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سل اله التمر يجيي ا 
باب السلم”") 


وهو نوع من البيع يصح بلفظه وبلفظ السلم والسلف» ولا يصح إلا بشروط سبعة: 
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون”" والمزروع فأما المعدود 
ال ا ا ا لط لضن 


باب السلم 
قال الأزهري: السلم» والسلف واحد» يقال: سلم وأسلم؛ وسلف وأسلف» 
بمعين واحد» هذا قول جميع أهل اللغة» إلا أن السلف: يكون قرضا أيضا”". 
وحده في الشرع: عقد على موصوف في الذمة» مؤجل بشمن مقبوض ف بلس العقد”. 


)١(‏ السلم في الشرع هو أن يسلم عينا حاضرة في عرض موصوف ف الذمة إلى أجل» 
والإجماع على جوازه ذكره ابن المنذرء وسنده الكتاب وهو آية الدين» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن 
فيه ثم قرأ الآية رواه سعيد» والسنة فروى ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي وله قدم 
مي ال ل د 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. المبدع (171-1170/4). 

على قوله: «إلا بشروط سبعة» أي زائدة على شروط البيع. المبدع .)١07١/84(‏ 

على قوله: (كالحا أي مسرت وثمار وخل ودهن ونحوها. المبدع .)١07/1/4(‏ 

١9‏ قوله: «والموزون» أي كالقطن والإبريسم والصوف والنحاس والطيب والأدهان 
والخلولء, وعنه لا يصح في المزروع. انظر المبدع (105-11/1/5). 

هه قوله: «فأما المعدود إخ» إحداهها يصح السلم في الحيوان وهو الصحيح من المذهب 
آدميا كان أو غيره وهو قول جماعة من الصحابة وتابعيهم الحديث أبي رافع: أنه الي 
يع استسلف من رجل بكراء رواه مسلم. والثائية لا د 0 
الوجيز. روي عن عمر أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى) باضه الس ل ادر 
ولأنه يختلف احتلافا متباينا ولا بمكن ضبطه. المبدع .)١97/4(‏ 

فوائد: منها يصح السلم في اللحم النيئن بلا نزاع» ولا يعتبر نزع عظمه لأنه كالدرى بي 
التمر» لكن يعتبر قوله بقر أو غنم ضأن أو معز أنثى أو جذع ذكر أو أنثى خصى أر 
غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو الجنب» نقله الجماعة سمين أو 
ل ان ا 
يختلف قال كل سلف يختلف» وأما الفواكه والبقول فأطلق المصنف فيها روايتين 
والمذهب لا يصح. ومنها لا يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي على الصحيح 
من المذزهب. الإنصاف للمرداوي لفالف -07/4). 

غلى قوله: «والجلود إلخ» إحداهما لا يصح وهو المذهب. الإنصاف (74/5). 

(4) انظر الصحاح ١ه/؟‏ هولعي لسان العرب .)3١ ١/3/5‏ 

(5) انظر المغ لموفق الدين »)5١7/4(‏ كشاف القناع للبهوي .)١85-17/88/9(‏ 


وف الأوان المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال”' الضيقة الرءوس 
وما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان» ولا يصح فيما 
لا ينضبط”© كالجواهر كلها" والحوامل من 000000 
«كالقماقم, والأسطال» القماقم: واحدقّا: قمقم بضم القافين: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس» ويكون ضيق الرأس. 

وقال الجوهري: القمقمة معروفة©). 

قال الأصمعي: وهو روميء والأسطال: واحدها: سطلء قال ابن عباد وهي 
0 وجمعه سطول. 

وقال غيره: هي على هيئة التور له عروة. 

قال الجوهري: ويقال: السيطل. ٍ 
قلت: ويقال: صطلء بالصاد على لغة بي العنبر» فإنهم يقلبون السين صادًا قبل 
الطاء» والقاف» والغين» والخاء المعجمتين» وقد نظمت ذلك ف بيتين وهما: 
السين تقلب صادا قبل أربعة الطاء والقاف ثم الغين والخاء 

إلى بني العنبر المذكور نسبتهء كالسطل والسابع التسخير إسقاء 
يجمع أخلاطً» واحدها: خلط» بكسر الخاء عن الموهري» أي: مختلط. 


.)١71/4( قوله: «كالأسطال والقماقم» المذهب لا يصح لأن الصفات لا تأت عليها. المبدع‎ )١( 

على قوله: «كالثياب المنسوجة من نوعين» أي كالقطن والكتان والقطن والإبريسم. 

)١١‏ قوله: «ولا يصح فيما لا ينضبط» لا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجواهر من 
الولو والياقوت والزبرجد والصورج والبلور لأن أثمانها تختلف اححتلافا متباينا بالصغر 
والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها وصفائهاء ولا يمكن تقديرها بشيء بغير ذلك» 
وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك صحة السلم فيها إذا اشترط منها 
شيء معلوم إن كان وزنا فبوزن والصحيح الأول لما ذكرنا. انظر المبدع (174/5). 

() قوله: «كالجواهر كله» هذا المذهبء ونقل أبو داود: السلم فيه لا بأس به. الإنصاف 
(5/5/). 

(4) انظر: لسان العرب (017/414/5؟) (قمم). 


سا د 


0 والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية 
والند والمعاحين» ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجحبن 
والعجين ول التمر والسكنجبين ونحوها. 

فصل 
الشرط الثائي: أن يصفه هما يختلف به الثمن ظاهرا”'' فيذكر جنسه ونوعه وقدره 
«كالغالية والند والسكنجبين» الغالية: نوع من الطيب”"؛ مركب من مسك 


وعنبر» وعود» ودهن» وهي معروفة عن ابن الأثير» وقال: يقال: أول من سماها 
بذلك: سليمان بن عبد الملك» تقول: منه تغليت بالغالية. 


وأما «النله بفتح النون» فهو الطيب المعروف» قيل: هو مخلوط من مسك 
: 5 0 5 3 
وكافور» قال الجوهري» وابن فارس وغيرهما: ليس هو بعربي' ١‏ 


)١(‏ قوله: «والحوامل إلخ) أي لا يصح السلم فيها على الصحيح من المذهب لأن الصفة لا 
تأي على ذلكء والولد بحهول غير محقق» وفيه وجه آخر يصح لأن الحمل لا حكم له 
مع الأم بدليل البيع» ويصح إسلام عرض ف عرض على الصحيح من المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب, وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة. الإنصاف (77/5)) 
المبدع .)١174/5(‏ 

على قوله: «والمغشوش من الأثمان» فعلى هذا إن كانت خالصة صح السلم فيها ويكون 
رأس المال غيرهاء ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا. 

على قوله: «كالغالية والند والمعاجين» وهذا المذهب. المبدع .)١74/5(‏ 

(؟) قوله: «الشرط الثاني أن يصفه إل) إنما اشترط ذلك لأن المسلم فيه عوض ف الذمة فلا 
بد من العلم به كالثمن» ولأن العلم شرط ف المبيع وطريقه الرؤية أو الصفة والرؤية 
متعذرة هاهنا فتعين الوصف, والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء ومختلف 
فيهاء فالمتفق عليه ثلاثة أوصاف: الجنس» والنوع؛ والحودة والرداءة» فهذه لابد منها 
في كل مسلم فيه» وكذلك معرفة قدرهء وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا 
نعلم عن غيرهم خلافهم؛ الضرب الثاني ما يختلف الثمن باختلافه غير هذه الأوصاف 
فينبغى أن يكون ذكرها شرطا قياسا على المتفق عليها وهذا مذهب الشافعي وقال 
أبو حنيفة يكفي ذكر الأوصاف الأول لأفها تشتمل على ما وراءها من الصفات. 
انظر الشرح الكبير (؟470/5). 

على قوله: «الثاني أن يصفه ما يختلف [لخ) أي بغير خلاف تعلمه. 

() انظر: لسان العرب (595/5؟2) (غلا). 

(4) وعزاه ابن منظور لابن دريد» انظر لسان العرب (57/87/5) (ندد). 


ماه 


وبلده وحدالته وقدمه وجودته ورداءته, وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى 

ذكره-فإن شرط الأجود .لم يصدة: وإن شرط الأردا 5 عو إذا' جاءة 
شرط الاجود لم يصح 2 وإن شرط الار وحهينء وإ 

بدون ما وصف أو نوع آخخر فله أحذه ولا يلزمه”© وإن جاءه بجدس آخر لم يجز 


له أحذه””"): وإن جاءه بأحود منه من نوعه لزمه قبوله»» فإن قال حذه وزدني 


درهما ل يج وإن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك صح"'. 

وأما «السكنجبين» فليس هو من كلام العرب» وهو معروف مركب من السكرء 
«وجودته» الجودة بفتح اليم وضمها: مصدر جاد يجود: إذا صار جيدًا. 

«وإك شرط الأردأ الأرداً: فوغر ] أفعل تفضيل من ردأ الشيء رداءة» فهو 


رديء. 


)١(‏ قوله: «فإن شرط الأجود لم يصح أي لتعذر الوصول إليه إلا نادرًا إذ ما من جيد إلا 
ويحتمل أجود منه. المبدع (178/5). 

(؟) قوله: «وإذا جاءه بدون إ» أي لأن الحق له وقد رضى بدونه. المبدع (178/5). 

(؟) قوله: «وإن جاءه جنس آخر إل» هذا المذهب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم 
ف شيء فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عطية العوقٍ وضعفه 
جماعة من حديث أبي سعيد ينه » ونقل جماعة عن الإمام يأحذ أدن كشعير عن بر 
بقدر كيله ولا يربح مرتين» واحتج بابن عباس وبأنه أقل من حقه وحمل على أفما 
جنس واحد. المبدع (107/5/5). 

(4) قوله: «وإن حاءه بأحود إل في الأصح لأنه أتى .ما تناوله العقد وزيادة منفعة 
وكشرطه؛ وظاهره ولو تضررء والثاني لا لأنه غير ما أسلم فيه وعنه يحرم قبوله. 
المبدع (10/5/5). 

على قوله: «وإن حاءه بأحود منه من نوع ولو قبل حلوله ولا ضرر عليه. 

على قوله: «وإن قال حدم أي جاءه بالأجود وقال حذه إلخم. 

(5) قوله: «إن قال حذه وزدن درهما لم يجز» أي لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد 
كما لو كان مكيلا أو موزونا. انظر المبدع .)١175/4(‏ 

على قوله: «لم يجز» واحتار شيخنا الجواز. 

(1) قوله: «وإن جاءه بزيادة إل» أي لأن الزيادة هنا يجوز إفرادها بالبيع وإذا قبض المسلم 
فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. المبدع .)١07/5/4(‏ 


يم - 


فصل 

الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن 0000 والزرع في المزروع؛ 
فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح”"© وعنه يصحء ولا بد أن 
يكون المكيال معلوماء فإن شرط مكيلا لا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة م 
يصح”") وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان إحداهما يسلم فيه عدذًا 
والأخرى وزناء وقيل يسلم في اللموز والبيض عددًا وف الفواكه والبقول وزنا '. 
دأو صنجة» الصنجة: صنجة الميزان معرب”©», قال ابن السكيت: ولا تقل: 
سنجة» بالسين. 


)١(‏ قوله: «وإن أسلم في المكيل وزنا إلخ» فيه روايتان إحداها لا يصح وهو المذهب لأنه 
مبيع بشرط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز كبيع 
الربويات بعضها ببعضء والثانية يجوز وهو قول الشافعي وابن المنذر وقال مالك 
ذلك حائز إذا كان الناس يتعاملون بالتمر وزنا وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى لأن 
الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جازء وبفارق بيع 
الربويات فإن التمائل فيها بالكيل بالمكيل والوزن في الموزون شرط ولا يعلم هذا 
الشرط إذا 4 بغير مقدارها الأصلي. الشرح الكبير (4714/1). 

(؟) قوله: «ولابد أن يكون المكيال معلوما 00 
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز 
بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل 
السلم لكن لو عين مكيال رجحل واحد أو ميزانه صح ولم يتعين على الصحيح من 
المذهب. الشرح الكبير (475/7). 

() قوله: «وفي المعدود إل ما عدا المكيل والموزون والحيوان والزروع فعلى ضربين معدود 
وغيره» والمعدود نوعان: أحدهما لا يتباين كثيرا كاللجوز والبيض فيسلم فيه عددًا في 
أظهر الروايتين وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي النوع الثاني ما يتفاوت كالرمان 
والسفرجحل والقثاء والخيار فحكمه حكم ما ليس معدودًا من البطيخ والبقول» وفيه 
وجهان: أحدها يسلم فيه عدذا ويضبط بالصغر والكبر لأنه يباع هكذاء والثاني لا 
يسلم فيه إلا وزنا ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن تقديره بالعدد لأنه 
يختلف كثيرا ويتباين جدا ولا بالكيل لأنه يتجاق في المكيل؛ واعلم أن الصحيح من 
المذهب أن ما يتقارب يسلم فيه عددًا وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا. انظر 
الشرح الكبير (؟4755-4715/1). 

(4) ذكره ابن منظور» انظر لسان العرب )١507/4(‏ (صنج). 


8ه ابت 


فصل 
الرابع: أن ب يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه. فإن أسلم حالا 
أو إلى أحل قريب كاليوم ونحوه لم يصح”"" إلا أن يسلم في شيء يأحذ منه كل 
يوم أحزاء معلومة فيصح”"» وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى 
أجل صح”" ولا بد أن يكون الأحل مقدرا بزمن معلوم؛ فإن أسلم إلى الحصاد 
أو الجذاذ أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين”©؛ وإذا جاءه بالسلم قبل محله 
«له وقع في الفمن» أي: أثر ف زيادته. 


)١(‏ قوله: «فإن أسلم حالا إلخ» ويمذا قال أبو حنيفة والأوزاعي؛ وقال الشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر يجوز السلم حالا لأنه عقد يصح مؤجلا فإذا جاز مؤحلا فحالا أجوز وأبعد من 
الغرر» واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن كان في ملكه قال وهو المراد بقوله لله 
لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» أي ما ليس في ملكك فلو لم يجز السلم حالا 
لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أم لا وتكلم على ما ليس عنده؛ ولنا قوله كله : «من 
أسلف ف شيء إلخ» فأمر بالأحل والأمر يقتضي الوجوبء ولأنه أمر يمذه الشروط تبيانا 
لشروط السلم ومنعا منه بدوفاء وقال أصحاب أبي حنيفة لو قدره بنصف يوم جاز 
وقدره بعضهم بثلاثة أيام وهو قول الأوزاعي. الشرح الكبير (؟575/5). 

على قوله: «لم ع وهو المذهب. الإنصاف 66/9 ). 

)١(‏ قوله: «إلا أن ن يسلم إلخ» أي كاللحم والخبز ونحوهما فيصح هذا المذهب وبه قال مالك 
فعلى هذا إذا قبض البعض وتعذر الباقي رحع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا 

عن المقبوض لأنه مبيع واحد متمائل الأحزاء فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما 
اتفق أجله. المبدع .)١187/5(‏ 

)5١(‏ قوله: اا لي ا ل ل ل 
قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب, وإن أسلم في جنسين إلى أحل صح أيضا بشرط 
أن يبين ثمن كل جنس وهو المذهب نص عليه» وعنه يصح وإن لم يبين» ويأق هذا 
قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس انظر الإنصاف(85/5). 

(14) قوله: «فإن أسلم إلى الخحصاد إل إحداهما لا يصح وهو المذهب وبه قال أبن عبان 
رضي اله عنهما وأبو حنيفة والشافعي وابن النذر والثانية يجوز وبه قال مالك وأبو 
ثور» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يباع إلى العطاء وبه قال ابن أبي ليلى» 
وكذلك إن قال إلى قدوم الغزاة» وإذا احتلفا في قدر الأحل أو مضيه فالقول قول 
المدين مع بمينه في قدر الأحل على المذهب وكذا في مضيه على الصحيح. الشرح 
الكبير (؟/4517). 


ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا0". 

فصل 
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوحود في محله"» فإن كان لا يوجد فيه أو 
لا يوجد إلا نادرًا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصحء وإن أسلم 
في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصع" وإن أسلم إلى محل يوحد فيه عاما 
فانقطع خير بين الصبر وبين الفسخ والرحوع برام ماله أو عوضه إن كان 
معدوما في أحد الوجهين7») وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر. 
«بستان بعين» البستان: فارسي معربء قاله ابن الحواليقي. 


)١١‏ قوله: «وإذا جاءه بالسلم إل هذا المذهب وحيث قلنا يلزمه قبضه وامتنع قيل له إما أن 

تقبض حقك أو تبرئ منه» فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له وكذا الحكم في 
كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله. المبدع (184/4). 

)١‏ قوله: «أن يكون المسلم فيه إلخ) لا نعلم فيه نحلافا لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه 
عند الوجوب, وإذا لم يمكن عام الوجود لم يكن موجودًا عند انحل ظاهرا فلا يمكن 
تسليمه فلم يصح كبيع الآبق . المبداع .)١825/54(‏ 

على قوله: «عام الوحود في محل» ولو لم يكن موجودًا حالة العقد. 

(؟) قوله: «فإن أسلم في ثمرة إل وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب وهذا المذهب لأنه لا 

يؤمن تلفه وانقطاعه» قال ابن المنذر إبطال المسلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه 

كالإجماع من أهل العلم منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي؛ 

قال وروينا عن البي عل أنه أسلف إليه رجحل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال 

اليهودي من تمر حائط بن فلان» فقال البي ولك : «أما من حائط بن فلان فلا ولكن 

كيل مسمى إلى أجل مسمى» رواه ابن ماجه وغيره» وعنه يصح إن بذا صللاحه أو 

استحصدء وقاله أبو بكر في التنبيه إن أمن عليها الجائحة قال الزركشي وهو قول 
حسن إن لم يحصل إجماع. انظر الشرح الكبير (554//5). 

قوله: «وإن أسلم إلى محل إل اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه عند محله أو بعضه إما 

أحة السلم 'فله ار الشجر عن اسل إن عدم بعل التمازيلك الب وما افيه 

فالصحيح من المذهب أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل أو البعض ويرجع بالثمن 
إن كان موجودًا أو يمثله إن كان مثليا وإلا قيمته وبذلك قال الشافعي وإسحاق وابن 

المنذر. الشرح الكبير (455-15574/17). 
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فصل 
السادس: أن يقبض رأس المال قُِ مجلس العقد0", وهل يشترط كونه معلوم 
الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهينء, فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز 
5 5 0 
حى يبين كل جنس' ". 

فصل 
السابع: أن يسلم في الذمة» فإن أسلم في عين لم يصح”(", ولا يشترط ذكر 


)١(‏ قوله: «السادس إلخ) أي فإن تفرقا قبل ذلك بطل وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي 
وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة وأكثر ما لم يكن ذلك شرطا لأنه 
معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه تأخيره إلى آخر المحلس» ولنا 
أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق قبل القبض 
كالصرف. الشرح الكبير (455/5). 

فوائد: لو قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من 
المذهب بناء على تفريق الصفقة» وعنه يبطل في الدميع. الإنصاف للمرداوي (31/5). 

الثانية: لو قبض رأس المال ثم افترقا فوجده معيبا فتارة يكون العقد قد وقع على عين وتارة 
يكون على مال في الذمة ثم قبضه فإن كان وقع على عين وقلنا النقود تتعين بالتعيين 
وكان العيب من غير جنسه بطل العقد, وإن قلنا لا تتعين فله البدل في مجلس الردء 
وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس 
الرد» وإن كان العقد وقع على مال في الذمة فتارة يكون العيب من حنسه وتارة 
يكون من غير جنسه؛ فإن كان من جنسه لم يبطل السلم على الصحيح من المذهب 
وله البدل في مجلس الرد. وإن تفرقا قبله بطل العقد. وإن كان العيب من غير جنسه 
فسد العقد على الصحيح من المذهب. الإنصاف (57/0). 

الثالثة: لو ظهر رأس مال السلم مستحقا بغصب أو غيره وهو معين وقلنا تتعين النقود 
بالتعيين لم يصح, وإن قلنا لا تتعين كان له البدل في مجلس الرد. الإنصاف (37/5). 

الرابعة: إذا كان له في ذمة رحل دينار فجعله سلما في طعام لم يصح قال ابن المنذر أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. الشرح الكبير .)47١/5(‏ 

على قوله: «على وجهين» المذهب يشترط. الإنصاف (917/0). 

)١(‏ قوله: «وإن أسلم ثمنا واحدا إل» هذا المذهبء, وقال مالك يجوزء وللشافعي قولان 
كالمذهبين» ولنا أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح. الشرح الكبير 
الا 2). 

() قوله: «السابع أن يسلم ف الذمة إل» هذا المذهب لأنه رمما تلف قبل أوان تسليمه» 
وقال في الواضح إن كانت العين حاضرة صح ويكون بيعا بلفظ السلم فيقبض ثمنه 


5 ا - 


مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء”"2 فيه كالبرية فيشترط 
ذكره ويكون الوفاء فيه مكان العقد(©: وإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدّاء وإن 
: م فيه كيل بط 
كالبرية» قال الجوهري: البرية: الصحراء. والجمع: الراري» :وزالبريت 2*3 يَوْزن 
فعليت: البرية أيضاء فلما سكنت الياء» صارت الماء تاء» كعفريت وعفرية, 


والجمع البراريت. 


فيه. المبدع »)١8/5(‏ الإنصاف (37/5). 

)١(‏ قوله: «ولا يشترط إلخ» إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان 
الإيفاء» ويكون الوفاء في موضع العقد على ما يأت» وإن كان لا يمكن الوفاء فيه 
كالبرية والبحر ودار الحرب فالصحيح من المذهب أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه 
جاهير الأصحاب وجزم به في الكافي والمغئ والشرح وغيرهم وقدمه في الحرر 
والفروع وغيرهم؛ وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إن كان لحمله مؤنة 
وجب شرطه وإلا فلا. انظر الإنصاف (44/0)» المبدع »)١188/5(‏ الشرح الكبير 
(5/؟لا4). 

81/5( قوله: «ويكون الوفاء إل وهذا المذهب وعنه لا يصح هذا الشرط. الإنصاف‎ )١( 
-ه46).‎ 

فائدة: يجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط إن رضيا به لا مع أجرة حمله إليه. 
الإنصاف (45/0). 

(5) قوله: «ولا يجوز بيع المسلم فيه إل» هذا المذهب وقال في الشرح بغير حلاف علمناه 
لأن البي يلك نمى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح مالم يضمنء ولأنه مبيع م 
يدخل في ضمانه فلم يز بيعه كالطعام قبل قبضهء وفي المبهج وغيره رواية بأن بيعه 
يصح واختاره الشيخ تقي الدين ركه الله تعال وقال هو قولءابن .عباس رضي الله 
عنهما لكن يكون بقدر القيمة فقط لثلا يربح فيما لم يضمن قال وكذا ذكره أحمد 
رحمه الله تعالى في بدل القرض وغيره؛ فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ورأس 
مال السلم بعد الفسخ وجهان» أما رأس مال السلم فالصحيح من المذهب أنه لا 
يصح بيعه بعد الفسخ نص عليه وعليه أكثر الأصحابء» وأما بيع دين الكتابة 
فالصحيح من المذهب أنه لا يصح أيضا. الإنصاف (40/5)) الشرح الكبير (؟/ 
ا ). 

(4) انظر مختار الصحاح )١9/١(‏ (برى). 


لذ ع ولا أذ غيره مكانه'" ولا الحوالة به("» ويجوز بيع الدين المستقر 
اه ع 8 500 . : 8 00 7 
لمن هو في ذمته” ؛ بشرط أن يقبض عوضه في المجلس”» ولا يجوز لغيره» وتحوز 


)١(‏ قوله: «ولا هبته» ظاهره أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره فإن كان لغير من هو 
ف ذمته فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعنه يصح واحتارها في الفائق وهو 
مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالم» وإن كان لمن هو في ذمته فالصحيح 
من المذهب صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف (45/0). 

)١(‏ قوله: «ولا أحذه غيره مكانه» هذا المذهب» قال في الشرح وذلك حرام سواء كان 
المسلم فيه موجودًا أو معدوما وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو 
5 وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك يجوز أن يأحذ غير المسلم فيه مكانه 

يتعجله ولا يؤخره 0 الله عنهما 

قال: إذا أسلم في شيء إلى أحل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضًا أتقص 

ال ا يي هد 1 او أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 

غيره» رواه أبو داود وابن ماجه, ولأن أحذ العوض عن المسلم فيه بيع بيع له فلم يجر 
كبيعه لغيره. الإنصاف (347/5). الشرح الكبير (4777/9). 

(9؟) قوله: «ولا الحوالة به» هذا المذهب بلا ريب لأنها إنما تجوز على دين مستقر والسلم يعرض 
للفسخ فليس ,مستقر وإن أحال المسلم إليه المسلم بالطعام الذي عليه لم يصح أيضا لأنه 
معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه 
بعد الفسخ وجهان. الإنصاف (45/5).» الشرح (4717/7) المبدع .)١85/4(‏ 

(5) قوله: «ويجوز بيع الدين المستقر» أي من ثمن وقرض ومهر بعد الدحول وأجرة استوق 
نفعها ومدقها وأرش حناية وقيمة متلف ونحو ذلك لمن هو ف ذمته وهذا المذهب 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عوضها 
الدراهم؛ وبالدراهم ونأخذ عوضها الدنانير» فسألنا رسول الله يك فقال: «لا بأس إذا 
تفرقتما وليس بينكما شيء فدل الحديث على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين 
بالآخر وغيره يقاس عليه» ودل على اشتراط القبض قوله: إذا تفرقتما وليس بينكما 
شيء ويستثئ على المذهب ما إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه 
بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة ما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل 
نص عليه حسما لمادة ربا النسيئة كما تقدم ذلك في كلام المصنف في آخحر كتاب 
البيع» ويستئئ أيضا ما ف الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد وأنه لا يجوز 
الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على الصحيح من المذهبء وقيل يصح وهو ظاهر 
كلام المصنف هنا. الشرح الكبير (؟/4777). 

(50) قوله: «بشرط أن يقبض إل إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو ف ذمته فإن كان ثما 
لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع» فإن 


الإقالة في السلم» وتحوز في بعضه في إحدى الروايتين إذا قبض رأس مال السلم 
أو عوضه في مجلس الإقالة» وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجر أن يأحذ عن 
الثمن عوضا من غير جنس”"») وإن كان لرحل سلم من جنسه فقال لغريعه 
اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه”"» وهل يقع قبضه للآمر؟ على 
و وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ص0 وإن قال أنا أقبضه 
لنفسي ونحذه بالكيل الذي تشاهده؛ فهل يجوز؟ على روايتين"'»؛ وإن اكتاله ثم 
تركه في المكيال وسلمه إلى غرعه فقبضه صح القبض لهما””''» وإن قبض المسلم 


كان بغيرهما مما لا يشترط فيه التقابض مثل ما لو قال بعتك الشعير الذي في ذمتك 
.عائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه فجزم المصنف باشتراط القبض في المجلس 
أيضاء والصحيح من المذهب أنه لا يشترط للصحة قبض العوض ف املس قدمه في 
المغ والشرح والمحرر وغيرهم. المبدع .)١190/54(‏ 

)١١‏ قوله: «وإن انفسخ العقد إلخ) وبه قال أبو حنيفة لقول الببي يله : «من أسلف في شيء 
فلا يصرفه إلى غيره» وقال القاضي أبو يعلى يجوز أحذ العوض عنه وهو قول الشافعي 
لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في البيع. الشرح الكبير (؟ 
//ا؛). 

)١(‏ قوله: «وإذا كان لرحل !ل أي لأن قبضه لنفسه حوالة» والحوالة بالسلم لا جحوز. 
المبددع :)١91/4(‏ 

(") قوله: «وهل يقع إخ» وهما روايتان إحداهما لا يقع وهو المذهب لأنه لم يجعله نائبا له 
في القبض فلم يقع له بخلاف الوكيل فصار كالقابض بغير إذن» فإن قلنا لاا يصح 
القبض بقى على ملك المسلم إليه؛ ولو قال الأول للثانى أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك 
ففعل لم يصح قبضه للثاني وهل يكون قابضا لنفسه على وجهين أوهما أن يكون 
قابضا لنفسه. المبدع .)١91/4(‏ 

(4) قوله: «وإن قال اقبضه لي إخ» هذا المذهب» وكذلك إن قال الآمر: أحضرنا حي 
أكتاله لنفسي ثم تكتاله أنت وفعلا صح الإنصاف »)٠١7/0(‏ المبدع .)١37/54(‏ 
(5) قوله: «وإن قال أنا إل إحداهما: يجوز ويكون قبضا لنفسه وهو المذهبء والثانية: لا 
يحوز ولا يكون قبضا وهو مذهب الشافعي لأنه يي فى عن بيع الطعام حى يجري فيه 

الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يوجد ذلك. انظر المبدع .)١37/4(‏ 

(5) قوله: «وإن اكتاله إلخ» هذا المذهب. الإنصاف .)٠١7/0(‏ 

فائدة: لو دفع زيد إلى عمرو دراهم وقال اشتر لك بما مثل الطعام الذي علي ففعل لم 
يصح لأن دراهم زيد لا تكون عوضا لعمروء فإن اشترى الطعام بعينها أو 3 ذمته 


دج اسم 


فيه حزافا فالقول قوله في قدره", وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم 
يقبل قوله في أحد الوجهين”"» وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على 
الك 

باب القرض 
وهو من المرافق المندوب إليهاء ويصح فْ كل عين يجوز بيعها"" إلا بن آدم”, 


فهر كتصرف الفضولي» وإن قال اشتر لي يما طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح 
الشراء ولم يصح القبض لنفسه على ما تقدم؛ وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك 
ففعل صح نص عليه وقال أصحاب الشافعي لا يصح. الشرح الكبير (؟/417/5). 

)١(‏ قوله: «وإن قبض المسلم فيه إل) مى قبضه جزافا أو ما هو في حكم المقبوض جزافا 
أذ منه قدر حقه ويرد الباقي إن كان ويطالب بالنقص إن كان وهل له أن يتصرف 
ف قدر حقه منه بالكيل قبل أن يعتبره كله؟ فيه وحهان؛ ولو احتلفا في قدر ما قبضه 
جزافا فالقول قول القابض بلا نزاع. المبدع .)١91-1١95/4(‏ 

() قوله: «وإن قبضه إل أي لأن الأصل عدم الغلط» والوجه الثاني يقبل قوله إن ادعى 
غلطا ممكنا عرفا قال في الإنصاف قلت والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته. 
المبدع »)١57/5(‏ الإنصاف .)١٠١8/5(‏ 

فائدة: وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما. 
الإنصاف .)١٠١/8/5(‏ 

(") قوله: «وهل يجوز إلخ» إحداهما: لا يجوز وهو المذهب؛ ورويت كراهته عن علي وابن 
عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي» والثانية يحوز وهو قول عطاء 
وبجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والنعانيي وأصحاب الرأي وابن ن المتذر لقوله 

تبارك وتعالى: « يَتَيّهَا الذزيت عَامَنْوَاْ إِذَا تَدَايَنمُ دين 4 إلى قوله: ١‏ فَرِهَنٌ 

مقَبُوضَةٌ 4 وقد روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم المراد به السلم واختاره 
المصنف» ؛ قال في الشرح فإن أذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ثم تقايلا السلم أو فسخ 
العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن لزوال الدين الذي به الرهن وبرئ الضامن. انظر 
الشرح الكبير (4175/5). 

(1) قوله: «يصح في كل عين إل يشترط في صحة القرض معرفة قدره بقدر معروف 
ووصفه. المبدرع .)١1355/5(‏ 

(5) قوله: «إلا بئ آدم» أما قرض بن آدم فالمذهب لا يصح.ء قال في الشرج ويحتمل صحة 
قرض العبد دون الأمة وهو قول مالك والشافعي إلا أن يقرضهن ذوى أرحامهن؛ 
وأما قرض النواهر ونحوها بما يصح بيعه ولا يصح السلم فيه فالصحيح الصحة ويرد 
المقترض القيمة» وقوله: ضحي كل عين ظاخره انهلا ترضح خرض المبافع لاخنا ليست 


والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهماء ويثبت الملك فيه 
بالقيض فلا يملك المقرض استرجاعه؛ وله طلب بدله» فإن رده المقترض عليه 
لزمه قبوله مالم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان”' فتكون له 
ظ باب القرض 

القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه؛ والقرض: اسم 
مصدر رمعئ الإقراض» وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه؛ 
والقرض بالكسر: لغة فيه» حكاها الكسائي» وقال الواحدي: القرض: اسم لكل 
ما يلتمس منه الجحزاء» يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه منه 
والاسم منه» القرض» وهو: ما أعطيته لتكافئ عليه هذا إجماع من أهل اللغة””. 
«من المرافق المندوب إليهاء المرافق: واحدها: مرفق بفتح الميم مع كسر الفاء 
وفتحها ما ارتفقت به؛ وانتفعت» والرفق: ضد العنف. 

والمندوب في اللغة: المدعو”» وحلده المصنف رحمه الله قال في الروضة: بأنه 
مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل ) وقيل: هو: 
نافيل ثواني ولا عفاف ىق ترك . 


: 2 (5) 0 : م 07 
والمندوب: مامور به ؛ وأنكر قوم كونه مأمورا به 5 


بأعيان قال في الانتصار لا يجوز قرض المنافع» وقال الشيخ تقي الدين يجرز قرض 
المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويُخصد الآخر معه يوما أو يسكنه دارا يسكنه الآخر 
بدلها. الشرح الكبير (47/9/79). 

)١(‏ قوله: «فيحرمها السلطان» أي سواء اتفق الناس على تركها أو لا وهو المذهب. 

(؟) انظر الصحاح »)١١١7/8(‏ لسان العرب (87/9)» وشرعا: دفع مال أو تمليك 
الشيء لمن ينتفع به» على أنه يرد بدله. انظر المغئ لموفق الدين (557/4)» الروض 
المربع .)١5١/9(‏ 

() انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي .)١71/١(‏ 

(4) نعم» هكذا ذكره شيخ الإسلام موفق الدين. انظر روضة الناظر .)76/١(‏ 

(5) وهو تعريف ابن اللحام البعلي. انظر المختصر في أصول الفقه (ص/١1).‏ 

(7) وهو قول أبي إسحاق. انظر إحكام الأحكام »)١77/١(‏ وذكره ابن عقيل» ومرفق 
الدين» وغيرهما. انظر المختصر في أصول الفقه (ص/77). 

(0) قال سيف الدين الآمدي: وهو الحق» انظر إحكام الأحكام للآمدي .)١071/١(‏ 


-/ا اس 


ال وقت القرض» وجب رد النسل اق الملكيل والموزون» والقيمة في 


)١(‏ قوله: «فتكون له القيمة» هذا المذهب ولو كانت باقية وإذا كان مما يجري فيه ربا 


الفضل فإنه يعطى مما لا يجري فيه الربا فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها السلطان 
أعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه قال في الفروع فله القيمة من غير جنسه. المبدع 


"0 

نفعها وحاجة الناس إليها قال: 
والنقد في اللسيع حييسث عينا 
نحوالف لوس ثم لا يعامل 
بل قيمة الفلوس يوم العقد 
ومثله مسن رام عود الثمن 
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور 
والنص بالقيمة في بطلافا 
بل إن غلت فلمفل فيها أحرى 
والشيخ في زياد ةأو نتقص 
وشيخ الإسلام فتى تيمية 
الطرد في الديون كالصداق 
والغصب والصالح عن القصاص 
قال وجافي الدين نص مطلق 
وقوففمإن الكساد نقصا 
قال ونقص النوع ليس يعقل 
وخسرج القيمةفي القلى 
واختاره وقال عدل ماضي 
لحاجة الداس إلى ذي المسألة 


انظر الإنصاف للمرداوي .)١١5/5(‏ 


فائدة: ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسائل القرضء فأحببت أن أذكرها هنا لعظيم 


وبععهد ذا كساه تبيلنا 
يمقافمهه ع نهنا لا يقبل 
والقرض أيضا هكذا في الرد 
برده المبيع خذ بالأحسن 
والنص في القسرض عيانا قد ظهر 
لا في ازدياد القدر أو نقصانًا 
كدانق عشرين صار عشرا 
مثلا كقرض في الغلا والرخص 
قال قياس القرض عن جليه 
وعوض في الخلع والإعستاق 
و نحو ذا طرا بسلا اختصاص 
حبرره الأثلرمإذيحقلق 
فذاك نقص النوع عابت رخصا 
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل 
50 انتظار السعر بالتقاضي 
تكتعتكيا مستيوطة معزت 


دنواهن .وخوها"؛ :وقيما مون ذلك وجنهاة»: وينيت: العوض ق: الذقة تالا 
وإن أحله» ويجحوز شرط الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعا(" نحو 
أن يسكنه ذاره أو" يقهنية شير هبه أو فى نلد آحوه ومنل سواز هذا الشرط7©: 
وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز لأن النبي 
يه استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: «خيركم أحسنكم قضاى وإن فعله قبل 
الوفاء؟؟ لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض» وإذا أقرضه 
أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وإن أقرضه غيرها ل تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه 
أداؤها. 

«استلف بكر البكر من الإبل: ما لم يثن» وقال أبو السعادات: البكر: انث من 
الإبل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «ويجب رد المثل إل» لا نعلم خلافا في وجوب رد المثل في المكيل والموزون» 
لكن لو أعوز المثل لزمته قيمته يوم إعوازه؛ وقال في المستوعب ولو اقترض حنطة فلم 
تكن عنده وقت الطلب فرضي عثل كيلها شعيرا جاز» ولا يجوز أكثر» وأما الجواهر 
ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١١5-1١١14/8(‏ 

على قوله: «ويجوز شرط الرهن والضمين فيه» لأن البي ييه رهن درعه على شعير أحذه 
لأهله متفق عليه. انظر المبدع .)١94/5(‏ 

)١(‏ قوله: «ولا يجوز شرط إلخ» كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير حلاف»؛ قال 
ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على 
ذلك أن أحذ الزيادة على ذلك رباء ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن 
يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا أو نقدا ليعطيه خيرا منه» فإن شرط أن يعطيه إياه في 
بلد آحر لم يجز إن كان لحمله مونة لأنه زيادة» وقال المصنف ويحتمل جواز هذا 
الشرط وهو رواية عن أحمد واختاره المصدف والشيخ تقي الدين رحمهما الله تعالى. 
لمبةع 055/50 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ» راجع إلى الأخير فقط. 

على قوله: «رلأن البي يدِ استسلف بكرا إلخ, متفق عليه. 

(4) قوله: «وإن فعله قبل الوفاء لم يجر» هذا المذهب لقوله وي : «إذا أقرض أحدكم قرضا 
فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
ذلك» رواه ابن ماجه» وهذا كله في مدة القرض» فأما بعد الوفاء فهو كالريادة من 
غير شرط» وعنه يجرز. المبدع .)50١/4(‏ 


باب الره. 27 
وهو وئيقة بالحق لازم في حق الراهن جائز في حق المرقن يجوز عققده مع الحق 
وبعده ولا يجوز قبله”'' إلا عند أبي النطاب» ويصح رهن كل عين يجوز 
باب الرهن 
الرهن ف اللغة: الثبوت والدوام”"» يقال: ماء راهن» أي: راكد» ونعمة راهنة» 
أي: ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبس»ء قال الله تعالى: ١‏ كل آي عات 
رَهِينَ 4 [الطور: ١؟]‏ وقال: « كل نَفْسٍ يما كَسَبَتَ رَهِيِنَةُ 4 [الدثر: 8 
وجمعه رهان» كحبل وحبال» ورهن ع وسقفء عن أبي عمرو بن العلاءء 
قال الأخفش: وهي قبيحة» وقيل: رهن جمع رهان» ككتاب وكتبء ويقال: 
رهنت الشيء وأرهنته .معين. 
قال المصنف رحمه الله: وهو في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين» ليستوقي 
من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه 


)١(‏ الصحيح من المذهب أن الرهن توثقة دين بعين يمكن أخذ الدين أو بعضه منها أي 
ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرهاء وفي الزركشيء توثقه» دين بعين أو بدين على قول 
يمكن أحذه منه إن تعذر الوفاء من غيره انتهى. 
فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عنده؛ والمرهون كل عين معلومة 
جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إذا كانت العين يجوز بيعهاء فعلى 
هذا لا يجوز رهن المنافع لأنها تملك إلى حلول الحق» ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح 
لأنه بجهول. 
المبدع (5/5 08-5 5). 

)١(‏ قوله: «ولا يجوز قبله» أي على الصحيح من المذهب وهو مذهب الشافعي واحتار أبو 
الخطاب أنه يصح فإذا قال رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا وسلمه إليه ثم 
أقرضه الدراهم لزم الرهن وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

فائدة: تحوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل» ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه 

رهن مرهون وهذا المذهب فيهما. الإنصاف (5/0؟5١).‏ 

(7) انظر: لسان العرب .)١758-11/617/89(‏ 
(5) انظر: المغنٍ لموفق الدين »)١77/5(‏ كشاف القناع للبهويّ (9/١؟7).‏ 


انان اي 


بيعها إلا المكاتب”' إذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه» ويجوز رهن ما 
يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا""". 

ويجوز رهن المشاع”» ثم إن رضي الشريك والمرتمن بكونه في يد أحدهما أو 
غيرهما جاز وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأحرة. 

ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه” إلا على نه ف أحد الوجهين' "2 وما 
لا يحوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الشمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ف أ 
«وثيقة بالحق» الوثيقة بالحق: التوثق به قال ابن القطاع: وثقت بالشيء: 
اعتمدت عليه؛ فالمرتن معتمد على الاستيفاء من من الرهن عند التعذر. 

«رهن المشاع قال الجوهري: سهم مشاع؛ وشائع؛ أي: غير مقسوم. 


)١(‏ قوله: «إلا المكاتب إلخ» يصح رهن المكاتب إذا قلنا يصح بيعه على الصحيح من 
المذهب وهو مذهب مالك لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه فعلى المذهب يمكن 
من الكسب كما قبل الرهن وما أداه فهو رهن معه فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي 
إكسابه وإن عتق كان ما أداه من بحومه بعد عقد الرهن رهنا. المغئ »)507٠0/4(‏ 
الإنصاف .)١١57/0(‏ 

فائدة: العين المؤجرة يصح رهنها على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل لا. 
الإنصاف (5/0؟١١).‏ 

)١١‏ قوله: «ويجوز رهن إلخ» هذا المذهب لأنه يمكن إيفاء الدين من ثمنه أشبه الثوب. المبدع 
.)5١5/59‏ 

(5*) قوله: «ويجوز رهن المشاع» هذا المذهب وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي ومالك 
والشافعي» ويصح رهن بعض نصيبه من المشاع مثل أن يكون له نصف دار فيرهنه 
نصيبه من بيت منها على الصحيح من المذهب. 
انظر الشرح الكبير (444/57). 

(1) قوله: «ويجوز إلخ» أي لأنه يجوز بيعه قبل قبضه فصح رهنه كما بعد القبض» » فأما 
رهنه على ثنه قبل قبضه ففيه وجهان, وأما المكيل والموزون وما يلحق به من المعدود 
والمزروع قبل قبضه فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب 
واتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. انظر المبدع .)٠١5/5(‏ 

(5) قوله: «إلا على ثمنه إلخ» الصحيح من المذهب جواز رهنه على ثمنه لأن الثمن صار 
دينا في الذمة والمبيع صار ملكا للمشتري فجاز رهنه بالثمن كغيره من الدين. المبدع 
(60/5). 


١ؤاظا‏ ات 


الوجهين”''؛ ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إلا عند أبي الخطاب إذا شرطا 
كونه ف يد مسلمء ولا يلزم الرهن إلا بالقبض”" واستدامته شرط في اللزوم فإن 
أخرحه المرتمن باختياره إلى الراهن زال لزومه”" فإن رده إليه عاد اللزوم ولو 
رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق» وعنه أن 
القبض واستدامته في المتعين ليس بشرطء» فمى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر 


)١(‏ قوله: «وما لا يجوز إلخ» وكذا الزرع الأحضرء أحدهما يصح وهو المذهب لأن الغرر 
يقل فيه فإن الثمرة مى تلفت عاد إلى حقه في ذمة الراهن» ولأنه يجوز بيعه فجاز 
رهنه, فأما ما لا يجوز بيعه كأم الولد والوقف والعين المرهونة فلا يصح رهنه لأن 
مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه. الإنصاف (ه 
/19-١3١)ء‏ المبدع (5/4. ١0-5‏ ). 

فائدة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره 
كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن. الإنصاف .)١١/8(‏ 

فائدة: يجوز أن يستأحر شيئا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما سواء بين قدر 
الدين لهما أو لا قاله القاضي وجزم به في المغئى والشرحء ولا يجوز الرحوع بعد 
إقباضه فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته أو ,مثله إن كان مثلياء ولا 
يرحع .ما باعه به سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح من المذهبء وإن لم 
يكن مثليا ضمنه بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به لأنه إن بيع بأقل من قيمته 
ضمن الراهن النقص وإن بيع بأكثر كان ثمنه كله لمالكه الإنصاف .)١58-١557/0(‏ 

)١(‏ قوله: «ولا يلزم إلخ» لا يلزم الرهن إلا بالقبض» ويكون قبل القبض رهنا جائزا يجوز 
الراهن فسخه ويمذا قال أبو حنيفة والشافعي» وسواء ف ذلك المكيل والموزون وغيره» 
قال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أنه يلزم .بمجرد العقد. الشرح الكبير 
(137/5). قال في الإنصاف وعنه أن القبض ليس بشرط ف المتعين فيلزم بمجرد 
العقد نص عليه» قال القاضي ف التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر 
الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره فعليها مى امتنع الراهن من تقبيضه أحبر 
عليه كالبيع» وإن رده المرمّن على الرأهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على 
ردهء ووجه الأولى قوله تعالى: « فَرهَنٌ مُقبُوضَةٌ 4 وصفها بكوفا مقبوضة. 
الإنصاف .)١75/5(‏ 1 

فائدة: صفة قبض الرهن كقبض البيع. انظر الإنصاف .)١714/5(‏ 

)٠9‏ قوله: «فإن أخرجه إلخ» أي سواء أحرجه بإحارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك» فإذا 
عاد فرده إليه عاد اللزوم لأنه أقبضه باختياره» وممن أوجب استدامة القبض مالك 
وأبو حنيفة» وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا. الشرح الكبير (؟/437). 


عليه» وتصرف الراه. فق الره. لا يص-25 إلا العتق فإنه ينفذ ويؤ خذ منه قيمته 
و نصر هن ني الرهن لا يصح : , ويؤ 


رهنا مكانه ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر» وقال القاضي له تزويج الأمة وكنع 
الزوج وطأها ومهرها رهن معها والأول أصحء وإن وطئ الحارية فأولدها 
خرحت من الرهن وأحذت منه قيمتها فجعلت رهنا"؟ وإن أذن المرتن له في 

بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح وبطل الرهنء إلا أن يأذن له في بيعه 
ا ا ا ل 1 
«ونماء الرهن» تقدم ذكر النماء في «باب الخيارن . 


)١(‏ قوله: «وتصرف الراهن إلخ» إذا تصرف الراهن في الرهن فلا يخلو إما أن يكون بالعتق 
أو بغيره فالصحيح من المذهب أنه ينفذ وسواء كان موسرا أو معسراء وعنه لا ينفذ 
عتق المعسر وبه قال مالك قال في الإنصاف هو قوي ف النظر وقال في الفائق وعنه لا 
ينفذ عتق الموسر كغيره اخختاره شيخنا يعن به الشيخ تقي الدين» فعلى المذهب ف 
الموسر تؤخحذ منه قيمته رهنا والقيمة يوم العتق وليس للراهن الانتفاع بالرهن 
باستخدام ولا وطء ولا سكين ولا غير ذلكء؛ ولا يملك التصرف فيه بإجارة ولا إعارة 
ولا غير ذلك بغير رضى المرتمن وبه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ وقال مالك وابن 
أبي ليلى والشافعي وابن المنذر للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن 
حلول الدين؛ وهل له أن يسكن بنفسه على اختلاف بينهم؛ وليس له إجارة الثوب 
ولا ما ينقص بالانتفاع. انظر الشرح الكبير (454-457/7). 

)١(‏ قوله: «وإن وطئ الحارية إلخ» هذا المذهبء فإن كان الوطء بإذن المرتمن حرجت من 
الرهن ولا شيء للمرتن لأنه أذن في سبب ما يناقي حقه فكان إذنا فيه ولا نعلم ف 
هذا خلافاء وإن لم تحبل فهي رهن بحالحاء وإن احتلفا في الإذن فالقول قول من 
ينكره. المبدع »)5١7/4(‏ الإنصاف .)١78/5(‏ 

فوائد: يجوز للمرتمن الرحوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع» فلو ادعى أنه رجع قبل 
البيع فهل يقبل قوله؟ على وجهين: أحدهما يقبل احتاره القاضي واقتصر عليه ف 
المغ) والثان لا يقبل قال في الإنصاف قلت وهو الصواب. الإنصاف .)١10/5(‏ 

الثانية: لو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا برجوعه فهل يصح تصرفه؟ على وجهين؛ 
بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه, والصحيح من المذهب هناك أنه ينعزل 
فكذا هنا. الإنصاف .)١40/0(‏ 

الثالثة: لو كان الدين غير حال ول يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه بل فقد الأمران فهل يبقى 
ثمنه رهنا أو يبطل الرهن؟ فيه وجهان: أحدهما يبقى ثمنه رهنا اختاره القاضي وقدمه 
في الرعاية الصغرى والنظمء والثاني ييطل الرهن وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا 
وجزم به غيره وهو المذهب. الإنصاف .)١10/9(‏ 


8# 37 لل 


الجناية عليه من الرهن”'؟ ومؤنته على الراهن”'؟ وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن 
كان مخزوناء وهو أمانة في يد المرتمن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه( ولا 


يسقط ملاكه شيء من دينه» وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك 
37 50-0 3 7 2 و.. “72 
شيء من الرهن حت يقضي جميع الدين''؛ وإن رهنه عند رحلين فوق أحدهما 


)١(‏ قوله: «ونماء الرهن وكسبه من الرهن» هذا المذهب» فإذا احتيج إلى بيعه بيع مع 
الأصل وسواء ف ذلك المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل كالكسب والأجرة والولد 
والثمرة» وقال مالك يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء لأن الولد يتبع 
الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد. 
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يدحل ف الرهن شيء من النماء المنفصل ولا 
من الكسب لأنه حق تعلق بالأصل يستوفي من ثمنه فلا يسرى إلى غيره كحق جنايته 
حي قال الشافعي لو رهنه ماشية خاصة فنتجت فالنتاج لا يدحل ف الرهن؛ وحالفه 
أبو ثور وابن المنذر . 
واحتجوا بقوله كله : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» والنماء غنم» ولنا أنه 
حكم ثابت في العين بعقد المالك فيدحل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره» ولأن 
النماء حادث من عين الرهن فيدحل فيه كالمتصل. 
انظر الشرح الكبير (؟/015ه-4 0 5). 

)١(‏ قوله: «ومؤنته إلخ» وبه قال مالك والشافعي لقوله كله : «الرهن من راهنه له غنمه 
وعليه غرمه» . 
رواه الدارقطنٍ وقال إسناده جيد متصل. الشرح الكبير (؟/4 05-5٠‏ 5). 

() قوله: «وهو أمانة إلخ» أما إذا تلف في يد المرتمن بتعد منه أو تفريط في حفظه ضمنه لا 
نعلم في ذلك خلافاء فأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ وقال 
مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الراهن» وإذا ادعى تلفه 
بأمر حفي لم يقبل قوله ويضمنء وقال الثوري وأبو حنيفة يضمنه المرتمن بأقل الأمرين 
من قيمته أو قدر الدين» ويروى ذلك عن عمر ذه . 
ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن البي كلق قال: «لا 
يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» رواه الأثرم. 
انظر الشرح الكبير (؟//5017). 

(5) قوله: «ولا ينفلك شيء إلخ» بلا نزاع حين لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين 
يرضن. 


انفك في نصيبه”"2: وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه» وإذا 
حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتمن أو العدل في بيعه باعه 
ووف الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن 
مدل باعة الخااكم رفصي لين 

«وهو أمانة» أي: غير مضمونء والأمانة تقع على الطاعة» والعبادة» والوديعة) 
والثقة. 

فيجبر» بضم الياء وفتحهاء يقال: جبره على الأمرء وأجبره عليه: إذا أكرهه 
عليه. 


)١(‏ قوله: «وإن رهنه إلخ» هذا المذهب فإن أراد مقاسمة المرتمن وأحذ نصيب من وفاه 
وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون فله ذلك وإن كان ثما تنقصه 
القسمة لم تحب قسمته لأن على المرتمن ضررا فيه ويقر ف يد المرقن بعضه رهن 
وبعضه وديعة. 
انظر المبدع (515/54)» الإنصاف .)١45/5(‏ 


ده لا 


فصل 
وإذا شرط ف الرهن جعله على يد عدل صح وقام قبضه مقام قبض المرقن. 
وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه”2 وليس للراهن ولا 
للمرقن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وله رده 
عليهما ولا يملك رده إلى أحدهما فإن فعل فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن 
حق الآخر» وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد”" فإن كان فيه نقود باع 
مجنس الدين فإن لم يكن فيها جنس الدين باع ما يرى أنه أصلح؛ وإن قبض 
الثنمن فتلف فٍ يده فهو من ضمان الراهن'' وإن استحق الم 
«على يد عدل» أي: ف يد عدل وعلى تكون بمعى في قال الله تعالى : 
« وَدَحُلَ الْمَدِيئَةَ عَلْ حِين غَفْلَةَ 4 [القصص: ]١5‏ أي: في حين. 
«عند الحلول» أي: عند الوجوب. 
قال ابن القطاع: حل الحق حلاء وحلولاء وتحلة: وجب عليه. 


)١‏ قوله: «وإن شرط جعله في يد اثنين إلخ» أي لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا 
فإن سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف لأنه القدر الذي تعدى فيه. 
وقال أبو حنيفة إن كان مما يقعسم اقتسماهء وإلا فلكل واحد منهما إمساك جميعه لأن 
اجتماعهما على حفظه يشق. المبدع (8/4١؟7).‏ 

)١١‏ قوله: م يبع إلا بنقد البلد» ظاهره أن الوكيل لا يبيع هنا نسأ وهو كذلك قولا 
واحدا عند الجمهور» وإذا باع بالعدل بدون ثمن المثل عالما بذلك فقال المصدف في 
المغي لا يصح ببعه. 
قال ف الشرح قال شيخنا لا يصح؛ وقال أصحابنا يصح ويضمن النقص كله وهذا 
المذهب. 
الشرح الكبير (؟117/5ه-017). 

() قوله: «وإن قبض الثمن إلخ» إذا باع العدل الرهن بإذفهما وقبض الثمن فتلف في يده 
من غير تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين ولا نعلم في ذلك خلافا ويكون من ضمان 
الراهن» ويهذا قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك يكون من ضمان المرتمن لأن البيع لأجله» وإذا ادعى التلف 
فالقول قوله مع بمينه لأنه أمين. 
الشرح الكبير (؟/517). 


على لزاه 00 , 
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرمن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن. 
وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل 


وإ شرط أن يبيعه المرتمن أو العدل صح وإ عزهما صح عزله وحمل أن لا 
زه 


وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه» وإلا فالرهن له لم يصح 


)١(‏ قوله: «وإن استحق إلخ» إذا حرج المبيع مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل 
إذا علم المشتري أنه وكيل» وهكذا كل وكيل باع مال غيره» وهذا قول 
الشافعي. 
وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل وإن حرج مستحقا فعلم المشتري بعد تلف 
الثمن في يد العدل رجع على الراهن ولا شيء على العدل» وإن خرج مستحقا 
بعد دفع الثمن إلى المرتمن رجع المشتري على المرمن وهو قول الشافعي» فإن 
كان المشتري رده بعيب لم يرجع على المرتمن لأنه قبض الثمن بحق» ولا على 
العدل لأنه أمين ويرجع على الراهن» فأما إن كان العدل حين باعه لم يعلم 
المشتري أنه وكيل كان للمشتري الرجوع عليه ويرجع هو على الراهن إن أقر 
بذلك أو قامت به بينة» وإن أنكر ذلك القول قول العدل مع يمينه» فإن نكل 
قضى عليه أو ردت اليمين على المشتري فحلف ورجع على العدل ولم يرجع 

لعدل على الراهن» وعلى قول الخرقي القول في حديث العيب قول المشتري مع 

بمينه وهو إحدى الروايتين عن أحمدء فإذا حلف المشتري رجع على العدل ورجع 

لعدل على الراهن. الشرح الكبير (517/9). 

فائدة: إذا غصب اللمرتمن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان» ولو كان 

لرهن ف يد المرتمن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده لم يزل عنه 

لضمان لأن استعمانه زال بذلك فلم يعد يفعله مع بقائه في يده بخلاف الي 

على قوله: «وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتمن فأنكر ولم يكن قضاه ببيتة ضمن» هذا 
المذهب لأنه فرط حيث لم يشهدء ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل فحينهذ 
يرجع المرتمن على رأهنه ثم هو على العدل ومحله ما إذا كان القضاء بغير بينة فإن كان 
لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة وشرطه عدالتهم وأن لا 
يكون بحضرة الموكل صرح به جماعة. المبدع (71/5؟). 

)59١‏ قوله: «ويحتمل إلّ» وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن وكالته صارت من حقوق الرهن 
فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه. الشرح الكبير .)0١4-811/5(‏ 


الشرط وفي صحة الرهن روايتان7'. 

إذا احتلفا ف قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال أقبضتك عصيرا قال بل خمرا 
فالقول قول الراه. 29 وإن أقر الراهن أنه أعيق العبد قبل رهيه عيق و أعيدت 
منه قيمته رهنا(" وإن أقر أنه كان جين أو أنه باعه أو غصبه قبل على 
نفسه”؟ ولم يقبل على المرتمن إلا أن يصدقه. 


)١(‏ قوله: «وإن شرط إلخ» اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في 
العقد» وإن لم يقتضه كانحرم والمحهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه أو نحوه أو 
ناق العقد كعدم بيعه عند الحلول أو أن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له فالشرط 
فاسد» وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن به شرط فاسد إحداهما يصح وهر 
المذهب. انظر المبدع (7717-15171/5). 

(؟) قوله: «إذا احتلفا في قدر الدين إلخ» إذا احتلفا في قدر الحق نحو أن يقول الراهن 
رهنتنك عبدي هذا بألف فقال المرتمن بل بألفين فالقول قول الراهن وبه قال النحعي 
والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» وحكى عن الحسن وقتادة أن القرل 
قول المرتمن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ونحوه قال مالك واحتاره الشيخ تقي الدين 
رحمه الله تعالى لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق» ولنا أن الراهن منكر للزيادة 
الي يدعيها المرتمن والقول قول المنكر لقول الي يه : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه مسلمء وإذا 
قال رهنتك هذا قال بل هذا فالقول قول الراهن وأما إذا احتلفا في رد الرهن فالقول 
قول الراهن على الصحيح من المذهب. المبدع (777/5). 

فوائد: الأولى: لو قال رهنته عندي فقال الراهن بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية 
فهل القول قول الراهن أو المرتمن فيه وجهان أصحهما يقبل قول الراهن. انظر 
الإنصاف .)١51١/5(‏ 

الثانية: لو قال أرسلت وكيلك فرهن هذا عندي على ألفين» فقال ما أذنت له في رهنه إلا بألف فإن 
صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه إلا بآلف ولا قبض غيره ولا يمين على الراهن؛ وإن 
صدق المرتمن حلف الراهن وعلى الرسول ألف وييقى الرهن بألف انظر الإنصاف )١57/5(‏ 

الثالئة: لو قال رهنتك عبدي الذي بيدي بألف» فقال بل بعت هو يما أو قال بعتك هو بها 
قال بل رهنتين هو يما حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه وسقط ويأخذ الراهن 
رهنه ويبقى الألف بلا رهن. انظر الإنصاف .)١57/0(‏ 

(9؟) على قوله: «عتق وأحذت منه قيمته رهنا» هذا إن كان موسراء فإنه كان معسرا فقد ذكرنا 
الخلاف فيه عند قوله وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا في العتق. المبدع (974/5).. 

(:) على قوله: «قبل على نفسه ول يقبل على المرتمن» هذا المذهب لأنه متهم في حقه 


فصل 


للعدل في ذلك7", وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع؛ 


وإ 


عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين”"2, وكذلك الحكم في 


الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتزي» وإن دمت 
: 7 8 3 5 02 
الدار فعمرها المرن بغير إذن الراهن لم يرحع به رواية واحدة 


فعلى هذا إذا كذبه المرتمن وولى الحناية لم يسمع قوله. وإن صدقه ولى الحناية لزمه 
أرشها إن كان موسرا لأنه حال بين ابح عليه وبين رقه الحاني بفعله أشبه ما لو قتله) 
وإن كان معسرا تعلق حق ابْحنٍ عليه برقبته إذا انفك الرهن وحينئذ فيستحق المشتري 
والمغصوب منه الرهن إذا انفك منه لأن اعترافه مقتض لذلك حالا ومآلا حولف في 
الحال لأجحل حت المرتمن فم زال عمل المقتضى عمله لكن على المرتن اليمين أنه لا 
يعلم ذلك. انظر المبدع (575/4). 

قوله: «وإذا كان الرهن مركوبا إلخ» هذا المذهب وسواء أنفق مع تعذر النفقة من 
الراهن لغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أحذ النفقة منه أو استئذان وهو من 
المفردات. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أرى لا يحتسب له با أنفق وهو متطوع 
يما ولا ينتفع من الرهن بشيءء وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لقوله 3 : 
«الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» ولنا ما روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة 
ديه قال: قال رسول الله كله : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرهونا» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ولا يجوز للمرئمن 
التصرف في غير المركوب والمحلوب وهو المذهب» وليس للمرمن أن ينفق على العبد 
والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة» وأما ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا 
يحوز للمرقن الانتفاع به بغير إذن الراهن لا نعلم في ذلك خلافاء فإذا أذن الراهن 
للمرمن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الراهن من قرض الم يجز لأنه يصير قبضا 
جر منفعة» وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن 
حاز ذلك. انظر الشرح الكبير (0717/1). 


/4( قوله: «وإن عجز إلخ» إحداهما: يرجع إذا أنفق بنية الرحوع وهو المذهب. المبدع‎ )١( 


ده 


017). 
قوله: «وإذا اهخدمت الدار إلخ» وهو المذهب وليس له الانتفاع بما بقدر عمارقًا فعلى 
هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع مجميع ما عمر 
في الدار لأنه من مصلحة الرهن وجزم به في القواعد وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله 


94 ا 


فصل 

وإذا جيئ الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من 
قيمته أو أرش جنايته أو بيعه في الحناية أو يسلمه إلى ولي الحناية فيملكه؛ وعنه 
إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش» فإن فداه فهو رهن بحاله» وإن سلمه بطل 
الرهن؛ فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن» وقيل يباع 
جميعه ويكون باقي ثمنه رهناء وإن اختار المرتمن فداءه ففداه بإذن الراهن رجغ 
به وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين”©2؛ وإن جئ عليه جناية 
موجبة للقصاص فلسيده القصاصء فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل 
«أو يبيعه في الجناية» يبيعه بالنصب على إضمار أن وبالرفع» على أنه خبر مبتدأ 
محذوف وقد تقدم مثله في أوائل باب حكم الأرضين المغنومة. 

«وإكث جنى عليه جناية» برفع جناية مفعولا قائما مام الفاعل» وبنصبه على إقامة 
الخار وابحرور. 


تعالى فيمن عمر وقفا بالمعروف يأحذ عوضه فيأحذه من مغلة» قال ابن عقيل ويحتمل 
عددي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار الحفظه وثيقته» وقال ابن رجب في القواعد 
ولو وقيل إن كانت الدار بعد ما حرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع وإن 
كان دون حقه أو وفق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حب تنقص عن 
مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع لكان متجها انتهى. قال في الإنصاف قلت وهر 
قوي. انظر المبدع »)5١17/4(‏ الإنصاف .)١59/0(‏ 

)١١‏ قوله: «وإن فداه بغير إذنه إخ» إحداهما: يرجع بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه 
ويأي في باب الضمان أنه يرجع على الصحيح من المذهب فكذا هناء ولو تعذر 
استعذانه فقال ابن رجب خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهرن. المبدع (4/ 
8)). 


با ات 


مكانه”'2» وكذلك إن جيئ على سيده فاقتص منه هو أو ورثته» وإن عفا السيد 
عن المال صح في حقه ولم يصح في حتق المرتمن"؛ فإذا انفك الرهن رد إلى 
الجاني» وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمته» وإن وطئ المرن الحارية من غير 
شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق» وإن وطنها بإذن الراهن وادعى الجهالة 
وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمته. 
بان الضمان 

وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» ولصاحب الحسق 
«قيمة أقلهما قيمة» الضمير ف أقلهما عائد على العبد المرهون والحاني عليه 


المقتول بهء والله أعلم. 

باب الضمان 
الضمان: مصدر ضمن الشيء ضماناء فهو ضامن وضمين: إذا كفل به7", 
وقال ابن سيده: ضمن الشيء مضمنا وضماناء وضمنه إياهء كفله إياه وهو: 


مشتق من التضمن» لأن ذمة الضامن تتضمنء قاله القاضي ل يعلى» وقال ابن 

عقيل: الضمان مأحوذ من الضمنء فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. 

وقيل: هو مشتق من الضمء لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنهة) 

والصواب: الأول» لأن لام الكلمة في الضم ميم وف الضمان نون وشرط صحة 

الاشتقاق كون حروف الأصل موحودة في الفرع0©. 

)١١‏ قوله: «فإن اققتص إلخ» هذا المذهب نص عليه ومعيئ قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة لو 
كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي حمسة أو عكسه لم يلزم الراهن إلا 
الخمسة لأنه في الأولى لم يفوت على المرتمن إلا ذلك القدر وفي الثانية لم يكن حق 
المرتمن متعلقا إلا بذلك القدر. المبدع .)57١0-559/5(‏ 

١؟)‏ قوله: «فإن عفا السيد عن المال إلخ» يعن إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على 
الحاني بسبب الحناية صح ف حق الراهن ولم يصح في حق المرقن بمعين أنه يؤخذ من 
الجاني الأرش فيدفع إلى المركمن فإذا انفك الرهن رد ما أحذ من الجاني إليه وهذا 
المذهب. المبدع (570/5). 

() فهو لغة: الالتزام» انظر: لسان العرب (510/4؟). 

(4) وشرعا: ما عرفه المصنفء وانظر المغيئ لموفق الدين .)7٠١/5(‏ 


-3101000- 


مطالية من شاء منهما في الحياة والموت2» فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ 
الضامن وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه» ولو ضمن ذمي 
لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئّ هو والضامن 
معا("2» ولا يصح إلا من جائز التصرف”") ولا يصح من بحنون ولا صبي ولا 
سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده» ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق» 
وإن ضمن بإذن سيده صحء وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على 
روايتين)؛ ولا يصح إلا برضاء الضامن ولا يعتبر رضاء المضمون له ولا 
المضمون عنه ولا معرفة الضامن لمما ولا كون الحق معلومًا ولا واجبا إذا 
كان مآله إلى الوجوب”»؛ فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به 


)١(‏ قوله: «ولصاحب الحق إخ» وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 
الجسويح بسك ا سحي و ا 0 وكفيل وقبيل 
وخبل وصيير وزعيم؛ أو يقول ضمنت دينك أو تحملته ونحو ذلك؛ وإن قال أنا 
أؤدي أو أحضر لم يكن من ألفاظ الضمان ولم يصر ضامناء ووجه في الفروع 
الصحة» وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه 
الضمان. الشرح الكبير (4/5؟). 

)١‏ قوله: «ولو ضمن ذمي إخ» هذا المذهب»؛ وعنه إن لم يسلم المضمون له فله قيمتها ولر 
أسلم ضامنها برئ وحده. الإنّصاف .)١797/0(‏ 

5) قوله: باولا يصح إلا من جائز التصرف» يستثئئ من . ذلك المفلس المحجور عليه فإنه 
يصح ضمانه ع ا ل 0 
امج 83 الرظيره حلذي العم تشكة عجان الريك ره مع ال ا 
نزاع لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه. 

(5) قوله: «وإن ضمن بإذن سيده إلخ» إحداهما تتعلق بذمة سيده وهو المذهب» ولا يصح 
ضمان المكاتب بغير إذن سيده كالقن» ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد عتقه كالعبد وإذا 
فهمت إشارة الأخرس صح ضمانه لأنه يصح ببعه وإقراره وتبرعه. الإنصاف (174/5). 

(5) قوله: «ولا كون الحق معلومًا» يعي إذا كان مآله إلى العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى 
الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح هذا المذهب وبه قال 
أبر حنيفة ومالك» وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر لا يصح 
لأنه الترا م مال فلم يصح بحهولا كالئمن» ولنا قوله تعالى: « وَلِمَن جَاءَ بهء حمل بَعِيرٍ 
وَأَأْ به رَعِيكٌ 4 وحمل البعير غير معلوم لأن حمل البعير يختلف باختلافه» وعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم» الشرح الكبير ميق ومن. ضمان ما يجب 
ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاحر من دين وما يقبضه من عين مضمونه 


35 - 


صح ويصح ضماك دين الا ودين المست المفلس وغيره) ولا 0 ذمته قبل 


«ماله إلى الوجوب» أي: مرجعه وعاقبته» وهو: مصدر آل يؤول. 
«عهدة المبيع» قال الجوهري: العهدة: كتاب الشراء» ويقال: عهدته على فلان» . 
أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه» وقال المصنف رحمه الله في المغئى: 
ضمانه على المشتري: أن يضمن الثمن الواجب بالببع قبل تسليمه» وإن ظهر فيه 
عيب»؛ أو استحق» رجع بذلك على الضامن» وضمانه عن البائع للمشتري هو: أن 
يضمن عن البائع الشمن مى خخرج المبيع مستحقاء أو رد بعيب؛ أو أرش العيب. 


قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وقال تجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه 
لأنه حل اجتهاد قال وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام؛ 
واختار صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وإن 
غايته ضمان ما لم يجب وضمان البمحهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما 
يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة 
وأحمد وقال: الطائفة الواحدة الممتنعة في معاهدتهم؛ وإذا شورطوا على أن تجحارهم 
يدحلون دار الإسلام بشرط أن لا يأحذوا للمسلمين شيئا وما أحذوه كانوا ضامنين 
في أموالهم جاز. 

)١(‏ قوله: «ويصح ضمان دين الضامن» أي الدين الذي ضمنه الضامن فيثبت الحق في ذمم 
الثلاثة» وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل فيبرأ الثاني بإبراء الأول ولا 
عكسء وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه» وإن قضاه الثاني 
رجع على الضامن الأول ثم يرجع الأول على المضمون عنه إذا كان كل واحد منهما 
قد أذن لصاحبه؛ وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان» قلت المذهب الرجوع على 
ما يأنِ فيما إذا قضى الضامن الدين. المبدع (707/4). 

(١؟)‏ على قوله: «ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«نفس المؤمن معلقة بدينه» ولما أخبر أبو قتادة بوفاء الدين فقال: «الآن بردت جلدته» 
روآه أحمد. والثانية يبرأ لما روى أبو سعيد وه قال: كنا مع البي يع في جنازة فلما 
وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا درهمان. فقال: صلوا على صاحبكم» 
فقال على: هما علي يا رسول الله وأنا هما ضامن؛ فقام فصلى عليه؛ ثم أقبل على علي 
فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. رواه 
الدارقطيئ. انظر المبدع (7178/4). 
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المشتري للبائء”'©» ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين”"'؛ ولا يصح 
ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيه" وأما الأعيان 
الور عرد والعواري والمقبوض على و السوم فيصح ضمافا, 


)١(‏ قوله: «ويصح ضمان عهدة إلخ» هذا بلا نزاع» فضمانه عن المشتري للبائع أن يضمن 
الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق» وضمانه عن البائع للمشتري 
أن يضمن عن البائع الثمن م نخرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش للعيب فضمان 
العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخرء وأصل العهدة هو 
الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه القمن ثم عبر به عن الثمن الذي 
يضمنه» ولو بئ المشتري ونقضه المستحق فالإنقاض للمشتري ويرجع بقيمة التالف 
على البائع» وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها على وجهين أحدهما يدخل 
قدمه في الرعايتين والحاويين والثاني لا يدحل وهو ظاهر كلامه في الشرح فإنه ما ضمنه 
إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء أو غراس. المبدع (553/4). 

)١(‏ قوله: «ولا يصح ضمان إلخ» وهو المذهب وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم لأنه 
ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم لأن للمكاتب تعجيز نفسه والامتناع من الأداء. 
الشرح الكبير (41/5). 

(6) قوله: «ولا يصح ضمان الأمانات إلخ» أما الأمانات كالوديعة والعين المأحورة 
والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار فإن ضمنها بغير تعد فيها لم 
يصح لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذلك على ضامنه» وإن ضمن التعدي 
فيها فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعاللى صحته» فإن تلفت بغير فعله ولا تفريط منه فلا 
شيء على الضامن؛ وإن تلفت بفعله أو تفريط منه لزمه ضمافما ولزم ضامنه أيضا. 
الشرح الكبير (41/5). 

(4) قوله: «وأما الأعيان إلخ» وبه قال أبو حنيفة لأنها مضمونة على من هي في يده فصح 
ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة» ويصح ضمان الجعل في الجعالة والمسابقة والمناضلة) 
ويصح ضمان أرش الجحناية سواء كانت نقودا كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات؛ 
وقال أصحاب الشافعي لا يصح ضمان الحيوان الواحب فيها لأنه مجهول» وقد مضى 
الدليل على صحة ضمان المجهول» ويصح ضمان نفقة الزوجة وسواء كانت يومها أو 
مستقبلة ويلزمه ما يلزم الزوج. انظر الشرح الكبير .)41١/5(‏ 

(5) قوله: «وإن قضى الضامن إلخ» إذا قضى الضامن الدين متبرعا ل م يرحع بلا نراع» وإن 
نوى الرحوع ففيه أربع مسائل: إحداهما أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فبرجع وياد 
نزاع» الثانية أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرحع أيضا بلا تزاع؛ الثالئة أن يضمن 
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الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرحجع على روايتين» وإن أذن في 
أحدهما فله الرحوع بأقل الأمرين ما قضى أو قدر الدين» وإن أنكر المضمون له 
القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه» وإن 
اعترف بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره» وإن قضى المؤحل قبل 
أجله لم يرجحع ح ري وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين 
عليه؟ على روايتين”"» وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر؛ ويصح ضمان الحال 
مؤجلا”” وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين”” 


بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرحع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحابء الرابعة أن 

يضمن بغير إذنه ويقصئ بغر إذيه فهذه فيها الروايقاك إحداهها يرجع وهو المذهب بلا 

ريب ونص عليه قال في الفائق اتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. انظر 

الإنصاف (ه/85١).‏ 

على قوله: «وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين ما قضى أو قدر الدين» لأنه إن 
كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واحبا عليه فهو متبرع بأدائه» وإن كان المقضي أقل 
إنما يرجع .ما غرم» وطذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء فإن دفع عن الدين عرضا رجع 
بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. المبدع (41/5 5). 

على قوله: «لم يرجع الضامن على المضمون عنه» لأنه إنما أذن الضامن في قضاء مبرئ ولم 
يوحد. المبدع .)١57/5(‏ 

على قوله: «سواء صدقه» المضمون عنه. المبدع (147/4). 

على قوله: «أو كذبه» لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن. انظر المبدع .)١517/5(‏ 

)١(‏ على قوله: «لم يرجع حي يحل» لأنه لا يجب له أكثر ما يحب للغريم أي إذا مات 
المضمون عنه وقلنا يحل .موته لم يحل على الضامن لأن الإنسان لا يحل عليه دين موت 
غيره بل يبقى حالا بالنسبة إلى الأصل مؤخرا بالنسبة إلى الفرع؛ وكذا إذا مات 
الضامن» لكن إذا استوق الغرتم من تركته لم يكن لورثته مطالية المضمون عنه حى 
حل الدع 11-5017107 

)١(‏ قوله: «وإن مات المضمون عنه إلخ» إحداهما لا يحل وهو المذهب. 

(5) قوله: «ويصح ضمان الحال مؤحلا» أي بلا نزاع نص عليه فلصاحب الحق مطالبة 
المضمون عنه في الخال دون الضامن. المبدع (55/5 .)١‏ 

(5) قوله: «وإن ضمن المؤجحل إلخ» وهو المذهب ويكون حالا على المضمون عنه مؤجلا 

على الضامن وبه قال الشافعي فإن كان الدين مؤحلا فضمنه حالا لم يصر حالا ولم 

يلزمه أداؤه قبل أجله لأنه فرع للمضموق عنه فلا يلزمه ما لا يلزمه, ولا يدخحل 


ده - 


فصل في الكفالة 
وهي التزام إحضار المكفول به» وتصح ببدن من عليه دين'"» وبالأعيان 


المطييونة""ك: ولط تضيص :زيذق تمق عليه تعن أو ساي 017 وال بير ليون كا يد 
دف الكفالة» الكفالة: هى مصدر كفل به كفلاء وكفولاء وكفالة» وكفلته 


و : كفلت عنه: 2 تحملت20), 


الضمان والكفالة خيار؛ لأن الخيار جعل لتعارف ما فيه الحظء والضمين والكفيل 
دخلا على أنه لا حظ هماء ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول فلم يدحله خيار» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاء فإن شرط الخيار فيهما فقال القاضي عندي 
الكفالة تبطل وهو مذهب الشافعي لأنه شرط يناقي مقتضاه» ويحتمل أن يبطل الشرط 
وحده كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع» وإذا ضمن رجلان عن رجحل ألفا ضمان 
اشتراك فقالا ضمنا لك الألف الذي على زيد فكل واحد منهما ضامن لنصفه» وإن 
فإن قال واحد منهم أنا وهذان ضامنون لك الألف فسكتا فعليه ثلث الألف ولا شيء 
عليهماء وإن قال كل واحد منهم أنا ضامن لك الألف فهذا ضمان اشتراك وانفراد 
فله مطالبة كل واحد منهم بالألف» وإن أدى أحدهم الألف كله أو حصته منه م 
يرجع إلا على المضمون عنه لأن كل واحد منهم ضامن أصلي وليس بضامن عن 
الضامن الآخر. انظر الشرح الكبير (47/7). 

)0 قوله: «وتصح بيدن من عليه دين» تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور إلى 
بجلس الحاكم بدين لازم سواء كان معلوما أو مجهولاء وقال بعض الشافعية لا تصح 
بيدن من عليه دين مجهول لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به فيلزمه الدين ولا يمكنه 
طلبه منه لجهله؛ ولنا أن الكفالة بالبدن لا بالدين والبدن معلوم فلا تبطل لاحتمال 
عارض»؛ وتصح الكفالة بالصبي والجنون لأنهما قد يجب إحضارهما في مجلس الحكم 
للشهادة عليهما بالإتلاف ويصح ببدن المحبوس والغائب. المبدع (145/4؟). 

(؟) قوله: «وبالأعيان المضمونة» يع يصح أن يكفلها بحيث إنه إذا تعذر إحضارها 
يضمنها إلا أن تتلف بفعل الله تعالى على ما يأق» وتنعقد الكفالة بألفاظ الضمان. 
المبدع (45/5 ؟). 

#619 قوله: «ولا تصح ببدن إلخ» هذا المذهب وقال الشيح تقي الدين رحمه الله تعالى تصح 
واحتاره في الفائق. انظر الإنصاف .)١8/8/0(‏ 

على قوله: «في أصح الوحهين» وهو المذهب. الإنصاف .)١85/9(‏ 

على قوله: «وجهان» أشهرهما لا يعتبر كالضمان. المبدع (117/54 ؟). 

(5) انظر: لسان العرب (كفل). 
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وقرئ شاذا « وكفلها رَكريًا 4 [آل عمران: 07] بكسر الفاء. 

ويقال: صبر به» يصبر بالطب صبرا وصبارة وحمل به حمالة» وزعم به يزعم 
بالضم زعما وزعامة» وقبل به بكسر الباء قبالة فهو: كفيل وصبير وزعيم وحميل 
وقبيل» كله .معيئن واحد» والله أعلم. 


ال 


هذين» وإن كفل بحرء شائع من إنسان أو عضو أو كفل بإنسان على أنه جاء به 
ل ا ل ا 
برضاء الكفيل وفي رضاء المكفول به وجهان» ومى أحضر المكفول به وسلمه 
برئ إلا أن يحضره قبل الأحل وفي قبضه ضرر”"©», وإن مات المكفول به أو 
تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل7"» وإن تعذر إحضاره'" 
مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين» وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما 
عضي فيحضره؛ فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه» وإذا طالب الكفيل المكفول 


)١(‏ قوله: «إلا أن يحضره قبل الأجل إلخ» أي مثل أن تكون حجة الغريم غائبة أو لم يكن 
يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجلا أو هناك ظالم بمنعه منه فلا يلزم قبوله كالمسلم فيه 
وعلم منه أن الكفالة تصح مؤجلة لكن يعتبر أن يكون معلوما فلو جعله إلى أحل 
بجهول لم يصح وإن جعله إلى الحصاد ونحوه خرج على الخلاف؛ قال في الشزح 
والأولى صحته هنا لأنه تبرع من غير عوض فصح كالنذر ثم إن عين مكانا لتسليمه 
تعين ولم يبرأ بإحضاره في غيره وإن أطلق تعين مكان العقد. انظر المبدع .)١48/4(‏ 

(؟) قوله: «وإن مات المكفول به إلخ» إذا مات المكفول به برئ الكفيل على الصحيح من 
المذهب وبه قال شريح والشعبي وأبو حنيفة والشافعي» وسواء تواى الكفيل في 
تسليمه حي مات أو لاء وقيل لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين وهو قول الحكم ومالك 
والليث واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق لأن الكفيل وثيقة بحق 
فإذا تعذرت من حهة من عليه الدين استوق من الوثيقة كالرهن» ولنا أن الحضور 
سقط عن المكفول به فبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين ولأن ما التزمه من أجله 
سقط عن الأضل فبرئ الفررع وتحل الخلاف إذا لم يشترط فإن شرط الكفيل أنه لا 
شيء عليه إن مات برئ .كوته قولا واحدًاء وأما إذا تلفت العين بفعل الله فالصحيح 
من المذهب أن الكفيل يبرأ. المبدع .)١48/4(‏ 

على قوله: «أو سلم نفسه» أي بشرطه. 

() قوله: «وإن تعذر إحضاره» هذا المذهب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 
السجان كالكفيل الإنصاف »)١55-١5914/5(‏ وإذا قال الكفيل قد برئ المكفول به 
من الدين أو قال لم يكن عليه دين حين كفلته فأنكر المكفول له فالقول قوله لأن 
الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين وعليه اليمين فإن نكل قضى عليه وإذا قال المكفول 
له للكفيل: أبرأتك برئ. انظر المبدع (545/5). 

على قوله: «وإذا طالب الكفيل المكفول به» إلى قوله: «وإلا فلا» وهذا المذهب فيهما. انظر 
الإنصاف .)١58/0(‏ 


سال ا 


به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق 
بإحضاره وإلا فلاء وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر”"©» وإن 
كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر. 

باب الحوالة9» 
والحوالة تنقل الحق من ذمة اميل إلى ذمة المحال عليه» فلا يملك امحتال الرجوع 


عليه حال" ولا تصح إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يحيل على دين مستقرء 
باب الحوالة 


قال ابن فارس: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا فكذلك 
الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة وقال صاحب المستوعب الحوالة: مشتقة من 
التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة ا محال عليه» ويقال: حال على 
الرحل؛ وأحال عليه .عين» نقلهما ابن القطاع0©. 


)١(‏ قوله: «وإذا كفل اثنان برحل إلخ» هذا المذهب وقيل يبرأ وهو احتمال في الكافي وهو 
ظاهر كلام السامري ف فروقه قاله ابن رجحب في قواعده وقال والأظهر أنما إن كفلا 
كفالة اشتراك مثل أن يقولا كفلنا لك زيدا نسلمه إليك فإذا سلمه أحدهما برئ الآخر 
لأن التسليم الملتزم واحد فهو كأداء أحد الضامنين للمال وإن كفلا كفالة انفراد 
واشتراك بأن قالا كل واحد منا كفيل لك بزيد فكل واحد منهما ملتزم له إحضاره 
فلا يبرأ بدونه ما دام الحق باقياء ويصح أن يكفل الكفيل كفيل آخر فإن برئ الأول 
برئ الثاني ولا العكس. الإنصاف .)١55/5(‏ 

(؟) الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع ولا عبرة .بمخالفة الأصم لقوله كلد : «مطل الغئي ظلم 
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه وق لفظ: «من أحيل بحقه على مليء 
فليحتل» . المبدع .)١51/5(‏ 

(6) قوله: «فلا يملك امحتال إلخ» أي لأن الحق انتقل فلا يعود بعد انتقاله هذا إذا اجتمعت 
شروطها ورضى بما امحتال ولم يشترط اليسار سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل 
أو فلس أو موت أو جححد الحق ولا بيئة به وحلف عليه في قول الجماهير. وعنه إذا 
كان المحال عليه مفلسا ولم يعلم لمحتال به فله الرجحوع واختاره جمع والأول المذهب. 
المبدع (4/؟551). 

(5) انظر: لسان العرب .)١٠١64/9(‏ 
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فإن أحال على مال الكتابة أ و البيدم أو الصداق قبل الدحول لم يضح( وإن 
أحال المكاتب سيده أو الزوج غراء م والثاي: اتفاق الدينين7؟ في الجنس 
والصفة”" والحلول والتأحيل” © والثالث: أن يحيل برضائه ولا يعتبر رضاء انحال 
عليه ولا رضاء امحتال إن كان امحال عليه مليا"؟» وإن ظنه مليا فبان مفلسا و 


«إن كان اخخال عليه مليئا» المليء: مهموزء قال أبو السعادات: هو الثقة الغئ» وقد 
ملو فهو ملىء» بين الملاءة» والملاء» وقد أولع الناس بترك الهمز وتشديد الياء. 


)١(‏ قوله: «فإن أحال على مال الكتابة إل» أما إذا أحال على مال الكتابة فإنه لا يصح 
لأنه ليس .مستقر فإن له أن يمتنع من أدائه ويسقط بعجزه وظاهره ولو حل في 
ا منصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر إذ حكمه حكم الإصرار في المداينات وأما إذا 
أحال على مال السلم فإنه لا يصح أيضا لأنه يتعرض للفسخ بانقطاع المسلم فيه لأنها 
لا تصح إلا فيما يجوز أذ العوض عنه وهو ممتنع في السلم لقوله من أسلم في شيء 
فلا يصرفه إلى غيره لكن في صحتها في رأس ماله بعد فسخه وجهان وأما الإحالة 
بالصداق فلأنه غير مستقر بدليل سقوطه بردتّا أو بصفة بطلاقها ومثله إذا أحال 
البائع بالشمن على المشتري في مدة الخيار. المبدع .)١517/5(‏ 

على قوله: «أو السلم» وقال الزركشي ويظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. 

)١(‏ قوله: «الثاني اتفاق الدينين» أي تمائل الحقين كذهب بذهب أو دراهم بدراهم فإن 
أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. المبدع .)١517/4(‏ 

(9) قوله: «والصفة» أي كصحاح بصحاح أو مصرية ,عثلها فلو احتلفا لم يصح. المبدع 
(569/5). 

)4١‏ قوله: «والتأحيل» أي بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الآجحل فلو كان أحدههما يحل 
بعد شهر والآخر بعد شهرين لم يصح فلو جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها 
الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى ما ذكره عن ذكر التساوي في القدر لأن 
الأحل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى. المبدع .)١517/5(‏ 

فائدة: إذا صحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع حيرا من حقه أو بدونه في الصفة أو تعجيله أو 
تأحيله أو عوضه جازء ذكره في المغى والشرح. المبدع (4/4 .)١5‏ 

)5١‏ قوله: «ولا يعتبر رضاء المحال عليه إلخ» أي بل يجب عليه القبول نص عليه لظاهر الخبر 
وفسر الملي أن يكون مليا بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء المبدع(4/5 55). 

وقوله: أن لا يكون مماطلاء وبدنه إمكان حضوره ممجلس الحكم, فإن امتنع من القبول 
أحبر عليه» وف براءة ذمة المحيل قبل أن يجبره الحاكم روايتان إحداهما نعم وهي 
المذهب فلو هلك المحال عليه معسرًا أو مات أو جححد فلا شيء له. 


ل هات 


يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا2"0» ويحتمل أن يرجع”©»؛ وإذا أحال 
المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة» وإن 
فسخ البيع بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة”) وللبائع أن ييل المشتري على من 
أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى» وللمشتري أن يحيل ا محال عليه على البائع 
في الثانية» ويحتمل أن يبطل إن لم يكن قبضهاء وإذا قال أحلتك قال بل وكلتي 
أو قال وكلتك قال بل أحلتى فالقول قول مدعي الوكالة”©؛ وإن اتفقا على أنه 
قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد با الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله؟ 
وجهان” » وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعى الحوالة وجها واحدا. 

وقال المصنف ف الكافي: المليء: الموسر غير المماطل”''» وقال في المغئي كان 
المليء عنده يعني الإمام أحمد رحمه الله تعاالى أن يكون مليئا بماله"©2» وقوله 


وبدنه) ونحو هذا والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإلا فلا» أي إذا رضي بالحوالة فلا رجوع له نص عليه لأنه مع الرضى يزول 
شغل الذمة فلا يعود بعد زواله. انظر المبدع 65/59 5). 

(؟) قوله: «ويحتمل أن يرجع» هذا رواية كشرطها وظاهره أنه إذا رضي المحتال يما مع 
علمه بفلس انحال عليه أنه لا رجوع له بغير خلاف. المبدع .)١55/5(‏ 

(5) قوله: «وإن فسخ البيع بعيب إلخ» أي لأن عقد البيع لم يرتفع هنا فلم يسقط الدين فلم 
تبطل الحوالة لانتفاء المبطل وحيكذ للمشتري الرجوع على البائع فيهما لأنه لما رد 
المعوض استحق الرجوع بالعوض. المبدع (557/4). 

على قوله: «ويحتمل أن يبطل إن لم يكن قبضها» وقدمه في الكاتي لأن الحوالة بالثمن وقد 
سقط بالفسخ وظاهره أنما لا تبطل إذا كان المحتال قبضها وجها واحدا. المبدع (4/ 
5ه56). 

(1) قوله: «فالقرل قرول من يدعى الوكالة» أي مع يمينه لأنه يدعى بقاء الحق على ما كان 
وينكر انتقاله» فأما إن كان لأحدهما بينة حكم با. المبدع (0107-555/5؟). 

(5) قوله: «وإن اتفقا إلخ» أحدهما وهو المذهب يقبل قول مدعى الوكالة لأن الأصل بقاء 
الحق على انحال عليه وامختال يدعى نقله وانحيل ينكره والقول قول المنكر. المبدع (4/ 
/ا1ه5). 

(1) نعم» ذكره شيخ الإسلام موفق الدين. انظر الكافي (؟/50١).‏ 

(0) وذكره ابن مفلح انظر المبدع (77/5؟) (المكتب). والمرداوي. انظر الإنصاف (0/ 
7). وابن ضويان انظر منار السبيل .)71414/١(‏ 


وه 


باب الصله(© 
الصلح ف الأموال قسمان: أحدهما: صلح على الإقرار» وهو نوعان: أحدهما 
الصلح على جنس الحق”"؛ مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب 
له بعضها ويأذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيي 
الباقي أو يمنعه حقه بدونه» ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون 
له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة» ولو صالح عن المؤجل ببعضه 
باب الصلح 

الصلح: اسم مصدرء لصالحه مصالحة» وصلاحا بكسر الصادء» قال الجوهري: 
والاسم: الصلح» يذكر ويؤنث؛ وقد اصطلحا وصال حا واصالحا مشدد الصاد 
وصلح الشيء بضم اللام وفتحهاء قال المصنف رحمه الله: الصلح: معاقدة 
يتوصل هما إلى الإصلاح بين المختلفين» ويتنوع أنواعاء صلح بين المسلمين وأهل 
الحرب» وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا حيف 
الشقاق بينهما0) وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال. 


: هذا الباب معقود للصلح بين المختلفين في الأموال وهو جائز بالإجماع لقوله و‎ )١( 
«الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» أخرجه الترمذي‎ 
وقال: حسن صحيح. انظر المبدع (5/8/4؟).‎ 

(؟) قوله: «أحدهما صلح على جنس الحق إلخ» وجملته أنه إذا اعترف بدين أو عين في يده 
فأبرأ الغرم من بعض الدين أو وهبه بعض الغارمين وطلب منه الباقي صح إذا كانت 
البراءة مطلقة من غير شرط لأنه يل قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه وفي الذي أصيب 
في حديقته فمر به البي #ْهٌ وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف فأخذوه منه وقد 
واو كيان للد ون تكسي عن أ بيه اله افاي لل را درا شين كان عا وذ 
المسجد فارتفعت أصواقما حى سمعهما رسول الله يه فخرج إليهما ثم نادى يا كعب 
فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك قال قد فعلت فقال وَل 
قم فأعطه متفق عليه» وسواء كان بلفظ الصلح أو الإبراء أو الهبة المقرون بشرط مثل 
أن يقول: أبرأتك من خمسمائة أو وهبتك بشرط أن تعطيين ما بقى. المبدع .)١59/4(‏ 

(؟) نعم» هكذا ذكره شيخ الإسلام موفق الدين؛ انظر المغئي (70/54). 


000 


حالا لم يصح"», وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون 
00 وإن صالح ا يصالح عن دية 
الخنطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح” وإن صالحه بعرض 
قيمته أكثر منها صح فيهماء وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبئ له 

غرة (, وإن قال أقر لي بديئ وأعطيك منه مئة ففعل صح الإقرار 
,أو بنى له فوقه غرفة» الغرفة» بضم الغين: العلية» ويقال للسماء السابعة: غرفة» 


عن ابن فارس وغيره. 


6 قوله: «ولو صالح عن المؤحل إلخ» هذا المذهمب وكره ذلك زيد بن . ثابت وابن عمر 
سا ا ا ار ب ا 0 
ا ا ل رم شي ادن رح التاق وروي عن 
شيريق أفما كانا لا يريان بأسا 00 أن 0 3 
اباط اير اي ع ا تيمت 0 كر 
ذمته» وبيع الحلول أو التأجيل لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين 
مؤجلة. را -4). 

)١١‏ قوله: «وإن وضع بعض الحال إلخ» هذا المذهبء» وقوله دون التأحيل أي لم يلزم 
التأحيل وعنه يصح. انظر الإنصاف .)١١17/0(‏ 

() قوله: «وإن صالح عن الحق إلخ» وهذا المذهب» وهو مذهب الشافعي واختار الشيخ 
تقي الدين رحمه الله تعالى الصحة وأنه قياس قول أحمد كعوض وكامثلي وبه قال أبو 
حنيفة لأنه يأحذ عوضا عن المتلف فجاز أن يأحذ أكثر منه قيمة كما لو باعه بذلك» 
ولنا أن الدية والقيمة تغبت في الذمة مقدرة فلم يجز أن يصالح بأكثر من جنسها 
كالثابتة عن قرض أو تمن مبيع. الشرح الكبير (4/7). 

(5) قوله: «وإن صالحه عن بيت إلخ» إذا ادعى على رجحل بيتا فصالحه على بعضه أو على 
أن يبن له فوقه غرفة أو على أن يسكنه سنة لم يصح لأنه يصالحه من ملكه على ملكه 
أو منفعته» وإن أسكنه كان تبرعا منه م شاء أخرجه منها وإن أعطاه بعض داره بناء 
على هذه فم شاء انتزعه منه؛ لأنه أعطاه إياه عوضا عما لا يصلح عوضا عنه؛ وإِن 
فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع عليه بأجر ما 
سكن وأحر ما كان في يده من الدار. المبدع (4/8 -5). 

فائدة: ولو كان في ذمته مثلي من قرض أو غيره لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسهء 
وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها جاز. الإنصاف (517/5). 


س## ع سم 


ولم يصح الصلح”"©»؛ فإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية 
لم يصحء وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه 
صح”» النوع الثاني أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة» فإن كان 
بأمان عن أثمان فهو صرف. وإن كان بغير الأتمان فهو بيع» وإن كان يمنفعة 
كسكئ دار فهو إجارة تبظل بتلف المال كسائر الإجارات» وإن صالحت 
المرأة بترويج نفسها صح”, فإن كان الصلح عن عيب ف مبيعها فيان أنه 
ليس بعيب رجعت بأرشه لا يمهرهاء فإن صالح عما في الذنمة بشيء 

«المدعي عليه العبودية» العبودية: مصدر عبد العبد عبودية» وعبودة» وهي 
مرفوعة مفعولء» قائم مقام الفاعل للمدعي» ويجوز نصبها على مذهب الكوفيين 
لقيام الجار وانجرور مقام الفاعل. 


)١(‏ قوله: «ولو قال أقر لي إلخ» أي لأنه يجب عليه الإقرار .ما عليه من الحق فلم يحل له 
أخذ العوض عما يجب عليه, فعلى هذا يرد ما أذ لأنه تبين كذبه بإقراره. المبدع 
57/59). 

)١١‏ قوله: «وإن دفع المدعي عليه إلخ» مفهومه أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه 
عليها الزوجية لم يصح وهو أحد الوجهين؛ والثاني يصح وهو الصحيح. المبدع 
لي 

على قوله: «فهر معاوضة» أي كما لو اعترف له بعين في يده أو دين ف ذمته ثم يعوضه 
عنه. انظر المبدع (5017/4). 

على قوله: «فهو صرف» فيشترط القبض في المحلس. المبدع .)١77/4(‏ 

على قوله: «وإن كان ,عنفعة كسكئ دار» أو حدمة عبد أو يعمل له عملا معلوما. المبدع 
0" 

على قوله: «تبطل بتلف المال كسائر الإجارات» فإن تلفت قبل استيفاء شيء من المنفعة 
انفسحت ورجع بما صالح عنه وبعد استيفاء بعضها تنفسخ فيما بقى منها ويرجع 
بقسط ما بقى. المبدع .)١557/4(‏ 

(؟) قوله: «وإن صالحت المرأة» إذا اعترفت المرأة لرجل بدين أو عين فصا حته على أن 
تزوجه نفسها صح ويكون صداقا طاء فإن كان المعترف به عيبا في مبيعها فبان أنه 
ليس بعيب كبياض في عين العبد ظنته عمن رجعت بأرشه لأن ذلك صداقها فرجعت 
به لا مهر مثلها فإن لم يزل العيب لكن انفسخ نكاحها مما يسقط صداقها رجع عليها 
بأرشه. المبدع (771/4). 


في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه ببع دين بدين» ويصح الصلح عن المجحهول 
ععلوم إذا كان ثما لا يمكن معرفته للحاجة”'©. القسم الثاني: أن يدعي عليه عينا 
أو دينا فينكره ثم يصالحه على مال فيصح ويكون بيعا في حق المدعي 27 حى إن 
وجد با أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح, وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه 
الشفعة ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يوخدذ 
بشفعة» وم كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه 
حرام عليه» وإن صالح عن المنكر أحني بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح 
الوجهين(”", وإن صالح الأحبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة 


)١(‏ قوله: «ويصح الصلح عن المحهول إلخ» هذا المذهبء وقال الشافعي لا يصح الصلح 
على بحهول لأنه فرع للبيع والبيع لا يصح على مجهولء ولنا ما روي عن الني وَل أنه 
قال في رحلين اختصما في مواريث درست بينهما: «استهما وتوخيا الحق وليحلل 
أحدكما صاحبه» رواه أحمد وأبو داود» ومفهوم كلام المصنف أنه إذا أمكن معرفة 
امحهول لا يصح الصلح عنه وهو صحيح جزم به في المغني والكافي والشرح وانحرر 
لعدم الحاحة كالبيع قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه؛ وحيث قلنا يصح الصلح عن 
امجهول فإنه يصح بنقد ونسيئة حزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. المبدع (5/ 
255). 

على قوله: «القسم الثاني» صلح الإنكار. انظر المبدرع (6/5 36 

)١(‏ قوله: «القسم الثاني إلخ» اعلم أن الصحيح في المذهب صحة الصلح عن الإنكار وعليه 
الأصحاب وبه قال مالك وأبو حنيفة» وعنه لا يصح وهو قول الشافعي لأنه عاوض 
عما لا يثبت له فلم تصح المعاوضة» ولنا عموم قوله ييه : «الصلح بين المسلمين 
جائز» فيدخل في عمومه فعلى المذهب يثبت فيه ما قاله المصنف لكن قال في الإرشاد 
يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة. الشرح الكبير (8/7). , 

على قوله: «ولا يؤخذ بشفعة» لاعتقاده أنه ليس بعوض. المبدع (577/5). 

59) قوله: «وإن صالح عن المنكر أحبي إل» إذا صالح عن المنكر أحنبي فتارة يكون المدعي 
به دينا وتارة يكون عيناء فإن كان المدعي به دينا صح الصلح عند الأصحاب لأن 
قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه» فإن عليا وأبا قتادة رضي الله عنهما قضيا 
عن الميت فأجازه البي يله ٠‏ وقيل لا يصح لأنه بيع دين لغير المديون» وإن كان عينا 
ولم يذكر أن المنكر وكله فظاهر كلام المصنف هنا صحة الصلح وهو المذهبء وق 
الموضعين إذا صالح عنه بغير إذنه لم يرجع عليه بشيء لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه؛ 


دهة- 


الدعوة أو معترفا يها عالما بعجزه عن استيفائها لم يصح”("؛ وإن ظن القدرة عليه 
صح.ء وإن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وبين إمضائه. 

«شقصاه يذكر ويؤنث» 00 

«وبعجزه عن استنقاذهاه , أي: تخليصهاء والضمير في استنقاذها عائد على العين 
المصالح عنهاء لأنه قال ف أول الفصل: أن يدعي عليه عيئاء أو:ديناء وضلح 
الأحنبي عن دين المنكر ؛ لا يصح. لأنه اشترى مالا يقدر على قبضهء ولأن بيع 
الدين في ذمة المقر لا يصح فبيعه في ذمة من ينكره» ولا يقدر مشتريه على 
قبضه أولى. 


وخرجه القاضي وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه 
وهذا التخريج لا يصح لأن هذا لم يثبت وجوبه على المنكر. الشرح الكبير ))١٠١/7(‏ 
المبدع .)7١5/4(‏ 

)١١‏ قوله: «وإن صالح الأجنبي إلخ» إذا م يعترف دحي للمدعي بصحة دعواه فالصلح 
باطل بلا نزاع أعلمه لأنه يشتري منه ما لم يث يثبت له ولا يتوجه إليه حصومة يفتدي 
بهذا اليه در ا تخرى ين ملك خيردترإن امترت له بحتحة رده ز كان املاع ,به 
دينا لم يصح أيضا على الصحيح من المذهب لأنه اشترى ما لا يقدر البائع على 
تسلميه» ولأنه بيع للدين لغير من هو في ذمته وهو لا يصح؛ وإن كان المدعي به عينا 
فقال الأجنبي للمدعي أنا أعلم أنك صادق فصالحن عنها فإن قادر على استيفائها من 
المنكر صح الصلح وهو مذهب الشافعي لأنه اشترى منه ملكه الذي يقدر على قبضه؛ 
قال أصحابنا وإن عجز كان له الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فكان له الرجوع 
إلى بدله» ويحتمل إن تبين له أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا لأن 
لمطاسا ورد المح د ال و ا 
عبده فبان آبقا أو ميتاء ولو | عترف له بصحة دعواه ولا يمكنه استنقاذه لم يصح 


الصلح. الشرح الكبير .)١١-1١٠١/5(‏ 


اخ" عل 


يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما ية يثبت مهراء ولو صالح سارقا 
لدج د جد شم سواه أن حل ارد فلت رونا عه 
لم يصح الصلح وتسقط الشفعة(2 وفي الحد وجهان. وإن صالحه على أن 
يحري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صحء ويجوز أن يشتري ممرا في دار 
وموضعا في حائطه يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبن عليه بنيانا 
موصوفاء فإن كان البيت غير مب لم يجحز في أحد الوجهين» وفي الآخر 
يحوز إذا وصف العلو والسفل » وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه 

ل ع ان ل ا ل يبت ين 

رتمرا, الممر: موضع المرورء قاله الجوهري. 

بروبقعة يحفرها بئرا, قال ابن عباد في كتاب راخيط, البقعة والبقعة: يعئ بضم 

الباء وفتحها: قطعة من الأرض على غير هيئة الي إلى حنبهاء والجمع: بقاع 

وبقع. 

رإذا وصف العلو والسفل, قال ابن سيده: السفل والسفل يعئي بضم السين 

حكاهما الجوهري» وغيره. 

روإذا حصل في هوائه, قال الجوهري: الحواء ممدودا: ما بين السماء والأرض؛ 

وكل خال هواءء وهوى النفس مقصور. 

)١(‏ قوله: ,ولو صالح سارقا إلى إذا صالح السارق والزاني والشارب على أن لا يرفعه إلى 
السلطان لم يصح الصلح ولا يجوز له أحذ العوض عنه كسائر ما لا حق له فيه» وإن 
صالح شاهدا ليكتم شهادته لم يصح؛ وأما الشفعة فتسقط وهو المذهب وعليه الأكثر 
وأما سقوط حد القذف ففيه وجهان؛ وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب هل هو حق 
نل تال أو لآدمي؟ فيه روايتان» فإن قلنا: هو حق لله تعالى لم يسقط وإلا سقط 
والصحيح من المذهب أنه حق للآدمي فيسقط. الشرح الكبير .)١7/7(‏ 

عن توا يوان هاه على أن تري خاى أريه أو طنج ماءتتعلوما صحو وظر ل للم إن 
امسواس اه مخ ل ل ادر بصغره أو كبره» 


يشترط معرفة الموضع الذي يخرج منه إلى السطح فإن ذلك يمختلف» » فإن كان بعوض مع 
اه ملك فحاة ولا فع. ل ل ل ان 


-/ا م8 - 


بإزالتها لزمه”"2» فإن أبى فله قطعهاء فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز"2, وإن 
اتفئقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز وم يلزم» ولا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ 
جناحا ولا ساباطا ولا دكانا ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا درب 
رولا يجوز أن يشرع» بفتح الياء والراء وبضم الياء وكسر الراء» يقال: شرعت 
بابَا إلى الطريق» وأشرعته» أي: فتحته» وقد استعمل المصنف رحمه الله ريشرع» 
معي ررثجخر ج»؛ فلعله من باب تضمين الفعل مععئ فعل آخر. 

«جناحا» إلى آخر الباب الجناح بالفتح من الطائر: معروف» ومن الإنسان: يده 
ومن العسكر: جانبه» فسمي ما يخرج إلى الطريق من النشب جناحًا تسمية له 
بذلك. والساباط: تقدم في صلاة أهل الأعذار. 

والدكان: بضم الدال قال أبو السعادات. الدكان. الدكة المبنية للجلوس عليها و 
«النون» مختلف فيهاء فمنهم من يجعلها أصلاء ومنهم من يجعلها زائدة» وقال 
الجوهري: الدكان: واحد الدكاكين؛ وهي الحوانيت فارسي معرب. 


)١(‏ قوله: ,«,وإن حصل ف هرائه إلم, أي لأن الهواء ملك لصاحب القرار فوجب إزالة ما 
يشغله من ملك غيره. فإن امتنع المالك من إزالته لم يحبر؛ لأنه من غير فعله وإن تلف 
بها شيء لم يضمنه لذلك ويحتمل أن يجبر ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم يفعل 
بناء على ما إذا مال حائطه على ملك غيره. المبدع (4/١17؟).‏ 
على قوله: ,فإن أبى فله قطعها, ولو عبر بالإزالة كغيره لكان أولى» فإن أمكنه إزالتها 
بغير قطع فقطعها ضمنها فإن ل يمكن فله قطعه. المبدع (4/١17؟).‏ 

(1) قوله: «فإن صالحه إل احتلف أصحابنا في ذلك» فقال أبو الخطاب لا تصح المصالحة 
عن ذلك بحال رطبا كان الغصن أو يابسا؛ لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص 
ورا ذهب كله؛ وقال ابن حامد وابن عقيل يجوز رطبا كان الغصن أو يابسا؛ لأن 
الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة لكوفا لا تمنع التسليم» وقال في المغي: والأولى 
بمذهب أحمد صحته» وكذلك الحكم فيما امتد من عروق شجرة إنسان إلى أرض 
جاره سواء أثرت ضررا مثل تأثيرها في المصانع وطي الآبار وأساسات الحيطان أو 
منعها من نبات شجر لصاحب الأرض أو زرع أو لم تؤثر» فإن الحكم في قطعه 
والصلح عنه كالحكم في الغصن إلا أن العروق لا ثمر ها. المبدع (7077/4). 
على قوله: «جاز ول يلزم, إذ لزومه يؤدي إلى ضرر مالك الشجرة لتأبد استحقاق 
الثمرة عليه أو إلى ضرر مالك اهواء لتأبد بقاء الأغصان في ملكه. المبدع (7077/4). 


سرع - 


غير نافذ إلا بإذن أهله”")؛ فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين 
ا ا ا ا و ل ا ارك 1 1 
وقال ابن فارس: هو عربي مشتق من دكيت المتاع إذا تضتة: والداوي يسكون 


الراء: الطريق» وقيل هو بفتح الراء للنافذ» وبسكوفا لغير النافذ» نقلهما أبو 
السعادات. 


(1) قوله: رولا يجوز أن يشرع إِلم, هذا المهذب؛ الجناح هو الروشن يكون على أطراف 
حشب مدفونة في الحائط وأطرافها خارجة إلى الطريق» وسواء كان يضر بلمارة في 
العادة أو لا يضر ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق الأولى وهو المستوتي لحواء 
الطريق كله على جدارين سواء كان الجدران في ملكه أو لم يكن, أذن الإمام في ذلك 
أو لم يأذن» وقو قو ردت المذهب» وت كن ال رس الله تعالى جوازه بلا 
ضرر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وصاحب الفائق» ولا يجوز إخخراج 
الميازيب إلى الطريق 36 الى درب غير نافد إلا بإذن اح ع لمي 
المذهب وهو من المفردات» وفي المغين والشرح احتمال بالحواز مع انتفاء الضرر 
وحكي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: إحراج 
الميازيب إلى الدرب هو السنة واحتاره قلت وعليه العمل في كل عصر ومصر. المبدع 
7077/4١‏ )» الإنصاف (8/5/؟١5).‏ 
(فائدتان) إحداهما الصحيح من المذهب أن الحار يمنع من التصرف في ملكه بها يضر 
بجاره كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك 
ونصب تنور يتأذى باستدامة دحانه وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه 
أو رحى أو حفر بثر ينقطع بها ماء بئر جاره ونحو ذلك وعليه جماهير الأصحابء فإن 
حفر برا في ملكه فانقطع ماء بثر جاره أمر بسدها ليعود ماء البئر الأولى فإن م يعد 
كلف صاحب البثر الأولى حفر البئر الي سدت لأجله؛ وعنه لا يكلف سد بئره ولو 
انقطع ماء جاره» قالى القاضي فيخرج في المسائل الي قبلها روايتين. 
(الثانية) لو ادعى أن بئره فسدت من نخلاء جاره أو بالوعته طرح في الخلاء أو 
البالوعة تفط فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغير ذلك 
وإن ظهر طعمه أو ريحه كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحه 
هذا إذا كانت البكر أقدم منهماء وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد 
الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال في الفروع ويترجه من 
قول أحمد رحمه الله تعالى ررلا ضرر ولا ضرار» منعه» قال في الإنصاف قلت: وهو 
الصواب» وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ليس له منعه حوفا من نقص أجرة 
ملكه بلا نزاع» ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل على الصحيح من 
المذهب وهو من مفردات المذهب. 

على قوله: إلا بإذن أهلم, لأن المنع الحقهم فإذا رضوا جاز. 


وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه لغير الاستطراق جاز ويحتمل أن 
لا يحوز» فإن فتحه للاستطراق الم يجر إلا بإذفهم2"0 في أحد الوجهين» وإن 
صالحهم جاز» ولو أن بابه ف آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ول يملك نقله إلى 
داحل منه في أحد الوحهين» وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا في الخائط 
المشترك روزنة ولا طاقا إلا بإذن صاحبه؛ وليس له وضع خحشبة عليه إلا عند 
الضرورة بأن لا بمكنه التسقيف”' إلا به؛ وعنه ليس له وضع خشبه على جدار 
«والاستطراق»: استفعال من الطريق» أي: ليجعله طريقًا له. 

«والروزنة»: قال ابن السكيت: الروزنة: الكوة, وهي معربة. 

«والطاق»: الفارغ ما تحته وهى الحنيّة وتسمى الأزج أيضًا. كله عن ابن قرقول. 
وقال ابن عباد: الطاق: عقد البناء حيث ما كان» والجمع: الأطواق» والطيقان. 


)١(‏ على قوله: «فإن فتحه للاستطراق لم يجز, إذ لا حق له في الدرب الذي هو ملك غيره. 
المبدرع (7074/4). 
على قوله: ,في أحد الوجهين, هو متعلق بقوله لم يجز إلا المستشن. 
على قوله: «ملك نقله إلى أوله, أي بلا ضرر. 
على قوله: «روليس له أن يفتح, أي يحرم عليه. المبدع (7075/4). 
على قوله: «روزنة ولا طاقا, لأنه انتفاع ملك غيره وتصرف فيه مما يضره وكذا يحرم 
غرز وتد. المبدع (775/4). 

(5) قوله: «وليس له وضع حشبة إلخ, أما وضع حشبة عليه فلا يجوز إذا كان يضر بالحائط 
لا نعلم فيه خلافا لقوله وه : رلا ضرر ولا ضرار, وإن كان لا يضر به إلا أن به غعى 
عنه لإمكان وضعه على غيره فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز» وهو الصحيح من المذهب 
وهر قول الشافعي وأبي ثور؛ لأنه انتفاع ملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة واختار 
ابن عقيل جوازه لما روى أبو هريرة 5ه أنه ولي قال: رلا يمنع أحدكم جاره أن يضع 
حشبه على جداره, متفق عليه فأما إن دعت الحاجة إلى ذلك جاز للخبر وهو من 
المفردات. المبدع (7077/4؟). 
(فائدة) لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء» 
ولو ملك وضع حشبه على حائط فزال لسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله 
إعادة حشبه إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه» وإن 
حيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه لزم إزالته. انظر الإنصاف (907/5؟). 


المسجد» وهذا تنبيه على أنه لا يضع على جدار جاره؛ وإن كان بينهما حائط 
قدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه”"©2؛ وعنه لا يجبر لكن ليس له 
لامو اق فانم رعان: لالهاكوو وليداء ررق اناالا جاده ين 4 ولعي 
للآخر الانتفاع به فإن طلب ذلك غير الباني بين أذ نصف قيمته منه وبين أذ 
آلته» وإن كان بينهما فر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة واحتاج إلى عمارة 
ففي إجبار الممتنع روايتان» وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته فإذا عمره 
قاماع نيما على الشركة 

والجدار والجدر: الحائط. والآلة: الأداة أي شيء كانت كذا ذكره صاحب 
رالوجوه والنظائر» والمراد بها: الأنقاض. والبانيٍ بالباء الموحدة: اسم فاعل من بق 
ع وليس بالثاء المثلثة» كذا قرأته على شيخيً اللذين أخذاه عن مصنفه أَبَوَيْ 
الفرج عبد ال رمن المقدسي» والحرائ» رحمهما الله تعالى وإياي. 

والنهر: بفتح الحاء وسكوتما لغتان مشهورتان لهذا المعروف» ويجمع ف القلة على 
أغار» وف الكثرة على فور بضم النون والحاء مشتق من إنار الدم: إسالته. البئر: 
مؤنئة مهموزة» ويجوز تخفيفهاء وجمعها ف القلة أبآر وآبار بالمد على القلب, 
وأْؤر» وف الكثرة على بيار. 


)١(‏ قوله: روإن كان بينهما حائط إلخ, المذهب يجبر لأن في ترك بنائه إضرارا فيجبر عليه) 
وعنه لا يجبر اختاره المصنف والشارح وهو مذهب أبي حنيفة» وإذا قلنا يجبر وامتنع 
أجبره الحاكم على ذلك فإن لم يفعل أحذ الحاكم من ماله وأنفق عليه» فإن لم يكن له 
عين مال باع من عروضهه فإن تعذر اقترض عليه. المبدع (714/4). 
(فائدة) يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة على الصحيح من 
المذهب والروايتين» ولو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يحبر الممتنع منهماء وقال ف 
الفائق ولم يفرق بعض الأصحاب» اختاره شيخنا يعين به الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى. الإنصاف .)١147/0(‏ 
(فائدة) لو اتفقا على بناء حائط أو بستان فبئ أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال 
الآحر يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. الإنصاف (47/5؟). 
على قوله: ,أجبر عليم لقوله عليه الصلاة والسلام ,لا ضرر ولا ضرار,. المبدع (18./4؟). 
على قوله: «ففي إجبار الممتنع روايتان, أشهرهما الإجبار بناء على الحائط المنهدم. 
المبدع (580/4). 


آم 


كتاب الح (') 
وهو ضربان: حجر لحق الغير”'؟ فذكر منه ههنا الحجر على المفلس» ومن لزمه 
دين مؤحل لم يطالب به قبل أجله» ولم يحجر عليه من أجله”" فإن أراد سفرا يحل 
الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل”''.وإن كان 
والدولاب: قال الجوهري واحد الدواليب» فارسي معرب» وحكى غيره فيه ضم 
الدال وفتحها. 
والناعورة: قال الجوهري: الناعورة: واحدة النواعير الى يستقى بها يديرها الماء 
وها صوتء قال ابن عباد: والناعورة: ضرب من الدلاء يستقى بها. 
والناعورة: مضيق في فر في صببء كاميزاب» ومنه ناعورة الرحا المركبة على 


الجناح. 
والقناة: هي الآبار الي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤهاء ويسيل على 
وجه الأرض. 


وقنى: جمع قناة كتمرة وغرء وقنوات كسنوات» وقني جمع الجمع؛ لأن فعلة لا 
يجمع على فعول إلا في خمسة ألفاظ وقد نظمتها في هذا البيت: 
فهول على فعلة بدرة | صخور علوم مؤون هروم 


)١(‏ حجر المفلس عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة 
الحجر من التصرف فيه. 

)١(‏ قوله: حجر لحق الغير, أي كالحجر على المفلس والمريض هما زاد على الثلث والعبد 
والمكاتب (والمشتري ماله في البلد)» إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم في آخر 
فصل خيار التولية والراهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع؛ والحجر الحظ نفسه 
كالحجر على الصغير والمحنون والسفيه فهذه عشرة أسباب للحجر فمن ذلك الحجر 
على المفلس لحق الغرماء وهو المذكور هاهنا. انظر المبدع (781/4). 

(5) قوله: ,رومن لزمه دين مؤجل إلخ, أي لأنه لا يستحق المطالبة به» فإن كان بعض دينه 
مؤحلا وبعضه حالا وكان ماله يفي بالحال لم يحجر عليه أيضاء قال بعض أصحاب 
الشافعي: إن ظهرت أمارات الفلس لكون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله 
حجر عليه ف أحد الوجهين. الشرح الكبير (؟051/5). 

(5) قوله: ,فإن أراد سفرا إلخ, هذا بلا نزاع؛ لأن في تأخيره ضرراء فإن أقام ضمينا مليئا 
أو دفع رهنا يفي بالدين فله السفر لزوال الضرر. المبدع (585/4). 


5" مه 


كتاب الحجر 

رالحجر, بفتح الحاء وهو في اللغة: المنع("2) وف الشرع: التضييق» ومنه سمي الخرام 
حجرًا بكسر الحاء وفتحها وضمهاء ويسمى العقل حجراء لكونه يمنع صاحبه من 
ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. وهو في الشريعة: منع الإنسان من التصرف”", 
أحدها: الحجر على الصبىء والثاني: على المجنون» والثالث: الحجر على السفيه. 
والرابع: الحجر على المفلس بحق الغرماء؛ والخامس: الحجر على المريض في التبرع 
لوارث؛ أو لأجنى بزيادة على الثلث» والسادس: الحجر على المكاتب والعبد لحق 
سيدهماء والسابع: الحجر على الراهن في الرهن لحق المرمن» والثامن: المرتد يحجر 
على مفلس, قال المصنف رحمه الله في «المغئ, هو: الذي لا مال له ولا ما 
يدفع به حاجته) وإنما سمى مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدن أنواع 
المال» والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من دخله 
ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه؛ ويجوز أن 
يكون سمي بذلك؛ لأنه بمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه» كالفلوس» 
ونحوها. وقال أبو السعادات: معناه: صارت دراهمه فلوساء وقيل: صار إلى حال 
يكون الذي له الدين» قال كثير: 

1 و 511 ل عم 6 ل 3 
قصّى كل ذي ذَيْنِ فونى غربمه وَعَرَة مَمُطول معني غريمها 


.)5179/5( انظر الصحاح (5717/9)» لسان العرب‎ )١( 
.)50//5( انظر المغي لموفق الدين‎ )١( 


ليام 


لا يحل قبله ففي منعه روايتان”2. وإن كان حالا وله مال يفي بدينه لم يحجر عليه 
ويأمره الحاكم بوفائه» فإن أبى حبسه. فإن أصر باع ما له وقضى دينه» وإن ادعى 
الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا 
أن يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره”"»: وهل يحلف معها؟ على وجهين؛ 
«يفي به, بغير عمزء أي: لا يتم به وفاؤه» مضارع: وفء قال أبو السعادات: يقال 
وف بالشيء وأوق ووف .معئ. 

راصو أي: أقام على الامتناع» عن ابن القطاع وغيره. 

«ادعى الإعسار, الإعسار: الإضاقة؛ عن ابن فارس. وق «صحيح مسلم, روأتجوز 
عن المعسر, وقال ابن القطاع: عسرتك عسرا وأعسرتك: طلبت نتك الدين على 
عسرة؛ فالمعسر على هذا: المضيق: والمطالب له. 


)١(‏ قوله: «فإن كان إلخ, ظاهر كلام المصنف أن الروايتين في السفر سواء كان مخوفا أو 
غير مخوفء ولعله الصواب» ومحلهما عند صاحب الفروع إذا كان السفر مخوفا 
كالجهاد؛ وقال الشافعي: ليس له منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل إذا كان الدين 
مؤجلا بحال. الشرح الكبير (081/5). 
(فائدة) احتار الشيخ تقي الدين أن من أراد سفرا وهو عاحز عن وفاء دينه أن لغريعه 
منعه حي يقيم كفيلا ببدنه» قلت: من قواعد المذهب أن العاحجز عن وفاء دينه إذا 
كان له حرفة يلزم بإيجار نفسه لقضاء الدين فلا يبعد أن يمنع ليعمل» ولو مطل غرعه 
حجن أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به ف الفروع وقاله 
الشيخ تقي الدين رحمه الله. انظر الإنصاف للمرداوي (47/0 ؟). 

(؟) قوله: «وإن ادعى الإعسار إلخ, وجملته أن من وجب عليه دين حال فطولب به ولم 
يؤده فإن كان ف يده مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاءء وإن لم يظهر له مال فادعى 
الإعسار فصدقه غرعه لم يحبس ووجب إنظاره لقوله تعالى: 8 وَإن كارت ذو عسَْرَّق 4 
الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء الذي كثر دينه: ,حذوا ما وجدتم ثم ليس 
لكم إلا ذلك, فإن كذبه غرعه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال أو لم يعرف» فإن 
عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالبيع والقرض أو عرف له أصل مال 
سوى هذا فالقول قول غرعه مع ينه فإذا حلف أنه ذو مال حبس حي تشهد البينة 
بإعساره وظاهر كلامهم أنه مي توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة 
أو امرأة مزوجة. الشرح الكبير (0717/7). 
على قوله: «وإن لم يكن كذلك, أي لم يكن دينه عن عوض كأرش جناية أو قيمة 
متلف أو مهر أو عوض خلع أو ضمان ولم يقر بالملاءة ولم يعرف له مال سابق. 
المبدع .)١86/4(‏ 
على قوله: ,وإن كان له مال لا يفي بدينه, أي الحال ولا كسب له ولا ما ينفق منه 
غيره ولو خيف تصرفه فيه. المبدع .)١85/4(‏ 


سدع ةس 


فإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله. وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل 

غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ويستحب إظهاره والإشهاد عليه. 
فصل 

ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكاء(2: (أحدها) تعلق حق الغرماء يماله فلا يقبل 

إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين» وإن تصرف ف 

ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح وتتبع به بعد فك الحجر عنه'"'» وإن جئى 

شارك المح عليه الغرماء» وإن جئئ عيده قدم الى عليه بثمنه. (الثاني) أن 


من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق"" بها بشرط أن يكون المفلس 
رحلف, يقال: خُلفَ وأخْلف وامتحلف كله معئ. 

روخلي سبيله, السبيل: الطريق يذكر ويؤنث ويجوز رفعه مفعولاً قائمًا مقام الفاعل؛ 
ويجوز نصبه على الظرف والقائم مقام الفاعل مضمرًاء أي: حلى هو ف سبيله. 


)١١‏ قوله: «ويتعلق بالحجر عليه إلخ, اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف فلا 
يخلو إما أن يكون تصرفه ة قبل الحجر أو بعده» فإن كان قبل الحجر صح تصرفه على 
لصحيح من اذهب نص علي وعله جام الأصحاب ول استرق خب مامه وق 
لا ينفذ تصرفه ذ> كره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وحكاه رواية واحتاره. وسأله 
جعفر يتصدق بشيء ء من عليه دين» قال: الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه» قال 
في الإنصاف وهذا القول هو الصواب» وإن تصرف بعد الحجر عليه فلا يخلو إما أن 
يتصرف بالعتق أو بغيره فإن تصرف بالعتق ففيه روايتان؛ إحداهما: لا ينفذ وهي 
المذهب وصححها في المغئي والشرح؛ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء. انظر 
المبدع (587/5). 

)١‏ قوله: ,روإن تصرف ف ذمته إلخ, هذا المذهب لأنه أهل للتصرف فالحجر متعلق ماله لا 
بذمته . المبدع 56050 االإنصاف (د/ده ؟). 

() قوله: «الثاني أن من وجد إلم, روي عن علي وعمار وأبي هريرة رضي الله عنهم وبه 
قال مالك والشافعي الحديث أبي هريرة ذه أن البي وم قال: « من أدرك متاعه عند 
إنسان أفلس فهر أحق نه رعو على ارسي حال جو ولاق ون عب 
الفور نصره القاضي كخيار الشفعة» وهما مبنيان على الروايتين في الرد 0 
بذل الغرماء القمن لصاحب السلعة لم يلزمه قبوله نص عليه» فإن دفعوا الثمن إلى 
المفلس فبذله للبائع لم يكن له الفسخ» وظاهره اختصاص هذا الحكم بالبيع ين 
كذلك فلو فترض مالا ثم أفلس وعين المال قائمة فله الرجوع» أو أصدق امرأة عيئا 
ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها إن طلقها قبل الدحول فاستحق 
ل ل ل ل لك 
لورثة البائع لظاهر الخبر والأصح يثبت لهم. الشرح الكبير (018/5). 


حيا'”' ولم ينقد من ثمنها شيئا'" والسلعة بحالها لم يتلف بعضها'" ولم تتغير صفتها 
٠‏ 1 - 25 0 5 00 .)2 عِِ 
جناية2 أو رهه9) ونحوه ول تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة» وعنه 


)١1(‏ قوله: «بشرط إل لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن البي وَل 
قال: ,يما رحل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا 
فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماع رواه 
مالك وأبو داود مرسلا ورواه مسندا من حديث إسماعيل بن عياش» فعلى هذا البائع 
أسوة الغرماء سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات أو مات فتبين فلسه. 
المبدع (585/4). 

)١(‏ قوله: «ولم ينقد إلخ, أي ولا أبرئ من بعضه فإن كان فهو أسوة الغرماء. انظر المبدع 
(585/5). 

(") قوله: ,والسلعة إلخ, للخبر» فلو ذهب بعض أطراف العبد أو عينه أو بعض الثوب أو 
انغدم بعض الدار أو تلفت الثمرة فيما إذا اشترى ثرا مثمرا فهو أسوة الغرماء. ولا 
فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن أو يأخذه بقسطه منه؛ لأنه فات شرط 
الرحوع؛ وكذا لم يزل ملكه عن بعضها ببيع أو هبة أو وقف أو غيره إن كان عينا 
واحدة, فإن كان المبيع عينين كعبدين وثوبين ونحوهها فتلف أحدهما أو نقص ونحوه 
رجع في العين الأخرى بحصتها على الصحيح من المذهبء وعنه له أسوة الغرماء. 
المبدع (5310/5). 

(:) قوله: «ولم تتغير صفتها إلخ, وكجعل الزيت صابونا والخشبة باباء لأنه لم يجد متاعه 
بعينه» ولو وطئ البكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب ووطء غيره كهوء 
وقيل لا يبمنع احتاره القاضي. وعلى المذهب لو وطئ الثيب كان له المرحجوع على 
الصحيح من المذهبء ولا يمنع الأحذ تزويج الأمة فإذا أحذها البائع بطل النكاح في 
الأقيس قاله في الرعاية الكبرى» قال في الإنصاف: والصواب عدم البطلان» ولو 
حرجت السلعة عن ملكه قبل الحجر ورجعت بعد الحجر فقيل: له الرحو ع» قال في 
الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. المبدع (53-0/5)» الإنصاف (151/9). 

(5) قوله: رول يتعلق يما إلخ, هذا الصحيح من المذهب؛ لأن حقه أسبق لكونه ثبت بالبيع 
والبائع حقه ثبت بالحجر وما كان أسبق فهو أولى» وقال ابن حامد للبائع أخذه 
لعموم الخبر» وفي ثالث إن طالب بها فهو أحق لتأكد حقه بالمطالبة وإلا فلا. المبدع 
(551/5). الإنصاف (551/0). 

(5) قوله: ,أو جناية, فإن كان المبيع عبدا فجيئن ثم أفلس المشتري فالمذهب أن البائع أسوة الغرماء؛ 
لأن الرهن ينع الرجحوع وحق الحناية مقدم عليه, والثاني لا يمنع. المبدع (131/5). 

(0) قوله: ,أو رهن, بغير حلاف نعلمه للخبر فإن كان دين الرهن دون قيمة الرهن بيع 


ا" هس 


أن الزيادة لا تمنع الرجو ع(" فأما الزيادة المنفصلة والنتقص بمزال أو نسيان صنعة 
فلا بمنع الرجوع, والزيادة للمفلس”"» وعنه للبائع» وإن صبغ الثوب أو قصره لم 
يمنع الرجوع والزيادة للمفلس» وإن غرس الأرض وبئ فيها فله الرحوع ودفع 
قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص» 
وإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرحوع. 

(الحكم الثالث) بيع الحاكم ما له وقسم ثمنه» وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع 
كل شيء في سوقه ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاحته من مسكن وخادم وينفق 
«نسج الغزل وخبز الدقيق, بفتح أوهما مصدر نسج وغزل. 

رهزال, الهزال» بضم الهاء: ضد السمن, يقال: هزلت الدابة هزالا وهزلتها أناء 
وأهزلتها: أعجفتها. 

«ودفع قيمة الغراس والبناء, الغراس: بكسر الغين فسيل النخل» وما يغرس من 
الشجر. 

والبناء: مصدر بى يبن وهو هنا معن المفعول» كا خلق بمعى المحلوق. 


كله فقضى منه دينه وباقيه يرد على مال المفلس» فإن بيع بعضه فباقيه يشترك فيه 
الغرماء. انظر المبدع (591/5). 

على قوله: «,كالسمن وتعلم صنعة, قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف 
(157/5). 

)١(‏ قوله: روعنه أن الزيادة إلخ, وهو المنصوص عن أحمد وهو المذهب قاله في المبدع لعموم 
الخبر. المبدع (597/5). 
على قوله: ,فأما الزيادة المنفصلة, كالولد والثمرة. المبدع (5917/4). 
على قوله: ,فلا يمنع الرحوع, بغير خلاف بين أصحابنا. الإنصاف .)١71/5(‏ 
على قوله: روعنه البائع» وهي المذهب. الإنصاف (5514/0). 

)١(‏ قوله: ,والزيادة للمفلس, صححه في المغئي والشرح.ء لأنها زيادة حصلت في ملكه 
يؤيده الخراج بالضمان ورحوع البائع فسخ للبيع لا يحتاج إلى معرفة المبيع ولا إلى 
القدرة على تسليمه» فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فإن قدر أحذه وإن تلف فمن 
ماله وإن بان تلفه حين استقر حقه بطل استرجاعه؛ فإن رجع في مبيع اشتبه بغيره 
قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق البائع» وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق 
بطعام وغيره ولو قبل قبضه نص عليه. المبدع (7917/4)» الإنصاف (5514/8). 


/اهء- 


عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه”"» ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد 
ثم بالحيوان ثم بالأثاث ثم بالعقار» ويعطي المنادي أجرته من المال» ويبدأ بانجئ 
عليه فيدفع إليه الأقل من الأرش أو تمن الحاي”" ثم يمن له رهن”" فيخص بثمنه؛ 
وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء»؛ وإن فضل منه فضل رد على المال» ثم من 
لسةعين مال يأخذهاء ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديوهم؛ 
رمن مسكن» بفتح الكاف وكسرها وهو: المنزل والبيت. 

«روخادم, الخادم: واحد الخدم غلامًا كان أو جارية» وأخدمه: أعطاه خادمّاء 
وام يعر ها سر عرص لاسا لان 

ثم بالأثاث ثم بالعقار, الأثاث: متاع البيت. قال الفراء: لا واحد له. وقال أبو 
زيد: الأثاث: المال جمع» واحدته أثاثة» والأول: المراد هناء قال الجوهري: العقار 
بالفتح: الأرضء والضياع؛ والنحل» ومنه قولهم: ما له دار ولا عقار. وقال شيخنا 
رحمه الله في «مخلشم,: العقار متاع البيت» وخيار كل شيء» والمال الثابت» 
كالأرض والشجرء والمراد هنا ما قاله الجوهري. 

«ويعطي المنادي, المنادي: هو السمسار وهو: الذي يدحل بين البائع والمشتري 
لإمضاء البيع. 


)١(‏ قوله: «وينفق عليه إل, لقوله عليه الصلاة والسلام ,ابدأ بنفسك ثم يمن تعول, ولأن 
ملكه باق عليه قبل القسمة» وذكر ف المغئ والشرح أنه ينفق عليه من ماله إن لم يكن 
له كسبء ولم يتعرض المولف لنفقة عياله وكسوتهم؛ ولا حلاف ف وجوب نفقة 
زوجته وتكون دينا عليه وكسوقها وكذا أولاده وأقاربه» والواجب فيهما أدن ما ينفق 
على مثلة ويكسئ ويثرك له آلة حرقة أو ما يتحر به إن عدمها نص عليه. انظر المبدع 
907/5١‏ 5). 

(؟) قوله: ,فيدفع إليه الأقل إلى أي لأن الأقل إن كان الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الحناية» 
وإن كان ثمن الحاني فهو لا يستحق غيره؛ لأن حقه متعلق بعينه. المبدع (759/./5). 

(9) قوله: ,ثم .من له رهن المذهب أنه مقيد بالملزوم فيختص بثمنه سواء كان بقدر دينه أو 
لا ويختص المرتهن بثمنه بشرطه وسواء كان المفلس حيا أو ميتا. المبدع (9//5؟). 
(فائدة) لم يذكر المولف حكم مستأجر العين حيث أفلس الموجر وهو أحق بها؛ لأن 
حقه متعلق بالعين والمنفعة وهي مملوكة له في هذه المدة بخلاف ما لو استأجرها في 
الذمة فإنه أسوة الغرماء لعدم تعلق حقه بالعين. الإنصاف .)707/1١/5(‏ 


سبق هاس 


فإن كان فيهم من له دين مؤحل لم يحل''". وعنه أنه يحل فيشاركهم. ومن مات 
وعليه دين مؤحل لم يحل إذا وثق الورثة”"2» وعنه أنه يحل» وإن ظهر غريم بعد 
قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه”"» وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة فهل 
يحبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين). ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم 
حاكو'” فإذا فك عنه الحجر فلزمته ديون وحجر عليه شارك غرماء الحجر 
الأول غرماء الحجر الثان؛ وإن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه 
لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. 

(الحكم الرابع) انقطاع المطالبة عن فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته 
حن يفك لحر عه , 


)١(‏ قوله: ,فإن كان فيهم إ, هذا المذهب لأن الأحل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه 
كسائر حقوقه» وعنه يحل دفعا للضرر عن ربه» ولأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال 
فأسقط الأحل كالموت وبه قال مالك. الشرح الكبير (؟/4 55). 

)١(‏ قوله: ,ومن مات إلخ» هذا المذهب إذا وثق الورثة بأقل الأمرين من قيمة التركة أو 
الدين بكفيل مليء أو رهن؛ لأن الأحل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه؛ وعنه 
يحل وبه قال النحعي والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. انظر 
الشرح الكبير 5/7 5 ه)» الإنصاف (ه/ه/ا؟). 

(9) قوله: ,روإن ظهر غريم إلخ, هذا المذهب لأنه لو كان حاضرا شاركهم. المبدع (4/ 
606). 

(4) قوله: «روإن بقيت على المفلس إلخ, الصحيح من المذهب أنه يحبر وهو من المفردات» 
والثانية لا؛ لقوله تعالى: 8 وَإن كارت ذُو عُسّرَةٍ 4 الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام 
مخذوا اما ودع ثم ليس 'لكم إلا ذلك زواة سل المبذاع (1/4: 2 

(5) قوله: رولا ينفك الحجر إلخ, هذا المذهب أي لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وقيل 
يزول بقسمة ماله؛ لأنه حجر عليه لأجله فإذا زال ملكه عنه زال الحجر. المبدع (4/ 
م 

)١(‏ قوله: ,فمن أقرضه إلخ, هذا المذهب لأنه هو الذي أتلف ما له بمعاملة من لا شيء له 
لكن إذا وجد المقرض والبائع أعيان ما لما فهل ما الرحوع فيهما؟ على وجهين؛ 
أحدهما: له ذلك للخبرء والثانى: لا فسخ؛ لأنهما دحلا على بصيرة بخراب الذمة. 
المبدع .)5١7/4(‏ 


80 ه- 


فصل 
(الضرب الثاني) المحجور عليه لحظه وهو الصبي واجحنون والسفيهء فلا يصح 
تصرفهم قبل الإذن”'"» ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيّاء 
وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر أو لم يعلم”"2: وإن جنوا فعليهم أرش 
الجناية'". ومى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم 
حاكم ودفع إليهما مالهما'»» ولا ينفك قبل ذلك بحال» والبلوغ يحصل بالاحتلام 
«ورشداء تقدم ذكر الرشد ف أول كتاب البيع أيضّاء ورشذا بالألف ضمير الصبي 
وا نون 
رربا لاحتلام, الاحتلام: مصدر احتلم: إذا رأى 5 تومه تقول: احتلم, وحلم 


)١١‏ قوله: روفاد يضح تصرنهي قبل ذنم هذا المذهب لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى 
ضياع أمواهم وظاهره أن هبة الصبي أت نصح ولو كان ثميزا وهو صحيح وهو 
المذهب. المبدع (707/4). 

١؟)‏ قوله: : رومن دفع إليهم ماله 6 هذا المذهب لتفريطه وقيل يضمن امخنون» وقيل 
يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه» واختار في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا 
أي في السفيه, واختاره ابن عقيل» قال في الإنصاف وهو الصواب كتصرف العبد 
بغير إذن سيده» ومحل هذا إذا كان صاحب لمال قد سلطه عليه كالبيع والقرض 
ونحوجما كما قال المصنف» فأما إن حصل في أيديهم باحتيار صاحبه من غير تسليط 
كالوديعة والعارية ونحوهما فأتلفوه فقيل يضمنون وقيل لاء ويأي ف كلام المصنف في 
باب الوديعة محررا بأتم من هذا إن شاء الله تعالى. انظر المبدع (707/5). 

)١(‏ قوله: ,فإن جنوا إل بلا نزاع لأنه لا تفريط من المالك» والإتلاف يستوي فيه الأهل 
وغيره» ويضمنون أيضًا إذا أتلفوا شيئًا لم يدفع إليهم كالمغخصوب. 

(؟) قوله: رومى عقل انون إلخى هذا المذهبء أما أحنون فبالاتفاق قاله في المغتي والشرح 
وفيه م وأما الصبي فلأن اشتراط ذلك زيادة على النص في قوله تعالى : « فَإِن 
الم رار بق كم حاكم ليرول بغر مكمه رستراء 
صسكرم عفد السجمد لجسن سار 
0 نغل. 2 ا 

0 5 20 أدن م 5 0 
وعلى عياله بالمعروف وفيه احتمال. المبدع .)7١5/4(‏ 


أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الحنشن حول القبل('"» وتزيد الحارية 
بالحمل والحيض”"2) والرشد الصلاح في المال0"؛ ولا يدفع إليه ماله حى يختبر”©) 
فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن» وإن 
كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فية؛ 
بفتح الحاء واللام خُلْماء وخُلّما بضم اللام وسكوفها مع ضم الحاء والمراد هنا: 
إنزال المئي ولو كان مستيقظاء ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ينزل» لم يحكم 
لوغ 

رمن أولاد التجار» بضم التاء وتشديد الحيم جمع تاجر» وهو مقيس في فاعل صفة 
مذكر عاقل» كضارب» وضراب. وحكى ابن سيده قي را محكمى: تحار بكسر التاء 
وتخفيف الجيم وهو: جمع بحر» و بجر جمع تاجر» كصاحب وصحبء وصحاب. 
رمن أولاد الرؤساء, الرؤساء: جمع رئيس كببيء بالمحمز وبياء وفعيل» إن كان 


)١(‏ قوله: ريحصل بالاحتلام إلى هذا المذهب أما أولا فلقوله تعالى: ط وَإذَا بَلَْ آلأطَفلُ 4الآية 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «وعن الصبي حى يحتلم وأما ثانيا فلما روى ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: «عرضت على البي يي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فلم يمزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» متفق عليه 
ولمسلم رفاستصغرن وردن مع الغلمان, فإن قلت بين أحد والخندق سنتان وجوابه أن 
عرضه يوم أحد كان في أول سنة أربع عشرة وعند الخندق عند استكمال خمس عشرة 
لا يقال إجازته يوم الخندق لقوته لا لبلوغه فإن في رواية البيهقي بإسناد حسن «و لم يرن 
بلغت, وهي رافعة للسؤال» والمراد استكمال خمس عشرة» أما ثالثا فلقصة سعد بن 
معاذ وفيه «وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهر 
من الذرية» فبلغ ذلك البي يه فأقرم, الحديث متفق عليه. انظر المبدع .)5١4/5(‏ 

(؟) قوله: روتزيد الحارية إلى بغير حلاف نعلمه. المبدع .)7١05/5(‏ 
على قوله: ,والحمل» أي لأنه دليل إنزاها. المبدرع (5/ه ).2 

(7) قوله: ,والرشد إل, أي لا غير وهو المذهبء, وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالسى: 
٠١‏ فَإِن ءَانْسَمُ يهُمَ وُشَّدَا 4 الآية قال ابن عباس - رضي الله عنهما - صلاحا في 
أموالهم» وقيل: والدين» اختاره ابن عقيل واستدل ابن عقيل بالآية لأنها نكرة في سياق 
الإثبات فتعم. المبدع .)7١5/5(‏ 

(4) قوله: ,ولا يدفع إليه إلخ, لقوله تعالى: « وََبَملُوأ آَلْيَعَسَىْ 4 أي اعتبروهم» وإيناس 
الرشد يوجب اغتباره بتفويض التصرف إليه. المبدع (707/4). 


آذ 


والحارية بشراها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات والاستيفاء 
عليهن» وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة له فيه كالقمار 
والغناء وشراء المحرمات ونحوه'' وعنه لا يدفع إلى الجارية ما لما بعد 


رشدها حى تروح أو تلد أو تقيم في بيت الزوج بيئة؟ وواقت الاختبار قبل 
صحيحا جمع على فعلاء» وإن كان معتلا جمع على أفعلاء كولي وأولياء» قال 
الجوهري: ويقال: ريس كقيم) وقال المصنئف قٍِ رالمغجي, وإن كان من أولاد 
الدهاقين والكبراء الذين يصان أمثالههم عن الأسواق”". 
رروالكتاب, الكتاب: جمع كاتب» وهو جمع مقيس في فاعل المذكر العاقل. 
رواستجادته, استفعال من الحودة» أي: تحصل الحيد منه. 
كالقمار والغناع, القمار: مصدر قامره: إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب 
من المغلوب كائنا ما كان, إلا ماا ستثئئ في باب السبق» يقال: قمره يقمره 
ويقمره بضم الميم وكسرها عن صاحب «النخحيطى» وأقمره عن ابن القطاع, 
وغيره. والغناء» بكسر الغين ممدودا: الصوت المعروف» والأغنية: بضم الهمزة 
بفتح الغين ممدودا: النفع. 


)١(‏ قوله: «وأن يحفظ ما ف يده إلخ, أي ب امعروي يا دحو اي كير صرت ال 
ذلك عد سفيها مبذرا عرفا فكذا شرعاء وقال الشيخ 7 تقي الدين رحمه الله تعالى: أو 
أخخر جه في مباح قدرا زائدا على المصلحة» قال في ا وهو الصواب. المبدع 
(007/5م» الإنصاف (585/5). 

)١(‏ قوله: «وعنه لا يدفع إلى الجارية إل روي عن عمر وبه قال شريح والشعبي وإسحاق 
0 «عهد إلى عمر أن لا أجيز لحارية عطية حي تحول ف بيت 
زوجها حولا أو تلد, رواه سعيد ف سننه والأول أشهر وأصح.؛ وهو أنما إذا بلغت 
ورشدت دفع إليها مالهاء وكالرحل» وحديث عمر ونه لم يعلم انتشاره في الصحابة 
فلا يترك به عموم الكتاب مع أنه خاص ف العطية فلم بمنع ف تسليم مالماء وقال 
مالك: لا يدفع إليها مالها حي تتزوج ويدحل عليها زوجها؛ لأن كل حالة حاز 
للأب تزويجها بغير إذهها لم ينفك عنها الحجر كالصغيرة. المبدع (01/5”). 

(؟) نعم ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي. انظر المغين (507/4)» وانظر المبدع 
4/9 6. 


البلوغ0©, وعنه بعذه. 

فصل 
ولا تثبت الولاية على الصبي والمحنون إلا للأب27 ثم لوصيه ثم للحاكم, 
ولا يخوز لوليهما أن يتصرف ف مالمما إلا على وجه الحظ لهما0)؛ فإن 
تبرع أو حابي أو زاد على النفقة عليهما أو على. من. تلزمهما مؤئته 
بالمعروف ضمن. ولا نيزر أن يشتري من ماطما شيكا لنفسه ولآ ينبعهما إلا 


وأو حابى, حابى: فاعل» من الحباء: العطية» فم باع بدون من المثل» أو اشترى 
بأكثر منه» فقد حابى بالقدر الزائد. 


)١(‏ قوله: «ووقت الاختبار إلخ, هذا المذهب لقوله تعالى: « وَأَبتَلُوا ليتس » فظاهرها أن 
ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لأنه سماهم يتامى» وإنما يكون ذلك قبل البلوغ وقيل .عنعه في 
الجارية» ولا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة 
وبيع الاحتبار وشراؤه صحيح. المبدع (708-501//5). 

(؟) قوله: رإلا للأب» هذا المذهب بشرط أن يكون رشيدًا؛ لأنها ولاية فقدم الأب كولاية 
النكاح؛ وظاهره ولو كافرا على ولده الكافر» ويكفي العدالة ظاهرا؛ لأن تفويضها 
إلى الفاسق تضييع للمال وقيل: ومستورء وظاهر قوله ثم لوصيه ثم الحاكم أن الحد 
والأم وسائر العصبات ليس هم ولاية» وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب؛ وهر 
ظاهر ما جزم به في المغ والشرح؛ وعنه للجد ولاية وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» قال في الفائق: وهو المختار فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع ويقدم على 
الوصي على الصحيح, قال في الإنصاف: هو الصواب» وذكر القاضي أن للأم ولاية 
وقيل لسائر العصبة أيضًا ولاية بشرط العدالة احتاره الشيخ تقي الدين ذكره عنه في 
الفائق» ثم قال: قلت ويشهد له حجر الابن على أبيه عند حوفه. انتهى» قال في 
الإنصاف: قلت الذي يظهر أنه حيث قلنا للأم والعصبة ولاية أنهم كالحد في التقددم 
على الحاكم وعلى الوصي على الصحيح. انتهى» ويشترط في الحاكم ما يشترط في 
الأب فإن لم يكن كذلك أو لم يوجد حاكم فأمين» اختاره الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى» وقال: الحاكم العاجز كالعدم. انظر الشرح الكبير الاك -014). 

(5) قوله: «ولا يجوز إلخ» هذا المذهب لقوله تعالى: « وَلَا تَفَرَبُوأ مَالَ آلْمتِِمِ إلا الى ص 
أَحَسَنٌ » والنغنون في معناه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام ,,لا ضرر ولا ضرار» رواه 
أحمد. المبدع (709/4). 


الأب”"©» ولوليهما مكاتبة رقيقهما(" وعتقه(" على مال وتزويج إمائهما(» 
والسفر اهنا" بوالضارية به والربح كله الو وله دفعه مضاربة جزء من 


ويجمع على إِمُوَانَء كإخوان؛ وعلى آم بوزن باب» كله عن الجوهري. 


)١(‏ قوله: ,ولا يجوز أن يشتري إلخ, هذا المذهب» وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 
والشافعي» وزاد ل لأنه عليه الصلاة والسلام فى الوصي عن ذلك» والحاكم في 
معناه؛ ولأن البيع كالشراء مععئ فيساويه حكما. الشرح الكبير (551/5). 

() قوله: «ولوليهما إلخ, هذا المذهب؛ لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآحرة» وفي الشرح 
إذا كان الحظ فيه مثل أن تكون قيمته مائة فيكاتبه على مائتين. المبدع (709/4). 

59) قوله: روعتقه إخ, أي لأنه معاوضة لليتيم فيها حظ» وظاهره مطلقا لكن في الشرح إذا 
أعتقه عال بقدر قيمته أو أقل لم يبر لعدم الحظء وظاهره لا يجوز عتقه مجحانا» وعنه بلى 
لمصلحة بأن يكون له أمة ها ولد يساويان مجتمعين مائة ولو أفردت ساوت مائتين ولا 
بمكن إفرادها بالبيع تتعين الأحرى لتكثر قيمة الباقية» وله هبة ماله بعوض قاله 
القاضي. المبدع .)7١9/5(‏ 

(54) قوله: ,وتزويج إمائهما, أي إن كان فيه مصلحة؛ لأن فيه إعفافهن وتحصينهن عن الزنا 
ووجوب نفقتهن على الأزواج؛ والمراد إذا طلبن ذلك أو رأى المصلحة فيه وعنه لا 
يجوز» وعنه يجوز الخنوف فساده. والعبيد في ذلك كالاماء حلاقا ومذهبًا. المبدع (1/ 
800). 

(©) قوله: «والسفر إلخ, إذا أراد الولي السفر .اهما فلا يخلو إما أن يسافر به لتجارة أو 
غيرهاء فإن سافر به لتجارة جاز لا أعلم فيه خلافا؛ لما روى عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - مرفوعًا: «من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حى تأكله 
الصدقة, وروي موقوفا على عمر وهو أصح, ولأنه أحظ لكن لا يتجر إلا في المواضع 
الآمنة» وإن سافر لغير تحارة مثل أن يعرض له سفر جاز على على الصحيح من المذهب» 
وقال القاضي في ابحرد ولا يسافر به وجزم به في الكافي والمغي والشرح. انظر المبدع 
ا 

(1) قوله: «والمضاربة إلخ, أي إذا اتحر الولي بنفسه لأنه نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره إلا بعقد) 
ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة» وفيه وجه يستحق الأجرة واحتاره الشيخ تقي الدين قاله في 
الفائق قال في الإنصاف: هو قوي. الإنصاف (5954/5) المبدع .)7١١/4(‏ 

(0) قوله: «نسأ, أي إذا كان الحظ فيه. المبدع .)7١١/4(‏ 


وقرضه برهن" وشراء العقار لهما وبناؤه .بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى 
المصلحة في ذلك كله؛ وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه”"» وتركه في 
المكتب وأداء الأحرة عنه» ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في 
ثمنه الثلث فصاعداء وإن وصى لأحدهما يمن يعتق عليه ولا 3 نفقته لاإعسار 
الموصى له أو لغير ذلك وجب على الولي قبول الوصية وإلا لم يجر له قبولها'”". 
فصل 
ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ولا ينظر في ماله إلا الجاكه) 
رف الكسيع المكتب: هو موضع تعلم الكتابة» والجمع المكاتب» فأما الكتاب؛ 
فجمع كاتبء وقال الجوهري: الكتاب والمكتب واحدء فعلى هذاء إذا أطلق 
الكتاب على الموضع فعلى حذف المضاف»ء أي: مكان الكتاب. 
رأو غبطة, قال الجوهري وابن فارس: الغبطة: حسن الحال» وقد فسرها المصنف 
رحمه الله تعالى شرعاء وقال في «الكافي»: المنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا 
لهم من غير تقييد يهذين» لكونه لا غلة له أو له غلة يسيرة» ونحو ذلك©. 


)١(‏ قوله: «وقرضه, أي على الصحيح من المذهب وهو من مفرداته؛ لأنه أجود من إيداعه 
لما فيه من تعريضه للتلف» وقوله: ,برهن يحتمل أنه شرط فيهما قال في الشرح: أو 
كفيلاء ويجوز إيداعه مع إمكان قرضهء وقال في الرعاية الكبرى وغيره ولا يقترض 
وصي ولا حاكم, ويجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة» وللأب أن يرقن مالهما من 

نفسه ولا يجوز لغيره على المذهب. المبدع .)5١1١1/5(‏ 

)١١‏ قوله: ,روله شراء الأضحية إلخ, هذا المذهبء وعنه لا يجوز ويفعل في مال اليتيم ما هو 
أرفق من حلط وإفراد» وله تعليمه ما ينفعه ومداواته بأحرة لمصلحة» وحمله ليشهد 
الجماعة» وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب وشراؤها لما .الها نص عليهما. 
المبدع .)5١/5(‏ 

(5) قوله: «وإلا لم يجر قبولها, أي إذا لزمته النفقة حرم على الولي قبولها لما فيه من الضرر 
بتفويت ماله بالنفقة عليه. انظر المبدع (511/5). 

(؛) قوله: ,ولا ينظر إلخ, هذا الصحيح من المذهب؛ لأن الحجر عليه يفتقر إلى حكم 
الحاكم فكذا النظر في ماله. المبدع .)05١4/5(‏ 

(5) نعمء ذكره شيخ الإسلام موفق الدين. انظر الكافي .)١58/5(‏ 


له 5ك- 


ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه”'» وقيل ينفك يمجرد رشده. ويستحب إظهار الحجر 
عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته» ويصح تزويجه بإذن وليه”"» وقال القاضي 
يصح من غير إذنه» وهل يصح عتقه؟ على روايتين7"» وإن أقر بحد أو قصاص أو 
نسب أو طلق زوجته أحذ به “»وإن أقر يمال لم يلزمه في حال 
حجره” »ويحتمل أن لا يلزمه مطلقاء وحكم تصرف وليه حكم تصرف 
ولي الصبي والمحنون. 


«فهل يصح عتقه, أي: إعتاقه وقد تقدم. 


)١(‏ قوله: رولا ينفك إلخ, هذا المذهبء والشيخ الكبير ينكر عقله يحجر عليه قاله أحمد 
معي إذا كبر واحتل عقله» ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف 
يضعه في فساد وشراء المغنيات ونحوه. المبدع .)"١4/5(‏ 

() قوله: «ويصح تزويجحه إلخ, ظاهره أنه لا يصح بغير إذن وليه» وله حالتان إحداهما أن 
يكون محتاجا إلى الزواج فيصح تزوجه بغير إذنه على الصحيح من المذهب, قال في 
الفروع: يصح في الأصحء وجزم به في المغني والشرح وغيرهم؛ وقيل: لا يصح وهو 
ظاهر كلام المصنف هناء الحالة الثانية: أن لا يكون محتاجا إليه فلا يصح تزويجه على 
الصحيح من المذهبء وقيل يصح واحتاره القاضي» ويصح للولي تزويج السفيه بغير 
إذنه إذا كان محتاجا على الصحيح من المذهب» وقيل لا الحتاره المصنف والشارح» 
قال ف الرعاية الكبرى: والمنع أقيسء قال في الإنصاف: هو الصواب» ويصح خلعه 
كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه» لكن لا يقبض العوض فإن قبضه لم يصح قبضه على 
الصحيح من المذهبء ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه وإن أتلفه لم يضمنء ولو وجب على 
السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب فيعايا بها. الإنصاف (00/0."). 

(") قوله: «وهل يصح إلخ, إحداهما لا يصح وهو المذهب؛ لأنه لا يصح تبرعه أشبه هبته 
ووقفه» وظاهره أنه يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب. المبدع .)7١8/5(‏ 

(4) قوله: «وإن أقر إلخ, إذا أقر بحد استوق منه بلا نزاع» وإن أقر بقصاص وطلب إقامته 
كان لربه استيفاؤه بل نزاع؛ لكن لو عفى على مال احتمل أن يحب واحتمل ألا يجب 
لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال» وقاعدة المذهب سد الذرائع قال في 
الإنصاف: وهو الصواب. انظر الإنصاف (707/0). 

(5) قوله: روإن أقر مال, أي كالدين أو ما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال 
وغصبه. المبدع .)7١57/5(‏ 
على قوله: «ويحتمل أن لا يلزمه, احتاره المصنف ونصره في الشرح؛ لأن المنع من نفوذ. 
إقراره في حال الحجر عليه حفظ ماله ودفع الضرر عنه» ونفوذه بعد فكه لا يفيد إلا 
تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه» لكن إن علم صحة ما أقر به كدين جناية لزمه 
ذكره في الشرح. المبدع .)5١5/4(‏ 


فصل 
وللولي أن يأكل لت ل ليه» وهل يلزمه عوض 
ذلك إذا أيسر على روايتين"2؛ وكذلك يخرج في الناظر في الوقف'": ومى زال 
الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي» وكذلك 
القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده”"» ويحتمل أن لا يقبل قوله في دفع المال 
إليه إلا ببينة0»» وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع هما زاد على الثلث من 
غآلماة على ارو اكين . 
فصل في الإذن 
يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين» ويجوز ذلك 
لسيد العبدء ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لما فيه" وفي النوع الذي أمر 


)١١‏ قوله: ,رعوض ذلك إل إحداهما: لاء» وهو الصحيح من المذهب؛ لأن ذلك جعل 
عوضا له عن عمله كالأجير» والثانية: بلى» وقاله مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير؛ لأنه 
استباحه بالحاحة من مال غيره فلزمه عوضه كالمضطر إلى طعام غيره» والخلاف ف غير 
الأب. المبدع (71107/4). ش 

(؟) قوله: «وكذلك إلخ, المنصوص عن أحمد جواز الأكل منه بالمعروف ولم يشترط فقرا 
قال في الإنصاف: وإلحاق بعامل الزكاة في الأكل مع الغناء» وقال الشيخ تقي الدين: 
لا يقدم .معلومه بلا بشرط إلا أن يأخذ أحرة عمله مع فقره. المبدع (2373117/5 718). 

(") قوله: روكذلك القول إلى هذا هو المذهب لأنه أمين أشبه امودع. انظر المبدع (0718/4). 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ, لقوله تعالى: د فَإِذًَا دَفَعَتُمَ إِلَهِمَ أ مَوَاهُمَ فَأَمْبِدُوأ عَلَيمّ 4 قال في 
الإنصاف: هو قوي ويقبل قوله في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة 
والمصلحة في البيع. ا 20 

(5) قوله: «وهل للزوج إلخ, أي ي الرشيد أن حجر على امرأته أي الرشيدة» إحداهما: ليس 
له منعها وهو المذهب لقوله تعالى: ط فَإِنْ عَانْسَتم ميم رُشّدَا 4 الآية وهي ظاهرة في 
فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف بدليل قوله: ,ريا معشر النساء تصدقن ولو من 
حليكن, وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصلء والثانية: يملك منعها بزيادة نصره 
القاضي وأصحابه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 0 رلا 
يحوز للمرأة عطية من مالا إلا بإذن زوجها وهو مالك عصمتها, رواه أبو داود. 
المبدع (718/4). 

(5) قوله: رفيما أذن لهما فيه, هذا الصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف .)7١5/5(‏ 


به" وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤحر نفسه ولا يتوكل 
لغيره7" وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين(” وإن رآه سيده 
أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له9 © وما استدان العبد فهو في رقبته 
يفديه سيده أو يسلمه”' وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق» إلا المأذون له هل 
«فيما يتولى مثله, يجوز رفع رمثله, على أنه فاعل» ونصبه على أنه مفعول. 

«يتجر» بوزن يقتل» ويتجر بوزن يدخر. 

ريفديه, بفتح الياء» أي: يعطي فداه. قال الجوهري: يقال: فداه. وفاداه: إذا 
أعطى فداءه» وفداءه بنفسه وفداه: إذا قال له: جعلت فداك. 


.)709/0( قوله: روفي النوع إلخ, هذا المذهب. الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ قوله: «وإن أذن له إلى أي بلا نزاع لأنه عقد على نفسه فلا يملكه إلا بإذن كبيع 
نفسه وتزويجه ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة» وف إيجار عبيده وكائمه 
خلاف. المبدع (70/4*). الإنصاف .)5١9/0(‏ 

)٠(‏ قوله: ,وهل له إلخ, إحداهما: لا يجوز جزم به في الوجيز؛ لأنه يتصرف بالإذن فاختص 
ما أذن فيهء والثاني: بلى» لأنه ملك التصرف بنفسه فملكه.بنائبه كالمالك الرشيد. 
انظر المبدع .)75٠0/4(‏ 

الراك بروإك رآه إل أي بلا نزاع كترزوية وبيع ماله؛ لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم 

يقم السكوت مقامه لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعاللى: الذي ينبغي أن يقال 
يم إن رأى عبد بيع قم هه وق جميع الواضع أن لا كود إذنا ولا يصح 
التصرف لكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري 
بالضمانء فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنحاء إنسان 
من هلكة بل الضمان هنا أقوى. المبدع »)57٠0/4(‏ الإنصاف .)5١59/5(‏ 

(5) قوله: ,وما استدان العبد إل, وحاصله أن لتصرف العبد حالتين: إحداهما أن يكون غير مأذون 
له. ولتصرفه حالتان: إحداهما أن يتصرف ببيع أو شراء بعين المال» فهذا لا يصح على المذهب 
كالغصبء الثانية أن يتصرف ف ذمته وفيه وجهان: أحدهما: لا يصح وهو الصحيح من 
المذهبء والثاني يصح إلحاقا له بالمفلسء» فعلى الأولى ما اشتراه أو اقترضه إن وحد في يده 
انتزع منه وكذا إن وجد في يد سيده؛ وإن تلف بيد السيد رجع عليه بذلك؛ وإن شاء كان 
متعلقا برقبة العبد. الحالة الثانية: أن يكون مأذونا له فما استدانه ببيع أو قرض فأشهر الروايات 
وهى الصحيحة من المذهب أنه يتعلق بذمة سيده لأنه غر الناس ,معاملته» ولا فرق ف الذي 
استدانه بين أن يكون في الذي أذن فيه أو لا بأن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره» 
ومحل الخلاف ما إذا ثبت ببينة أو إقرار السيد, أما إذا أنكر السيد ولا بينة فإنه يتعلق بذمة العبد 
إن أقر به وإلا فهو هدر ومحل الخلاف ف الخحالتين أيضا إنما هو في الديون أما أروش جناياته 
وقيم متلفاته فتتعلق برقبته رواية واحدة. المبدع (771/5)؛ الإنصاف .)7١١/9(‏ 


0 - 


يتعلق برقبته أو بذمة سيده؟ على روايتين. وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا م 
يصح في أحد الوجهين”"'؛ ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته» ويصح 
إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه» وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر 
به صحء ولا يبطل الإذن بالإباق”"© ولا يصح تبرع المأذون له بحبة الدراهم 
وكسوة الثياب7"؛ ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته”"'» وهل لغير المأذون 
الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ونحوه؟ على روايتين. وهل للمرأة الصدقة 
من بيت زوجها بغير إذنه بحو ذلك؟ على روايتين" ". 

«عبده المأذون, كذا وقع بخط المصنف رحمه الله» وحقه أن يكون عبده المأذون 
له؛ لأن الفعل إذا كان متعديا بحرف الحر» كان اسم مفعوله كذلكء ومخرحه من 
وجهين؛ أحدهما: أن يكون ضمن رأذن» معيئ رأطلق»» أو رأمكن», فكأنه قال: 
عبده المطلق؛ أو الممكن. والثاني: أن يكون حذف حرف الجر ثم عدى الفعل 
بنفسه توسعاء كقوله تعالى: « وَآلَيوَمَِموَعُودٍ » [البروج: ؟] أي: الموعود به. 
«بالإباق» الإباق: مصدر أبق» وأبق بفتح الباء وضمها وكسرها في المضارع. 
روكسوة الثياب, بكسر الكاف وضمها مصدر كساء عن ابن القطاع, وكذلك 
اسم الملبوس. 


)١(‏ قوله: ,وإذا باع السيد إلخ, هذا المذهب لأنه مملوكه فلا يثبت له دين في ذمته. المبدع 
(5707/5). الإنصاف .)71١/0(‏ 

(1) قوله: ,ولا يبطل الإذن بالإباق, هذا الصحيح من المذهبء وقيل يبطل لأنه يزيل ولاية 
السيد عنه في التجارة بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته قال في الإنصاف هو الصواب. 
المبدع (57/54). 

4 قوله: رولا يصح تبرع إلخ, أي بلا نزاع» وظاهره وإن قل. المبدع .)77/5١‏ 

(4) قوله: ,ويجوز هديته إلخ, يع للعبد وكذا عمل دعوة ونحوه بلا إسراف هذا المذهب 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك. المبدع (5515/4). 

(5) قوله: ,وهل للمرأة إلخ, المذهب يجوز لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت قال 
رسول الله َلةِ: ,إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها .ما 
شيئا, متفق عليه. المبدع (4/5 77). 


باب الوكالة 

تصح الوكالة كل قول يدل على الإذن”2 وكل قول أو فعل يدل على 
7 '"» ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه 
روكذلك هدية للمأكول» هدية فعيلة .مععئ مفعول؛ ويجوز أن يراد به نفس 
الإهداء» يقال: أهديت الهدية» وهديتهاء نقلهما الزجحاج. 
ربالرغيف» الرغيف: معروف»ء وجمعه رغفان» ورغف» وأرغفة» في القلة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

باب الوكالة 
الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكله. أي: فوض إليه» ووكلت 
أمري إلى فلان» أي: فوضت إليه؛ واكتفيت به» وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ» 
وهو: اسم مصدر معن التوكيل””". 


)١(‏ قوله: ,رتصح الوكالة إلخ, هذا المذهب كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت 
لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك» وظاهر كلام المصنف وغيره عدم صحة 
الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل وهو صحيح., قال في الفروع دل كلام القاضي 
على انعقاد الوكالة بالفعل من الموكل الدال عليها كالبيع» قال وهو ظاهر كلام 
الشبح يتئ: 4 المسسه فيمن دوم توبه إلى قصاو أو حياط؛ قال في الإنصاف وهو 
أظهر. المبدرع 5/59 ؟7). 

(؟) قوله: «وكل قول إل, هذا المذهب لأن وكلاء البي ْو لم ينقل عنهم سوى إمساك 
أوامر. انظر المبدع (7575/84). 

(1) انظر القاموس النحيط للفيروزآبادي (17/4). 
والوكالة شرعا: التفويض في شيء حاص في الحياة». والأحسن فيها: أنما استنابة الجائز 
التصرف مثله فيما تدحله النيابة انظر المبدع لابن مفلح (775/5). 
(فوائد): مثل ذلك سائر العقود اللجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة. الإنصاف (ه/ 
98)). 
(الثانية) يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل. الإنصاف .)7١9/0(‏ 
(الثالئة) تصح الوكالة وقته بلا نزاع ومعلقة بشرط علنى الصحيح من المذهب نص 
عليه. المبدع .)7١9/4(‏ 
(الرابعة) لو أى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا فهو كعزله نفسه قاله في الرفاة 
الكبرى» قال في الإنصاف ويحتمل لا. الإنصاف .)8١9/5(‏ 


وات 


بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت» ولا يجوز التوكيل والتوكل في 
شيء إلا ممن يصح تصرفه0"؛ ويجوز التوكيل في كل حق آدمى من العقود 
والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة”" وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه 
إلا الظهار واللعان والأيمان7"» ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج 


ا 


وليته إذا كان الوكيل من يصح منه ذلك لنفسه وموليته؛ ويصح فٍ كل حق لله 
روليته وموليته, قال الجوهري: كل من ولي أمر واحد» فهو وليه» ف: «موليته, 
وزها في الأصل: مفعولته» فدبر بإبدال الضمة كسرة» وقلب الواو ياء» وإدغامها 
' في اليا فصار موليّة كمبيٌ ومبَْيّة ووليته: فعيلته بمععئ مفعولته» ولحقته التاء 
لكونه ل يتبع موصوفه؛ فهو كجريح وجريح. 


)١(‏ قوله: «ولا يجوز التوكيل إلخ, هذا المذهب؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى) 
فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح إذ هو م يملكه في الحال 
ذكره الأزجي» وقال غيره: إن قال إن تزوجت هذه فقد وكلتك ف طلاقها أو إن 
شتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما وإلا 
فلا. الإنصاف (750/0)» المبدع (7/4؟7). 

)١9‏ قوله: «ويجوز التوكيل الخ هذا المذهب. 
(تنبيه): قوله والعتق والطلاق يجوز التوكيل فيهما بلا نزاع» لكن لو وكل عبده أو 
غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده وإبراء غرمائه أو طلاق نسائه لم يملك عتق نفسه ولا 
إبرائها ولا طلاقها على الصحيح من المذهب. الإنصاف (1/0؟7). 
(فائدتان) لو أذن له أن يتصدق ال لم يجر له أن يأحذ منه لنفسه إذا كان من أهل 
الصدقة على الصحيح من المذهب نص عليه؛ ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على أخذه 
منه» ويحتمل الحواز مطلقا ذكرهما في المغيئ. الإنصاف (771/0). 
(الثانية) يجوز التوكيل في الإقرار» والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار به. 
الإنصاف (0/١؟١5).‏ 
على قوله: روالحشيش ونحوم, كإحياء الموات» وهذا الصحيح من المذهب. المبدع (4/ 
ل" 

(5) قوله: «إلا الظهار إلّ, وكذا الإيلاء والقسامة والشهادة. انظر الإنصاف (977/0). 
على قوله: «ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح, لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه ربا 
احتاج إلى التزويج من مكان بعيد كما تزوج البي يَِعٌ أم حبيبة بأرض الحبشة. المبدع 
:ام ؟). 


تعالى تدخله النيابة'؟ من العبادات والحدود"© في إِتُباتَا واستيفائهاء ويجوز 
الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته» إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا 
لا يحوز في غيبته» ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذذ 
الموكل”"؛ وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم”"» ويجوز توكيله فيما لا يتولل 
مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته ا ا ل ا و 
رفي حضرة الموكل, بفتح الحاء وضمها وكسرهاء أي: بحضوره؛ عن الحوهري 
وغيره. 


)١(‏ قوله: «رويصح في كل حق لله تعالى إلخ, كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وكذا 
الحج والعمرة» ويجوز أن يقول لغيره أحرج زكاة مالي من مالكء فأما العبادات البدنية 
امحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا فإها تتعلق ببدن من هي عليه إلا 
الصوم المنذور يفعل عن الميت وركعيّ الطواف تدخحل تبعا للحج. المبدع (77/8/5). 

)١(‏ قوله: «والحدود, لقوله عليه الصلاة والسلام «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها, فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه» فد وكله في الإثبات والاستيفاء 
جميعا. المبدع (778/4). 
على قوله: «ويجوز الاستيفاء قِ حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص» الصحيح من 
المذهب جواز الاستيفاء مع الغيبة. المبدع (5175/54). 

(") قوله: ,ولا يجوز للوكيل إلخ, هذا المذهب لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه 
لكونه يتولى مثله. المبدع (755/4)» الإنصاف (777/5). 

(:) قوله «وكذلك الوصي والحاكم, أي حكمهما حكم الوكيل وهو المذهب. المبدع (4/ 
8)). 
(فائدتان): إحداهما: لو وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة. 
(الثانية) لو وكل في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب 
والروايتين» وعنه لا تبطل» فعلى المذهب في بطلاها بقبلة ونحوها حلاف بناء على 
الخلاف في حصول الرجعة به. 
على قوله: «وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه, لكن إن حجر على الموكل فإن 
كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيهاء وإن كانت في غيرها فلاء 
وتبطل ف عتق العبد بكتابته وتدبيره. المبدع (775/5). 
على قوله: «ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي, أي تعدي الوكيل كلبس الثوب 
وركوب الدابة لكن يضمن النقص» وقيل تبطل. المبدع (17150-1177/6). 
على قوله: «على وجهين, المذهب لا تبطل. الإنصاف (78/0). 


#ا/ات- 


ويحوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه» وإن وكله بإذنه في شراء 
نفسه من سيده فعلى وجهين. والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما 
كالشركة والمضاربة» ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي» وهل تبطل بالردة 
وحرية عبده؟ على وجهين» وهل ينعزل الوكيل بال موت والعزل قبل علمه؟ على 
روايتين9©. وإذا وكل اثنين دلم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل 
ذلك إليه» ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه”"», وعنه يجوز إذا زاد على 


(بالسكن يذ كر 5 رباب حد المسكر». 


)١(‏ قوله: «وهل ينعزل الوكيل إلخ, إحداهما: ينعزل وهو المذهبء قال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله تعالى هذا أشهرء والثانية: لا ينعزل» قال في الإنصاف: وهو الصوابء» وقيل 
ينعزل بالموت لا بالعزل ذكره الشيخ تقي الدين. الإنصاف (ه/ه777-177). 
(فوائد) ينبي على الخلااف تضمينه وعدمه, فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا وقال 
الشيخ تقي الدين: لا يضمن مطلقاء قال قي الإنصاف: وهو الصواب؛ لأنه لم يفرط. 
الإنصاف (ه/395). 

ومنها لو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا» فقال نعم» ثم قال لآخر نعم فقد عزل 
نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاي. الإنصاف (77107/9). 

ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة» الصحيح من المذهب أنها تنفسخ قبل 
العلم كالوكالة» وإذا عزل الوكيل كان ما في يده أمانة» وكذلك عقود الأمانات 
كلها كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتتهت أو انفسخت الحبة إذا رجع فيها 
الأب وهو المذهب. الإنصاف (371/0). 

(فائدة) حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب؛ لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه 
وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك؛ 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن وكل ف بيع أو استعجار: فإن لم يسم 
موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان» وقال: ظاهر المذهب يضمنهء قال: ومثله 
الوكيل في الاقتراض. 

على قوله: ,إلا أن يجعل ذلك إليه, وهو المذهب. الإنصاف (7717/0). 

قوله: رولا يجوز للوكيل إلخ, هذا المذهب وعليه الجمهور؛ لأن العرف في البيع بيع 
الرحل من غيره فحملت الوكالة عليه» ولأنه تلحقه همة» وكذا شراؤه من نفسه. 
لكن لو أذن له جاز ويتولل طرفيه في الأصح فيما إذا انتفت التهمة. المبدع (778/54). 


5 


بجعم 


مبلغ ثمنه في النداء””2 أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين. وهل يجوز أن 
يبيعه لولده أو والده أو مكاتبة؟ على وجهين”"» ولا يجوز أن يبيع نسأ”" ولا بغير 
نقد البلد» ويحتمل أن يجوز كالمضارب» وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما 
قدره له صح وضمن النقصء ويحتمل أن لا يصح؛ وإن باع بأكثر منه صح سواء 
أكانت الزيادة من حنس الثمن الذي أمر به أو لم تكن”©» وإن قال بعه بدرهم 


)١(‏ قوله: «وعنه إله, أي لأن ذلك يحصل غرض الموكل من الثمن أشبه ما لو باعه لأجبي. 
المبدع (5/4؟5). 
(فائدة) وكذا الحكم في الحاكم وأمينه والوصى وناظر الوقفء والمضارب كالوكيل. 
الإنصاف (779/0). 
(فائدة) وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر ف شرائه من نفسه في 
قياس المذهب. الإنصاف (289/0). 

)١(‏ قوله: ,وهل يجوز إله, أحدهما لا يجوز وهو المذهب؛ لأنه متهم في حقهم ويل في 
ترك الاستقصاء عليهم.؛ والثاني: يجوز؛ لأنهم غيره وقد امتثل أمر الموكل» قال في 
الإنصاف: والصواب أن الخلاف هنا مبئ على عدم الصحة ف المسألة الي قبلها. 
الإنصاف (340/5)» المبدع (79/4). 
(تنبيه) مفهوم كلامه حواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه وهو صحيح وهو المذهب قال 
ف الإنصاف: حيث حصل قمة في ذلك لم يصح. الإنصاف .)31٠0/0(‏ 

(7) قوله: رولا يجوز أن يبيع إل, وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه 
نقود» ومراده إذا اطلق الوكالة وهذا المذهب لأن عقد الوكالة لم يقتضه وإذا أطلق 
الوكالة لم يجز أن يبيع .عنفقة ولا بعرض على الصحيح من المذهب» وفي العرض 
احتمال بالصحة وهو رواية في الموجز. الإنصاف للمرداوي (141/8"). 

(5) قوله: «وإن باع إله, هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات؛ 
وفي قدره وجهان أحدهما ما بين ثمن المثل وما باعه, والثاني ما يتغابن الناس به وما لا 
يتغابنون» لأن ما لا يتغابن الناس به عادة كدرهم في عشرة فإنه يصح بيعه به ولا 
ضمان عليه لأنه لا يمكن التحرز منه» فلو باع بئمن المثل ثم حضر من يزيد في مدة 
الخيار لم يلزمه فسخ العقد على الأشهر لأن الزيادة منهي عنها. المبدع (7717/4). 
(فائدة) الوصى وناظر الوقف كالوكيل فيما إذا باع بدون تمن المثل أو اشترى بأكثر 
منه ذكره الشيخ تقي الدين» وتضمينه مع اجتهاده وعدم تفريطه مشكل فإن قواعد 
المذهب تشهد له بروايتين .ما إذا رمى إلى صف الكفار يظنه كافرا فبان مسلما ففي 
ضمانه روايتان. المبدع (378/4). 
على قوله: ,«إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال, وهو أحد الوحهين والوحه 


فباعه بدينار صح في أحد الوجهين. وإن قال بعه بألف نسأ فباعه بألف حالة صح 
ل ال ا شعرى يا كر هن 
من المثل أو بأكثر مما قدره له(" أو وكله في ببع شيء فباع نصفه بدون تمن 
الكل لم يصح”".:وإن اشتراه يما قدره له مؤجلا أو قال اشتر لي شاة بدينار 
فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارًا أو اشترى شاة تساوي دينارًا بأقل 
منه صح” " وإلا ل يصح., وليس له شراء معيب فإن وجد .ما اشتر شترى عيبا فله 
ربألف حالة, الألف: مذكرء وأنث رحالة» باعتبار أنه دراهم» قال ابن السكيت: 
لو قلت: هذه الألف بمعيئ هذه الدراهم ألف» لحاز والجمع: ألوف» وآلاف. 
ورحالة, بالجر: صفة لألف» ويجوز نصبه على الحال على ضعف. 


الثاني يصح مطلقا ما لم ينهه وهو المذهب. المبدع (779/5). 

)١(‏ قوله: روإن وكله في الشراء إلخ, أي لم يصح إذا كان مما لا يتغابن الناس كثله ذكره 
في الشرح وهو أحد الوجهين؛ والوجه الثاني يصح وهو المذهب نص عليه ويضمن 
الزيادة هو ومضارب. المبدع .)١79/54(‏ 

(1) قوله: ,أو وكله في بيع إخ, أي لأنه بيع غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو 
وكله في شراء شيء فاشترى بعضه. ومحله ما إذا باعه بدون ثمن المثل فلو باعه بثمن 
جميعه صح ذكره في المغني والشرحء وعلى الأول ما لم يبع الباقي أو يكن عبيد أو 
صبرة ونحوها فيصح مفرقا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة. 
على قوله: روإن اشتراه ما قدره له مؤجلا, صح وهو المذهب لأنه زاده خيراء وقيل لا 
يصح إن حصل ضرر وجزم به في الوجيز قال في الإنصاف وهو الصواب. انظر 
المبدع (9/84؟7). 

(5) قوله: ,أو قال اشتر لي شاة إلخ, لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة 
سمع الحي يخبرون عن عروة بن الخعد أن رسول الله ولع بعث معه دينار يشترى له به 
أضحية وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بديئار وأتاه بالأحرى فدعا له 
بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث متصل 
لعروة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان. المبدع (74.0-789/4). 
على قوله: «وإلا لم يصح, أي إذا كانت كل منهما تساوى أقل من دينار لأنه لم 
ل المبدع (140/4). 


ده/ا- 


الرد'''» فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع بمينه أنه 
لا يعلم ذلك» فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ 
على وجهين'". وإن وكله ف شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل 
إعلام الموكل؟ على وجهين'". وإن قال اشتر لي بعين هذا الشمن فاشترى له في 
ذمته لم يلزم الموكل”'» وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الشمن فاشترى بعينه 
صح"". وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صحء وإن قال بعه لزيد 
فباعه من غيره لم يصح.ء وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ول يملك قبض غنه 
صح إلا بقرينة"» فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء؛ وإن وكله ف بيع فاسد 


)١(‏ قوله: «وليس له شراء معيب, أي لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضى السلامة ولذلك جاز 
له الرد به» ومحله ما لم يعينه له موكله فإن فعل عالما بعيبه لزمه إن لم يرضه موكله فإن 
اشتراه بعين المال لم يصح على المذهب. المبدع (5140/5). 

)١(‏ قوله: «فإن رده إلخ, أشهرهما لا يصح الرد وهو باق للموكل لأن رضى الموكل 
بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له» فعلى هذا للموكل استرجاعه وللبائع رده 
عليه» والثاني يصح بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله فيكون الرد صادف 
ولاية. المبدع (711/5). 

() قوله: «وإن وكله ف شراء عين إلخ, أحدهما له ذلك لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه 
ما لو وكله في شراء موصوفء والثاني وهو الأشهر لا؛ لأن الموكل قطع نظره 
بالتعيين فرعا رضيه بجميع صفاته؛ وعلى الأول حكمه حكم غير المعين» وإن علم 
عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه؟ فيه وجهان. والمقدم له شراؤه. انظر المبدع .)75١/5(‏ 
على قوله: على وجهين, الصحيح يصح. 

(5) قوله: «وإن قال اشتر لي إلخ, أي لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه 
مغصوبا ول يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل وظاهره ولو نقد المعين 
ويقع الشراء للوكيل» وهل يقف على إجازة الموكل؟ فيه الروايتان. المبدع (717/4). 

(5) قوله: «وإن قال إلخ, أي ولزم الموكل ذكره الأصحاب لأنه أذن له في عقد يلزمه به 
الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائهاء وقيل 
إن رضي به وإلا بطل» وقيل لا يصح لأنه قد يكون له غرض في الشراء في الذمة 
لشبهة فيها. المبدع (717/5). 
على قوله: ,,لم يصح, بغير حلاف نعلمه. المبدع (51417/5). 

(5) قوله: «ولم يملك قبض ثمنه إلم, أي لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن 
قال في الإنصاف وهو الصواب وهذا أحد الوجوه؛ والوجه الثاني لا ملك قبض ثمنه 


00 يصح”"2» وإن وكله في بيع ما له كله صحء وإن قال اشتر 
فيا 5 0 شئت لم يصح حي يذكر النوع وقدر الشمن7؛ وعنه ما يدل 
على أنه يصح'"؛ وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض”» وإن وكله 
رفي الخصومة, أي: ف إثبات الحق؛ لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بها غاليًا. 


مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه» والوجه الثالث يملكه مطلقا فعلى المذهب إن 

تعذر قبض الثمن من المشتري لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو 

معيبا وعلى الثالث ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره وإن سلمه قبل 

قبضه ضمنه» وعلى الأول إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه ضمنه وإلا فلا. 

الإنصاف (ه/9ه+-8ه١).‏ 

(فائدة) وكذا الحكم لو وكله في شراء سلعة هل يقبضها أم لا» يقبضها إن دلت قرينة 

ل ا ا 
يضمن. الإنصاف (707/0). 

وله أو كل قليل وكثير لم يصح, ء على الصحيح من المذهب لأنه يدخل فيه 

كل شيء من طلاق وعتاق ووصية. انظر المبدع (45/54؟). 

)١(‏ قوله: روإن وكله في بيع فاسد إلى إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح» 
قطع به الأصحاب. المبدع (744/4). 

(؟) قوله: «وإن قال اشتر لي إل, هذا المذهب لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر 
فيه الغرر. المبدع (744/5). 

(6) قوله: روعنه ما يدل إل, فإنه روي عنه فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن 
هذا جائز وأعجبه» وهذا توكيل في شراء كل شيء لأنه لص ار 
غير تعيين كالإذن في التجارة» وكما لو قال بع من مالي ما شءئ شعت» وهذا ظاهر ما 
اختاره في المغئ والشرح. المبدع (745/54). 

(4) قوله: ,وإن وكله في الخصومة إلخ, أي ولا الإقرار عليه وهذا الصحيح من المذهب لأن 
الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض إذ مععى 
الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق» وذكر ابن البنا في تعليقه أنه يكون وكيلا 
في القبض لأنه مأمور بقطع الخصومة ولا تنقطع إلا به» قال في الإنصاف الذي ينبغي أن 
يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله 
في ببع شيء أنه لا يملك قبضه إلا بقرينة. المبدع (545/4)»؛ الإنصاف (595/0). 
على قوله: ,في أحد الوجهين, وهو المذهب لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثبت. المبددع 
(545/4)» الإنصاف (ه/هه7). 


في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين١‏ © وإن وكله في قبض الحق 
من إنسان ل يكن له قبضه من وارثه» وإن قال اقبض حقي الذي قبله فله القبض 
فو وارلا وإن قال اقبضه اليوم لم يملك قبضه غد'"» وإن وكله في الإيداع 
فأودع ولم يشهد لم يضمن" » وإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فأنكره 
الغردم ضمن”' إلا أن يقضيه بحضرة الموكل©. 


)١(‏ قوله: «وإن وكله إل أي لأنه 0 يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف» ومقتضاه أن له 
قبضه من وكيله وهو كذلك لأنه قائم مقامه» فإن قلت فالوارث كذلك قلت الوكيل 
لما دفع بإذنه جحرى بجحرى تسليمه. انظر المبدع (40/4 45-7 5). 

(7) قوله: «وإن قال اقبض إلخ, أي لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل القبض 
من الوارث لأنه من حقه. المبدع (545/4). 

() قوله: «وإن قال اقبضه إلخ, أي لتقييدها بزمان معين لأنه قد يخقتص غرضه ف زمن 
حاحته إليه. المبدع (57147/4). 

(5) قوله: «وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن, هذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب لعدم الفائدة في الإشهاد إذ المودع يقبل قوله في الرد والتلف 
فلم يكن مفرطا في عدم الإشهاد» وقيل يضمن وذكره القاضي رواية لأن الوديعة 
لا تك تثبت إلا ببينة فهو كما لو وكله في قضاء دين» وبأن الفائدة في الإشهاد هو 
بوت ردقه بلؤسسات أحذت من تركته» فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع 
فأنكر قبل قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه. المبدع (547/5)» 
الإنصاف (505/0). 

(5) قوله: «وإن وكله في قضاء إلخ, هذا المذهب بشرطه لأنه مفرط حيث لم يشهدء قال 
القاضي سواء صدقه أو كذبه لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ المبدع (845/4) الإنصاف 
(هلده ؟). 

(1) قوله: «إلا أن يقضيه إلخ, يعن أنه إذا قضاه بحضرته من غير إشهاد لا يضمنء؛ وهذا 
المذهب لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة» وقيل يضمن اعتمادا على أن 
الساكت لا ينسب إليه قول» وعنه لا يرجع إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل قدمه 
في الفروع؛ وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين» وتقدم أيضا ف 
الرهن فيما إذا قضى العدل المرمّن. المبدع (545/4)» الإنصاف (801/8). 


فصل 
والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط”"»والقول قوله: مع 
عينه في الحلاك ونفي التفريط9": وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف 
فالقول قوله”: وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا"”» 
وإن كان يجعل فعلى وججهين”2: وكذلك يخرج في الأجير والمرهن7, 
ربغير تفريط» التفريط: مصدر فرطء أي: قصر في الشيء» وضيعه حى فات. 


)١(‏ قوله: ,والوكيل إلخ, هذا المذهب لأنه نائب المالك في اليد والتصرف» وكذا حكم كل 
من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه) وظاهره سواء كان يجعل أو 
لا وأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فيها أو تلف ثمنهاء وظاهره أنه يضمن إن فرط 
بأن لا يحفظ ذلك في حرز مثلهاء وفي المغئ أو يركب الدابة أو يلبس الثوب» أو 
يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لأن التعدى أبلغ من التفريط. 
انظر المبدع (741/4)» الإنصاف (ه/70107). 

)١(‏ قوله: ,والقول إِلخ, هذا المذهب لأنه أمين والأصل براءة ذمته» ولو كلف إقامة البينة 
على ذلك لامتنع الناس من الدحول في الأمانات مع دعاء الحاجة إليها» لكن إذا ادعى 
التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونمب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه. 
المبدع (9417/4)» الإنصاف (701//5). 

(5) قوله: «ولو قال بعت الثوب إلخ» هذا المذهب لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله. 
المبدع (47/4 -م؛ 9)» الإنصاف (70/8/0). 
(فائدة) لو وكله في شراء شيء فاشتراه واحتلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل على 
الصحيح من المذهب. الإنصاف (76//5). 

(:) قوله: ,وإن احتلفا في رده إلخ, وهو المذهب» وقيل لا وجزم به ابن الجوزي ف قوله 
تعالى: « فَأَشّْبِدُوأ عَلِييِمَ 4. المبدع (474)» الإنصاف (75//0). 

(ه) قوله: روإن كان بجعل إِلّ, أحدهما يقبل قوله مع ينه لأنه أمين» والثاني لا يقبل إلا 
ببينة لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في ذلك كالمستعير» قال في المبدع وهو 
الأشهر. المبدع (1748/4). 
على قوله: رفعلى وجهين, أحدهما لا يقبل قوله إلا ببيئة وهو المذهب. 

(1) قوله: روكذلك يخرج إلى أي الاشتراك الكل في قبض العين» وكذا المستأجر 
والشريك والمضارب والمودع وغيرهم وتقدم في كلام المصنف أن القول قول الراهن 
إذا ادعى المرتمن رده وأنه المذهب» وتقدم أن القول قول الولى في دفع المال إلى المولى 
عليه على الصحيح. المبدع (74/8/5). 
(فائدتان): إحداهما: لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت فادعى الرد أو التلف لم يقبل 
لثبوت جنايته ببمححده ولو أقام به بينة في وجه لأنه مكذب ها. 
الثانية: لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على الصحيح 
من المذهب. انظر الإنصاف (859/0). 


وإنسقال: ادنك لق" الع نسأ نوق الحرراء سمس فأنكره معلى ونح ا 
وإن قال وكلتئ أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره 
فالقول قول المنكر بغير يمين» وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين. 
ويحوز التوكيل بجعل”2 وبغيره فلو قال , 
وغل يوأن السميره فق بات والجعالق. 
رفلانة, فلان وفلانة: كناية عن اسم مي به المحدث عنه» خاص غالب» ويقال في 
غير الناس: الفلان والفلانة» كله عن الجوهري, والله أعلم. 


وبي , بعشرة فما زاد فلك 


)١(‏ قوله: «وإن قال أذنت لي في البيع إلخ, أو قال وكلتك في بيع هذا العبد قال بل في بيع 
الأمة فالمذهب أنه يقبل قول الوكيل» ونص عليه في المضارب لأنه أمين في التصرف. 
والثاني يقبل قول المالك لأنه يقبل قوله في أصل الوكالة فكذا في صفتها وهذا قول 
أصحاب الرأى والشافعي وابن المنذر» قال الشارح وهذا أصح لوجهين: أحدهما أنهما 
اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الوكيل فكان القول قول من ينفيه كما لو لم يقر 
الموكل بتوكيله في غيره؛ والثاني أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في 
صفة كلامه كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق» وحكي عن مالك إن أدركت 
السلعة فالقول قول الموكل وإن فاتت فالقول قول الوكيلء لأنها إذا فاتت لزم الوكيل 
الضمان والأصل عدمه؛ بخلاف ما إذا كانت موجودة. فعليه لو قال اشتريت لك هذه 
الحارية فقال إنما أذنت في شراء غيرها قبل قول المالك مع بمينه» فإذا حلف برئ من 
الشراء » ثم إن كان الشراء وقع بعين المال فهو باطل. الشرح الكبير .)١١7/9(‏ 
(فائدة) إذا قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه 
بتأحيره؛ فإن طلبه فأخر الرد مع إمكانه فتلف ضمنه. المبدع (50/4"). 
على قوله: «فعلى وجهين, يعينٍ إذا احتلفا في صفة الوكالة. 
على قوله: «فالقول قول المنكر, لأفهما احتلفا في أصل الوكالة فقبل قول الموكل إذ 
الأصل عدمها ول يقبت أنه أمينه فقبل قوله عليه. المبدع 4 هن 
على قوله: رفالقول قول المنكر بغير .عين, نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره 
ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغيي والشرح. المبدع (5/. هععء 
والإنصاف (7507/50). 
على قوله: «على وجهين» وذكر غيره روايتين أصحهما لا يلزمه شيء لتعلق حقوق 
العقد بالموكل. وهذا ما لم يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه. 
انظر المبدع (760/5). 

(؟) قوله: ,«بجعل, أي معلوم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات 
ويجعل لهم جعلاء وظاهره أنه يستحق الجعل بالبيع قبل قبض الثمن جزم به في المغى 
والشرح ما لم يشترطه عليه. المبدع (591/4). 


حوارت 


غلية7": 

فصل 
فإن كان عليه حق لإنسان فادعى أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع 
إليه”"2 وإن كذبه لم يستحلفء فإن دفع إليه فأتكر صاحب الحق الوكالة حلف 
ورجع على الدافع وحده””؛ وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أحذهاء فإن تلفت 


فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآحر””؛ وإن كان ادعى أن 


)١1(‏ قوله: ,فلو قال إلم, روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه سعيد بإسناد جيد 
ولم يعرف له في عصره مخالف» وكرهه الثوري وأبو حنيفة والشافعي لأنه أجر بجهول 
يحتمل الوحود والعدم؛ فعلى هذا إن باعه بزيادة فهى له وإن باعه مما عينه فلا شيء 
له. المبدع (551/5). ْ 

)١(‏ قوله: «فصدقه إلخ, أي لأن عليه فيه مشقة لحواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق عليه 
الرحوع اللهم إلا أن تقوم به بينة» وسواء كان الحق في ذمته أو وديعة عنده. المبدع 
(5/؟ه6). 
على قوله: ,.حلف, أي الموكل لأنه يحتمل صدق الوكيل فيها. المبدع .)١57/5(‏ 

() قوله: رورجع على الدافع وحده أي لأن حقه ف ذمته ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير 
وكيله ويرحع الدافع على الوكيل مع بقائه أو تعديه» وظاهره أنه إذا صدق الوكيل 
برئ الدافع. 
قوله: «ويرجع على الدافع وحدم أي إن كان الحق دينا لأن حقه ف ذمته ويرجع 
الدافع على الوكيل يما دفع له مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريطه حى تلف 
لاستقراره عليه بالتعدي والتفريط وإن لم يتعد الوكيل فيه فتلف بيده لم يرحجع الدافع 
على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة لأنه يدعى أن ما أخذ المالك ظلم ويقر 
بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرحع على صاحبه بظلم غيره وإن كان دفع بغير 
تصديق رحع مطلقا. المبدع (7517/4). 
على قوله: «فوجدها, صاحبها. المبدع (5/؟95١).‏ 
على قوله: ,فله تضمين من شاء منهما, أي من الدافع والقابض؛ لأن الدافع ضمنها 
بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. المبدع (7517/4). 

(4) قوله: رولا يرجع إلخ, أي لأن كل واحد منهما يدعى أن ما يأخذه المالك ظلم ويقر 
بأنه لم يوجد من صاحبه تعد, فلا يرحع على صاحبه بظلم غيره إلا أن يكون الدافع 
دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرحع على الوكيل ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا 
لكونه لم يقر بوكالته ولم يثبت ببينة» قال وبحرد التسليم ليس تصديقا. ثم قال: وإن 
صدقه ضمن في أحد القولين في مذهب أحمد بل نصه لأنه م لم يتبين صدقه فقد 


صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار 
وجهان0". وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق.واليمين مع الإنكار. 


غره. المبدع (57/4؟). 
على قوله: رولا يرجع من ضمنه على الآخر, هذا إذا كان الدافع صدقه, لكن إن كان 
الوكيل تعدى فيها أي الوديعة أو فرط ضمن ولو كان الدافع صدقه. 

)١(‏ قوله: روإن كان إل أحدهما وهو المذهب أنه لا يلزمه ذلك لأن الدفع إليه غير مبرئ 
لاحتمال أن ينكر امحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة والوصية. 
على قوله: «لزمه الدفع إليه مع التصديق, وهو المذهب. 
على قوله: «واليمين مع الإنكار, وهو المذهب. 
(مسائل) الأولى: قال أحمد رحمه الله تعالى إذا دفع إلى رجحل ثوبا ليبيعه فوهب له 
المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب. المبدع 0ه" ). 
الثانية: في الشهادة على الوكالة » إذا شهد بالوكالة شاهد وامرأتان أو شاهد وحلف 
معه فمَال أصحابنا فيها روايتان إحداهما تنبت بذلك إذا كانت الوكالة في المال 
والثانية لا تنبت إلا بشاهدين عدلين» وهذا قول الشافعي لأن الوكالة إثبات للتصرف 
فإن شهدا بوكالة ثم قال أحدهما قد عزله يتمت وكالته بذلك» وإن كان الشاهد 
بالعزل أجنبيا لم ينبت العزل بشهادته وحده لأن العزل لا يثبت إلا .ما يثبت به 
التوكيل. الشرح الكبير .)١10/5(‏ 
الثالثة إذا شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت لم تتم 
الشهادة» وإن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد آحر أنه أقر به يوم 
السبت تمت الشهادة. الشرح الكبير .)١181-10/5(‏ 
الرابعة: لا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة تثبت 
الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة» ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على 
ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل» زرحت العرل ضر الواجنه إزا “كاد 
رسولا لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق» ولنا أنه عمد مالي فلا ب* يشت يخبر 
الواحد كالبيع. الشرح الكبير (/111). 
الخامسة: لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب 
م ترنه المرأة لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقبل قوله أنه وكيله إلا بتصديق الورثة أو 
يثبت ببينة» ولو وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج الوكيل غيرها الم يصح العقد 
للمخالفة )» أو تزوج إنسان له بغير إذنه فالعقد فاسد ولو أجازه المعقود له كبيع 
الفضولي. 
السادسة: إذا قال رب دين لرجل مدين له: اشتر لي بديئ عليك طعاما أو غيره ففعل 
ل يصح, لأنه لا يملكه إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه قبله فلا يصح توكيله» فإن قال 
اشتر لي كذا في ذمتك واقبض الثمن عب من مالك أو أسلف لي ألفا في كر طعام 


كتاب الشركة 
وهى على خمسة أضرب: (أحدها: شركة العنان0') وهى أن يشترك اثنان 
عاليهما”" ليعملا فيه ببدنيهما وربحه هما(" فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما 
يكم الملك: ق- تصبيه :وال و كالةا ١ق‏ نصيي "شريكه 9 ولا تبح إلا 


بشرطين: (أحدهما) أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير”') وعنه تصح 


واقبض الثمن عينٍ من مالك أو اقبض الثمن من الدين الذي عليك صح. 

السابعة: لو كان لرجل عند آخر دنائير وثياب فبعث إليه رسولا فقال رب الدنانير 
والثياب: حذ دينارًا وثوبًا فأحذ دينارين وثوبين فضاعت المأحوذات فضمان الدينار 
والثوب الزائدين على الباعث أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين» ويرجع الباعث 
بالزائد من الدينار والثوب على الرسول. ذكره في المغن وغيره. 

(مسألة) تقبل شهادة الوكيل على موكله لعدم التهمة» وتقبل شهادة الوكيل للموكل 
فيما لم يوكل فيه» فإن شهد الوكيل ما كان وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة لم تقبل 
شهادته سواء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم لأنه بقصد الوكالة صار 
خصما فيه. الشرح الكبير 11/59 .)١715-1‏ 

)١(‏ قوله: ,رشركة العنان» شركة العنان جائزة بالإجماع وإن احتلف في بعض شروطهاء 
وهى مشتقة من عَرنَّ إذا عرضء؛ فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه. 
قاله الفراء. وغيره. المبدع ( /ره 55-18 7). 

)١(‏ قوله: «روهي أن يشترك اثنان إلخ, أي سواء كانا من جنس أو جنسين» ومن شرط 
صحتها أن يكون المالان معلومين» وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعًا صح إن علما 
قدر ما لكل واحد منهما. ومن شرط صحتها أيضا حضور المالين على الصحيح من 
المذهب» وقيل أو حضور مال أحدهما اختاره القاضي في المجرد. المبدع .)١55/4(‏ 

59) قوله: رليعملا إلخ, والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له 
أكثر من ربح ماله» وهى شركة عنان ع غلى الستتحيح بهن المدهيه» رقل مضارية قإ9 
شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاعء وإن شرط له ربحا أقل من ماله لم يصح على 
الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح وغيرهم. المبدع (4/ 
855)» الإنصاف .)١5/8/5(‏ 

(4) قوله: «فينفذ تصرف إلخ, هذا بلا نزاع لأن تصرفه في نصيب شريكه جمهة الإذن فهر 
كالوكالة» ودل أن لفظ الشركة يغن عن إذن صحيح وهذا هو الأصح والمعمول به 
عند أصحابنا. المبدع (757/4)» الإنصاف (759-75//6). 

(5) قوله: رولا تصح إلا إلخ, هذا لمذهبء فلا تصح بالعروض لأن الشركة بها إما أن تقع 


كتاب الشركة 
قال ابن القطاع: يقال: تر كنك 2 الأمر أشرَكَكَ شركا وشركة, وحكي: 
بوزن نعمة وسرقة» وحكى مكي لغة ثالثة: شَركة بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: 
شركته في الأمر وأشركته. وقال الجوهري: وشْرَكْت فلانا: صرت شريكه 
واشت ركناء وشا ركنا ف كذ أئ: صرنا فيه شركاء. والشّرك بوزن العلم: 


الأشر اك" والنصيي قال المصنف رحمه الله في «المغني» هو: الاجتماع في 
هه 


استحقاق» أو تصرف 
والضبات دكي العين» وف تسميتها بذلك ثلاثة أوجه. أحدها: أنها من عن 
الشيء يعن» يعن بكسر العين وضمها: إذا عرض» كأنه عن لهما هذا المال 
ا عرض فاشتركا فيه» قاله الفراء» وابن قتيبة» وغيرهما. والثائي: أن العنان: 
مصدر عانه عنًّا ومعانة: إذا عارضه» فكل واحد منهما عارض الآخر ثله 
ماله وعمله. والثالث: أهها شيهت في تساويهما في المال والبدن بالفارسين إذا 
سويا بين فرسيهماء وتساويا في السير» فإن عنانيهما يكونان سواء. ذكر 
المصنف رحمه الله معن الثلاثة في «المغني,. والعنان في اللغة: السير الذي يمهسك 
به اللجام. 


على أعياا أو على قيمتها أو على ثمنها وكل ذلك لا يجوزء أما الأول فلأن العقد 
يقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا مثل له فيرجع به. وأما الثاني فلأن القيمة 
ا ل ل ان 
الذي ليس بربح؛ مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضى إلى التنازع» وأما الثالث 
فلأن الثمن معدوم 1 العقد ولا يملكاهمًا لأنه إن وا ثمنها الذي اشتراها به فقد 
حرج عن ملكه وصار للبائع. وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإِهُا تصير شركة معلقة 
على شرط وهى بيع الأعيان. انظر المبدع (757/4)» الإنصاف (759/0). 

)١(‏ فالشركة لغة: الاشتراك. انظر لسان العرب (14//5؟75). 

(؟) وذكره الشيخ ابن مفلح. انظرء المبدع (7/5) المكتب. 


, إن ا 000 50 .- .- 0000 
بالعروض”' ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد» وهل تصح بالمغشوش 
0008 ارقو ا ا 1 

والفلوس؟ على وجهين"'. و(الثاتي) أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح 

مشاعا معلومًا("؛ فإن قال: الربح بيننا فهو بينهما نصفين. فإن لم يذكرا الرب-”") 

أو شرطا لأحدهها 5 ان أو دراهي") معلومة. أو ربح أ الثوبين ١‏ 

يصح”". وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة. ولا يشترط أن يخلطا المالين!"؟ ولا 

)١(‏ قوله: «وعنه تصح بالعروض, اخحتارها أبو بكر وأبو الخطاب وقدمها في انحرر وابن 
عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق» قال في الإنصاف وهو الصواب لأن مقصود 
الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا وكون الربح بينهما وهذا يحصل من العروض 
من غير غرر كما يحصل من الأثمان» فعلى هذا يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد 
ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصاها به 
قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية. المبدع (5/لاه؟). 

(0) قوله: ,وهل تصح إلخ, أحدهما وهو المذهب أنما لا تصح لأن المغشوش لا يمكن ضبط 
غشه فلا يمكن رد مثله» والفلوس تزيد قيمتها وتنقص أشبهت العروض ويستثئ منه 
الغش اليسير لمصلحة كحبة فضة في دينار» وظاهر كلام المصدف في الفلوس أنما سواء 
كانت نافقة أو لا وهو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب أن محل الخلاف إذا 
كانت نافقة. المبدع (76107/4)» الإنصاف (7070/5). 

(؟) قوله: ,الثاني إلخ, اشترط كونه مشاعًا لأنه لو عين دراهم معلومة احتمل أن لا يربح 
غيرها فيأحذ جميع الربح» واحتمل أن لا يربح فيأحذ من رأس المال جزءا وقد يربح 
كثيرا فيستضر من شرطت له» واشترط كونه معلوما لأن الجهل به يفضي إلى التنازع. 
المبدع (758/4). 

05 قرله: رفإن لم يذكرا الربح, أي لم يصح كالمضاربة لأنه المقصود من الشركة فعلى هذا 
يكون الربح بينهما على قدر المالين. انظر المبدع (5758/5). 

(5) قوله: ,أو شرطا إل, أي لم يصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. المبدع (56//4). 

(7) قوله: دأو درأهم معلومة, أي لم يصح. المبدع (358/5). 

(0) قوله: «أو ربح أحد الثوبين, أي أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تحارته في شهر أو عام 
بعينه ««لم يصح,» لأنه قد يربح في ذلك المعين دوك غيره أو بالعكس فيختص أحدهما 
بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة بغير حلاف نعلمه. المبدع (78//4- 759). 

(8) قوله: ,ولا يشترط إلخ, أي لأنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه ذلك إذا عيناهما 
وأحضراهماء وبه قال أبو حنيفة ومالكء, إلا أن مالكا شرط أن تكون أيديهما عليه 
بأن يجعلاه في حانوت لما أو في يد وكيلهماء وقال الشافعي لا يصح حي يخلطا 
المالين. المبدرع (9/5ه05) الشرح الكبير 8/759 ه). 


سهو/ - 


أن يكويا فو حمسن ولجق2"0. ونا" يشتريه: كل ,واحك. مكهجا عق الشركة فهو 
بينهما”". وإن تلف أحد المالين فهو من ضمافهما(" والوضيعة على قدر المال7. 
ويجحوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشترى ويقبض ويقبض ويطالب بالدين 
ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقر به ويقايل ويفعل كل ما هو من 
مصلحة تحارتهما. وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه ,عمال ولا 
يهب ولا يقرض”' ولا يحابي ولا يضارب إلا بالمال"2 ولا به يأحذ سفتجة”" ولا 
روالوضيعة, هي فعيلة: .معئ مفعولة» قال أبو السعادات: الوضيعة: الخسارة» وقد 
وضع في البيع يوضع وضيعة؛ يعيئ: أن الخسارة على قدر المال. 


)١(‏ قوله: ,ولا أن يكونا إل بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنائير نص عليه وبه 
قال الحسن وابن سيرين» وقال الشافعي لا تصح إلا أن يتفقا ولا يشترط تساوي 
المالين في القدر. الشرح الكبير (08/5).: 
(فائدة) لفظ الشركة يغينٍ عن إذن صحيح بالتصرف على الصحيح من المذهب. 

)١(‏ قوله: ,وما يشتريه إلخ, أي لأن العقد وقع على ذلك فإن اشتراه لنفسه فهو له لأنه 
أعلم بنيته. الإنصاف .)91/1١/0(‏ 

(؟) قوله: ,وإن تلف أحد إلى شمل كلام المصنف مسألتين: إحداهما إذا كانا مختلطين فلا 
نزاع أنه من ضمافماء والثانية إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمافما أيضا على 
الصحيح من المذهب, لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد فكذا في 
الضمان» وعنه من ضمان صاحبهء وقال أبو حنيفة مي تلف أحد المالين فهو من 
ضمان صاحبه. انظر الشرح الكبير (//09). 

(4) قوله: ,والوضيعة, أي المنسران «على قدر المال» بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس 
المال» وهو مختص بالقدرء وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير 
ذلك. المبدع (559/5). 

(5) قوله: ,ولا يقرض, هذا المذهبء وظاهره ولو برهن. المبدع (7501/4). 

(5) قوله: ,ولا يضارب بلمال, هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن أحمد لأن ذلك 
يغبت في المال حقوقاء وعنه بلى» وحكم المشاركة في المال حكم المضاربة. 

(0) قوله: رولا يأخذ سفتجة, أي لأن فيها حطراء ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال 
الشركة ويأحذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه المال وهذا المذهب. المبدع 
(65037/5). 


"م - 


يعطيها' إلا بإذن شريكه”". وهل له أن يودع أو يبيع نسأ أو ييضع أو يوكل 
٠‏ 5 7 8 م 20 
فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرهن؟ على وجهين'". وليس له أن يستدين على 


)١(‏ قوله: رولا يعطيها, أي بأن يأحذ من إنسان بضاعة ويعطيه بئمن ذلك كتابًا إلى وكيله 
ببلد آخر ليستوف منه ذلك. المبدع (5501/4). 

)١(‏ قوله: ,إلا بإذن شريكه أي لأنه يصير من التجارة المأذون فيها وهو راجع إلى الكتابة 
وما بعدهاء والصواب الصحة فيهما مطلقًا لمصلحة كخوف الطريق ونحوه في الأولى» 
ويجوز لكل واحد منهما أن يوجر ويستأجر وما يخرجه الشريك على المال من الشيل 
والحط والعشر والخفارة وما يتعلق بالبدرقة يحتسب به على شريكه. المبدع (171/54). 

(؟) قوله: روهل له أن يودع إلخ, وفيه مسائل: 
(الأولى) في الإيداع وأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان إحداهما يجوز عند 
الحاجة وهو الصحيح من المذهب لأنه عادة التجار. المبدع (551/4). 
(الثانية) في البيع إلى أجل فأطلق المصدف فيه وجهين: وهما روايتان إحداهما له ذلك 
وهو الصحيح من المذهبء والثاني ليس له ذلك» فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من 
تصرف الفضولي قال الزركشي يلزمه ضمان الثمن قال في الإنصاف وينبغي أن يكون 
حالا والبيع صحيح. المبدع (5757-751/4). 
(الثالثة) في الإبضاع وأطلق المصنف فيه وججهين وهما روايتان إحداهما لا يجوز له ذلك 
وهو المذهب لما فيه من الغرر. المبدع .)١57/4(‏ 
(الرابعة) التوكيل فميا يتولى مثله بنفسه وأطلق المصنف فيه وجهين. واعلم أن في 
جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين أحدهما أن حكمهما حكم توكيل 
الوكيل فيما يتولى مثله وهى طريقة جمهور الأصحاب وقد علمت أن الصحيح من 
المذهب أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إذا لم يعجز عنه فكذا هنا. 
المبدع (7717/4). 
(الخامسة) جواز رهنه وارتمانه وفيه وجهان أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب 
قال في المغين والشرح عند الحاجة. المبدع (177/4). 
(فائدتان) إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق» وعنه لا 
يسوغ السفر بلا إذن» الإنصاف (117/8-51/17/0). 
(الثانية) لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهبء قال في الرعاية 
وإن سافر سفرا يظنه آمنا لم يضمن انتهى. وكذا حكم المضاربة. وإذا ادعى هلاكه 
بسبب حفي صدق في الأصح» وإن كان بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة به 
ويحلف معها أنه هلك به ويصدق منكر الجناية» وإن قال لما بيده هذا لي أو لنا أو 


الشركة. فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه”". وإن أخر حقه من 
0 
الدين جار *. 


ريكابى» يقال: حباه يحبوه حبوًاء وحباء: إذا أعطاه؛ فليس له أن يعطي, لأنه تبرع؛ 
ولا يتبرع مال غيره» وفي معناه: البيع بلاوق القيمة والشراء بأكثر متها لأنة 
عطية المعيى» وقد تقدم معناه في 000 

رولا يأخذ به سفتجة, السفتجة: بفتح السين المهملة والتاء المثناة فوق» بينهما فاء 
ساكنة وبالجيم: كتاب لصاحب الال إلى وكيله في بلد آخرء ليدفع إليه بدله) 
وفائدته: السلامة من خحطر الطريق ومؤنة الحمل. 

«أو يبضع, بضم الياء مضارع أبضع. قال الجوهري: البضاعة: طائفة من المال 
تبعث للتجارة”". تقول: أبضعت الشيء واستبضعته؛ أي: جعلته بضاعة» وقد 


فسره المصنف رحمه الله بعد هذا بيسير. 


اشتريته منها لي أو لنا صدق مع يمينه سواء ربح أو حسر وإن قال صار لي بالقسمة 
صدق. منكرها. انظر المبدع 257/59). 

)١١‏ قوله: «وليس له إلخ, هذا المذهب لأنه يدحل فيها أكثر بما رضي الشريك فلم يجز كما 
لو ضم إليها ألفا من ماله ومعناها أن يشتري بأكثر من رأس المال. المبدع (57/5). 
(فائدتان) إحداهما لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب والفضة 
على الصحيح من المذهبء وقال المصنف يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه.؛ قال في 
الإنصاف وهو الصواب. الإنصاف (07//9؟). 
(الثانية) إذا قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه 
مصلحة. الإنصاف (90/9/5):. 

)١(‏ قوله: روإن أحر حقق إلخ, مفهومه أنه لا يجوز له تأحير حق شريكه من الدين الحال 
وهو صحيح وهو المذهب» وقيل يجوز ويضمنه إن تلف أو مات المدين. المبدع 5/ 
1507). 


(؟) ذكره ابن منظور. انظر لسان العرب (١/91؟)‏ - (بضع). 


وإن تقاما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين7©. وإن أبرأ من الدين لزم 
في حقه دون صاحبه. وكذلك إن أقر يمال» وقال القاضي يقبل إقراره على مال 
الشركة”2»وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من 
نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه؛ فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة 


)١(‏ قوله: روإن تقاسما إلخ, وهو المذهب لأن الذمم لا تتكافاً ولا تتعادل» والقسمة 
تقتضيهاء فعليها لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع الذي توى بعض ماله على الآخر, 
والثانية يصح صححه في النظم واحتاره الشيخ تقي الدين وقدمه ف الرعايتين وبه قال 
الحسن وإسحاق لأن الاحتلاف لا يمنع القسمة كاحتلاف الأعيان فعليها لا رجوع 
إذا أبرأ كل منهما صاحبه» ومحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأ> كثر وأما إن كان في 
ذمة واحدة فلا يصح قولا واحدا قاله في المغي والشرح وقال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى يجوز أيضًا. المبدع (757/4)» الإنصاف (710/9/6). 
(فائدة) لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب من الحوالة على ملء 
وجوبه. الإنصاف (780/5). 
على قوله: ,لزم في حقه دون صاحبم بلا نزاع. الإنصاف (580/5). 
على قوله: ,وكذلك إن أقر .كال, وهو المذهب سواء أقر ا شريكه إِعا 
أذن في التجارة دون الإقرار» ويلزم في حقه على المذهب دون شريكه ٠‏ المبدع 5/ 
3). 

)١(‏ قوله: «وقال القاضي إلخ, قال في الإنصاف ,وهو الصواب وعلله في الشرح بأن له أن 
يشترى من غير أن يسلم الثمن في المحلس فلو لم يقبل إقراره لضاعت أموال الناس 
وامتنعوا من معاملته لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب. المبدع (755/4)) 

لإنصاف (780/5). 

(إفائدة) إذا كان بينهما دين مشترك بإرث أو إتلاف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله 

أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأحذ من الغريم ومن القابض على 

الصحيح من المذهب لأهما سواء في الملك) وعنه يختص به وقاله جماعة منهم أبر 
لعالية وابن سيرين كما لو تلف المقبورض في يد قابضه تعين حقه فيه ولم يرجع على 
لغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو 
قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد قال في الفروع فيتوجه منه تعديه 

في الي قبلها ويضمنه وهو وجه واحتاره الشيخ تقي الدين» ويتوجه من عدم تعديه 
ضحة تضرفه وق التفرقة نظر ظاهر'انتهى»- فإن: كان القبضن. يإذك تمر يكه أو بعد 
تأجيل شريكه حقه أو كان الدين بعقد فوجهان والصحيح منهما أنه كالميراث وغيره 

كما تقدم انظر الإنصاف (581-180/8). 


عليه» وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله؛ فإن فعله ليأخذ 
أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين. 
فصل 
والشروط ف الشركة ضربان: (صحيح) مثل أن د يشترط أن لا يتجر إلا في نوع 
من المتاع0"© أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال ولا يبيع إلا 
من فلان» و (فاسد) مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال(" أو أن 
عليه من الوضيعة أكثر من قدر ثمنه أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها 
أو لا يفسخ الشركة ايده ينها قينا يدوه جيالة الريك يسيك نه العقد وخزي فق 
روإن تقاسما الدين» قسمة الدين في الذمة الواحدة لا تصح» وكذا في ذمتين 
فصاعدًا في أصح الروايتين. 


)١١‏ قوله: «ضربان صحيح إل هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي إذا 
شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت 
الأحمر والخيل البلق 0 يصح لأنه يفوت مقصود الشركة والمضاربة وهو التقلب 
وطلب الربح فلم ب يصح كما لو شرط أن لا يبيع ولا يشترى إلا من فلان. ولنا أنها 
كتاج لا لخ ارح بالكرة لسيحت كار حرط أن لاجد إن بويت 
وجوده ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه برجل. وقوطم يبمنع المقصود 
ممنوع وإنما يقلله وتقليله لا يمنع الصحة. انظر الشرح الكبير (517/5). 

على قوله: رمقل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع, سواء كان ما يعم وجوده أولا. 
المبدع (59/4"). 

على قوله: «ولا يبيع إلا من فلان, أو لا يشترى إلا من فلان فهذا كله صحيح سواء 
كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو لا. المبدع (758/4). 

قوله: ل رو لاس سس ل 1 0 
يشترط المضارب جزاء من الربح بحهولا أو ربح أحد الكيسين أ و أحد الألفين أو أحد 
العبدين أو إحدى السفرتين أو ما ريح في هذا الشهر ونمو ذلك فهذا يفسد العقد بلا 
نزاع لأن الفساد لمعيى في العورض المعقود عليه فأفسد العقد كما لو جعل رأس المال 
خمرا ولآن الجهالة تمنع من التسليم فيفضي إلى التنازع. المبدع (758/5). 

على قوله: ,أو ضمان المالى لمنافاته مقتضى العقد. المبدع (757/4). 

على قوله: «أكثر من قدر ثمنم للمنافاة. المبدع 7"55/4). 

على قوله: وأو أن يوليه ما يختار من السلع, إذ لا مصلحة للعقد فيه البدع 
(055/5). 

على قوله: أو لا بة يفسخ الشركة مدة بعينها, لأنه عقد جائز فاشتراط لزومها ينافي 
مقتضاها. المبدع اام 
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يي 


وهار اعان23. وإذا :فهك العقد قم الور نو الال ا 
ثرها رو و1 قسم الربح ر وهل يرجع 
أحدهما بأحرة عمله؟ على ع 


)١(‏ قوله: «ويخرج إلخ, شمل قسمين أحدهما: ما يناف مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم 
المضاربة» أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ثمن 
اشترى منه أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلكء والثاني: كاشتراط ما ليس من 
مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخخر أو 
يأحذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء بعينه أو يرتفق ببعض السلع كلبس 
الثوب واستخدام العبد أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة 
أو أنه م باع السلعة فهو أحق بما بالثمن ونحو ذلك إحداهما لا يفسد العقد ويلغى 
الشرظ وهذا الصحيح من المذهب لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة. 
انظر المبدع (755/5). 

)١(‏ قوله: ,وإذا فسد إلخ» هذا المذهب لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه» والربح 
نماء المال فربح المضاربة للمالك وعليه أحرة مثل العامل مطلقاء والعنان والوجوه على 
قدر قيمة المالين» والأبدان يقسم أجرة ما تحملاه بالسوية» والوضعية بقدر المالين» 
وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى ظاهر المذهب وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيحب من 
الربح جزء جرت العادة في مثله وأنه قياس مذهب أحمد لأنها عنده مشاركة لا من 
باب الإجارة. المبدع (7757/4): الإنصاف (784-1785/0). 

() قوله: ,وهل يرجع إله, أحدهما وهو الصحيح من المذهب يرجع لأنه عمل في نصيب 
شريكه فيرجع به. المبدع (7517/4)؛ الإنصاف .)١84/0(‏ 

(فائدتان) إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب 
وعنه له أجرة مثله قال في المغئ والشرح ما لم تحط بالربح وعنه له الأقل» وذكر الشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى أنه بينهما على ظاهر المذهب قال ناظم المفردات: 


وإنذ تعدى عامل ماأمر بهالشريك ثم ربح ظهرا 
فأجرةالمثل له وعنه لا والربح للمالك نص نقلا 
وعنه بل صدقة ذا يحسن لأن ذاك ربح مالا يضمن 


الإنصاف (385-5814/54). 

(الثانية) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه ف 
التجارة به قيل للمالك وقيل للعامل وقيل بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل 
الخبرة قال وهو أصحهما إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال 
نفسه فتبين مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. الإنصاف (585/0). 


1 8 سس 


فصل 
(الثاني المضاربة”'') وهى أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه”"»والربح بينهما””. فإن 
قال: خذه واتحر به والربح كله لي فهو إبضاع”"©» وإن قال: والربح كله لك 
فهو قرض. وإن قال: الربح بيننا فهو بينهما نصفين. وإن قال: حذه مضاربة 
والربح كله لك أو لي لم يصح. وإن قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب 
المال» وإن قال ولي ثلث الربح فهل يصح؟ على وجهين"". وإن اختلفا لمن 


.)7578/5( المضاربة جائزة بالإجماع حكاه ابن المنذر. المبدع‎ )١( 

(5) قوله: روهى أن يدفع إلخ, يشترط ف المال المدفوع أن يكون معلوما فلو دفع صبرة نقد 
أو أحد الكيسين لم يصحء وقوله: ,إلى آخر, ليس شرطا فيه فلو دفعه إلى اثيين فأكثر 
مضاربة في عقد واحد جاز. انظر المبدع (754/4). 

() قوله: «والربح إخ, أي من شرط صحتها تقدير نصيب العامل منه لأنه لا يستحقه إلا 
بالشرط» فلو قال حذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال 
والرضيعة عليه وللعامل أجرة مثله نص عليه وهو قول الجمهور. المبدع (758/4). 

(5) قوله: «وإن قال حذه إلخ, هذا المذهب لأن المضاربة تقتضى كون الربح بينهما فإذا 
شرط احتصاص أحدمما بالربح فقد شرط ما يناى مقتضى العقد ففسد كما لو شرط 
الزيع ذكله ي ركه العنان ا للعديها : ويفارق إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما 
أثبت حكمه مرا من الإبضاع والقرض وينفذ تصرف العامل لأن الإذن باق» وقال 
القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم هى مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل» 
وكذا قال في المغي لكنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دحل على أن لا شيء 
له. الإنصاف (7/0م5-/810؟). 
على قوله: «فهو إبضاع, أي يصير الربح جميعه لرب المال ولا شيء للعامل فيه فيصير 
وكيلا متبرعاء فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضى كونه 
أمانة. المبدع (7578/4). 
على قوله: ,والربح كله لك أولى لم يصح, وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة إذا قال 
والربح كله لي كان إبضاعا صحيحا لأنه أثبت له حكم الإبضاع. المشرح الكبير (75/7). 
على قوله: «وإن قال لك ثلث الربح, أو ربعه أو جزء معلوم صح لأن نصيب العامل 
معلوم. المبدع (759/4). 

(5) قوله: «وإن قال ولي إلخ, يعن ولم يذكر نصيب العامل» أحدهما يصح وهو الصحيح 
من المذهب والباقي بعد الثلث للعامل وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأىء والثان لا 
يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط فتكون المضاربة فاسدة. الشرح الكبير (77/5). 


الجزء المشروط فهو للعامل2. وكذلك حكم المساقاة والمزارعة. وحكم 
المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وف 


الشروط”". وإن فسدت فالربح لرب المال”" . 
برالغاى: المضاربة, المضاربة مصدر ضاربء» وقد فسرها المصنف رحمه الله مما ذكرء 


وذكر في ,المغني» في اشتقاقها وجهين» أصحهما: أها مشتقة من الضرب ف 


الأرض؛ وهو: السفر فيها للتجارة. قال الله تعالى: « وَءَاخَرونَ يَصْرِبُونَ فى 
آلأرض 4 [اللزمل: .]"٠‏ والثاني: من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم, 
وتسمى: القراض والمقارضة. وف اشتقاقها قولان» أحدهما: من القرض: القرض» 
لأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل» واقتطع له قطعة من 
الربح. والثاي: من المقارضة: الموازنة. يقال: تقارض الشاعران: إذا وازد كل 
واحد صاحبه» وهاهنا من العامل العمل؛ ومن الآخخر المال» فتوازا0. 


(فائدة) لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان الباقي لرب المال. الإنصاف (ه/ 
ا . | 

)١(‏ قوله: روإن اتلفا إل, قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر 
ويحلف مدعيه» فلو اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقال العامل شرطت لي النصف 
وقال المالك الثلث قدم قوله لأنه منكر للزيادة وعنه يقبل قول العامل إن ادعى تسمية 
المثل أو دوها لأن الظاهر معه, ولو قيل بالتحالف ل يبعد كالبيع فإن أقام كل منهما 
بينة قدمت بينه العامل. المبدع (7070/5). 

(؟) قوله: ,وحكم المضاربة إلّ, أي لاشتراكهما في التصرف بالإذن فما جاز للشريك 
فعله جاز للمضارب وما منع منه لي 1 
يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة ولا يعتبر قبض رأس امال 
وتكفى مباشرته وقيل يعتبر نطقه. المبدع (7307/5). 

(6) قوله: ,روإن فسدت إِلّ, أي لأنه نماء له وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا فسدت فسد 
الشرط فلم يستحق شيما. المبدع (7070/5؟). 

(5) انظر المغي لموفق الدين (ه/5١-5١2‏ 754)» المبدع »)١7/5(‏ والإنصاف للمرداوي 
(4707/5)؛ كشاف القناع (7//7. ه)» الروض المربع (75778/5). 


وللعامل الأجرة(2. وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح. وإن 
شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين©. وإن قال بع هذا العرض 
وضارب بثمنه أو اقبض وديعيّ وضارب به(" أو إذا قدم الحاج فضارب بها 
صح”».وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح©. وإن أخرج مالا 
ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقى» وقال القاضي إذا شرط 
المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح وإن شرط عمل غلامه فعلى 
وجهين. 

وكأقيك المضباوية أى + اترقتتؤاء والميزة بنطلية عن 7الواي ويقال توفت التي 
ووقنّه بالتحفيف, وأقئّته تأقيتا بالهمز» فهو مُوّقتء وموقوت ومؤقت بالهمز. 


)١١(‏ قوله: ,وللعامل الأحرة, أي أجرة مثله نص عليه وهذا المذهب وسواء حسر أو 
كسبء وعنه له الأقل من أجرة المثل أو المسمى. المبدع (737/0/4). 

/0( قوله: «وإن شرطا إلخ, إحداهما لا تفسد وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 
.) 114 - 1 

(6) قوله: ,وإن قال بع إل, هذا المذهب نص عليه لأنه وكيل في بيع العرض فإذا باعه صار 
الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة. المبدع (737/1/5). 

(4) قوله: ,أو إذا قدم إلم, لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة 
وإذا قال ضارب بعين المال الذي غصبته م صح كالوديعة فإذا ضارب به سقط عنه 
الضمان. انظر المبدع (317/1/5؟). 

(5) قوله: «وإن قال ضارب بالدين إِلّ, هذا المذهب نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأن المال في يد من عليه الدين له وإنما يصير 
لغريعه بقبضه ولم يوجد» وقال بعض أصحابنا يصح قال ابن القيم في إعلام الموقعين في 
المضاربة بالدين قولان في مذهب أحمد أحدهما الجواز وهو الراجح في الدليل وليس ف 
الأدلة الشرعية ما يمنع جواز ذلك ولا يقتضي بحويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع 
ولا وقوعا في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع غرر ولا مفسدة قٍ ذلك بوجه ماء فلا 
يليق بمحاسن الشريعة المنع منه وتحويزه من محاسنها ومقتضاها. الشرح الكبير (/ 
008). 
على قوله: روإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح, لكن لو قال اعزل المال 
الذي عليك وضارب به صح سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة. المبدع (737/5/5). 
على قوله: رذكره الخرقى» وهو المذهب. الإنصاف .)19٠0/5(‏ 
على قوله: «فعلى وجهين, أحدهما يصح وهو المذهب. الإنصاف ١/5‏ 89). 


شاع 4 لد 


فصل 
وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثُنه 
وعنه يضمن قيمته علم أو لم يعلم» وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ويحتمل أن 
لا يصح البيع2"7» وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه”" فإن كان قبل الدحول 
ل ل ا 
يعتق'"2» وإن ظهر ربح فهل يعتق؟ على وجهين”. وليس للمضارب أن يضارب 


00 


)١١‏ قوله: ,فإن فعل صح وعتق إلخ, قدم المصدف هنا صحة الشراء وهو المذهب ويضمنه 
العامل مطلقا سواء علم أو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل. الإنصاف (3757/9). المبدع (7377/4). 

)١(‏ قوله: «ويحتمل إلخ, أي لأن الإذن في التجارة ينصرف إلى ما يمكن ببعه والربح فيه 
ومن يعتق على رب المال ليس كذلك وقيده في الشرح إذا كان الثمن عينا قال وإن 
كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة فإن فعل 
ضمن وهذا قول الشافعي وأكثر الفقهاء انتهى. فعلى المذهب يضمن الثمن. انظر 
الشرح الكبير (7/5/). 

() قوله: ,«روإن اشترى امرأته إلخ, وكذا لو كان رب الال امرأة واشترى العامل زوجها 
وهذا المذهب لأنه في الأولى اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية 
فإن كان اشتراها قبل الدحول فهل يلزم الزوج نصف الصداق؟ فيه وجهان. فإن قلنا 
يلزمه رجع به على العامل لأنه السبب وإذا اشترى زوج ربة المال فلا ضمان على 
العامل فيما يفوت من المهر ويسقّط من النفقة لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة وإنما هو 
سبب آحر ولا فرق في شرائه بالذمة أو بعين المال» وذكر في الوسيلة أن الخلاف 
المتقدم فيه أيضاء قال في الإنصاف وما هو ببعيد» وقال الشافعي لا يصح إلا أن يكون 
بإذها. المبدع (97/5/4)» الإنصاف (5915/5). 

(5) قوله: روإن اشترى من يعتق إلخ, هذا المذهب بلا ريب لأنه لا يملكه وإنما هو ملك 
رب المال. 00 (7074/5)» الإنصاف (794/0). 

(5) قوله: «وإن ظهر ربح إلخ, مما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه 

على الصحيح من المذهبء فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق لأنه لا بملكه, فإن قلنا 
بالظهور فوجهان أحدهما يعتق عليه على الصحيح من المذهبء قال في الكافي إن قلنا 
بملكه بالظهرر عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا أو غرم قيمته 
وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. انتهى. الإنصاف (790-194/0). 
(فائدة) إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن 
المال ولا أجرة له وربحه للمالك وقيل له أجرة المثل وعنه له الأقل منها أو ما مى من 


لآحر إذا كان فيه ضرر على الأول( فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة 

الآول9) ولي اميه كال أن تشمري هن هال الضناوية شما افيد" 4 بوعية 

يصح» وكذلك شراء السيد من عبده المأذون. وإن اشترى أحد الشريكين نصيب 

شريكه صح. وإن اشترى الجميع بطل ف نصيبه وف نصيب شريكه وجهان. 

ويتخرج أن يصح ف الجميع. وليس للمضارب نفقة إلا بشرط””؟» فإن شرطها له 
الربح وقيل إن اشترى بعين المال بطل على المذهب والنماء للبائع. انظر المبدع (4/ 
ا 

)١(‏ قوله: «وليس للمضارب إلخ, أي ولم يأذن فيه ككون المال. الثاني كثيرا فيستوعب 
زمانه فيشغله عن تحارة الأول» وقال أكثر الفقهاء يجوازه لأنه عقد لا يملك به منافعه 
كلها وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال لعدم تناول الإذن له فإن فعل صح 
وكان له. المبدع (076/4؟). 

(؟) قوله: «فإن فعل رد إل هذا المذهب نص عليه لأنه استحق ذلك بالمنفعة ال استحقت 
بالعقد الأول فينظر في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب ماطا منه نصيبه ويأحذ المضارب 
نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه» قال في المغني والشرح 
النظر يقتضي أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئا لأنه إنما يستحق 
مال أو عمل وهما منفيان» وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا 
يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو آجر نفسه واحتاره الشيخ تي 
الدين رحمه الله تعالى. المبدع (917/5/4)» الإنصاف (595/6). 
(فائدة) ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال على 
الصحيح من المذهبء وليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقًا على الصحيح من 
المذهب. الإنصاف (895/0). 

(5) قوله: «روليس لرب المال إل, هذا المذهب لأنه ملكه فلم يصح شراؤه له كشرائه من 
وكيله» وعنه يصح لأنه تعلق به حق المضارب فعليها يأحذ بالشفعة» قال في الإنصاف 
إن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا المبدع (707/4)» الإنصاف (5917//5). 
(فائدة) ليس للمضارب أن يشترى من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من 
المذهبء وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح. الإنصاف (59/8/5). 
على قوله: ,رو نصيب شريكه وجهان, مبنيان على تفريق الصفقة» وقد علمت أن 
الصحيح من المذهب الصحة هناك فكذا هنا. انظر الإنصاف (594/5). 

05 قوله: «روليس للمضارب نفقة إل هذا المذهب لأنه دخل على أنه يستحق من الربح 
البعا فلم يمتضيق غيرة إذ أو امععقها لأنطى إل التقصاصه يه بعيك ل برح موت 
النفقة إلا بشرط نص عليه» وقال الشيخ تقي الدين أو عادة وكأنه أقام العادة مقام 


القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله. 
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وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه”". 


رفي التسري» النّسري: مصدر تسرّى تسرّيًا: إذا أحذ سرية» وقد تقدم ذلك في 


كتاب «الجنائز» مستوق. 


الشرط» ولو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشترى أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر 
فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه 
بذلك» ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نض المال فأحذه ربه فللعامل نفقة رجوعه 
في وجه. وفي وجه آخحر لا نفقة له قدمه في المغى والشرح, لأنه إنما يستحقه ما دام في 
القراض وقد زال فزالت . المبدع (3077/84؟). 

على قوله: روفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله, وقيل له نفقة مثله عرفا من الطعام 
والكسوة. وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف (400/0). 

)١(‏ قوله: «وإن أذن له في التسري إلخ, أي لأن الإذن في التسري يستدعي الإذن بي الوطء 
والبضع لا يباح إلا ملك أو نكاح وصار ثمنها قرضا لأن رب المال لم يوجد منه ما 
يدل على تبرعه به. وهذا المذهب. المبدع (1/1//4”)» الإنصاف (400/0). 
(فائدتان) إحداهما ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال سواء ظهر ربح أو لا فإن 
فعل فعليه المهر والتعزير وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق لأنما 
علقت منه في غير ملك ولا شبهة ولا تصير أم ولد له» وإن ظهر في المال ربح فالولد 
حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتهاء ونحو ذلك قال الشافعي وسفيان وإسحاقء وقيل 
يحد إن كان قبل ظهور ربح احتاره القاضي لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك. 
قال في الإنصاف وهو الصواب بشرطه. الإنصاف .)50١/0(‏ 
(الثانية) لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغيني والشرح وغيرهم لأنه 
ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة فإن فعل فلا حد عليه لأنها 
ملكه فإن أحبلها صارت أم ولد وولده حر لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه. 
انظر الإنصاف .)501١/0(‏ 


وليس للمضارب ربح حى يستوفي رأس المال("2) وإن اشترى سلعتين فربح في 
إحداهما وحسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح”"» وإن تلف 
بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت المضارية7" وإن تلف المال ثم اشترى 
سلعة للمضاربة فهى له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال. وإن تلف بعد الشراء 


فالمضاربة بحاها والثمن على رب المال”2, وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيء 
من إلا باذ نرت امال 


ررإلا أن يميزه, الضمير في رضجيره, للشراء الدال عليه «فاشترى». 


)١١(‏ قوله: «وليس للمضارب ربح إخ, بغير حلاف نعلمه يعت أنه لا يستحق أحذ شيء من 
الربح حب يسلم رأس المال إلى ربه فمى كان فيه ربح وحسر إن جبرت الوضيعة من 
الربح لأنه هو الفاضل عن رأس المال. المبدع (737/4//4). 

(1) قوله: روإن اشترى سلعتين إلى أي ولا يستحق المضارب شيعا إلا بعد كمال رأس 
المال. المبدع (7378/4). 

() قوله: «وإن تلف بعض إل, أي وكان رأس المال الباقي خاصة لأنه مال هلك على 
جبهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في 
التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المودية إلى الربح» وقال بعض 
أصحاب الشافعي مذهب الشافعي أن التالف من الربح. الشرح الكبير (85/9). 
على قوله: روثمنها عليم, لأنه اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساحها بالتلف. 
المبدع (079/5؟). 
على قوله: «إلا أن يجيزه رب المال» فيجوز في رواية. المبدع (779/5). 

(5) قوله: «روإن تلف بعد الشراء إلخ, أي لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين 
الشراء ولا قبله والثمن على رب المال لأن الشراء صادف المضاربة باقية بحالها وذلك 
يوجب كون المشتري له والثمن عليه وحيئئذ فلرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن 
ويرجع به على العامل ويصير رأس الما الشمن دون التالف. المبدع (10/9/54؟). 
(مسألة) من أتلفه ضمن الربح للآحرء ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحاها 
وإلا فهى في قدر ثمنها. المبدع (17/9/4؟). 

(0) قوله: روإذا ظهر الربح إلى أي بلا نزاع لأمور: أحدها أن الربح وقاية لرأس المال فلا 
يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح» الثاني أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة 
نفسهء الثالث أن ملكه غير مستقر عليه لأنه بعرضية أن يخرج عن يده لحبران حسارة 
المال. انظر المبدع (737/9/5). 


وهل بملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ على روايتين0©. وإن طلب 
العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا”'» وإن انفسخ القراض 
والمال عرض فرضي رب الال أن يأخذ يماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك7", 


)١(‏ قوله: «روهل بملك العامل إلخ, إحداهما وهى المذهب والبجحزوم بها عند الأكثر أنه يملك 
حصته منه بظهوره وهو مذهب أبي حنيفة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن 
يكون له جزء من الربح» وكما يملك المساقي حصته من الثمرة بظهورها في الأصح: 
والثانية لا يملك إلا بالقسمة احتارها القاضي وغيره وهو قول مالك. والشافعي قولان 
كالمذهبين» لأنه لو ملكه به لاختص به ولوحب أن يكون شريكا لرب امال 
كشريكي العنان» ولأنه لو اشترى عبدين بالمال كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال 
عتقاء وعنه يملكه با محاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض» واختاره الشيخ 
تقي الدين رحمه الله تعالى ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه» ومن 
الأصحاب من قال يستقر بدوها كامحاسبة التامة» قال في القواعد وهو المنصوص 
صريحا عن أحمد. الشرح الكبير (85/5). 
(فائدة) إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيب الآخر وكذا الأحبى. الإنصاف (ه/ 
44)). ْ 

(1) قوله: «وإلا فلا أي إذا لم يظهر فيه ربح لم يحبر الممتنع على البيع لأنه لا حق للعامل 
فيه وقد رضيه مالكه. المبدع (8/4"). 

(*) قوله: «وإن انفسخ القراض إلخ, إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فرضي رب 
المال أن يأخذ ماله عرضا يقوم عليه فله ذلك نص عليه» وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم 
يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل وإن قصد 
رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح ف 
الشتاء أو يرجحو دحول موسم أو قفل فإن حقه يبقى من الربح» قال في الإنصاف وهو 
الصواب ولا أظن الأصحاب يخالفون ذلك؛ فإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا 
وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك ويلزم المضارب بيعه مطلقا على الصحيح من 
المذهب, وقيل لا يحبر إذا لم يكن في المال ربح؛ فعلى المذهب قال المصنف والشارح 
إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال والصحيح من المذهب يلزمه في الجميع وهو ظاهر 
كلام المصنف هنا. انظر المبدع (781-180/4)» الإنصاف (5ه ١5-14١‏ 4). 
على قوله: ,لزم العامل تقاضيه, يعين كله وهو المذهب بخلاف الوكيل فإنه لا يلزمه 
تقاضي الدين. الإنصاف (401//5). 
على قوله: روإن قارض ف المرض» صح لأنه عقد يبتغي فيه الفضل. المبدع .)58١/5(‏ 
على قوله: ,فالربح من رأس المال, ولا يحتسب به من ثلثه. المبدع (881/4). 
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إن كان دينا لزم العامل تقاضيه؛ وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال» وإن 
زاد على أجرة المثل7'" ويقدم به على سائر الغرماء. وإن مات المضارب ولم يعرف مال 
امضاربة فهو دين في تركته””© وكذلك الوديعة7". 
فصل 
والعامل أمين7؟: والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخحسران وما يذكر أنه 
ررلزم العامل تقاضيه, 0 المطالبة به. والاقتضاء: الطلب. قال الجوهري: اقتضى 
دينه وتقاضاه عععئ. 


)١(‏ قوله: ,«روإن زاد على أجرة المثل, هذا المذهب لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال 
وإعما حصل بعمل المضاربة. المبدع .)781١/14(‏ 
(فائدة) لو ساقى أو زارع في مرض موته حسب من الثلث على الصحيح من المذهب 
وقيل هو كالمضاربة. الإنصاف .)4١8/0(‏ 
على قوله: ,روإن زاد على أجرة المثل, لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال وهو 
المذهب. المبدع .)"8١/5(‏ 

(؟) قوله: «وإن مات المضارب إلخ, وهذا المذهب ويكون صاحبه أسوة الغرماء عملا 
بالأصل. المبدع (780/5). 

(5) قوله: روكذلك الوديعة, يعينٍ أنما تكون في تركته إذا مات ولم يعينها وهو المذهب 
لاستوائهما في المعيئ. المبدع (780/4). 
(فائدتان) إحداهما لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه 
أو غزلا ينسجه بجرء من ربحه أو جزء منه جاز نص عليه وهو المذهب وهو من مفرداته 
وعنه لا يجوز فله أجرة مثله وعنه له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجرء من مائه احتاره 
الشيخ تقي الدين» والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله. الإنصاف (409/9). 
(الثانية) لو أحذ ماشية ليقوم عليها برعى وعلف وسقى وحلب وبغير ذلك بجزء من 
درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه» وعنه يصح 
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وابن عبدوس وقدمه في الفائق والرعاية 
الكبرى. انظر الإنصاف .)4١١/5(‏ 

(؟) قوله: «والعامل إل, حكم العامل في دعوى التلف حكم الوكيل على ما تقدم في 
الوكالة لأن تأمينه يقتضى ذلك وهو ينكره والقول قول المنكر مع يمينه وكما يقبل 
قوله في قدر رأس المال إجماعا ذكره ابن المنذر. المبدع (585-585/5). 
على قوله: ,وما يدعى عليه من خحيانة, أو تفريط فلو اشترى العامل شيئا فال المالك كنت 
يتك عن شرائه فأنكره العامل قبل قوله لأن الأصل عدم النهي: المبدع (7/5/5). 


و أت 


اشتراه» إلا لنفسه أو للقراض وما يدعى عليه من خيانة» والقول قول رب المال 
في رده إليه''2؛ وفي الجزء المشروط للعامل7"» وفي الإذن في الببع نسأ”" أو الشراء 
بكذاء وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل وإن قال العامل 
ربحت ألفا ثم حسرقا أو هلكت قبل قوله” وإن قال غلطت ل يقبل قوله0©. 

رمن خيانة, بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت» كذا وجدقا مضبوطة بخط المصنف 


رحمه الله وهى ضد الأمانة» يقال: خانه يخونه حونًا وحيانة وعخانة» واحتانه. 


/4( قوله: «والقول إلخ, هذا المذهب نص عليه لأنه قبض المال لنفعه نفسه. المبدع‎ )١( 
.) 

على قوله: ,والقول قول رب المال, مع يمينه. المبدع (1805/5). 

(؟) قوله: «والجرء المشروط للعامل, أي إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل هذا المذهب 
لأنه منكر للزيادة الى ادعاها العامل» وعنه القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل؛ 
وإن جاوز أجرة المثل رجع إليهاء وإن أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بيئة العامل 
على الصحيح من المذهب لأنه حارج. المبدع (7807/4). 
على قوله: ,والجزء المشروط, أي بعد الربح. المبدع (787/4). 

(5) قوله: ,روي الإذن إلخ, كون القول قول المالك في البيع نسأ هو وجه والصحيح من 
المذهب أن القول قول العامل في ذلك لأهما اتفقا على الإذن واحتلفا في صفته. 
المبدع (85/4"). 
على قوله: ,إن ادعى أجرة المثل, زاد في المغيي والشرح أو ما يتغابن الناس به لأن 
الظاهر صدقه. انظر المبدع (785/4). 

(5) قوله: روإن قال العامل إلخ, أي بلا نزاع لأنه أمين فقبل قوله: المبدع (184/5). 

(©) قوله: «,وإن قال غلطت إلخ, أي وكذا لو قال كذبت أو نسيت وهذا المذهب لأنه مقر 
فلا يقبل قوله في الرجوع عن إقراره» وعنه يقبل لأمانته. ويقبل قول عامل في أنه ربح 
أولا وفي قدر الربح على الصحيح من المذهب. المبدع (785/5). 
(فائدة) لو دفع إليه مبلغا يتجر فيه فقال العامل هو قرض ربحه لي وقال المالك هو 
قراض ربحه بيننا قبل قول المالك لأنه ملكه فكان القول قوله في صفة خروجه عن 
يده وإن أقام كل منهما بينة فنص أحمد يتعارضان ويقسم الربح بينهما. المبدع (4/ 
8 ). 


فصل 
(الثالث شركة الوجوه) وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا 
فهو بينهما"؛ فكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. والملك بينهما 
على ما شرطاه» والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح بينهما على ما شرطاه'" 
ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهماء وهما في التصرفات كشريكى العنان7". 
فصل 


(الرابع شركة الأبدان”)) وهى أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما فهي شركة 


)١(‏ قوله: «روهى أن يشتركا على أن يشتريا إلخ, أي دينا إلى أحل وهذا المذهب» وسواء 
عينا حنس الذي يشترونه أو قدره أو وقته أو لاء فلو قال كل واحد منهما للآخر ما 
اشتريت من شيء فهو بيننا صح. المبدع (85/4؟). 
على قوله: ,دينا/ أي في ذمتهما من غير أن يكون لما مال. المبدع (585/5). 
على قوله: ,فكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن, لأن مبناها على 
الوكالة والكفالة» لأن كل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه ويبيعه كفيل عنه 
بالثمن. المبدرع 15/59 ). 
على قوله: ,والملك بينهما على ما شرطاه, لقوله عليه الصلاة والسلام «المؤمنون على 
شروطهم. المبدع (585/4). 

)١(‏ قوله: ,والربح إلخ هذا المذهب فإذا كان لأحدهما ثلث الربح كان له ثلث المشترى 
وإن كان له نصفه كان له نصف المشترى لأن الأصل في الربح المال فكل جزء من 
الربح بإزاء جزء من المال فإذا علم نصيب أحدهما من الربح علم قدر ما يملكه من 
المال. انظر المبدع (785/4). 
على قوله: «على قدر ملكيهما فيه قاله القاضي وجزم به في الفصول. المبدع (4/ 
6). 

(5) قوله: ,روهما إلخ, أي فيما يجب لما وعليهما وثي إقرارهما وحصوماتهما وغير ذلك 
على ما مرء وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم تعتبر النية كوكالة؟ فيه وجهان. قال في 
الفروع ويتوجه في عنان مثلهء وقطع جماعة بالنية. المبدع (7/5/5). 

(4) قوله: «شركة الأبدان, شركة الأبدان صحيحة وبه قال مالك لما روى أبو داود 
بإسناده عن عبد الله قال: «اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر» فلم أحئ أنا وعمار 
بشيء وجاء سعد بأسيرين, ومثله لا يخفى على البي وَِ. فإن قلت المغانم شركة بين 
الغانمفين فكيف يصح اخعتصاص هؤلاء بالشركة فيها قال بعض الشافعية غنائم بدر 
كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بينهم بدليل أنه قال من أحذ شيئا فهو له فكان من 


-١ . ل«‎ 


صحيحة وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمافما يطالبان به ويلزمهما 
عمله”'2. وهل يصح على اختلاف الصنائع؟ على وجهين”". ويصح في الاصطياد 
والاحتشاش والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات» وإن مرض أحدهما 
فالكسب بينهما("؛ فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك”©. وإذا 
اشتركا ليحملا على دابتيهما والأحرة بينهما صح” 2 فإن تقبلا حمل شيء 
فحملاه عليهما صحت الشركة والأحرة على ما شرطاه وإن آجراهما بأعيافهما 
روالاحتشاش, هو: أخذ الحشيش» افتعال من الحشء» والاصطياد افتعال من 
الصيد» والطاء منقلبة عن تاء الافتعال» وهو عبارة عن أحذ الصيد. 

روالتلصص, هو: تفعل من اللصوصية بفتح اللام وضمهاء واللص بكسر اللام 
وضمها وفتحهاء نقلها ابن سيده في كتابه «المتخصص». 


قبيل المباحات» ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل» وقال 
الشافعي شركة الأبدان فاسدة. الشرح الكبير (45-5957/9). 

)١(‏ قوله: روما يتقبله أحدهما إلخ, هذا المذهب لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. 
المبدع (98810-585/4). 

)١(‏ قوله: ,وهل يصح إخ, الصحيح من المذهب الصحة لأفما اشتركا ف تكسب مباح 
فصح كما لو اتفقت الصنائع» ولا يشترط محل عملهما ولا تساويهما فيه ولكل 
واحد منهما طلب الأجرة وللمستأحر دفعها إلى أحدهماء ومن تلف بيده بغير تفريط 
لم يضمن» وإن فرط أو تعدى ضمن فقطء فإذا أقر أحدهما ما ف يده قبل عليه وعلى 

اتريكه أذ اليد /ه رز قبل إترازدعا وريد اريك اله لانيو (4 علي ادلبكه انظر 
اللبدرع (810//5؟). 

(*) قوله: «وإن مرض إخ, مفهومه أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما 
وهو أحد الوجهين» والوحه الثاني يكون بينهما أيضا وهو الصحيح من المذهب. 
المبدع (7810/4). 

(5) قوله: ,فإن طالبه إلخ, لأنهما دحلا على أن يعملا فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه أن يقيم 
مقامه توفية للعقد ما يقتضيه فإن امتنع فللآخر الفسخ. المبدع (581//5؟). 

(5) قوله: ,وإذا اشتركا إلى هذا المذهب لأن الحمل في الذمة وهو نوع اكتساب والدابتان 
آلتان أشبها الأداة» ولو اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم 
يصح. المبدع (588/5). 
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فلكل واحد منهما أجرة دابته'» وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه 
والمضاربة صح. 
فصل 

(الخامس شركة المفاوضة) وهى أن يدحلا في الشركة الأكساب النادرة 
كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل لمما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان 
رشركة المفاوضة, المفاوضة: مفاعلة» يقال: فاوضه مفاوضة» أي: جازا 
وتفاوضوا في الأمر» أي: فاوض بعضهم بعضا. وشركة المفاوضة ضربان. 
أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ كالعنان» والأبدان» والوجوه؛ 
والمضاربة» فهى شركة صحيحة. والثاني: ما فسره به المصنف رحمه الله فهى 


)١(‏ قوله: روإن آجراهما إلى أي إذا آجرا دابتيهما بأعيافما على حمل شيء بأحرة معلومة 
واشتركا على ذلك لم تصح الشركة في الأصح واستحق ى كل منهما أجرة دابته لأنه لم 
يحب ضمان الحمل ف ذمتهما وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة الي استأحرها وهذا 
تنفسخ الإجارة .بموت الدابة المستأجرة. المبدع (588/54؟). 
(فوائد): (الأولى) تصح شركة الشهود قاله الشيخ تقي الدين ر حمه الله تعالى. قال 
الشيخ تقي الدين وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة» وإن كان 
الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان قال الشيخ تقي الدين والأصح حوازه» قال 
وللحاكم إكراههم لأن له نظرا في العدالة وغيرهاء وقال أيضا إن اشتركوا على أن 
كل ما حصله كل واحد بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن م 
يعمل فهى شركة الأبدان تجوز حيث تحوز الوكالة وأما حيث لا بحوز ففيه وجهان 
كش ركة الدلالين. الإنصاف .)41١/8/0(‏ 
(الثانية) لا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع والفائق 
وغيرهم لأنه لابد فيها من وكالة» وهى على هذا الوجه لا تصح كآحر دابتك 
والأحرة بيننا لأن الشركة الفرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا فإنه 
لا يمكن توكيل أحدهما على مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة 
واحد منهما ولا تقبل عملء» وقال في الموجز تصح قال الشيخ تقي الدين وقد نص 
أحمد على جوازها. الإنصاف (188/5). 
(الثالثة) لو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر رواية والثالث يعمل صح في قياس قول 
أحمد فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه وكذا لو اشترك أربعة 
وهذا الصحيح. الإنصاف .)4١9/5(‏ 


اع . أسا 


غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة("©. 


باب المساقاة 


تحوز المساقاة في النخل وكل شجر له مر مأكول”" ببعض 000 

فاسدة عند إمامنال”: والشافعي"». وأجازه أبو حنيفة بشروط شرطها» 
وحكيت إجازتها عن الثوري» والأوزاعي» ومالك'". 

ركوجدان لقطة, بكسر الواو مصدر وجدء قال ابن سيده: وجد الشيء يجده؛ 
ويجده وحدا ووجدانا ووجوداء وجدة ووجدانا وإجداناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «شركة المفاوضة !لخ شركة المفاوضة على ضربين: أحدهما أن يفوض كل واحد 
منهما إلى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال 
والارتهان وضمان ما يرى من الأعمال» فهذه شركة صحيحة لأفا لا تخرج عن شركة 
العنان والوجوه والأبدان وجميعها منصوص على صحتها والربح على ما شرطاه والوضيعة 
على قدر المال قاله الأصحاب. الضرب الثاني ما ذكره المصنف وهى أن يدخلا فيها 
الأكساب النادرة ونحوها فهذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب ونص عليه؛ لأنه 
يكثر فيها الغرر ولم يصح بين مسلم وذمي فلم يصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي 
عنها فعلى المذهب لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما 
غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير. انظر الإنصاف .)575١-8457٠0/5(‏ 

)١(‏ قوله: «تحموز المساقاة إلخ, الأصل في جوازها السنة» فمنها ما روى ابن عمر - رضي 
الله عنهما -- قل: ,عامل البي يلك أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 
متفق عليه. وقال أبو حجعفر ,عامل البي يِه أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع, وهذا عمل به الخلفاء 
الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع. المبدع (591/5). 
على قوله: ,رفي النخل, وعليه اقتصر داود وقال الشافعي فيه والكرم فقط. الشرح 
الكبير (7079/759). 

() انظر الكافي لموفق الدين »)١57/5(‏ الإفصاح لابن هبيرة (4/7). 

(4) انظر الأم للشافعي .)5١57/5(‏ 

(ه) وهى أن تكون بين الحرين المسلمين الحائزي التصرف» ويكون المالان بينهما 
متساويين» وتصرفها جميعا متساو وأن يتساويا في الربح» وأن لا يبقيا من جنس مال 
الشركة شيئاء ويدحلانه في الشركة» وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه؛ 
انظرء بدائع الصنائع (51/7). 

(1) انظر» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/4514-4777). 


-١ ده.‎ 


ثمرته”'2. وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهماء وتصح بلفظ الإجارة 

في أحد الوجهين”' وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية جماعة فيمن 
باب المساقاة 

وهى: مفاعلة من السقيء قال المصنف رحمه الله في «المغني» المساقاة: أن يدفع 

الرحل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه» بجزء معلوم له من 

ثمره”"» وذكره اللجوهري ,معناه7؟. 


)١(‏ قوله: «ببعض ثمرته, أي بجزء مشاع كالئلث ونحوه للخبر لا على صاع أو آصع أو ثمرة 
نخلة بعينها لما فيه من الغرر» فعلى هذا لو شرط له ثمر نخل غير الذي ساقاه عليه أو 
ثمرة سنة غير الي ساقاه عليها لم يصح لمخالفة موضوعها. المبدع (591/4). 
(فائدة) لا يقال ابن عمر قد رحع عما روى لقوله «كنا نخابر أربعين سنة حي حدثنا 
رافع بن ححديج أن البي وَل فى عن المخابرة, لأنه لا يحوز حمل حديث رافع على ما 
يخالف الإجماع لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يعامل أهل حيبر حىّ مات ثم عمل 
به الخلفاء من بعده فكيف يتصور نميه عليه الصلاة والسلام عن ذلك» وقد روى 
طاوس أن أعلمهم يع ابن عباس أخبر أنه صل لم ينهه عنه وقال: رلأن يمنح أحدكم 
أخخاه أرضه خير له من أن يأعحذ عليه أجرا معلوما, متفق عليه؛ ثم حديث رافع محمول 
على ما قلنا لما روى البخاري بإسناده عن رافع قال ركنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا 
نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فرما أخحرحت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عنه 
فأما الورق فلم ينهنا, ورجوع ابن عمر يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات 
الفاسدة مع أن فيه اضطرايا . المبدع (5917-791/4). 
(فائدة) لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن والمقاق 
والباذنحان ونحوه لم يصح.ء وقال في القاعدة الثمانين: إن قيل هى كالشجر صحت 
المساقاة» وإن قيل هى كالزرع فهى مزارعة وفيه وجهان. انظر الإنصاف (177/0). 

)١(‏ قوله: «روتصح بلفظ الإحارة, وهو المذهب لأنه يؤدي المعى فصح به العقد. المبدع 
(0957/5. 
(فوائد) (الأولى) لو صح فيما تقدم إحارة أو مزراعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل 
فيجب القسط المسمى فيه» وإن فسدت وسميت إحارة فأحرة المثل على الصحيح من 
المذهب وقيل قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين. الإنصاف (4/0 47). 
(الثانية) يجوز ويصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح من 
المذهب وهو من مفرداته؛ وعنه لا يجوز ولا يصح وعنه يكره ويصح. 
(الثالثة) إحارقها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب نص 
عليه. الإنصاف (4714/5). 

(7) نعمء ذكره شيخ الإسلام موفق الدين انظر المغئ .)١577/0(‏ 

(5) وذكره بمعناه الشيخ ابن منظور. انظر لسان العرب )٠١45/7(‏ (سقى). 


م اكت 


قال أحرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصحء وهذه مزارعة بلفظ 
الإجارة ذكره أبو الخطاب. وقال أكثر أصحابنا هى إجارة والأول أقيس وأصح. 
وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين20. وإن ساقاه على شجر يغرسه 
ويعمل عليه حّ يثمر بجزء من الثمرة صح"'". والمساقاة عقد جائز في ظاهر 
كلامه لا يفتقر إلى ذكر مدة(". ولكل واحد منهما فسخها فمى انفسخت بعد 


)١(‏ قوله: ,روهل تصح على ثمرة موجودة إلخ, إحداهما يصح وهى المذهب لأنما إذا جازت 
في المعدوم مع كثرة الغرر فيها قمع وجودها وقلة الغرر منها أولى» ومحلها إذا بقي من 
العمل ما تزيد به الشمرة كالتأبير والسقى والإصلاح» فإن بقي ما لا تزيد به كالحذاذ 
لم يجز بغير حلاف. المبدع (5915/5). 
'إفائدة) وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابت ينمى بالعمل. الإنصاف (475/0). 

(؟) قوله: ,روإن ساقاه على شجر إل, هذا المذهب المنصوص واحتج بحديث خيبر. ولأن 
العمل وغرضه معلومان؛ ويعتبر أن يكون الغراس من رب الأرض كالمزارعة» فإن كان 
على العامل فعلى الروايتين في المزارعة إذا شرط البذر من العامل. المبدع (751/54). 
(تنبيه) ظاهر نصه أما تصح بحزء من الشجر ويجزء منهما كامزارعة وهى المغارسة 
والمناصبة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وذكرها ظاهر المذهب قال ولو 
كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا 
حاجة وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل 
ولو لم يقم به بيئة لأنه الأصل في العقود قال في الفروع ويتوجه اعتبار بنية وقدم في 
المغي والشرح أنه لا يصح. المبدع (751/5). 
(فائدة) لو كان الاشتراك في الغراس. والأرض فسد وجها واحدا. وقال الشيخ تقي 
الدين قياس المذهب صحته. انظر الإنصاف (475/9). 

(*) قوله: ,والمساقاة إلخ, أي وكذا المزارعة وهذا المذهب وهو من مفرداته لما روى مسلم 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قضية خيبر فقال رسول الله يلك ونقركم على 
ذلك ما شتنا, ولو كان لازما لم يجر بغير تقدير مدة ولا أن يجعل الخيرة إليه» وقيل 
هى عقد لازم قاله القاضي واخحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى واحتار في 
التبصرة أنما جائزة من جهة العامل لازمة من جهة المالك؛ فعلى المذهب يبطلها ما 
يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ولكل واحد منهما فسخها فمى 
انفسخت بعد ظهور الثمرة فهى بينهما وعليه تمام العمل. وإن فسخ العامل قبل 
ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله. المبدع (5915/4)» 
الإنصاف (1475/5-/171). 
على قوله: رولا تفتقر إلى ذكر مدة, لأنه عليه الصلاة والسلام لم يضرب لأهل خيير 
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ظهور الثمرة فهى بينهماء وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له؛ وإن فسخ 
رب المال فعليه للعامل أجرة عمله» وقيل هى عقد لازم تفتقر إلى ضرب مدة 
تكمل الثمرة فيها فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح. وهل للعامل أجرة؟ على 
وجهين. وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح؟ على وجهين. 
فإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة؟ على وجهين» وإن مات العامل تمم الوارث؛ 
فإن أبى استؤجر على العمل من تركته؛ فإن تعذرت فلرب المال الفسخ”") فإن 
فسخ بعد ظهور الثمرة فهو بينهما'"»؛ وإن فسخ قبله فهل للعامل أجرة؟ على 


مدة ولا خحلفاؤه من بعده. المبدع (9594/4). 
على قوله: «فهي بينهما, على ما شرطاه ويلزم العامل تمام العمل. المبدع (4/4 98). 
على قوله: ,فلا شيء لم لأنه رضي بإسقاط حقه. المبدع (8914/4). 
على قوله: ل ا وا اوور الثمرة. انظر المبدع .)١94/54(‏ 
على قوله: رفعليه للعامل أجرة عملم, أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله. المبدع 
0 
على قوله: روهل للعامل أجرة على وجهين, أي إذا ظهرت الثمرة ولم تكمل فله أجرة 
مثله لأنه لم يرض إلا بعرض وهو جزء من الثمرة وهو موجود لكن لا يمكن تسليمه 
فاستحق أجرة المثل كالإجارة الفاسدة. والثاني لا شيء له لأنه قد رضي بالعمل بغير 
عرض فهر كالمتبرع وكما لو لم تظهر الثمرة. المبدع (595/4). 
على قوله: «فهل تصح على وجهين, أصحهما تصح لأن الشجر يحتمل أن يحمل 
ويحتمل عدمه والمساقاة جائزة فيه. المبدع (595/4). 
على قوله: «فهل للعامل أجرة على وجهين, أصحهما وذكره في المغني وجهًا واحدا له 
أجر المثل لأنه لم يرض بغير عوض وسواء حملت أو لا. المبدع (79/5). 
على قوله: روإن مات العامل, أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب 
كرب المال وإن قيل بلزومها تمم إلخ. المبدع (79/4). 
)١(‏ قوله: «فإن أبى إلى أي إذا أبى الرارث لم يجبر لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق الي 
على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس كذلك. المبدع (797/5). 
(؟) قوله: «فإن فسخ بعد ظهرر الثمرة فهي بينهمل, أي لأا حدثت على ملكيهما 
وكالمضاربة إذا انفسخت بعد ظهور الربح فيباع من نصيب العامل ما يحتاج إليه 
لأجر ما بقى من العملء » وإنث احتيج إلى بيع الجميع بيع ثم إن كانت الثمرة قد بدا 
صلاحها خير المالك بين البيع والشراء فإن امتؤى حصي العافل كاز وإد از ا 
نصيبه والحاكم نصيب العامل وبقية العمل عليهماء وإن أبى باع الحاكم نصيب عامل 


0 


وجحهين7". و كذلك إن هرب العامل فلم يوحد له ما ينفق عليها”" فإن عمل فيها 
رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا”". 

فصل 
ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح 
والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوهء وعلى رب المال ما فيه 
روالزبار والتلقيح, والزبار: بكسر الزاي» لم أره في كتب اللغة» وكأنه مولد. 
وهو في عرف أهل زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الحيدة 
يقطعها عنجل ونحوه؛ قال ابن القطاع: زبرت الشيء: قطعته» وأما التلقيح» فهو 
وضع الذكر في الأنثى» وهو التأبير أيضاء وقد تقدم في بيع الأصول والثمار. 
روالتشميس, هو حعل ما يحتاج إلى أن يجعل في الشمس فيها. 


فقط وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لورثته» وإن لم يبد صلاحها خير المالك فإن بيع 
لأحنبي لم يبع إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب عامل وحدهء وفي شراء المالك له 
واستحقاق الميت أجرة وجهان؛ وهكذا الحكم ف بيع الزرع فإنه إذا باعه قبل ظهوره 
لا يصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح. انظر المبدع (7957/5). 

)١(‏ قوله: روإن فسخ قبله إلخ, أي قبل ظهورهاء أظهرهما له الأحرة لأن العقد يقتضي 
العوض المسمى فإذا تعذر رجع إلى الأجرة كما لو فسخ بغير عذرء والثاني لا شيء له 
لأن الفسخ مستند إلى موته أشبه ما لو فسخ هو. المبدع (7957/4). 

(؟) قوله: ركذلك إن هرب العامل إلخ, أي حكمه حكم ما إذا مات لأنهما اشتركا في 
تعذر العمل» وظاهره أنه إذا وجد له مال أو أمكنه بالاقتراض عليه من بيت المال أو 
غيره فعل ذلك» وكذا إذا وجد من يعمله بأحرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة. 
والصحيح من المذهب أن العامل ليس له أجرة قبل الظهور. المبدع (595/5). 

(؟) قوله: .روإن عمل فيها رب امال إلى أي .ما أنفق لأن الحاكم نائب عن الغائب ولأنه 
إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم فهو مضطر فإذا ترك استكذان 
الحاكم فأنفق بنية الرجوع فوجهان مبنيان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه المبدع (4/ 
17). 
(فائدة) إذا بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه. المبدع 
1/59 ؟). 
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حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنمار وحفر البئر والدولاب وما 
يديره» وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا» وحكم العامل 
حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد» وإن ثبتت خيانته ضم إليه من 
يشارفه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل. وإذا شرط إن 
لي ا تر ا ب ا ل 
الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح ف أحد الوجهين» وإن قال ما 
زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه” أو ساقيتك على 
هذا اليستان بالنصفن على أن أساقيك الأعمر بالز: وجها واحدا0". 
روما لا فلا, أي: وما لا يتكررء فلا يلزمه» وكذا كل ما في الكتاب من هذه 
النوع يقدر كل موضع هما يليق به. 
إن سقى سيحا/ السيح: مصدر ساح الماء يسيح سيحًا: إذا جرى على وجه 
الأرض”2»» قاله الموهريء وانتصابه إما على المصدرء نحو سَقَى سَّقيًا سيحاء 
أ ذا سيح؛ وإما على إسقاط الخافض» أي: سقي بسيح. ومثال السقي 
سيحاء أن يفتحه من فرء أو قناة» ونحو ذلك. 


)١(‏ قوله: روإن شرط إن سقّى سيحا إلخ, هذا المذهب لأن العمل مجهول والنصيب مجهول 
وهو ف معئ بيعتين ف بيعة. والثاني يصح بناء على قوله في الإجارة إن حطته روميًا 
فلك درهم وأن خطته فارسيًا فلك نصف درهم قاله في الشرح وفيه شيء سيأن 
وكقوله ما زرعت من شيء فلي نصفه لقصة أهل عيبر فإن زرعها جنسين فأكثر 
وبين قدر كل جنس وحقه منه صح وإلا فلا. انظر المبدع (599/5). 

(؟) قوله: «وإن قال ما زرعت إلى أي لم يصح؛ لأن ما يزرعه من كل منهما بجهول القدر 
نوو جما لو رط لكي الناق: له هنا ارج وتيت لاخر" المبدع (599/4). 

(19) قوله: «أو ساقيتك هذا إل أي لأنه شرط عقدًا في عقد فلم ب يصح كالبيع» وكذا إن 
قال :لك الخضسان إن كانت عليك بحسارة وإلا خلك الري. نص بعليه وقيل: بلى. 
المبدع (599/4). 
(فائدة) إذا أبجحره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة فيصح) وإن كان 
حيلة فالمذهب بطلانه» وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه؛ ثم إن كانت المساقاة 
في عقد ثان فهل تفسد أو هما فيه وجهان؟ وإن جمعهما في عقد فكتفريق صفقة 
وللمستأجر فسخ الإجارة؛ وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: سواء صحت الإجارة أم 
لا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض. الإنصاف (470/0). 

(4) انظر لسان العرب (71537/9) (سيح). 
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فصل في المرارعة 
وتحوز المزارعة يجزء معلوم يجعل للعامل من الزر 
في المزارعة, المزارعة: مفاعلة من الزرع, قال المصنف رمه الله قِ «المغجي»: 


0) 


© فإن كان في الأرض 


)١(‏ قوله: «جحوز المزارعة إل وهذا قول أكثر العلماء قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت 
إلا ويزرعون على الثلث والربع» وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين وهو قول سعيد بن المسيب 
وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وابن أبي ليلى وأبى 
يوسف ومحمد وروى ذلك عن معاذ والحسن» وقال البخاري عامل عمر الناس على 
أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وكرهها 
عكرمة ومجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - الأمران وأجازها الشافعي في الأرض بين النحل إذا كان بياض الأرض أقل 
فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء لما روى رافع بن حديج قال 
كنا نخابر على عهد رسول الله يع فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: فى رسول الله 
يليه عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية رسول الله ييه أنفع قال: قلنا ما ذاك قال: قال 
رسول الله ييِ: ,من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا طعام 
مسمى, وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -- قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حى 
سمعت رافع بن حديج يقول فى رسول الله يلع عن المحابرة متفق عليه» وروى 
البخاري عن جابر نه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال البي وَل: 
«سن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن 0 يفعل فليمسك أرضه, وروي 
تفسيرها عن زيد بن ثابت فروى أبو داود بإسناده عن زيد هه قال نمى رسول الله 
ييه عن المحابرة» قال: أن تأحذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» ولنا ما روى ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله هيةْ عامل أهل حيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمر متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل رسول الله َل أهل خيبر 
بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم اليوم يعطون الثلث والربع 
وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله ْو حن مات ثم حلفاؤه الراشدرن حى 
ماتوا ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به فإن قيل: حديث خيبر منسوخ بخبر رافع 
قلنا: مثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأن النسخ إنما يكون في حياته وهٌ فكيف عمل به 
بعد نسخخحه وعمل به خلفاؤه» وقد فسر رافع المنهي عنه بما لا يختلف في فساده فإنه 
قال كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فرعا 
أحرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلكء» فأما الذهب والورق فلم ينهنا عنه متفق 
عليه. مع أن أحاديئه مضطربة جدًا مختلفة احتلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو 
انفردت فكيف تقدم على مثل حديثنا وقد أنكره فقيهان من الصحابة زيد بن ثابت 
وابن عباس. انظر الشرح الكبير (157-75-0/5). 
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الباقي أو شرطا لأحدهما 00 1 9 ا 5 قن أو زرع ناحية معينة 
من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة””' ومى فسدت فالزرع لصاحب البذر”) 
وهي دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليهاء والزرع بينهما”". 

«فزارعه الأرض» أي: على الأرض» أو ضمن زارع» يعبئ: أعطى» وكذا 
ساقيتك هذا البستان» أي: أعطيتكه مزارعة» ومساقاة. 


رقفزانا معلومة, وهي: جمع قفيز» وقد تقدم ذكره ف موضعه. 


)١(‏ قوله: «فإن كان في الأرض إل سواء قل بياض الأرض وكثر نص عليه» وقال: دفع 
البي ويْوّ خيبر على هذاء وسواء تساوى نصيب العامل فيهما أو اختلف وسواء كان 
بلفظ المعاملة أو المساقاة فلو زارعه على أرض فيها شجحر لم يجز للعامل اشتراط ثمرتها 
لأنه اشترط كل الثمرة فلم يجز كما لو كان الشجر أكثر من الثلث. المبدع ١1/4‏ 6). 
(فرع) لا يجوز إحارة أرض وشجر فيها قال أحمد أخاف أنه استأحر ثرا لم يثمر 
وذكر أبو عبيد تحرعه إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر لأن عمر 
ضمن حديقة أسيد بن حضير لا مات ثلاث سنين لوفاء دينه رواه حرب» وجوز 
الشيخ تقي الدين إحارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأحر كأرض لزرع فإن تلفت 
الشمرة فلا أجحرة» وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة وهو 
كجائحة. انظر المبدع (507/4). 

(1) قوله: «وإن شرط رب الأرض إلخ, لم يصح لأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو 
شرط فاسد تفسد به المزارعة لأن الأرض لو لم تخرج إلا ذلك القدر لاختص به 
المالك وموضوعها على الاشتراك. المبدع (1037/5). 

(5) قوله: ,أو دراهم إلخ, لأنه رما لا تخرج الأرض ما يساوي ذلك فيؤدي إلى الضرر. 
المبدع .)4١7/4(‏ 

(54) قوله: «أو زرع إلى أي بإجماع العلماء قيل هى المخابرة لأن الخبر الصحيح في النهي 
غير معارض. المبدع (407/54). 

(©) قوله: ,فالزرع إلخ, أي لأنه عين ماله ينمو كأغصان الشحر ويتقلب من حال إلى 
حال. المبدع (4037/5). 

(1) نعم» ذكره الإسلام موفق الدين المقدسي انظر المغي (/141)» وانظر دليل الطالب 
.)١110/1(‏ منار السبيل »)"80/١(‏ الكافي لموفق الدين (؟/5917). 
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وعليه أجرة صاحبه”"2» وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناء» والحصاد على 
العامل نص عليه. وكذلك الحذاذ. وعنه أن الحذاذ عليهما. وإذا قال المزارع: أنا 
أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها ممائك والزرع بيننا فهل يصح؟ على 
روايتين”". وإن زارع شريكه في نصيبه ص(" 


)١(‏ قوله: «وعليه إل, أي لأنه دحل على أن يأحذ ما سمى فإذا فات رجع إلى بدله» فعلى 
المذهب إن كان البذر من العامل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض» وإن كان من رب 
الأرض فهر له وعليه أجرة مثل العامل» ولو دفع بذرًا لصاحب أرض يزرعها فيها وما 
يخرج يكون بينهما فهو فاسد لأن البذر ليس من رب الأرض ولا من العامل فالزرع 
مالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل وقيل: يصح مأحوذ من مسألة الاشتراك. انظر 
المبدع .)4١37/5(‏ 
على قوله: روحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا, أي من الحواز واللزوم وأا لا 
تحوز إلا بجزء مشاع معلوم للعامل وما يلزمه ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها 
لأنما معاملة على الأرض ببعض تائها. المبدع (407/4). 

(1) قوله: روإذا قال إلخ, إحداهما: يصح اختارها القاضي وصححها في المغني والشرح لأن 
موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل وصاحب الماء 
ليس منه أرض ولا عمل ولا بذر» ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح 
المرارعة» والثانية: بلى واحتارها أبو بكر» لأن الماء من حملة ما يحتاج إليه المرارع 
فجاز جعله من أحدهما. المبدع .)5١5/54(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن زارع إلخ, أي بشرط أن يجعل له قي الزرع أكثر من نصيبه مثل أن تكون 
الأرض بينهما نصفين يجعل للعامل الثلثين فيصير السدس حصته في المزارعة فكأنه 
قال: زارعتك على نصيبي بالثلث فصح. المبدع .)4١54/4(‏ 
(مسألة) لو اشترك ثلاثة من أحدهم البذر ومن الآخر الأرض ومن الثالث العمل على 
أن مهما فتح الله بينهم فهو فاسد نص عليه وقاله جماهير العلماء» لأن موضوع 

لمزارعة أن البذر من رب الأرض أو العامل وليست شركة ولا إجارة» فعليه الزرع 

لصاحب البذر وعليه لصاحبيه أجرة مثلهما وفي الصحة تخريج وذكره الشيخ تقي 

لدين رحمه الله تعالى رواية احتاره. المبدع ٠5/4(‏ )2 

(فائدة) لو اشترك ثلاثة ف أرض هم على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوافم على 

أن ما حرج منها بينهم على قدر ما لهم جاز بغير خلاف نعلمه. المبدع .)4١5/4(‏ 

(فصل ف إجارة الأرض) تحوز إجارتها بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم 

ف قول عامة أهل هل العلم قال أحمد: ما احتلفوا في الذهب والورق قال ابن المنذر: أجمع 

عرام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والورق» وروي عن 

الحسن وطاوس كراهة ذلكء فأما إجارتا بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها أن 
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باب الإجارة 


وهي عققد على المنافع”'' تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما ف معناهماء وفي لفظ 
باب الإجارة 

«الإجارة»: بكسر ال همزة مصدر أجره يأجره أجرًا وإجارة» فهو مأجور, هذا 
المشهور. وحكي عن الأخفش والمبرد: آجره بالمد فهو مؤجرء فأما اسم الأجرة 
نفسهاء فإجارة بكسر الحمزة وضمها وفتحهاء حكى الثلاثة ابن سيده في 
رالمحكم, وقال المصنف رحمه الله ف «المغني»: واشتقاق الإجارة من الأجر» وهو: 
العوض» ومنه مي التواب أجرّاء لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره 
على لعييقة ا" "يقال أجدرته الأجير .واتعرقه بالقصر +والنت أعطبيه. الحرهة 
وكذا أجره الله تعالى وآجره: إذا أثابه. 


يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منها فيجوز نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومنع منه 
مالك واحتج مالك بما روى رافع بن حديج عن بعض عمومته قال: قال البي 5: 
رمن كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى, رواه أبر داود وابن ماجه» وروى 
ظهير بن رافع قال: «دعاني رسول الله يلو قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها 
على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير» قال: لا تفعلواء ازرعوها أو امسكوها, 
متفق عليه. ولنا قول رافع: ما بشي ء معلوم مضمون فلم ينهنا عنه, رواه مسلم» 
ولأنه عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الربا فجازت إجارتما به كالأتمان» 
وحديث رافع يحمل على إجارتها بذلك إذا كان خارجا منهاء ويحتمل على ما إذا 
آجرها بالربع والأوسق. القسم الثاني: إجارقا بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها 
كإجارتها بقفزان حنطة كزرعهاء فقال أبو الخطاب: فيها روايتان: إحداهما: المنع 
وهى الي ذكرها القاضي مذهبا وهي قول مالك لما ذكرنا من الأحاديث» والثانية: 
جواز ذلك اتارها أبو الخطاب وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي» الثالث: 
إجارقا جزء مشاع معلوم ما يخرج منها كنصف وثلث فالمنمصوص جوازه» واحتار 
أبو الخطاب لاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما 
تقدم من الأحاديث ولأنها إجارة بعرض مجهول ونص أحمد في الجواز يتعين حمله على 
المزارعة بلفظ الإجارة. انظر الشرح الكبير (70.0-595/5). 

)١(‏ قوله: ,على المنافع, أي في قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك. وذكر بعض أن 
المعقود عليه العين. الشرح الكبير .)7١1/5(‏ 

(؟) نعم» ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي» انظر المغن .))285٠0/0(‏ المبدع (ه/ 
,؛ الروض المريع (7514/9)؛ كشاف القناع للبهوني 17/7 5). 
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البييع وجهان”؟. ولا تصح إلا بشروط ثلاثة: (أحدها معرفة المنفعة) إما بالعرف 
كسيكق: الذار شير" وغيدمة العبك منةا "4 ونا بالوضيفت: ككمل يزه ديد 
وزنها كذا إلى موضغ معين”؟ وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته 

روالكراع, الكراء: بكسر الكاف ممدوداء قال الجوهري: والكراء ممدودّاء لأنه 
مصدر كاريت» والدليل على ذلك أنك تقول: رجل مكار ومفاعل؛ إنما يكون 
من فاعلت آخر كلامه» يقال: أكريت الدار والدابة وري فهي مكراة 
وأكريت» واستكريت» وتكاريت بععىٌ» والكراء يطلق على المكري والمكتري27. 

«بالعرف, العرف: في اللغة: ضد التُكْر" 2 ثم هو عبارة عما يتعارفه الناس بينهم, 
والنسبة إليه عرفي» ومنه قوله في الإيمان: الأسماء العرفية» وهي: ما يتعارفها الناس 


)١(‏ قوله: روف لفظ البيع إلخ, أحدهما: يصح اختاره الشيخ تقي الدين وذلك بأن يقول: 
بعتك نفعها قال في قاعدة له: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي 
لفظ كان وهذا عام في جميع العقود. انظر المبدع (401/5). 

(؟) قوله: «كسكئ الدار شهرا, هذا بلا نزاع» لكن لو استأجرها للسكيئن لم يعمل فيها 
حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة والصحيح من المذهب أنه لا يجعلها مخزنًا للطعام. 
المبدع (4017/4). ٍ 

(5) قوله: «وخدمة العبد إلخ, لكن الخدمة تكون عرفا على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف (5/5). 

(؛) قوله: «كحمل زبرة إلخ, لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله فوجد المحمول إليه 
غائبًا فله الأجرة لذهابه ورده على الصحيح من المذهب. المبدع (508/54). 
على قوله: «روعرضه وسمكم فإن بناه الأحير ثم سقط البناء فقد وق الأجير ما عليه 
واستحق الأجرة كاملة» لأن سقرطه ليس من فعله ولا تفريطه» هذا إن لم يكن 
سقوطه من جهة العامل» فأما إن كان من جهته بأن فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك 
فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفريطه؛ وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبى 
بعضها ثم سقط على أي وجه كان فعليه إعادة ما سقط وعليه تمام ما وقعت عليه 
الإجارة من الذرع مطلقا؛ لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلف إن فرط. انتهى. 
من شرح الإقناع. 

(0) انظر سان العرب (877/5") (كرى). 

(5) انظر لسان العرب (5899/54؟) (عرف). 
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وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم©»؛ وإذا استأجر 
للركوث ذكر المركوب فرسا أو بعيّرا ونحوه”" فإن كان للحمل لم يحنج إلى 
0 

ركحمل زبرة حديد, الزبرة.: بضم الزاي: القطعة من الحديد؛ والجمع: زب 

قال الل 'تغال: << واتوق زُيَر الخويو 4 |الكيف» :55] بوزي” أيضًا ضهن 


حكاهما الجوهري. 
روسكم سمكه بفتح السين وسكون الميم: ثخانته» والسمّك في الحائط: عنزلة 


«فرسًا أو بعيرا, تصنبة يب كاك مقدرة» كما تقدم في ,رباب الغسل» أصايًا 


أو مرتدًا. 


)١(‏ قوله: «وإجارة أرض إِلْ, مفهوم كلامه أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء 
أنه لا يصح وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في الشرح 
والوجيز» والثاني وهو الصحيح من المذهب يصح. ومفهرم كلامه أيضا لو قال للزرع 
والغرس وسكت أنه لا يصح وهو أحد الوجهين» والوجه الثاي: يصح وجزم به في 
المغني والشرح. الإنصاف (7/7). 

(؟) قوله: «ذكر 0 إلخ, هذا بلا نزاع» ويشترط أيضا ما يركب به من سرج وغيره 
لأن منافعها تختلف؛ ويشترط معرفته برؤية أو صفة كمبيع. المبدع (408/4). 
(فائدة) لابد من معرفة الراكب إما برؤية أو صفة على الصحيح من المذهب ولا 
يشترط ذكر أنوثية الدابة ولا ذكوريتها على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف (8/7). 

(5) قوله: «روإن كان للحمل إلى أي إذا كان لا تضره كثرة الحركة» وإن كان يضره كثرة 
الحركة كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه اشترط معرفة حامله على الصحيح من 
المذهب. المبدع (109/4). 
(فائدة) يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل أو 
بالوزن على الصحيح من المذهب. الإنصاف (9/7). 


و(الثااي معرفة الأجرة) 59 تحصل يه معرفة الع 0 إلا أنه يصح أن يعدا كز 
الأحير بطعامه ور وكذلك ال 0 ويستحب أن تعطى عند الفطام 


عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا” '؛وإن دفع ثوبه إلى حياط أو قصار 
بروكذلك الظئر, الظئر بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: المرضعة غير 
ولدهاء ويقال لزوجها: ظثئر أيضاء وقد ظأره على الشيء: إذا عطفه عليه. 

رعند الفطام, فطام الصبي: فصاله عن أفنة + فطمت الأم ولدهاء فهو فطيم» 
ومفطوم. 

رأو قصار, قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب9©. قلت: وهو في عرف 
الدقاق» ولا فرق بينهماء ولا بين كل صانع منتصب للعمل بأحرة. 


)١(‏ قوله: ,الثاني معرفة الأحرة إلخ, بغير حلاف نعلمه لما روى أبو سعيد ذه: ,أن البي وَل 
نى عن استئجار الأحير حي يبين له أجره, رواه أحمد ويعتبر العلم بها مضبوطا 
بالكيل أو الوزن» فإن كان معلوما بالمشاهدة كصبرة نقد أو طعام فوجهانء فلو أجره 
الدار بعمارقا لم يصح للجهالة» ولو آجره.معين على أن ما يحتاج إليه ينفقه المستأحر 
محتسبا به من الأجرة صح» ولو شرط أن يكون عليه خحارجا من الأحرة م يصح. 
المبدع (1/4 04 

(0) قوله: ررإلا أنه يصح إلخ, هذا المذهبء» وهو مذهب مالك» وروي عن أبي بكر وعمر 
وأبي موسى - رضي الله عنهم - لقوله عليه الصلاة والسلام: ررإك موسبى آجر نفسه 
ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه, رواه ابن ماحه؛ وعنه لا يجوز 
وهو مذهب أب حنيفة واختاره القاضي» لأنه بجهول. الشرح الكبير (6/77 له ؟), 

(5) قوله: ,رو كذلك الظكر, إجماعا لقوله تعالى: ١‏ فَإِنْ أَرْصَعَنَ لم 4 الآية واسترضخ التي 
ييه لولده. .إبراهيم فإن جعل الأحرة طعامها وكسوقا حاز على المذهب لقوله تعالى: 
« وَعَل الولو لهم رزقهن نّ وَكِسْوَيْئْنَ ِالعْروفٍ 4 فعلى المذهب لو تنازعا في الطعام 
والكسوة رجع فيهما إلى العرف. المبدع (4/ .)46٠٠‏ 

(5) قوله: ,ويستحب إل لما روي أبو داود بإسناده عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن 
أبيه قال: ,قلت يا رسول الله: ما يذهب عن مذمة الرضاع؟ قال: الغرة» العبد أو 
الأمة, أي لأن ذلك سبب حياة الولد فاستحب للموسر جعل الجزاء رقبة لتناسب ما 
بين النعمة والشكرء وأوجبه أبو بكر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لعل هذا في 
المتبرعة وقال: يستحب إعتاقها إن كانت أمة. المبدع .)4٠١١/5(‏ 

(5) انظر لسان العرب (751459/5). (قصر). 
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ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك”2 وإِن لم يعقدا عقد إجحارة وكذلك 
دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح؛ وتحوز إجارة دار بسكيئ دار وخدمة 
عبد وتزويج امرأة") وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه'" وقيل: لا تصحء 
وإن قال إن حطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف 
درهم فهل يصح؟ على روايتين”2. وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن 
خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين. وإن أكراه دابة وقال إن رددقا 
اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدًا فكراؤها عشرة فقال أحمد #ه: لا بأس 
به» وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني» وإن أكراه دابة عشرة أيام 
بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد ضَيه: هو جائز» وقال 
القاضي: يصح ف العشرة وحدهاء ونص أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز 
«خطته روميّا, حطته: بكسر الخاء وتشديد الطاءء ورروميّا, منسوب إلى الروم؛ 
وهم: جيل من الناس» وهم من ولد الروم بن عيصوء يقال: رومي وروم» كما 
يقال: نحي وزنج. وفارسيًا: منسوب إلى فارس البلاد المعروفة» ورومي 


وفارسي إشارة إلى نوعين من الخياطة كانا معروفين. 


)١(‏ قوله: «وإن دفع ثوبه إل, أي لأن العرف الحاري بذلك يقوم مقام القول» والصحيح 
من المذهب أن له الأجرة مطلقاء وكذا لز علق راسة أو غيله أو شرب مك ماء. 
المبدع .)41١/5(‏ 

(؟) قوله: روتحرز إجارة دار إلخ, أي لقصة شعيب لأنه جعل النكاح عوض الأحرة ومنعه 
أبو حنيفة في المتفق دون المختلف كسكئ دار منفعة يهيمة. المبدع .)41١١/5(‏ 

(5) قوله: رويجوز إجارة الحلي إلخ, هذا المذهب وقاله أكثر العلماء. المبدع .)4١5/4(‏ 

(4) قوله: «وإن قال لخ إحداهما: لا يصح وهو المذهب وبه قال مالك والثوري والشافعي؛ 
لأنه عقد واحد احتلف فيه العوض بالتقديم والتأحير» وكذا إن قال إن زرعتها برا 
فبخمسة وإن زرعتها أرزا فبعشرة. الشرح الكبير .)7١١/5(‏ 
على قوله: ,فعلى وجهين» أحدهما: لا يصح وهر المذهب» وعنه فيمن استأجر ريحلا 
بحمل كتابا إلى الكوفة» فقال: إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأحرت بعده 
فلك عشرة أها فاسدة وله أجر المثل. انظر المبدع .)51١1/5(‏ 
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أن يكترى لمدة غزاته”"»: وإن سمى لكل يوم شيئا معلومًا فجائزء وإن أكراه كل 
شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح'© وكل ما دخل شهر 
لزمهما حكم الإجارة» ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهرء وقال 
أبو بكر وابن حامد: لا يصح. 

فصل 
(الثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة) فلا تحوز الإحارة على الزنا والزمر 
والغناء»ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر» ولا يصح 


الاستئجار على حمل الميتة والخمر» وعنه يصح ويكره أكل أجرته. 
«والزنا والزمر والغناء, الزنا: يذكر في أول «باب حد الزنا, والغناء تقدم ف 


باب رالحجر,. 
ان ار مرو مم 


1 لدان 5 00 م 2 3 7 423 
وأما «الزمر, تلصلا زان برفر ويزّمر رَمرًا فهو زَمّارء ولا يكاد يقال: زامر. 
واس اليو ار 


ونيران» واصلها الواو, والمراد هنا: النار الي يعبدها ا مجوس» أو من يعبدها. 


)١(‏ قوله: «ونص أحمد إلخ, وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن المدة مجهولة والعمل ممهول؛ ولأن مدة الغزاة تطول 
وتقصرء فعلى هذا إن فعل فله أجر المثل كالإجارات الفاسدة. الشرح الكبير (7/ 
0”). 

قوله: ,روإن أكراه كل شهر إلخ, هذا المذهب لما روي عن علي 4 قال: ,رجعت مرة 
جوعًا شديدًا فخرحت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا 
فظننت أها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمددت ستة عشر ذنوبا فعدت لي 
ست عشرة تمرة» فأتيت البي يللو فأحبرته فأكل معي منها, رواه أحمد» ومثله إذا باعه 
الصبرة كل قفيز بدرهم. المبدع .)4١54/4(‏ 

(تنبيه) ظاهر قوله: ,ولك واحد منهما إلخ, أن الفسخ يكون قبل دحول الشهر الثاني وهو 
احتيار أبي الخطاب والمصنف والشيخ تقي الدين» والصحيح من المذهب أن الفسخ لا 
يكون إلا بعد فراغ الشهر وهو على الفور ف أول الشهر. الإنصاف .)7١/5(‏ 

على قوله: ,والزمر والغناء, ولا إحارة كاتب يكتب ذلك وكذا كتابة شعر محرم أو 
بدعة أو كلام محرم؛ لأنه انتفاع محرم. 

على قرله: رولا يصح الاستئجار على حمل الميتة» أي لكل انظر المبدع 0655 


5 


يصب 


حرادة 


فصل 

والإحارة على ضربين: أحدهما: إجارة عين» فتجوز إحارة كل عين يمكن 
استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائهاء فيجوز له استكجار حائط ليضع 
غلية أظزاف "> وبديوان اليضيد :بي" إل الكلية واسكجار كتاج 
يقرأ فيه" إلا المصحف في أحد الوجهين”؟ واستعجار النقد للتحلي والوزن 
لا غير”'» فإن أطلق الإحارة في أحد الوجهين ويصح في الآخر. 
رواستئجار النقد, النقد في الأصل: مصدر نقد الدراهم: إذا استخرج منها 
الزيف» وهو هنا: معئ المنقود. وهي: الدراهم» والدنانير. 


)١(‏ قوله: «فيجوز له استئجار حائط إلخ, أي إذا كان الخشب معلوما والمدة معلومة وبه 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوزء ولنا أن هذه منفعة مقصودة مقدور على 
تسليمها واستيفائها. الشرح الكبير .)1١19/5(‏ 

(1) قوله: «ويجوز استفجار حيوان إلخ, أي كالفهد والبازي في مدة معلومة لأنه منفعة 
مباحة مقدور على تسليمهاء فأما إحارة سباع البهائم والطير الي لا تصلح للصيد فلا 
تحوز إجارتما وكذلك إجارة الكلب والختزير ولو كان يصيد ويحرس لأنه لا يجوز بيعه 
ويتخرج حواز إحارة الكلب الذي يجوز اقتناؤه لأن فيه نفعا مباحا بتحوز إعارته له 
فجازت إجارته ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. الشرح الكبير (5315/7). 

() قوله: «واستكجار كتاب إلخ, أي فيه علم مباح للانتفاع يما من القراءة والنسخ والرواية 
وغير ذلك وهذا مذهب الشافعى» وكذلك يجوز استئجار كتاب فيه خط حسن بجود 
خطه عليه. الشرح الكبير (/810). 

(1) قوله: ,إلا المصحف, هذا المذهب إجلالا لكتاب تعالى وكلامه عن المعاوضة, والثاني: 
يصح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه انتفاع مباح تحوز الإعارة من أجله فكذا الإجارة. 
الشرح الكبير (715/75). 
(فائدة) ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد فإنه تحموز إجارهم وإن 
حرم بيعهم. الشرح الكبير (515/7). 

(5) قوله: ,واستفجار النقد إلخ, أي كدنانير ودراهم مدة معلومة؛ لأنه أمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عينها وهذا المذهبء ويجوز أن يستأجر نخلا ليجفف عليها الثياب ويبسطها 
عليها ليستظل يماء ولأصحاب الشافعي ف ذلك وجهان؛ ويجوز استئجار ما يبقى من 
الطيب كالعنبر والصندل وقطع الكافور للشم. انظر الشرح الكبير (515/7). 
على قوله: ,فإن أطلق الإجارة, أي في الحلي بأن لم يقل للتحلي أو للوزن. 
على قوله: «وينتفع يما في ذلك, أي في التحلي والوزن لا غير. الإنصاف (77/7). 


او لا اسه 


وينتفع يا قُْ ذلك» وجوز استكجار ولده لخدمتهة) وامرأته لرضاع ولده 
وحضانته”©. ولا يصح إلا بشروط خمسة: (أحدها) أن يعقد على نفع العين 
دون أجزائهاء فلا تصح إحارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا 0 
لأذ لبنه”" إلا في الظئر”» ونقع البعر يدل تبعا. (الثاني) معرفة العين برؤية أو 


صفة9 في أحد ا و3 2 الآخر مالو اماه د لص وماق طعدة عواة مه ويه 


رولا الشمع, الشمع معروفء وهو: بفتح الشين والميم» ؛ وقد تسكن ميمه. 
«رليشعله, بضم الياء وفتحها لغة» يقال: أشعل النار وشعلها لغة. 


)١(‏ قوله: «ويجوز استئجار ولده إلخ, أي كالأحبي وسائر أقاربه إلا الأب فإنه يجوز على 
المذهب ويكره. المبدع (518/4). 

)١(‏ قوله: «وامرأته إلخ, هذا المذهب سواء كان منها أو من غيرها وكذا حضانته بائنا 
كانت المرأة في حباله لقوله تعالى: « فَإِنْ أَرَضَعَنَ لم 4 الآية وقوله عليه الصلاة 
والسلام: برلا ترضع الحمقى» يدل .عفهومه على جواز استرضاع غيرهاء ولأن كل 
عقد يصح مع غير الزوج يصح معه كالبيع؛ وقال القاضي: لا يجوزء وهو قول 
:أصحاب الرأي وحكي عن الشافعي لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض 
فلا يجوز أن يلزمه عوض آخخر. الشرح الكبير (7117-715/5). 
(فائدة) يجوز استفجار دار يتخذها مسجدا يصلى فيه وبه قال مالك والشافعي وقال 
أبو حنيفة لا يجوز لأن فعل الصلاة لا يموز استحقاقه بعد الإحارة بحال ولنا أنها 
منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز استئجار الغير هما كالسكن 
ويفارق الصلاة فإنها لا تدحل النيابة فيها بخلاف المسجد. الشرح الكبير (717/5). 
على قوله: رولا تصح, إجارة العين. 

(؟) قوله: ,ولا حيوان إلخ, كاستئجار الإبل والبقر والغنم ليأخذ لبنها أو يسترضعها 
لسخاله أو لولده ولا ليأحذ صوفها أو شعرها ووبرهاء ولا استئجار شجرة ليأحذ 
ثمرها أو شيئا من عينها؛ لأن الإحارة ب بيع المنافع فلا تدحل الأجزاء فيهاء ولأن هذا لا 
ينتفع به إلا بإتلاف عينه» واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى حواز إجارة 
الحيوان لأعحذ لبنه فإن أقام عليها المستأحر وعلفها فكاستئجار الشجرة» وإن علفها 
ريما وأحذ المشتري اللبن فبيع وليس هذا بغرر. المبد (415/5). 

(:) قوله: ,إلا في الظثر, هذا المذهب لقوله تعالى : < فَإِنْ أرَضَعْنَ لم 4 الآية والفرق بينها 
وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع بخلاف البهيمة. 

(5) قوله: ,معرفة العين برؤية, أي إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار والحمام دو 
بصفة, إن كانت تنضبط ها كالبيع وهذا المذهب. المبدع )17١/5(‏ 


0ت 


ا وللمستأحر خيار الرؤية. (الثالث) القدرة على التسليم» فلا تصح 
المشاع مفردا لغير شريكه”"'» وعنه ما يدل على جوازه”". (الرابع) اشتمال 
العين على المنفعة» فلا تحوز إجارة كيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. 
إحارة العين لمن يقوم مقامه””"» ويجوز للمؤحر وغيره يمثل الأجرة وزيادة'", 


)١(‏ قوله: «وتصح إلخ, وهذا قول أصحاب الرأي كالبيع إذ الخلاف هاهنا مبئ على 
الخلاف في البيع» ولا يجوز استئجار الفحل للضراب وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه 
على إحارة الظثر لأن الحاجة تدعو إليه وهو قول الحسن وابن سيرين. الشرح 
الكبير (718/75). 

3( قوله: رولا تحور إجارة المشاع لخ هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة وزفر لأنه لا 
يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية له عليه فلم يصح. الشرح 
الكبير (470/9). 

(7) قوله: «وعنه إلم, احتاره أبو حفص العكبري وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق 
وغيرهم قال في المبدع: وعليه العمل واحتاره الحافظ أبن عبد الهادي في حواشيه قال 
في الإنصاف: وهو الصواب وبه قال مالك والشافعي وأبو يو سف ومحمد لأنه معلوم 
يحوز بيعه فجازت إجارته كالمفرز. المبدع ».)47١/4(‏ الإنصاف (75/5).: الشرح 
الكبير (717/8/75). 

(5) قوله: «الخامس إلخ, هذا المذهب لأها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك» وقيل يصح ويقف 
على إجازة المالك كالبيع. الإنصاف (97/0), المبدع .)471١/4(‏ 

(5) قوله: «فيجوز للمستأحر إلخ, هذا المذهب إذا قبضها نص عليه؛ لأن المنفعة لما كانت 
مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه ولا يجوز لمن هو أكثر ضررا منه. انظر 
المبدع (4757-451/5). ْ 

(5) قوله: «ويجوز للمؤحر إلخ, هذا المذهب؛ لأن كل عقد جائز برأس المال حاز بأكثر 
كبيع المبيع بعد قبضهء فعلى هذا ليس للمؤجر الأول مطالبة المستأحر الثاني بالأحرة 
لأن غريم الغرمم ليس بغريم قال في شرح الإقناع قلت: إن غاب المستأجر الأول أو 
امح لالم حر رفع الآمر للحاكم فيأحذ من المستأحر الثاني ويوفيه أحرته أو من مال 
المستأجر الأول إن كان. المبدع (477/4)» الإنصاف (77/7). 
على قوله: «كثل الأحرة وزيادة, ولو لم يقبض المستأحر العين على المذهب لأن قبض 
العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف عليه بخلاف المكيل والموزون 


--005- 


وعنه لا يجوز بزيادة» وعنه إن حدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلاء 
وللمستعير إجارتًا إذا أذن له المعير مدة بعينها"2, وتحوز إحارة الوقف(» فإن 
مات الموجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين”" وللثاني 
حصته من الربح؛ فإذا أحر الولي اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد 
لم تنفسخ الإحارة”'©» ويحتمل أن تنفسخ. 


إلا إذا كانت الإجارة لمؤجر بزيادة حيلة كعينة بأن آحرها بأجرة حالة نقدا ثم 
استأحرها بأكثر نسيئة. 

)١(‏ قوله: «وللمستعير إل أي لأنه لو أذن له ف بيعها لجاز فكذا في إجارتا والأحرة لريًا 
دون المستعير ولا يضمن المستأحر من المعير. 

(؟) قوله: «وتحوز إحارة الوقف, هذا المذهب لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. 

(؟) قوله: ,فإن مات المؤجر إلخ, أحدهما: لا تنفسخ الإجارة يموت الموجرء قال في 
الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه كما لو عزل الولي وناظر الوقفء والوجه 
الثاني: تنفسخ جزم به القاضي ف حلافه وأبو الحسين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس 
ف تذكرته والشيخ تقي الدين قال ابن وجب في قواعده: وهو المذهب الصحيح لأن 
الطبقة الثانية تستحق العين ,منافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى قال في 
الإنصاف: وهو الصواب وهو المذهب. 
(تنبيه) محل الخلاف إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاقء» فأما إن كان 
المؤحر هو الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة مموته قولا 
واحدا قاله المصنف والشارح والشيخ تقي الدين وابن رجحب وغيرهم وقال ابن 
رجب: أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفى بعض 
المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وأنه لا ينفسخ قولا واحدا وأدخله ابن حمدان في 
الخلاف قال الشيخ تقي الدين وهو الأشبه. 
على قوله: «وللثاني حصته من الأحرة, أي من حين موت الأول» فإن كان قبضها 
رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تغذر أحذها فظاهر كلامهم 
تسقط وإن لم يقبض فمن مستأحر وذكر الشيخ تقي الدين أنه ليس لناظر وقف 
ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة» ولو شرطه لم يجر لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم 
يستحقه الآن وعليه للبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة للمستأحر. 

(4) قوله: ,فإن آجر الولي إلخ, هذا المذهب؛ لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا ينفسخ ببلوغ 
الصبي كما لو زوحه أو باع عقاره؛ فعلى المذهب لا يرجع العتيق على سيده بشيء 
من الأحرة على الصحيح من المذهب. وقيل: يرجع بحق ما بقي كما تلزمه نفقته إن 
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فصل 


وإجارة العين تنقسم قسمين: (أحدهما) أن تكون على مدة معلومة كإجارة 
الدار شهرًا والأرض عامًا والعبد للخدمة أو للرعى مدة معلومة ويسمى الأجير 
فيها الأجير الخاص» ويشترط أن تكون المدة 10-0 يغلب على الظن بقاء 
العين فيها وإن طالت”". ولا يشترط أن تلى العقد فلو أجره سنة خمس في سنة 
أربع صح سواء كانت العين مشغولة قث التقد أو لم تكن”", وإذا آجره ف 


ل يشترطها على مستأجر. المبدع (474/4)» الإنصاف (85/5). 
(تنبيه) محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها فأما إن أجره مدة يعلم بلوغه 
فيها فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب؛ كما إذا آجره سنتين وهو ابن أربع 
عشرة وقيل: لا تنفسخ أيضا قدمه في القاعدة السادسة والثلاثين وقال هذا الأشهر) 
واحتاره القاضي وأصحابه. وهو ظاهر ما قدمه الشارح؛ وهكذا العبد إذا علم السيد 
عتقه في المدة الي وقعت عليها الإجارة بأن كان عتقه معلا على شيء انفسخحت 
وقت عتقه. 

على قوله: «فإن آجر الولي اليتيم, مدة أو آجر ماله مدة. انظر المبدع (4714/4). 

)١١‏ قوله: «ويشترط كون المدة معلومة, هذا المذهب لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه 
المعرفة له» لكن لو علقها على ما يقع امه على شيئين كالعيد وجمادى وربيع فهل 
يصح ويصرف إلى الأول او لاا يصح حى يعين؟ فيه وجهان: الأول اختيار المصنف 
وجماعة من اللأصحاب» والثااي: المذهب. المبدرع (175/5))» اللإنصاف 78/59 ). 

(5) قوله: «يغلب إلى هذا المذهب. الإنصاف (58/57). 
(فائدة) ليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة» بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ 
مصلحة ويعرف بالقرائن» والذي يظهر أن الشيخ تقي الدين لا بمنع ذلك. انتهى. 
الإنصاف (59/5). 

(5) قوله: رولا يشترط أن تلي العقد إلخى هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي 
لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في يده ففيه قولان؛ لأنه عد على ما لا يمكن تسليمه 
في الحال» ولنا أنها مدة يجوز العقد عليها مع غيره فجاز العقد عليها مفردة كال تلي 
القدرة عليه حال العقد؛ إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كانت على مدة تلي العقد لم 
يحتج إلى ذكر ابتدائها ويكون ابتداؤها في حين العقد» وإن كانت لا تليه فلا بد من 
ذكر ابتدائها كانتهائها وهذا المذهب, فإن أطلق وقال آجرتك سنة أو شهرًا صح وكان 
ابتداؤها من حين العقد وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وبعض أصحابنا لا 
يصح حى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي. الشرح الكبير (994/6). 
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أثناء شهر سنة استوق شهرا بالعدد وباقيها بالأهلة» وعنه يستوفي الجميع بالعدد 
وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة. 
(القسم الثابي) إحارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين"") 
أو بقر الحرث مكان أو دياس زرع أو استئجار عبد ليدله على طريق”© أو رحى 


على قوله: ,بالأهلة, وهذا المذهب. 

على قوله: «روشهري صيام الكفارة, وكذا النذر ومدة الخيار وغير ذلك. انظر المبدع 
(7/5؟1). 

على قوله: «القسم الثاني إجارتها, أي العين. المبدع (4717/54). 

)١(‏ قوله: «كإجارة الدابة إلخ, أي لأنها حلقت له وقد أخحرجاه فْ الصحيحين, ويعتبر 
معرفة الأرض بالمشاهدة لاحتلافها بالصلابة والرحاوة» وتقدير العمل إما بالمدة كيوم 
وإما.معرفة الأرض كهذه أو بالمساحة كجريبء فإن قدره بالمدة فلابد من معرفة البقر 
الي يعمل عليها. المبدع (4717/4). 
(فائدة) يجوز اكتراء الحيوان لغير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمر 
للحرث لأها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحرعها. 
المبدع (458/54). 

(1) قوله: ,أو استفجار عبد إل, أي لأنه يل وأبا بكر ذفن وأرضاه استأجرا عبد الله بن 
الأريقط هاديا خريتا وهو الماهر بالهداية ليدلهما على طريق المدينة» ولو عبر يمن لعم. 
المبدع (478/5). 
(مسائل) (الأولى) يجوز استئجار كيال أو وزان أو عداد وزراع ونقاد لعمل معلوم أو 
في مدة معلومة بغير خلاف نعلمه. المبدع (478/5). 
(الثانية) يجوز أن يستأجر رحلا ليلازم غريها يستحق ملازمته» وعنه يكره. المبدع (4/ 
154). 
(الثالثة) يجوز الاستعجار لحفر الآبار والأنمار والقئ؛ ولابد من معرفة الأرض الي يحفر 
فيها لأن الأرض تختلف بالصلابة وضدهاء ولابد من معرفة دور البئر وعمقها وآلاتما 
إن طواهاء وإن حفر بئرا فعليه شيل ترايها منها أي البثر لأنه لا يمكن حفرها إلا به 
فإن تور تراب من حانبها أو سقطت فيه بميمة ونحو ذلك لم يلزم الأحير شيله. فإن 
وصل إلى صخرة أو جماد بمنع الحفر لم يلزمه حفره وله الفسخ فإن فسخ فله من 
الأحر بقسط ما عمل وهذا المذهب في ذلك كله. المبدع (475/5). 
على قوله: ,وحمل إلى موضع معين, هذا صحيح بلا نزاع: ويلزمه الشروع فيه عقب 
العقد, فلو ترك ما يلزمه فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بلا عذر فتلف بسببه 
ضمنه» وله الاستنابة فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه» فإن شرط له مباشرته 
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لطحن قفزان معلومة فيشترط معرفة العمل وضبطه ءما لا يختلف. 
فصل 


(الضرب الثابي) عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم كخياطة 


ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين» ولا يكون الأحير فيها إلا آدميا جائز 

التصرف» ويسمى الأجير المشتنك: ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل”) 

كقوله: استاحرتك لتخيط لي هذا الثوب ف يوم وييحتمل أن يصح» ولا تصح 

الإحارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان نجوه" 
0 
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بنفسه فلا ولا استنابة إذن. انظر المبدع (475/5)» الإنصاف (47/5). 

)١(‏ قوله: رولا يجوز الجمع إل هذا المذهب لأن الجمع بينهما يزيد الإحارة غررا لا حاحة 
إليه» لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم؛ فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما 
وقع العقد عليه وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر ويحتمل أن يصح 
وهو رواية كالحعالة» فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه» ولو مضت المدة 
قبله فله الفسخ قاله في الفائق وغيره. المبدع (470/4)» الإنصاف (47/57). 

(١؟)‏ قوله: رولا تصح الإجارة إلخ, وكإمامة صلاة وقراءة قرآن؛» قال في الرعاية والقضاء: 
وهذا المذهب لما روى عبادة قال: ,علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي 
رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للبي هله فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار 
فاقبلها, وعن أبي بن كعب أنه علم رحلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا 
فذكر ذلك للبي يي فقال «إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار, رواهما 
الأثرم. المبدع (570/4)» الإنصاف (47/5). 

() قوله: «وعنه تصح, أي لأنه عليه الصلاة والسلام زوج رحلا .ما معه من القرآن متفق 
عليه فإذا جاز تعليم القرآن في النكاح وقام مقام المهر جاز أحذ الأجرة عليف 
ولحديث أبي سعيد في الرقية » ولأنه يحوز أحذ الأجرة عليه من بيت المال فجاز من 
غيره مع أن الحاجة داعية إلى الاستنابة في الحج» وكمن أعطى بلا شرط نص عليه 
وقيل يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين واحتاره وقال لا يصح الاستئجار على 
القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأثمة الإذن في ذلك» وقد قال 
العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شىء يهدى إلى الميت وإنما 
يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار على محرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة 
وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. والمستحب أن يأخحذ الحاج عن غيره ليحج لا 
أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأحذ ليحجء ومثله كل 
رزق أخذ على عمل صالح ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة أو عكسه. 


2 م 


فإن استأجره ليحجمه ص(" ويكره للحر أكلن أجرته ويطعمه الرقيق 
والبهائم”"'» وقال القاضي لا تصح. 

دأو دياس زرع, يقال: داس الزرع دياساً بمعيى: درسه وأداسه لغةء ومعناه: 
(الأجير المشعرك أي المعترك قيب وق مله الأن: الفدل إذا كان أرما أ 
يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جرء أو ظرف»ء أو مصدرء ثم توسع في 
رمن أهل القربة, القربة والقربان بضم القاف فيهما: ما يتقرب به إلى الله تعالى. 


والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. قال وحجه عن غيره ليستفضل ما 
يوق دينه الأفضل تركه م يفعله السلف ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفرورع 
ونصره؛ ونقل ابن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما يمج أيمج عن غيره ليقضى دينه؟ 
قال نعم المبدع .)417١/5(‏ 

(فوائد) (الأولى): تعليم الحديث والفقه ملحق بما تقدم على الصحيح وقيل يصح هنا وإن منعناه 
فيما تقدم احتاره المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح. الإنصاف (44/57). 

(الثانية) لا بأس بأحذ الأجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين. الإنصاف 
(59/؟4). 

(الثالثة) يبرم أخخحل أجرة وجعالة على ما يتعدى نفعه كصوم وصلاة حلفه ونحوهما. 
الإنصاف (45/5). 

(الرابعة) يجوز أحذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب. الإنصاف (4/5 4). 


)١(‏ قوله: «روإن استأجره ليحجمه صح, هذا المذهب لما روى ابن عباس - رضي الله 


عنهما - قال: راحتجم البي وله وأعطى الحجام أجره, قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ولو كان حراما لم يعطه متفق عليه. المبدع (4/١47)؛‏ الإنصاف (45/5). 


(1) قوله: «ويكره إلخ, أي على القول بصحته وهو المذهب لقوله عليه الصلاة الصاح 


كسب الحجام حبيث» متفق عليه ولا يلزم في التحريم فإنه قد سمى البصل والثوم 
حبيثين مع إباحتهماء وحص الحر بذلك تنزيها له. وعنه يحرم. المبدع (477/5)» 
الإنصاف (45/5). 

(فائدة) يجوز الاستئجار لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع 
شيء من جسده للحاجة إليه واستئجار من يقلع ضرسهه. فإن أحطأ فقلع غير ما أمر 
بقلعه ضمنه لأنه جناية» ولا فرق في ضمانها بعد العمد والخطأ إلا في القصاص 
وعدمه. انظر الإنصاف (45/5). 
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فصل 
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وعثله””2» ولا يجوز يما هو أكثر ضررا منه ولا 
يمن يخالف ضرره ضرره. وله أن يستوفي المنفعة وما دوا ف الضرر من جنسها 
فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه؛ وليس له زرع الدخحن ونحوه؛ 
ولا بملك الغرس ولا البناء» وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخرء فإن اكتراها 
للغرس ملك الزرع وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر”"» وإن 
اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخرء وإن فعل فعليه أجرة 


)١(‏ قوله: «وللمستأحر استيفاء المنفعة إلخ, أي لأن أصل العقد يراد للعاقد» ولو شرط عليه 
المستأحر استيفاء المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به لأنه شرط يناي مقتضى 
العقد إذ مقتضاه الملك ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه. الدع (4737/4). 
(فائدتان) يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأحر» فلو اكترى دابة لركوب المؤجر 
لم يصح العقد لثلا يلزم تحصيل الحاصل إذ المنفعة ملك للمؤحر قبل العقد عليها فلو 
صح استئجارها لزم تمليكه ما هو ف ملكهء وإذا استأحر لنفسه كان له إعارتًا 
للمؤحر كغيره فلو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تفريط لم 
يضمنها على الصحيح من المذهب. 
(الثانية) لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها آلته فأراد العدول إلى 
مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو الي يعدل إليها أقل ضررا جاز على الصحيح من 
المذهبء فإن سلك أبعد أو أشق فأحرة المثل» وقيل المسمى وأجرة الزائد والمشقة» قال 
الشارح: وهو قياس المخصوص. الإنصاف (47/5). 
على قوله: «فله زرع الشعير ونحوه, لأنه أقل ضررا منه. المبدع (477/4). 
على قوله: «ولس له زرع الدخحن ونحوه, لأنه فوقه ثْ الضررء فإن فعل لزمه المسمى 
مع تفاوتهما في أحر المثل نص عليه. المبدع (477/5).. 
على قوله: روإن اكتراها لأحدها لم يملك الآخر, لأن ضرر كل واحد يخالف ضرر 
الآخر فإن اكترى أرضا ليزرعها أو يغرسها لم يصح, قطع به كثير من الأصحاب 
منهم المصنف والشارح لأنه لم يعين» وإن قال لتزرعها مما شئت وتغرسها ما شعت 
صح. قطع به المصنف والشارح؛ وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغرس 
والبناء كيف شاء قاله في الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى. المبدع (577/5)» الإنصاف (58/7). 

(1) قوله: روإن اكترى دابة للركوب إلخ, أي لاختلاف الضررء لأن الراكب يعين الظهر 
بحركته فلا بملك الحمل والركوب أشد على الظهر. المبدع (4754/5). 


-1١5م-‎ 


المثل2"7» وإن اكتراها الحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة 
المذكورة وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقى وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل 
للجميع» وإن تلفت ضمن'" قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف 
قيمتها في أحد الوجهين7". 

فصل 
ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد 
لحمولة شيىى, الحمولة بضم الحاء: الأحمال» وبفتحها: ما يحتمل عليه؛ سواء 
كانت عليه الأحمال» أو لم تكن. وأما الحمول بالضم بلا هاء: فهى الإبل الي 
عليها الموادج. 
كزمام الجمل وحزامه ورحله, الزمام بكسر الزاي. قال الجوهري: هو المنيط 
الذي يشد في البرة» ثم يشد ف طرفه المقود» وقد يسمى المقود زماماء وهو المراد 
هنا؛ لأن المستأجر لا يتمكن من النفع بالخيط الذي في البرة مفرداء والحزام 
بكسر الحاء المهملة: ما تحرم به البرذعة ونحوها. يقال: حزم الدابة: إذا شد 
0000 


)١(‏ قوله: «فعليه أجرة المثل, يعي: إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب 
وحمل نحوه, والصحيح من المذهب أنه يلزم المسمى مع تفاوهما في أجرة المخل نص 
عليه. المبدع (474/4)» الإنصاف (45/7). 

)١(‏ قوله: روإن تلفت ضمن قيمتها, سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء 
كان صاحبها مع المكتري أو لم يكن . المبدع (478/4). 
على قوله: «وأجرة المثل للزائد, وهذا المذهب. الإنصاف (49/5). 

(5) قوله: ,إلا أن تكون إلخ, أي لأنه اجتمع عليها يدان: يد صاحبها ويد المستأجر, 
فالذي يقابله النصف والثانى يلزمه القيمة كلها حيث لم يرض مالكها وهو المذهب» 
لأن اليد للراكب وصاحب الحمل» وسكوت صاحبها لا يدل على الرضا كما لو بيع 
ملكه وهو ساكت إلا أن يكون للمستأجر على العين المؤجرة شيء وتلفت في يد 
صاحبها بسبب غير حاصل من الزيادة بأن افترسها سبع أو سقطت في هوة أو 
جرحها إنسان فماتت فإنه لا ضمان على المكترى لأنها لم تتلف في يد عادية وإن كان 
بسببها كتعبها من الحمل الذي زاد فيه أو السير الذي زاد فيه المستأجر ضمن المستأجر 
لأنها تلفت بسبب حاصل من تعديه. انظر المبدع (470/4)» الإنصاف (051/5). 

(5) انظر لسان العرب )١875/7(‏ (زمم). 
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عليه وشد الأحمال وامحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض 
ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به» فأما تفريغ البالوعة والكنف فيلزم 
المستأحر إذا تسلمها فارغة. 
فصل 

والإحارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسحها”"» وإن بدا له قبل تقضي 
المدة فعليه الأحرة”©, وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أحرة لما سكن 
«تفريغ البالوعة والكنف, قال ابن درستويه: وسميت البالوعة على «فاعولة, وبلوعة 
على «فعولة»: لأنما تبلع المياه» وهي البواليع والبلاليع» قال المطرز في شرحه؛ ويقال لها 
أيضا: البلوقة» وجمعها بلاليق. قال: وقد جاءت البلاعة والبلاقة على وزن علامة, 
قال الجوهري: البالوعة: ثقب في وسط الدارء» وكذلك البلوعة» فيكون فيها حيئذ 
خمس لغات» ورالكنف» بضم الكاف والنون» جمع كنيف» وهو الموضع المعد للتخلي 
مخ الذان» قال انق فارس: الكيي: الساتره ويسهى الترين كتيفاكء لآنه يست 


)١(‏ قوله: ,ليس لأحدهما فسخحها, أي بعد انقضاء حيار المجلس أو الشرط إلا أن يجد العين 
معيبة عيبا لم يعلم به فله الفسخ بغير حلاف نعلمه؛ والعيب الذي يفسخ به ما تنقص 
به المنفعة ويظهر به تفاوت الأحرة فإن رضي المستأحر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع 
الأحرة المسماة ولا أرش له ,فإن اختلفا هل هو عيب أم لا رجع إلى أهل الخبرة» وهذا 
إذا كان العقد على عينهاء فإن كانت موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد وعلى 
المكتري إبدالها فإن عجز عن إبدانها أو امتنع ولم يمكن إحباره فللمكترى الفسخ . 
المبدرع 1:78/59)» الإنصاف 54/59 هده ه). 
على قوله: ,ليس لأحدهما فسخحها, وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة. 

(؟) قوله: روإن بدا له قبل إلخ, هذا المذهب ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها فإن تصرف 
ويد المستأجر عليها بأن سكن المؤجر الدار أو آجرها لغيره لم تنفسخ الإحارة وعلى 
المستأحر جميع الأحرة وله على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه فعليه إن 
كانت أجرة المثل بقدر الأجرة المسماة ف العقد لم يجب على المستأحر شيء. الشرح 
الكبير 041/5 الإنصاف (5/5ه). 
على قوله: ,قبل تقضيها, أو امتنع الأحير من تكميل العمل كمن اكترى دابة وامتنع 
المكتري من تسليمها في بعض المدة أو آجر نفسه أو عبده للخدمة وامتنع من إتمامها 
أو آجر نفسه أو عبده لبناء حائط أو حياطة ثوب أو حفر بئر أو حمل شيء إلى مكان 
وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه. المبدع (478/5). 
على قوله: ,نص عليه, وهو المذهب المنصوص وهو من مفرداته؛ لأنه لم يسلم له ما 
تناوله عقد الإحارة. الإنصاف (5/5ه). 


.م 


نص عليه» ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه. وإن هرب الأجير حىّ انقضت 
المدة انفسخحت الإجارة27» وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الفسخ 
والصبر”"”): وإن هرب الجمّال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من ما 

الجمّال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها(” فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم 
ووف المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود 
عليها”؟ وموت الصبي المرتضع وموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة7©. وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذاء وإن 


)١(‏ قوله: ,روإن هرب الأجير إلخ, أي أو شردت الدابة أو أذ الموجر العين وهرب بها أو 
منعه من استيفاء المنفعة من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذلك للزومها ويثبت 
للمستأجر حيا يار الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن إن ل بفسع وكانت الإجارة على مدة 
ال يفت اضيا يونا فونفن ادك النن و اثناتها امترق: انعا در نا بقي من 
المدة» وإن انقضت المدة انفسحت وهذا المذهب. المبدع (479/4). 

(؟) قوله: «روإن كانت على عمل إل, أي كخياطة ثوب ونحوه وحمل شيء إلى موضع 
معين استأجر الحاكم من ماله من يعمل العمل فإن تعذر بأن لم يكن له مال فله 
الفسخ فإن لم يفسخ وصبر فله مطالبته بالعمل مى أمكن لبقائه في ذمته» وكل موضع 
امتنع الأجير من إتمام العمل فيه أو منع الموجر المستأجر من الانتفاع بالعين الموجرة إذا 
كان بعد عمل البعض فلا أحرة له لما سبق؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة 
فلم يستحق شيًا. المبدع (474/4). 

(5) قوله: روإن هرب الحمال إلخ, إذا أنفق المستأجر على الحمال والحالة ما تقدم بإذن 
الحاكم رجع با أنفقه بلا نزاع» وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه الروايتان اللتاذ 
فيمن قضى ديئًا عن غيره بغير إذنه على ما تقدم في باب الضمان» والصحيح منهما أنه 
يرجع»؛ وإن لم ينو فلا رجوعء ولا يعتبر الإشهاد على نية الرجوع, وكذا لا يعتبر تعذر 
استعذان الحاكم؛ وإن احتلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في 
إنفاق ذلك دون ما زاد» وإن لم يقدر الحاكم قبل قول المستأجر في قدر النفقة بالمعروف 
وهذا المذهب في ذلك كله. انظر المبدع (410-4179/4)» الإنصاف (017/5). 

(5) قوله: «روتفسخ الإجارة إلخ, أي: فإن تلفت في أثنائها انفسحت فيما بقي من المدة 
خاصة وله من المسمى بالقسط. المبدع (410/4). 

(©) قوله: «روموت الراكب إلخ, هذا إحدى الروايتين احتاره الع والشارح» والمذهب 
أن الإجارة لا تنشسخ موت الراكب ولو لم يكن له من.يقوم مقامه؛ لأن المعقود عليه 
إنما هو منفعة الدابة دون الراكب لا تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن 


١١ 


اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي 
من المدة في أحد الوجهين'"؟, وف الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ولا 
تنفسخ ,موت المكري والمكترى' ولا بعذر لأحدهما(" مثل أن يكتري للحج 
فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه. وإن غصبت العين خير المستأجر بين 
الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل”؟ فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وقال 


يركب من عائله. المبدع (441/5)» الإنصاف (08/5). 

)١(‏ قوله: روإن اكترى دارًا إلخ, هذا المذهب؛ لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو 
تلف» وقيل لا ينفسخ ويثبت للمستأجر حيار الفسخ وهو رواية واحتاره القاضي. 
)١(‏ قوله: «ولا تنشسخ موت المكري إلخ, هذا المذهب مطلقًا قال ابن المنجا في شرحه فإن 
قيل كيف الجمع بين قول المصدف تنفسخ يموت الراكب وبين قوله بعد لا تنفسخ 
يموت المكري ولا المكترى قيل: يجب حمل قوله لا تنفسخ بوت المكترى على أنه 
مات وله وارث وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه. المبدع (4/ 

445-4415)» الإنصاف (0/5). 
على قوله: رولا المكترى» وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبى ثور وابن المنذرء 
وقال التوري وأصحاب الرأي والليث: تنفسخ يموت أحدهما لأن استيفاء المنفعة يتعذر 
بالمرت. الشرح الكبير (4/9 ©4). 

(؟) قوله: رولا بعذر إلخ, ويهذا قال مالك والشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض فلا 
يتمكن من الخروج أو تضيع نفقته» أو يكتري دكانًا للبن فيحترق متاعه؛ لأن هذا 
العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها فملك به الفسخ كما لو استأجر عبدًا 
فأبق» ولنا أنه عقد لا يجوز فسحه لغير عذر فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع؛ 
ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكترى لحاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين ودفعًا 
للضرر عن كل واحد منهما ولم يجر ثم فلم يجر ههناء ويفارق الإباق فإنه عذر في 
المعقود عليه. انظر الشرح الكبير (/ 5 "). 

(4) قوله: ,روإن غصبت العين إلخ, إذا غصبت العين فلا يخلر إما أن تكون إجارتما لعمل أو 
لمدة فإن كانت لعمل فلا يخلو إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو 
تكون على عين معينة فإن كانت على عين موصوفة في الذمة بأن آجره دابة صفتها 
كذا وغصبت لزمه بدها؛ لأن العقد على ما في الذمة لا عليها فإن تعذر كان له 
الفسخ وله الصبر إلى القدرة عليها أو على بدها. وتنفسخ مضي المدة إن كانت على 
مدة» وكذا لو تلفت الموصوفة» أو تعبت» وإن كانت على عين معينة بأن آجره هذه 
الدابة ليركبها إلى كذا خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة 


ديل 


الخرقي: فإن جاء أمر غالب يحجز المستأحر عن منفعة ما وقع عليه العقد 
فعليه من الأحرة بقدر مدة انتفاعه» ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم 
مقامه من يعمله والأجرة ليةة وإن وجد العين معيبة أو حدث قا 
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فيستوق منها وإن كانت إلى مدة بأن قال آحرتك هذا العبد إلى شهر فغصب فهو 
مخير بين الفسخ والإمضاء وأخحذ أحرة مثلها من غاصبها وهذا المذهب في ذلك. 
المبدع (47/4 4-4 5)» الإنصاف (10/7). 

(فائدة) لو حدث خوف عام يمنع من سكئ المكان الذي فيه العين المستأحرة أو حصر 
البلد فامتنع خروج المستأحر إلى الأرض المستأحرة ثبت له خيار الفسخ وإن كان 
الخوف خاصا بالمستأجر كقرب أعدائه من الموضع المأحور أو حلوهم في طريقه لم 
يملك الفسخ, وكذا الحكم لو حبس أو مرض. الإنصاف (11/5). 

(1) قوله: ,ومن استؤجر لعمل شيء إلخ, مراده إذا استأحره لعمل ف الذمة كخياطة وبناء 
ونحوهماء ومراده إذا لم يشرط عليه مباشرته» فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره 
مقامه وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه 
لأن الإحارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته» فعلى هذا يخير بين الفسخ 
والصبر حي يتبين له الحال. انظر المبدع (47/4 4)» الإنصاف .)١19/7(‏ 

)١(‏ قوله: روإن وجد إلى العيب ما يظهر به تفاوت الآجرء ومراده إن لم يزل العيب بلا 
ضررء فعلى هذا ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء محانا وهذا المذهبء وقيل يملك 
الإمساك مع الأرش» ولو لم يعلم بالعيب حي فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة على 
المذهب لأنه استوق جميع المعقود عليه» وخرج المصنف لزوم الأرش قال في 
الإنصاف: وهو الصواب لاسيما إذا كان دلسه. المبدع (47/4 44-4 4). 
(فائدة) قال ف الترغيب لو احتاجت الدار تحديدا فإن حدد المؤوجر وإلا كان 
للمستأجر الفسخ ولو عمر فيها المستأحر بدون إذنه لم يرجع به نص عليه في علو 
الدار» ويحتمل الرحوع بناء على مثله في الرهن؛ قال في الإنصاف: بل أولى؛ وحكى 
في التخليص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر وإقامة مائل قال في 
الإنصاف: وهو الصوابء قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى للمستأحر مطالبة 
المؤجر بالعمارة الي يحتاج إليها المكان المأحور» فإن كان وقفا فالعمارة واحبة من 
جهتين: من حهة أهل الوقف ومن جهة حق المستأحر. الإنصاف (757/5). 


١ 


المستأجرة”2 ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتفسخ على إحدى 
الروايتين. ش 

ولا ضمان على الأجير الخاص - وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر - فيما 
8 0 


)١(‏ قوله: «ويجوز بيع العين المستأجرة, هذا المذهب نص عليه سواء باعها لمستأجرها أو 
غيره لأنما عقد على المنافع فلم بمنع الصحة كبيع الأمة المروجة» وإن امتنع التسليم في 
الخال فلا يمتنع في الوقت الذي يجب فيه التسليم وهو عند انقضاء الإجارة» وقيل لا 
يصح, قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وظاهر كلامه في رواية الميمون أنه إذا 
باع العين الموجرة ول يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصحء» ووجهه أنه باع ملكه 
وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفقة» فعلى المذهب إذا لم يعلم المشتري بذلك ثم 
علم فله الفسخ أو الإمضاء بجحاناء ومثله لو كانت مرهونة. المبدع (444/4)) 
الإنصاف (514-51/5). 
(فائدة) لو باع الدار الي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهى حامل فقال المصدف لا 
يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة فيعايا بهاء وقال النحد: قياس 
المذهب الصحة؛ قال في الإنصاف وهو الصواب. انظر الإنصاف (14/5). 
على قوله: ,فتنفسخ في إحدى الروايتين, أي تنفسخ فيما بقي من المدة» فعلى هذا 
يسقط من المشتري الأجر فيما بقي وإن كان الموجر قبض الثمن كله حسب عليه من 
الثمن» والثانية: وهى المذهب لا تنفسخ لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بآخر 
فلم يتنافيا كملك الثمرة ثم الأصل فيجمع عليه الأجر والثمن. المبدع (15/5 4). 
على قوله: روهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر, مدة معلومة يستحق المستأجر نقعها 
في جميعها. المبدع (4145/4). 
على قوله: ,وغلطه في تفصيل, الأجير المشترك هو الذي يقع العمل معه على عمل 
معين فيضمن ما جنت يده كالذي ذكره المصنف وزلق الجمال والسقوط عن دابته 
وكذا الطباخ والحائلك وملاح السفينة ويضمن أرضنا "با علق "قعل نطلا عل 
الصحيح من المذهب نص عليه» وروي ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن لأن 
عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العرض إلا بالعمل» وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحد قولى الشافعي» وقال في الآحر: لا يضمن ما لم يتعد قال الربيع هذا مذهبه قال 
في الإنصاف والنفس تميل إليه» وقيل إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم 
يضمن اختاره القاضي وأصحابه إذا لم يفرط ومذهب مالك والشافعي نحو هذا. 
المبد ع (45/4 4)» الإنصاف (57/5)» الشرح الكبير (758/9). 


ا 


الثوب وغلطه في تفصيله؛ ولل مان عله نبي تلق عم عرذه أو يكين فل 


ولا 


قر لا 


أبخرة لدفيما عمل :فيه وعنه يضمن؛» ولا ضمان على حجام ولا نحتان 


مولا طبيب إذا عرف منهم حذق و تحن أيديهه7") ولا ضمان على 
ضمان على حجام,؛ ولا ختان؛ ولا برّاغ: ولا طبيب» 


الحجام: فعّال من حجم يحجم فهو حاجم, والحجام للتكثير: صانع الحجامة: 
وهي معروفة») وهي 2 الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم”"'. والختان: فعال من 


00 


000 


قوله: رولا ضمن عليه فيما تلف من حرزه إلخ, أي: إذا ل يتعد» وهذا المذهب؛ وهو 
قول طاوس وعطاء وأبى حنيفة وزفر وقول للشافعي, لأن العين في يده أمانة أشبه 
المودع؛ وعنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص الغالبين ونحوهم فلا 
ضمان؛ وإن كان بأمر حفي كالضياع ونحوه ضمن للتهمة» وعنه يضمن مطلقا وبه 
قال مالك وابن أبى ليلى لقوله هله ,على اليد ما أحذت حي تؤديم ولأن قبض العين 
لمنفعة نفسه من غير استحقاق فلزمه ضماها كالمستعير. انظر الشرح الكبير (7701/1). 
قوله: رولا أجرة له إلى هذا المذهب مطلقَا لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم 
معن عرض كاحي من الطعام إذا تلف في يد بائعه قبل تسليمه وسواء كان في 

بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره قال في المحرر: إلا ما عمله في بيت ربه» وعنه 
له أجرة البناء لا غير» وقال ابن عقيل: له الأجرة مطلقًا قال في الإنصاف: وهو قوى. 
المبدع (55/5 5)» الإنصاف (19/5). 


(5) قوله: ,رولا ضمان على حجام إِلخ, أي سواء كان خاصًا أو مشتركا أي لأنه فعل فعلا 


0 


مباحًا فلم يضمن سرايته كحد واقتضى ذلك أنه إذا لم يكن هم حذق في الصنعة أنهم 
يضمنون لأنه لا يحل هم مباشرة القطع فإذا قطع فقد فعل محرما فيضمن سرايته بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من تطبب بغير علم فهو ضامن, رواه أبو داود فلو كان 
فيهم حذق الصنعة وجنت أيديهم بأن يجاوز الختان إلى بعض الحشفة أو يجاوز 
الطبيب بقطع السلعة موضعها 0 وجب لأن الإتلاف يجب ضمانه 
بالعمد والخطأ كما لو قطعه ابتداء» وحكى ابن أبي موسى ,إذا ماتت طفلة من الختان 
فديتها على عاقلة حاتنها, قضى به عمر بن الخطاب ذَفنه؛ ويشترط لعدم الضمان أيضًا 
في ذلك وف قطع سلعة ونحوه إذن الككلف أو الولي فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح 
من المذهب» واختار في الهدى عدم الضمان قال لأنه محسن وقال هذا موضع نظر. 
المبدع (47//5 4)» الإنصاف .)7١/5(‏ 

على قوله: ,ولا بزاغ» وهو البيطار. المبدع 407/42 4). 

أخرجه البخاري معلقَا (380/7)» وابن الجارود في المنتقى (5/1١١1)-ح‏ (785)؛ 
وابن حبان 7//3: ١‏ ح 57 )2 والحاكم في مستدركه /١(‏ 6 ح زمهة١اي4‏ 


١١5ه‎ 


الراعي إذا لم يتعد”». وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف 
طتننه 4177و إن أتلفن: :الفوي يجن اعملس«خني: مالكة بيخ كطحينة ' إياة ير 
معمول ولا أحرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه 110001 
ختن يخخحتن ختناء والاسم: الختان» والختانة» فهو خاتن» والختان للتكثير» وقد 
تقدم في باب الغسل مبسوطا. 

والبزاغ: فعال من بزغ الحجام والبيطار الدم يبزغه بزغا: شرط. والبزاغ 
للتكثير» والمراد به: البيطار. 

والطبيب: العالم بالطب» وجمع القلة: أطبة» والكثير أطباء. والمتطبب: الذي 
يتعاطى علم الطبء والطب بالفتح والضم لغتان في الطب بالكسر. وقال أبو 
السعادات: الطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور والعارف. بهاء وبه سمي معالج 


المرضى. 


والترمذي )١514/5(‏ ح (4/ال9)» والدارمي (5/7؟) ح 2»)١751(‏ والبيهقي 
في الكبرى,» (75/4؟) ج (2)8075 والشافعي في مسنده »)١73/١(‏ وأبو 
داود (08/5*) ح (58717) والنسائي في الكبرى )١57/7(‏ ح (3177)» وابن 
ماحه )577/١(‏ ح .)١71794(‏ والإمام أحمد في مسنده (854/5) ح 
هام ). 

)١(‏ قوله: رولا ضمان على الراعي إلخ, بغير حلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي» فإن 
تعدى ضمن مثل أن ينام أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره 
وحفظه أو يسرف في ضرها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو يسلك 
بها موضعا يتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك. المبدع (441/5). 
(فائدة) لو أحضر الحلد مدعيا للموت قبل قوله في أصح الروايتين لأنه مؤتمن. وعنه لا 
يقبل إلا ببينة تشهد.كوهًا. انظر الإنصاف .)17/١/5(‏ 

)١(‏ «وإذا حبس الصانع إلخ, هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب لأنه لم يرهنه عنده 
ولا أذن ف إمساكه. ويستثئ منه ما إذا أفلس مستأجره ثم جاءه بائعه يطلبه فللصانع 
حبسه. المبدع (418/4). 
على قوله: رضمنه, واحتار شيخنا عدم الضمان. 


-1- 


أجرته”"2» وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة م 
يضمن ما تلف به( وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز. وإن 
قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه. 

ركبحها, يقال: "كخرة الدابة) وكفحتهاء وكمحتهاء وأكفحتها وأكمحتها: 


)ع0 


02 


قوله: ,روإن أتلف الثوب إلخ, .هذا بلا لاف ويقدم قوله في صفة عمله أي قول رب 
الثوب لأنه غارم» وكذا عمله على غير صفة ما شرط عليه وكذا ما تلف بيد أجير 
مشترك بعد عمله إذا تلف على وجه مضمون عليه خير المالك بين تضمينه معمولا 
ويدفع الأحرة وتضمينه غير معمول ولا أجرة» وكذا ضمان المتاع المحمول إذا تلف 
على وجه يضمنه الحامل. المبدع (54/4 5)» الإنصاف (077/57). 

(فائدة) لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه فإن لم يعلم المدفوع إليه حى قطعه 
غرم أرش القطع وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه وهذا المذهب. الإنصاف (717/5). 
(فائدة) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها 
لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها فهو مؤتمن والقول قوله في عدم التعدي؛ 
فأما إن شرط الموحر أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن 
القافلة» أو لا يجعل سيره في آحرها أو أشباه هذا مما فيه غرض مخالف ضمن. المبدع 
(5:49/4-:0١ه4).‏ 

روإذا ضرب إلخ, هذا المذهب لأنه تلف من فعل مستحق» وظاهره أنه يجب الضمان 
إذا زاد على العادة. المبدع (3/4 5)» الإنصاف (74-177/7). 

على قوله: ,أو كبحها, أي حذها لتقفء وفي الشرح.يحثها به على السير لتلحق 
القافلة. المبدع (59/5 4). 

على قوله: ,أو الرائض, وهو الذي يعلمها السير. المبدع (45/4 4). 

(فائدتان) لو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موقا بعد فراغ المدة أو فيها 
أو تلف المحمول قبل قوله على المذهب. الإنصاف (75/5). 

(الثانية) لو احتلفا في قدر الأحرة فكالاحتلاف في قدر الثمن فيتحالفان وتقدم» وإن 
اختلفا في قدر مدة الإحازة كقوله آجرتك سنة بديئار وقال المستأحر بل سنتين 
بدينارين فقول المالك لأنه منكر للزائد» وإن قال المستأحر آجرتنيها سنة بدينار وقال 
المؤجر بل دينارين تحالفا ويبدأ بيمين الآجحر فإن كان التحالف قبل مضي شيء من 
المدة فسخا وإن فسخاه بعد مضي المدة أو شيء منها سقط المسمى ووجب أجر 
المثل. الإنصاف (75/7). 

على قوله: ,فالقول قول الخياط نص عليم, وهذا المذهب لأهما اتفقا على الإذن 
واختلفا في صفته فقبل قول المأذون له. المبدع (450/5). 


“0 


فصل 

وتحب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأخيرها("2» ولا يجب تسليم أجرة 
العمل في الذمة حى يتسلمه”"» وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء 
لم يشترط قلعه عند انقضائها وخير المالك بين أحذه بالقيمة وبين تركه بالأجرة 
إذا جذبتها لتقف. وقال أبو عثمان: كفحت الدابة» وأكفحتها: إذا 
تلقيت فاها باللجام تضرها به» وهو من قولهم: لقيته كفاحاء ويقال: 
كبَّحُْتْهًا بالخاء المعجمة» ذكره الإمام أبو عبد الله بن مالك في كتاب 
رروفاق الاستعمال». 

رأو الرائض الدابة, قال أهل اللغة: راض الدابة رياضًا ورياضة: علمها السير. 
فهو: رائض. والقباء» تقدم في محظورات الإحرام. 


)١(‏ قوله : وبحب الأجرة إلخ» هذا المذهب إذا أطلق وكان العقد على عين كأرض ودار 
ونحوهما أو ذمة ؛ لأن الموجر يملك الأجرة بنفس العقد كما يملك البائع الثمن 
لط ا سج وس عدم اسه ١‏ 
بملكها ولا يستحقها إلا يوما بيوم إلا أن يشرط تعجيلها لقوله تعالى: « فإ 
أَرَضَعْنَ لكر فَقَانُوهُنَّ أَجُورَهُنّ 4 أمر بإيتائهن بعد الرضاع. 
وقوله عليه الصلاة والسلام «ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ول يوفه أجره) 
ولأنه عوض لم يملك فلم يجب تسليمه فعلى المذهب له الوطء إذا كانت الأجرة أمة. 
المبدع (451/5)» الإنصاف (77/5). 

(فائدة) لو أجلها فمات المستأجر لعل الأجرةم وإن قلنا بحلول الدين بالموت ؛ لأن حلها 
مع تأخير استيفاء ء المنفعة ظلم » قاله الشيخ تم تفي الدين رحمه الله تعالى وال أيضا: ليس 
لون عر جلها للها ب د در له اسان الاو ل اه 
ما لا يستحقه الآن. الإنصاف (7/17/5). 

)١(‏ قوله: «ولا يحب تسليم أجرة العمل إل إذا استوجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد 
أيضا لكن لا يستحق تسليمها إلا بفراغ العمل وتسليمه لمالكه على الصحيح من 
المذهب وعلى هذا وردت النصوص 
انظر المبدع (457/5). 
(فائدة) إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على المذهمب 
مطلقا ولو تلف بعد تمكنه فرده لم يضمن. الإنصاف (78/5). 


-ا- 


أو قلعه وضمان نقص”", وإن شرط قلعه لزم ذلك ولم يحب تسوية الأرض إلا 
بشرط» وإ كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المتعاتهز فللمالك أحذه الي 
أو تركه بالأجرة©: وإن كان بغير تفريط لزمه تركه بالأجرة9©) 


تسلم العين في الإجارة الفاسدة حي انقضت المدة فعليه أحرة المثل سكن أو لم 


( وإذا 


)١(‏ قوله : «روإذا انقضت الإجارة إله, هذا المذهب ٠‏ وقال في الفروع ولم يفرق 
الأصحاب بين كون المستأحر وقف ما بناه أو لا مع أنهم ذكروا استئجار دار بجعلها 
مسجدا فإن لم تترك فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقا. 
فرغت المدة واندم البناء زال حكم الوقف وأحذوا أرضهم وما دام البناء قائما فيها 
فعليه أحرة المثل. 
المبدع (157/4) ؛ الإنصاف (008/5. 

على قوله: ررحير المالك» أي رب الأرض. المبدع (5517/4). 

على قوله: ((بينثت أجذه بالقيمة» فيملكه مع أرضه. المبدرع (457/5). 

(فائدتان) لو شرط في الإجارة بقاء الغراس فهو كإطلاقه على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف (79/5). 

(الثانية) لو غرس أو بئ مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع 
وضمان النقص وتركه بالأجرة على الصحيح من المذهب. الإنصاف (80/5). 

على قوله: «ولم يحب تسوية الأرض» على المستأجر. 

المبدع (157/5). 

على قوله: «روإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأحر» مثل أن يزرع زرعا لم بحر العادة 
بكماله قبل انقضاء المدة. 

المبدع (557/4). 

)١(‏ قوله: «فللمالك أحذه إلى أي ما لم يختر المستأحر قلع زرعه في الحال أو تفريغ 
الأرض فله ذلك. المبدع (557/4). 

(") قوله: رر أو تركه إل » أي بأجرة المثل لما زاد على المدة؛ لأنه أبقى زرعه في أرض غيره 
بعدوانه . المبدوع (155/:5). 

على قوله: «وإن كان بغير تفريط» مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة» ثم يتأخر لبرد 
أو غيره. المبدع (4517/4). 

(4) قوله: «لزمه تركه بالأحرة» أي أجرة المثل لما زاد بلا نزاع. المبدع (5/5 45)) 
الإنصاف .)61١/5(‏ 

على قوله: «رلزمه تركه بالأجرة» لحصول زرعه في أرض غيره بإذنه من غير تفريط. المبدرع 
(454/5). 


١8و‎ 


يسكن"» وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنائير ثم انفسخ العقد رجع 
المسننا جر بالدراهم. 
باب السبق 
تحوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرهاء 
ولا تحوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة: (أحدها) تعيين 
المر كوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين» ولا يشترط تعيين الراكبين ولا 
القوسين. (الثاني) أن يكون المركوب والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين 
عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ويحتمل الجواز. (الغالث) تحديد 
باب السبق 
قال الأزهري: السبق: مصدر سبّقَ يَسْبِقَ سَبْقاء والسبَقُ محركة الباء: الشيء 
الذي يسّابق عليه» حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: السبّق» والمتطر والنّدَب) 
والفرّع» والوّجحب» كله الذي يوضع في النصال» والرّهَانء فمن سبق أخذهء 
الخمسة بوزن الفرس» وقال الأزهري أيضًا: النصال في الرمي» والرهان في 
الخيل» والسباق يكون في الخيل والرمي 
«والمراريق» المزاريق: جمع مزراق بكسر الميم» قال الجوهري: المزراق: رمح 


قصير» وقد زرقه بالمزراق. 


)١(‏ قوله: «روإذا تسلم العين إلخ» هذا المذهب؛ لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم 
يسلم له ويتحرج على قول أبي بكر أنه يضمن بالأجرة المسماة» واحتاره الشيخ 
تفن اللايق .وذكر "أن امن اذهب اذا له من النكاح. المبدع (4514/4)) 
الإنصاف (87/7). 

على قوله: «ولا محوز بعوض إلا ثي الخيل والإبل والسهام» هذا المذهب وأبدل ف الفروع 
السهام ا 0 رضي الله عنه أن النبي يله قال: ««رلا سبق إلا في 
نصل أر خحف أو حافر» رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه أو نصل وإسناده حسن 
وقد صارع البي وو ر نة على شاة فصرعه فأحذها ثم عاد مراراً فصرعه فأسلم فرد 
البي يم غنمه رواه أبو داود في مراسيله. المبدع (5/5هة4). 

على قوله: «رتعيين المركوب» يعن برؤيته. المبدع (5/لاة:). 


“0 


اللناقة: و القاية بودي لم3 عا تعريفاية العادة”".. زالزايع )أكون 

. 2 : 8 5 5 05 5 
جميعهم فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو من أحدهما على أن 
سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئاء وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه؛ فإن 
نلك - اسقل حقه ات لفل .لكر باصي ل عه راشا اتوت شاور © ا ااا ا ا 1 ان ل 
«بين عربي وهجين, ولا بين فوس عربي وفارسي» العربي : منسوب إلى العرب» 
والهجين تقدم في الجهاد. وأما القوس» فالأكثر تأنيئهاء وتذكيرها لغة» قال 
الجوهري: القوس يذكر ويؤنث؛ والذي بخط المصنف رحمه الله عربي وفارسي» 
وقد أصلحه بعضهم في بعض النسخ: عربية وفارسية» ولا ينبغى أن يغير إذا كان 
لغة» والقوس العربي: هو قوس النبل؛ والفارسي: قوس النشابء» قاله الأزهري. 
ررتحديد المسافة والغاية» المسافة في اللغة: البعد قاله الجوهري» وقال ابن عباد: 
بعد المفازة» وهى المساوف, ثم هو ف الاصطلاح: عبارة عن المقدار زمَائاء أو 
مكانًا. وأما الغاية» فقال الجوهري: الغاية. مدى الشىء» والجمع: غاي» وقال 
ابن عباد: الغاية: مدى كل شيء وقصاراه» وحكى الزهري عن تعلب عن ابن 
الأعرابي قال: الغاية: أقصى الشىء. 

غ0 ع« و 2 م 2 17 اس 
زرالا آل يدخلا بينهما مخللا, المحلل: اسم فاعل من حلل الشىء: جعلة حلالا؛ 


)1١(‏ قوله: «رومدى الرمي» أي إما بالمشاهدة أو بالذراع؛ لأن الإصابة تختلف بالقرب 
والبعد. المبدع (458/5). 

)5١‏ قوله: ررما جرت به العادة» أي لأن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى عدم العلم بالسابق 
لبعد المسافة فلو استيمًا بغير عادة لينظر أيهما يقف أولا لم يجر وكذا لو جعلا مسافة 
بعيدة في الرمي تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلثمائة ذراع وقيل: إنه 
ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهي #*. المبدع (458/5). 

(فائدة) لا يصح تناضلهما على السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب,ء زاد في 
الترغيب من غير تقدير وقيل يصح احتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - قاله في 
الفائق قال في الإنصاف وهو المعمول به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة. 

(5) قوله: «الرابع إلخ» أي بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة؛ لأنه مال في عقّد ويشترط فيه 
أن يكون مباحا ويجوز حالا ومؤجلا وبعضه. المبدع //اى). 

(5) قوله: برفإن أخرجا معا» أي العوض لم يجز وكان قمارا. 


0 


لأنه حَلّل الْجُعْلَ بدحوله بينهماء وفيه ثلاث لغات: مُحل؛ ومُحَلْلٌ وحَال؛ لأن 
بعيريهما" أو رميه رميهماء فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا 
سبقيهما ول يأتحذا منه شيعه وإن معنن هده حزق السيقين: وان بي جمغة 
امخلل فسبق الآخر بينهماء وإن قال المحرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله 
كذلك إذا كانا اثنين 2 وإن قال ومن صلى فله خمسة 
في فعله ثلاث لغات: حَلْل كَسَلْمَ وأحَلَ كأعَد» وحَلَ كم فاسم الفاعل من 
الثلاث على ما ذكر. حكى اللغات الثلاث أبو السعادات» وغيره. 
ريكافئ فرسه» يكافئ مهمورًاء أي: يساوي وقال الجوهري: كل شيء ساوى 
شيئا فهو مكافئ له. 
«ومن صلى» أي: من جاء ثانياء والمصلي: هو الثاني من خيل الحلبة» وهي 
عشرة: امحلي» تم المصلي» ثم المسلي» ثم التالي» ثم المرتاح» ثم الحظي», ثم العاطف» 
تم المؤمل» ثم اللطيم» ثم السكيت. ويقال له: الفسكل» هكذا ذكرها المصنف 
رحمه الله في «الكافي» وقد نظمها شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين 


)00 قوله: ربإلا 56 هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء أخرجاه متنساويا أو متفاضلا و 

يجز أن يخرج الخلل شيئاً وهر قول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي لما روى أبو 
هريرة -رضي الله عنه- - أن النبي ول قال ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن 

يسبق فليس قمار ومن أدحل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهر قمار» رواه أبر 
داود فجعله قمارا إذا أمن السبق؛ لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن , يغدم أو يغرم وقال 
الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وعدم انخلل أولى وأقرب إلى العدل من كون 
السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآحر وأن 
الميسر والقمار منه لم يحرم ممجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة 
المتضمنة له. انتهى. انظر المبدع (470/4)» الإنصاف (8107/57). 
على قوله: وأحرز سبقيهما» اتفاقا؛ لأنه جعل لمن سبق. المبدع ١/5(‏ 450). 

على قوله: رولم يأحذا منه شيئا»؛ لأنه مد يشترط عليه لمن سبق شيئا. المبدع (4/. 6506). 
على قوله: «رولم يأحذا منه» أي من اخلل. المبدع (470/5). 
على قوله: ««وإن قال المحرج» أي من غير المتسابقين. المبدع (470/4). ار 

(؟) قوله: «وإن قال من صلى إلخ» أي : لأن كلاً منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز 
أكثر العرضين» والمصلي هو الثاني؛ أن رأسه عند صلو الآخرء والصلوان هما العظمان 
الناتحان من جانب الذنب» وقي الأثر عن علي 5ه قال : سبق أبو بكر وصلن عضر 
وحبطتنا فتنة . قال الشاعر : 

إن تبتدر غاية يومًا لمكرمة 2 تلق السوابق فينا والمصلينا 


2115 


أن السابق يطعم السبق أصحابه وغيرهم لم يصح الشرط27» وف صحة المسابقة 
000 
فصل 

والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخهاء إلا أن يظهر لأحدهما الفضل فيكون له 
الفسخ دون صاحبه» وتنفسخ يموت أحد اللمتعاقدين» وقيل هي عقد لازم ليس 
لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ موت أحن الم كونين وأحد الراميين ولا تنفسخ 
يموت الراكبين ولا بتلف أحد القوسين» ويقوم وارث الميت مقامه فإن لم يكن له 
وارث أقام الحاكم مقامه من تركته. والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق» 
وف مختلفي العنق والإبل بالكتف» ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه 
على العدو؛ ولا يصب به وقت سباقه لقول النبى يع رلا جلب ولا جدب». 20 
البيتين: 

خير السباق امجلي يقتفيه مصلي والسسلي وتال قبل مرتاح 

وعاطف وحظطي والمؤمل والل طيم والفس كل السكيت يا صاح 
وقال الجوهري: السكيت مثل الكميت» وقد تشدد» وقال الأزهري: السكيت: هو 
الفسكل والفسكول والمفسكل. يقال: فسكلء أي: أخرء قال الجوهري: وهو 
القاشون: 
ررتمائلت الأعناق» الأعناق: جمع عنق بضم العيق #النوةة :وقن تسكن النون 
وتذكر وتؤنث» كله عن الجوهري. 


)١(‏ قوله: رروإن شرطا أن السابق إلخ» هذا المذهب وكذا إطعامه بعضهم أو إن سبقتئي 
فلك كذا؛ لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعرض في رد الآبق 
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرطه لأستاذه. المبدع (471/5). 

(؟) قوله: رر وفي صحة المسابقة إلخ» أحدهما: يصح وهو الصحيح من المذهب. المبدع (4/ 
١5غ-455).‏ 

(؟) قوله: «رلقول الببي يلم إل) الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن عمران بن حصين 
وكذا فسره الأصحاب تبعا لمالك» وقال أبو عبيد: هو الصحيح» وقيل: معيئ الجنب أن 
يجنب مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو ويحثه عليه واللحلب بفتح 
اللام هو الزجر للفرس» والصياح عليه حثا له على الجري. انظر المبدع (471/5). 


م داس 


فصل ف المناضلة 
ويشترط لما شروط أربعة: (أحدها) أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان 
في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر 
مثله» وهم الفسخ إن أحبوا. (الثابي) معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة. 
(الثالث) معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة» فالمبادرة أن يقولا من سبق 
إلى حخمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق» فأيهما سبق إليها مع 
تساويهما في الرمي فهو السابق» ولا يلزم إتمام الرمي؛ والمفاضلة أن يقولا أينا 
فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق» فأيهما فضل بذلك 
فهو السابق» وإذا أطلق الإصابة تناولها على أي صفة كانت» فإن قالا 
«نمواصل» كان تأكيدا؛ لأنه اسم لها كيف كانت» وإن قالا خواسق» وهو ما 
حرق الغرض وثبت فيه» أو «حوازق» وهو ما حرقه ونم يثبت فيه» أو 
«خواصر» وهو ما وقع في أحد جاني الغرض تقيدت بذلك. وإن شرطا إصابة 
موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به. و(الرابع) معرفة قدر الغرض وطوله 
وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. وإن تشاحا في اللمبتدئ بالرمي أقرع 
بينهاء وقيل: يقدم من له مزية بإخراج السبق» وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ 
الآخر في الثاني. والسنة أن يكون مما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثان. 
ررأن يجنب» قال ابن سيده: جنب الفرس والبعير يجنبه جحنبا فهو بحنوب وجنيب. 
رلا جلب ولا جنب» قال أبو السعادات: الجلب: يعين بفتح اللام في الزكاة 
بأن يترك المصدق موضعاء ويجلب الأموال إليه» ليأحذ صدقتهاء ويكون في 
السباق بالزحر للفرس» والصياح عليه. حثا له على الجري. والجنب: بالتحريك 
في السباق» أي: يجنب فرسا إلى فرسه؛ فإذا فتر المركوب» تحول إلى النجنوب» وفي 
الزكاة أن يترك العامل بأقصى مواضع الصدقة, ثم يأمر بالأموال أن تحنب إليه» وقيل: 
أن يجنب رب الال ماله أي: يبعده ليحتاج العامل إلى الأبعاد في طلبه واتباعه» هذا 
معيئ ما ذكره مفرقا. 
رفي المناضلة» وهي: مفاعلة من النضل: السبق. يقال: ناضله نضالاء ومناضلة؛ 
وقد تقدم في أول الباب. 


جاع ا 


«عدد الرشق» الرشق: بفتح الراء: الرمي نفسه؛ والرشق: بالكسر: الوجه من 
السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين» يرمي بها رجحل واحدء هذا مععى ما ذكره 
الأزهري» وقال أبو عبد الله السامري: وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء؛ 
بل أي عدد اتفقا عليه» وعدد الإصابة أن يقال: الرشق عشرونء» والإصابة 
خمسة» أو نحو ذلك. 

ررهل هو مفاضلة», وقد فسرها رحمه الله. وقال في «المغئي» وتسمى: محاطة, 
ومفضالة» وقال أبو الخطاب: لابد من معرفة الرمي هل هو مبادرة» أو محاطة» أو 
مفاضلة؛ فجعل المحاطة غير المفاضلة. 

ررفإن قالا خحواصل الإصابة: سبعة أنواع, ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منها 
أربعة» أوها: الخواصل: بالخاء المعجمة والصاد المهملة. قال الأزهري: الخاصل: 
الذي أصاب القرطاس» وقد خصله: إذا أصابه. وحصلت مناضلي أخصله 
خحصلا: إذا نضلته وسبقته» الثاني: النواسق بالخاء المعجمة والسين المهملة» وقد 
فسره المصنف رحمه الله تعالى. قال الأزهريء والجوهري: الخازق: بالخاء والزاي 
المعجمتين» والمقرطس: بمعين الخاسق» والثالث: الخوارق بالخاء المعجمة والراء 
وقد فسره بأنه: ما خرق الغرض» ول يثبت فيه» ورأيته مضبوطا في نسخة 
المصنف رحمه الله ب رالمقنع» «رحوازق» بالزاي» ولا أراه يستقيم؛ لأنه قد تقدم 
النقل عن الأزهري والجوهري أن الخازق بالزاي: لغة في الخاسق» فهما شيء 
واحد» وقد فسر الخوارق بغير ما فسر به الخواسق؛ فتعين أن يكون بالراء» لملا يلزم 
الاشتراك» أو المجخاز» وكلاهما على حلاف الأصلء والأصل في الألفاظ التباين» 
ولعل ضبطه بالزاي من غير المصنف والله أعلم. 

الرابع: الخواصر: بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين» وقد فسرها المصنف 
رحمه الله. قال السامري: ومنه: الخاصرة؛ لأنها من جانبي الرجل» والخامس: 
الموارق» وهو: ما حرق الغرض ونفذ منه. ذكره المصنف رحمه الله تعالى في 
«المغئ» و رالكافي»» وذكر الأزهري أنه يقال له: الصادر. السادس: المخوارم؛ 


هع اسه 


وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم «رخواصل» 
احتسب به وإن كان «حواسق» لم يحتسب له به ولا عليه» وإن عرض عارض 
من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم؛ وإن عرض 
مطر أو ظلمة فأجازتا خير الرمي؛ ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه 
من كسر قلب صاحبه. 

وهو: ما خرم جانب الغرض» ذكره ف «المغي». السابع: الحوابي» وهو ما وقع 
بين يدي الغرضء ثم وثب إليه» ومنه يقال: حبى الصبي» هكذا ذكره في «المغئي» 
وليست الخوارم والموارق من شرط صحة المفاضلة» هكذا ذكره السامري. 
«معرفة قدر الغرض وطوله, الغرض: هو الشيء الذي ينصب ليرمى» قال 
الجوهري: الغرض: الحدف الذي يرمى فيه؛ وقال الأزهري: الهدف: ما رفع ولبا 
ف الارظن ب والغرضن: .نا «تصبت تق الطواف بوقال الساماى الفيظى :عو الد 
ينصب ف الحهدف. والصواب حذف الواو من ,روطولم» كما ذكر ف «الكاف» 
وقال صاحب «ا محرر»: ولابد من معرفة الغرض صفة وقدرًا؛ لأن قدر الغرض هو: 
طوله) وعرضه.؛ ومعكه. 

رمن له مزية» ولمزية: الفضيلة. يقال: له عليه مزية» والجمع: مزاياء» عن 
الجوهري. 


-١45- 


كتاب العارية | 
وهى هبة منفعة تحوز في كل المنافع إلا منافع البضع'"©» ولا تحوز إعارة العبد 
المسلم لكافر”"» وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها واستعارة والديه 
للخدمة؛ وللمعير الرجوع م شاء”" ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير 
كتاب العارية 
العارية: مشددة الياء على المشهورء وحكى الخطابي وغيره تخفيفها» وجمعها: 
عواري بالتشديد والتخفيف, قال ابن فارس: ويقال لما: العارة أيضًا. 
قال الشاعر: 
فأخلف وأتلف إنما امال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله 
قال الأزهري: هي مأخحوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل 
للغلام الخفيف: عيار» وهي منسوبة إلى العارة؛ بمعيئ: الإعارة» وقال الجوهري: 
هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وقيل: هي مشتقة من التعاور » من 
قولهم: اعتوروا الشيء؛ وتعاوروه؛ وتعوروه: إذا تداولوه بينهم”. قال المصنف رحمه 
الله في «المغئ»: عاره العين» وأعاره؛ وهي في الشرع: إباحة الانتفاع بعين من أعيان 
المال'”©؛ وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينهاء 
وقيل: هي هبة منفعة العين. 


)١(‏ قوله: «رإلا منافع البضع» أي لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما 
منتف فلم يجز إجماعا. المبدع (4/5). 

(؟) قوله: «ولا تجوز إلّ) يعين للخدمة هذا المذهب؛ لأنه لا يجوز له استخدامه. المبدع (4/0) 

(فوائد) تحب إعارة المصحف لمن احتاج القراءة فيه. المبدع (4/0) الإنصاف (114/5). 

(الثانية) يشترط كون العين منتفعا يما مع بقَاء عينها. الإنصاف (55/5) . 

(الثالثة)احتار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وجوب العارية مع الغعئى. 

(5) قوله: «روللمعير إل أي لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة 
وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة قبل الانتفااع أو بعده؛ وعنه إن عين مدة تعينت» وعنه 
ومع الإطلاق لا يرجع قبل انتفاعه ولزمه تركها مدة ينتفع بها ف مثلها وأما المستعير 
فيجوز له الرد بغير حلاف نعلمه. المبدع (4/5)» الإنصاف (15/7). 

(4) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (571/4). 

(5) انظر المغين .)١7/8/5(‏ المبدع .)١7107/0(‏ 


ات 


برجوعه”") مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لحة 
البحر» وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حى يبلى الميت» وإن أعاره حائطًا ليضع 
عليه أطراف خحشبه يرجع ما دام عليه» فإن سقط عنه لدم أو غيره لم يملك 
رده؛ وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد 
قصيلا فيحصده وإن أعارها للغراس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند 
رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشرط 
عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقصء فإن قلع فعليه تسوية الأرض 
1 فللمعير أحذه بقيمته؟ فإن أبى ذلك بيعا هما (“فإن أبيا الى 
إلا منافع البضع» البضع: بضم الباء: فرج المرأة» والنكاح أيضًا. والبضع: بالكسر 
والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة» وقيل غير ذلك» وليس هذا موضعه. 
ررفٍ لجة البحر,» اللجة: بضم اللام من البحر: حيث لا يدرك قعره. 


.)57/5( قوله: رما لم يأذن إل هذا المذهب . الإنصاف‎ )١( 

على قوله: «فيحصدم) , بلا نزاع لعدم الضرر ولا أجرة عليه. المبدرع (/ه). 

على قوله: «لزمه القلع» بحازا لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم» ولأن 
المستعير دحل فيها راضياً بالتزام رارج عماجي ار امعان انمه يدر 
حلاف نعلمه. المبدع (1/0). 

(؟) على قوله: إلا بشرط» هذا المذهب لرضاه بضرر القلع. المبدع (1/9). 

على قوله: ررإلا أن يضمن له المعير النقص» هذا المذهب؛ لأنه رجوع في العارية من غير 
إضرار. المبدع (7/5)» الإنصاف (99/7). 

على قوله: (رفإن قلع» أي المستعير» و سيو ور ا المبدع (7/0). 

قرله: «روإن أبى القلع إلخ» يعبي إذا أبى المستعير القلع في الحال الي لا يبر فيها فللمعير أحذه 
بقيمته نص عليه» ويجبر المستعير على ذلك؛ لأنه غرسه أو بناؤه حصل في ملك غير 
فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي م يلزم المعير؛ لأهما تبع للأرض 
بدلي| ل دحوهما في البيع. المبدع(7/6)» الإنصاف(5/١١٠١).‏ 

(5) قوله: «فإن أبى ذلك إلخ» يعبي المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من 
القلع ودفع الأجر بيعا لها؛ لأن ذلك طريق إلى تحصيل مالية كل واحد منهما ولابد 
وأن يكون الببع باتفاقهما ويدفع إلى كل واحد قدر حقّه فيقال كم قيمة الأرض 
فارغة فيقال عشرة ومشغولة بخمسة عشرة فيكون للمعير ثلنا الشمن وللمستعير ثلثه 
فإن طلب أحدهما البيع أجبر الآخر عليه في الأصح ولكل منهما بيع ما له منفردا لمن 
شاء ويكون كهو على المذهب. وقيل لا يبيع المستعير لغير المعير. المبدع (1/5). 


-١ جمغع‎ 


بخاله''؟ وللمعير التصرف ف أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدحول 
للسقي» والإصلاح وأخذ الثمرة ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع 
وذكروا عليه أجرة في الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان”", 
وإن غرس أو بن بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأنٍ حكمه؛ وإن حمل 
السيل بذرًا إلى الأرض فنبت فيها فهو لصاحبه'" يبقى إلى الحصاد بأجرة مثله؛ وقال 
القاضى لا أجرة له ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته فإن حمل غرس 
رجل فنبت ف أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب؟ على 
برو يذكر أصحابنا عليه أجرة, يحوز نصب أجرة على أنه مفعول «ريذكر» أو 
على معبئى لم يوجبوا عليه أجرة» ويجوز رفع أجرة؛ لأن «ريذكروا» بمعيى «يقولوا» 
فتكون الجملة محكية. 

«روإن مل غرس غيره, الضمير في ««حمل» للسيل. 

ررفهل يكون كغرس الشفيع» المراد بالشفيع: المشتري للشقص؛ لأن الغرس له 
حقيقة» وهو للشفيع بحاز؛ لأن له أن يأحذه بالقيمة. 


(1) قوله: «رفإن أبيا البيع إلخ» أي يترك فيها بحاناً في الأصح حن يتفقا؛ لأن الحق لهما. 
وقال ابن حمدان يبعهما الحاكم. انظر المبدع (5//). 

(فائدة ): غرس المشتري وبناؤه كذلك إذا فسخ البيع بعيب أو فلس. 

على قوله: رروللمعير التصرف في أرضم, والانتفاع يما كيف شاء. 
على قوله: «على وجه لا يضر بالشجر» والبناء لإذنه فيهما ولا ينتفع يمما. 

(1) قوله: «رولم يذكر أصحابنا إلخ» يعن فيما تقدم من الغراس والبداء وذكروا عليه أجرة في 
الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما وثي سائر المسائل وجهان ذكر الأصحاب أن عليه الأجرة 
في الزرع من حين الرجوع وهذا المذهب؛ لأن مقتضى رجوع المعير منع المستعير من 
الانتفاع ضرورة بطلان الإذن المبيح لذلك فوجب بقاؤه بأجرة مثله جمعا بين الحقين. 

واحتار امحد في المحرر أنه لا أجرة له صححه الناظم والحارئي وتصحيح المحرر وجزم به في 
الوجيز وأما الغراس والبناء والسفينة إذا رجع وهى في لحة البحر والأرض إذا أعارها 
للدفن ورجع قبل أن يبلى الميت والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب عليه ورجع 
ونحو ذلك فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع وخرج المصدف في 
ذلك كله وجهين بعدم الأجرة وهذا ظاهر كلام الأصحاب ووجه بوجوبا قياسا 
على ما ذكروه في الزرع. المبدع (5//). 

(؟) قوله: رروإن حمل السيل إلخ» هذا المذهب؛ لأنه نماء ملكه ولا يجبر على قلعه فإن أحب قلعه 
فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت,. المبدع (8/5)» الإنصاف )٠١7/5(‏ . 


-١49- 


00 
وجهين 2 . 


وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر”” والعارية مضمونة بقيمتها 
يوم التلف(" وإن شرط نفي ضماهًا. وكل ما كان أمانة لا يصير مضموئًا 


)١(‏ قوله: «فإن حمل غرس رجل إلخ» أحدهما يكون كغرس الشفيع وهو المذهب؛ لأنه 
ساواه في عدم التعدى. المبدع (8/5)» الإنصاف .)١٠١7/5(‏ 

على قوله: «فنبت ف أرض غيره» فهو لصاحبه؛ لأنه نماء ملكه كالزرع لكن هل يكون 
كغرس الشفيع إلخ. انظر المبدع (8/5). 

(تنبيه) قوله: «فهل يكون كغرس الشفيع» فيه تساهل وإئما يقال فهل هو كغرس المشتري 
الشقص الذي يأحذه الشفيع. وهذا قال الحارثي وهو سهو وقع في الكتاب. الإنصاف 
3١‏ 

(؟) قوله: رروحكم المستعير إلخ» هذا المذهب؛ لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه 
المستأجر» فعلى هذا إن أعاره للغرس أو البناء فله أن يزرع ما شاءء وإن استعارها 
للزرع لم يغرس ونم يين» وإن أذن له في زرع مرة م يملك أحرى» وله استيفاء المنفعة 
بنفسه وبوكيله؛ لأنه نائب عنه إلا أن المستأجر يخالف المستعير في شيئين: أحرههما: لا 
بملك الإعارة ولا الإجارة على ما يِأنْء ثانيهما: الإعارة لا يشترط ها تعيين نوع 
الاتتفاع» فلو أعاره مطلقًا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيا له كالأرض مثلاء 
هذا الصحيح وفيه وجه أنها كالإجارة في هذا. المبدع (8/5)» الإنصاف (4/5 .)٠١‏ 

(فائدة) لو استعار دابة إلى موضع فجاوزه فقد تعدى وعليه أجر المثل للزائد خاصة فإن قال 
مالكها أعرتكها ارسج كال إلى فرسخحين قدم قول مالكها وإن احتلفا في صفة 
العين دين الك أن قال النين كان لفق كاما ار ختاطا .وجي و إنكر لبهي أ 
امداق كدر كيه لين امار ديح تنه والقرل كر ل احير بخ بقن لأنه غارم 
ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة والأصل عدمها إلا أن يكون للمعير بينة. 

(9) قوله: «والعارية إلخ» هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب قال 
الحارثي نص أحمد على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها كثير متكرر من جماعات 
وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا وذكرها. وروى عن ابن عباس وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم- لما روى الحسن عن سمرة عن النبي يه قال «وعلى اليد ما أحذت 

حي تؤديه رواه الخمسة وضع الحاكم إسناده وعن صفوان أنه عليه الصلاة 
والسلام استعار منه يوم حنين أدراعا فقال اضيا يا محمد؟ قال: بل عارية مضفوية 
رواه أحمد وأبو داود ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً. وذكر الحارئي نحلافاً لا 
يضمن وذكره الشيخ تقي الدين حمه الله عن بعض الأصحاب واحتاره ابن القيم- 


تت ا 


بشرطه”'؟ وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه وعن أحمد رحمه الله تعالى 
أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على :: نفى الضمان بشرطه 
وإن: تلقت. أجزاؤها ..بالاستعمال. كخمل المتشفة. “فعلى و لمن 
للمستعير أن .يعير”" إن فعل فتلفت عند الثائ فله- تضتين أيهما شاء ويستقر 


- في المدى وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال «المسلمون على شروطهم) فيدل على 
نفي الضمان بشرطه فهذه رواية يضمن إن لم يشرط نفيه وعنه يضمن إن شرطه وإلا 
فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. المبدع (ه/9- 
»)٠‏ الإنصاف .)١١4/5(‏ 

على قوله: رروإن شرط نفى ضمافا» وسواء تعدى المستعير أو لا وبه قال الشافعي 
وإسحاق وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو حنيفة 
ومالك والأوزاعي وابن سيرين هي أمانة لا يجب ضمافا إلا بالتعدي لما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي لم قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمان» لكن في رواته ضعيفان قاله الدارقطئ. الشرح الكبير .1١81/7‏ 

على قوله: رروكل ما كان أمانة» كالوديعة. انظر المبدع .)٠١ ١/5‏ 

)١(‏ قوله: بروكل ما كان أمانة لخ هذا المذهب؛ لأن العقد إذا اقتضى شيعا فشرط عليه 
يكون شرطا يناي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه وعنه 
«المسلمون على شروطهم» كما تقدم. المبدع »٠١/0‏ الإنصاف .)٠١5/5(‏ 

(فائدة) يستنئ مما تقدم لو استعار وقفاً ككتب علم وغيرها وكأدراع موقوفة على الغزاة فتلفت 
بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان وإن كان الاستعارة برهن رجع الرهن على ربه. ويستثئ منه 
أيضا ما" إذا تلفت فق يذ منشير من تا جه الانضاف (5/ 5م 

على قوله: «فقال: المسلمون على شروطهم» واحتاره أبو حفص العكبرى والشيخ تقي 
الدين. الإنصاف (5/ه١٠١).‏ 

(5) قوله: «روإن تلفت أجزاؤها إلخ» أصحهما لا يضمن وهو المذهب؛ لأن الإذن في 
الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وكذا لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف وكذا 
لو تلف ولد العارية. المبدع »١١-١١/5‏ الإنصاف .)٠١/5(‏ (فائدة) يقبل قول 
المستعير إنه ما تعدى بلا نزاع ولا يضمن رائض وو كيل؛ لأنه غير مستعير. 

59) قوله: «وليس للمستعير إلخ) هذا المذهب ولا له أن يؤجر إلا بإذن ربه ولا يضمن له 
مستأجر من المستعير مع الإذن من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط وقيل له ذلك 
في الإعارة الموقتة. ا الس للا المدع 
الإنصاف ٠١5/59‏ 


-ا١6هزؤ‎ 


الضمان على الغاق 270 وغلى. المي هونة برقا العاوية” “فافررؤة الذاية إلى 
إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان”"إلا أن يردها إلى من جرت عادته 
ريات :ذلك على يدم كالسافن وقو 0 

فصل 
إذا احتلفا فقال أجرتك قال بل أعرتي عقيب العقد فالقول قول الراكب» وإن 
ركخمل المنشفة» الخمل» بسكون الميم: ما يعلو الثوب من الزئبر» شبيه بخمل 
الطنافس. والمنشفة بكسر الميم. 
إلى إصطبل المالك, إصطبل بكسر الحمزة: وهي همزة قطع أصلية؛ وسائر 
حروفها أصلية» وهو بيت الخيل ونحوهاء قال أبو عمرو: ليس من كلام العرب. 


- (فائدتان) لو قال إنسان لا أركب الدابة إلا بأجرة فقال ريما لا آحذ ها أجرة ولا عققد 
بينهما فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية. الإنصاف .)١٠١8/5(‏ 

(الثانية) لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن على الصحيح من المذهب إذ 
المالك هو الطالب لركوبه تقربا. انظر الإنصاف .)١٠١8/5(‏ 

)١(‏ قوله: «فإن فعل فتلفت إلخ» إذا أعار المستعير العين بغير إذن المعير فللمعير الرجوع 
بأجرة متلها على من شاء منهما؛ لأن الأول سلط غيره على أحذ مال غيره بغير إذن 
والثاني استوفاه بغير إذنه فإن ضمن الأول رجع على الثاني؛ لأن الاستيفاء حصل منه 
وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول إلا أن لا يعلم بالحال فإذا تلفت عند الثاني 
فللمالك تضمين أيهما شاء لتعدي كل منهما ويستقر الضمان على الثاني إذا. كان 
عالما بالحال؛ لأن التلف حصل في يده وأن لا يكن عالما ضمن العين دون المنفعة 
ويستقر ضمان المنفعة على الأول وهذا المذهب. المبدع .175-11١/8‏ 

)١(‏ قوله: ««وعلى المستعير إلخ» لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ««على اليد ما أحذت 
حي تؤديم) وإذا كانت واجبة الرد وجب أن يكون مؤنة الرد على من يجب عليه الرد 
ومؤنة عينها على المعير قاله في شرح المداية وذكر الحلواني أن نفقتها على المستعير 
وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله. المبدع ,١1٠/0‏ الإنصاف .)1١8/57(‏ 

() قوله: ررفإن رد الدابة إلخ) هذا المذهب وعليه الأصحاب؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا 
نائبه فيها إلا أن صاحب الرعايتين احتار أنه يبرأ بردها إلى غلامه. المبدع 2١١/0‏ 
الإنصاف .)١٠١8/5(‏ 

(4؟) قوله: «إلا أن يردها إِلّْ» هذا المذهب؛ لأنه مأذون فيه عرفا وكذلك زوجة وخحازن 
ووكيل عام في قبض حقوقه. انظر المبدع »)١١/0(‏ الإنصاف .)٠١48/3(‏ 


ا 


كان بعد مضى مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة © دون ما 
بقى منهاء وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين '". 
وإن قال: أعرتك قال بل أجرتئ والبهيمة تالفة فالقول قول المالك» وإن قال 
أعرتئ أو أحرتئ قال بل غصبتئ فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب ©©. 
كالسائس» السائس: اسم فاعل من ساس يسوسء فهو سائس: إذا أحسن 
النظر» وقال ابن القطاع: ساس الراكب الدابة: أحسن رياضتها وأدكاء 9 صار 
العرف: عبارة عن خادم الدواب» وهو المراد هنا. 


)١١‏ قوله: رروإن كان بعد مضى مدة لها أجرة فالقول قول المالك» على الصحيح من المذهب؛ 
لأغما احتلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالك فيه؛ لأن الأصل عدم 
العقد. وقيل القول قول الراكب احتاره ابن عقيل في تذكرته. المبدع(17/0١).‏ 

على قوله: «دون ما بقى منها» وقال أصحاب الرأي القول قول الراكب وهو منصوص 
الشافعي؛ لأنمما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك عوضا لا 
والأصل عدم وجوبه. الشرح الكبير .١85/7‏ 

(؟) قوله: «وهل يستحق إلح» أحدهما: له أجرة المثل وهو الصحيح من المذهب وكذا 
الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض: بل إجارة. ذكره 
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال في الإنصاف: وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة 
إذا اختلفا بعد مضى مدة لا أجرة. المبدع »١٠/0‏ الإنصاف .)١١/5(‏ 

(9) قوله: «روإن قال آجرتك إلخ» وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتئ قال بل أودعتك 
فالقول قول المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو احتلفا في ردها فالقول قول المالك. 
انظر المبدع .)١5/9(‏ 

(تنبيه) قوله: «وقيل قول الغاصب» فيه بحوز قال الحارثي وليس بالحسن وكان الأجود أن 
يقول القابض أو الراكب إذ قبول القول ينافي كونه غاصبا. الإنصاف .)١١7/5(‏ 


سوا ذ- 


كتاب الغصب 
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. وتضمن أم الولد ”“والعقار 
بالغصب ”2) وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب» وإن غصب كلبًا 
فيه نفع أو خمر ذمى لزمه رده وإن أتلفه لم تلزمه قيمته””» وإن غصب جلد 
ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين. فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده. وإن 
استولى على حر لم يضمنه بذلك” “إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان””» فإن قلنا 
لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه؟ على وجهين. وإن استعمل الحر كرها فعليه 
أجرته» وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين2"'. 

كتاب الغخصب 
الغصب: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وغصبه منه. 


وغصبه عليه .كعئ) والشىء غصب ومغصوب» وهو في اللغة: أحذ الشيء ظلماء 


)١(‏ قوله: «وتضمن أم الولد» أي بالغصب وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا تضمن؛ 
لأنما لا تحرى محرى المال بدليل أنه لا يتعلق با حق الغير فأشبهت الحرة. ولنا أنها 
تضمن بالقيمة في الإتلاف فتضمن بالغصب كالقن ولأها مملوكة بخلاف الحرة. المبدع 
»)١5/5(‏ الشرح الكبير .)١85/5(‏ 

(5) قوله: «والعقار إلخ» وبه قال مالك والشافعي لما روى سعيد بن زيد ذه أن البي وي 
قال «من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) متفق عليه. 
الشرح الكبير .)١85//5(‏ 

(5) قوله: «وإن أتلفه إلخ» أي سواء كان المتلف مسلما أو ذميا نص عليه وكذلك الخنزير ويهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمي؛ 
قال أبو حنيفة إن كان مسلما بالقيمة وإن كان ذميا فالمثل. الشرح الكبير .)١/307/7(‏ 

على قوله: لم تلزمه قيمته» واحتار شيخنا ضمان حمر الذمي. 

(:) قوله: «وإن استولى على حر إلخ» هذا المذهب؛ لأنه ليس هال فعلم أنه لا يثبت 
الغصب فيما ليس يمال وقيل بلى. المبدع »)١07/5(‏ الإنصاف .)١١9/5(‏ 

(5) قوله: «رإلا أن يكون إلخ» أحدهما لا يضمن وهو المذهب كالكبير. المبدع 107//0, 
الإنصاف .)١١9/5(‏ 

)7١‏ قوله: رروإن حبسه مدة إلخ» أحدهما وهو الصحيح يلزمه؛ لأنه فوت منفعته وهى مال 
فإن منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يضمن منافعه وجها واحدا. المبدع ))١8/5(‏ 
الإنصاف .)١7١/5(‏ 


عمج اس 


فصل 

ويلزم رد المغصوب”"إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته"”"؛ وإن 
خلطه با يتميز منه لزمه تخليصه ورده”"؛ وإن بئ عليه لزمه رده إلا أن يكون 
قاله الجوهري» وابن سيده» وغيرهما من أهل اللغة©» وقد حده المصنف رحمه 
الله بأنه الاستيلاء على مال الغير» فأدحل الألف واللام على «غير» والمعروف ف 
كلام العرب وعلماء اللغة أنه لا يعرف بمماء ولن يدخل قي حده غصب 
الكلب» ولا خمر الذمي) ولا المنافع) والحقوق» والاختصاص» فلو قال: وهو 
الاستيلاء على حق غيره؛ لصح لفظًا وعم معن2". 

روالعقار» العقار» بفتح العين: الضيعة؛ والنخل» والأرض» وغير ذلكء قاله أبو 
السعادات» وقال الإمام أبو عبد الله بن مالك ف «مثلثه»: العقار بالفتح: متاع 
البيت» وخيار كل شيء؛ والمال الثابت» كالأرض» والشجرء وهو المراد هنا. 
رركرها» بفتح الكاف وضمهاء وهو: مصدر كره الشيء: أبغضه» وهو نصب 
على الال مبالغة» أو على حذف المضاف» أي: ذاكره. 


وم قولهة ورويلرة ره العسوت أي عق كاننيانيا لاتروى عبد الله ترق السبائية» عن أبيه 
عن جده أن البي يلع قال رولا يأحذ أحدكم متاع أحيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ 
عصا أحيه فليردها» رواه أبو داود وقد أجمع العلماء على وجوب رده عن كان بحاله 
لم يتغير ولم يشتغل بغير. المبدع 0ه/8١.‏ 

(5) قوله: «وإن غرم إِّ» أي لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى بالغرامة 
وظاهره ولو بعدت المسافة فإن قال الغاصب حذ مين أجر رده وتسلمه ههنا مى أو 
بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده لم يلزم المالك قبوله وإن قال المالك دعه لي في 
مكانه الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده وإن قال رده إلى بعض الطريق لزمه وإن 
قال دعه في مكانه وأعطين أجرة رده أو طلب منه حمله إلى مكان آخحر لم يلزم 
الغاصب ولو كان أقرب ومهما اتفمًا عليه من ذلك جاز. 
المبدع .)١9/6(‏ 

(5) قوله: رروإن خلطه إل» أي كحنطة بشعير وتمر بزبيب وكذا إن أمكن تخليص بعضه؛ 
لأنه أمكنه رد مال غيره فلزمه. وأجرة ذلك عليه كأجر رده. المبدع .)١9/0(‏ 

(1) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي .)١1١1/١1١(‏ 

(ه) وكذا عرفه الشيخ البهون. انظر الروض المريع (760/5). 


هه اس 


قد بلي220 وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها. وإن زرع الأرض فردها 
بعد أحذ الزرع فعليه أجرقا7", وإن أدركها ريما والزرع قائم خير بين تركه إلى 
الخصاد بأحرته وبين أخذه بعوضه0") وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين» 


ويحتمل أن يَكُون الزر ع للغاصب وعليه الأجرة» وإن غرسها أو بئ فيها 
ررقد بلي» 000 اللام» يبلى بلى وبلاء بفتح الباء نو 3 أحلق. 


رع مخفا بوزد ضرب» أي : شد كما نانا: 


حيط حاط به ثوبا لزمه رده وإن انتقض البناء وتفصل الثوب؛ لأنه مغصوب أمكن 
رده ويهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب رد الخشبة والحجر؛ لأنه صار 
انظر الشرح الكبير .)١85/5(‏ 

(؟) قوله: بروإن زرع الأرض إلخ» أي أجرة مثلها هذا المذهب؛ لأنه استوق نفعها ويجب 
ضمن ذلك ونقل حرب أن له تملكه أيضا بناء على أن الزرع ينبت على ملك مالك 
الأرض ابتداء وقرر بعض أصحابنا موافقته للقياس. المبدع (0/١؟).‏ 

() قوله: «روإن أدركها رهما إل هذا الصحيح من المذهب نص عليه قال الحارثي تواتر 
النص عن أحمد رحمه الله أن الزرع للمالك وظاهره أنه لا يملك إجبار الغاصب على 
قلعه حلافا لأكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لعرق ظالم حق» رواه الترمذي 
عنه أن الي ولْةٌ قال «من زرع ف أرض قوم بغير إذفهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته» رواه أحمد والترمذى وحسنه. وفارق الشجر لطول مدته وحديثهم محمول عليه 
وهو من مفردات المذهب قال ناظمها: 

إن شاء رب الأرض ترك الزرع بأحسرة الكل لسوعة مرحي 
أو ملكه إن شا بالإنفاق أو قيمة للزرع بال وفاق 

(فائدة) يزكيه رب الأرض إن أحذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوحوب ففى 
الزكاة عليه وجهان قال في الإنصاف قلت الصحيح أنه لا يزكيه بل تحب الزكاة على 
الغاصب؛ لأنه ملكه إلى حين أحذه على الصحيح. الإنصاف .)١77/5(‏ 

على قوله: (رعلى وجهين) وفقي نسحة روايتاد إسحداهما يأتحذه بنفقته» وهو ما أنفق من ابد 
ومؤنة الزرع من الحرث والسقي وغيرهما وهذا المذهب. الإنصاف .)١١1/5(‏ 


سكام 1 - 


أذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرقا”"»؛ وإن غصب 
لوحا فرقع به سفينة الم يقلع حي ترسىء» وإن غصب خيطا فخاط به جرح 
حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته» إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب 
فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين. وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن 
يكون آدميا. 


السيق» بوذللك: أنة"ريقال؟ رست السفيية: وأرسبك» :وآارساها غيرها. قال الله 
تعالى: < وبال أَوْسْنهًا 4 [النازعات: +م] . 


)١(‏ قوله: «روإن غرسها إلخ» أي إذا طالب مالك الأرض لزم الغاصب ذلك بغير خلاف 
نعلمه للأثر الحسن ذكره في الشرح. وفي رواية أبي داود والدارقطئي من حديث عروة 
ابن الزبير قال: ررولقد أخبر الذي حدثين هذا الحديث أن رجلين احتصما إلى رسول 
الله يه غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر 
صاحب النحل أن يخرج نخلة منها فلقد رأيتها وإها لتضرب رءوسها بالفؤوس وإفا 
لنحل عم» قال أحمد رحمه الله تعالى العم الطوال. وشمل كلام المصنف ما لو كان 
الغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك حى ولو لم يغصبه لكن بئى أو غرس 
بغير إذن ونص عليه. المبدع .7١/0‏ 

(فوائد) منها لو أثمر ما غرس الغاصب فقيل الثمر لمالك الأرض كالزرع إن أدركه أحذه 
ورد النفقة وإلا فهو للغاصب احتاره القاضي ونص عليه؛ وقال المصنف في المغني 
والشارح وغيرهم إن أدركه صاحب الأرض قبل الجذاذ فللغاصب وكذا قبله وعنه 
لمالك الأرض وعليه النفقة» ومنها لو حصص الدار أو زوقها فحكمها كالبناء. ومنها 
لو غصب أرضا فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه فعليه أجرتا مبنية) 
وإن كانت آلاتما من الغاصب فعليه أجرة الأرض دون بنائها فلو أجرهما فالأجرة هما 
بقدر قيمتهاءومنها لو طلبا أذ البناء أو الغراس بقيمته وأبى مالكه إلا القلع فله ذلك 
ولا يجبر على أحذ القيمة» ومنها إذا اتفقا على القيمة فالواجب قيمة الغراس مملوعاء 
ومنها لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض» 
فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه وعليه تسوية 
الأرض ونقصها ونققص الغراس وإن لم يكن له في قلعه غرض صحيح لم يجبر على 
الصحيح من المذهب . ومنها الرطبة ونحوها هل هى كالزرع في الأحكام المتقدمة أو 
كالغرس؟ فيه احتمالان. الإنصاف .)١79-117/5(‏ 

على قوله: رروأجرقا» أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها . 


-1١ لاه‎ 


فصل 
وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة 
كالولد والكسب ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا 
أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لالكه ”© وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا 
فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو حشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد 
ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له ”©» وعنه يكون شريكا بالزيادة ”© 
وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته» وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابما 
في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بما في أحد 
كالسمن» السمن» بكسر السين وفتح الميم: مصدر سمن يسمن» ضد هزل» 
ومصدره المقيس بفتح السين والميم معاء إلا أن لم أره منقولا. 
فلو غصب جارحا الجارح: أحد الجوارح. قال الجوهري: الجوارح من 
السباع» والطير: ذوات الصيد. ٠‏ 
«أو شبكة أو شركلا الشبكة: معروفة» وجمعها شباك» وأصلها من الشبك: 
الخلط. والشرك: بفتح الشين والراء: حبالة الصائد» والواحدة شركة» كله عن 
الجوهرى9). 


)١(‏ قوله: «رولو غصب جارحا إلخ» إن غصب جارحا فصاد به أو فرسا فصاد عليه فالصيد 
للمالك على الصحيح من المذهب؛ لأن ذلك كله بسبب ملكهء وكذا الشبكة 
والشرك» وقيل هو للغاصب وعليه الأحرة وهو احتمال في المغيئ» وقال الشيخ تقي 
الدين يتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل الكسب بين الغاصب 
ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد 
بينهما وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة» فعلى المذهب لا يلزم الغاصب أحرة مدة 
اصطياده. المبدع 55/59 الإنصاف .)١55-16/5(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن غصب ثوبا إل وكذا إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقطعه وخاطه؛ 
لأنه عين ماله ويأحذه وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب ف زيادته هذا المذهمب 
وبه قال الشافعي. الشرح الكبير )١55/5(‏ . 

(©) قوله: بروعنه إلخ»» الحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى» قاله في الفائق. الإنصاف 
ا .)١‏ 

(54) انظر لسان العرب )١١٠٠0/54(‏ (شرك). 


ره اهس 


الوجهين”"؛ وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غرسا 
رده ولا شيء له “ويتخحرج فيه مثل الذي قبله. 
فصل 
وإ عفنا نوكه ككمان ننفية رتبيفه رفيقا كان أو ع7" روعنه آنا الركيق 
يطتمن عا يضسين ةق الاثلذك 117 ويتشيرات أن تضميه بأ كز الأمرين 
رأو بيضا فصار فرخّا, قال الجوهري: الفرخ: ولد الطائر» والأنثى فرخة» وجمع 
القلة: أفرخ» وأفراخ والكثير: فراخ ©) وكان الأصل هنا أن يقول: فصار 
فراخا؛ لأن البيض جمع؛ وخبر المجموع بمجموع. 
«أو نوى فصار غرسا, هو كالذي قبله صورة» لكن غرسًا مصدر يمعى 
المغروس» والمصدر إذا أخبر به لا يق ولا يجمع. 


(1) قوله: «روإن غصب أرضا إل» إذا حفر بكرأ أو شق را ونحوه ف أرض غصبها فطالبه 
المالك بطمها لزمه ذلك» إن كان لغرض وإن أراد الغاصب طمها ابتداء فلا يخلو إما 
أن يكون لغرض صحيح أو لا فإن كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها 
أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكه أو ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله 
طمها من غير إذن ريما على الصحيح من المذهبء وبه قال الشافعي» وإن لم يكن له 
غرض صحيح في ذلك - وهى مسألة المصنف- مثل أن يكون قد وضع التراب في 
أرض مالكها أو في موات وأبرأه من ضمان ما يتلف بما فهل يملك طمها؟ فيه 
وجهان: أحدجما لا يملك طمها وهر الصحيح؛ لأنه إتلاف لا نفع فيه كما لو غصب 
نقرة فطبعها دراهم ثم أراد ردها فرق ود كان أب قله وال وعضن الشافقة: 
انظر الشرح الكبير .)١9/8-1١517/9(‏ 

)١(‏ قوله: «ولا شيء له» وكذا لو غصب غصنا فصار شجرة رده ولا شيء له وهذا 
المذهب؛ لأنه عين مال مالكه ولا شيء له؛ لأنه تبرع بفعله. ادم هه ؟. 

(تنبيه) إذا صار الرطب قرا أو السمسم شيرجا أو العنب عصيرا أذ ربه مثل أيهما شاء. 
المبدع (5/0؟). 

(5) قوله: «روإن نص لزمه إلخ» قال الأصحاب ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار وهذا 
المذهب في ذلك كله؛ لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص كالبهيمة إذ 
القصد بالضمان جبر حق امالك بإيجاب قدر ما فوت عليه. المبدع (7/5؟). 

(5) قوله: «وعنه أن الرقيق إلخ» فيجب في يده نصف قيمته وف موضحته نصف عشر قيمته؛ 
لأنه ضمان لإبعاضه فكان مقدرا من قيمته كأرش الحناية وعلى هذا فقس. والمذهب يضمنه 
مطلقا بقيمته بالغة ما بلغت» ونقل حنبل لا يبلغ يما دية حر. المبدع (7/5؟). 

(©) انظر لسان العرب (7510/9/5) - (فرخ). 


8ه ال 


منهما”'؛ وإن غصبه وج عليه ضمنه بأكثر الأمرين7") وإن جين عليه عير 
الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني 
بأرش الجناية» وله تضمين الجاني أرش الحناية وتضمين الغاصب ما بقى من 
النقص» وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته9"©» وعنه في عين الدابة 
من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها”'والأول أصح”"؛ وإن نقصت العين 
لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه”2» وإن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه 


)١(‏ قوله: «ويتخرج إلخ» أي لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه 
بأكث رهما كما لو غصبه وجي عليه. المبدع .)١5/0(‏ 

(فائدة) إذا كان النقص في الرقيق ما لا مقدر فيه كنقص لكبر أو مرض فعليه ما نقص مع 
الرد بغير حلاف نعلمه؛ فإن نقص المغصوب بغير استعمال وانتفاع أو عاب وجب 
أرشه وفي أجرته وجهانء فإن نقص باستعماله فكذلك وقيل يجب الأكثر من أجرته 
وأرش نقصه» وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب 
فعادت قيمته رده وأرش نقصه. المبدع (55/5). 

(5) قوله: رروإن غصبه وجئ عليه إلخ» هذا على القول بأن ضمان الغصب غير ضمان 
الجناية وهو الصحيح؛ لأن سبب كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر 
فيه» وإن قلنا ضمان الغصب ضمان الخناية كان الواجب أرش الخناية كما لو جئن 
عليه من غير غصب. انظر المبدع (0/؟707-5). 

(فائدة) لو غصب عبدا قيمته ألف فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع يده فنقص ألفا فيجب 
ألف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع وإن نقص ألفا وخمسمائة فالواجب ألف 
وخمسمائة على الروايتين أيضا. الإنصاف .)١1414/5(‏ 

(5) قوله: رروإن غصب عبدا إل» أي وكذا لو قطع يديه أو رجليه أو لسانه أو ما تحب فيه 
دية كاملة من الحر فإنه يلزمه رده ورد قيمته نص عليه؛ لأن المتلف البعض ولا يقف 
ضمانه على زوال الملك كقطع حصي ذكر المدبر. المبدع (707/5). 

(5) قوله: «وعنه في عين الدابة إل نصره القاضي وأصحابه لما روى زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أن البي هيه قضى في عين الدابة بربع قيمتها» وعن عمر رضي الله عنه أنه 
كتب إلى شريح لما كتب يسأله عن عين الدابة أنا كنا ننزلها منزلة الآدمي إلا أنه أجمع 
رأينا أن قيمتها ربع الثمن. المبدع (78-51//0). 

(0) قوله: «والأول أصح أي أنه يضمن نقصه بالقيمة رقيقًا كان أو غيره وحديث زيد لا 
تعرف صححته بدليل احتجاج أحمد رحمه الله تعالى بقول عمر دونه مع أن قول عمر 
رضي الله عنه محمول على أن ذلك كان قدر نقصها. المبدع (0ه/8١).‏ 

() قوله: «وإن نقصت العين إلخ» أي قيمة العين وهذا المذهب وهو قول جمهور - 


.5د 


م يلزمه 0 وإن زاد من جزية أخرئى مثل إن تعلم صنعة فعادت القيمة 
ضمن النقصء وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة”"» وإن 
عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين» وإن كانت من 
غير جنس الأولى لم يسقط ضمافاء وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل 
رفهزل» هو بضم الماء: أصابه هزال» ف عجف» يقال: هزلت الدابة هزالاً 
وأهزلتهاء ويقال: هزلت بفتح الحاء وكسر الزاي» حكاه ابن القطاع. 


- العلماء؛ لأنه رد العين بحالها لم تنقص منها عين ولا صفة. وعنه يضمن احتاره ابن 
أبي موسى والشيخ تقي الدين قاله في الفائق وقاله أبو ثور كعبد خصاه فزادت قيمته 
وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة فارتفع 
السعر إلى مائتين ضمن المائتين وجها واحدا إذ الضمان معتبر بيوم التلف وإن كان 

مثليا فالواجب المثل بلا حلاف. المبدع .)١8/0(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن نقصت القيمة إلخ» هذا المذهب؛ لأن العيب الذي أوجب الضمان زال في 
يده. المبدع (8/5؟)» الإنصاف .)١517/5(‏ 

(فائدة) لو استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه فقال المصبف 
والشارح وغيرهما لا يجب الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا لو أحذ 
المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش لذلك. الإنصاف .)١417/57(‏ 

على قوله: ررأو نحوه) من تعلم صنعة كغصبه عبدا قيمته مائة فزادت قيمته با ذكر حى 
صارت مائتين. المبدع (8/0؟). 

على قوله: «ثم نقصت,) القيمة بنقصان بدنه أو نسيان ما تعلمه حئ صارت قيمته مائة. 
المبدع .)١8/5(‏ 

(؟)قوله: «رضمن الزيادة» أي مع رده هذا الصحيح من المذهب؛ لأا زيادة في نفس 
المغصوب فلزم الغاصب ضمافا كما لو طالبه بردها فلم يفعل. وعنه لا يضمنها فإنه 
رد العين كما أخذها. المبدع .)١8/5(‏ 

(فائدة) إذا غصب دارا فنقضها ولم يبنها فعليه أجرقا إلى حين نقضها وأجرها مهدومة من 
حين نقضها إلى حين ردهاء وإن بناها بآلة من عنده فالحكم كذلك وإن كان بآلتها 
أو آلة من ترابها أو ملك المغصوب منه فعليه أجرتما عرصة منذ نقضها إلى أن بناها 
وأجرتّا دارا فيما قبل ذلك وبعده. المبدع (5ه/9١).‏ 

على قوله: ررفي أحد الوجهين» وهو المذهب. الإنصاف .)١78/5(‏ 

على قوله: لم يسقط ضمافا» على الصحيح من المذهب ومن صور المسألة لو كان 
الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى. المبدرع 2059/5١‏ 
الإنصاف .)١49/5(‏ 


1ن 


فزادت قيمته رده ولا شيء عليه» وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة 
ل لل ا 
وأرش نقصها(": وإن ج المغصوب فعليه أرش جنايته) سواء أجئ على سيذه 
أو غيره؟؛ وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر””“وتضمن زوائد الغصب 
كالولد والفمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل©. 

ررهدر» بفتح الدال وسكوفاء أي: باطلة. 


ل سم رك وا ا 
8) الإنصاف .)١59/7(‏ 

)١١(‏ قوله: رروإن جئ المغصوب إخ» هذا المذهب؛ لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته 
حكم ما أتلفه المّن المغصوب من مال أجنى أو سيده لما سبق. ولا يسقط ذلك برد 
الغاصب .له؛ لأن السبب وجد في يده فلو بيع في الجناية رجع ربه على الغاصب 
بالقدر المأحوذ منه. المبدع (0/.")» الإنصاف .)١50/5(‏ 
على قوله: (رفعليه) أي الغاصب. المبدع ٠ .)/١‏ 

(7) قوله: «وجنايته إلخ» هذا المذهب؛ لأنها جناية لو كانت على أجحبي لرجب أرشها على 
لأحدهما أي الغاصب أو غيره من أجبى أو سيده عمداء فلسيد المقتول قتله به ثم 
يرجع السيد على الغاصب بقيمته؛ لأنه حق تعلق بنفسه لا بمكن تضمينه لغيره» وق 
المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكم المستعين حكم الغاصب حال 
استخدامه فيضمن جنايته ونقصه وجزم به في المبدع وكذا في المنتهى في الديات. 
المبدع (0/.*)» الإنصاف .)١51/5(‏ 

ع قوله: : «وتصمن زوائد الغعصب إخ» هذا المذهب فإذا عضن احاملا أو حائلا فحملت 
عنده فالولد مضمون عليه ثم إذا ولدت فلا يخلو إما أن تلده حيا أو ميتا فإن ولدت 
ميتا فلا شيء عليه؛ لأنه لا يعلم حياته هذا إن كان غصبها حاملا وإن كانت قد 
عند أبي الحسين بن القاضي يضمنه بقيمته لو كان حيا وقال الموفق ومن تبعه والأولى 
أن يضمنه بعشر قيمة أمه وإن ولدته ميتا بيجناية ضمنه الحا بعشر قيمة أمه وكذا ولد 
كيمة مغصوبة حكمه حكم أمه فيما سبق لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن يما نقص 
أمه لا بعشر قيمتها. انظر المبدع (ه/.”)» الإنصاف .)١51/57(‏ 
على قوله: ررفي أحد الوجهين»» وهو المذهب.الإنصاف(5/؟5١).‏ 
على قوله: «أو بغير جنسه»» يعين على وجه لا يتميز منه. المبدع(0/١7).‏ 


ل 


فصل 
وإن خلط المغصوب ماله على وجه لا يتميز منه مثل إن خلط حنطة أو زيتا عثله 
لزمه مثله منه في أحد الوجهين؛ وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاءء وإن خلطه 
بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس الي قبلها. وظاهر كلامه 
أنهما شريكان بقدر ملكيهما"؛ وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بريت 
فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص”"؛ وإن لم تنقص أو زادت 
قيمتهما فهما شريكان بقدر ملكيهما("» وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة 
لصاحبه”. وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يحبر الآخر عليه ويحتمل أن يحبر إذا 
ضمن الغاصب النقص”"؛ وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها 


.)7١/5( قوله: «وظاهر كلامه إل هذا المذهب. المبدع‎ )١( 

(فاتدتان) إحداهما لو حلط الريت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق الحنطة بدقيق 
الشعير فالمنصوص الشركة وعليه أكثر الأصحاب كالي قبلها وقد شمله كلام المصنف. 
وقياس المذهب وجوب امثل عند القاضي قال الحارثي وهو أظهر. الإنصاف (7/ 
١‏ ). 

والقائيم لو علط ورهيا يزرعون: لخن فتلت اثنان فنا يقن نينسا اذا أن تصفين اوعد 
فيه وجهانء قال في الإنصاف قلت الذي يظهر أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا 
غير وذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كله فيختص الدرهم به» ويحتمل أن 
يكرن: التالش»درغيا ذا ودرهها لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا. 
الإنصاف .)١55/57(‏ 

(؟) قوله: «ضمن النقص) أي لأنه حصل بتعديه؛ فإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم 
يضمنه على المذهب. المبدع (ه/؟0؟). 

)١(‏ قوله: «وإن لم تنقص إل أي لأن عين الصبغ ملك الغاصب واجتماع الملكين يقتضي 
الاشتراك. المبدخ رنه / 110 

(5) قوله: «روإن زادت إلخ» أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنها تبع الأصل فعلى 
هذا إن كانت لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لمالك الثوب وإن كانت لزيادة 
الصبغ فهى لمالك الصبغ. انظر المبدع (ه/707). 

(5) قوله: رروإن أراد أحدهما إلخ» أي يمنع طالب قلع الصبغ منهما؛ لأن المريد للقلع إما 
الغاصب م يجبر المغصوب منه؛ لأن ماله ينقص بسبب أحذه أو المغصوب منه ل يجبر 
الغاصب عليه؛ لأن الصبغ يهلك بالإحراج وقد أمكن وصول الحق إلى صاحبه بذونه 
وهو البيع. وهذا المذهب. المبدع (5/؟5). 


ما 


فهل يلزم المالك قبوها؟ على وجهين”". وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا 
فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلكء واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن 
كان مثليا'""» وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في 
زيادته» ويتخرج فيه مثل الذي قبله. 
فصل 

وإن وطئ الحارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة”© 
وعنه لا يلزمه مهر الثيب» وإن ولدت فالولد رقيق للسيد ويضمن نقص 
«صبعًا» الصبغ) بكسر الصاد: ما يصبغ به» وبيفتحها مصدر صبغ يصيغ) 


وضع رس 
رفلته بريت» أي: خلطه وعجنه. 


)١١‏ قوله: «وإن وهب الصبغ إلخ» المذهب أنه يلزمه قبول ذلك؛ لأن الصبغ صار من 
صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم به وكنسيج الغزل لا هبة مسامير سمر بما 
الباب المغخصوب فإن أراد مالك الثوب بيعه فله ذلك؛ لأنه ملكه: وإن أراد الغاصب 
بيعه لم يحب إليه لتعديه. المبدع (170/0؟). 

(فائدة) لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي وابن عقيل ظاهر كلام أحمد لا 
يجبر الغاصب على القبول واختاراه» وذكر المصنف وجها بالإجبار. قال الحارتي: 
وهو الصحيح. الإنصاف .)١58/5(‏ 

(؟) قوله: «وإن غصب صبغا إلم» أي يكونان شريكين بقدر ملكيهما كما لو غصب ثوباً 
فصبغه بصبغ من عنده. وهذا المذهب. المبدع (78/5)» الإنصاف .)١158/5(‏ 

على قوله : «ويتخحرج إل وهذا التحريج ليس في النسخ. 

(5) قوله: «روإن وطئ الجارية إل هذا المذهب فعلى هذا عليه حد الزنا؛ لأنها ليست 
زوجة ولا ملك بمين» وعليه مهر مثلها؛ لأنه يجب بالوطء في غير ما ذكرنا وإن كانت 
مطاوعة؛ لأن المهر حق للسيد فلم يسقط يمطاوعتها كما لو أذنت في قطع طرفهاء 
وعنه لا مهر لمطاوعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نمى عن مهر البغى وجوابه بأنه 
محمول على الحرة ويجب أرش البكارة؛ لأنه بدل جزء منها وقيل لا يجب لدحوله في مهر 
البكر وهذا يزيد على مهر الثيب عادة» وعنه لا يلزمه مهر الثيب؟ لأنه لم ينقصها وم 
يؤلها احتاره أبو بكر والخرقي وابن عقيل والشيخ تفي الدين ولم يوجب عليه سوى أرش 
البكارة نقله عنه في الفائق. انظر المبدع (74/5)» الإنصاف .)١559/5(‏ 
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الولادة”"2» وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء 
لبي ومهرها وأجرقا وقيمة ولدها إن تلف» فإن ضمن الغاصب رجع على 
لتاقي ولا ير بجع الآخر ل وإن م يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على 
ل وإن ولدت من أحدهما فالولد حر”'أويفديه عثله في صفاته ا 


رفضمنهما, الضمير للمشتري والمتهب. 


)١(‏ قوله: «روإن ولدت إلّ» أي بلا نزاع؛ لأنه من نمائها وأجزائهاء لكن لو انفصل ميتا فلا 
يخلو إما أن يكون مات بجناية أو لاء فإن كان بجناية فلا يخلو إما أن تكون من الغاصب 
امظرةة لكان من الفاضلت ال الونقة ب لني اشيج وغر ها عور عا كيم 
أمهء وإن كانت الجناية من ع غير الغاصب فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على من 
شاء منهما والقرار على الحاني» وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا 
يضمنه؛ لأنه لا يعلم حياته. المبدع 254/0 الإنصاف .)١559/7(‏ 

(فائدتان) إحداهما هذا الحكم فيما تقدم ذا كان غلناء :فأما إن كان ساملا بالتحريم لم 
يحد وعليه المهر وأرش البكارة والولد فله يلحقه نسبه لمكان الشبهة» وهى إن كانت 
مطاوعة عالمة بالتحريم فعليها الحد إن كانت من أهله وإلا فلا. الإنصاف .)١151/5(‏ 

(الثانية) لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة» فإن مات فقال الخرقي 
يضمنه بأكثر ما كانت قيمته» وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمافاء وكذا لو غصبه 
مريضاً فمات في يده. الإنصاف .)١51/5(‏ 

)١١‏ قوله: «تضمين أيهما شاء» أما الغاصب فلأنه السبب في إيصاها إلى الغير» وأما 
المشترى والمتهب؛ لأنه المتلف. المبدع (ه/ه؟). 

(1) قوله: ر«رجع على الآخحر» أي لأن النقص حصل ف يده والمنفعة حصلت له. المبدع 
(ه/؟). 

(؟) قوله: رولا يرجع إلخ» أي لأنه المتلف فاستقر الضمان عليه قال في الإنصاف: وهذا 
كله بلا نزاع أعلمه. انظر المبدع (ه عدي اللإنصاف 51/39 0). 

(5) قوله: «ررجعا على الغاصب» يعن إذا ضمن المشترى أو المتهب نقصها ومهرها 
وأجرقا وقيمة ولدها وأرش البكارة إن كانت بكرا وهذا المذهب؛ لأنهما دحلا في 
العقد على أن يتلفا ذلك بغير عوض فوجب أن يرجعا عليه لكونه غرهما. المبدع( ه/ 
ه"ع. الإنصاف (15-151/5). 

(1) قوله: «فالولد حر» أي لاعتقاده أنه وطيئع مملوكته» ويلحقه السب لمكان الشبهة. 

(0) قوله: «ويفديه إلخ» أي يفديه المشتر» ى؛ لأنه فوت رقه على | السيد باعتقاده حل الوطء 
أشبه ولد المغرور ويفديه عثله في صفاته تقريباً في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
وعامة الأصحاب؛ لأن الولد حر والحر لا يضمن بالقيمة وتضمينه المثل من المفردات. 
وعنه يضمنه بقيمته وهو المذهب على ما اصطلحناه. وحيت قلنا يفديه بالمثل أو 
القيمة فيكون ذلك يوم وضعه على الصحيح من المذهب. المبدع (ه ره -؟). 


د ا ل 


ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة» وعنه يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب”) 
وإن تلفت فعليه قيمتها'"» ولا يرجع بها إن كان مشترياء ويرجع ها المتهب» 
وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به0”, 
وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع المشتري عليه 9)) وإن 
ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته» وهل يرجع بها على الغاصب؟ على 
روايتين0». وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان 


© قوله: («(وير جع إخ» يعي فداء الأولاد. وهذا المذهب. 

١؟)‏ قوله: «وإن تلفت إلخ» إذا تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع 
على المذهب؛ لأن البيع باطل فلا يدخل الثمن في ملك الغاصب واختاره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى المصرية: لو باع عقارا ثم حرج مستحما فإن 
كان المشترى عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع وإن لم يعلم فقرار الضمان 
على البائع الظالم وإن انتزع المبيع من المشترى فأحذت منه الأجرة وهو معروف رجع 
بذلك على البائع الغار انتهى» وأما إذا تلفت العين عند المتهب فعليه قيمتها لريما 
العين. المبدع (5ه/7”5)» الإنصاف .)١514/5(‏ 

© قوله: («(وعنه أن ما حصلت إلخ» هذه الرواية عائدة إلى قوله وإن لم يعلما الغصب 
فضمنهما رجعا على الغاصبء لكن هذه الرواية رجع عنها أحمد رحمه الله تعالى. 
المبدع (5/0؟). 

(5) قوله: رروإن ضمن الغاصب إلخ» اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعيئ الغاصب 
ومن انتقلت إليه منه» فإن ضمن غير الغاصب فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب 
وعدمه وإن رجع على الغاصب فهو أربعة أضرب: أحدها قيمة العين فهذا إذا رجع 
المالك على الغاصب يرجع الغاصب به على المشتري. الثاني قيمة الولد فإذا رجع با 
على الغاصب لم يرجع المشترى على الصحيح من المذهب. الثالث المهر وأرش البكارة 
والأجرة ونحوه فعلى القول برجوع المشترى والمتهب على الغاصب إذا ضمنهما 
المالك هناك لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك» وعلى القول إفهما لا 
المالك على الغاصب لم يرجع به الغاصب على المشترى قولا واحدا. المبدع (717//5)) 
الإنصاف .)١58/5(‏ 

(5) قوله: وهل يرجع بما إلخ» مثال ذلك أن يكون المشترى جاهلا بغصبها فيزوجها لغير 
عالم بالغصب فتلد منه فهو مملوك فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف ويرجع به 
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الأجرة غلئى الخاصيت2) و إذا اكشزق أرها قنرسها أو بن قبها شرحت 
مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه0© ذكره 
القاضي في القسمة؛ وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان 
عليه" وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان 
على الغاصب”'»؛ وإن لم يقل ففى أيها يستقر الضمان عليه؟ وجهان©). 
رمستحقة بفتح الحاء اسم مفعول. تقول: استحق فلان العين فهي مستحقة: 


إذا ثبت أَنًا حقه. 


)١(‏ قوله: «روإن أعارها إلخ» إذا استعارها من الغاصب عالماً بغصبها فله تضمين الغاصب 
والمستعير» فإن ضمن الغاصب رجع على المستعير» وإن ضمن المستعير لم يرجع على 
الغاصب بقيمة العين ويرجع عليه بضمان المنفعة على الصحيح من المذهب وهو قول 
المصنف وضمان الأجرة على الغاصب. الإنصاف .)١58/5(‏ 

١5؟)‏ قوله: «وإن اشترى أرضا إلخ» هذا بلا نزاع على القول يجواز القلع وأفادنا المصنف 
رحمه الله تعالمى أن للمالك قلع الغرس والبناء وهذا المذهب مطلقا أعي من غير ضمان 
البعض ولا الأذ بالقيمة وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لرب الأرض قلعه إن ضمن 
نقصه ثم يرجع به على البائع قاله ا محرر وغيره» وقال الحارثي وعن أحمد رحمه الله 
تعالى لا قلع بل يأحذ بقيمته وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشترى من 
الغاصب وقال نقله حرب ويعقوب بن بختان وذكر النص وقال وكذلك نقل عنه 
محمد بن حرب الحرجان قال وهذا الصحيح ولا يثبت عن أحمد رحمه الله تعالى سواه 
ونصره بأدلة. انظر المبدع (78/0)» الإنصاف .)1١74/5(‏ 

(فائدتان) لو بئى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من غره. ذكره في 
الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع. الإنصاف (175/5). 

(الثانية) لو أحذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رد بائعه منه ما قبضه منه على المذهب. وقيل 
إن سبق المالك الشراء وإلا فلا. الإنصاف .)١75/5(‏ 

(5) قوله: «استقر الضمان عليه أي لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالماً من غير تغرير 
وللمالك تضمين الغاصب؟؛ لأنه حال بينه وبين ماله والآكل لأن التلف حصل في يده 
فإن ضمن الغاصب رجع على الآكل وإن ضمن الآكل فهدر. المبدع (59/0). 

(5) قوله: «روإن لم يعلم إلخ» أي لأنه غره ولاعترافه بأن الضمان باق عليه وهذا الصحيح. 
وعنه على آكله كاكله بلا إذنه. المبدع (9/0”). 

(5) قوله: «وإن لم يقل إلخ» أي لم يقل هو طعامي. وفي المغئ روايتان إحداهما يستقر 
الضمان على الغاصب وهو المذهب؛ لأنه غر الكل اوأضمجه على آنا ل شت 
والثاني يستقر على آكله؛ لأنه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد كاكله بلا إذن. 
المبدع (79/6). 
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وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرم" نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها 
إليه على أنما صلة أو هدية ول يعلم كيف هذا يعي أنه لا يبرأء وإن رهنه عند مالكه 
أو أودعه إياه أو أجره واستأجره على قصارته وحياطته لم يبرأ إلا أن يعلم") وإن 


ل ديك شه والشد 


ووجهه أن تكون اللام زائدة كزيادقا في قوله تعالى: #ي عَسَىّ أن 0 رَدِفَ 
لَكُم » [النمل: 7] أي: ردفكم. 

رروإكت رهنه عند مالكم, الأصل: أذ يقال؟ رهنه مالكهم ‏ ووجديه: أنه هن 
رررهن» معيئ ««رجعل» فكأنه قال: جعله عنده رهنًا. 


)١(‏ قوله: روإن أطعمه لمالكه إل اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عاماً أنه طعامه برئ غاصبه؛ 
لأنه أتلف ماله برضاه عالما وكذا لو أكله بلا.إذنه. وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه 
لعاف يبرأ الغاصب أيضا. وإن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فجزم المصنف هنا 
أنه لا يبرأ وهو المذهب وهو من مفرداته. قال الفدي وتبعه الشداريج» ويتحرج أن يرأ بناء 
على ما إذا أطعمه لأجنبي فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الرجهين؛ ولو أطعمه 
لدابة المغصوب منه أو عبده م يبرأ على الصحيح من المذهب. ا 
برئ من الغصب وإلا فلا نص عليه. انظر المبدع (79/5) الإنصاف )١77/5(‏ 

(فائدة) قال المصنف والشارح لو وهب المغصوب لالكه أو أهداه إليه مد 
لأنه يليه إلبةتسلييا تاما. وكذا إن باعه أيضا وسلمه إليه أو أفرضه إياه وهو زرواية: 
وقال قُ القاعدة السادسة والستين: والمشهور أنه لا يبر نص عليه معللا بأنه تحمل 
منته. الإنصاف .)١07717//5(‏ 

(؟) قوله: «روإن رهنه عند مالكه إلخ» أي لم يبرأ من الضمان؛ لأنه لم يعد إليه سلطانه إنما 
قبضه على أنه أمانة إلا أن يعلم؛ لأنه تمكن من التصرف فيه على حسب اختياره وهذا 
المذهب» وقال جماعة من أصحابنا يبرأ مطلقا لعوده إلى ملكه. المبدع (40/5)) 
اللإنصاف (1/07//5١-8م7١).‏ 

() قوله: رروإن أعاره إلخ» أي لأنه دحل على أنه مضمون عليه ولا يتأتى وؤجوب الضمان 
على الغاصب لعدم الفائدة في الرجوع. وقيل إذا لم يعلم لم يبرأ جزم به في التلخيص. 
قال الحارثي: ومقتضى النص الضمان وبه قال ابن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي 
الصغير والفائق وقال: اختاره الشيخ يعينٍ به المصنف والظاهر أنه أراد ما قدمه في الكافي 
ول يعاود المغئ والمقنع. المبدع ١/5(‏ 4)» الإنصاف .)١179/5(‏ 

(فائدة) لو باعه إياه أو أقرضه فقبضه جاهلا لم يبرأ على المنصوص قاله الحارثي واحتار 
المصنف أنه يبرأ. المبدع .)١09/8(‏ 
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غصبه منه فصدقه أحدهما م يقبل على الا وإن صلدقاه مع العبد لم يبطل 
العتق ويستقر الضمان على المشتري”"» ويحتمل أن بيبطل العتق إذا صدقوه كلهم. 
وذ كنف التعزري "طيمه شكله إن كان مكياة أو وزو" انون اعون الثل 
فعليه قيمة مثله يوم إعوازه”؟ » وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض» وعنه 
رروإن أعوز المثل» بالرفع أي: تعذر يقال: أعوزنئ كذا: إذا تعذر علي. 


(1) قوله: «لم يقبل على الآخر» أي بلا نزاع؛ لأنه لا يقبل إقراره على غيره لكن إن أقام المدعي 
بينة ما ادعاه بطل بطل البيع والعتق ويرجع المشترى على البائع بالشمن. المبدع (5/. )2 

١5؟)‏ قوله: «روإن صدقاه إلخ» هذا المذهب؛ لأنه حق لله تعالى بدليل أنه لو شهد به شاهدان 
وأنكره العبد لم يقبل منه وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم م العتق» فإن ضمن 
البائع رجع على المشتري وإن ضمن المشترى لم يرجع على البائع إلا بالثمن. وإن 
مات العبد وحلف مالا فهو لوارثه فإن لم يكن فهو للمدعي لاتفاقهم على أنه له ولا 
ولاء عليه؛ لأن أحدا لا يدعيه وإن صدق المشترى البائع وحده رجع عليه بقيمته وم 
يرجع المشتري بالثمن. انظر المبدع (40/0)» الإنصاف (179/5). 

) قوله «روإن تلف المغصوب إلخ» هذا المذهب وكذا لو أتلفه لقوله تعالى: ا فَمَنٍ 
َعََدَى عَلَيَكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما أعَتَدَى عَلَيَكُمَ 4 ولأنه لما تعذر رد العين 
لرمقزرك ذا شوح مقانها فزن كان التلف عدم كالكل والموزون وجب المثل قال ابن. 
عبد البر: كل مطعوم من مأكول ومشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا 
قيمته. وعنه يضمنه بقيمته. الدع عراف + الإنسساب 8/5١‏ ا). 

إفائدة] محل هذا إذا كان باقيا على أصله فأما مباح الصناعة كمعمول الحديد والنحاس 
والرصاص والصوف والشعر المغزول ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته لأنه خرج عن أصله 
حرويةق الحي والشوح والفروع وغيرهم. الإنصاف .)١180/7(‏ 

(4) قوله «وإن أعوز إل هذا المذهمب وهو من مفرداته. وقال القاضي: تحب قيمته يوم قبض 
البدل. ا أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحاب الشافعي تحب قيمته يوم المحاكمة لأن 
القيمة لم تنتقل تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم الحاكم بها. ولنا أن القيمة وجبت في الذمة حين 
انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حيقئذ كتلف المتقوم ودليل وجوها أنه يستحق طلبها فعلى 
هذا إن قدر على المثل قبل أحذ القيمة وجب رد المثل وإن كان بعد أحذها أجزأت ولا 
يازمه ردها على الصحيح. المبدع »)4١/5(‏ الإنصاف .)١181/5(‏ 

إفائدة|] الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون نص عليه. الإنصاف .)١187/5(‏ 


على قوله «روقال القاضي يضمن بقيمته» وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: «ويضمن 
اليرت متا رفور ع ا و ا ا لي 


الغصب وهو أرجح الأقوال. انتهى ال -45). 
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تلزمه قيمته يوم تلفه» وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده 
تبرًا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فإن كان محلى بالنقدين معا قومه 
يما شاء منهما وأعطاه بقيمته عرضا', وإد تلف بعض المغصوب فنقصت 
قيمة باقيه كزوحي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف 
وأرفن النقص”"©وقيل لا يلزمه 5 النقص» وإن عصب عبدا فأبق أو 
فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته” فإن قدر عليه بعد 
لكا 

وأو :قزرا العيرة: يكشير التاء امداق فوق» الذهب غير المضيروي قال الدوهري: 


)١(‏ قوله «وإن لم يكن مثليا إلخ» هذا المذهب وهو من المفردات لقوله عليه الصلاة 
والسلام «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه متفق عليه فأمر بالتقوتم في حصة 
الشريك لأنها متلفة بالعتق ول يأمره بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها 
فالقيمة فيها أعدل. رعنه يضمن العصوات عئله مطلقا وقالة ابن أن توسيئ واحتاره 
الشيخ تني الدين رحمه الله تعالى واحتج بقوله تعالى: « فَقَانُوا ألَذِينَ ذَهَبَتَ 
أَزْوَجُهُم مَثَلَ مَآ أنقَقُوا 4 ولخبر القصعة. المبدع (47/5). 

إفائدة] حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى بحراه حكم المغصوب في اعتبار الضمان بيوم 
التلف وكذا المتلف بلا غصب بغير حلاف. الإنصاف .)١184/7(‏ 

على قوله «رقيٍ بلدم» أى بلد غصبه.المبدع (47/0). 

على قوله يوم غصبه» هذا رواية عن أحمد. انظر المبدع (47/9). 

)١5١‏ قوله «فإن كان إلخ» هذا المذهب إذا كانت الصناعة فيه مباحة كحلى النساء لثلا 
يؤدي إلى الربا. وقال القاضي يجوز تقويمه بجدسه لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا 
يؤدي إلى الربا واحتاره قي الفائق. المبدع (47/5).» الإنصاف (18107/5). 

على قوله «وأعطاه بقيمته عرضاء» لثلا يفضي إلى الربا. المبدع (47/0). 

الو ور الات بحر اا معاد رس 0 تق يحم اوور سيان جا 
لو غصب توبا ينقصه الشق فشقه ثم 7 تلف. الدع (817/0)» الإنصاف .)١188/5(‏ 


(؟) قوله «ضمن قيمته» أى للمالك للحيلولة لا أنه على سبيل العرض ويعلكها . 


د ااه 


رده(" وأخذ القيمة( وإن غصب عصيراً فتخمر فعليه قيمته» فإن انقلب خلا 
رده وما نقص من قيمة العصير. 

فصل 
وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده(" وعنه 
التوقف في ذلكء؛ وقال أبو بكر: هذا قول قدثم رجع عنه؛ وإن تلف المغصوب فعليه 
أحرته إلى وقت تلفه» وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى 
وقت أداء القيمة7 ؟) وفيما بعده وجهان. 


)١(‏ قوله «فإن قدر عليه بعدٌ ردم) أى ولا يملكه الغاصب بأداء القيمة بل يرده إذا قدر مع 
نمائه المنفصل وأجر مثله إلى حين دفع بدله. المبدع (4/0 4). 

(؟) قوله رروأحذ القيمة» أى الب أحذها المالك بدلا عنه, لأنه أحذه بالحيلولة وقد زالت فيجب 
رد نا احلامن العمة إن كاتف راقة برياوها التصدلة من عن زكر الأقا طبع الفتوح 
وهذا فسخ ولا يرد المنفصلة بلا نزاع لأنهما نماء ملكه. وإن كانت القيمة تالفة فعليه مثلها 
إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة؟ 
فيه وجهان. وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس المشتري المبيع على رد الثمن؟ قال 
في التلخيص والصحيح أنه لا-يجبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله. انظر 

لمبدع (4/0 4)؛ الإنصاف .)١188/5(‏ 

(7) قوله بروإن كان للمغصوب إل» يعينٍ إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير 

لأصحاب ونص عليه في قضايا كثيرة سواء استوق المنافع أو تركها تذهب وبه قال 

لشافعي» وقال أبو حنيفة لا تضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك. وقد روى 

محمد بن الحكم عن أحمد رحمه الله تعالى فيمن غصب دارا فسكنها عشرين سنة: لا 

أجترئ أن أقول عليه أجر ما سكن, وهذا يدل على توقفه عن إيجاب الأجر. الشرح 

لكبير (8/5/١؟).‏ 

[فائدتان]: لو كان العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط. الإنصاف .)١11/57(‏ 

(الثانية) منافع المقبورض بعقد فاسد كمنافع المقبوض تضمن بالفوات والتفويت الإنصاف (5/ 
.)5١‏ 

(4) قوله «إلى وقت أداء القيمة» أى لأن منافعها إلى وقت أدائها مملوكة لصاحبه فلزمه ضماها. 
المبدع (4/0). 


ل 


وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها 
باطلة في إحدى الروايتين0©؛ والأحرى صحيحة”"»فإن اتحر بالدراهم فالربح 


لمالكها90 2 وإن اشترى في ذمته 9 نقدها فكذلك”', وعنه الربح للمشتر ان 
«روتصرفات الغاصب الحكمية, الحكمية: بالرفع صفة ل «تصرفات) الحكمية: 


ما كان لها حكم من الصحة والفساد. فالصحيح من العبادات: ما أخرا. وأسقط 
القضاء والفاسد: ما ليس كذلك من العقود كلهاء فما كان سيباً لحكم إذا أفاد 


حكمه المقصود منه» فهو صحيح, وإلا فهو باطل. فالباطل: الذي ل يثمر» والصحيح 
الذي أثتمر» والفاسد عندنا: مرادف للباطل؛ فهما اسمان لمسمى واحد. 


)١(‏ قوله «لا تصح في إحدى الروايتين» وهذا المذهب لأن ذلك التصرف تصرف 
الفضولي. المبدع 45/59). 

(؟) قوله «والأحرى إلخ» أى مطلقًا ذكره أبو الخطاب لأن الغاصب تطول مدته غالبا وتكثر 
تصرفاته ففى إبطاها ضرر كبير وربما عاد بعض الضرر على المالك فإن الحكم بصحتها 
يكون الربح للمالك والعوض بزيادته ونمائه له والحكم ببطلانها بمنع ذلك قال في الشرح 
وينبغي أن يتقيد في العقود .ما لم يبطله المالك فإن احتار إبطاله بأحذ المعقود عليه فلا نعلم فيه 
حلافا. انظر المبدع (47-457/0)» الإنصاف .)١98-1919/5(‏ 

(؟) قوله «روإن اتحر بالدراهم إلخ» أى بأن غصبها واتحر يما أو عروضا فباعها واتحر بثمنها 
وهذا المذهب وهو من مفرداته وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى المالك ورد الثمن 
إلى الشترع. المبدع .)4//5١‏ 

(4:) قوله رروإن ا فكذلك)» أى فالربح للمالك وهو الصحيح من المذهب 
وهو من المفردات لأنه نماء ملكه. المبدع 00 

(5) قوله «وعنه إلخ» أى لأنه اشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له وعليه بدل 
المخصوب وهذا قياس قول الخرقي فعليها له الوطء نقله المروذي. المبدع (/77). 

[فوائد] الأولى لو اتحر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب نص عليه في 
رواية الجماعة . الإنصاف 0 .)١‏ 

كي ل ا ع ل 
وإن علم فلا شيء له على الغاصب وإلا فله عليه أجر المثل. ان 

(الثالثة) إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع على ما تقدم. الإنصاف .)١9//5(‏ 

لانت لو أنكح الأمة المغصوبة ففى البطلان والصحة ما قاله المصنف» فإن وهبه 

البطلان. الإنصاف .)١9/8/5(‏ 


0 تذكية الغاصب للحيوان المأكول وفي إفادتها لحل الأكل روايتان إحداهما هو 
ميتة والثانية يحل وهى المذهب. الإنصاف 1ه ). 
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وإن اخحتلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب", 
وإن احتلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك2 0 وإن بقيت في يده غصوب لا 
يعرف أربابها تصدق يها عنهم بشرط الضمان كاللقطة ©. 


ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه” “وإن فتح قفصا عن طائره أو حل قيد عبده 
رمالا محترما لغيرة» قيده بالمال» احترازا من غيره» كالكلب والسرجين النجس. 


)١(‏ قوله «روإن اختلفا إلج) وهو المذهب قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا لأن الأصل 
براءة الذمة ما لم يقم عليه حجة. الإنصاف .)١59/5(‏ 

)١(‏ قوله «روإن احتلفا في رده إلخ» قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه لأن الأصل عدم الرد 
والعيب لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب ققال المالك حدث عند الغاصب 
وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب و كذا 
لو احتلفا في زيادة قيمة الملغصوب أى ف وقت الزيادة قدم قول الغاصب 0 
ذمته فلو احتلفا في الثياب الى على العبد فهي للغاصب لأنها في يده ولح ش يشت أنما لمالك 
العبد. انظر المبدع (48/5) » الإنصاف .)١95/5(‏ 

() قوله «وإن بقيت في يده غصوب إلخ, إذا بقى في يده غصوب لا يعرف أصحابها 

فسلمها إلى الحاكم برئ من عهددقّا بلا نزاع ويجوز له الصدقة بما عنهم بشرط 
الضمان ويسقط عنه إثم الغتصب على الصحيح من المذهب وقال الشيخ تفي الدين 
رحمه الله يصرفه ف المصالح وكذا حكم الرهون والودائع وسائر الأمانات» ولا يجوز 
اوها الأضناء ويا وكا نا العيضعه كا أن براح مها افيه ذا كان مز أل 
الصدقة نص عليه وخرج القاضي جحواز الأكل إذا كان فقيرا وأفى به الشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى في الغاصب إذا تاب. المبدع (0ه/48). 

(:) قوله رومن من أتلف مالا إل وسواء كان عمدا أو سهوا إذا كان بغير إذنه بغير حلاف 
نعلمه ويستثئ منه الحربي إذا أتلف مال المسلم فإنه لا يضمنه وغير انحترم كمال حربى 
وسائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم كالات لهو وآنية حمر وآنية ذهب وفضة 
وصليب وصنم فهذا لا يضمنه. المبدع (55/0). 

[فوائد] منها قال في الفائق قلت ولو أتلف لغيره وثيقة .عمال لا يثبت ذلك المال إلا يما ففى 
إلزامه ما تضمنته احتمالات أحدهما يلزمه كقول المالكية انتهى. قال في الإنصاف: 
قلت وهو الصواب. الإنصاف .)١١7/5(‏ 

(الثانية) لو أكره على إتلاف مال الغير فقيل: يضمنه مكرهه وهو الصحيح من المذهب. 
الإنصاف (5/5 .)5١‏ 

(الثالثة) إذا أغرى إنسان ظالما بأحذ مال إنسان أو دله عليه أو على ماله ضمنه المغري لتسيبه. 

(الرابعة) لو غرم بسبب كذب عليه عند ولى الأمر فللغارم تغريم الكاذب وقاله الشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى. 


-م/اظ1ط_- 


أو رباط فرسه أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقى بعد حله 
قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه9, وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وإن 
ربط دابة في طريق فأتلفت أو اقتئ كلبا عقورا فعقر أو حرق ثوبا ضمن”” إلا 
أن يكون دخل مترله بغير إذنه» وقيل في الكلب روايتان في الحملة وإن أجج نار 
وربالاحترام» احترازا من مال الحربي» وخمر الذمي» وآلة اللهوء وررلغيره» احترازا 
عن مال نفسه. 

وأو وكاء» الوكاء: بكسر الوا ممدودا: ما يشد به رأس القربة ونحوها. 

«زق» الزق» بكسر الزاي: السقاء ونحوه من الظروف. 

«عقورأ» هو مبالغة في عاقر اسم فاعل عقر قال أبو السعادات: والعقور: كل 
سبع يعقر» أي: يجرح ويقتل ويفترس. 
رروإت أجج, أي أضرم وأهب. 


)١(‏ قوله «روإن فتح قفصاً إلخ» هذا المذهب في ذلك كله فلو بقى الطائر في محله وكذا 
الآخرين حن نفرهما آخر وذهبا فالضمان على المنفر لأن سببه أخص . انظر المبدع 
(45/5).» الإنصاف .)5١5/5(‏ 

على قوله «رأو حل قيد عبده» أو أسيره أو دفع لأحدهما مبردا فبرده وذهبا أو فتح اصطيلا 
فضاعت الدابة أو حل رباط فرس 0 

)١(‏ قوله ««روإن ربط إل شمل مسألتين إحداهما: أ بيكرية الطريق صقا فيطتمن ها أتلفتك 
ولو كان ما أتلفت بنفج رجلها نص عليه وكذا لو ضرها فرفسته فمات ضمنه ذكره 

في الفنون. المسألة الثانية: أن يكون الطريق واسعاً فظاهر ما قطع به المصنف هنا أنه 

يضمن ونص عليه وقدمه في القواعد وقال هذا المنصوصء والرواية الثانية لا يضمن إذا 
لم تكن ل يده وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير 
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة 
والطريق واسع وقواه الحارثي . المبداع (0/5ه6)) الإنصاف .)5١1//5(‏ 

على قوله «وإن ربط دابة في طريق فأتلفت شيعل» ولو كان الطريق واسعاً ضمن راكبها 
وموقفها لحديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما مرفوعا «من أوقف دابة في سبيل 
من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه 
الدارقطي. أو ترك في الطريق طينا أو قشر بطيخ أو رش فيه ماء فزلق إنسان ضمن. 

على قوله ررقي الجملة» أى: سواء كان فى مول تاحيه أو ارجا عه دشل بإذن:صاحب 
المنزل أو لا. المبدع (1/5ه). 
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في ملكه أو سة سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن إذا كان قد أسرف 
ل ل يه 
حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين7" وإن بسط في مسجد 
حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به» وإن جلس ف مسجد أو طريق وا 
رق فنائم بكمر الفاء عدودا قال وهر وما اعة من يقوانية الدان: 
رروإن حفرها في سابلة» قال ابن عباد في كتابه رراخيط»: السبيل: الطريق يذكر 
ويؤنث. والجمع : السبل» والسابلة: المختلفة في الطرقات» وجمعها: سوابل. 
ررأو علق فيه قنديلا» هو بكسر القاف معروف. 


)١١(‏ قوله «روإن أحج ناراً لخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب بأن أججها ما تسري قي 
العادة لكثرقنا أر في ريح شديدة تحملها أو فتح ماء كدر كندعة لعا سرانة عدوان 
فلزمها الضمان فلو أجحجها ثم طرأت ريح لم يضمن. المبدع (01/0)» الإنصاف (7/ 
.)5١-5‏ 

(١؟)‏ قوله رروإن حفر في فنائه إلخ» هذا المذهب لأنه متسبب إلى إتلاف غيره وسواء حفرها 
بإذن الإمام أو غير إذنه وسواء كان فيها ضرر أو لاء وقال أصحاب الشافعي: وإن 
حفرها بإذن الإمام لم يضمن؛ والفناء ما كان حارج الدار قريبا منها وقال بعض 
أصحابنا له حفرها لنفسه بإذن الإمام فعليه لا ضمان لأن للإمام أن يأذن فيما لا ضرر 
فيه» وجوابه بأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم فضمن ولا 
نسلم أن للإمام الإذن فيه فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق 
المسلمين النافذ وأنه ليس لحاكم الحكم بصححته وقاله الشيخ تقي الدين. انظر الشرح 
الكبير 5717-5775 المبددع 1/9ه-5ه) » الإنصاف اك -5). 

[فائدة] لو حفر الحر بثراً بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ضمن الحافر 
قاله القاضي وابن عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وقال 
ونصه هما وقدمه الحارثي وقال هو مقتضى إيراد ابن أبي موسى يعينٍ أنهما ضامنان 
وإن جهل ضمن الآمر. الإنصاف .)5١7/57(‏ 

(5) قوله رروإن حفرها في سابلة إلخ» يع إذا لم يكن فيه ضرر وهذا المذهب هذا الشرط 
قال في الوجيز وغيره: إن كانت السابلة واسعة» وهو قيد حسن لأنه محسن بفعله غير 
متعد. المبدع (07/5)» الإنصاف ))5١7/3(‏ امببوع (0/5ه). 

[فائدة] حكم البناء في الطاريع كلل اق جد كن أو غيره. المبدع (07/0). 

على قوله «لم يضمن في أصح الروايتين» وكذا لو حفرها في موات لتملك أو ارتفاع أو 
انتفاع عام لم يضمن وينبغي أن جعل عليها حاحراً لتقي وقال الشيخ تف ادبن 
رحمه الله تعالى: وغل ل يمنه ورواسدا عم من الضور حنمن ما تلق نا .: 


- ١ ه/ا‎ 


فعثر به حيوان لم يضمن ف أحد الوجهين"2 وإن أحرج جناحا أو ميزابا 
إلى الطريق فسقط على شيء أتلفه ضمن”©»؛ وإن مال حائطه فلم. يهدمه 
ح أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه(" وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه 
بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن”»؛ وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على 
«فعشر بهم بفتح الثاء على المشهور» وبضمها عن المطرز» وبكسرها عن اللحياني؛ 
ومضارعه مثلث أيضاء حكى اللغات الست الليلي في شرحه ومعناه: كيا. 

«أو ميزابا, الميزاب: معروف», وفيه أربع لغات» مئزاب بالحمز وتركه» ومرزاب 
بتقدمم الراء» ومزراب بتقدتم الزاي» حكاهن شيخنا أبو عبد الله بن مالك في كتابه 


المسمى ب رالنظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمن,. 
«وأوماً مهموزا» يقال: ومى إليه وأومى. 


)١(‏ قوله «وإن جلس ف مسجد إخ» وهو المذهب لأنه جلس في مكان له الجلوس فيه من غير 
تعد على أحد وتقيبده بالواسع يخرج الضيق. المبدع (57/5)» الإنصاف .)5١5/5(‏ 

)١(‏ قوله «وإن أحرج جناحا إلخ» أى يضمن المحرج إذا أخرجه بغير إذن أهله لأنه متعد 
بذلك فوجب عليه ضمان ما تولد منه» وكذا حكم الميزاب إذا أحرجه على طريق 
نافذ وبه قال أبو حنيفة» وحكي عن مالك أنه لا يضمن ما أتلفه لأنه غير متعد 
يإاخراجه ويستثين منه ما إذا كان غير نافذ أو أحرج ذلك بإذن أهله فإنه لا ضمان 
لعدم تعديه. انظر المبدع (07/5)» الشرح الكبير (4/9 77). 

على قوله «إلى طريق» أى سواء كان نافذاً أو لا ما لم يأذن في الطريق النافذ فقط إمام أو 
نائبه ولم يكن فيه ضرر على المارة. المبدع (07/8). 

(1) قوله «وإن مال حائطه إلخ» هذا المذهب لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله أشبه ما 
لو وقع قبل ميله وسواء أمكنه نقضه أو طولب به أو لا. المبدع (5/9ه). 

() قوله «روقد أومأ إل» وهذا مذهب مالك وبنحوه قال الحسن والنحعي وقال أبو حنيفة 
الاستحسان أن يضمن لأن الحواز للمسلمين وميل الحائط يمنعهم ذلك. على قوله 
«ضمن» والمطالبة لكل مسلم أو ذمى لأن الحق فيه لعامة الناس» وإن تقدم إليه بنقضه 
فباعه مائلا فسقط على شيء فلا ضمان على بائع فيما تلف لأن الحائط ليس ملكه حال 
السقوط قال ابن عقيل إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ولا ضمان على 
مشتر لأنه لم يطالب بنقضه وكذلك إن وهبه وأقبضه» وحيث وجد الضمان والتالف 
آدمى فالدية على عاقلته. الشرح الكبير (8/ه .)١١‏ 


اعد 


صاخيين0© إلا أن تكوة .يد إتشان #الزاكنيه والشائق والقائد فيضعن :ا دك 
يدها أو فمها دون ما جنت رجلها”"؛ وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا 
يعبمن ما أفسدات من ذلك ا ومن صال عليه آدمى ل غيره فقتله دفعا عن 
نفسه لم يضمنه وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة 
الآخر وما فيهاء فإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن 
راصطدمت» افتعلت من الصدم, وتاء الافتعال تقلب طاء بعد حروف الإطباق 
الأربعة: ص» ض» ط» ظ. 

رضمان المصعدة» أي: المرتقية. يقال: صعد المكان: رقيه» بكسر العين» وأصعدء 
أى: ارتفع» عن ابن سيده» فعلى هذا يقال: صاعدة. 


)١(‏ قوله «روما أتلفت البهيمة إلخ» إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله عليه الصلاة والسلام 
روالعجماء جبان» أى هدر وسواء كان المتلف صيد حرم أو غيره أطلقه أصحابنا 
وموادهم إل الضاوية والجوارح وشبهها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن 
أمر رجلا بإمساكها: ضمنه إذا م يعلمه بها . المبدع (4/0ه). 

(5) قوله ربإلا أن تكون إل, هذا المذهب» وقال مالك لا ضمان عليه لقوله عليه الصلاة 
والعيادة (والعجماء حار ولتانما روك مس ومع فرفوها «الرجل جبار » وقٍ 
رواية أبي هريرة -رضى الله عنه- رررجل العجماء جبار» وتخصيص الرجل دليل على 
رحوب السام ره 9 شم د ميك رايا ريه ان ار ع زد عد 
رحمه الله تعالى يضمن وهو قول شريح وعلى المذهب لو كان السبب من غيرهم 
ضمن فاعله كنخسها وتنفيرها ويعتبر في الراكب أن يكون متصرفاً فيها فلو كان 
عليها ثان فالضمان على الأول لأنه قادر على كفها إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا أو 
مريضاً وإن كان الثائ متوليا تدبيرها فعليه الضمان. انظر الشرح الكبير (177/7). 

(7) قوله «ويضمن ما أفسدت إلخ» وهذا قول مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز لما 
روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دلت حائط قوم فأفسدت 
فقضى رسول الله يع أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهر 
مضمون عليهم قال ابن عبد البر هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الآئمة 
الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول وظاهره أنما إذا أتلفت غير الزرع والشجر ليلا 
أنه لا ضمان على مالكها صرح به في المغئي والشرح والصحيح من المذهب أنه يضمن 
ما أتلفت ليلا. الشرح الكبير .)١7107/(‏ 

علق ترلة ولاق ونان ار سميدا عبان قليف 

على قوله «رضمن كل منهما سفينة الآخر» هذا إذا كانا مفرطين فإن لم يكن فلا ضمان 
عليهما. المبدع (7/0ه). 


يكون قد غلبه ريح فلم يقدر على ضبطهاء ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا 
أو كيمر: إثاء ققيية أذ ذهب أو إناء خمر لم يضمنه؛ وعنه. يضمن آنية الخمر إن 
كان ينتفع ا ف غيره. 

باب الشفعة 

: 2 1 59 

حصة شريكه من ب يد مشتريها “عل 
«مزماراً أو شور 1 0 د ال : مزمور بضم الميم» وهو: 
والطنبور» بصم الطاء: ارين 006 2 0 : لغة فيه) بوزد سنجار. 
ويقال فيه: طبن وضبن» بضم الطاء والضاد؛ء حكاهما شيخنا رحمه الله في كتابه 
المسمى باه «وفاق الاستعمال)». 

باب الشفعة 
قال صاحب «المطالع»: الشفعة: مأحوذة من الزيادة “م لأنه يضم ما شفع فيه 
إلى نصيبه) هذا قول تُعلب» كأنه كان ور فصار 00 والشافع: 1 0 


وهى استحقاق الإنسان انتزا 


الوتر 0 والشفيع: فعيل معىل فاعل. وقال ى في «المغئي» هي : ستحقاق 
الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد م 0 
قُِ والمقنع, 6 فليتأمل. 


)١١(‏ قوله: رروهي استحقاق إل» هذا بيان لمعناها ولا يخفى ما فيه الاحتراز» لكنه غير جامع 
لخروج الصلح بمعين البيع والطهبة بشرط الثواب ولا مانع لأنه يرد عليه الكافر ولا شفعة له 
والأحسن أن يقال: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يدي من انتقلت إليه 
كان مثله أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العضد والشفعة ثابتة بالسنة) فروى 
جابر ييه أن ابي يع قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة رواه أحمد والبخاري وبالإجماع حكاه ابن المنذر» وقال في المغي: ولا نعلم أحدًا 
حالف فيها إلا الأصم. البدع 95/59 ه). 

(؟) ذكره ابن منظور . انظر لسان العرب(5/5١07؟)(طببر).‏ 

(5) انظر لسان العرب )5717/١(‏ (شفع). 

(4) نعم هكذا عرفها شيخ الإسلام موفق الدين . انظر المغي (17/5). وهكذا عرفها 
البهريّ انظر كشاف القناع »)١54/4(‏ الروض المريع )4٠0/7(‏ وكذا عرفها في زاد 
المستنقع .)١1377/1(‏ 

(5) عرفها كما في المقنع لهذا التعريف الخاص: ابن مفلح لاك (00/5 وف 
عمدة الفقه .)57/1١9‏ 
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الاحتيال لإسقاطها7؟. ولا تثبت إلا بشروط خمسة: ع يل 


)١(‏ قوله: برولا يحل الاحتيال إل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يحوز شيء من الحيل 
-- ولا إبطال حق مسلم؛ واستدل الأصحاب هما روى أبو هريرة -رضى الله 
- أن النبي يه قال: ررلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدن 
ا وقد حرم الله الحيل في مواضع من كتابه؛ والمذهب أنا 
لا تسقط بالحيلة» والحيلة أن يظهر في البيع شيعا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطآ في 
الباطن على حلافه» فمن صور الاحتيال أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري 
عرض قيمته مائة فيبيعه العرض .عائتين ثم يشترى الشقص منه عائتين فيتقاصان أو 
يتواطآن على أن يبيعه الشقص عائتين ثم يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل 
فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن الماثتين. ومنها إظهار كون الثمن مائة ويكون 
المدفوع في الباطن عشرين فقط» ومنها أن يظهر أن الثمن مائة فيبريه من مانن من 
المائة ويأحذ عشرين» ومنها أن يهبه الشقص ويهب له الموهوب له الشمن ومنها أن 
يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة مجهولة المقدار ليمنع الشفيع من الشفعة 
لجهالة الثمن أو يبيعه الشقص بجوميزة ونحوها يجهل قيمته» فالشفيع على شفعته في 
جميع ذلك فيدفع في الصورة الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير وفي الثانية 
والثالثة عشرين وي الرابعة مثل الشمن الموهوب له وف الخامسة مثل الثمن احهول أر 
قيمته إن كان باقيا ولو تعذر معرفة الشمن بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص وإن 
تعذر علم قدر الثمن من غير حيلة على إسقاط الشفعة بأن قال المشتري لا أعلم قدر 
الشمن فقول المشتري بيمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة حيث جهل فإن 
احتلف الشفيع والمشتري هل وقع شيء من ذلك حيلة أو لا فقول المشتري بيمينه 
وتسقط فإن نكل قضي عليه بالنكول وإن حالف أحدهما ما تواطا عليه كما لر 
تواطآ على أن الثنمن عشرون وأظهراه مائة فقال صاحبه عا أظهراه لزمه في ظاهر 
الحكم إن لم يقم بينة بالتواطؤ وله تحليفه» قال في الفائق: ومن صور التحيل أن يقفه 
المشتري أو يهبه حيلة لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم 
بها ممن ينتحل مذهب أحمد رحمه الله تعالى. انظر المبدع (10/5)» الإنصاف (5/ 
1؟). 
إفه قوله: برأن يكون مبيعا, هذا محل وفاق والخبر وارد فيها ويكون الشقص مصالحا به 
صلحاً .معن البيع بأن يقر له بدين أو غيره فيصالحه عن ذلك بالشقص أو يكون 
الشقص مصا حا به عن جناية للمال كقتل الخطأ وشبه العمد وأرش الحائفة أو يكون 
موهوا لغيه سعروطا فوا كات تعلو المبدع (10/0). 


-119- 


ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال”"؛ ولا فيما عوضه غير المال كالصداق» 
وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين 
فصل 


(الثافي) أن يكون شقصا مشاعاً من عقار ينقسء'(") فأما المقسوم المحدد فلا 


)١١‏ قوله: «ولا شفعة إِلّ» هذا الصحيح من المذهب؛ لأنه مملوك بغير المال أشبه الإرث فلو 
حن خانيع عمذا وجا بات 1٠‏ حلى تحص اسن ها و سف الات رلك 
شفعة فيما أحذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم إن صح جعل | لعقار رأس مال سلم أو 
عونا في كتابق) ولا تحب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد أي البائعم كرد 
الشقص بعيب أو مقايلة أو غين أو احتلاف متبايعين في الثمن أو خيار مجلس أو شرط أو 
تدليس؛ لأن الفسخ رفع للعقد. المبدع (00/0)» الإنصاف .)١7107//5(‏ 

على قوله: «ربغير عوض» كاطبة بغير ثواب والصدقة والوصية في قول أكثر العلماء لأن 
ذلك ليس في معن البيع. المبدع (70/5). 

على قوله: «في أحد الوجهين» والوجه الثاني تحب احتاره ابن حامد» وقاله ابن شبرمة وابن 
أبي ليلى لأنه ملوك بعقد معاوضة أشبه البيع وبه قال مالك والشافعي. الشرح الكبير 
مره ؟؟). 

)١١‏ قوله: «من عقار ينقسم» هذا المذهب والمراد بالعمّار هنا الأرض دون الغراس والبناء لما 
يأن وظاهر كلام أهل اللغة بل صريحه أن النحل عقار. المبدع (31/5))» الإنصاف 
ل" 

(؟) قوله: «فأما المقسوم المحدد لخ" ع1 الملهي وهو كول عير روعفمان وتعلق؟ ديك 
جابر رضى الله عنه- ولقوله الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
رواه الشافعي» وعنه إنما تثبت للجار حكاها القاضي يعقوب في التبصرة وصححها 
ابن الصيرقٍ والخارثي وكذا اختار الشيخ قي الدين مع الشركة في الطريق لا روي 
جابر رضى الله عنه مرفوعا أنه قال لجار أحق بشفعة جاره ينتظر يها وإن كان غائياً 
إذا كان طريقهما واحداً رواه الخمسة وحسنه الترمذي, وروى أبو رافع أن البي وَل 
قال «رالجحا ر أحق بصقبه) رواه البخارى ورواه النسائي والأول أولى؛ لأن حديث أبي 
رافع ليس بصريح فيها فالصقب القرب فيحتمل أنه أحق بإحسان جاره وصلته مع أن 
حبرنا صريح» ويحتمل أنه أراد بالجار الشريك. انظر المبدع (517/85). 
[فوائد] منها شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأحذ قاله الحارني. 
الإنصاف .)١5١50/5(‏ 3 


دو ةراس 


قسمته”'؟ كالحمار الصغير والبثر والطرق والعراص الضيقة وما ليس بعقار 
كالشجر والحيوان واليناء المفرد في إحدى الروايتين» إلا أن البناء والغراس يؤخذ 
تبعا للأرض» ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين'' . 

أن يكون "شقضا الشقض: بكسر الشين» قال أهل: اللثة: .هو القطعة .من 
الأرفن) والطائفة من الشيء؛ والشقيص: الشريك. 

رمشاعاً, تقدم (في) الرهن. 

أكون كا لظ لقف «رضفة الا أ "امول لها مكذواد. يا 80 يددع 
الدار أحدها فهي محدودة؛ وفي التكثير: حددقا فهي محدودة. 

بركالحمام) الحمام: البيت المعروف»؛ وهو مذكر عن شيخنا أبي عبد الله بن مالك 
قال :وأما الييث» المشهوى على الس العامة ررإن حمامنا الى نحن فيها» فبيت 
مصنو ع.؛ ليس من كلام العرب. 

رروالعراص» العراص: جمع عرصة بفتح أوله وإسكان ثانيه» وجمعها عراصء 
وعرصات بفتح الراء» وهي: كل موضع لا بناء فيه. 


- (الثانية) عدم الفرق في الطريق يان كونه مشتركا ملك أو باختصاص قدمه الحارثي 
وقال: ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح. 
الإنصاف .)١5140/5(‏ 

(الثالئة) لا شفعة بالشركة في الشرب ملفا وهو التي اذ البئر يسقي أرض هذا وأرض 
هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأحذ بحقه من الشرب وهذا المذهب ونص 
عليه. الإنصاف (51/5؟). 

)١(‏ قوله: «ولا شفعة فيما لا تحب إل وهذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: ر«لا شفعة في 
فناء ولا طريق ولا منقبة» رواه أبو عبيد في الغريبء المنقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن 
أن يسلكه أحدء والثانية بلى اخحتاره ابن عقيل وأبو محمد لوزي والشيخ تقي الدين» قال 
الحارثي: وهو ال حق لما روى ابن عباس -رضى الله عنهما- مرفوعا الشريك شفيع والشفعة 
كل شيء روا رمس والسساتي منصلا رمرساذ وهو أصمح قاله قطي والذي وصله 
أبو حمزة السكري وهو مخرج عنه في الصحيحين ولأها وضعت لإزالة الضرر ووجوده فيما 
لم يقسم أبلغ. المبدع (77/0)» الإنصاف .)١41/7(‏ 
على قوله: «وما ليس بعقار كالشجر والحبوان والبناء المنشرج» وجوهر وسيف 
وسفينة وزرع وثمرة. انظر المبدع (17/9). 

)5١‏ قوله: «رولا توحد الشمرة إلخ» وهو المذهب لأن ذلك لا يدحل 5 فلا يدحل في 
الشفعة والثاي يؤخذد تبعاً كالغراس. المبدع (37/5)» الإنصاف (147/7؟). 


على قوله «رولا تود الثمرة» وقيدها في المغ والشرح بالظاهرة. المبدع (737/9). 


0/1 ا 


فصل 
(الثالث) المطالبة ما على الفور”'ساعة يعلم” “نص عليه» وقال القاضي: له 
طلبها في المجلس وإن طال فإن أحره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب 
فيشهد على الطلب ها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد 


ولكن سار قي طلبها فعلى و كا وإ ترك الطلب والإإشهاد لعجزه عنهما 


)١(‏ قوله: «الثالث إلخ» هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة لمن واثيها» رواه 
الفقهاء في كتبهم ورده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث» ولقوله أيضا 
«الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه ولأن ثبوتها على التراخي ربا أضر بالمشتري 
لعدم استقرار ملكه. المبدع (554/0)» الإنصاف (5415/5). 

)١(‏ قوله: ررساعة يعلم» هذا المذهب أي بأن يشهد الشفيع بالطلب ساعة يعلم بالبيع إن م 
يكن عذر يمنعه من الطلب فإن كان عذر مثل أن لا يعلم أو علم ليلا فأحره إلى 
الصبح أو أحره لشدة جوع أو عطش حب إذا أكل أو شرب أو أخره لطهارة أو 
إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أ أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأن بالصلاة 
وسننها أو ليشهدها في جماعة يخاف فواتها ونحو ذلك فلا تسقط إلا أن يكون المشتري 
حاضراً عنده في هذه الأحوال فمطالبته ممكنة ما عدا الصلاة. المبدع (314/0)» 
الإنصاف .)١414/5(‏ 

قال في الإقناع: ركرك إن اعياد على الطدينيةة أن امم لتر وار ع ايا 1 
أشهر أو سنين؛ لأن الإشهاد دليل على رغبته. ولا يشترط ف المطالبة حضور المشتري 
لكن إن كان المشتري غائياً عن امحلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب 
ويمادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فهو على 
شفعته انتهى. وعنه أنها على التراحي وهي قول مالك. 

على قوله «روإن طال» وهو قول أبي حديفة. انظر الشرح الكبير .)١89/(‏ 

(5) قوله ررثم إن أحر الطلب إل همل كلامه مسألتين؛ إحداهما: أن يشهد على الطلب 
حين يعلم ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه ففيه وجهان» أحدهما: لا تسقط بذلك وهو 
المذهب؛ لأن عليه في السفر عقيب الإشهاد ضررا لالترامه كلفته وانقطاع حوائجه 
وفي المغئي إن أخر القدوم بطل الطلب وهو صحيح لأنه لا وجه لإاسقاط الشفعة 
بتأخير الطلب بعد الإشهاد وهو غائب؛ لأن الطلب حيشذ لا يمكن بخلاف القدوم. 
الثانية إذا كان غائياً فسار حين علم في طلبها ول يشهد مع القدرة على الإشهاد ففيه 
وجهان أحدهما تسقط الشفعة وهو المذهب» وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأن السير قد 
يكون لطلبها أو لغيره فوجب بيان ذلك بالإشهاد. المبدع (ه/18). 
إفائدتان] يملك الشفيع الشقص بلمطالبة ولو لم يقبضه مع ملائمته بالثمن» فيصح 
تصرفه فيه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر. - 


-5ما- 


كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده أو لإظهارهم زيادة في الثمن 
أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا 
يقبل حبره فلم يصدقه فهو على شفعته؛ وإن أخبره من يقبل خبره فلم 
بصدقه2"7 أو قال الشتري بعين. نا اشعريت أو صاكئ سقطت 5-7 


- (الثانية) لو أخر الطلب مع إمكانه ولو جهلا باستحقاقهاء أو أخر الطلب جهلاً بأن 
التأخير مسقط طا ومثله لا يجهله سقطت وهذا هو المذهبء قال في الإنصاف: وفيه 
وجه آحر أنه إذا نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أا لا تسقط. 
قلت: وهو الصوابء قال الحارثي وهو الصحيح. وإن أحره جهلا بأن التأخير مسقط 
فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره» وإن كان مثله بجهله فقال في التلخيص: 
يحتمل وجهين: أحدهما: لا تسقط. 
قال الحارثي: وهو الصحيح. وجزم به في الرعاية والنظم والفائق» قلت: وهو الصواب 
اهب 

على قوله: «كالمريض» لا من صداع وألم قليل. المبدع (18/5). 

على قوله: وو ول المبدع 1 

على قوله: «رومن لا يجد من لا يشهده» أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق 
ونحوهما كغير بالغ أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة أو وجد مستوري 
الحال فلم يشهدهما لم تسقط شفعته. المبدع (ه/قد -). 
على قوله: «أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقضا في المبيع" أو أنهما تبايعا بدنانير 
فبانت دراهم أو بالعكس؛ لأنهما جنسان أو أظهر أنه اشتراه بنقد فبان أنه اشتراه 
0 أو أظهر أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره لم تسقط. انظر 
المبدع (17/0). 

على قوله: برأو أنه موهوب له لأن من شرطه العوض. المبدع (57/9). 

على قوله: بأو أن المشتري غيره» أى غير المشتري باطنا. المبدع (17/8). 

على قوله: «أو أخبره من لا يقبل خبرم» لفسقه ولم يطالب أو يشهد؛ لأنه لا يعلم الخال 
على وجهه ومحله ما لم يصدقه فإن صدقه سقطت شفعته؛ لأن تصديقه اعتراف 
بوقوعه. المبدع (17/6). 

)١(‏ قوله: رروإن أخبره من يقبل بره إخ) إذا أحبره عدلان فلم يصدقهما سقطت شفعته لأن 
ذلك يوجب ثبوت البيع» وإن أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت على الصحيح من 
المذهب. الإنصاف (07/5؟7). 
والمرأة كالرجل والعبد كالحر على الصحيح من المذهب. 
وقال القاضي كالفاسق وهو مذهب الشافعي. الشرح الكبير( 437/7 ؟). 


مات 


شفعته”"©2؛ وإن دل ف البيع أو توكل لأحد المتبايعين0" أو جعل له الخيار فاختار 
إمضاء البيع فهو على شفعته (") وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط) 
ويحتمل أن تسقطء وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ 
رمن يقبل خبره, هو الاثنان المقبول خبرهماء وف الواحد وجهان. 

«روإنت دل في البيع» يقال: دللتك على الشيء دلالة» ودلالة- بفتح الدال 
وكسرها- ودلولاء ودلولة بضمها فيهما: إذا أرشدتك.إليه» أي: أرشد المشتري 
اليه كان سبارا مشيناء وسسن الدلال» 


)١(‏ قوله: «أو قال للمشتري بع إلخ» هذا المذهب؛ لأنه يدل على رضاه فوجب أن 
تسقط» وكذا قوله هب لي أو ائتمئ عليه أو بعه من شعت. 
وقال القاضي: لا تسقط؛ لأنه لم يرض بإسقاطها وَإنما رضي بممعاوضة عنها فإن صالحه 
عنها بعرض لم يصح وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقال مالك: يصح؛ لأنه عوض عن إزالة ملك ولنا أنه حيار لا يسقط إلى مال فلم يجز 
أحذ العوض عنه كخيار الشرط وبه يبطل ما قاله. الشرح الكبير 47/9 7). 

(5) قوله: (وإن دل إله» إن دل على على البيع أى صار دلالا -وهو السفير في البيع- 
فهو على شفعته قولا واحداء وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا 

على الصحيح من المذهب» وهو ظاهر مذهب الشافعي. 
الشرح الكبير (575/7 ؟). 

(؟) قوله: ررأو جعل الخيار إلخ» وبه قال مالك والشافعي. 
وقال أصحاب الرأي: تسقط لأن العقد تم به؛ ولنا أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة 
فلم تسقط به الشفعة كالإذن في البيع والعفو عن الشفعة قبل مام البيع. انظر الشرح 
الكنبو 1 

(5) قوله: «روإن أسقط إل هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحاب الرأي؛ 
لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يسقطء ويحتمل أن تسقطء وهذا قول الحكم 
والثوري وأبي عبيد وأبي حيثمةهوطائفة من أهل الحديث. 
واحتجوا بقول البي وق ع ند ف اس ومو از خط نكم لاه 
يبيع حي يستأذن شريكه فإن شاء أحذ وإن شاء ترك» ومحال أن يقول رسول الله وَل 
وإن شاء ترك فلا يكون لتركه معيئ. الشرح الكبير (414/5؟). 
على قوله: «ويحتمل أن تسقط» واحتاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. الإنصاف 
5ه ). 


بات 


يما إذا كبر”©؛ وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد» وقال 
القاضي: يحتمل أن لا تسقط. 

فصل 
(الرابع) أن يأحذ جميع المبيع» فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته؛ فإن 
ك5 تشيفيق عالشفحة ببديما عن قور ملكنيها! أ :وعلة فلى عدة الرعوس» 
فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأحذ إلا الكل أو يترك””©؛ فإن 
كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر”؟» فإن ترك شفعته ليوجب 


)١‏ قوله: «روإن ترك الولي إلخ» هذر أحد الوجوه واختاره الشيخ تقي الدين وغيره من 
الأصحابء وقيل لا تسقط مطلقاً وله الأذ يها إذا كبر وهذا المذهب نص عليه؛ لأن 
حق الأذ ثبت فلا يسقط بترك غيره كوكيل الغائب ولو كان أباء وقيل: لا يأحذ 
امحجور عليه بعد أهليته بالشفعة إلا إن كان فيها حظ له وعليه الأكثر ولو عفى الولي 
عن الشفعة الى فيها حظ لموليه ثم أراد الأحذ فله ذلك لعدم صحة عفوه عنها كما 
سبق» وإن تحدد الحظ للمحجور ل للصبي ونحوه وليس .له 
نقضه بعد البلوغ. المبدع (7/5ا0). 
على قوله: «رللصبي فيها حظ» أو السفيه أو النحنون. المبدع (517/5). 

(؟) قوله: ررفإن كانا شفيعين إلخ» هذا المذهب نص عليه وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين 
وعطاء وبه قال مالك» وعنه يقسم بينهم على عدد الرءوس اختارها ابن عقيل وروي ذلك 
عن النخخعي والشعبي وهو قول ابن أبي ليلى والتوري وأصحاب الرأي لأن كل واحد منهم 
لو انفرد استحق الجميع فإذا اجتمعوا تساووا كالبنين في الميراث وكالمعتقين في سراية العتق. 
ولنا أنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالغلة ودليلهم ينتقض بالابن 
والأب أو الحد والرجالة في الغنيمة وبأصحاب الديون والوصايا إذا نقص ماله عن دين 
أحدهم أو الثلث عن وصية أحدهم. انظر الشرح الكبير (7417/7). 

(9) قوله: ررفإن ترك أحدهما إلخ» وهذا 0 ابن المنذر اخاعاء أن ف أجل 
البعض إضرارا بالمشتري ولو وهبها لشريكه أو لغيره لم يصح فإن كان أحد الشفعاء 
غائبا فليس للحاضر أن يأذ إلا الكل أو يترك كالعفو نص عليه لكن إن ترك الطلب 
منتظراً لشريكه فوجهان أحدهما تسقط لتركه طلبها مع إمكانه والثاني لا؛ لأن له 
عذرا وهو الضرر الذي يلزمه بأحذ شريكه منه فإن أحذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه 
فإن حضر ثالث قاسمهما وما حدث من ثماء منفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث 
في ملكه. المبدع (/19). 

6 قوله: ررفالشفعة بينه وبين الآخر, أي لكل واحد قدر نصيبه وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي لأنهما تساويا في الشركة فوجب تساويهما في الشفعة كما لو كان المشتري 
أجنبياً. الشرح الكبير (417/7 7). 


هم اسه 


الكل على شريكه لم يكن له ذلك”7"؛ وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما 
نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين» وله أن يأخذ 
بأعدهاقإن اخ بالثائىشاركه المشتري ق»شفتكه ىق احد الرجهين» .ون أن 
بالأول لم يشاركه؛ وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول» وهل يشاركه في 
شفعة الثاني؟ على وجهين”"؛ وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أحذ حق 
امي وإن اشترى واحد حق اتثنين أو اشترى واحد شقصين من وكين 


)١(‏ قوله: «فإن ترك إلخ» أي لم يلزمه ذلك ولم يصح الإسقاط»؛ لأن ملكه استقر على قدر 
حقه فجرى بحرى الشفيعين إذا أحذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه وكذلك لو 
حضر أحد الشفيعين فأحذ جميع الشقص بالشفعة ثم حضر الآخر فله أذ النصف من 
ذلك فإن قال الأول حذ الكل أو دع فإني قد أسقطت شفعيّ لم يكن له ذلك فإن 
قيل هذا تبعيض للصفقة على المشتري قلنا هذا التبعيض اقتضاه دحوله في العمّد فصار 
كالرضا منه به. انظر المبدع (15/0). 

(؟) قوله: «روإذا كانت دار [لخ» وجملة ذلك أن الشريك إذا باع بعض الشقص لأحجبي ثم 
باعه باقيه صفقة أخرى ثم علم الشفيع فله أخذ البيع الأول والثاني وله أذ أحدهماء 
فإن أذ الأول لم يشاركه في شفعته أحد وإن أخذ الثان فهل يشاركه المشتري في 
شفعته بنصيبه الأول؟ فيه ثلاثة أوجه: (أحدهما) يشاركه فيها وهو الصحيح من 
المذهب وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه شريك ف وقت البيع 
الثاني يملكه الذي اشتراه أولاء و (الثاني) لا يشاركه؛ لأن ملكه على الأول لم يستقر 
لكون الشفيع يعلك أحذه. و (الثالث) إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني وإن 
أخذ بمما جميعا لم يشاركه وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه إذا عفا عنه استقر ملكه 
بخلاف ما إذا أحذ. الشرح الكبير (48/6؟). 

[فائدة] إذا كانت أرض ين ثلاثة فركل أحدهم شريكه ف بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لرجل 
آخر فلشريكه الشفعة فيهماء وهل له أذ أحد النصيبين دون الآخر؟ فيه وجهان. وإن وكل 
في شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله لنفسه ولموكله فلشريكه أحذ 
نصيب أحدهما؛ لأنهما مشتريان ولا يفضي إلى تبعيض الصفقة على المشترى. المبدع(/١/0).‏ 

على قوله: ررقي أحد الوجهين» وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١57/5(‏ 

على قوله: «لم يشاركه في شفعة الأول» بلا نزاع. الإنصاف .)١1017/5(‏ 

على قوله: «على وجهين» الصحيح عدم المشاركة. الإنصاف .)١5519/5(‏ 

(5) قوله: «وإن اشترى اثنان إل ويمذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى 
الروايتين عنه وقال في الأخرى: يجوز له ذلك بعد القبض ولا يجوز قبله» ولنا أنهما 
مشتريان فجاز للشفيع أحذ نصيب أحدجما ودل على أنه يأخذهما وهو ظاهر. الشرح 
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صفقة واحدة ه فللشفيع أحذ أحدرهما على أصح الي وإن باع 0 
وشينا فللشفيع أخد العفضن عصفه من العين" وفمل: أنالة حور وإن تلف 


بعض المبيع فله أحذ الباقي بحصته من الثمن7"©؛ وقال ابن حامد: إن كان تلفه 


بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا يجميع الثمن. 


-[فائدة] لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأحذ 
من الجميع ومن البعض فإن أحذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة 
وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض 
فإن أحذ من الأول فلا شركة للآحرين» وإن أحذ من الثاني فلا شركة للثالث 
وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي» وإن أحذ من الثالث ففي شركة 
الأولين الوجهان. انظر الإنصاف .)١77/5(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن اشترى واحد إلخ» إذا اشترى ركل ف ريعلاق عقف بعفقة بواكدة 

فللشفيع أحذ نصيب أحدجما دون الآحر وبه قال الشافعي» وحكي عن القاضي أنه لا 

علك بملك ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك لكلا تتبعض صفقة المشتري» ولنا أن عققد 
ات لي لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد فكان 
للشفيع أحذه كما لو أفرده بعقد ويهذا ينفصل عما ذكروه؛ وأما إذا باع شقصين من 
أرضين صفقة واحدة لرجل واحد وكان الشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر 
فلهما أن يأحذا ويقسما الثمن على قدر القيمتين وإن أحذ أحدهما دون الآحر جاز 
لاير ا ل اا ل ا 
فيه تبعيض الصفقة على ١‏ لمشتري وذلك ضرر به» وليس له أحذهما معا؛ لأن أحدهما 
ا اشركة لاقي ولا اجر ابابع يناف الشفعة فحزي ري الشفص والسشفي عليي ما 
نذكره؛ وإن كان الشريك فيهما واحدا فله أحذهما وتركهماء وله أحذ أحدهما دون 
الآحر وهو منصوص الشافعي. الشرح الكبير (0757/9). ر 

)١(‏ قوله: رروإن باع شقصا وسيفا إلخ» إذا باع شقصا مشفوعا ومعه ما لا شفعة فيه 
ا و ل ا 
معه وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: 7 تثبت الشفعة فيهما لثلا تتبعض صفقة 
المشتري وفي ذلك إضرار به. الشرح الكبير 00 : 
على قوله: «ويحتمل أن لا يحوز» ولا يثبت للمشتري خيار التفريق في الصور المتقدمة 
لتعدد العمّد معئ. المبدع .)7١/0(‏ 

)5١‏ قوله: «روإن تلف إل إذا تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه؛ لأنه 
ملكه تلف في يده فإن أراد الشفيع الأحذ إذا تلف بعضه أحذ الموجود بحصته من 
الثمن سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي وسواء تلف باحتيار المشتري 
كنقضه البناء أو بغير احتياره مثل أن انهدم ثم إن كانت الأنقاض موجودة أحذها مع 
العرصة بالحصة وإن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء» هذا ظاهر- 
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فصل 
(الخامس) أن يكون للشفيع ملك سابق7©) فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة 
فلا شفعة لأحدهما على صاحبه» وإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو 
تعارضت بينتاتما فلا شفعة لمماء ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين9؟ 
فصل 
وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة 
تفن غليها"" وقال انق يكرا ل تفط :إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين 


- كلام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية ابن القاسم وهو قول الثورى وأبي يوسف 
وقول للشافعي. الشرح الكبير( 09/87 ؟). 

على قوله: «فله أذ الباقي بحصته من الثمن» فلو اشترى داراً تساوي ألفين بألف فباع 
باها أو هدمها فبقيت بألف أذها الشفيع بخمسمائة؛ والمراد بقوله اشترى دارا أى 
عنما ع انون إطادة الكل على البعض. المبدع (1/0). 

على قوله: ررإن كان تلفه بفعل الله تعالى» كاهدام البناء بنفسه أو حريق أو غرق وهو قول 
أبي حنيفة وقول للشافعي. انظر الشرح الكبير (/91؟). 

)١(‏ قوله: «ملك سابق» أي ملك للرقبة لا المنفعة كنصف دار موصى بنفعها فباع 
الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له واشترط سبقه؛ لأن الشفعة تثبت لدفع الضرر من 
الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه فلا شفعة. المبدع .)/1١/0(‏ 

(؟) قوله: «ولا شفعة بشركة الوقف إِلّ» وهو المذهب؛ لأنه لا يؤحذ بالشفعة فلا تحب 
به كاحاور وما لا ينقسم ولأن مستحقه إما غير مالك والشفعة لا تثبت إلا في ملك 
وإما مالك فملكه غير تام لكونه لا يستفيد به تصرفاً في الرقبة. لمبدع (ه/8/م. 

على قوله: رفي أحد الوجهين» وهو ظاهر مذهب الشافعي. انظر الشرح الكبير (4/5 5 ؟). 

() قوله: «وإن تصرف المشترى إلخّ» وكذا بصدقة وكذا لو أعتقه نص عليه وهذا المذهمب 
في الجميع وهو من مفردات المذهب؛ لأن الشفعة إنما تنبت في الملك وقد حرج هذا 
عن كونه #للركاءد وقالم أبو بكر: لا تسقط» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ لأن الشفيع أ أسبق وجنبته أقرى. الشترح الكبيز 14/9 -ه56؟). 

على قوله «برقف» أى سراء كان على معين كولده أو ولد زيد أو على غير معين بأن 
وقفه على مسجد كذا أو الفقراء أو الغراة. 

على قوله: «أو هبة» أو جعله عوضا في عتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن دم عمد ونحره 
ما لاا شفعة فيه ابتداء سقطت قاله في شرح الإقناع. --ِ 
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,))١١(‏ زلم اما 3 7 3 900 ا 
شاء '. فإن أحذ بالأول رجع الثاني على الآول» وإن فسخ البيع بعيب أو 
إقالة أو تالف فللشفيع أحذه”"؛ ويأحذه في التحالف يما حلف عليه البائع؛ 
وإن أجره أتحذه الشفيع وله الأجرة من يوم أحذه وإن استغله فالغلة 04 
وإن أحذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد 


- [فائدتان] لا يسقط رهن الشفعة على الصحيح من المذهب وقيل الرهن كالرقف واطبة 
جزم به في الكاقي والوجيز» وقال في الفائق وحص القاضي بالنص بالوقف ول يجعل 
غيره مسقطا احتاره شيخنا يعن به الشيخ تقي الدين فعلى المذهب ينفسخ الرهن 
بأحذه. الإنصاف (7070/5). 

(الثانية) لو أوصى المشترى بالشقص فإن أحذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر 

لأحذ للشفيع لسبق حقه على حق الموصى له وإن طلب الشفيع الأذ بالشفعة قبل 

قبول الوصية ولم يأحذ بعد الطلب حى مات | لموصي بطلت الوصية أيضا واستقر 
لأحذ للشفيع ويدفع الشفيع الثمن إلى الورقة لأنه ملكهم؛ وإن كان الموصي له قبل 
لوصية قبل أحذ الشفيع أو قبل طلبه بما لزمت الوصية وسقطت الشفعة لأن في 

لشفعة إضرارا بالموصي له؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض. 

لإنصاف 0 

)١(‏ قوله: «روإن باع إلخ» هذا المذهب؛ لأن سبب الشفعة الشراء» وقد وجد من كل 
واحد منهما؛ لأنه شفيع في العقدين» واقتضى ذلك صحة تصرف المشتري؛ لأنه ملكه 
وصح قبضه. المبدع (/077). 

)١(‏ قوله: بروإن فسخ البيع إلخ» إذا تقايلا الشقص ثم علم المشتري إن قلنا الإقالة بيع فله 
الأحذ من أيهما شاء فإن أحذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه فيأخذ منه 
وإن قلنا فسخ فله الشفعة على الصحيح من المذهب» وعنه إن استقاله قبل المطالبة يما 
لم يكن له شفعة وكذا إن ترادا بعيب وإذا فسخ البائع البيع لعيب في ثمن الشقص 
المعين كما لو اشترى شقصا بعبد معين ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع فإن كان 
الفسخ قبل الأحذ بالشفعة فلا شفعة وإن كان الفسخ بعد الأخذ بالشفعة استقرت 
للشفيع وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويترا- جم الحتري واصفيع كاين بقة 
الشقص والثمن الذي وقع عليه العقد وهو قيمة العبد فيرجع دافع الأكثر منهما على 
الآحر بالفضل فإذا كانت قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين 
وكان المشتري أذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين لأن الشقتص 
إنما استقر عليه بالمائة. 
انظر الشرح الكبير 55/99 ؟)» المبدرع لك لف -/). 

(؟) قوله: «روإن استغله إخ» هذا بلا نرّاع؛ لأنها نماء ملكه إذا الخراج بالضمان بدليل أنه لو 
تلف كان من ضمانه. المبدع (7/4/0)» الإنصاف (7075/5). 
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والجذاذ""2» وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له 
زيادة في الثمن أو نحوه وغرس أو بئ فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء 
وعلكه أو يقلعه ويضمن النقص”"» فإن احتار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك 
إذا لم يكن فيه ضررء وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد 
الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين» وإن مات 
الشفيع بطلت الشفعة'" إلا أن يكون بعد طلبها فتكون لوارثه. 


)١(‏ قوله: رروإن أحذه الشفيع إلم» يع بلا أجرة وهذا المذهب لأن ضرره لا يبقى 
وكذلك الطلع إذا أبر» وقيل: تحب في الزرع الأجرة من حين أحذ الشفيع واحتاره 

بن عبدوس في تذكرته» قال ابن رجب في القواعد وهو أظهر» قال في الإنصاف وهو 

لصواب. المبدع (/74). 

قوله: «روإن قاسم إلخ» وجملة ذلك أن يتصور بناء المشتري وغرسه في الشقص 

لمشفوع على وجه مباح في مسائل منها أن يظهر المشتري أنه بي 

أناروعث: له أو كيز رولك هنا عنم الشفيع من الاح ها ميتركها ويقاسة ام يبي 

لشعري ويغرس» ومعهلا أن يكون اا فيماسه ار مسرا فرق زر ذلك م 
يعدم العاتي بر باع لعي بعل عرس اللشدري رياله #السفيع اخبر بيونها #كره امصدت 
وهو المذهب وبه قال الشعبي ا وابن ع أبي ليلى ومالك والليث والشافعي») 
وقال حماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي: يكلف المشتري القلع ولا شيء 
له؛ لأنه بى فيما استحق عليه أحذه بالشفعة. الشرح الكبير (074/7. 

على قوله: «فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغرس والبناء» وكيفية التقويم ما ذكره في المغي 
والشرح فقال: الظاهر أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما 
بينهما فهر قيمة الغراس أو البناء يدفع إلى المشتري إن أحب الشفيع أو ما نقص منه 
إن احتار القلع لا قيمته مستحقا للبقاء. انظر المبدع 00/59 

على قوله «فإن أراد المشتري قلعه فله ذلك» فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر ولا نقص 
الأرض. المبدع (75/5). 

على قوله: ر«إذا لم يكن فيه ضرر» والصحيح من المذهب أن له القلع مطلقا. الإنصاف (77107/7). 

على قوله: ررق أحد الوجهين» وهو المذهب لأنها تثبت له ولم يوجد منه رضا بتركها وقال 

على قوله رق أصح الوجهين» وهو المذهب . الإنصاف (179/7؟). 

() على قوله: «ربعللت الشفعة» وهذا المذهبء» وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وقال مالك والشافعي: تورث؛ لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث 
كخيار الرد بالعيب ولنا أنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول ولأنا لا نعلم - 


50 


سر 


د 8 اسم 


فصل 

ويأخذ الشفيع بالئمن الذي وقع العقد عليه» وإن عجز عنه أو عن بعضه 
سقظت شفعته(") وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به2"9) وما 
كان بعد ذلك لا يلحق به”", وإن كان مؤجلا أحذه الشفيع بالأحل إن كان 
مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأحذ به ©» وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان 


- بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها ولا ينتقل إلى الورثة ماشك في ثبوته فأما 
حيار الرد بالعيب فلأنه لاستدراك جزء فائت من المبيع. الشرح الكبير (70/75؟). 

)١(‏ قوله: «روإن عجز عنه إلخ» فلو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري» وإن بذل عوضا 
عن الثمن لم يلزمه قبوله؛ لأنها معاوضة فلم يحبر عليها ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح 
من المذهب وبه قال شبرمة وأصحاب الشافعي؛ لأنها آحر حد القلة ونص عليه وعنه 
يومين جزم به في المغني والشرح وهو قول مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يأخذ 
بالشفعة ولا يقضي القاضي بها حي يحضر الثمن. انظر الشرح الكبير .)١57/5(‏ 

إفوائد] المذهب أن الأحذ بالشفعة نوع بيع؛ لأنه دفع مال لغرض التملك وهذا اعتبر له 
العلم بالشقص وبالثئمن فلا يصح مع جهالتهما ذكره المصنف وغيره» قال: وله 
المطالبة بالشفعة مع الجهالة ثم يتعرف مقدار الثمن. الإنصاف(784/5). 

(الثانية) قال المصنف وغيره إذا أحدذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حى يقبض 
الثمن. الإنصاف 85/5م؟. 

(الثالثة) لو تسلم الشقص والثمن في الذمة فأفلس فقال المصنف وغيره المشتري مخير بين 
الفسخ والضرب مع الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري. 

(؟) قوله: روما يحط من الثمن إلخ» هذا المذهب؛ لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد 
وَإِنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه وزمن الخيار بمنزلة حال العقد. 
الإنصاف (585/5). 

(5) قوله: «روما كان إلخ» أي إذا انقضى الخيار وانبرم العقد فزادا أو نقصا لم يلحق 
بالعقد؛ لأن الزيادة بعده هبة يعتبر لها شروط البة والنقص إبراء مبتدأ ولا ينبت ذلك 
في حق الشفيع وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يثبت النقص ف حق الشفيع دون 
الزيادة وإن كان عنده ملحقين بالعقد لأن الزيادة ضرر بالشفيع فلم يملكاها بخلاف 
النقصء وقال مالك: إن بقى ما يكون ثمنا أذ به وإن حط الأكثر أحذه بجميع الثمن 
الأول. الشرح الكبير (75017/9) ٠‏ 

(5) قوله: ««روإن كان مؤجلا إلخ» هذا المذهب نص عليه وبه قال مالك وإسحاق؛4لأن 
الشفيع يستحق الأحذ بقدر الثمن وصفته والتأحيل من صفته فلو أحذ الشفيع - 


ام 


ذا مثل("© وإلا قيمته» وإن اخختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري”" إلا أن 
يكون للشفيع بينة» وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه 
بألفين فللشفيع أخذه بألف”", وإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع 
بعينه؟ على وجهين9؟. وإن ادعى أنك اشتريته بألف قال: بل اتهبته أو ورثته 
فالقول قوله مع بمينه» فإن نكل عنها أو قامت للشفيع بينة فله أحذه ويقال 
للمشتري: إما أن تقبل الثمن وإما أن تبرئ منه» وإن كان عوضا في الخلع أو 


- بالأجل ثم مات هو أو المشتري وقلنا يحل الدين بالموت حل الثمن عليه ولم يحل 
على الحي منهما ذكره المصنف وغيره. انظر الشرح الكبير (7515/7). 

)١(‏ قوله: ررإن كان ذا مثل» أى كالحبوب والأدهان ونحوهما؛لأنهما كالأتمان وهو قول 
أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي»وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فتعتبر 
قيمته في قول أكثر أهل العلم وبه يقول أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي. الشرح 
الكبير 15/59 .)١5‏ 
[فائدة] إذا كان التمن ما تحب قيمته فإنها تعتبر وقت البيع؛ لأنه وقت 
الاستحقاق ولا اعتبار بعد ذلك بالزيادة والنقص ف القيمة» وإن كان فيه خيار 
اعتبر القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار العقد؛ لأنه حين استحقاق الشفعة 
وبه قال الشافعي. 
[فائدة] ذكر الأصحاب أنه لو باعه بصبرة نقد أو جوهرة دفع مثله أو قيمته فإن 
تعذر فقيمة الشقص؛ لأن الأغلب وقوع العقد على الأشياء بقيمتهاء فإن اختلفا 
ف القيمة رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا وإن كان معدوما قبل قول 
المشتري فيها. 

)١(‏ قوله: «فالقول قول المشتري» مع بمينه؛ لأنه العاقد فهو أعلم وبه قال الشافعي» فإن 
أقام كل منهما بينة قدمت بينة الشفيع وبه قال أبو حنيفة ولا يقبل بائع هما. المبدع 
(5/5/). 

(5) قوله: «فللشفيع أحذه بألف» بلا نزاع. الإنصاف (188/5). 

(5) قوله: «وإن قال المشتري غلطت إلخ» أحدهما: يقبل قال القاضي: قياس المذهب عندي 
يقبل قوله كما لو أخبر في المرايحة ثم قال غلطت بل ههنا أولى؛ لأنه قد قامت بينة 
بكذبه» قال الحارثي: هذا الأقوى» وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله إذا ادعى 
غلطا في المرايمة وصححه هنا في التصحيح والنظم وقدمه ف الرعايتين والحاوي 
الصغير» والوجه الثاي: لا يقبل قدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واحتاره 
ابن عقيل وهو المذهب؛ ادر عر خ إتراره عن الادني قلع ينفيل كنا لو تراه 
بدين. انظر الإنصاف (588/5). 
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النكاح أو عن دم عمد فقال القاضي يأحذه بقيمته”'"» وقال غيره: يأحذه بالدية 
ومهر المثل. 

ولا شفعة في يبع الخيار قبل انقضائه نص عليه”"©» ويحتمل أن يجب. وإن أقر البائع 
رفإن نكل عنها» بفتح الكاف وكسرها لغة حكاها ابن سيدهء وغيره أي: 


- إفائدة] إذا احتلفا في الغراس والبناء اللذين في الصض المشفوع فقال المشتري أنا أحد 
وأنكر الشفيع فقول المشتري بيمينه إلا أن د ع د ال 
الشفيع ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما لأنه متهم. 

على قوله «على وجهين) وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم عليه بألفين أحذه الشفيع يما 
لأن الحاكم إذا حكم عليه بالبينة بطل قوله. الشرح الكبير (5/7؟١).‏ 

على قوله: «فالقول قولم) أى مدعي اطبة والإرث. المبدع .)8١ ١/5١‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كان عوضا إلخ» وهو قياس قول ابن حامد وهو الصحيح اختاره ابن 
عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه ف النظم وقدمه في الرعاية الصغرى 
والحاوي الصغير وقطع به في الهداية. الإنصاف .)١90/5(‏ 
وبه قال مالك وابن شبرمة واب بن أبي ليلى؛ لأنه ملك الشقص القابل للشفعة ببدل ليس 
له مثل فوجب الرجوع إلى قيمته, وقال غير القاضي: يأخحذه بالدية ومهر المثل وهو 
قول العكلي والشافعي؛ لأنه ملك الشقص ببدل ليس له مثل فيجب الرجوع إلى قيمة 
البدل إذا لم يكن نقدا ولا مثليا. الشرح الكبير (575/5؟). 

(تنبيه) هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول ابن حامد وجماعة؛ 
وأما على الصحيح من المذهب فلا أي الخلاف. الإنصاف (551/7). 

على قوله: «وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمدا» وقلنا بوجوب 
الشفعة.المبدع ٠ )86١/9(‏ 

(؟) قوله: «ولا شفعة ف بيع الخيار إلخ) أى سواء كان خيار شرط ومجحلس وهذا المذهب 
وسواء كان الخيار لما أو لأحدهما لما في الأحذ من إبطال خياره وإلزام المشتري 
بالعقد قبل رضاه بالتزامه وإيجاب العهدة عليه وتفويت حقه من الرجوع ف عين 
الثمن إن كان الخيار لد وتقريت حق الباتعمن الريجوع فذق البنتع إن كان اخخبار 
له وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة؛ لأن الملك قد انتقل 
إليه ولا حق لغيره فيه. المبدع .)87-/١/8(‏ 
على قوله: «ويحتمل أن يجب» وحكاه أبو الخطاب تخريجا؛ لأن الملك انتقل. انظر 
اللإنصاف .)١911١/5(‏ 
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بالبييع وأنكر المشتري فهل تحب الشفعة؟ على وجهين20. وعهدة الشفيع على 
المشتري وعهدة المشتري على البائع”"2) فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره 
الحاكم عليه» وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع؛ 
وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه 
وشريك أببه» ولا شفعة لكافر على مسلم» وهل تحب الشفعة للمضارب على 
رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين. 


)١(‏ قوله: «روإن أقر البائع إل) أحدهما: تجب وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة والمزي لأن 
لبائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق 
لشفيع كما لو أقر بدار لرجلين فأنكر أحدهماء والوجه الثاني لا تحب ونصره الشريف 
أبو جعفر» قال الحارثي: وهذا أقوى» وهو قول مالك وابن سريج؛ لأن الشفعة فرع 
للبيع ولم ينبت فلا يقبت فرعه فعلى المذهب تحب الشفعة بما قال البائع ويأخذ الشفيع 
لشقص منه أي البائع ويدفع الشفيع إليه الثمن إن لم يكن مقرا بقبضه من المشتري 
وإن كان مقرا بقبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري» وليس 
للشفيع ولا للبائع حاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه لعدم الحاجة إليه. 
المبدع »)8١/5(‏ الشرح الكبير (7771/9). 
(؟) قوله: ««وعهدة إلخ» هذا بلا نزاع لكن يستئئ من ذلك إذا أقر البائع بالبيع وأنكر 
المشتري وقلنا بثبوت الشفعة على ما تقدم فإن العهدة على البائع لحصول الملك له من 
جهته والعهدة فعلة من العهد وهي في الأصل كتاب الشراء وتقدم الكلام عليها في 
باب الضمان والمراد بما هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو 
بالأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فتكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقي عنه فتكون 
عهدة هذا الاعتبار» فلو علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ 
فلا شيء للمشتري وللشفيع الرد وأحذ الأرش على الصحيح من المذهب» وإن علمه 
الشفيع ولم يعلمه المشتري فلا رد لواحد منهما ولا أرش» وف الشرح وجه بأن 
المشتري يأحذ الأرش وهو ما قال القاضي وابن عقيل والسامري فعليه إن أحذه سقط 
عن الشفيع ما قابله من الثمن تحقيقا لممائلة الثمن الذي استقر عليه العمّدء وإن علماه 
فلا رد لواحد منهما ولا أرش وف صورة عدم علمهما إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري 
وإن أذ الشفيع أرشه من المشتري أححذه المشتري من البائع. 
انظر المبدع (/807)» الإنصاف (917/5؟). 2 
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باب الوديعة 
وهي أمانة لا ضمان عليه فيها7"“إلا بعد أن يتعدى”" وإن تلفت من بين ماله 
باب الوديعة 
رالوديعة): فعيلة معن مفعولة» من الودع» وهو: الترك (©. قال ابن القطاع: 
ودعت الشيء وذعاء تركب واب السكلك»: وشاع غيرة» كرون الصدن 
والماضي من «ريدع» وقد ثبت ف «صحيح مسلم» رلينتهين أقوام عن ردعهم 
الجمعات»”. وف «رسنن النسائي» من كلام رسول الله ل: «اتركوا الترك 


- على قوله:رأجبره الحاكم عليه» وهذا المذهب؛ لأن القبض واجب ليحصل حل المشتري 
في تسليمه. الإنصاف (590-57914/5)). المبدع (87/0). 

على قوله: أن يأحذه الشفيع من يد البائع» واختاره المصنف وقال: هو قياس المذهب قال 
الحارثي: وهو الأصح؛ لأن الأصح لزوم العقد في بيع العقار قبل قبضه وجواز 
التصرف فيه بنفس العقد. المبدع (87/5)» الإنصاف (90/5؟). 

على قوله :رولا شفعة لكافر على مسلم» وتنبت ت للكافر على كافر سواء كان البائع مسلما 
أو كافراً وهذاا المذهب. المبدع 8/١‏ . 

على قوله:ررعلى وجهين)» ذكر المصنف هنا مسألتين: إحداهما: هل تحب الشفعة للمضارب 
على رب المال أم لا مثاله أن يكون المضارب شقص فيما تحب فيه الشفعة ثم يشتري 

ين مال المشتارية فضا مرح شر كه القنا رزب فيل كن المضازي علخ فها انراد 
من مال المضاربة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا تجب لمضارب على رب المال إن ظهر ربح 
لأنه يصير له جزء من مال المضاربة فلا تنبت له على نفسه وإن لم يظهر ربح؛ وجبت 
الشفعة؛ لأنه أجنبي وهذا المذهبء المسألة الثانية: هل تحب الشفعة لرب المال على 
المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ مثاله أن يشتري المضارب هال المضاربة شقصا في 
شركة رب المال» والصحيح من المذهب أفا لا تحب الشفعة؛ لأن الملك لرب المال 
فلا يستحق الشفعة على نفسه. ادم (84/5). 

)١١‏ قوله:رروهى أمانة إلخ» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي ولو قال: 
رمن أودع وديعة فلا ضمان عليه» رواه ابن ماجه. المبدع (85/5). 

.)67/9( قوله:رإلا أن يتعدى» أى فيضمنها بغير حلاف علمناه. انظر المبدع‎ )١( 

() انظر القاموس المحيط (85/7)» الصحاح للجوهري (97/7؟١).‏ 

(4) أخرجه مسلم (551/7) ح (855)» وابن حبان في صحيحه (5/7؟) ج (785؟)) 
وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (457/5) ح »)١514(‏ والبيهقي في الكبرى 
)١7١/5(‏ ح (850ه)» والنسائي في الكيرى (217/1) ح )6١50/(‏ والإمام أحمد 
في مسنده )559/١(‏ ح .)5١737(‏ 
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لم يضمن ف أصح الروايتين'"2؛ ويلزمه حفظها في حرز مثلها”© فإن عين 
صاحبها 0 فجعلها في دونه 0000 وإن أحرزها مثله أو فوقه م 
يضمن”'' وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة؛ وإن فاه عن إخراجها فأخرجها 
ما تركوكم, ودعوا الحبشة ما ودعوكم '' فكأفا معيت وديعة) أي : متروكة عند 
المودع. وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 


)١(‏ قوله:روإن تلفت من بين ماله إلخ» أى إذا لم يتعد وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل 
العلم منهم روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وبه قال شريح والنخعي 
ومالك وأبو الزناد والثورى والشافعي وأصحاب الرأي لما ذكرنا؛ ولأن المستودع 
مؤتمن فلم يضمن ما تلف من غير تعديه وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا . 
والثانية: يضمن إذا تلفت من بين ماله لما روى سعيد حدثنا هشيم قال أحبرنا حميد 
الطويل عن أنس حرضى الله عنه- أن عمر حرضى الله عنه- ضمنه وديعة ذهبت من 
بين ماله» والأولى أصح قال القاضي: لأن الضمان ينافي الأمانة وحديث عمر -رضى 
الله عنه- محمول على التفريط من أنس. الشرح الكبير .)١9/5(‏ 

[تنبيه] إذا شرط المودع على المستودع ضمان الوديعة فقبله ا 0 
أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن :ربه قال الثوري. واين ر. الشرح 
الكبير .)١9/5(‏ 

١‏ قوله:«رويلزمه خ» أى عرفاً كالسرقة على ما ين وكما يحفظ ماله هذا إذا لم يعين 
صاحبها حرزا. المبدع (65/0). 

19) قوله:رروإن عين إلخ» هذا المذهب مطلقا يعي عق إذا فين ناميه إخرر أ الها 4 درن 
طبر تراك رهما الب أن ل أنه القه بقلل اله وما أنه حفظها فيما عينه 
ول يخش عليها فلا ضمان عليه بغير حلاف فإنه ممتثل غير مفرط. المبدع (85/0)» 
الإنصاف .)5١١/5(‏ 

(5) قوله:ررفإن أحرزها إل هذا الصحيح من المذهب وكذلك إن نقلها إلى مثل ذلك 
الحرز لغير حاجة وهذا مذهب الشافعي؛ لأن تقييده يهذا الحرز يقتضي ما هو مثله 
كمن اكترى أرضا لزرع الحنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر. المبدع (85/5)» 
الإنصاف .)7١1/5(‏ 

على قوله:«وقيل يضمن» وهو ظاهر الخرقي وحكاه في التبصرة رواية؛ لأنه خالف أمره 
المبدع (0/م)» الإنصاف (501/5). 

على قوله:«إلا أن يفعله لحاجة» كما لو حاف عليها من سيل أو حريق؛ لأنه لا يعد 
رعلا المبدع (/810-8). 

(6) الحديث بتقدتم «دعوا الحبشة ما ودع ركم»» أحرجه: أبو داود 017/5 ح (4505) 
والبيهقي في الكبرى (1077/9)» والنسائي في الكبرى (48/7)؛ ح (475). 


-١9- 


لغشيان شيء الغالب منه التوى ف ل ينون تتركيا شام م إن 
أخرجها لغير خحوف ضمن”». فإن قال لا تخرجها ولو حفت عليها فأخرحها عند 
النوف أو تركها يضمن ”*"؛ ولو أودعه هيمة فلم يعلفها حي ماتت ضمد ”© 


«حرؤ) الحرز بكسر الحاء: المكان الحصين. 

«لغشيان شيء الغالب منه التوى» الغشيان: مصدر غشي الشيء غشيانا: نزل. 
«والتوى مقصوراء: هلاك المال؛ ويقال: توي المال بالكسر يتوي توى وأتواه 
غيره» وهذا مال تو9©. 

رفلم يعلفها/ بفتح 0 وضمهاء لغة حكاها ابن القطاع؛ يقال: علف الدابة» وأعلفها. 


)١١‏ قوله :«روإك كاه عن إخراجها إلخّ» هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافاً؛ 
لأن حفظها ونقلها ع تضييع ها لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو 
فوقه فإن تعذر والحالة هذه ونقل إلى أدن فلا ضمان ذكره المصنف ف المغيى واقتصر عليه 
الحارئي؛ لأنه إذا أحفظ وليس ف الوسع سواه. قلت فيعايا يهما. المبدع (810//5). 

على قوله:«التوى» أى اطلاك, المبدع ١ه‏ /لام). 

(؟) قوله:رروإن تركها إخ» هذا المذهب سواء تلفت بالأمر المحوف أو بغيره؛ لأنه يلزمه 
إخراجها والحالة هذه وقيل: للا يضمن؟؛ لأنه امتثل أمر صاحبها. المبدع (ه /لامع)» 
الإنصاف .)70١/5(‏ 

(1) قوله:رروإن أحرجها إلخ» أى سواء أحرجها إلى مثل الحرز أو دونه أو فوقه وهذا ظاهر 
كلام الشافعي؛ لأنه خالف نص صاحبها لغير فائدة» وقيل لا يضمن كما لو لم يعين 
لسرا و0 وي« ياه عن شاه عر بيت كلها ليت نظن لقا 

يضمن؛ لأن البيتين من دار واحدة وطريق أحدهما طريق الآخر فأشبه ما لو نقلها من 
زاوية إلى زاوية. الشرح الكبير .)١10/5(‏ 

(4) قوله:«روإن قال إخ» هذا المذهب لأنه إذا أحرجها فقّد زاده ا كان وإن تركها فلا 
شيء عليه؛ لأن صاحبها صرح ه بتركها مع الخوف فكأنه رضي بإتلافها وظاهره أنه إذا 
أخرجها من غير حوف أنه يضمن وهو صحيح. . البدرع (810/0). 

إفائدة] إذا أخرج الوديعة المنهب عن إخراجها فتلفت فادعى أنه أخرجها لغشيان شيء 
الغالب منه الهلاك وأنكر صاحبها وجوده فعلى المستودع البينة إن كان ما لا يتعذر 
إقامة البينة عليه لظهرره ويقبل قوله:قي التلف مع يمينه. المبدع (8.07/5). 

(5) قوله:«ولو أودعه إل هذا المذهب؛ لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه؛ لأن 
العرف يقتضى علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا ولو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقًا على 
الصحيح من المذهب وقيل مع قبوله. انظر المبدع (80//5)) الإنصاف (50*/5). 

(5) انظ القافوس الخيط للفيروزابادي (01/4©)» لسان العرب 0454/19 أتوى], 


-١5917/- 


إلا أن ينهاه المالك عن علفها 9©: فإن قال: اترك الوديعة في جيبك فتركها 
0 1 وجهين» 3 دفع الوديعة د يحفظ ماله ا 


رفي 508 قال الجوهري: الجيب للقميص» تقول: جبت القميص أجوبه 
وأجيبه؛ إذا قورت جيبه كلع وراد كعاء: امجعول في القباء ونحوه شبه الوعاء» ولم 
أن مسقت كن اللنه كنا الحو روك أعلف 


(1) قوله:ررإلا أن ينهاه إلخ» أي لأنه أذن في إتلافها لكن إذا هاه فتركه أثم لحرمة الحيوان. 
المبدع (ه للم ). 

[فوائد] إذا كان إنفاقه عليها بإذن رما فلا كلام» وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن حاكم رجع 
به» وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله الرجوع» وإن 
كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه لم يرجع على الصحيح من المذهب» وقيل: 
يرجع وصححه الحارئي وغيره وجزم به في المنتحب قال في الإنصاف وهو الصواب. 
الإنصاف .)7١5/5(‏ 

(الثانية) لو خيف على الثوب العث وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف ضمن. 

(الثالثة) لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله ضمن 
على المذهب» وقيل: لا يضمن» والحالة هذه وهو احتمال قِ المغي ومال إليه» قال 
الحارئي: وهذا الصحيحء قال في الفروع: وهو أظهرء قال ف الإنصاف: وهو 
الصواب. الإنصاف .)7١5/5(‏ 

(الرابعة) لو دفعها إليه وأطلق ولم يعين موضعا فتركها في يده أو جيبه أو شدها في كمه أو 
تركها في وسطه وشد عليها سراويله لم يضمن وهذا المذهب. الإنصاف (705/5). 

(الخامسة) إذا قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن؛ لأن البيت أحرز. 

على قوله ١‏ يضمن) هذا المذهب الإنصاف وده ١‏ ؟). 

على قوله:,«احتمل وجهين» أحدهما: لا يضمن قال الحارثي: وهو الأظهر عند القاضي 
:وابن عقيل وجزم به في الوجيز» والثاي: يضمن وهو الصحيح؛ لأن اليد يسقط منها 
الشيء بالنسيان. المبدع (88/5)» الإنصاف .)7١5/7(‏ 

على 0 م يضمن») هذا المذهب نص عليه؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي يضمن؛ 

لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبهاء ولنا أنه حفظها يما يحفظ به ماله أشبه 

ما إذا حفظها بنفسه. انظر الشرح الكبير .)١57/5(‏ 

)١(‏ انظر لسان العرب (7/95/1) - [جيب]. 
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وليس للمالك مطالبة الأجنبي» وقال القاضي: له ذلك» وإن أراد سفرا 
أو -خاف عليها عنده ردها إلى مالكهاء فإن يد ار ليت 
وإلا دفعها إلى الحاكم» فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن 
تلك الدار» فإن دفنها ول يعلم بها أحدا أو أعلم با من لا يسكن الدار ضمنهاء 
وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها 


)١(‏ قوله:رروإن دفعها إلى أحنبي إلم» إذا أودع المودع (بفتح الدال الوديعة) لأحبي أو 
حاكم فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو غيره» فإن كان لعذر جاز على الصحيح من 
المذهب» فإن كان لغير عذر لم يجر ويضمن على الصحيح من المذهبء وقال ابن أبي 
ليلي لا ضمان عليه لأن عليه حفظها وإحرازها وقد حفظها عند غيره وأحرزها؛ 
ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ ماله؛ ولنا أنه حالف المودع 
فضمنها كما لو فاه عن إيداعها فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض ها غيره فعلى 
المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع» 
وإن كان جاهلا لم يلزمه وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهر 
احتيار القاضي في المحرد وابن عقيل ف الفصول وقدمه في المداية والمستوعب 
والخالاصة والغى والشرج والفاتن واغتاره لشت > تي الدين وهو مذهب أبي حنيفة؛ 
لأنه قبض قبضا موجبا للضمان على الأول فلم يوجب ضمانا على الآخر. الشرح 
الكبير (155/4 .)١ 51-1١‏ 

[تبيهان] 4 قوله:فإن لم يجده حمله معه إن كان أحفظ أن له السفر يما بشرطه ولا 

يضمن وهو صحيح وهو المذهب؛» وقال القاضي قي رءوس المسائل: يضمن» وقال 
الشافعي: إن سافر بما مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمن 
واختاره المصنف . الإنصاف .)3١١/5(‏ 

(الثاني) ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر أنه 
لا يحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص» قال في الإنصاف: وهو الصواب. 
الإنصاف .)7١١/5(‏ 

على قوله:«رضمن» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. الشرح الكبير (417/5 .)١ 44-١‏ 

على قوله:,رردها إلى مالكها» وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان.المبدع (85/0). 

على قوله:ررحملها معه ظاهر كلامه هنا أنه إذا كان أو وكيله أنه لا يحملها إلا بإذن 
فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين» قال في الإنصاف: وهو الصواب. والوجه 
الثااي: له السقر.ها إن كان أحفظ ول نيدهه وخر المذع نض عليه الإنصاف > 
ا 0 

على قوله:ررإن كان أحفظ طلى مراده إذا ١‏ ينهه عن حملها معه.المبدرع ١/١‏ 8. 

على قوله:«رولم يعلم بما أحدال» ضمن لأنه فرط في الحفظ فإنه قد يموت في سفره فلا تصل 
إلى صاحبها. انظر المبدع (90/6). : - 


-١99- 


ثم ردها(2 أو جحدها ثم أقر يما أو كسر ختم كيسه(" أو خلطها يما لا 
تتميز منه ضمنها”"» وإن خلطها يممتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن؛ وإن 


- على قوله:ررمن لا يسكن الدار» أى من لا يدله على المكان. المبدع ١0/9‏ 9). 

على قوله:«ضمنها» لأنه لم يودعها إياه. المبدع . 

)١(‏ قوله:رروإن تعدى إلى قوله ثم ردها» أى ضمنها على الصحيح من المذهب وهو قول 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يبرأ؛ لأنه بمسك طا بإذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي» 
ولنا أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستئمان كما لو جححدها ثم أقر يما وهذا يبطل ما 
ذكروه. الشرح الكبير .)١55/5(‏ 
على قوله:رروأحرج الدراهم لينفقها ثم ردها» ضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه. 
المبدع وهل. و .)4١-‏ 

إفة قوله:«أو كسر حتم إلّ» أي أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن سواء أخرج منها 
شيا أو لم يخرج وهذا المذهب؛ لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به» وعنه لا يضمن إذا 
كسر نحتم كيسها أو حله وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لم يتعد في غيره. المبدع (41/0)) 
الشرح الكبير .)١45/4(‏ 

على قوله:أو كسر تم كيسها» أو كانت مشدودة فأزال الشد أو مقفولة فأزاله وسواء 
أخحرجه منه أو لا. المبدع (91/5). 

(5) قوله:ررأو خلطها إل إذا حلط الوديعة بما لا يتميز من ماله أو مال غيره ضمنها سواء 
خلطها ,مثلها أو دونما أو أجود من جنسها أو غيره ويهذا قال الشافعي وأصحاب 
الرأي» وقال ابن القاسم: إن حلط دراهم بدراهم على وجه الحرز لم يضمن» وحكي 
عن مالك لا يضمن إلا أن يكون دوها؛ لأنه لا بمكنه ردها إلا ناقصة» وقال الحارثي 
عن أحمد رحمه الله تعالى: لا يضمن بخلط النقود» فعلى هذه الرواية لو تلف بعض 
المحتلط بغير عدوان جعل التلف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه. 
انظر الشرح الكبير .)١57-1١52/5(‏ 

إفائدة] لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر 
كلامه؛ ذكره امحد في شرحه وذكره القاضي في الخلاف أنهما شريكانء قال المحد: 
ولا يبعد. الإنصاف .)7١15/5(‏ 

على قوله:ررما لا تتميز منه» كزيت بزيت ودراهم بدراهم. المبدع (91/0). 

على قوله:«رمتميز» كدراهم بدنانير لم يضمن في الأصح وهما في الشرح بغير حلاف نعلمه 
وعنه يضمن. المبدع .)1١/5(‏ على قوله:«رضمنه وحده» هذا الصحيح من المذهب» 
وبه قال الشافعي» وقال مالك لا ضمان عليه إذا رده أو مثله وقال أصحاب الرأي: 
إن لم ينفق ما أحذه ورده لم يضمن فإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن. الشرح الكبير 
.)١55/5(‏ 

على قوله: ررضمن اججميع)) وهو المذهب لخلطه الوديعة كما لا يتميز. المبدرع 2)97/١‏ 
الإنصاف .)3١5/5(‏ 

على قوله:«ويحتمل أن لا يضمن غيره» وهو مقتضى كلام الخرقي وقطع به القاضي في التعليق - 


حا الات 


أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده؛ وعنه يضمن الجميع؛ وإن رد بدله 
متميزاً فكذلك» وإن كان غير متميز ضمن الجميع؛ ويحتمل أن لا يضمن غيره؛ 
وإن أودعه صبي وديعة ضمنها وم بيرأ إلا بالتتسليم إلى وليه" '» وإن أودع الصي 
وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمنء؛ وإن أتلفها لم يضمن”"» وقال القاضي: 
يضمن» وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته. 


- وحكي عنه في رواية الأثرم أنه أنكر القول بتضمين الجميع وأنه قال: هو قول سوء, 
وقطع به ابن أي موسى والقاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم واحتاره 
أبو بكر وقدمه الحارثي في شرحه» وقال: هو المذهبء وإليه مال في المغي وشرطها كما 
جزم به في المغين والشرح إذا كانت غير مشدودة ولا مختومة فإن كانت كذلك ضمن 
الجميع متك الحرز وهذا المذهب. المبدع (97/0)) الإنصاف .)7١5-1815/5(‏ 

)١(‏ قوله:رروإن أودعه صبي إل وجملته أنه لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف فإن 
أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة ضمنها بقبضها؛ لأنه أحذ ماله بغير إذن شرعي ولا 
يزول الضمان بردها إليه وإنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر في ماله فإن كان الصبي 
ميزاً ولم يكن مأذوناً له فكذلك وإن كان مأذوناً له صح إيداعه فيما أذن له فيه. 
المبدع (97/0). 

(؟) قوله:«روإن أودع الصبي إلخ» وكذلك المعتوه وهذا الصحيح من المذهب؛ لأن مالكها 
قد فرط ف تسليمها إليه وكذا إن أتلفها أو أكلهاء قال ف الشرح: فإن أتلفها أو 
أكلها ضمنها في قول القاضي. وظاهر مذهب الشافعي ومن أصحابنا من قال: لا 
ضمان عليه وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه ألا ترى أنه لو 
دفع إلى صغير سكيناً فوقع عليها كان ضمانه على عاقلته» ولنا أن ما يضمن بإتلافه 
قبل الإيداع يضمن بعده كالبالغ ولا يصح قوله إنه سلطه على إتلافها وإنما استحفظه 
إياها وفارق دفع السكين فإنه سبب للإتلاف ودفع الوديعة بخلافه انتهى. قال ف 
الإنصاف: وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد قطع به القاضي ف المحرد وصاحب 
التخليص قال الحارثي وهو أقرب قلت وهو الصواب. المبدع (55-95/8)) 
الإنصاف (71//7)» الشرح الكبير .)١41//4(‏ 

[فائدة] إذا مات الرجل وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها فهي دين عليه تغرم من 
تركته فإن كان عليه دين سواها أداهما سواء وفت تركته يهمما وإلا اقتسماه بالخصص 
وبه قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هند ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه 
وإسحاق. الشرح الكبير .)١48/4(‏ 

على قوله: (ضمنها في رقبته» وهذا المذهب. انظر الإنصاف .)71١9/5(‏ 


اذ 511 


والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف207© وإذن في دفعها إلى 
إنسان وما يدعي عليه من خيانة وتفريط”"): وإن قال لم تودعن ثم أقر بها أو 


ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل”" وإن أقام به بينة» ويحتمل أن تقبل 


)١١‏ قوله: «والمودع أ مين إل إذا ادعى المستودع تلف الوديعة فالقول قوله بغير خالاف 
وقال أكثرهم مع يمينه وهو المذهب» وإن ادعى ردها إلى صاحبها فالقول قوله مع 
بمينه بغير بينة» وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق ل 
إن كان دفعها إليه بغير بينة وإلا وجبت وبه قال مالك ولنا أنه أمين لا منفعة له في 

قبضها. الشرح الكبير .)١4/8/5(‏ 

3 تبيه] محل هذا إِذا لم يتعرض لذكر سبب التلف فإن تعرض لذكر سببه فإن أبدى سبياً 
م د رةه أو ضياع ونحوه قبل أيضا ذكره الأصحاب وإن أبدى سيباً ظاهراً من 
حريق منزل أو غرفة أو هجوم غارة ونمو ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل قوله إلا 
ببينة بوجود ذلك السبب ف تلك الناحية. انظر الإنصاف (7970/5). 

[فائدة] لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر ثم ادعى تلفاً ل 
يقبل إلا ببينة الخروجه بذلك عن الأمانة. الإنصاف .)77١/5(‏ 

(1) قوله:«روإذن إلخ» يع إذا قال المودع بفتح الدال أذنت لى في دفعها إلى فلان فدفعتها 

فأنكر الإذن فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب نص عليه وهو 

من مفردات المذهب» وقيل: لا يقبلٍ قاله الخارثي وهو قوي أي لأن الأصل عدم 
الإإذن وله تضمينه) ولنا أنه ادعى 05 ببداية من الوديعة فكان القول قوله كما لو 
ادعى ردها على مالكها. ولو اعترف بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع قِ 
المنصوص ثم ينظر في المدفوع إليه إن أقر بالقبض وكان الدفع في دين برئ الكل فإن 

أنكر قبل قوله مع بمينه» وذكر أصحابنا أن الدافع يضمن لكونه قضى الدين بغير بينة. 

الشرح الكبير (549/4 ».)١‏ المبدع (44-91/0)» الإنصاف (771/5). 

قوله: «وإن قال لم تودعين إلخ» مراده إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده بأن يدعي 

عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر أو تقوم بينة بها فيقيم بينة بأفها تلفت أو ردها 

يوم الخميس أو قبله فالمذهب في هذا كما قال المصنف من أنه لا يقبل قوله ولا بينته 
نص عليه وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لأنه مكذب لإنكاره 
الأول ومعترف على نفسه بالكذب المناتي للأمانة ويحتمل أن تقبل بينته قال الحارثي 
وهو المنصوص من رواية أبي طالب وهو الحق» وقال هذا المذهب عندي ولأن 
صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه الضمان ولعدم التهمة والكذب الصادر منه لا يمنع 
من إظهار الحق وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بأن يدعى عليه يوم الجمعة 
فينكر ثم يقر أو تقوم بينة بما ثم يقيم بيئة بتلفها أو ردها يوم السبت أو بعده - 


ص 


ار 


ار انما 


بينته» وإن قال مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف7©. وإن مات المودع 
وادعى وارثه الرد ١‏ يقبل إلا 00 وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها م 
يفنينها""؟) وبعده بصمتنها ف أحن 0 


- فهذا تقبل منه البينة بالرد قولا واحداً ويقبل في التلف على الصحيح من المذهب» 
وقيل: لا تقبل» وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب وجماعة لأنهم أطلقوا قال 
في الإنصاف وهو الصواب. الشرح الكبير .)١55/4(‏ المبدع (5/5 8). 

)١(‏ قوله:,ر وإن قال مالك إلخ» متاله أن تقوم بينة بالإيداع أو يقر به المودع بعد قوله ما 
لك عندي شيء أو لا حق لك علي ثم قال ضاعت من حرزي كان القول قوله مع 
يمينه ولا ضمان عليه, لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبما فإن من تلفت 
الوديعة من حرزه بغير تفريطه لا شيء لمالكها عنده وهذا المذهبء لكن إن وقع 
,التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود. انظر المبدع (54/0)) 
الإنصاف (5/5؟3). 

)١(‏ قوله:,روإن مات إلم, أي بلا نزاع؛ لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلم يقبل قرله عليه 
بخلاف المودع فإنه ائتمنه ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا إلا ببينة 
وكذا لو ادعى التلف ف يد مورثه. المبدع (35/5)» الإنصاف (54/7؟5). 

[فوائد] إذا حصل في يده أمانة بدون رضا صاحبها وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم 
بصاحبها والتمكن منه ودحل ف ذلك اللقطة وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها 
إذا مات الموتمن واتتقلت إلى وارثه وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره وكذا حكم 
الأمانات إذا فسخخحها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور 
لزوال الاثتمان وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته. الإنصاف (777/7). 

(الثانية) تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو ببينة وإن وجد خط مورثه: عندي لفلان 
وديعة» أو على كيس: هذا لفلان. عمل به وجوباً على الصحيح من المذهب وقيل لا يعمل 
به وتكون تركة احتاره القاضي في ابحرد وابن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره؛ قال: 
لحواز أن يكون الوعاء فيه وديعة قبل هذه وإن وجد حطه بدين له على فلان حلف الوارث 
ودفع إليه قطع به في المغني والشرح والفروع وإعلام الموقعين وإن وجد حطه بدين عليه 
لمعين عمل به ودفع إلى من هو مكتوب باسمه. الإنصاف (777/57). 

(الثالثة) لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين خحطأه ضمنها لتفريطه. الإنصاف (7/ 

.)0 

(الرابعة) لو أكره على دفع الوديعة لغير ريما لم يضمن قاله الأصحاب. الإنصاف (751/7). 

(الخامسة) لو أمره برد الوديعة إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والصحيح من المذهب ولو لم 

يطلبها وكيله. الإنصاف (7914/5). 

(السادسة) لو أحر مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن كما تقدم نظيره في الوديعة وهذا 
الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 7114/57. 

(؟) على قوله:,لم يضمنها» بلا نزاع؛ لأنه لا تفريط منه. المبدع (ه/40)» الإنصاف (5/ه77). 


مان الاك 


الوح 0 وإذا ادعى الوديعة اثنان”" فأقر بها لأحدهما فهي له مع بمينه9, 
ويحلف المودع أيضاء وإن أقر ها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهماء فإن 
قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف 
وأخذهاء وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه 
وإن غصبت العين فهل للمودع المطالبة بما؟ على وجهين©. 
باب إحياء الموات 
:وى الأرض الدائرة الى لا يعلم أكما ملكت؛ فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم 
لما مالك فعلى روايتين» ومن أحيا أرضا ميتة فهى له مسلما كان أو كافرا©» 
باب إحياء الموات 
«الموات؛ والميتة» والموتان» بفتح الميم والواوء وهي: الأرض الدارسة» كذا ذكره 
في «المغي» وقال الفراء: الموتان من الأرض: الى لم تحيا بعدء وقال الأزهري: 
يقال للأرض الي ليس لا مالك, ولا بها ماء» ولا عمارة» ولا ينتفع بما إلا أن 
يحري إليها ماء؛ أو يستنبط فيها عين» أو يحفر بئر: موات»؛ وميتة» وموتان بفتح 
لجو والواق: 
«الداثرة» أي: الدارسة» والدثور: الدروسء ومنه دثر الرسم. 
«أرضاً ميتق2 يقال: ميتة وميتة بالتخفيف والتشديد فيهماء أنشد الجوهري 
يا على اللغتين بقول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميت إغا الميّت ميت الأحياء 


)١(‏ على قوله:«ري أحد الوجهين» وهو المذهب لتأخر ردها مع إمكانه. المبدع (4/0ة)» 
الإنصاف (77//7). 

(؟) على قوله:«روإذا ادعى الوديعة اثنان» أى ادعى كل منهما أنه الذي أودعها ولا بينة. 
المبدع (87/0). الإنصاف (79/5). ش 

(1) على قوله:«فهي له مع بمينه» بلا نزاع. الإنصاف (77/8/57). 

(:) على قوله:«على وجهين» أحدهما له المطالبة وهو المذهب؛ لأنه مأمور بحفظها وحكم 
المضارب والمرقن والمستأجر إذا غصب منهم ما بأيديهم كذلك. انظر المبدع (917/5). 

(5) على قوله:«أو كافرا» أى ذميا على الصحيح من المذهبء وأما أهل الحرب فظاهر 
كلام المصنف أفم كأهل الذمة) والصحيح من المذهب أنه لا علكه باللإحياء وهو 
ظاهر كلامه في المغئي والشرح. المبدع (5ه/85). 


عت و عا 


بإذن الإمام وغير إذنه”2 في دار الإسلام وغيرهاء إلا ما أحياه مسلم من أرض 
الكفار الى صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه© لم تملك 
بالإحياء”"» وإن الم يتعلق ممصالحه فعلى روايتين©. ولا تملك المعادن الظاهرة 
كالملح والقار والنفط والكحل والحص بالإحياء”)» وليس للإمام إقطاعه ”", فإن 
كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملكه بالإحياء وللإمام 
إقطاعه» وإذا ملك المحيي ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب 
والفضة”""» وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر فهو 
أحق به وهل يملكه؟ على روايتين”). وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم 
روالجص,» الحص: بكسر اليم وفتحها: ما يبئ به» وهو معرب» عن 
الجوهري. 


.)740/7( على قوله:«وغير إذنه» على الصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 

(؟) على قوله:«وتعلق ممصالحه) كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه 
وآلاته ومرعاه ومحتطه وحرم البئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ 
الإبل ونحوه. المبدع .)١٠١١/6(‏ 

() على قوله:,لم تملك بالإحياع» وهذا المذهب. المبدع .)٠١١/5(‏ 
.)١0‏ 

(©) على قوله:ررولا تملك المعادن الظاهرة- إلى قوله - بالإحياى, لما روى عمرو بن عوف 
المزني عن أبيض بن جمال أنه وفد إلى النبي يعٌ فاستقطعه الملح فقطع له فلما ولى قال 
رجل: أتدرى ما اقتطعت له إنما اقتطعت له الماء العد وسأله أن يحمي له عما يحمي 
من الأراك قال: ما لم تنله حفاف الإبل رواه الترمذي. 

(7) على قوله:رروليس للإمام إقطاعه) بغير حلاف علمناه. المبدع .)١٠١1/0(‏ 

(7) قوله: «روإذا ملك المحيي إلخ» إذا ملك الأرض بالإحياء ملكها مما ظهر فيها من المعادن 
ظاهرا كان أو باطناً قاله الأصحاب لأنه ملك الأرض يجميع أجزائها وطبقاتها وهذا 
منها. المبددع 06 

(8) قوله:«روإن ظهر فيه عين ماء إلخ» إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق يما وهل يملكه فيه 
فهو أحق به ولا يملكه وكذا إن ظهر كلأ أو شجر. المبدع .)٠١7/5(‏ 


ا ا 
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غيره' '» وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على روايتين”". 


وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط”" أو يجري لما ماء» وإن حفر بئرا عادية ملك 
حربمها خمسين ذراعاء وإن لم تكن عادية فحريبها خمسة وعشرون ذراعا؟» وعند 


)١(‏ قوله:ووما فضل إله» هذا المذهب لكن بشرط أن لا تحد البهائم ماء مباحاً ولم تتضرر بذلك لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله يلعْ قال: رمن منع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكلاً منعه الله فضل رحمته» وهو من مفردات المذهب. المبدع .)٠١7/0(‏ 

)١(‏ قوله:«وهل يلزمه إلخ» أحدهما يلزمه وهو المذهب لما روى إياس بن عبد أن البي وي 
فى عن بيع فضل الماء رواه أبو داود والترمذي وصححه لكن قال أحمد رحمه الله 
تعالى إلا أن يؤذيه #الناحول أو له فيه ماء السباءقكعا ف تعطشا قلا بامن أن بعد 
وهو من المفردات. 
والثانية لا يلزمه؛ لأن الزرع لا حرمة له فعليها يجوز بيعه بكيل أو وزن ويحرم بيعه 
مقدرا بمدة معلومة خحلافا لمالك ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالرى أو جزافا قاله القاضي 
وغيره. الشرح الكبير (707/5). 

|فائدة] إذا حفر بثرا عوات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السقي 
والزرع والشرب ومع الضيق يقدم الآدمي ثم الحيوان. الإنصاف 71417/5. 

(1) قوله:رروإحياء الأرض إلخ» أى منيع نص عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن البي ويه 
قال ررمن أحاط حائطا على أرض فهى له» رواه أحمد وأبو داود وظاهر كلامه أنه 
سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من 
المذهب. المبدع (ه/١٠١).‏ 

(5) قوله:رروإن حفر بئرا عادية إم» البئر العادية بتشديد الياء: القديمة نسبة إلى عاد ولم يرد 
عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت ها آثار في الأرض نسب إليها 
كل قدمم فكل من سبق إلى بثر عادية كان أحق بها لقول البي يه «من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو لهم, وحريمها خمسون ذراعا من كل جانب نص عليه؛ وإن لم 
تكن عادية فحريعمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب نص عليه وهذا المذهب 
فيهما وهو من مفرداته» قال ناظمها: 

حفر بئر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك 

فخمسة تملك والعشرون وإن تكن عادية خمسون 
لا روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب 
العادي خمسون ذراعا والبدئي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطئ نحوه 
مرفوعا. وقوله بئرا عادية محمول على البئر ال انطمت وذهب ماوّها فجدد حفرها 
وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ليكون ذلك إحياء فأما البئر الى ها ماء ينتفع 
به الناس فليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة. انظر المبدرع ١7/5١‏ ١-4١٠)/ل-‏ 
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القاضي حريمها قدر مدّ رشائها من كل جانب7© 

وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارقا بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع 
0 

وقيل ما يتكرر كل عام كالسقى والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر 
إحياء. م م يملكه (" وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه 
وليس له ببعه ”. وقيل له ذلك. 

فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحيبه أو تتركهء فإن طلب الإمهال أمهل 
الشهرين والثلاثة» فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين 

ربئواً عادية, بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد» ولم يرد عاداً بعينهاء لكن ل 
كانت في الزمن الأول وكانت لطا آبار في الأرض» نسب إليها كل قدم؛ كذا 
ذكره ف المغجي». 

رخرعها كدر ,مد برشاتها» حرم البثر وغيرها: ما حوا من مرافقها وحقوقها. 


والرشاءء بكسر الراء ممدودا: الحبل. 


- الشرح الكبير (780/5). 

)١(‏ قوله:«روعند القاضي إلخ» أى لما روى أن النبي وليه قال: ررحريم البعر مد رشائها» رواه 
ابن ماجه. المبدع (5/0 .)٠١‏ 

(0) قوله:«وقيل إلخ» وحكاه القاضي رواية لأن الشارع أطلق الإحياء ولم يبين صفته 
فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. 
المبدع 5/9 .)٠١‏ 

(؟) قوله:«رومن تحجر مواتا م يملكه» هذا الصحيح من المذهب نص عليه وتحجره الخروع 
والتهانة من كير أن ديق أن ودر سول الأرسن قزيا لدان عفر أر عفر قرا 
يصل إلى مائها نقله حرب لأن الملك بالإحياء ولم يوجد قال الحارثي وعن أحمد رحمه 
الله رواية بإفادة الملك وهو الصحيح انتهى. المبدع .)١٠١5/5(‏ 

(1) قوله:«روليس له بيعهم) هذا المذهب لأنه م يبملكه فلم يملك بيعه. الإنصاف (7615/5). 

(5) قوله:ررفإن أحياه غيره إلخ» يعين لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه أحدهما لا يملكه 
وهو الأظهر لمفهوم قوله من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهى له أنما لا تكون له 
إذا كان لمسلم فيها حق ولأنه أحيا في حق غيره. 
المبدع .)١٠١/0(‏ 


/اء. ا 


والجمع: أواشيق كله عن الجوهري. 
ررتحجر مواتا» أي: شرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض تراباء» أو حجارة» 
أو أحاطها بحائط صغير» كذا ذكره في رالمغني». 


.د 


فصل 
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه'2 ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر 
الشارع في الإحياء”"؛ وله إقطاع الجلوس ف الطرق الواسعة ورحاب المساجد 
ما لم يضيق على الناس» ولا يملك ذلك بالإحياء» ويكون المقطع أحق بالجلوس 
فيهاء فإن لم يقطعها فلمن سبق إلى الجلوس فيهاء ويكون أحق ها ما لم ينقل 
قماشه عنهاء فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال؟ على وجهينء فإن سبق إلى 
تعن كيو أعوها يقال عه 
وهل بمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين”". 
ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب ومُر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو 
رإقطاع, الإقطاع مصدر أقطعه: إذا ملكه أو أذن له في التصرف في الشيء. قال 
أبو السعادات: والإقطاع يكوك قليكا وغير عليلك: 
ررورحاب المسجد» الرحاب: جمع رحبة بالتحريك» واللجمع: رحب ورحبات 
ورحاب» وهي ساحته؛ عن الجوهري. وتسكين الرحبة لغة. 
برقماش» القماش» بضم القاف: متاع البيت. عن الجوهري. 


)١(‏ قوله:رروللامام إلخ» أى لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وأقطع 
وائل بن حجر أرضاً؛ وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة. وينبغي أن 
يقطع مقدار ما يحييه فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه كما استرجع عمر 
رضى الله عنه عن بلال ما عجز من عمارته بالعقيق الذي أقطعه رسول الله و. انظر 
المبدع .)١٠١107/0(‏ 

)١(‏ قوله:ررولا يملكه لخم هذا المذهب لأنه لو ملكه به لما جاز استرجاعه قال الحارثي 
وقال مالك يتبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب ويتصدق ويورث عنه قال وهو 
الصحيح. المبدع .)١٠١17/5(‏ 

[فائدة] للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة دون غيرها. الإنصاف 
(5/لاه؟). 

(") قوله:«ومن سبق إلى معدن إل هذا المذهب وسواء كان المعدن ظاهرا أو باطنا إذا كان في موات 
وقيل من أذ من معدن فوق حاجته منع منه قال في المغيني والشرح فإن أحذ قدر حاجته وأراد 
الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منع من ذلك. المبدع »)٠١/(‏ الإنصاف (770/5). 

(4) قوله:رروهل بمنع إلخ» يعينٍ الأحذ إلخ. أحدهما لا يمنع وهو الصحيح من المذهب. 
المبدع »)١١9/0(‏ الإنصاف(770/7). 


وضلا 


أحق 'ية2"3+ وإن سبق إليه اثدان كسم ييتهماء وإذا كان"الماء "قمر غير علوله 
كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقى ويحبس الماء حي يصل إلى كعبه ثم 
يرسل إلى من يليه'"©» فإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر 


)١(‏ قوله:«ومن سبق إلى مباح إلخ» لقوله عليه الصلاة والسلام «من سبق إلى ما لم يسبق 
إليه مسلم فهر له» مع قوله لما رأى ثمرة ساقطة «لولا أحشى أن ل 
لأكلتها» رواه البخارى . المبدع .)١١9/(‏ 

(؟) قوله:«روإذا كان الماء في فر إل إذا كان جاريا وهو غير مملوك لا يخلو إما أن يكون 
هرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة وشبهها أو لاء فإن كان فرا عظيما فهذا لا يزاحم 
فيه ولكل أحد أن يسقى منه ما شاء مئ شا ء كيف شاءء وإن كان رأ صغيراً يزدحم 
الناس فيه أو يتشاحون ف مائه أو سيل يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه فإنه يبدأ 
من في أول النهر فيسقى ويحبس حت يصل إلى كعبه نص عليه» ثم يرسل إلى من يليه 
كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهى الأراضى كلها فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن 
الثاني أو عن من يليهما فلا شيء للباقين لأنه ليس هم إلا ما فضل فهم كالعصية ولا 
عر لا ري ل ار رار ليو لصوي أذ ود سكير ليوا 
شراج الحرة الى يسقرن ها إلى البي يد فقال النبي ول «اسق يا زبير ثم أرسل إلى 
جارك» فغضب الأنصاري وقال : إن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله 45 
فقال البي 85: اسق.يا زبير ثم احبس الماء حتئ. يرجع إلى ابندر فقَال الزبير رضي 
الله عنه- - والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك « قلا وَرَبَكَ لا يُؤَمِئُورَ حم 
يحكموك فيمًا شحر ييِتهد 4" الآبة متفق عليه .وذكر عبد الرواق عن .مس عن 
الزهري قال: نظرنا في قول البي كلم «ثم احنس الماع ست يرجع إلى اندي فكان ذلك 
إلى الكعبين وشراج الحرة مسايل الماء جمع شرج وهو النهر الصغير. فإن كانت أرض 
ل ل ل 
منهما على حدقا قاله في المغئي والشرح وغيرهماء وقال في الترغيب: إن كانت 
الأرض العليا مستفلة سدها إذا سقى حن يصعد إلى الثاني. المبدع ))١١١/0(‏ 
الإنصاف (3514-757/5). 

[فوائد] إحداها لو استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإن 
لم يمكن أقرع بينهما فيقدم من قرع فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع 
له القرعة بقدر حقه من الماء ثم يتركه للآحر وليس له أن يسقى ججميع الماء لمساواة 
الآحر له وإنما القرعة للتقدم؛ بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في 
الفاضل عن الأعلى» وإن كانت أرض أحدهما أكبر من أرض الآخر قسم الماء بينهما 
على قدر الأرض. الإنصاف (0514/5). 

(الثانية) لو احتاج الأعلى إلى السقى ثانيا قبل انتهاء سقى الأراضى لم يكن له ذلك. - 


كدي لابه 


بأهل الأرض الشاربة منولل وللامام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها 
دواب المسلمين الى يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره؛ وما 
حماه البي وَليةُ فليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه؟ 
على وجهين. 

ررأن يحمي» بفتح الياء وضمهاء أي: ينع يقال: حميت المكان» وأحميته لغة 
ذكرها شيخنا في «رفعل وأفعل». 


- الإنصاف (5514/5). 

(الثالئة) لو ترك دابته بفلاة أو مهلكه ليأسه منها أو عجزه عن علفها ملكها آخحذها على 
الصحيح من المذهب نص عليه وهو من مفردات المذهبء وقيل لا يملكها وهر رجه 
كالرقيق وترك المتاع عجزا بلا نزاع» ويرجع بأجرة الرقيق وأجرة حمل المتاع على 
الصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف 0 

(الرابعة) لو ألقى متاعه في البحر حوفا من الغرق فقال الحارئي نص أحمد في المتاع يقتضى 
أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى. وقيل يملكه آحذه 
قدمه في الفائق وهو احتمال في المغ وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين» فعلى 
الأول لآ حذه الأجرة. انظر االإنصاف 5-5 ؟). 

)١(‏ قوله:ررفإن أراد إنسان إلخ» إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل 
فجاء إنسان ليحيى مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقى قبلهم 
على المذهب لأهم أسبق إلى النهر منه واختار الحارئي أن له ذلك قال وظاهر الأخبار 
المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار السبق إلى أعلى النهر مطلقا قال وهو الصحيح. 
وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ على وجهين: أحدهما ليس لهم منعه قال 
الحارئي وهو أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الكاني والثان لهم منعه قال 
الخارئي وهو المفهرم من إيراد الكتاب» فعلى الأول لو سبق إلى مسيل ماء أر 0 
مملوك فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فرق الثاني كان الذي أحيا 
أولا السق م العابى م الغالث وعلى ما اتتاره الخارثي ينعكس. المبدع -1١11/85(‏ 
2) الإنصاف (550/5). 

على قوله:ررما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه » ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر فر 
صغير سيق الماء إليه من فهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك للحيازة فلو كان لجماعة 
فالماء بينهم على حسب العمل والنفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته فتوخد 
حشبة أو حجر مستوي العطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في 
مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كل 
حر أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به فإن 
كانت أملاكهم مختلفة بأن كان لأحدهم نصفه وللثاني ثلئه وللثالث سدسه جعل فيه 
ستة ثقوب لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب 
السدس واحد. انظر الإنصاف (57-156/5). , 


1 


باب الجعالة 
وهى أن يقول من رد عبدي أو لقطي أو بئ لى هذا الحائط فله كذا(© فمن 
فعله بعد أن أبلغه الجعل استحقه ("2» وإن فعله جماعة فهو بينهم؛ ومن فعله قبل 
ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده» وتصح على مدة مجهولة 
وعمل بجهول إذا كان العوض ا 
باب الجعالة 
الجعالة» بفتح الحيم؛ وكسرهاء وضمها: ما يجعل على العمل9, 
ذكره شيخنا ف «مثلثه, قال: ويقال: جعلت له جعلاء وأجعلت: أوجبت. 
وقال ابن الفارس في ,را مجمل»: الجعل؛ والجعالة» والجعيلة: ما يعطاه الإنسان 
على الأمر يفعله©). 


)١(‏ قوله:«وهى أن يقول من رد عبدي إل» أى إذا كانت الجعالة في رد الآبق أكثر من 
دينار أو ائني عشر درهما وإلا فله ما قدره الشارع لأنه في معي المعاوضة فوجود 
الجمعالة توجب أكثر الأمرين من المقدر والمشروط. المبدع .)١١4/9(‏ 

[فائدة] الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة؛ وإما ميز بكون الفاعل لا يلتزم 
الفعل ويكون العقد قد يقع منهما لا مع معين ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة 
والعمل على الصحيح من المذهب وقيل لا كالإجارة. الإنصاف (259/5). 

على قوله: «من رد عبدي» أو لقطيّ أو بئ لي هذا الحائط وكذا سائر ما يستأجر عليه من 
الأعمال. المبدع .)١١4/5(‏ 

على قوله:«فله كذا» فاقتضى ذلك أن لا يكون في يده فلو كانت اللقطة ف يده فجعل له 
مالكها جعلا ليردها لم يبح له أحذه. المبدع .)١١4/0(‏ 

(5) قوله:«فمن فعله إلخ» فعلى هذا إن تلفت ف أثنائه استحق بالقسط فإن تلف الجعل 
كان له مثله إن كان مثليا وإلا قيمته على الصحيح من المذهب. المبدع (4/0 .)١١‏ 
[فائدة] لو رده من نصف الطريق المعينة أو قال من رد عبدى فرد أحدهما فله نصف الجعل وإن 

رده من مسافة أبعد من المعينة فله المسمى لاغير. انظر الإنصاف (7+9/5). 

(9) انظر لسان العرب (77307/1) - [جعل]. 

(5) انظر الكافي لموفق الدين (079/9)- المبدع .)١17/0(‏ 


لي 


معلوما''؟» وهى عقد جائز لكل واحد منهما فسخهاء فم فسخها العامل لم 
سحي رن سجن اناد ب دوع شاد لكاكل رق هيه لون 
احتلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل. ومن عمل لغيره عملا 

بغير جعل فلا شيء له0“إلا في رد الآبق”؟2 فإن له بالشرع دينارا أو انْني عشر 


)١(‏ قوله:,روتصح على مدة بجهولة إلخ» أى لأنها عقد جائز فجاز أن يكون العمل والمدة 
بجهولين كالشركة ولأن الحاحة تدعو إلى ذلك لكونه لا يعلم موضع الضالة والآبق. 
ويشترط كون العوض معلوما لأنه يصير لازما بتمام العمل وقال المصنف ف المغني ويحختمل 
أن تصح التعالة مع الجعل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد 
عبدي فله نصفه ومن رد ضالي فله مثلهاء قال أحمد رحمه الله تعالى إذا قال الأمير في 
الغزو من حاء بعشرة أرؤس فله ارو امار كادي لوال كنم من التسليم لم تصح 
الجعالة وجها واحدا وحيئذ يستحق العامل أجر المثل لأنه عمل بعوض لم يسلم وهذا 
الصحيح من المذهب وقيل في رد الآبق المقدر شرعا. المبدع (ه/ه١١).‏ 

[فائدة] لو قال من داوى لي هذا حت يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا لم يصح 
مطلقا على الصحيح من المذهب. الإنصاف (711-51/0/5). 
على قوله:رفمى فسخها العامل» اى قبل تمام العمل. المبدع .)١١5/5(‏ 
على قوله:, ل يسشحق بام لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت مما شرط عليه. 
المبدرع (ه/١١١).‏ 

(؟) قوله:«روإن فسخحها الجاعل إلخ» أى أجرة مثل عمله لأنه عمل بعوض وما عمله بعد 
الفسخ لا أجرة له عليه لأنه عمل مأذون فيه. المبدع (5ه/ه١5-11١١).‏ - 
على قوله:رروإن اختلفا في أصل الجعل» أى التسمية بأن أنكرها أحدهما. 
على قوله:ررأو قدره» أو قدر المسافة. 
على قوله :ررفالقول قول الجاعل» لأنه منكر والأصل براءة ذمته. المبدوع (ه/١ .)١‏ 

(؟) قوله:«رومن عمل لغيره إلخ, هذا إن لم يكن العامل معدا للأجرة فإن كان معدا 
كالملاح والمكارى والحجام والقصاد والخياط والدلال ب 
بالعمل وأذن له في العمل فله أحرة المثل لدلالة العرف على ذلك. ويستئق اسن فون 
المصنف ومن عمل لغيره إلح ما لو حلص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة. ولو كان 
المحلص عبدا فله أحرة مثله وإن لم يأذن له ربه. انظر المبدع (ه/57١١).‏ 
إفائدة] لو تلف ما خلصه من هلكه لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف (5/؟7077). 

على قوله:ررفلا شيء لهم بغير حلاف نعلمه. المبدع .)١١57/0(‏ 

(4) قوله:رإلا في رد الآبق» أى فإنه يستحقه بلا شرط روي ذلك عن عمر وعلى وابن 
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دره() وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ويأحذ منه ما أنفق 
عليه في قوته. وإن هرب منه في طريقه فإن مات السيد استحق ذلك في تركته. 
باب اللقطة 

وهى المال الضائع من ربه» وينقسم ثلاثة أقسام: (أحدها) ما لا تتبعه الحمة 
رفاك له بالشرع» الشرع: مصدر شرع يشرع شرعاأء أي: سن. 

وقال أبو السعادات: الشرع والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين. فمعى 
بالشرع: أن يشرع الشارع؛ لأجل الحديث الوارد في ذلك» وهو مرسلء وفيه 
مقال» وكذلك ف المسألة رواية أخرى ««لا جعل لهم, وصححها في «المغئ» . 


«المصر» تقدم في آخر باب التيمم. 


باب اللقطة 
اللقطة: اسم لما يلقط» وفيها أربع لغات» نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك 
فقال: 
لْقَاطَّة ولقطة وَلقَطّه وَلَقَطُ ما لاقط قذ لَقَطَه 


فالتلاث الأول بضم اللام؛ والرابعة بفتح اللام والقاف» وروي عن الخليل: 
واللقطة» بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط» وبسكون القاف: ما 


وقال 0 منصور: وهو قياس اللغة) لأن فعلة بفتح العين أكثر ما-جاء 
فاعل) وبسكوقفا مفعول كضحكة للكثير الضحك» وضحكة لمن يضحك 
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- مسعود وقاله شريح وعمر بن عبد العزيز. المبدع )١١5/5(‏ 

)١١(‏ قوله: ررفإن له بالشرع إخ» هذا المذهب لما روى ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن 
البي يَيْةٌ جعل في رد الآبق إذا جاء به حارجا من الحرم ديناراً وهو قول من سمينا ول 
يعرف طم مخالف وسواء رده من داخل المصر أو حارجه قربت المسافة أو بعدت 
وسواء كان الآبق يساوى المقدار أولا وسواء كان الراد زوجا للرقيق الآبق أو ذا رحم 
في عيال المالك أو لا. المبدع »)١١7/0(‏ الإنصاف (9007/5). 

(5) انظر لسان العرب (4050/5) |لقط]. 
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كالسوط والشسع والرغيف فيملك بأخذه بلا تعريف. (الثاني) الضوال 
الى تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير 
والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطهاء ومن أخذها ضمنهاء فإن دفعها إلى 
نائب الإمام زال عنه الضمان”0©. (الغالث) سائر الأموال كالأثمان والمتاع 
والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء”"'؛فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له 
ركالسوط والشسع, السوط: الذي يضرب به معروف. والشسع: بكسر 
الشين المعجمة بعدها سين مهملة. قال أبو السعادات: الشسع: أحد سيور 
النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدحل طرفه في الثقب الذي ف صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع. 

رالضوال» جمع ضالة» قال الجوهري: لا يقع إلا على الحيوان» فأما الأمتعة) 
فيقال لما: ررلقطة» ويقال للضوال: الحوامي» والحوافي» والحوامل» وقد «صت» 


(1) قوله:«رفإن دفعها إلى نائب الإمام إلخ» أى بلا نزاع لأن الإمام له نظر في ضوال الناس 
فكان نائبا عن أصحابا قال الحارثي هذا مبئ على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء 
للحفظ وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وابن عقيل والسامرى والمصنف 
وغيرهم وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها برئ قاله في الفروع وغيره فإذا 
أحذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها. المبدع »)١١١/0(‏ الإنصاف (785/5). 

[فائدة] من أذ ما يمتنع من صغار السباع ولو لم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص قبل رده 
كغاصب لأن التقاطه غير مأذون فيه وإن كتمه وتلف ضمنه بقيمته مرتين لربه أياما 
كان الملتقط أو غيره قال أبو بكر في التنبيه ثبت حبر عن الني 8م أنه قال في الضالة 
المكتومة رغرامتها ومثلها معها» قال وهذا حكمه وف فلا يرد. 

() قوله: «الثالث سائر الأموال إلخ» يعن يجوز التقاطها هذا المذهب. الإنصاف (785/7). 

(تنبيه) همل كلام المصنف العبد الصغير والحارية وهو صحيح قال ف الرعاية والعبد الصغير 
كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط وجزم به في الوجيز قال الحارثي وصغار 
الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي وابن عقيل واقتصر على ذلك وقيل لا تملك 
بالتعريف قال القاضي هذا قياس المذهب. قال المصنف ف المغئي وهذه المسألة فيها نظر 
فإن اللقيط محكوم بحريته فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك لم يقبل إقراره 
لأن الطفل لا قول له ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر تعريفه في سيده. انتهى. الإنصاف 
8/7 ). 

على قوله: «روالأفلاع» بالمد جمع فلو كسحر وهو الجحش ولمهر إذا فطما أو بلغا 
السنة. ا.ه قاموس . 55/8/4- إمادة-فلا]. 


هج 1ع 


أحذها(”"» فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها. ومن أمن نفسه عليها وقوى 
على تعريفها فله”'' أحذها والأفضل تركهاء وعند أبي الخنطاب رحمه الله تعالى 
وهفت» وهملت: إذا ضلت» فمرت على وجوهها بلا راع؛ ولا سائق. 

رمن صغار السباع» صغار السباع» كالذئب» ونحوه. 

ررو الظباع, الظباء: جمع ظبي) والأننى ظبية با حاء» وجمع الطبي ف القلة: أظب» 
كدلو» وأدل» وجمعه في الكثرة: ظى وظبى؛ ووزنه فعول كفلوس. 

وروالفصلان, والعجاجيلء والأفلاع) الفصلان: بضم الفاء جمع فصيل» وهو: 
ولد الناقة إذا فصل عن أمهء ويجمع على فصال» ككريم وكرام. 

والعجاجيل: قال اللجوهري: العجل: ولد البقرة» والعجول مثله. والجمع 
التحاحل: 

وقال شيخنا ف «العجل: ولد البقرة حين يوضعء ثم هو برغز» ثم فرقد. 
والأفلاء: قال الجوهري: الفلو» بتشديد الواو: المهر 7" » والأنثى: فلوة» كما 
قالوا: غدوة؛ والجمع: أفلاء» كعدو, وأعداءء وفلاوى: بوزن خطايا. 

وقال أبو زيد: فلو إذا فتحت الفاء»ء شددت» وإذا كسرت» حففت» فقلت: 


فلو» كجرو. 


)١(‏ قوله: «رفمن لا يأمن إل هذا المذهب لا في ذلك من تضييع مال غيره فحرم وسواء 
تلفت بتفريطه أولا. المبدع .)١١١/0(‏ 

(؟) قوله: رومن أمن نفسه إلخ» لحديث زيد بن خالد الجهن حرضى الله عنه- قال سعل 
رسول الله يع عن لقطة الذهب والورق فال «راعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها 
سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر 
فادفعها إليه» وسأله عن ضالة الإبل فقال «ر مالك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حي يجدها ركا» وسأله عن الشاة فقال ررحذها فإنما هى لك أو 
لأحيك أو للذئب» متفق عليه. ثبت في النقدين وقسنا عليهما المتاع وعلى الشاة قسنا 
كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ولا فرق بين أن يجدها في مصر أو مهلكة 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولو افترق الحال لاستفصل. المبدع .)١7١/8(‏ 
على قوله: «وقوى على تعريفها» ظاهر قوله وقوى على تعريفها أن العاجز عن 
التعريف ليس له أخذها وهو صحيح. 

(؟) انظر لسان العرب (54375/5)- إفلا]. 
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إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها.. ومن أحذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط 
١ 00 :‏ 2 : كا 000 3 
فيها ل وهى على ثلاث أضرب: (حيوات) فيتخير بين أكله وقاية 


قيمته) وبين بيعه وحفظ نه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله. وهل يرجع 


بمضيعة» قال أبو السعادات: المضيعة: بكسر الضاد مفعلة من الضياع: الإطراح 
والمهوان» كأنه فيه ضائع؛ فلما كانت عين الكلمة ياء مكسورة» نقلت حركتها 
إلى الضاد» فصارت مضيعة بوزن معيشة» وقيل: مضيعة بوزن مسبعة» حكاها 


القاضى عياض رحمه الله. 


)١(‏ قوله: روم أحذها ثم ردها إلخ» اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو 
إما أن يكون مما يجوز التقاطه أو لا فإن كان مما يجوز التقاطه ضمنها إلا أن يأمره 
الحاكم أو نائبه بذلك فلا يضمن بلا نزاع وإن كان مما لا يجرز التقاطه إذا رده 
فكذلك ودل على أنمها إذا ضاعت عنده في حول التعريف بلا تفريط لا ضمان عليه. 
المبدع (0/؟١١).‏ 

[فائدة| لو التقطها آحر لزمه ردها إلى الأول مع علمه فإن لم يعلم حى عرفها حولا ملكها 
لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان فثبت الملك كالأول ولا يملك الأول 
انتزاعها منه فإن جاء صاحبها أحذها من الثاني وليس له مطالبة الأول وإن علم الثاني 
بالأول فردها إليه فأبى أحذها وقال عرفها أنت فعرفها الثانى حولا ملكها وإن قال 
الأول للثاني عرفها وتكون ملكا لى ففعل فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول وإن 
قال الأول عرفها وتكون بيننا ففعل صح. 

على قوله ثم ردها إلى موضعها» وقال مالك لا ضمان عليه لأنه روي عن عمر رضى الله عنه 
أنه قال لرجل وجد بعيرا «أرسله حيث وجدته) رواه الأثرم. الشرح الكبير (17/5). 

(؟) قوله «فيتخير بين أكله» لقوله عليه الصلاة والسلام «هى لك أو لأحيك أو للذئب» 
ولا فرق بين أن يجدها في المصر أو الصحراء ويلزمه قيمتها في قول أكثر العلماء لأنه 
إذا كان عليه قيمة ما يضطر إليه إذا أكله فلآن يكون عليه قيمة ها ذكر بطريق الأولى 
وقال مالك له أكل ضالة الغنم ولا غرامة عليه لصاحبها ولا تعريف» قال ابن عبد البر 
لم يوافق مالكا أحد من العلماء. المبدع (1/0؟١).‏ 

على قوله: رفيخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه 
من ماله» مراده إذا استوت عنده الثلاثة» أما إذا كان أحدها أحظ فإنه يلزمه فعله. 

على قوله: «على وجهين» المذهب يرجع إذا نوى الرجوع. 

على قوله: «فيتخير بين بيعه) وحفظ ثمنه. 

على قوله: «وأكله) وتثبت القيمة في ذمته فإن تركه حى تلف ضمنه لأنه فرط في حفظه 
كالوديعة. المبدع (17/0؟١).‏ 
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بذلك؟ على وجهين. (الثافي) ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله إلا أن يمكن 
تحفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه” “وغرامة التجفيف منة) وعنة 2 
البسير ويدفع الكثير إلى الحاكم. (الغالث) سائر المال فيلزمه حفظه ويعرف الجميع 7) 
بالنداء عليه ف بجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا 
كاملة9©: : من ضاع منه شيء أو نفقه وأجرة المنادقي عليه” ا وقال أبو الخطاب ما لا 
بملك بالتعريف وما يقصد حفظه لالكه يرج جع بالأجرة20 فإن لم يعرف دحل في 
ملكه بعد الحول حكما كالميراث» ا - لا بملكه حى يختار ذلك» وعن 
أحمد رحمه الله تعالى لا يملك إلا الأثمان وهى ظاهر المذهب» وهل له الصدقة بغيرها؟ 
على روايتين. وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال؟. 


)١(‏ قوله: «إلا أن يمكن تحفيفه إلخ» أى لأن ذلك أمانة في يده وفعل الأحظ في الأمانة متعين. قال 
في المغ ومقتضى قول أصححابنا أن العروض لا تملك بالتعريف وأنه لا يجوز له أكله لكن يخير 
بين الصدقة به وبين يبعه وذكر نصا يدل على ذلك. المبدع (/14؟١).‏ 

على قوله: «وغرامة التجفيف منه» لأنه من مصلحته. المبدع .)١١4/80(‏ 

(؟) قوله: «ويعرف الجميع» أى وجوباء وقال الشافعي: لا يحب على من أراد حفظها 
لصاحبهاء ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر به زيد بن خحالد وأبي بن كعب؛ ولأنه 
طريق وصوطا إلى صاحبها. الشرح الكبير (4/1/59). 

(9) قوله: «رحولا كاملا» روى عن عمر وعلي وابن عباس -رضى الله عنهم - وقاله أكثر 
العلماء ويكثر منه في موضع وجدافها ويعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرة ثم مرة 
كرس حور حر إن شي رف عل العا بالنداء وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب قال في الإنصاف وهو الصواب ويكون على الفور. انظر المبدع 
(ه/ه؟١)»‏ الإنصاف (848/5). 

إفائدة] لو أحر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم وسقط التعريف على الصحيح من 
المذهب نص عليه. الإنصاف (55/57). 

(5) قوله: «روأجرة المنادي عليه» أى على الملتقط نص عليه لأنه سبب وهذا المذهب. 
المبدع (0/ه١١).‏ 

(5) قوله: «وقال أبو الخطاب إلخ» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قال في الإنصاف 
وهو الصواب لأنه من مؤنة إيصاها إليه وقيل على ريما مطلقا وعند الحلواني وابنه 
الأحرة من نفس اللقطة كمؤنة التجفيف. الشرح الكبير (487/9). 

على قوله: «كالميراث» هذا المذهب نص عليه. الإنصاف 5/-879. 

(7) قوله: «وعنه لا تملك لقطة الحرم» قدم المصدف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح 
من المذهب وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب رضى الله- 


عا 


فصل 
ولا يجوز له التصرف ف اللقطة حب يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها 
وجنسها22"0 ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها9؟ فم جاء 
طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادقا المنفصلة لمالكها قبل 
رروعاءها ووكاءها» بكسر أوطما ممدودان, فالوعاء: ما يجعل فيه المتاع. يقال: 
أوعيت المتاع: إذا جعلته فيه» والوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس 
ونحوهما 7. 


رعند وجدانا» الوجدان: بكسر الواو: مصدر وجدء يقال: وجد مطلوبه يجده؛ 


- عنهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وروى عن أحمدٍ ال جر قاط لبط 
الحرم للتمليك ويجوز الحفظها لمالكها فإن التقطها عرفها أبدا احتاره الشيخ تة تقي الدين 
وغيره من المتأخرين قال في الفائق وهو المختار قال الحارئي وهو الصحيح وهو قول 
عد المع ين مهدي ون عيد لقرله ذق مك ولا بحل اقطها إلا شم سولق 
عليه والمنشد المعرف قاله أبو عبيد والناشد الطالب ووجه الأولى عموم الأحاديث 
ولأنها أحد الحرمين أشبه حرم المدينة وقوله يله ررإلا لمدشد) يحتمل أن يريد إلا لمن 
عرفها عاماء وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها. انظر الشرح الكبير (4/7/5 
) » الإنصاف (791/5). 

)١(‏ قوله: رر ولا يجوز له التصرف إلخه» لحديث زيد وفيه ,رفإن جاء صاحبها فعرف 
عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه » رواه مسلم ولحديث أي رضى الله عنه. 
المبدع (8/0؟١).‏ 

)١9‏ قوله: «والإشهاد عليها» أى يستحب ويكونان عدلين وهذا المذهب وبه قال مالك 
والشافعي فعلى هذا لا يضمن إذا لم يشهد وقيل يجب احتاره أبو بكر وابن أبي موسى 
قال الحارثي وهو الصحيح قال في الفائق وهو المنصوص لقوله يِه رمن وجد لقطة 
فليشهد ذوى عدل» رواه أبو داود فعليها يضمن بتركه وهو قول أبي حنيفة ولنا خبر 
زيد وأبي رضى الله عنهما فلو وجب لبينه. الشرح الكبير (487/7). 

على قوله: «رلزم دفعها إليم» أى بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه وهذا 
المذهب وبه قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجبر 
على ذلك إلا ببينة والأول أولى لقوله: «رفإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها 
ووكائها فادفعها إليه» لقوله رفإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه» الشرح الكبير 
ام ). 

و اكن لسان العري :533/53 )> إركن]ء 
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الحول”؟ ولواحدها بعده في أصح الوجهين. وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم 
يضمنها”"» وإن كان بعده ضمنها(”. وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد 
الوحهين .١‏ 
ويجده بضم الحيم لغة عامية» ولا نظير له في باب المثال» وجدا وحدة ووجوداء 
كدت الو م 

روالإشهاد عليهما» بالرفع ولا يحوز جره. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وزيادتما المنفصلة إلخ, هذا المذهب لأا قبل الحول ثماء ملكه وبعد الحول 
ملكها الملتقط بانقضاء الحول فالنماء إذا نماء ملكه. المبدع .)١79/8(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن تلفت إلم, مراده إذا لم يفرط وهذا المذهب لأنها أمانة في يده فلم يضمن 
بغير تفريط كالوديعة. المبدع .)١7١/8(‏ 

(*) قوله: «وإن كان بعده ضمنها» هذا المذهب ولو لم يفرط لأنما دحلت في ملكه 
بانقضاء الحول وتلفت من ماله وإن وجد العين ناقصة بعد الحول أخذ العين وأرش 
النقص لأن جميعها مضمون إذا تلف فكذلك أرش نقصها وهذا قول أكثر العلماء 
الذي حكموا يملكه لها مضى حول التعريف فأما من قال لا يملكها إلا باحتياره لم 
يضمن إياها حى يتملكها وقال داود إذا تملك العين وأتلفها لم يضمنها وهو رواية عن 
أحمد لحديث عياض المرفوع «رفإن جاء ربما وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاع» ولنا 
قوله يليه «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر 
فادفعها إليم». انظر المبدع .)١50/0(‏ 

إفائدتان] إحداهما إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية ضمنها مثلها وإن لم تكن 
مثلية ضمنها يوم عرف ريما على الصحيح من المذهب وقيل يضمنها بقيمتها يوم ملكها 
قطع به ابن أي موسى وصاحب التلخيص وصححه في الفائق. الإنصاف (594/7). 

(الثانية) لو أدركها ربا بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما في التلف. ولو 
أدركها في زمن الخيار فوجهان أصحهما وجوب الفسخ والرد إليه. والوجه الثاني 
عدم الوحوب وهو قويّ في النظر لأن المال ينتقل إلى المشترى زمن الخيار على 
الصحيح من المذهب ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك أخذه المالك ولو 
أدركه مرهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في الرهن قطع به الحارئي قال في 
الإنصاف قلت يتومخه عدم الانتزاع لتعلق حق المرقن به. الإنصاف (7948/5). 

(5) قوله: رروإن وصفها اثنان إل وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس وقدمه ف 
الحداية والمستوعب وإلخلاضة وامحرر والحاوى والقواعد, لأنمما استويا في السبب 
الموحب للدفع أشبه ما لو كانت في أيديهما. الإنصاف (599/57). 


.آل 


وفٍ الآخر يقرع بينهما” فمن قرع صاحبه حلف وأخذهاء وإن أقام آخر بينة. 
إليه إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه»؛ وم ضمن الدافع رجع على 
الواصف. 

والاشر فيو أكون الللتقظ هنبا أو فقوا مسن أو كارا عدلة أو فاسقة يام 
نفسه عليهاء وقيل يضم إلى الفاسق أمين ف تعريفها وحفظها. وإن وجدها صبي ‏ 
أو سفيه قام وليه بتعريفها”" فإذا عرفها فهى لواجدها وإن وجدها عبد فلسيده 


)١(‏ قوله: روفي الآحر إلخ» هذا المذهبء قال الحارثي والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع 
مع هينه نص عليه وذكره المصنف ف كتابيه» وهكذا إن أقاما بينتين لأنهما تداعيا عينا 
في يد غيرهما وتساويا في البيئة أو عدمها. الإنصاف (799/7)» المبدع .)١71/5(‏ 

(تنبيه) محل هذا إذا وصفاها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أما إذا وصفها واحد 
ودفعت إليه ثم وصفها آخر فإن الثاني لا يستحق على الصحيح من المذهب. انظر 
الإنصاف (100/57). 

2( قوله: (رفإك أقام آحر بينة إلخ» هذا أحد الوجهين وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقيل 
لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغئ والشرح وهر 
المذهب لأنه فعل ما أمر به ول يفرط. الشرح الكبير (585/7). 

على قوله: «رمن الواصف» وم ضمن الواصف لم يرجع على أحد لأن العدوان منه 
والتلف عنده. المبدع .)١51١/0(‏ 

على قوله: «رجع على الواصف» مراده إذا لم يعترف الدافع للواصف بالملك فأما إن 
اعترف له لم يرجع ألبتة. الإنصاف (501/5). 

غل قولف رياني انه غايهاي هذا اللسيانق ذلف الاتصات رؤه ا عدا 1 

على قوله: ««رويضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في 
أحد قوليه وقال في الآخر ينزعها من يده ويدعها في يد عدل. الشرح الكبير (؟/ 
.)4١‏ ش 

(5) قوله: «روإن وجدها صبي إلخ» وجملة ذلك أن الصبي والسفيه والمجنرن إذا التقط 
أحدهم لقطة ثبتت يده عليها لعموم الأحبار فإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان 
عليه وإن تلفت بتفريط ضمنها في ماله وإذا علم بما وليه لزمه أحذها منه لأنه ليس من , 
أهل الحفظ والأمانة فإن تركها في يده ضمنها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي 
ويعرفها الولى لأن واجدها ليس من أهل التعريف. الشرح الكبير (*/457). 


550 


أحذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا("2) وإن لم يأمن العبد سيده 
عليها لزمه سترها عنه, فإن أتلفها قبل الحول فهى في رقبته» وإن أتلفها بعده 
فهى في ذمته(". والمكاتب كالحر» ومن بعضه حر فهى بينه وبين سيده إلا أن 
يكون بينهما مهايأة فهل تدحل في المهايأة؟ على وجهين"". 


من المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر لا يصح التقاطه 
لأن اللقطة في الحول الأول أمانة وولاية وف الثاني تملك والعبد ليس من أهل الولايات 
ولا التملك. ولنا عموم الخبر» ولأن الالتقاط سبب يلك به الصبي ويصح منه فيصح 
من العبد» ولأن من جاز منه قبول الوديعة صح منه الالتقاط. الشرح الكبير (437/5 
-4918). 

على قوله: «لزمه سترها عنه» لأنه يلزمه حفظها وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحاكم ثم 
يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. المبدع .)١54/5(‏ 

على قوله: «فهى في رقبته» بلا .نزاع وكذا إذا تلفت بتفريط فلو تلفت بلا تفريط فلا 
ضمان عليه كالحر. المبدع »)١84/0(‏ الإنصاف .)5١4/5(‏ 

)١(‏ قوله: رروإن أتلفها بعده إلخ» هذا أحد القولين نص عليه» وقيل إن أتلفها بعد الحول 
فإن قلنا يملكها فهى ف ذمته وإن قلنا لا بملكها فهى في رقبته وهذا المذهب. الإنصاف 
١4/59‏ 4). 

(9) قوله: «فهل تدحل في المهايأة إلخ, أحدهما: لا تدحل بل تكون بينه وبين سيده وهو المذهب 
لأنما من الأكساب النادرة أشبهت الميراث وكذا الحكم في النادر من كسب المعتق بعضه 
كاهبة وال هدية والوصية ونحوها. المبدع »)١١4/0(‏ الإنصاف .)4١5/5(‏ 

[فوائد] منها: لو وحد لقطة ف غير طريق مأتي فهى لقطة على الصحيح من المذهب 
واحتار الشيخ تقي الدين أنه كال ركاز واحتاره في الفائق. 

ومنها لو أحذ ثوبه أو متاعه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص عليه وقيل: 
الصواب» قال الحارني وهذا حسن. 

ومنها: لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواحده على الصحيح من المذهمب 
وعنه للبائع إن ادعاه» فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهو للصياد لأن 

ومنها: مؤنة رد اللقطة على ربما على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف (4057/5- 
04 4). ش 


الات 


باب اللقيط 
وهو الطفل المنبوذ”©. وهو حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق 
عليه. ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافراء 
فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين”". وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو 
ملق يه او تنك فراشة أو يوان معدو يجاب فهو لبوق" كان مفو 
تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين”"') وأولى الناس بحضانته واجده إن 
كان أميناء وله الإنفاق عليه ثما وجد معه بغير إذن حاكم, وعنه ما يدل 
على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه. وإن كان فاسقاً أو رقيقا او كافرا واللقيط 


مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر ف 


باب اللقيط 


وهو فغيل مععئ مفعول» كجريح وقتيل» وطريح. 
قال 00 السعادات: اللقيط: 0 ا 56 على الطريق» ولا يعرف أبوه» 


«البادية» يأ تفسيرها في حد الزنا. 


)١١(‏ قوله: «روهو الطفل» يعين في الواقع» في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط 
على الصحيح من المذهب . المبدع (هثره١).‏ 

على لولم ترروهر جم إعقاعا حكاه ابن المنذر. المبدع .)١85/9(‏ 

)١(‏ قوله: ررفإن كان فيه مسلم إلخ» أى كتاجر وغيره أحدهما يحكم بكفره وهو المذهمب 
تغليبا للدار والأكثر. المبدع .)١17/9(‏ 

9) قوله: رروإن كان مدفونا تحته)) يعي إذا كان الدفن طرياء وأطلق فيه وجهين أحدهما: 
يكون له وهو المذهب وحكى في الرعايتين والحاوى الصغير والفائق وجها أنه له ولو 
لم يكن الدفن طريا وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 
قال في الإنصاف: وهو بعيد جداأ. المبدع »)١5107/-1١57/0(‏ الإنصاف (415/5). 

(5) قوله: «رأو مطروحا إل أحدهما يكون له وهو الصحيح من المذهب عملا بالظاهر. 
الإنصاف .)51١7/5(‏ 

على قوله: رربغير إذن حاكم» وهو المذهب. الإنصاف .)4١15/5(‏ 
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يده”". وإن التقطه ف البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر أقر معه. 
وإن التقطه ف الحضر من يريد النقلة إلى بلد آحر فهل يقر في يده؟ على وجهين. 
وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر والمقيم على المسافر» فإن تساويا 
وتشاحا أقرع بينهماء فإن احتلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة» فإن لم يكن 
هما بينة قدم صاحب اليد» فإن كان ف أيديهما أقرع بينهماء وإن لم يكن هما 
يد فوصفه أحدهما قدم وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما. 
فصل 
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال (©. وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن 
رمقيم في حلة) الحلة: بكسر الحاء المهملة: ببوت مجتمعة» ذكره شيخنا في 
«مثلفه,. وقال ابن فارس: الحي: النزول. 
وقال أبو السعادات: القوم المقيمون المتجاورون. 


)١(‏ قوله: «أو رقيقا إلخه» وفيه مسائل: الأولى أنه لا يقر في يد الفاسق على الصحيح من 
المذهب؛ لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق وكذا المبذر ولا يقر في يده 
وإن لم يكن فاسقا. الثانية: أنه لا يقر في يد العبد لأنه لا ولاية له إلا أن يأذن له 
سيده. الثالثة: لا يقر في يد كافر إذا كان اللقيط مسلما لأنه لا ولاية لكافر ولا يؤمن 
أن يعلمه الكفر. نعم حيث حكم بكفر اللقيط أقر في يده لأن بعضهم أولياء بعض. 
الرابعة: أنه لا يقر في يد البدوي الذي ينتقل في المواضع لأن فيه إتعابا للطفل. 
الخامسة: أنه لا يقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لأن مقامه في 
الحضر أصلح له ف دينه ودنياه. المبدع .)١89-148/5(‏ 

)١١‏ قوله: «وميراث اللقيط إلخ» هذا المذهب إن لم يخلف وارثا ولا ولاء عليه وإنما يرثه 
المسلمون لأنهم يرئثون من لا وارث له؛ وهذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم 
وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد أن بعض شيوحه حكى رواية عن أحمد رحمه الله 
تعالى أن الملتقط يرئه» واحتاره الشيخ تقي الدين ونصره» وصاحب الفائق قال الحارثي 
وهو الحق وبه قال شريح وإسحاق لقول عمر رضى الله عنه لأبي جميل في لقيط: هو 
حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته» رواه سعيد؛ ولما روى واثلة بن الأسقع قال قال رسول 
الله يِ: «المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» رواه 
أبو داود والترمذدى وحسنه. ولنا قوله يع «, إنما الولاء لمن أعتق» ولأنه لم يبت عليه رق 
ولا آبائه فلم يثبت عليه ولاء وحديث واثلة لا يثبت قاله ابن المنذر» وقال في خبر عمر: 
أبو جميلة رجل محهول لا يقوم بحديئه حجة. انظر الشرح الكبير (6/.٠ه-0501).‏ 
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شاء اقتص وإن شاء أذ الدية. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون 
فقيرا بحنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه. وإن ادعى الحاني عليه أو قاذفه 
رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط. وإن ادعى إنسان أنه تملوك لم 
يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ويحتمل أن لا يعتبر قوها في ملكه. 
وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل» وعنه يقبل» وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية 
واحدة”©. وهل يقبل في غيره؟ على روايتين. وإن قال إن كافر لم يقبل قوله 
وحكمه حكم المرتد؛ وقيل يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله. 
فصل 
وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة29 حيا 
كان اللقيط أو ميتاء ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بيئة أنه ولد على فراشه 
وعنه لا يلحق بامرأة ذات زوجء وعنه إن كان لا إخوة أو نسب معروف لم 
يلحق بما وإلا لحق. وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم يمال", وإن 


)١(‏ قوله: «وقال القاضي إلخ» وهذا قول المزن لأنه أقر .ما يوجحب حقاً عليه وحقا له 
فوجب أن يثبت ما عليه فقط كما لو قال لفلان: عندي ولى عنده رهن. المبدع (ه/ 
.)١ 37‏ 

)١(‏ قوله: «أو امرأة» إذا كان المدعي امرأة فروى عن أحمد أن دعواها تقبل ويلحقها نسبه 
لأنها أحد الأبوين اشبهت الأب وقد روي في قصة داود وسليمان عليهما السلام حين 
تحاكم إليه امرأتان في ابن فحكم به للكبرى وحكم به سليمان للصغرى .كجرد 
الدعوى منهما وهذا قول بعض أصحاب الشافعى» فعلى هذه الرواية يلحق با دون 
زوجها وكذلك إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته؛ قال المصنف: ويحتمل أن لا 
يثبت النسب بدعواها بحال» وهذا قول الثورى والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي 
قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت 
بدعوى المرأة لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة. انظر الشرح الكبير (5/5.ه- 
ل/ا١‏ ة). 

(5) قوله: «روإن ادعاه اثنان إلخ» إذا ادعاه اثنان أو أكثر معت بينة كل واحد منهما لأن 
كل واحد انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم 
والكافر والحر والعبد وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الذمي والحر 
أولى من العبد فإن كان لأحدهما بينة قدم بما وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا 
وسقطتا. المبدع .)١45/5(‏ 
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تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقارهما إن ماتا فإن 
ألحقته بأحدهما لحق به "2 وإن ألحقته هما لحق هما( “ولا يلحق بأكثر من أم 
القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار» ويقفوهاء ع1 يتبعها» فكأنه 
مقلوب من القافي؛ وهو: المتبع للشيء؛ قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر» 
ويقتافه”. وقال المصنف رحمه الله ف «المغئ» القافة: قوم يعرفون الأنساب 
بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرفت منه المعرفة بذلك» وتكررت 
منه الإصابة» فهو قائف» وقيل: أكثر ما يكون هذا ف بي مدلجء وكان إياس بن 
معاوية قائفاء وكذلك شريح”)؟. وظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه لا يقبل إلا 
قول اثنين» وقال القاضي: يقبل قول واحد. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: ««فإن ألحقته بأحدهما لحق به هذا قول الجمهور وقال أصحاب الرأي لا حكم 
للقافة ويلحق بالمدعين جميعاً لأن الحكم بها مبيئ على الشبه والظن فإن الشبه يوجد 
بين الأحانب وبدليل الرجل الذي ولد له غلام أسود وقوله عليه الصلاة والسلام 
(رلعله نزعه عرق» ولنا ما روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنه أن الببي ويه دحل 
عليها يبرق أسارير وجهه فقال ألم تر أن بحززا المدلحي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد 
غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وقضى به عمر 
رضى الله عنه بحضرة الصحابة فكان إجماعا ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
ولد الملاعنة «رلولا الإبمان لكان لي وا شأن» فحكم به عليه الصلاة والسلام للذى 
أشبهه. الشرح الكبير( 9/9 ه-١١0).‏ 

)١(‏ قوله: رروإن ألحقته يمما لحق بحملا أي وكان ابنهما يرث ميراث ابن ويرثانه جميعا 
ميراث أب: وأحذ يروى ذلك عن عمر وعلى رضى الله عنهما وهو قول أب ثور وقال 
الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته بمما سقط قوطماء ولنا ما روى سعيد 
حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضى الله عنه في امرأة 
وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما. وبإسناده عن 
الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرئهما ويرثانه. الشرح الكبير .)01١/5(‏ 

على قوله: «وإن كثروا» هذا المذهب نص عليه. انظر الإنصاف (475/5). 

(5) انظر لسان العرب (7070/8/0) إقفا]. 

(4) إلى هنا ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي. انظر المغئ (41//7) المبدع لابن 
مفلح (3017/5) منار السبيل »)5477/١(‏ الروض المريع (450/7) ؛ كشاف القناع 
للبهرن (307/14). 


ا 


. واحدة» وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق يهم لحق بهم وإن كثرواء وقال ابن 

حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين» وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم 

يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين. وفي الآخر يترك حت يبلغ فينتسب إلى 

من شاء منهم أومأ إليه أحمد رحمه الله» وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة 

بشبهة © أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم 

ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ أري 

القافة معهماء ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا بحربا في الإصابة. 
كتاب الوقف 

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة”") وفيه روايتان: إحداهما أنه يحصل بالقول 
كتاب الوقف 

الوقف مصدر وقف» يقال: وقف الشيء وأوقفه حبسه وأحبسه؛ وسبله؛ كله 


)١(‏ قوله: رروكذلك الحكم إن وطئ اثنان اخ أى كاللقيط فألحق يمن الحقوه به منهما 
سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الفراش» ذكره القاضي. وشرط أبو 
الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة فعلى قوله إن ادعاه لنفسه 
اختص به لقوة جانبه ذكره في المحرر» وفي ثالث يكون صاحب الفراش أولى به عند 
عدم القافة او فراشه ذكره في قي الواضح وكذلك إن تزوجها كل منهما تزويجا 
فاسداً أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا مثل أن يطلق امرأته فينكحها غيره في 
عدتها ويطأها أو يبيع أمته فيطأها المشتري قبل الاستبراء وتأنّ بولد بمكن أن يكون 
منهما فإنه يرى القافة معهما فبأيهما ألحقوه لحق والخلاف فيه كالخلاف في اللقيط. 
ويأتٍ في آحر اللعان إن شاء الله تعالى هل للزوج أو السيد نفيه باللعان إذا ألحق به أو 
بهما . المبدع .)١45/5(‏ 

(؟) قوله: (وهو تحبيس الأصل إلخ» وهو مستحبء والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال رأصاب عمر أرضا بخيبر فأتى الي يله يستأمره فيها فقال: يا 
رسول الله إن أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندى منه» فما تأمرن فيه؟ 
قال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت ها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا 
يوهب ولا يورث. قال فتصدق با عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل 
والضعيف لا جناح على وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه 
أو غير متمول فيه» متفق عليه» وروي عن البي وفْةٌ رإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث صدقة جارية عليه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» قال الشيخ تفي 
الدين رحمه الله: وأقرب الحدود في الوقف أنه كل عين يجوز عاريتها فأدحل في حده 
أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند أحمد والأصحاب. المبدع (1/0ه57-1١).‏ 


ل 


والفعل الدال عليه”' مثل أن يبى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه 
أو يجعل أضنة مقبرة ويأذن لهم 2 الدفن فيها) أو سقاية ويشرعها طم . 


والاخرى لا يصح إلا بالقول» وصريحه وقفت وحبست واب 


وكنايته تصدقت وحرمت 7 يصح الوقف بالكناية إلا أن 
بمعيئ واحد” ؟» وهو ما اختص به المسلمون. 

قال الشافعي رحمه الله: لم يحبس. أهل الجاهلية فيما علمته؛ وإنما حبس أهل 
الإسلاه” كن وجعمي 57 لكن العين موقوفة) وي لأن العين محبوسة. وحله 
المصنف رحمه الله لم يجمع شروط الوقف. 

وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به» مع بقاء عينه 
بقطع تصرف المالك؛ وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله 
ل 

رأو سقاية» السقاية» بكسر السين: الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم, 
وغيرهاء عن ابن عباد: والمراد هنا بالسقاية: البيت المبي لقضاء حاجة الإنسان» 
فلعله مي بذلك تشبيها بذلك» ولم أره منصوصاً عليه في شيء من كتب اللغة 
والغريب» إلا .معن موضع الشراب» وععيى الصواع 


)١١‏ قوله: رر إحداهما أنه يحصل يحصل إل وهذا المذهب كما مثل به به المصنف فعلى هذا ليس له 
الرجوع وهذا قول أبي حنيفة. الشرح الكبير (797-1591/5). 

(؟) قوله: «والأحرى إل اختارها أو عمد الموزي وهو مذهب الشافعي. المبدع (5/ 
١٠65‏ ). 

(9) قوله: « وكنايته إلخ» أى لعدم خحلوص كل لفظ ا الاشتراك فإن الصدقة 
تستعمل في الزكاة وهى ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم صّريح ف الظهار والتأبيد 
يستعمل في كل ما يراد تأبيده. المبدع (7/5 5 .)١‏ 

(5) انظر لسان العرب (479//5). لع (605/5). 

(5) ونقله عن الإمام الشافعي الشيخ ابن مفلح انظر المبدع )١7/0(‏ والبهوتي. انظر 
كشاف القناع (510/4). 

(7) هكذا عرفه الشيخ البهري. انظر كشاف القناع 140/6 541-59). 
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ينويه”2 أو يقرن يما أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف فيقول تصدقت 
صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو لا تباع ولا 
توهب ولا تورث» ولا يصح إلا بشروط أربعة: (أحدها) أن يكون في 
عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بما دائما مع بقاء عينها كالعقار والحيوان 


والأثاث والسلاح”". ويصج وقف المشا 0 ويصح وقف الحلى على اللبس 
«أو يقرن» أي: يجمع ويضم) والمشهور ضم الراء؛ وقل حكي كسرها. 


00 قوله: رر إلا أن ينويهم) أى المالك فم أتى بإحدى هذه الكنايات واعترف أنه نوى با 
الوقف لزمه في الحكم, وإن قال ما أردت يما الوقف قبل قوله لأنه أعلم .ها في ضميره. 
المبدع .)١١/6(‏ 

[فائدتان] إحداهما: إذا قال تصدقت بأرضى على فلان والنظر لى أيام حيات أو النظر 
لفلان ثم من بعده على ولده أو من بعده على فلان. أو تصدقت به على قبيلة كذا أر 
طائفة كذا كالفقراء والغزاة كان وقفا لأن هذه الألفاظ ونحوها لا تستعمل فيما عدا 
الوقف فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح. انظر الإنصاف (7/7). 

(الثانية) لو قال تصدقت بدارى على فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم يصدقه فلان 
وقال إنما هى صدقة فلى التصرف في رقبتها هما أريد لم يقبل قول المصدق في الحكم 
لأنه حلاف الغلاهر قال فقي الإنصاف فيعايا بما. الإنصاف (5/97). 

على قوله: «أو يقرن يما أحد الألفاظ الباقية» وهى الكنايتان والصرائح الثلاث لأن اللفظ 
يترجح بذلك لإرادة الوقف. المبدع (ه/؟5١).‏ 

على قوله: «فيقول» هذا مثال للأول. المبدرع 6/5١‏ 0). 
المبدع .)١١4/5(‏ 

على قوله: «أن يكون في عين يجوز بيعها» غير المصحف فيصح وقفه وإن لم يجز بيعه. 
المبدع (4/0 .)١١‏ 

على قوله: رمع بقاء عينها» كالإجارة. 

(؟) قوله: رركالعقار إلخ) أما العقار فلحديث عمرء وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة رضى 
الله عنه مرفوعا ررمن احتبس فرسا في سبيل الله مانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله 
في ميزانه حسنات» رواه البخارى» وأما الأثاث والسلاح فقوله عليه الصلاة والسلام 
ررأما حالد فقد حبس أدراعه وأعتاده ف سبيل الله متفق عليه. قال الخطاي الأعتاد ما 
يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. المبدع (4/0 .)١5‏ 

ف رلك («ويصح وقف المشاع» هذا المذهب» وبه قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء ويعتبر 
أن يقول كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد رحمه الله تعالى. الشرح الكبير (99:1/7). 
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والعارية'» وعنه لا يصح ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار» ولا غير 
معين(" كأحد هذين؛ ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب» ولا ما لا 
ينتفع به مع بقائه دائما كالأتمان والمطعوم والرياحين(”. (الثاني): أن يكون 
على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل 
رروالرياحين) جمع ريحان بكسر الراءء» قال أبو السعادات: هو كل نبت طيب 
الريح من أنواع المشموم. 

رروالقناطر» القناطر: جمع قنطرة. قال الجوهري: وهي الجسر. 


)١١‏ قوله: («ريصح وقف الحلى لخ هذا المذهب وبه قال الشافعي لما روى نافع قال 
ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج 
زكاته رواه الخلال. انظر الشرح الكبير (59//5). 

() قوله: «ولا غير معين» وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قال في التلخيص 
ويحتمل أن يصح كالعتق ونقل جماعة عن أحمد فيمن وقف دارا ولم يحدها قال يصح 
وإن لم يحدها إذا كانت معروفة احتاره الشيخ تقي الدين فعلى الصحة يخرج المبهم 
بالقرعة قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما. المبدع »)١57/6(‏ الإنصاف (8/07). 

() قوله: ررولا ما لا ينتفع به إلخ» في قول عامة أهل العلم لأن ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف 

لا يصح وقفه كالشمع ليشعله وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع يما في 
القرض ونحوه احتاره شيخنا يعن به الشيخ تقي الدين وقال في الاحتيارات ولو وقف 
. الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا ببعيد» وأما إذا وقف الأثمان للتحلى والوزن 
فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ونقله الجماعة عن أحمد وقيل يصح قياسا على 
الإجارة ويستثئ منه ما لو وقف فرسا بسرج ولحام مفضضيين فإنه يصح ويدحل تبعا 
نص عليه. المبدع 9ه .)١‏ 

[فائدتان] أحدهما: لو وقف قنديل ذهب أو فضة على مسجد لم يصح وهو باق على ملك 
ربه فيزكيه على الصحيح من المذهب» وقيل يصح فيكسر ويصرف في مصالحه اختاره 
المصنف قال في الإنصاف وهو الصواب. وقال الشيخ تقي الدين لو وقف قنديل نقد 
للبي يله صرف لخيرانه يلع قيمته وقال في موضع آخحر النذر للقبور هو للمصالح ما لم 
يعلم ربه وفي الكفارة الخلاف وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع ولو 
تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز ويكون من باب الوقف قاله الشيخ تقي 
الدين. الإنصاف .)١١/7‏ 

(الثانية) قال في الفائق: ويجوز وقف الماء نص عليه قال في الفروع وفي الجامع يصح وقف 
الماء. انظر الإنصاف .)١1/07(‏ 
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الذمة'"©؛ ولا يصح على الكنائس وببوت النار وكتابة التوراة والإنجيل, 
على حربي ولا مرتد”"» ولا يصح على نفسه في إحدى 0000000 
رروكتابة التوراة والإنجيل» التوراة: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى 
عليه السلام» وقال العزيزي في تفسير غريب القرآن: التوراة: معناها: الضياء 
والنور» وقال البصريون: أصلها وورية: فوعلة من وري الزند» وورى لغتان: إذا 
خرجت ناره» لكن قلبت الواو الأولى تاءء كما قلبت في «يوجج» وأصله «ووجج» 
أي: دخلء والياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون: توراة 
أصلها «رتورية» على تفعلة» ويجوز أن يكون تورية على «تفعلة» فنقل من الكسر 
إلى الفتحجء» كقوهم: جار وجاراة. والإنجيل: الكتاب المنزل على عيسى ابن 
مريم عليهما السلام. وهو فعيل من النجل» وهو الأصل. والإنجيل: أصل لعلوم 
وحكم. ويقال: هو من نحلت الشيء: إذا استخرجته وأظهرته» فالإنجيل: 
مستخر ج به علوم وحكم. 


)١(‏ قوله: «الثاي أن يكون على بر إلخ» هذا المذهب ويصح الوقف على أهل الذمة لقوله 
تعالى: ١‏ لا يَنْهِدمر أَلَهُ عن الذين لَمَ يُفَحِلُوكُمَ فى آلدّين 4 الآية وإذا جازت الصدقة 
عليهم جاز الوقف عليهم وروي أن صفية زوج البي وَلِةْ وقفت على أخ ها يهودي» 
فعلى المذهب لا يصح الوقف على مباح كتعليم شعر مباح ولا على مكروه كتعليم 
منطق لانتفاء القربة ولا يصح وقف الستور لغير الكعبة لأنه بدعة وصححه ابن 
الزاغون فيصرف لمصلحته؛ ويصح وقف عبده على حجرة البي يَيِع لإخراج ترابها 
وإشعال قناديلها لا لإشعاها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط 
ونحو ذلك. المبدع .)١51//0(‏ 

على قوله: «رأن يكون على بر» وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه. الإنصاف 
5 

على قوله: «والقناطر» والسقايات والمقابر وكتب العلم. المبدع .١٠51//5‏ 

(؟) قوله: «رولا يصح على الكنائس إلخم وكذا البيع 38 المذهب لأن ذلك معصية» 
ولذلك غضب البي وَل على عمر حين رأى معه صحيفة فيها شيء من التوراة» قال 
أحمد رحمه الله تعالى في نصارى وقفرا على البيعة ضياعا وماتوا وهم أبناء نصارى 
فأسلمرا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها والمسلمين عوفهم حى يستخرجوها من 
أيديهم وهذا مذهب الشافعي» قال المصنف ولا نعلم فيه مخالفا. والذمي كالمسلم قي 
عدم الصحة في ذلك على الصحيح من المذهب فلا يصح وقف الذمي على الكنائس 
والبيع وبيوت النار ونموها. الشرح الكير 5/0 ). 

(؟) قوله: «رولا على حري أو مرتد» هذا المذهب لأن أموالهما مباحة في الأصل. المبدع (5/ 
89) الإنصاف 6/07 .)١‏ 


ا 


الو و اين وإن وقف على غيره واستثئ تي الأكل منه مذلة حياته صه”") 


(الثالث) أن يقف على معين يملك» ولا يصح على بجهول كرجل ومسجدء ولا 


)١(‏ قوله: «ولا يصح على نفسه إلم» وهى المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في رواية 
أبي طالب لا أعرف الوقف إلا ما أحرحه لله تعالى فإن وقفه عليه حي يموت فلا 
أعرفه فعليها يكون باطلا وهذا مذهب الشافعي لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو 
للمنفعة وكلاهما لا يصح لأن الإنسان لا يجوز له أن يلك نفسه من نفسه فإن وقفه 
على نفسه ثم من بعده على ولده أو على المساكين فعلى المذهب يكون الوقف عليه 
باطلا وهل يبطل على من بعده فيه وجهان قال في المبدع والأصح أنه يصرف لمن 

بعده في الحال والثانية: يصح قال في المذهمب ومسبوك الذهب صح في ظاهر المذهب 
قال الحارثي هذا الصحيح وقال أبو المعالي يصح في الأصح قال الناظم «ريجوز على 
المنصور من نص أحمد» قال ف الفائق وهو المختار وانحتاره الشيخ تقي الدين وقال ابن 
عقيل هى أصح وهى قول ابن أب ليلى وابن شبرمة وابن سريج قال في الإنصاف 
وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب 
وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب. الشرح الكبير (/ 
الإنصاف (5/ه١7-1١).‏ 

)١(‏ قوله: ««روإن وقف إلخ» هذا المذهب نص عليه واحتج بأنه قال سمعت ابن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن في صدقة رسول الله يل أن يأكل أهله منها 
بالمعروف وشرط عمر رضى الله عنه أكل الوالي عليها وكان هو الوالي عليها وبه قال 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبيري وابن سريج وقال مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف لأنه إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع 
والهبة. الشرح الكبير 10 را 

[فائدة] لو وقف على الفقراء ثم افتقر أبيح له التناول على الصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب ونص عليه. الإنصاف .)١//7(‏ 

على قوله: ««روإن وقف على غيره واستثئق نغ الأكل منه مدة حياته) أو مدة معلومة أو استثئ 
الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه» قال في في المستوعب: وكذا إن شرط لأولاده 
أو بعضهم سكين الوقف مدة حياقهم فعلى المذهب لو مات في أثناء المدة المستثناة» 
فقال في المغي ينبغي أن يكون ذلك لورثته وعلى المذهب يجوز إيجارها للموقوف عليه 
ولغيره. الإنصاف .)١/8/17(‏ 

على قوله: «أن يقف على معين» أى لأن الوقف تمليك فلا يصح على غير معين كاطبة. 
المبدع .)١59/5(‏ 

على قوله: «ولا يصح على مجهول كرحل ومسجد, بلا نزاع وكذا لا يصح لو كان مبهما 
كأحد هذين الرحلين على الصحيح من المذهب. انظر المبدع .)١50/5(‏ 


ا 


على حيوان لا يملك كالعبد والحمل”" والملك والبهيمة. (الرابع) أن يقف 
ناجزا("؟ فإن علقه على شرط لم يصح”" إلا أن يقول هو وقف بعد موي فيصح 


في قول الخرقى وقال أبو الخطاب لا يصح7). 
«روالملك, الملك, بفتح اللام: أحد الملائكة» أصله مألك مشتق من المألكة بفتح 


اللام وضمها: وهي الرسالة» سمي بذلك؛ لأنه مبلغ عن الله عز وجل ثم حولت 


على قوله: (ركالعبد. لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب نص عليه ولو 
قلنا ملك بالتمليك لأن ملكه كالعدم والمدبر وأم الولد كالقن وكذا المكاتب واختار 
الحارئي صحة الوقف على أم الولد, وقال الشيخ تقي الدين: يصح الوقف على أم 
ل ال ل ْ 
لها مدة حياقها صح. المبدع »)١0/5(‏ الإنصاف .)١١-1١9/7(‏ 
)١(‏ قوله: «روالحمل» هذا المذهب وصحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء 
وانختاره الحارثي. الإنصاف ١ .)١١/7(‏ 
[تنبيه تبيه] إبراد المصدف في منع الوقف ا لوا ل 0 
أما إذا كان تبعا بأن وقف على أولاده أو على أولاد فلان وفيهم حمل أ و انتقل إلى 
بطن وفيهم حمل فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من 
المذهب نص عليه؛ وقال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا 
حن صحح الوقف عليه ابتداء وأفى الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى باستحقاق 
الحمل من الوقف. الإنصاف .)١7-١11١/10(‏ 

)١(‏ قوله: «رأن يقف ناجزا» مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف أو إذا ولد لى 
أو إذا قدم غائب ونحو ذلك ولا نعلم في هذا خلافا. المبدع .)١70/0(‏ 

(9؟) قوله: لم يصح» وقيل: يصح واحتاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والحارثي. 
الإنصاف (737/07). 

(؛) قوله: «رإلا أن يقول إلخ» وهو المذهب واخحتاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يكون 
لازما من حين قوله هو وقف بعد موق» وقال الحارثي: 0 الأصحاب يقتضي أن 
الوقف المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه 
لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قوهم لا تلزم قبل الموت والمعلق على شرط 
في الحياة في معناهاء قال: والمنصوص عن أحمد في المعلق على الموت هو اللزوم انتهى. 
ويعتبر الوقف المعلق بالموت من ثلثه لأنه في حكم الوصية فإن زاد على الثلث توقف 
لزوم الوقف في الزائد على إحازة الورثة وإن شرط شرطا فاسدا في الوقف كخيار بأن 
قال: وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة أو ا لي" 

م شاء ونحوه لم يصح الوقفء وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: 

الكل قاله في الفائق ولو شرط البيع عند خرابه وصرف التمن فق شفله أو 3 
للمتولى بعده وهو من ينظر في الوقف فسد الشرط فقط. الإنصاف (57-5751/17). 
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فصل 
لا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان7؟2: أحدهما 
يشترط ذلك فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده وكان كما 
لو وقف؛ على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف ف الحال إلى من_بعده”") 
الحمزة إلى موضع اللام؛ ثم خففت الحمزة بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن 
قبلهاء فوزنه حينئذ «فعل» وقد جاء على الأصل ف الصورة . قال الشاعر: 

فلست لإنسي ولكن لألك تنزل من جو السماء يصوب 

فوزن مألك مفعل. 
«على من لا يجوز ثم على من يجوز» الأصل: على من يجوز عليه» والضمير في 


)١(‏ قوله: «إلا أن يكون على آدمي معين إل إذا وقف وقفا فلا يخلو إما أن يكون على 
آدمى معين أر غيره؛ فإن كان على غير معين فقطع المصدف هنا أنه لا يشترط القبول 
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. وإن كان الموقرف عليه أدميا معينا 
زاد في الرعايتين أو جمع محصور فالمذهب أنه لا يشترط أيضاً لأنه إزالة ملك يمنع 
البيع فلم يعتبر فيه القبول كالعتق. والفرق أن الوقف لا يخص المعين بل يتعلق به 
حق من يأ من البطون في المستقبل فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب 
فعلى المذهب لا يبطل برده فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق جزم به في المغني 
والشرح. المبدع .)١157-11/5(‏ 
على قوله: ««بطل في حقه دون من بعده» هذا مفرع على القول باشتراط القبول. 

(؟) قوله: «روكان كما لو وقف على من لا يجوز إلخ» هذا الوقف المنقطع الابتداء وهو 
صحيح على الصحيح من المذهب لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا 
حالة يمكن اننظارها فوجب الصرف إليه لئلا يفوت غرض الواقف ولقلا تبطل فائدة 
الصحة. المبدع .)١157/5(‏ 

على قوله: «على من لا يجوز» كابجهول. 

على قوله: «ثم على من يجوز» كالمساكين. 
على قوله: ررإن كان من لا يجوز» الوقف عليه. 
على قوله: رركرجل معين) أي كعبده وأم ولده. 
على قوله: «المنقطع» الانتهاء على ما يأنِ. 
على قوله: «ثم يصرف إلى من بعده» أي من يجوز عليه الوقف. 
على قوله: «وإن وقف على جهة تقطع» أي كأولاده لأنه حكم العادة بمكن 
انقراض ضهم.المبدع .)1١7/5(‏ 
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وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز يعرف انقراضه كرجل معين صرف إلى 
مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده» وإن وقف على 
9" ولم يذكر له مآلآء وكذا على من يجوز ثم على من لا يجوز أو 
يجوز عائد على الوقف الدال عليه وقف؛ لأن ذكر الفعل مشعر بالمصدرء 
وحذف العائد على «من)» لأنه مبحرور بحرف جر الموصول يمثله» كقوله تعالى: 
© وَيَتْرَسبُ مِما تَثْرَبُونَ 4 |المؤمنون: ]| تقديره: منه» ومنه قول الشاعر: 
نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم 
ررولم يذكر مالا المآل بهمزة مفتوحة بعد الميم المفتوحة: المرجع؛ يقال: آل يؤول 
مالا أي مرجعا. 


)١‏ قوله: «روإن وقف على جهة تنقطع» وجملة ذلك أن الوقف الذي لا احتلاف ف 
صحته عند القائلين بصحة الوقف ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن 
يجعله على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهمء؛ وإن كان غير معلوم 
الاتتهاء وهى مسألة الكتاب مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة وم 
يجعل آخره للمساكين ولا لجهة غير منقطعة فالمذهب الصحة وبه قال مالك وأبو 
يورسف والشافعي في أحد قولين لأنه معلوم المصرف فصح كما لو صرح ممصرفه إذا 
المطلق يحمل على العرف كنقد البلد وحيئذ يصرف إلى ورثة الواقف وقفا عليهم 
وهذا المذهب لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس به لقوله عليه الصلاة والسلام 
رصدقتك على غير ذى رحمك صدقة وصدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» 
ولقوله يَلعِ «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» 
ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل فعليها يقسم على قدر إرثهم جزم به ف الفرورع 
وغيره قال القاضي فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي وللأخ من الأم مع الأخ للأب 
السدس وله ما بقي وإن كان أخ وجد قاسمه وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن 
كان عم وابن عم انفرد به العم. 
وقال الحارئي وهذا تخصيص يمن يرث من الأقارب في حال دون حال وتفضيل لبعض 
على بعض ولو وقف على أقاربه لما قالوا فيه يهذا التخصيص والتفضيل وكذا لو وقف 
على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى وقد قالوا هنا إنما ينتقل إلى 
الأقارب وقفا انتهى فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد قاله 
صاحب الإنصاف قال في الفائق وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسرية» ويختص به 
الوارث. انتهى. انظر/ الشرح الكبير(/0٠‏ 5)» الإنصاف(1//7). 
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٠ 5‏ و ون - ل )١(‏ )ل ١ 7 ١‏ ف 38 
قال: وقفت وسكت”“ انضرف بعد القراض من يجوز الوقف عليه إلى ورئة 


الواقف وقفا عليهم ف إحدى الروايتين والأحرى إلى أقرب عصبته””؟ وهل 


)١(‏ قوله: «وكذا إذا وقف على من يجوز» الوقف عليه كأولاده «ثم على من لا يجوز أو 
وقفه وسكت» فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسبا حين الانقراض. المبدع(77/5١).‏ 
إفائدتان] إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف بأن وقف على أولاده أو أولاد 
زيد فقط فانقرضوا في حياته رجع الوقف إلى الواقف وقفا عليه ولو وقف على أولاده 
وأنسالهم على أنه من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوق 
أحد أولاد الواقف من غير ولد والأب الواقف حى فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب 
الناس إليه أم لا؟ تخرج على ما قبلها. 
(الثانية) للوقف صفات: إحداها متصل الابتداء والوسط والانتهاء. الثانية منقطع الابتداء 
متصل الانتهاء. الثالثة متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله. الرابعة متصل 
الابتداء والانتهاء منقطع الوسط. الخامسة عكس الذي قبله منقطع الطرفين صحيح 
الوسط وأمئلتها واضحة وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. 
السادسة منقطع الأول والوسط والآخر مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه 
ويسكت أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضا فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب 
فالصفة الأولى هى الأصل ف كلام المصنف وغيره. والصفة الثانية توخذ من كلام 
لمصنف حيث قال وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز. والصفة 
لثالثة توحذ من كلامه أيضا حيث قال وإن وقف على جهة تنقطع ول يذكر له مآلا 
أو على من يجوز ثم على من لا يجوز. والرابعة والخامسة لم يذكرهما المصنف لكن 
لحكم واحد. الإنصاف(#8-57/0, المبدع .)١514/5(‏ 
قوله: «والأخرى إلى أقرب عصبته» أى لأنهم أقاربه وأولى الناس ببره لقوله عليه 
لصلاة والسلام , ابدأ .من تعول أمك وأباك وأحتك وأحاك ثم أدناك أدناك» رواه 
لنسائي» فعلى الروايتين يكون وقفا على الصحيح من المذهب لأن الملك زال بالوقف 
فلا يعود ملكا نص عليه وعنه يكون ملكا قال في الفائق وقيل يكون ملكا احتاره 
لخرقي قال في المغني ويحتمله كلام الخرقي قال في الفائق وقال ابن أبي موسى إن رجع 
إلى الورئة كان ملكا بخلاف العصبة قال الشيخ تقي الدين وهذا أصح وأشبه بكلام 
أحمد قال في الشرح وقال شيخنا ولا يقوى عندى رجوعه إليهم فإن استحقاقهم هذا 
دون غيرهم من الناس لا يكون إلا بدليل من نص أو إجماع ولا نعلم فيه نصا ولا 
إجماعا ولا يصح قياسه على ميراث ولا الوالى لأن علته لا تحقق ههنا وأقرب الأقوال 
فيه صرفه إلى المساكين وهو رواية ثالثة عن أحمد واحتارها جماعة من الأصحاب لأهم 
مصارف مال الله تعالى وحقوقه فإن كان ف أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به لا 
على سبيل الوجوب كما أفهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز الصرف إلى غيرهم فإن 
يكن للواقف أقارب أو كان له أقارب فانقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين - 


م 
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صر 


يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع يكون وقفا على 

المساكين» وإن قال وقفته سنة لم يصح"' ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها 

مصرف المنقطع؛ ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين”". 
فصل 

ويملك الموقوف عليه الوقف(". وعنه لا يملكه ويملك صوفه ولبنه ومرته ونفعه, 

وليس له وطء الحارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر”» وإن أتت بولد فهو حر 

وعليه قيمته يشتري يها ما يقوم مقامه”' وتصير أم ولده تعتق بموته وتحب قيمتها 


- وقفا عليهم لأن القصد به الثواب الحارى عليه على وجه الدوام. وهذا الصحيح 
من المذهب. انظر/ الشرح الكبير(400/9-١501).‏ 

على قوله: «على وجهين» المذهب عدم الاختصاص. الإنصاف(30/7). 

)١(‏ قوله: ««روإن قال وقفته سنة لم يصح,» هذا المذهب وكذا إذا قال إلى قدوم الحاج لأن 
مقتضاه التأبيد» والتأقيت ينافيه. المبدع(70/0٠١2‏ الإنصاف(4/7؟). 

[فائدة] لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين صح 
لاتصاله ابتداء وانتهاء» وكذا لو قال وقفته على ولدى مدة حياني ثم على زيد ثم على 
المساكين صحء ولو قال وقفته على الفقراء ثم على أولادى صح للفقراء فقط ويلغى 
الأولاد لأن الفقراء لا انقراض طم. المبدع(74/0). 

)1١(‏ قوله: «ولا يشترط إلخ» أى لا يشترط للزومه بل يلزم بمجرد اللفظ وهذا المذهب 
لحديث عمر السابق. المبدع(/55١).‏ 

(5) قوله: «ويملك الموقوف عليه إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب» وهذا من مفردات 
المذهب» هذا إذا كان الموقوف عليه آدميا معينا أو جمعا محصورا لأنه سبب يزيل 
التصرف في الرقبة فملكه المنتقل إليه كاطبة وفارق العتق من حيث أنه إخراج عن 
حكم المالية» ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المحردة 0 يلزم كالعارية) والسكئ» وعنه 
ملك لله وعنه للواقف. 
انظر/) المبدع(58/5١).‏ 

(5) قوله: «وليس له وطء الحارية إلخ) هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهذا 
من فوائد الخلاف على القول بالملك فلا يحب عليه حد للشبهة ولا مهر لأنه لو وجب 
عليه لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه. المبدع(157/0١).‏ 

(5) قوله: «وإن أتت بولد إلخ» هذا المذهب أى لأن الولد من وطء شبهة وأوجبنا على 
الواطئ قيمته لأنه فوت رقه ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله وهذا 
من فوائد الخلاف إن قلنا هى ملك وإن قلنا لا بملكها لم تصر أم ولد وهى وقف 
بحاها. المبدع(57/6١»‏ الإنصاف(510/07-؟). 
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في تركته”2 ويشترى بما مثلها تكون وقفا. وإن وطثها أحنبي بشبهة فأتت 
بولد فالولد حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد”؟ وإن تلفت فعليه 
قيمتهما ب ل ا ا 1 


)١(‏ قوله: «وتحب قيمتها إل هذا المذهب أى تعتق موته كسائر أمهات الأولاد وتجحب 
قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون . المبدع(57/5١-1517)؛‏ 
الإنصا ف (7/./7). 

[فائدة] للموقوف عليه تملك زرع غاصب للأرض الموقوفة إذا زرعها بالنفقة حيث يتملك 
رب الأرض يعي إذا قلنا بالملك وإلا فهو كالمستأحر. 

)١(‏ قوله: «روإذا وطئ الأمة إل أى إذا وطئها غير الموقوف عليه ولو عبدا بشبهة يظنها 
حرة أو أمته فالولد حر لاعتقاد الواطئ الإباحة وحريته وعليه المهر لأهل الوقف لأن 
منفعة البضع لهم والمهر بدا وعلى الواطئ قيمة الولد يوم وضعه تصرف في مثله لأنها 
ال ا ل ا 0 
كيف كان ووحب الحد والولد رقيق ما لم يقل ببقاء ملكه ذكره الحارثي قال في 
شرح الإقناع قلت الظاهر عدم وجوب الحد لشبهة الخلاف في بقاء ملك فأما إن 
كان ولد الموقوفة من زوج أو زنا فهو وقف معها تبعا لأمه. المبدع(717/9١):‏ 
الإنصا ف (7//17). 

(5) قوله: «وإن تلفت إل أى تلفت بالوطء وكذا لو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف أو 
أتلف بعضها كقطع طرف وإذهاب منفعة فعليه القيمة إن أتلفها وإن أتلف بعضها 
فعلى ما يأيّ تفصيله في الجنايات إن شاء الله تعالى» ويشترى بقيمتها مثلها لأا بدل 
عنها أو يشترى بها شقص من رقيق إن لم يمكن شراؤه كله» وإن قتل رقيق موقوف 
ل و م ا و 0 
لأنه لا يختص بالموقوف فهو كعبد مشترك بل يشترى بقيمة الموقوف إذا قتل بدله أى 
مثله قال الحارثي اعتبار المثلية في البدل المشترى ممعئ وجوب الذكر في الأنثى والأنثى 
في الذكر والكبير في الكبير وسائر الأوصاف الى تتفاوت الأعيان بتفاوتقا لا سيما 
الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات ولا 
يحصل بدون ذلك. انظر/ المبد ع(7177/5١)»‏ الإنصاف(79/17). 

(4) قوله: رروله تزويج الحارية» يعين إذا قلنا .ملكه الموقوف عليه وهذا من فوائد الخلاف» 
وعلى الرواية الثانية يزوجها الحاكم؛ وعلى الثالثة يزوجها الواقف لكن إذا زوج 
الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه وكذا الواقف. المبدع(737//5١).‏ 
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معها”'" ويحتمل أن يملكه؛ وإن جين الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه””) 


ويحتمل أن يكون في كسبه. وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات 


ش ش 00 
منهم رجع نصيبه إلى الآخحرين 7". 


)١(‏ قوله: رروولدها وقف معها» هذا المذهب ويحتمل أن يملكه الموقوف عليه وهو انحتيار 
أبي الخطاب قال الحارئي وهذا أشبه بالصواب. الإنصاف(40/7). 

(؟) قوله: رروإن جئئ إلخ» هذا من فوائد الخلاف يعن إذا قلنا أنه يتملك وعلى الثانية تكون 
جنايته في كسبه على الصحيح وقيل في بيت المال وقيل لا يلزم الموقوف عليه الأرش 
على القولين. الإنصاف(50/7)» المبد ع(77/5١).‏ 

(إتنبيه) هذا إذا كان الموقوف عليه معينا أما إن كان غير معين فقال في المغينٍ ينبغي أن 
يكرن في كسبه لأنه ليس له مستحق معين ولا يمكن تعلقها برقبته قال ويحتمل أن 
تجب في بيت المال. الإنصاف(41/7). 

(تنبيه) حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الحناية. الإنصاف(41/17). 

(تنبيه) فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف. ومنها: لو كان الموقوف 
ماشية لم تحب زكاتها على الثانية والثالئة وتجب على الموقوف عليه على الأولى على 
ظاهر كلام أحمد وهى المذهب» وقيل لا تحب مطلقا لضعف الملك» فأما الشجر 
الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا. ومنها النظر 
للموقوف عليه إن قلنا يملكه ملك النظر عليه على ما يأنٍ فينظر فيه مطلقا أو وليه إن 
لم يكن أهلاء وعلى الثانية يكون النظر للحاكم؛ وعلى الثالثة للواقف. ومنها: هل 
يستحق الشفعة بشركة الوقف فيه طريقان أحدهما البناء فإن قيل يملكه استحق به 
الشفعة وإلا فلا. قلت وقد تقدم في باب الشفعة عند قول المصنف «رولا شفعة بشركة 
الوقف») أن المذهب عدم الاستحقاق. 

ومنها: نفقة الحيوان فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط بحب في كسبه ومع عدمه 
حي فو هذ للق لد 

ومنها: لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى ويجوز على الثانية 
والثالثة» فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك. 

ومنها: لو سرق الوقف أو ثماءه فعلى الأولى يقطع وهو المذهب إذا كان على معين ولا 
شبهة للسارق وقيل لا وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح من المذهب. ومنها 
وجوب إخراج الفطرة على الموقوف عليه على الأولى على الصحيح. انظر/ 
الإنصاف(17-41/7). 

(5) قوله: «روإن وقف على ثلاثة إلخ) أى كزيد وعمرو وبكر وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب لأنه الموقوف عليه أولا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ 
استحقاق المساكين مرتب بثم» ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات- 
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ويرجع ١‏ رول 0 في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم والتأخير 


زرف 5 ولاه وبقية الصورء فمثال التقدم والتأخير: يبدأ بي هاشم ثم 
بي المطلب» ومثال الجمع والترتيب: وقفت على أولادي» ثم على أولاد 
أولادي» ومثال التسوية: الذكر والأنثى سواء. ومثال التفضيل: للذكر مثل حظ 
الأنثيين. ومثال الإخراج بصفة: من تزوجت» فلا نصيب لاء ومثال الإدال 
بصفة: من طلقت قسم لا. 


- منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا قاله الحارثي قال وعلى ما في 
الكتاب أى المقنع يصرف إلى من بقى وقطع به في القواعد قال في المبدع وهو أظهر 
قال في التنقيح وهو أقوى وجزم به في المنتهى. وإن قال وقفته على أولادى ثم على 
أولادهم ثم على الفقراء فالصحيح من المذهب أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا 

يستحق البطن الثابي شيئا قبل انقراض الأول» وقيل ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب 
و الأفراد بين كل شخص وأبيه احتاره الشيخ تقي الدين 
وصاحب الفائق. قال الشيخ تقي الدين فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم 
يستحق الوه ظهنا. وقال أيضا فيمن وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما وأولاد 
أولادهما وعقبهما بعدمما بطنا بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ثم ولد 
ولده» وقال من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن أبوه أذ شيعا لم يأذ هو فلم 
يقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول وهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو 
بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعا ولا فرق . انتهى . انظر/ المبدع 
(78/5١))؛‏ الإنصاف 43/07 -44). 

)١(‏ قوله: «ويرجع إلى شرط الواقف إِلّ) أى لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه 
وكذلك إن شرط إحراج بعضهم بصفة ورده بصفة مثل أن يقول من تزوج منهم فله 
ومن فارق فلا شيء له أو عكس ذلك أو من حفظ القرآن فله ومن نسى فلا شيء له 
ومن اشتغل بالعلم فله ومن تركه فلا شيء له وكذلك إن وقف على أولاده على أن 
للأنثى سهما وللذكر سهمين أو عكس ذلك أو عين بالتفضيل واحدًا معينا أو ولده 
ونا أنه عن نهر يعلي بها فاك ها ذكرنا وقد بورى جام ول زعررة إن الزبير رضى الله 
عنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب وأن للمردودة من بناته أن تسكن 
غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها وكل هذا مذهب الشافعي ولا 
نعلم فيه حلافا. الشرح الكبير (5/9 ١‏ 1). 


الى هلالد 


الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله”2 فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف 


)١(‏ قوله: «ويرجع إلى شرط الواقف إلخ» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعاللى كل 
متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإِنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حي لو 
صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فشرطه باطل على الصحيح المشهور أى 
لمخالفته الشرع. قال وعلى الناظر بيان المصلحة؛ أى التثبت والتحرى فيها. فيعمل مما 
ظهر» أى بما ظهر له أنه مصلحة. ومع الاشتباه إن كان أى الناظر عالما عادلا ساغ له 
اجتهاده. وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل 
لأهلها أن يصلوا في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة وكان يفى 
به ابن عبد السلام وغيره انتهى. وقال إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة 
فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات. وقال إذا وقف على الفقراء 
فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوى في الحاجة وإذا قدر 
وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباء وإذا لم تددفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية 
أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم كان ذلك واجبا وتعين. وقال قول الفقهاء 
نصوص الواقف كنصوص الشارع يعي في الفهم والدلالة إلا في وجوب العمل مع أن 
التحقيق أن لفظه أى الواقف ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد تحمل على 
عادته في خحطابه و ا تر لق ال لحري انعد ارو ار قال 
والشروط إنما يلزم الوفاء يما إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي» ولا تجوز 
المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي بما. قال ومن شرط في قربات أن 
يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط حلاف شرط الله كشرطه في الإمامة تقديم غير 
الأعلم. قال ولا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا سواء 
فرطه الراقق أو :و لاند عب الاتكان «وعفوحه فك اول يز وقال أأيضا إن كول 
مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه عما نزل فيه بلا موجب شرعي لأنه نقض 
للاجتهاد بالاجتهاد. وقال في واقف وقف مدرسة وشرط أن لا يصرف ريعها لمن له 
و ا ل ا ار ا 
الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلاً كما لو شرط عليهم نوعا من 
المطعم ولملبس والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة ولا بمنعهم الناظر من 0 
كفايتهم من جهة أحرى هم مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك للعمل 
به انتهى. وقال الخارئي الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يجب 
اعتباره؟ ظاهر كلام الأصحاب والمعروف عن المذهب الوجوب وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة وغيرهم واستدل له وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لو حكم حاكم 
محضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت أى فيه ما يناثي اللحضر 
0 والعمل به إن أمكن إثائس وقال أيطا لر'أقر الزقرف عيه الا 

يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر ثما- 


ا 


- قال حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى. أي لأنه 

معذور بعدم علمه إياه وقوله ثم ظهر شرط الواقف إل يفهم منه إنه لو كان عالما 

بشرط الواقف وأقر بأنه لا يستحق إلا كذا يؤاحذ بإقراره لأنه لا عذر له فإن انتقل 

ستحقاقه بعده لولده مثلا فله الطلب با في شرط الواقف من حين الانتقال إليه لأن 

إقراراه لا يسرى على ولده وذكر التاج السبكى في كتاب الأشباه والنظائر الصواب 

أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف وكذب في إقراره أم لم يعلم فإن ثبوت هذا 

لحق لا ينتقل بكذبه انتهى. قال ابن نصر الله وتما يؤيده أن شرط صحة الإقرار كون 

مقر بملك نقل الملك في العين الى يقر بحا ومستحق الوقف لا بملك ذلك في الوقف 
فلا يملك الإقرار به ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا بعد حصوله في يده فلا يملك 
الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه ولا يصح منه ولو صح منه الإقرار بالريع قبل ملك 
المستحق له لاتخذ ذلك وسيلة إلى إيجاره مدة مجهولة بأن يأحذ المستحق عوضا من 
شخص عن ريعه أو عن رقبته ويقر له به فيستحقه مدة حياة المقر أو مدة استحقاق 
المقر فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف ولا ريعه إلا بشرط ملكه للريع. ول أزل 
هذا قديما وحديثا من غير أن أكون قد وقفت على كلام تاج الدين ولا رأيت فيه 
كلاما لغيره ولكين قلته تفقها ولا أظن لمن له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك. 
والله أعلم. 

إقرائد] :لو عضنصن ‏ الدرسة آهل «متفت أو يلذ: أو كيل تمشت ٠‏ كذلك الرياظ 
والخاتقاه والمقبرة كذلك وهذا المذهب» وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصا تعين 
وإن خصص الإمامة ممذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مالفا 
لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف وإن خصص 
المصلين فيه .مذهب فالصحيح عدم الاختصاص. الإنصا ف(57/17ه-27). 

(الثانية) يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة 
وقال الشيخ تفي الدين يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن احتلف 
ذلك باحتلاف الزمان حن لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى التهاد 
صرف إلى الجند. الإنصا ف(7/ه ه). 

(الثالث) إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته عليه حن يبقى أجرة مثله على الصحيح من 
المذهب نص عليه وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف قيل للشيخ تقي الدين 
رحمه الله تعالى: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله. الإنصاف(7/ 

66 ). 
(الرابعة) لو شرط الراقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يجوز لشخص أن يقوم 
بالوظائف كلها وتنحصر فيه صرح القاضي في خلافه الكبير بعدم الجواز وهو المذهب 
وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وإن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد 

فعل. الإنصاف 57/07). 
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عليه وقيل للحاكه”"' وينفق عليه من غلته”"'2؛ وإن وقف على ولده ثم على 
الا فهو لولده الذكور والإناث بالتسوية”؟ ولا يدحل فيه ولد 
البنات7 :وهل يدخل فيه ولد البئين؟ على روايتين”". وإن وقف على 
عقبه أو ولد ولده أو ذريته دحل فيه ولد البئين ونقل عنه لا يدحل فيه ولد 
سد ا و سح سح د اكه طاول 1سا > للد ظلات الاكتلت تك ا لاط ٠‏ لمالا اك سخلا ل ات 
ررمن غلته) غلته: غُرته» وكسبهء ونحوهما. 

رعلى عقبه, عقبه: بكسر القاف وسكوفاء قال عياض: هو ولد الرجل الذي 
أي بعده. 

رأو ذريته, قال أبو السعادات: الذرية: اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر 
وأنثى» وأصلها الهمز» لكنهم لم يستعملوه ه إلا غير مهموزء ويجمع على ذريات» 
وذراري مشدداء وقيل: أصلها من الذر . ععين التفريق» لأن الله تعالى ذرهم في 


(التقوله: ررفإن #يشترط تار 0 را إذا كان البرك ا 
ته فالنظر للحاكم قولاً وابعيا. 000 الإنصاف(14/87). 

)1١١‏ قوله: رروينفق عليه من غلته» مراده إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره وكذلك عمارة 
الوقف قياسا على الغلة وتقدم عمارته على أرباب الوظائف وقال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله تعالى: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى. بل قد يجب. المبدع(177/0١))‏ 
الإنصاف (15/107). 

99) قوله: رروإن وقف على أولاده 58 نص عليه ولا نعلم فيه ملافا وكذا لو قال على 

ولد فلان لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففى دحوله روايتان إحداهما يدحل 

احتاره ابن أبي موسى واف به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل. 

المبد ع(107/0» الإنصاف(59-57//1). 

قوله: ررولا يدحل فيه ولد البنات» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف 

الخارع ار ا 0 لغرمن رخل آخر, ووحه ذلك أن الله تعالى لما 

قال:< يوصيكم َه ى أوْلَدِكُم للذكر مِثْلُ حَظٍ الْأَسبَينِ 4 دحل فيه ولد البنين 

وإن سفلوا فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يبغي أن يحمل على المطلق من 

كلام الله تعالى ويفسر يما يفسر به. المبدع »)١77/(‏ الإنصاف(15/1). 

(5) قوله: «روهل يدل فيه ولد البنين إل» ظاهر كلامه أفهم سواء كانوا موجودين حالة 
الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف جار فيهم إحداهما يدخلون مطلقا وهو المذهمب 
بطنا بعد بطن. المبد ع :)١77/(‏ الإنصاف (15/7). 
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البنات”2 ونقل عنه في الوصية يدخلون فيه وذهب إليه بعض أصحابنا 
وهذا مثله. وقال أبو بكر وابن حامد رحمهما الله تعالى يدخلون في 
الوقف إلا أن يقول على ولد ولدى لصلبي فلا يدحلون» وإن وقف على 
بنية أو بي فلان فهو للذكور خاصة”' إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه 
الأرض» وقيل: أصلها ذرورة بوزن فعولة» فلما كثر ذلك التصنيف أبدلت الراء 
الآخرة ياء»ء فصارت ذروية:؛ ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت ذرية فعلولة من 
ذرأ الله الخلق. 

«لصلبي» قال الجوهري: كل شيء من الظهر فيه فقار فهو صلب. والصلب 
بفتح الصاد واللام لغة فيه. قال أبو السعادات: الصلب: الظهر. وقال ابن عباد: 


)١١‏ قوله: «ونقل عنه لا يدحل فيه ولد البنات» إذا وقف على ولد ولده أو قال على 
أولاد أولادى وإن سفلوا فنص أحمد أن أولاد البدات لا يدحلون وهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب قال ف الفائق اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان يعين يما 
المصنف والشيخ تقي الدين وبه قال مالك ومحمد بن الحسن فأما إن قال لولد ولدي 
لصلبي لم يدحلوا وجها وحدا. الإنصاف(0714-177/07). 

(تنبيه) محل الخلاف مع عدم القرينة؛ أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج فلا دحول بلا 
خحلاف» وكذا إن كان في اللفظ ما يقتضي الدحول فإهم يدحلون بلا حلاف قاله 
الأصحاب. الإنصاف(075/907). 

على قوله: «وقال أبو بكر وابن حامد يدخلون في الوقف» وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف 
لأن البنات أولاده فأولادهن أولاد أولاده حقيقة فيجب أن يدحلوا قي اللفظ لتناوله لهم 
بدليل قوله تعالى: « وَنُوحَا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرَيِّه- دَاوْدَ 4 إلى قوله «( وَعِيِسَى 4 
وهو ولد بدت فجعله من ذريته؛ ولما قال تعالى « وَحَلَتِيلُ أبََآيِكُمٌ 4 دحل في التحرم 
حلائل أبناء البنات» وقال ويد للحسن إن ابئ هذا سيد» وهذا أصح وأقوى دليلا قاله 
الشارح وصححه الناظم واحتاره أبو الخطاب في المداية في الوصية وصاحب الفائق 
وحزم به في منتخحب الآدمي. المبدع(7/9. ١7-4‏ 4)) الإنصا ف(00/7/07. 

(5) قوله: «وإن وقف على بنيه إلخ» هذا بلا نزاع في المذهب إذا لم يكونوا قبيلة وهو قول 
الجمهور لأن لفظ البنين وضع حقيقة لقوله تعالى « أَْصَطْقى الْبَنَاتِ عَلَ الْبَيينَ 4 و 
« زَيْنَ للئاس حُبٌ الشهوات مس اليْسَاءِ وَالبَينَ 4 و < الْمَالُ وَالْبَُونَ زيئةٌ 
الْحَيَؤة ألدّنْيًا »4 ولا يدحل فيه الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا وعكسه لو وقف 
على بناته اختص هن ولا شيء للذكور ولا للخنائى؛ لأنه لا يعلم كونه ابنا لا نعلم 
فيه خلافاً. المبدع(1007/5)» الإنصاف (0/8/00. 3 


شع الاي 


النساء'"؟ دون أولادهن من غيرهم وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو 
للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجد أبيه لأن البي يلع لم يتجاوز بسهم 
ذوى القربى بئ هاشهم”©. وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته 

الصلب» والصلبء؛ والصلب»؛ والصالب: عظم الظهر. وقال صاحب (المطالع» 
قوله + الؤلد للطيلتب» أي: الذي اشر ولادقة: 

رزلا أن يكونوا قبيلة, قال ابن عباد: القبيلة من قبائل العرب: الثلاثة فصاعداً, 
وقال الدوهري: بنو أب واحدء وقال الماوردي ف الأحكام السلطانية» في 
الباب الثامن عشرء رتبت أنساب العرب ست مراتب جمعت طبقات أنساهم. 
وهي شعبء ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطنء ثم فخذ» ثم فصيلة. فالشعب: التسب 


- على قوله: «إلا أن يكونوا قبيلة» كبئ هاشم وبئ تميم. المبدع(07//5١).‏ 

)١(‏ قوله: «رإلا أن يكونوا قبيلة إلخ» لقوله تعالى « وَلَقَدَ كَرّمنَا بَىَ ءَادَمَ 4 ولأن اسم 
القبيلة يشمل ذكرها والأننى. المبدع(0//0١).‏ 

(1) قرله: رروإن وقف على قرابته لني اشوا تغالى « مآ اق آله على رَسُولهِء مِن هل 
لْقْرَئ فَيِلّهِ وَلوَسُولٍ وَلِذِى الْقَرّى » فأعطى البي يق أولاده وأولاد عبد المطلب 
وأولاد هاشم ذكرهم وأنثاهم ولم يعط من هو أبعد كبى عبد نمس وب نوفل شيعا 
لا يقال مما كبئى المطلب لأنه علل عليه الصلاة والسلام بأهم لم يفارقوا في جاهلية 
ولا إسلام ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا وجعل هاثما الأب الرابع ولا يتصور 
انر سي سير اد نع اس ١‏ الور و وار ون 
والصغير والقريب والبعيد والغ والفقير لشمول اللفظ لهم لكن بشرط أن يكون 
ع راي الاي بس ااه 

بيه وإن علا مطلقا احتاره الحارئي وقدمه في احرر والنظم قال المصنف والشارح 

ا هذه الرواية يعطى من يعرف بقرابة أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدن 

نتهى. ومثاله لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن 

قدامة بن مقدام بن نصر فالمستحقون هم المنتسبون إلى قدامة لأنه الأب الذي اشتهر 
كباب السك اليه وعنه قطن بيتاكتة آنا فقط قعلنها له ايفطى الول شيا .وى 
لكافي احتمال بدحول كل من عرف من قرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد 
بأربعة آباء» ونحوه قٍ المغن والشرح وكذلك القاضي في البحرد. قال الحارثي وهو 

يح إن شاء الله تعالى . المبدع(//ا/8 .)١078-1١‏ 

[فوائد] الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك. المبدع(84/0١).‏ 

(الثانية) لفظ النسل كلفظ العقب والذرية قي إفادة ولد الولد قريبهم وبعيدهم وكذا دحول 
ولد الببات وعدمه عند أكثر الأصحاب. الإنصاف(07/57/17. - 
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صرف إليهم وإلا فلاء وأهل بيته ممنزلة قرابته”'؛ وقال الخرقي يعطي من قبل 


الأبعت كعدنان» سمى 56 لأن العرب منه تشعبت» م القبيلة) وهى: ما 
اتقنينمك قي أنساني: الشعيع كريعة؛' سيك قبيلة لتقابل الأنساب» فبهاه م2 
العمارة» وهي: ما انقسمت فيه أنساب القبائل» كقريش وكنانة» ثم البطن؛ 
وهو: ما انقسمت فيه أنساب العمارة» كعبد مناف» ثم الفخذء وهو: ما 
انقسمت فيها الات البطن كبئ هاشم 9 الفصيلة) وهي: ما القسمت فيها 
أنساب الفخذ» كب العباس. فالفخذ: يجمع الفصائل»؛ والبطن: يجمغ الأفخاذ 
والعمارة: بجمع البطون. والقبيلة: بجمع العمائر» والشعب: يبجمع القبائل» فإذا 
تباعدت الأنساب» صارت القبائل شعوباء والعمائر قبائل. آخبر كلامه. وقد 
نظمتها في هذا البيت ليسهل حفظها: 
الشعب ثم قبيلة فعمارة فالبطن ثم الفخذ ثم فصيلته 
رعلى قرابته» قال الجوهري: القرابة: القربى في الرحم؛ وهو في الأصل مصدرء 
تقول: بيئ وبينه قرابة» وقرب» وقربى» ومقربة» ومقربة» وقربة بضم القاف. 
وهو قربي» وذو قرابيٍ» والعامة تقول: هو قرابق. آخر كلام الجوهري» 
فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يحتمل حذف مضاف»ء تقديره: على ذوي 
قرابته» أو ذوي قرابة فلان» وليس هذا من كلام العامة بل من كلام العرب» 
والله أعلم. 
- (الثالثة) لو قال على بي بن أو ب بن فلان فكأولاد أولادي وأولاد أولاد فللان» وأما ولد 
البنات فقال الحارثي ظاهر كلام الأصحاب أفهم لا يدحلون مطلقا. الإنصاف(707//7). 
عليه: الصلاة والسلام «لا تحل الصدقة لى ولا لأهل ببيَ» فجعل سهم ذوى القربى 
عوضا لهم من الصدقة الى حرمت عليهم فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم 
عباس» وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 
وقال : وفي دحوطن ف آله وأهل بيته روايتان أصحهما دحوطن. المبدع(ه/1078) 
الإنصاف(07/١80).‏ 


- 


أبيه وأمه(": وقومه ونسباؤه كقرابته'”. والعترة هم العشيرة”"» وذوو رحمه كل 
قرابة له من جهة الآباء والأمهات”*. والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرحال 
ررونسباؤم) واحدهم نسيب» كقريب لفظا ومعيئ» عن الجوهري. 

روالعترة» هم العشيرة. قال الجوهري: عترة الرجل: ذريته ورهطه الأدنون» من 
مضى منهم؛ ومن غبر. قال ابن الأعرابي: عترة الرحل: ولده؛ وذريته» وعقبه من 
صلبه. وأما العشيرة» فقال الحوهري: العشيرة: القبيلة» وقال عياض: عشيرة 
الإنسان: أهله الأدنون» وهم بنو أبيه. 

روالأيامى والعزاب , الأيامي: واحدهم أم. وحكى أبو عبيد: أيمة. وقال 
الجوهري: رجحل أيم» وامرأة أنم» سواء تزوج الرحل أو لم يتزوج» وسواء أكانت 
الا يكرا أن 8 قال الحريري: اتفق أهل اللغة على أن الأيم: يطلق على كل 
امرأة لا زوج لها. وقال ابن خالويه: وقال آحرون: لا يكون الأيم إلا بكرا 
والأول أصح. وقال القاضي عياض: أكثر ما يكون في النساءء ولذلك لم يقل 
بالهاء كطالق. ويقول في الدعاء على الرحل: ماله عام وآم» أي: بقي بغير ابن 
ولا زوجة. وأما العزاب» فجمع؛ قياس واحدته: عازب. والمعروف في اللغة: 


رحل عزبء وامرأة عزب» وعزبة. قال الجوهري: العزاب: الذين لا أزواج هم 


)١(‏ قوله: «وقال الخرقي إلخ» أى لأن أمه من أهل بيته فكذا أقاريما من أولادها وأبويها 
وأحويها وأخحواتا. المبدع(173/0١).‏ 

)١(‏ قوله: «روقومه إلخ» هذا المذهب نص عليه لأن قوم الرحل قبيلته وهم نسباؤه وقيل هم 
ذوو رحمه. وقيل قومه كقرابته ونسباوٌّه كذوى رحمه اخحتاره جماعة من الأصحاب. 
المبدع (115/0)» الإنصاف (857/0). 

(؟) قوله: «والعترة إلخ» هذا المذهب قال المصنف والشارح العترة العشيرة الأدنون في 
عرف الناس وولده الذكور والإناث وإن سفلوا وصححاه وبذلك فسره ابن قتيبة 
لقول أبي بكر رضى الله عنه وأرضاه في محفل من من الصحابة رضَى: الله عدهم: نحن عترة 
رسول الله يي. وقيل العترة الذرية قدمه في النظم واحتاره المجدء وقيل ذوو قرابته. 
المبدع .)١8٠١/0(‏ 

(5) قوله: «روذوو رحمه إلخ» هذا المذهب وكذا الأولاد لأن الرحم يشملهم وهى في 
القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا فإذا لم يحعل ذلك مرجحا فلا يجعل مانعا. المبدع 
»)١8٠/5(‏ الإنصاف (64/107). 
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والنساء» ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال. فأما الأرامل فهن 
النساء اللاي فارقهن أزواجهن» وقيل هو للرجال والنساء» وإن وقف على أهل 
قريته أو قرابته لم يدحل فيهم من الف 20 وفيه وجه آخر أن المسلم 
يدحل وإن كان الواقف كافرا. وإن وقف على مواليه وله موال من فوق ومن 


أسفل تناول جميعهه! وقال ابن حامد بختص الموالي من فوق» وإذا وقف على 
من الرجال والنساء. والاسم: العزبة» والعزوبة. قال غير واحد من أهل اللغة: 
ولا يقال: أعزب» وهي لغة حكاها الإمام أبو منصور الأزهري ف كتاب 
رقهذيب اللغة» عن أبي حاتم. 

وقد ثبت في ب«صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي لله عنهما: وكنت شاباً 
عزبا. وفي بعض ألفاظه: أعزب. 

روأما الأرامل» الأرامل: جمع أرمل» وأرملة. قال أبو عبيد: الأرمل: الرحل 
الذي لا امرأة له» والأرملة: ال لا زوج ها. 


)١(‏ قوله: «وإن وقف على أهل قريته إل) وكذا لو وصى لهم وهذا المذهب وكذا لو 
رقف على وله روعي ) يدخل تييع سن عالس دي 0 
وقال الشافعي يدحل فيه الكفار ولنا قوله تعالى:8 يُوصِيكم الله فى أوْلدرِكح 4 فلم 
يدحل فيه الكفار إذا كان الميت مسلما ولأن الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من 
يخالف دينه لما بينهما من المعاداة فيكون ذلك قرينة. 
فعلى هذا لو كان الواقف مسلما لم يدخل الكافر وكذا عكسه فإن صرح ىم دخلوا 
وكذا إن وحدت قرينة دالة على إرادتهم فلو كان أهل القرية أو الأقارب كلهم كفارا 
دخلوا لأن إخراجحهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية فإن كان فيهم مسلم واحد والباقي 
كفار دخلوا أيضا لأن إخراحهم بالتخصيص بعيد وإن كان الأكثر كفارا فهو 
للمسلمين حى يصرح بدحولهم نص عليه وقيل يدخل الكفار. المبدع(5/١8١)»‏ 
الإنصا ف(157/1). 

(تنبيه) شمل قوله لم يدخحل فيهم من يخالف دينه لو كان فيهم كافر على غير دين الواقف 
فلا يدحل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا ويحتمل أن 
يدحل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم. الإنصاف(/ 
/1). 

)١(‏ قوله: «وإن وقف على مواليه إلخ» هذا الصحيح من المذهب ويستوون فيه لأن الاسم 
يشملهم. المبدع (187/0» الإنصاف (810/0). 


بارع ؟اب 


جماعة يمكن حصرهم واستيعاهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم؟ وإلا جاز 
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجرئه أقل 
من ثلاثة» فإن كانوا من أهل الزكاة لم يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر 
الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة, 
والوصية كالوقف ف هذا الفصل7". 

وقال ابن السكيت: الأرامل: المساكين من رجال» ونساءء قال : ويقال لهم 
ذلك وإن لم يكن فيهم نساءء قال أبو السعادات: الأرمل: الذي ماتت زوجته؛ 
والأرملة: الى مات زوجهاء سواء كانا غنيين» أو فقيرين. 

رروله موال من فوق ومن أسفل» موال: واحدهم مولى ؛ ذكر له صاحب 


)١(‏ قوله: ««وإذا وقف على جماعة إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به لأن اللفظ 
يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه أشبه ما لو أقر لهم وقوله: 
تعالمىط فَهُمَ شُرَكَآءٌ فى أَلثْثِ »4 يرضحه وقال في الفائق ويحتمل جوز المفاضلة فيما 
يقصد فيه تمييز كالوقف على الفقهاء قال في الإنصاف وهذا أقرب إلى الصواب قال 
الحارثي والأولى جواز التفضيل العجايهة وبين قزاد به سد الخلة كالوقف على فقراء 
أهله وعنه فيمن أوصى في فقراء مكة ينظر أحوجهم ومحل هذا إذا لم يكن قرينة فإِن 
كان قريئة جاز التفاضل. المبد ع(87/5/١))‏ الإنصاف(10/7). 
[فائدة| لو كان الوقف في ابتدائه على منييمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه 
كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن منهم 
والتسوية بينهم. الإنصاف(91/7). 
على قوله: «روالاقتصار على واحد منهم» يعي إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما 
لو وقف على أصناف الزكاة أو الفقراء أو المساكين وهذا الصحيح من المذهب. 
الإنصاف(531/7). 

على قوله رربذا كان الوقف على صنفين من أصناف الزكاة) وهذا المذهب.الإنصاف 97/7). 

() قوله: «والوصية إلخ» أى لأن مبناها على لفظ الموصى» لكن الوصية أعم من الوقف 
على ما يأي. 
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء 
الأخ من الأب والأخ من الأبوين ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة. 
وذكر ف القاعدة التالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين احتار فيما إذا 
وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق بينهما. المبدع(5/ 
5) الإنصاف(97/7). 


-1749- 


فصل 
والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها'"» ولا يجوز بيعه إلا أن 
تتعطل منافعه فيبا ع ويصرف ثنه قي ا ا وا ا ا 
«الوحوه والنظائر» عشرة معان: المحب المتابع» والسيد» والمعتق» والمعتق» وابن 
العم» والحليف؛ والشريكء والجار» والنديم» والولي. وزاد غيره إطلاقه على 
الناصر» وعلى العبد» وعلى الرب» وعلى المالك» وغير ذلك. والمراد بالذي في 


«المقنع»: المعتق» والمعتق. 
قال أبو السعادات: وتختلف مصادر هذه الأسماى فالولاية بالفنتح قِِ النسب» 


والولاية بالكسر في الأمرء والولاء في المعتق. 

والموالاة: من والى القوم. وفوق وأسفل مبنيان على الضمء ويجوز تنوينهما 
بجرورين» مقصودا بمما التذكير. 

رواستيعايمم» أي: يعمهم بالعطاءء وهو: استفعال من وعب الشيءء ويقال: 
أوعبه: إذا أنحذه كله. 


ررفيبا ع» هو: مرفوع لا يجوز نصبه. 


تبرع كنع البيع والهبة فلزم .مجرده كالعتق. 

الدين؟ 

فيه حلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قوى قال جامع اختياراته وظاهر كلام 
قال الشيخ تقي الدين: وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
باعه في الدين وعنه لا يلزم إلا بالقبض وإحراج الوقف عن يده اختاره أبو بكر وابن 
أبي موسى والحارثي. 

وقال أبو حنيفة لا يلزم الوقف كمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد 
موته أو يحكم بلزومه حاكم وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس 
رضى الله عنهم. المبدع(85/0١-85١)4‏ الإنصاف (4)544-917/07» الشرح 
الكبير(؟/5١5).‏ 


الى هلال 


ثله”؟ وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح 
للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه؛ وعنه لا تباع المساجد لكن 


تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها ف عمارته؛ وما فضل 
ررالحبيس) هو فعيل معو : مفعول») يقال: حبس الفرس» وأحيسياء » وحيسها 


مثقلةٌ دا فهو محتبس») وحبيس) وحيس 7 الجاء. 


)١(‏ قوله: برولا يجوز بيعه إلخ» وكذا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار اهدمت 
أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن ن عمارتها نقل على بن سعيد لا يستبدل به ولا 
يببعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله إلا أن لا ينتفع 
منه بشيء ونقل مهنا أو ذهب أكثر نفعه وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من 
ذلك لقول رسول الله يع رلا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث» ولنا ما 
روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب 
أن « انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في 
المسجد مصلى) وكان هذا عمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. 
وقوهم يباع أى يجوز بيعه ونقله وظاهر رواية الميمون يجب لأن الولى يلزمه فعل 
المصلحة وقال الشيخ نه تي الدين مع الحاجة يجب بالمثل , وبلا حاجة يجوز بخير منه وقال 
هو قياس الهدى 0 ه وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد رحمه الله تعالى ونقل صالح 
نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات واختاره صاحب الفائق وحكم به 
وعارضه جمال الدين المرداوى صاحب الانتصار وقال حكمه باطل على قواعد 
المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه عليه سماه «الواضح الحلى في نقض حكم ابن 
قاضي الحبل الحنبلى» ووافقه صاحب الفروع على ذلك وصنف صاحب الفائق 
مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه (المناقلة بالأوقاف» وما في ذلك من النزاع 
والخلاف» وأجاد فيه ووافقه جماعة في عصره وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله 
في ذلك. المبدع »)١83-1١/866/0(‏ الشرح الكبير (470/5)» الإنصاف (97). 

على قوله: ربإلا أن تتعطل منافعه» ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه وهو المذهب وقيل 
أو حوف تعطل منافعه قريبا قال في الإنصاف وهو قوى جدا. 

على قوله: «فيباع ويصرف ثمنه في مثله» كذا في المحرر والوجيز والفروع وقدمه الحارني 
وقال هو المذهب وظاهر الخرقي أنه لا يتعين واقتصر عليه في المغئي والشرح 
والزركشي وجماعة إذ القصد النفع لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة الى كانت 
الأولى تصرف إليها. المبدع .)١810/9(‏ 

على قوله: «رلكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر» احتاره أبو محمد الموزى لأنه أقرب إلى 
غرض الواقف. المبدع .)١188/5(‏ 


ا 


من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر”'" والصدقة به على فقراء المسلمين» ولا 
يجوز غرس شجرة في المسجد, فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها قال أبو الخطاب 
رحمه الله إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى تمنهاء فإن احتاج صرف ذلك في عمارته. 

' باب الحبة والعطية 
وهى تمليك ف حياته بغير عوض”"2؛ فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت 
الأداة؛ يكون واحداء وجمعاء وقيل: هو جمع لا واحد له من لفظه» ذكره فيما 
عينه واوء والمراد هنا بالآلة: ما كان من حشبء أو حجارة» أو أجرء ونحو 
ذلك ثما يستغيى عنه؛ ولعلها ميت بذلكء لكوفا أدوات يبئ با. 

كتاب الهبة والعطية 

قال أهل اللغة: .يقال: وهيت: له شيعا وهباء ووهيا بإسكاة الماع وفسها وهية: 
والاسم: الموهب» والموهبة بكسر الحاء فيهماء والاتماب: قبول الهحبة 
والاستيهاب: سؤال الحبة» وتواهب القوم: وهب بعضهم بعضاء ووهيته كذاء 
لغة قليلة» قال الإمام أبو زكرياء ييى النووي فيما أجاز لنا روايته عنه: الهبة 
والحدية20 وصدقة التطوع: أنواع من البر متقاربة» يجمعها تمليك عين بلا 
عوضء» فإن تمحض فيها طلب التقرب إل الله تعالى بإعطاء محتاج» فهي صدقة, 
وإن حملت إلى مكان المهدى إليه. إعظاماً له» وإكراماً وتودداً فهي هديق وإلا 
فهبة. وأما العطية؛ فقال الجوهري: الشيء المعطى» والجمع: عطاياء والعطية هنا: 
اهية في مرض الموت» فذكر الحبة في الصحة والمرض» وأحكامها. 


)١(‏ قوله: روما فضل من حصره إح» وعبارة الوجيز وما فضل عن حاجته وهى أولى 
جاز صرفه إلى مسجد آخر قال أحمد رحمه الله تعالى لأنه اتتفاع في جنس ما وقف له 
والصدقة به على فقراء المسلمين ونص عليه وهذا المذهب وعنه يجوز صرفه في مثله 
دون الصدقة به واحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وقال يجوز أيضا صرفه في 
سائر المصالح. المبدع (5 خم .)١‏ 

)١(‏ قوله: «وهى تمليك إل هذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب وقيل الطبة تقتضى 
عوضاء وقيل مع عرف فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضى به حاجة فلم يف فكالشرط 
احتاره الشيخ تقي الدين فخخرج بالأول ما ليس بتمليك كالعارية فا إباحة وبالثان 
الوصية وبالثالك عقود المعاوضات كالبيع والاحارة والمراد به ماله المعلوم الموجود 
ويعتبر أن يكون من جائز التصرف. المبددع (/190)» الإنصاف .)١١1/07‏ 

(5) انظر/ القاموس نيط :.)١ 57/١9‏ لسان العرب (49579/57) (وهب). 


الاج 1 


بيعاا''» وعنه يغلب فيها حكم المية'". وإن شرط ثوابا بجهولاً لم يصح”” وعنه 
أنه قال يرضيه بشيء”؟ فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن 
كانت تالفة. وتحصل الحبة .ما يتعارفه الناس هبة من الإيجحاب والقبول والمعاطاة 
المفنرنة يها يدل علبها9©) 210111191100000( 


ع 


رروإت شرط ثوابا, الثواب: العوض. وأصله: من ثاب: إذا رجع؛ فكأن المثيب 
يبر جع إلى المآاب» مثل ما دفع. 


)١١(‏ قوله: «فإن شرط فيها عوضاً إ» أى صح الشرط على المذهب وصار حكمها حكم 
البيع ف بوت الخيار والشفعة وغيرهما وهذا المذهب لأنه تمليك بعوض معلوم. المبدع 
.)١90/(‏ 

() قوله: «وعنه يغلب إلخ» أى لأنه وجد لفظها الصريح فكان المغلب فيها الهبة قال 
الحارئي هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جدا والأول ضعيف جدا انتهى قال 
القاضي: ليست بيعا وإِنما الهبة تارة تكون تبرعا وثارة تكون بعوض فعليه لا ينبت 
فيها أحكام البيع المختصة به. المبدع .)١50/0(‏ 

(9) قوله: رروإن شرط ثوابا إلخ» أى لم تصح البة وهو المذهب لأنه عرض غير معلوم في 
معاوضة فلم يصح كالبيع وحيئذ حكمها حكم البيع الفاسد فيردها الموهوب له 
بزيادتها مطلقا لأنه نما ملك الواهب وإن كانت تالفة رد قيمتها. المبدع .)١51/85(‏ 

(4) قوله: «روعنه أنه قال إلخ» فعلى هذا يصح وإليه ميل أبي 0 الرواية 

في الرعاية الصغرى قال في الكبرى وهو الأولى وذكرها الشيخ تقي الدين ظاهر 
ا ل لاسي الا اي 
رحمه الله تعالى في رواية محمد بن الحكم: هذا لك على أن تثيبئ فله أن يرجع إذا لم 
يغبه. المبدع »)١91/0(‏ الإنصاف .)١١9-1 ٠١8/07‏ 
(فائدة) لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال وهبتئ هذا قال بل بعتكه ففى أيهما 
يقبل قوله وجهان أحدهما يقبل قول المتهب جزم به في الكافي ف المسألة الأولى وقدمه 
الحارئي وصححه والوجه الثاني القول قول الواهب . المبدع ))١51-١91١/85(‏ 
الكافي (؟/7١75).‏ 

على قوله: «فله الرجوع فيها» فيردها بزيادة ونقص نص عليه. 

على قوله: «أو في عوضها إن كانت تالفة) أى فله قيمتها يوم التلف. 

() قوله: «وتحصل الحبة إلخ» هذا المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى 
إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأحذها ويفرقها وكان أصحابه 
يفعلون ذلك ول ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلاً متواترا 
أو مستمدا و كالبيع. ا مبدع (97/6١)؛‏ الإنصاف 9/07 .)١١‏ 

(فائدة) يصح أن يهبه شيئا ويستثئئ نفعه مدة معلومة. الإنصاف .)١11/97(‏ 


وك 7ض سم 


وتلزم بالقبض'"2» وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة'". ولا يصح 


الْقَبض إلا بإذن الواهن”2 إلا ما كان فق يذ المتهيب فيكنئ مضئى زكن يتأتى فيه 
قبضه””»؛ وعنه لا يصح حى يأذن في القبض. وإن مات الواهب قام وارثه مقامه 


(1) قوله: «روتلزم بالقبض» وهذا إحدى الروايتين وهى المذهب مطلقاً لا روى مالك عن 
عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر رضى الله عنه وأرضاه نحلها جذاذ عشرين وسقا من 
ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزته 
أو قبضته كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. وروى ابن 
ترك عير وكير ال واتحط روا را ابورا اا و فيك رد عالت انظر/ المبدع 
(ه/57١)»‏ الإنصاف .)١١1/7(‏ 

على قوله: «روتلزم بالقبض» وقال مالك وأبو ثور تلزم عجرد العقد مطلقا. انظر الشرح 
الكبير 75/79 5). 

(؟) قوله: بروعنه تلزم إل أى إذا كان متميزاً فإنه يلزم بمجرد العقد اختاره الأكثر لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئم) ولأنه إزالة 
ملك بغير عوض فلزم ممجرد العقد كالوقف والعتق. وعنه لا يلزم إلا بإذن الواهب فٍ 
القبض. المبدع »)١97/0(‏ الإنصاف .)١1١1/7(‏ 

على قوله: روفي غير الككيل والموزون» وكذا المعدود والمذروع. المبدع .)١917/0(‏ 

() قوله: ررولا يصح القبض إلّم» يعينٍ إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب 
بشرطه الآنِ لأنه قبض غير مستحق عليه. المبدع .)١97/5(‏ 

(4) قوله: ررإلا ما كان إلخ» هذا إحدى الروايات واختارها القاضى وأبو الخطاب وغيرهما 
وعنه ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب قال الشارح هذا الصحيح إن 
شاء الله تعالى لأن قبضه مستدام فأغئ عن الابتداء وصفة القبض هنا كقبض البيع. 
انظر/ المبدوع 93/09 .)١‏ 

على قوله: «ريتأتى قبضه فيه» وإن كان الموهوب له طفلا أو حنونا لم يصح قبضه ولا قبوله 
لأنه من غير أهل التصرف ويقبض له أ أبوه إن كان أمينا وإن لم يكن فوليه وهذا 
مذهب الشافعي فإن وهب الأب لولده الصغير شعا قام مشامه في القبض والقبول 
وذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأن البة تامة ومن قال به مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي. انظر/ الشرح الكبير (247/8/5 479). 

(5) قوله: «وإن مات الواهب إلخ» هذا المذهب لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ 
بالموت كالمبيع في مدة الخيار وقال القاضي تبطل وجزم به في المغبي والشرح والنظم 
والفائق سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده لأنه عقد جائز فبطل موت أحد 
المتعاقدين. المبدع (4/5 »)١9‏ الإنصاف .)١١5/07(‏ - 


دع هن كاه 


ذمته وإن رد ذلك ول يقبله. وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه» ولا تصح هبة 


- (فوائد) لو وهب لغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب 
أو الموهوب له قبل وصوها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبض الرسول 
والوكيل كقبضه ولو أحذها الواهب مع رسول نفسه ثم مات قبل وصوها إلى 
الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض وكذلك 
الحكم في الحدية نص عليه. الإنصاف .)١١5/7(‏ 

(الثانية) من صور البراءة من امجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه أحدهما قاله الحلوان 
والحارئي وقالا يصح ويوحذد بالبيان كطلاقه وعتقه أحدهما قال في الفروع يعي ثم 
يقرع على المذهب. الإنصاف .)١١9/7(‏ 

(الثالثة) لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه فكان له عليه مائة ففى صحة البراءة 
وجهان صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارئي وهذا أظهر. الإنصاف (7/ 
015 

(الرابعة) لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على المذهب ويحتمل الصحة كالأعيان 
ذكره المصنف ومن بعده قال في الفائق والمحتار الصحة قال الحارثي وهو أصح وهو 
المنصوص ف رواية حرب وتقدم في السلم. الإنصاف .)١7١/7(‏ 

(الخامسة) لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم التاء 
ل انظر الإنصاف .)١70/7(‏ 

(السادسة) لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ذكره الأصحاب وجزم جماعة بأنه تمليك 
ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلمناه فكأنه ملكه إياه ثم 
سقط ومنع أيضاً أنه لا يعتبر قبوله» وإن سلمناه كاله ليس ماله بالنسية إلى من هو 
عليه وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضاً وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر الصحابي 
قال لغريمه إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حلء به الوليد بن عبادة بن الصامت 
.وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه قال في الفروع وهذا متجه واختاره شيخنا. انظر/ 
الإنصاف .)١71/7‏ 

على قوله: «روإن أبرأ الغريم غريعه من دينه» ولو قبل حلوله خلافاً للحلواني وغيره. انظر/ 
المبدع .)١914/5(‏ 

فل 'قرله: اران ونين ]لضن ار ١‏ لاعن اوح قم لم اولك اد« شددات اله 
أو عفا عنه. انظر/ الإنصاف 54/7 .)١9‏ 

على قوله: «وإن ورد ذلك ولم يقبلم, أى وكان المبرئ والمبرأ يعلمان الدين وهذا المذهب 
لأنه إسقاط حقّ فلم يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والشفعة. 

على قوله: «وتصح هبة المشاع» هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب وبه قال مالك 
والشافعي وقال أصحاب الرأي لا يصح. 


ههح#5#- 


المحهول"" ولا ما لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز تعليقها على شرط'"» ولا 
شرط ما ينافي مقتضاها"" نحو أن لا يبيعها ولا يهبهاء ولا توقيتها؟ كقوله: 
وهبتك هذا سنة إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها 
رروهبتك» حقه أن يقول: وهبت لكء لكنه على اللغة المتقدم ذكره. 

ررإلا في العمرى» العمرى» بضم العين: نوع من الهبة» مأحوذة من العمر» قال 
أبو السعادات: يقال: أعمرته الدار عمري» أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره. 
فإذا مات, عادت إلي» كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية» فأبطل ذلك الشارع 5 
وأعلمهم أن من أعمر شيئاء أو أرقبه في حياته» فهو لورثته من بعده. 

أو أرقبتكها, قال ابن القطاع: أرقبتك: أعطيتك الرققى» وهي هبة ترجع إلى 
المرقب إن مات المرقب» وقد نهى عنه» والفاعل منها: معمر» ومرقب» بكسر 
الميم الثانية والقافء والمفعول: بفتحهما. 


)١(‏ قوله: رولا تصح هبة امحهول» كالحمل ف البطن واللبن في الضرع نص عليه لأنه 
تمليك فلم يصح كالبيع. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : تصح هبة المجهول 
كقوله ما أحذت من مالى فهو لك أو من وحد شيئا من مالى فهو له واختاره 
الحارثي. المبدع »)١55/0(‏ الإنصاف .)١١7/7(‏ 

(فائدة) لو قال حذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما فيه جميعا ولو قال خحذ من 
هذه الدراهم ما شعت لم يملك أحذها كلها لأن الكيس ظرف فإذا أحذ المظروف 
حسن أن يقول أخحذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقول أحذت من الدراهم 
كلها. انظر/ الإنصاف (4/97 .)١7‏ 

على قوله: رولا على ما لا يقدر على تسليمه» هذا المذهب واختار الشيخ تقي الدين صحة 
هبة المعدوم كالتمر واللبن بالسنة. قال واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف 
البيع وهو قول أبي ثور لأنه تمليك بلا عوض. المبدع )١95/0(‏ الإنصاف .)١74/7(‏ 

)١(‏ قوله: رولا يجوز تعليقها على شرط» هذا المذهب إلا ما استثناه لأنه تمايك لمعين في 
الحياة وذكر الحارثي جوازه واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق. المبدع (/5١)؛‏ 
الإنصاف .)١74/7(‏ 

(5) قوله: ررولا شرط إلخ» هذا الشرط باطل بلا نزاع وكذا لو شرط أن يبيعها أو يهبها أو 
يهب فلانا شيئاء لكن هل تصح الهبة أم لا؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في 
البيع على ما تقدم. المبدع »)١37/5(‏ الإنصاف 4/7 .)١7‏ 

(4) قوله: ررولا توقيتها إلخ, هذا المذهب لأنه تعليق لانتهاء الهبة إلا ما استثناه المصنف وذكر 
الحارثي الحواز واختاره الشيخ تقي الدين. انظر المبدع »)١97/6(‏ الإنصاف .)١780/17(‏ 


ذ5ه58»# - 


أو جعاتها لك عمرك أو حياتك”'' فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده. 


)١(‏ قوله: إلا في العمرى إلخ» هى صحيحة هذه الألفاظ وهذا المذهب لأهما نوعان من 
الهبة قال ابن القطاع أرقبتك أعطيتك وسميت عمرى لتقييدها بالعمر وسميت رقى لأن 
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وقال أبو السعادات يقال أعمرته الدار أى 
جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
فأبطل ذلك الشرع وأعلمهم أن من أعمر شيثاً أو أرقبه في حياته فهو له ولورثته من 
بعده. وهى صحيحة في قول أكثر العلماء لما روى جابر --رضى الله عنه- أن البي ول 
قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
وروى جابر -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله يي رأمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبم) رواه مسلم وفي 
لفظ قضى رسول الله وله بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه. المبدع )19107-1١95/8(‏ 
الإنصاف (8/107؟١).‏ 

(فائدة) لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقاها فلو قال سكين هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا 
البستان أو خدمة هذا العبد لك عمرك أو منحتكه عمرك فذلك عارية له الرجوع مى 
شاء في حياته وبعد موته نقله الجماعة عن أحمد انظر الإنصاف .)١75/87(‏ 

وتبطل موت من مات منهما وبه قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنحعي والثررى 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال الحسن وعطاء وقتادة هى كالعمرى يثبت 
فيها حكمها ولنا أن هذا إباحة المنافع فلم يقع لازما كالعارية وفارق العمرى فإِها 
هبة الرقبة. 

على قوله: «روتكون للمعمر» بفتح الميم ملكا في قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم لما 
روى جابر رضى الله عنه قال: قضى البي ولو بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه. 
المبدع .)١917/5(‏ 

على قوله: إلى المعمر» بكسر الميم. 

على قوله: «صح» ربه قال القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والزهري وأبو سلمة عبد 
الرحمن وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود وهو أحد قولى الشافعي لما روى جابر 
قال إنما العمرى الى أجاز رسول الله ييِهِ أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هى 
لك ما عشت فإهُا ترجع إلى صاحبها متفق عليه والرقبى كالعمرى وقال الحسن 
ومالك وأبو حنيفة الرقبي باطلة. انظر/ الشرح الكبير 377/9 4). 

على قوله: «رصح الشرط» على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون على 
شروطهم» واحتاره الشيخ تقي الدين وغيره من الأصحاب»ء وعنه لا يصح الشرط 
وهى المذهب لما روى أحمد مرفوعا قال ردلا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو 
أرقبه فهو له حياته وموته» وهذا صريح في إبطال الشرط. المبدع )١548/0(‏ 
الإنصاف 8/7 .)١١‏ 


0 


وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هى لآخرنا موتا صح الشرط» 
وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته. 


فصل 


والمشروع 2 عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميرائهه7") فإل خص بعضهم 


أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حب يستوو'"؛ فإن مات قبل 


)١(‏ قوله: «والمشروع في عطية الأولاد إلخ» لا حلاف بين أهل العلم في استحباب 


التسوية بينهم وكراهية التفضيل. قال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حى في 
القبلة» إذا ‏ ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا المذهب وبه قال عطاء وشريح وإسحاق 
ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك يعطي الأنثى مثل ما 
يعطي الذكر وهو رواية عن أحمد واحتاره ابن عقيل والحارثي لأن البي ولع قال لبشير 
«سو بينهم» وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أ أن يستووا في برك» فقال نعم قال «فسو 
بينهم». والببت كالابن في استحقاق برها فكذلك في عطيتها وعن ن أبن عباس -رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يه ««سووا , بين أولادكم في العطية ولو كنت ت مؤثرا 
أحدًا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد. ولنا أن الله تعالى قسم بينهم فجعل 
للذكر مقل حظ الأننيين وأولى ما اقتدى به قسمة الله تعالى وقضية بشير قضية عين 
ل 0 في مثلها ولا نعلم حال أولاد بشير هل 
فيهم | نتى أم لا ولعل البي كله قد علم أ نه ليس له إلا ولد ذكر ثم حمل القسمة على 
التسوية على القسمة في كتاب الله تعالى. انظر/ الشرح الكبير 7/9 4). 

قوله: «رفإن خص بعضهم إلخ» هذا المذهب قال طاوس لا يجوز ذلك ولا رغيف 
محترق وبه قال ابن المبارك وقال مالك والثورى والليث والشافعي وأصحاب الرأي 
يحوز ذلك وروى معين ذلك عن شريح وجابر بن زيد لأن أبا بكر حرضى الله عنه- 
وأرضاه نحل عائشة -رضى الله عنها- جذاذ عشرين وسقا دون سائر أولاده واحتج 
الشافعي بقول البي يه في حديث النعمان بن بشير «رأشهد على هذا غيرى» فأمره 
بتأكيدها دون الرجوع فيها ولأنا عطية تلزم موت الأب فكانت جائرة كما لو 
سوى بينهم ولنا ما روى النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- قال تصدق على أي 
ببعض ماله فقالت أم عمرة بنت رواحة لا أرضى حى تشهد عليها رسول الله يل 
فجاء أبي إلى رسول الله يله ليمشهده على صدق فقال «أكل ولدك أعطيت مثله» قال 
لا قال فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم» قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال 
«فاردده) وق لفظ «فارجعه» وق لفظ «لا تشهدني على جور» وفي لفظ «فأشهد 
على هذا غيرى» وف لفظ ر«رسو بينهم» متفق عليه وهو دليل على التحريم لأنه سماه 
جورا وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه والحور حرام والأمر يقتضى الوجوب - 


ات ا 


ذلك ثبت لبخ وعنه للا يئبت وللباقين الرجو ع احتاره بق عبد الله 
ابن بطة. وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم 
خاو فصن عات رفاسن الملتعنية أنن ال بركل بولك صر ل لواعي أن" برضم 


- وقول أبي بكر حرضى الله عنه- لا يعارض قول البي كل فأما إن حص بعضهم 
لمعن يقتضى تخصيصه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم 
أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصى الله تعالى بما يأخذه 
فقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على جواز ذلك فإنه قال في تخصيص 
بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان الحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في 
معناه. انظر/ الشرح الكبير 455/9 -/47307). 

)١١(‏ قوله: «روإن مات إلخ» إذا فاضل بينهم في العطايا أو حص بعضهم بعطية ثم مات قبل 
أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص 
عن أحمد وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم 
وعنه لا تنبت وللباقين الرجوع احتاره ابن بطة وأبو حفص العكبرى وابن عقيل 
والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. المبدع (0/ 
أ لم - لكر 0/0" 4)» الإنصاف للمرداوى .)١171/7(‏ 

(فائدة) قال الإمام أحمد ذه أحب إلى أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله 
أن ل ل ل 
أعطى ولده ثم مات ثم ولد له ولد استحب للمعطى أن يساوى أخاه في عطيته 
لحديث أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فروى سعيد بإسناده من طريقين أن سعد بن 
ل لو ل و 0 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا إن سعدا قسم ماله ولم يدر ما 
راد ل سو ا اس ارو بجوي و يي 
له هذا مععئ الخبر. انظر/ الشرح الكبير (4175/5). 

١؟)‏ قوله: «روقياس المذهب أنه لا يجوز» ذكر المصنف هنا مسألتين (إحداهما) إذا سوى بينهم 
في الوقف جاز على على الصحيح من المذهب لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا 
ف القرابة» نقل ابن الحكم: لا بأس»؛ قيل فإن فضل قال لا يعجبئ على وجه الأثرة إلا 
لعيال بقدرهم او حاجة لأن الزبير ضيه حص المردودة من بناته دون المستغنية. (المسألة 
الثانية) إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلئه على بعضهم جاز 
على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات واحتج الإمام بأن عمر ذه جعل 
أمر وقفه إلى حفصة تأكل منه وتشتري رقيقا ولأن الوقف ليس في مع المال فهر كعتق 
الوارث وكالوقف على الأجانب. قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز واختاره 
أبو حفص العكبرى وابن عقيل لأنه تخصيص لبعض ورثته كاله في مرضه فمنع منه- 


١ ا‎ 


في هبته”"2 إلا الأب27) وعنه ليس له الرجوع؛ وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق بها 
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حق أو رعبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس» وإن نقصت العين أو زادت 


- كالوصية» فحديث عمر َه ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف لأنه جعل الولاية 
إليها وليس وقفا عليها فعنه كهبة تصح بالإجارة وعنه لا أن قيل هبة وعنه تلزم في ثلثه 
وهى أشهر. انظر/ الإنصاف للمرداوي 8/97 .)١74-1١‏ 

(فائدة) لو وقف على أجبي زائدا على الثلث الم يصح وقف الزائد على الصحيح من 

لمذهب. انظر/ الإنصاف .)١757/07‏ 

(فائدة) إذا وقف داره وهى تخرج من ثلئه في مرض موته على ابنه وبنته نصفين جاز على 

لمنصوص ولزم لأنه لما كان له تخصيص البنت بها فبنصفها أولى وعلى المنصوص فٍ 

لمغين وغيره إن أجاز الابن جاز وإن رده بطل الوقف فيما زاد على نصيب الابن وهر 
لسدس ويرجع إلى الابن تمليكا فيكون له النصف وقفا والسدس ملكا والثلث للبنت 
جميعه وقفا. انظر/ الشرح الكبير (50/9 4). 

- قوله: «رولا يجوز لواهب إلخ» أى اللازمة نص عليه وهو المذهب لما روى ابن عباس‎ )١( 
رضى الله عنهما- أن البي له قال: «العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه»‎ 
متفق عليه ولأحمد والبخاري ليس لنا مثل السوء وفي رواية لأحمد قال قتادة ولا أعلم‎ 
القى إلا حراما فظاهره وإن لم يثئب عليها صرح به في النحرر وكذا حكم الدية.‎ 
.)4 41/9 ”ع الشرح الكبير‎ ١ /5( المبدع‎ 

(؟) قوله: «رإلا الأب» هذا المذهب نص عليه لما روى عمر وابن عباس و مرفوعا «لا يحل 
للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الخمسة 
وصححه الترمذي . المبدع )٠١*/5(‏ » الإنصاف .)١75/7(‏ 

(1) قوله: «روعنه له الرجوع إلا إل وكذا لو فعل الولد ما بمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتاء 
وجزم بهذه الرواية في الوجيزء واخحتاره الشارح وابن عبدوس وابن عقيل والشيخ تقي 
الدين وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة لأنه تعلق بما حق غير الابن ففي 
الرجوع إبطال حقه يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ررلا ضرر ولا ضرار» وعن أحمد 
رحمه الله تعالى في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سأها ذلك رده إليها رضيت أو 
كرهت لأنها لا قب له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها نص عليه وجزم 
به في المنور ومنتحب الآدمي» قال في الرعاية وترجع المرأة .ما وهبت زوجها ممسألته 
على الأصح واحتاره ابن عبدوس وجزم به ف القواعد الفقهية قال قدم المصنف هنا 
عدم رجوعها وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وجزم به في الكافي 
والجامع الصغير وابن أبي موسى وأبو الخطاب واحتاره الحارئي وهو اختبار أبي بكر 
وغيره. قلت: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها 
الرجوع قاله في الإصناف . المبدع »)7١7/5(‏ الإنصاف .)١75/7(‏ 0 


ايد 


زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع” والزيادة للابن'"ويحتمل أنها للأب» وهل 
تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين0”. وإن لواحيب مرج المي أر 
إقالة0؟ فهل له الرجواء؟ يت 

(ررغبة» بفتح الراء مصدر رغب في الشيء : طلبه» أو أراده. 


- (فوائد) ظاهر كلام المصنف أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال وهر صحيح وهر 
المذهب. الإنصاف 78/0 .)١‏ 

(الثانية) ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه لو قال لها أنت طالق إن لم تبرئيئ فأبرأته 
صح. وهل ترجع؟ فيه ثلاث روايات ثالنها ترجع إن طلقها وإلا فلا . انتهى. 
الإنصاف .)١58/07‏ 

(الثالثة) ويحصل رجوع الأب بقوله؛ علم الولد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب. 

(الرابعة) تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب نص عليه؛ قال في التلخيص 
والفروع وغيرما لا يكون وطؤه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا؟ 
على وجهين وعليهما لا ينفذ لأنه لم يلاق الملك. الإنصاف .)١79/07(‏ 

(الخامسة) ظاهر كلام المصنف -بل كالصريح- أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها 
وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل هى كالأب وجزم به في المبهج والإيضاح 
واختاره المصنف والشارح والقاضي يعقوب والحارثي وصاحب الفائق وقاله في 
الإفصاح والواضح وغيرهما وهو مذهب الشافعي لأنها داحلة في قوله: برإلا الوالد فيما 
يعطي ولده». الإنصاف 40/7 .)١‏ 

(السادسة) ظاهر كلام المصنف أيضا أن الحد. ليس له الرجوع فيما وهبه لولده وهو 
الصحيح من المذهب. انظر/ الإنصاف .)١540/7(‏ 

(السابعة) إجارة الولد وترويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة به 
والشركة وتعليق عتقه بصفة لا تمنع الرجحوع وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع وإباق 
العبد وردة الولد لا تمنع إن قيل ببقاء الملك وإن قبل مراعى فكذلك وإن قيل بزواله 
منعت. الإنصاف .)١414/7(‏ 

على قوله: «رنحو أن يتزوج الولد أو يفلس» ويهذه الرواية قال مالك واخحتاره شيخنا. 

.)١ 51/7 على قوله: لم تمنع الرجوع» هذا المذهب. الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ على قوله: «والزيادة للابن» هذا المذهب لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع اق الفسو خ. 
المبدع (5/ه »)٠١‏ الإنصاف 41/07 .)١‏ 

5) على قوله: ««رعلى روايتين» إحداهما تمع ونصره المصدف والشارح» قال في القواعد 
وهو المنصوص وهو المذهب على ما اصطلحناه فلو احتلف الأب وولده في حدوث 
زيادة في الموهرب فالقول قول الأب على الصحيح وقيل قول الولد. المبدع (ه/ه١٠))‏ 
الإنصاف 541/07 .)١‏ 

(4؟) على قوله: ررم رجحع إليه ليه بفسخ أو و إقالق) أو . يفلس المشتري. . المبددع 5/6١‏ : 06). 

(5) على قوله: ««رعلى وجهين» المذهب له الرجوع. الإنصاف 57/07 .)١‏ 
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الرجوع7 وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع(" إلا أن يرجع هوء وإن 

كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن وتنفسخ الكتابة. وعن أحمد 

رحمه الله تعالى في المرأة هقب زوجها مهرها إن كان سأنا ذلك رده إليها رضيت 

أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرار يما بأن يتزوج عليها. 
فصل 

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء(" ويتملكه مع حاجته وعدمهال؟ في صغر 

الابن وكبره إذا لم تعلق حاجة الابن به0”©؛ وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو 


)١(‏ على قوله ««لم يملك الرجوع» بلا نزاع وكذا لو رجع بإرث أو وصية. 

.)١117/7( على قوله: «لم يملك أبوه الرجوع» على الصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 
.)١57/7( على قوله: «إلا أن يرجع هو فيملك الرجوع على الصحيح. الإنصاف‎ 

على قوله: لم يملك الرجوع» هذا مبنٍ على القول بعدم جواز بيع المكاتب أما على القول 
بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله الشارح وقد صرح قبل 
ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة لكن المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة 
لكن الكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا ولا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح 
من المذهب وقيل يمنع. انظر/ الإنصاف .)١45/07(‏ 

(5) قوله: بروللأب أن يأحذ إلخ» هذا المذهب بشرطه ومنع من ذلك ابن عقيل وقال 
الشيخ تقي الدين ليس للأب الكافر أن يتملك مال ولده المسلم لاسيما إذا كان الولد 
كافرا ثم أسلم» قال في الإنصاف وهذا عين الصواب فعلى المذهب قال الشيخ تفي 
الدين يستئئى مما للأب أن يأحذه من مال ولده سرية الابن ولو لم تكن أم ولد فإفا 
ملحقة بالزوجة ونص عليه. انظر/ المبدع (5017/5)» الإنصاف 15/7 .)١‏ 

(4) قوله: «مع الحاجة وعدمها» هذا المذهب وقيل لا يتملك من مال ولده ما احتاج إليه 
وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وسأله ابن منصور وغيره عن الأب يأكل 
من مال ابنه» قال نعم إلا أن يفسده فله القوت» ولنا ما روى سعيد والترمذي وحسنه 
عن عائشة حرضى الله عنها- قالت: قال رسول الله ييه «رإن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى البي يه فقال إن أبي احتاج مالى فقال «أنت 
ومالك لأبيك». المبدع »)٠١07/5(‏ الإنصاف (55/07 .)١‏ 

(تنبيه) مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس ها أن تأخذ من ولدها كالأب وهو صحيح وهو 
المذهب وقيل لها ذلك. الإنصاف .)١45/97(‏ 

(5) قوله: «إذا لم تتعلق حاجة الابن به» يشترط في جواز أحذ الأب من مال ولده أن لا 
يضر الأحذ به كما إذا تعلقت حاجته به نص عليه وعنه له الأحذ ما لم يجحف به - 
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إبراء من دين لم يصح تصرفه» وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده 
حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا 0 وق التعزير وجهان. وليس للابن مطالبة أبيه 
بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جحناية ولا غير ذلك0©) والهدية والصدقة نوعان من الحبة. 


- وجزم به في الكافي والمغ والشرح. وللأب أن يأحذ من مال ولده ما شاء مع غناه 
وحاجته بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يأحذ ما تعلقت به حاجته؛ الثاني: أن 
لا يأذ من أحد ولديه ليعطيه الآخر نص عليه؛ قال الشيخ تقي الدين قياس المذهب أنه 
ليس للب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة لأنه.عرضه قد انعقد 
السبب القاطع لتملكه فهر كما لو تملك في مرض موت الابن؛ وقال أيضا لو أذ من مال 
ولده شيعاً ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ 
الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأحذ من السلعة الى باعها الولد ثم ترد السلعة بعيب 
أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن 
للمالك الأول الرجوع على الأب. المبدع »)7١8/5(‏ الإنصاف .)١57/17(‏ 

على قوله: ««لم يصح تصرفه» هذا المذهب ويحصل تملكه بالقبض ونص عليه مع القول أو 
النية. انظر/ الإنصاف (27/7 .)١‏ 

على قوله: «وإن وطئ جارية ابنه» أى قبل تملكها فقد وطئها وليست بزوجة ولا ملك يمين 
وهو حرام. المبدع (0ه/5١7).‏ 

على قوله: ررصارت أم ولد لهم هذا بلا نزاع إذا لم يكن الابن وطئها وإن كان الابن يطأها 
فظاهر كلام المصنف هنا أنما تصير أم ولد له أيضا إذا أحبلها وهو أحد الوجهين 
ورجحه ف المغن وهو كالصريح فيما قطع به صاحب النمحرر والشارح وغيرهم. 
والصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد إذا كان الابن يطأها نص عليه. المبدع (ه/ 
28 المغين (7917/5). 

على قوله: رولا مهرم وهذا للذعب وظاهر كلام للصدف أن الأب لا تلزمه قيمة جارية ابنه ذا 

أحبلها والصحيح من المذهب أنه يلزمه قيمتها. المبدع (0ه/5١7)»‏ الإنصاف .)١48/7(‏ 

)١١(‏ قوله: ررولا حد» هذا المذهب للشبهة وعنه يحد قال جماعة ما لم ينو تملكها ومحل هذا 

إذا كان الابن لم يطأها فأما إن كان الابن يطأها ففى وجوب الحد عليه روايتان 

منصوصتان وأطلقهما في الرعاية والفروع» قال في الإنصاف وظاهر ما قطع به 

لمصنف هنا في باب حد الزنا وفي الكافي والمغن أنه لا حد عليه سواء كان الولد 

يطؤها أو لا قال الحارثي ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن يطؤها أو لا قال ف 

لإنصاف والأولى وجوب الحد. المبدع »)7١9/0(‏ الإنصاف .)١59/7(‏ 

)١(‏ قوله: «روليس للابن مطالبة أبيه إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم 
0 المذهب وقاله الزبير بن بكار وسفيان بن عيينة لما روي أن رجلا 

لى البي ع بأبيه يقتضيه دينا عليه فقّال (وأنت ومالك لأبيك» رواه 0 

.)١50/07( الإنصاف‎ »))57١/5١ 1 


1 


فصل في عطية المريض 
أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف كالرمد ووجع الضرس 
والصداع ونحوه فعطاياه كعطايا الصحيح سواء تصح في جميع ماله”"»؛ وإن كان 
مرض الموت المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك 
روالصداع» قال الجوهري: الصداع: وجع الرأس 7. وقال ابن القطاع: صدع 
الرجل صذاعا: وجعه رأسه؛ ويقال: أوجعه رأس حكاهما أبو عثمان. 
برالمخوف كالبرسام) المخوف بالنصب: صفة لمرض» لا للموت. 
والبرسام: بكسر الباء معرب: علة معروفة» وقد برسم الرجل» فهو مبرسم. 
وقال عياض: هو مرض معروف, وورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان 
ويهذي. وقيل فيه: شرسام» بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة. 
(روذات الجدب): هي: قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه» وقال أبو السعادات: 
ذات الجنب هي: الدُبّيلة والدمل الكبيرة الي تظهر في باطن الجنب» وتنفجر إلى 
واخل :هلما ولع اغنا يها 
وا مجنوب: الذي أحذته ذات الجنب» وقيل: الذي يشتكي جنبه. 
روالرعاف) تقدم في الحيض. 
رروالقيام المتدارك, وهو مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. 
رركالسل والجذام والفاجج» السّلء بكسر السين» والسلال: داء معروف» وقد 


- (تنبيه) ظاهر كلام المصنف أن ذلك يثبت في ذمته ولكن يمنع من مطالبته وهو أحد 
الوجهين والمذهب منهماء والوجه الثاني لا يثبت في ذمته قال الحارثي وهو الأصح 
وهو المنصوص عن أحمد فعلى الوجه الأول هل بملك الأب إبراء نفسه من الدين؟ قال 
القاضي فيه نظر. 
قال الشيخ تقي الدين بملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ولو وجد عين ماله 
الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه ففي الرجوع روايتان قدم في المغنٍ الرجوع. 
انظر/ الإنصاف 0/97 .)١6‏ 

)١(‏ على قوله: «تصح في جميع ماله» وهذا المذهب وعليه الأصحاب ولو اتصل به الموت 
للأدلة وكما لو كان مريضا فبرأ. المبدع »)51١/(‏ الإنصاف (97/ه5١).‏ 

)١(‏ انظر/ لسان العرب (54/١4؟)-‏ (صدع). 
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والفالج في ابتدائه والسل ف انتهائه وما قال عدلان2"0 من أهل الطب إنه خوف 
فعطاياه كالوصية ف أنها لا تجوز لوارث ولا تحوز لأحنبي بزيادة على الثلث إلا 
بإجازة الورثة مثل الحبة والعتق والكتابة والمحاباة"2؛ فأما الأمراض الممتدة كالسل 
والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهى مخوفة وإلا فلا” "» 
سل وأسّله الله تعالى» فهو مسلول على غير قياس. 

واججُذام: داء معروفء كأنه من جم فهو بحنوم. وقال الجوهري: ولا يقال: أجذم (" 


)١(‏ على قوله: «وما قال عدلان إلخ» مفهومه أنه لا يقبل في ذلك قول عدل مطلقا وهر 
المذهب لأنه يتعلق به حق الوارث والعطايا. المبدع (ه/017)» الإنصاف (7/ه5١).‏ 
(؟) قوله: إلا بإجازة الورئثة مثل الهبة إلخ» أى وكالصدقة والوقف والإبراء من 
الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي 
يه قال «رإن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في 
أعمالكم» رواه ابن ماجه فمفهومه ليس له أكثر من الثلث يؤيده ما روى 
صا ل سسا رس لاجو الل ا در وس اد لم يكن له 
مال غيرهم فاستدعاهم النبي فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة رواه مسلم وإذا لم ينفذ العتق مع سرابته فغيره أولى. المبدع (5/ 
)١‏ الإنصاف ه6١2 .)١165‏ 

(فائدة) لو علق عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من ٠‏ المذهب أنه 
يكون من الثلث. الإنصاف .)١55/97‏ 

على قوله: «رمثل الهبة والعتق والكتابة وانحاباة» يعي إذا مات من ذلك أما إذا عوقي فهذه 
العطايا كعطايا الصحيح 

(5) قوله: «فأما الأمراض الممتدة إلح) إذا صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع 
وعطيته من الثلث وبه يقول الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور 
وذكر أبو بكر وجها آخر -وهو رواية- أن عطايا هؤلاء من المال كله وهو مذهب 
الشافعي لأنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه فهو كاهرم» ولنا أنه 
مريض صاحب فراش يخشى التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة وأما الهرم فإن كان 
صاحبها صاحب فراش فهو كمسألتنا وإن لم يصر صاحب هذه الأمراض صاحب 
فراش فعطاياه كالصحيح وهذا المذهب. الشرح الكبير (451/5). 

على قوله: ررصاحب فراش» أى لزم الفراش. المبدع .)5١7/0(‏ 

على قوله: رومن كان بين الصفين إلخ» أى بأن احتلطت الطائفتان للقتال وكانت كل 
منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة ولا فرق بين كون الطائفتين متفقتين في الدين أو لا 
وبه قال مالك والغوري والوزاعي. الشرح الكبير (551/7). 

(:) ذكره وعزاه للجوهري ابن منظور. انظر/ لسان العرب -)0178/١(‏ (جذم). 


ا 


وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث» ومن كان بين الصفين عند 
التحام الحرب أو ف لحة البحر عند هيجانه”" أو وقع الطاعون ببلده”” أو قدم 
ليقتص منه أو الحامل عند المخاض فهو كالمريض 22 . 

قال الخرقي: وكذلك الحامل إذا صار ا ستة أشهر» وقيل عن أحمد رحمه 
الله تعالى ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله؛ وإن عجز الثلث عن 
التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها” » فإن تساوت قسم بين الجميع 
والفاجج: داء معروف يرخي بعض البدن. 

وقال ابن القطاع: وفلج فالحاً: بطل نصفه؛ أو عضو منه. 


)١(‏ قوله: «أو في للحة إل أي: إذا اضطرب وهبت الريح العاصف لأن الله تعالى وصفهم 
بشدة الخوف في قوله: « هوَألّذِى يُسَيرهر ف آليروَلْبَحر 4 فأما إن كان ساكنا فليس 
المبدع .)5١14-1١1/6(‏ 

قرله: «أو وقع الطاعون ببلدم» قال أبو السعادات: هو المرض العام والوباء الذي يفسد له 
الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. 
المبدع (4/5 .)3©١‏ 

(9) قوله: «فهو كالمريض» أى مرضا مخوفا وهذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة 
وقال الشارح وغيره: ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلدة أنه ليس مخوف فإنه ليس 
عريض وإما يخاف المرضء قال في الإنصاف وما هو بعيد. المبدع ,)5١4/8(‏ 
اللإنصاف .)١5/8/07(‏ 

(فوائد) حكم من حبس للقتل حكم من قدم يقتص منه. انظر/ الإنصاف .)١89/0(‏ 

(الثانية) الأسير فإن كان عادقم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على الصحيح من 
المذهب وعنه عطاياه من كل المال وإن " يكن عادهم القتل فكالصحيح. اللإنتصاف 
.)1١ 59/0‏ 

(الثالثة) لو جرح جرحا موحيًا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من 
المذهب. الإنصاف .)١50/07(‏ 

على قوله: ,روكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر» وبه قال مالك. الشرح الكبير ("/ 
.)46١‏ 

(5) قوله: «روإن عجز الثلث عن التبرعات إلخ» هذا المذهب سواء كان الأول عتقا أو غيره 
ويمذا قال الشافعي لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده وعنه يقدم العتق وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. الشرح الكبير (457/9). 
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ل ا ا( 
بالخصص ؛ وعنه يقدم العتق. وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس 
المال وإن كانت مع وارث7"؛ ويحتمل أن لا يصح لوارث» وإن حابى وارثه 
فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه”" وللمشتري الخيار لأن 


والتجام الحري»: > كارة: عن اعدلاط: عضيم مطل كاشتراف دمة 
الثوب بالسدى؛: أو لأن بعضهم يلحم بعضاء أي: يقتل» أو لكثرة لحوم 
القتلى. 

أو وقع الطاعون» قال أبو السعادات: الطاعون: المرض العام؛ والوباء الذي 
يفسد الهواء» فتفسد به الأمزجة والأبدان. 

وقال عياض: هو قروح تفرج في المغابن وغيرهاء لا يلبث صاحبهاء وتعم إذا 
ظهرت. 

رالمخاض» تقدم في قيمة الأنعام. 

ررحابى» تقدم في الحجر والشركة. 


)١(‏ قوله: ««رفإن تساوت إلخ» إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم الثلث بينهم 
بالحصص بلا نزاع وإن كان فيها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب لأهم تساووا 
في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس وإن كانت كلها عتقاء 
أقرعنا بينهم فيكمل العتق في بعضهم. المبدع »)8١5/5(‏ الإنصاف .)١731/7(‏ 

(فائدة) لو قضى المريض بعض غرمائه دينه ووفت تركته بالكل صح نص عليه» وإن م تف 
فوجهان أشهرهما وهو قياس قول أحمد أنهم لا يملكون الاعتراض عليه لأنه أدى واجبا 
عليه كأداء غ ثمن المبيع وهو منصوص الشافعي) والثاي عكسه وبه قال أبو حنيفة لأن 
حقهم تعلق ,ماله بمرضه فمنع تصرفه فيه. الشرح الكبير (457/1). 

(؟) على قوله: «وإن كانت مع وارث» وهذا 0 من المذهب لأنه لا تبرع فيها ولا 
قهمة. المبدع .)١5١5/5(‏ 

(") على قوله: «وتصح فيما عدام» وهذا الصحيح من المذهب لأن المانع من صحة البيع 
امحاباة وهى هنا مفقودة. انظر / المبدع .)5١5/0(‏ 

على قوله: ر«رلأن الصفقة تبعضت في حقه) فشرع دفعًا للغرر. المبدع .)5١/(‏ 

على قوله: ررفله أحذم) لأنها تجب بالبيع الصحيح وقد وجد. المبدع (5/5١5؟).‏ 

على قوله: «رفلا خيار للمشتري» لزوال الضرر المبدع (5/5١؟).‏ 
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وإن باع المريض أجنبيا أو حاباه”'2 وكان شفيعه وارثا فله الأحذ بالشفعة لأن 
امحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا 


يخرج من ثلثه تبين أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه 


ء 0( 
شاع ٠.‏ 


فصل 
والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأحر منها'“. (والثاي) أنه لا يملك الرحوع في 


)١(‏ قوله: «وإن باع المريض أحنبيا أو حابام» لم بمنع ذلك من صحة العقد في قول 
الجمهور وقال أهل الظاهر يبطل؛ ولنا عموم قوله تعالى « وَأَحَلَ اللّهُ لبي وَحَرّمَ 
ألرَبَؤِأْ 4 هذا لو باخ كيدا لا ملك غيره» قيمته ثلاثون بعشرة فمّد حاباه بثلثئي الثمن 
وليس له المحاباة بأكثر من الثلث فإن أحاز الورثة ذلك لزم البيع وإن ردواء واختار 
المشتري فسخ البيع فله ذلك لأن الصفة تبعضت فإن اختار إمضاء البيع فقال شيخنا 
عندي أنه يأخحذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي والوجه الثاني أنه يأخذ ثلثي المبيع بالثمن كله وإلى هذا أشار 
القاضي ف نحو هذه المسألة لأنه يستحق الثلث بانحاباة والثلث الآخر بالشمن» وقال 
مالك: له أن يفسخ ويأحذ ثلث المبيع با محاباة ويسميه أصحابه «رخلع الثلث» المبدع 
5077-1١ 5/8١‏ الإنصاف .)١51-1١57/907(‏ 
على قوله: «لأن امحاباة لغيره» وهذا المذهب كما لو وصى لغريم وهذا إذا لم يكن 
حيلة. المبدع .)١١1//5(‏ 
على قوله: «رويعتبر الثلث عند الموت» وهذا المذهب لأنه وقت لزوم الوصايا. المبدع 
7072/5١‏ 5). 

)١(‏ قوله: «وإن صار عليه دين إلخ» هذا المذهب نص عليه لأن الدين قبل الوصية بدليل 
قول علي ذه «قضى البي يله بالدين قبل الوصية» وعنه يعتق الثلث لأن تصرف 
المريض من الثلث كتصرف الصحيح في الجميع فإن مات قبل سيده مات حرا وقيل 
بل ثلثه. انظر/ المبدع »)١117/5(‏ الإنصاف .)١57/17(‏ 

(؟) قوله: «أحدها أنه يبدأ بالأول إلخ» هذا الصحيح من المذهب لوقوعها لازمة. المبدع 
(518/5). الإنصاف(57/7١).‏ 

(؟) قوله: «والوصايا. إل, هذا الصحيح من المذهب أيضا لأنها تبرع بعد الموت فوجد 
دفعة واحدة لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من 
المذهب أن العطية تقدم على الوصية وبه قال الشافعي وجمهور العلماء وأبو حنيفة 
وأبو يوسف وزفرء إلا في العتق فإنه حكي عنهم تقديمه وهو رواية عن أحمد. الشرح 
الكبير (*/4517» الإنصاف(57/7١).‏ 
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العطية20 بخلاف الوصية9». (الغالث) أنه يعتير قبوله للعطية عند وجوده”) 
والوصية بخلافه”». (الرابع) أن الملك يثبت ف العطية من حينها0”» ويكون 
مراعيا”2 فإذا حرج من الثلث عند الموت تبين أن الملك كان ثابتا من حينه 
فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم 
مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن 
كان موهوباء وإن حرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق عبدا لا 
مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء وله من 


مراقبا منتظرا ما يؤول أمره إليه. 


)١(‏ قوله: «الثاني إل لأنها تقع لازمة ف حق المعطي تنتقل إلى المعطى في الحياة إذا اتصل 
هما القبول والقبض ولو كثرت وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة. 
المبدع(8/5١١).‏ 

)١(‏ قوله: رربخلاف الوصية» أى فإنه يملك الرجوع فيها لأن التبرع فيها مشروط بالموت 
فقبل الموت لم يوجد فهى كاهبة قبل القبول. المبدع(8/8١١).‏ 

(59) قوله: «الثالث خخ أي لأنا تمليك في الحال. المبدع(ه/.م .)١١‏ 

(4؛) قوله: رربخلاف الوصية» أي فإها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. المبدع(0/ 
014). 

(5) قوله: «الرابع أن الملك إلخ» أى بشروطها لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه 
الموهوب في الحال قيعتبر قبوها في الحلس كعطية الصحة وكذا إن كانت محاباة أو 
اعتاقا. المبدع(0ه/8١١).‏ 

(5) قوله: ررويكون مراعيا» أى لأنه لا نعلم هل هو مرض الموت أو لاء ولا نعلم هل 
يستفيد ما لا يتلف شيء من ماله» فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل يما فإذا انكشف 
الحال علمنا حينئذ ما ثبت حال العقد. انظر/ المبدع(8/5١١).‏ 

على قوله: رركان كسبه له إن كان معتقا» لأن الكسب تابع لملك الرقبة. المبدع(519/5). 

على قوله: بروإن خرج بعضه» أى من الثلث. المبدع(59/8١١).‏ 

على قوله: برفلهما» أى للمعتق والموهوب له. المبدع(9/9١١).‏ 

على قوله: «ربقدر ذلك» أى .مقدار نسبة ذلك البعض إليه. المبد ع(0/» .)1١‏ 
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شيء”2 ولورثة سيده شيئان فصار العيد وكسيه نصفين يعتق منه نصفه وله 
منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي 
اليا وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه 
وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة؛ 
وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه» وإن 
أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف 
قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها 9 ولو وهبها مريضا آخر لا ملك له أيضا 


)١(‏ قوله: «فلو أعتق عبدا- إلى قوله- وله من كسبه شيء» أى لأن الكسب يتبع ما تنفذ 
فيه العطية دون غيره فلزم الدور لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه لسيده 
فيزداد به مال السيد وتزاد الحرية لذلك ويزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد 
من كسبه وينقص بذلك قدر المعتق منه. ونبه عليه بقوله ولورثة سيده شيئان فصار 
العبد وكسبه نصفين أى صار مقسوما نصفين لأن العبد لا استحق نصفه بعتقه شيئا 
وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيئان وللورثة شيعان. المبدع(9/5١١).‏ 

)١9(‏ قوله: «روللورثة نصفهما» أى نصف العبد ونصف الكسب فإذا كان العبد قيمته مائة 
مثلا وكسب مائة قسمت ذلك على أربعة أشياء فيكون الشيء وهو أولى من ضم 
الأشياء ثم يقسم نصفين لأن الأول يبين مقدار الشيء فيعلم مقدار العتق بخلاف 
القسمة نصفين فإنه يحتاج إلى نظر لتبيين مقدار العتق. المبدع(5/5١١).‏ 

(5) قوله: ل ل ل 

: كسبه وللورثة خمساة بعس كيم لمبدع(ه//9 1]). 
ثلاثة أسباعه. المبدع(5/9١7).‏ 

على قوله: (رفلم) أى ال موهوب له. المبدع(0/ .)١ ١ ١‏ 

على قوله: «بقدر ما عتق منه)) لأن القدر الموهوب يعدل القدر المعتق. المبدع(0/ ١‏ ). 

على قوله: «وبقدره من كسبم) أي أن الكسب يتبع الملك فلزم أن يملك من الكسب 
بقدر ما ملك من العبد. المبدع(9/١١5).‏ 

على قوله: رروإن أعتق جارية» لا مال له غيرها. المبدع(5/١57).‏ 

(5) قوله: «روإن أعتق جارية إل» أى لأنها لو كسبت نصف قيمتها لعتق منها ثلاثة 
أسباعها سبع علكها له من نفسها بحقها من مهرها ولا ولاء عليها لأحد وسبعان- 


سال /الال 


فوهبها الثاني للأول وصحت هبة الأول ف شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي 
لورثة الآخر ثلئا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها. 
وإن باع مريض قفيزا لا ملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة» فأسقط 
قيمة الرديء من قيمة اليد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين 
تحده نصفها فيصح البيع في نصف الحيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن 
أصدق امرأة عشرة لا مال له غيره وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فلها 
بالصداق خمسة وشيء بامحاباة رجع إليه نصف ذلك يوقا صار له سبعة ونصف 
إلا نصف شيء يعلدل. :شفيخ” برها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة 
فلورثته ستة ولورثتها أربعة» وإن مات قبلها ورثته وسقطت امحاباة نص عليه 
وعنه تعتبر امحاباة من الثلث؛ وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه. 
فصل 

ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق”" ول يرثه ذكره أبو 
الخطاب”" لأنه لو ورئه كان إقرارة لؤارت :وكذلك على نقياسه لو اشترى ذا 


ا خر() 6 
رحمه ا حرم في مرضه وهو وارثه” ١‏ | 


و وصى له به أو وهب له فقيله في مرضه. 
يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق. انظر المبدع(9/١7؟)‏ 
)١(‏ قوله: «ولو ملك ابن عمه إلخ» أى عتق من رأس المال لأن إقرار المريض لذلك 
كالصحيح. المبدع(17/5؟7). 
() قوله: «ولم يرثه إلخ» أى فيبطل عتقه لأنه مرتب على صحة الإقرار وهو لا يصح 
لوارث وعلله الحبري بأن عتقهم وصية فلا يجمع بين الأمرين لأنهم إذا ورثوا بطلت 
الوصية وإذا بطلت الوصية بطل العتق فيؤدي توريثهم إلى إسقاط توريثهم والمنصوص 
عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يعتق ويرث» وهو المذهب ويكون من رأس ماله على 
الصحيح من المذهب نص عليه. المبدع(777/5). 
قوله: «وكذلك على قياسه إل يعن أنه يعتق ولا يرث على قول أي الخطاب ومن 
تابعه وقال القاضي يرئه وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح ويعتقون من رأس 
المالى على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو 
بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها والعتق ليس من فعله ولا 
يتوقف على احتياره فهو كالحقوق الى تلزم بالشرع وقبوله الطهبة ونحوها ليس بعطية- 


ص 


ل 
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وقال القاضي يعتق ويرث. ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ل ترثه على قياس 
الأول( وقال القاضي ترثه. ولو أعتقها وقيمتها مئة ثم تزوجها وأصدقها مئتين 
لا مال له سواهما وهى مهر مثتلها ثم مات صح العتق”2 ولم تستحق الصداق 


- ولا إتلاف لاله وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه 
حفظه وفارق الشراء فإنه تضييع لماله في ثنه. المبدع(4/5 »)7١‏ الإنصاف(737/17١).‏ 

)١(‏ قوله: «ولو أعتق أمته إلخ» أى لأن إرثها يفضي إلى بطلان عتقها لأنه وصية وإبطال 
عتقها يبطل بتوريثهاء وقال القاضي: ترثه وهو المذهب نص عليه وجزم به في الشرح 
وغيره لأن العتق في هذه الحال وصية بما لا يلحقه الفسخ فيجب تصحيحه للوارث 
كالعفو عن العمد في مرضه فإنه لا يسقط ميراثه ولا يبطل الوصية وعتقها يكون من 
الثلث إن حرجت من الثلث عتقت وصح النكاح كما لو أعتق ابن عمه أو اشترى 
ذا رحم يعتق عليه من يرث وإن لم تخرج عتق قدره وبطل النكاح لانتفاء شرطه ولو 
أعتقها في صحته وتزوجها في مرضه فإنه يصح وترثه بغير حلاف علمناه. انظر/ 
المبد ع (/5 77)» الإنصاف(55/07١).‏ 

() قوله: (ولو أعتقها وقيمتها مائة إلخ» وهذا المذهب» ووجهه أفا إذا استحمّت الصداق 
لم يبق شيء سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها لكون الإنسان 
محجورا عليه في التصرف في مرضه في جميع ماله وإذا بطل العتق في البعض بطل 
النكاح وإذا بطل النكاح بطل الصداق. المبدع(5/9 »)5١‏ الإنصاف(170/7١).‏ 

[فائدتان] لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففى المحاباة روايتان إحداهما: 
هى موقوفة على إجازة الورثئة لأفها عطية الوارث» والثانية: تنفذ من الثلث. 
الإنصاف(1070/7). 

(الثانية) لو أصدق الائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثي الأمة لأن 
الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت وحالة الموت لم يبق له مال وكذا لو تلفت 
المائتان قبل موته عتق منها الثلث فقط. الإنصاف(70/7١).‏ 

على قوله: «رصح العتق» والنكاح لأنه صدر من أهله في محله. المبدع(4/9 5-191 .)١١‏ 

على قوله: «روقال القاضي تستحق المائتين» وتعتق لأن العتق وصية لها وهى غير وارثة 
والصداق استحقته بعقد المعاوضة وهى تنفذ من رأس المال» قال في المغيي والأول 
أولى من القول بصحة العتق واستحقاق الصداق جميعا لإفضائه إلى القول بصحة 
العتق في مرض الموت من جميع المال ولا حلاف في فساد ذلك. المبدع(/8؟57). 

على قوله: «فقال القاضي يصح الشراء ولا يعتق» وهذا المذهب لسبق التبرع بالثلث. 
الإنصاف(71-1170/7١1).‏ 

على قوله: ررفإذا مات» المشتري. انظر/ المبدع 75/59 5). 

على قوله: ررإن كان ممن يعتق عليهم» كالأولاد والأحوة لأب لأهم ملكوا من - 


ع ان 


ئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق اللمثتين. 
ولو تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح الشراء ولا 
يعتق فإذا مات عتق على الورثة إن كانوا من يعتق عليه ولا يرث لأنه لم يعتق 
في حياته. 

رربعد ذكر الائتين وهى مهر مثلها, كذا بخطه رحمه الله تعالى» والأحسن: 
رروشما» لكن الضمير المؤنث يعود إلى الدراهم؛ لأا مدلول المائتين والله سبحانه 
أعلم . 


- يعتق عليهم. المبدع(7/0١5).‏ 

على قوله: برولا يرث» الأب من ابنه. المبدع(77/0١).‏ 

على قوله: ««لأنه لم يعتق في حياته» ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت وهذا 
المذهب في ذلك كله. المبدع(5/5١١).‏ 


1 


كتاب الوصايا 
وهي الأمر بالتصرف بعد الموت؟2 والوصية بالمال هى التبرع به بعد 
الموت» وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رحلا أو امرأة 


مسلما أو كافرا”' ومن السفيه في أصح الوجهين7 “ومن الصبي العاقل إذا جاوز 
كتاب الوصايا 

الوصايا: جمع وصية» قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وصاية ووصية» 

ووصيته وأوصيته؛ وأوصيت إليه؛ ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته. قال 

الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى يماء وصل ما كان فيه من 

أيام حياته .ما بعده من أيام مماته» يقال: وصى وأوصى .معين» ويقال: وصى 

الرحل أيضاء والاسم: الوصية والوصاة. ”©) 


)١(‏ قوله: رروهي الأمر بالتصرف إل هذا الحد هو الصحيح والإجماع على مشروعيتهاء 
وسنده قوله تعالى ( كيب عَليكُم ذا حَصَرَأحَدَكُمْ امَو إن تَرّكَ حَيرًا آلْوَصِيّةٌ 4 
الآية» وقوله تعالى « يِّنْ بَعْدٍ وَصِيِّةٍ نُوصُوتَ بهَآ أَوَ دَيْنِ 4 وقوله عليه الصلاة 
والسلام روما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند 
رأسم» متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. المبدع(578-575717/0). 

)١(‏ قوله: «روتصح من البالغ الرشيد إلخ» لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى. وحاصله أن 
من جاز تصرفه في ماله حازت وصيته والمراد ما لم يعاين الموت قاله في الكائي وغيره» 
0 لا قول له والوصية قول وقد شمل كلامه العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب 

منهم المصنف وغيره فإن كان فيما عدا المال فصحيح وإن كان في المال فإن مات قبل 
الح فلا وصية. حلي اللتقب لاتقاء ملاكه إن قل عللل بالتمليك ميت ذكره 
بعض الأصحاب. والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس 
فتصح حق لو كانت الوصية بعين من ماله لأنه قد يتحول ما بقى من الدين فلا يعين المال 
الأول إذا للغرماء وإن مات قبل ذلك ألغيت الوصية المبدع(7/8/0؟) الإنصاف(7/7/17١).‏ 
(*) قوله: «وتصح من السفيه إلخ» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه يما حجر 
عليه الحفظ ماله وليس فيها إضاعة لاله لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات فله ثوابه. 
والثاني لا تصح حكاه أبو الخنطاب وذكر المجد في شرحه أنه المنصوص لأنه محجور عليه 

في تصرفاته قال في الإنصاف وهذا ضعيف. المبدع(559/5). الإنصاف(175/7١).‏ 
(تنبيه) محل الخلاف فيما إذا أوصى مال أما وصيته على أولاده فلا تصح قولا واحدا لأنه 
لا يملك التصرف بنفسه فوصيه أحق وأولى قاله في المطلع. انظر/ الإنصاف(74/17١).‏ 
(؟) انظر/ القاموس انحيط للفيروزآبادي (0/4٠5)؛‏ لسان العرب(4855-48515/5) [وصى]. 


0 


العشر”2 ولا تصح ممن له دون السبع”"© وفيما بينهما روايتان'"'» ولا تصح 
ا 8 ا 0 9) اي ٍ 
وحهان» وتصح وصية الأخرس باللإشارة» ولا تصح وصية ممن اعتقل لسانه 


رومن السفيه, ف أصح الوجهين تصح وصية السفيه بالمال» فأما على 
الأولاد» فلا تصح قولا واحداء لأنه لا يملك التصرف بنفسه» فوصيته أحق 
وأولى. 

رمن اعتقل لسانه) اعتقل: بفتح التاء مبنيا للفاعل: امتسك» عن ابن سيدة؛ 
وحكي: اعتقله: حبسه؛ فيجوز ضم التاء مبنيا للمفعول. 


الأصحاب: لما:روئ سعيد أن صبيا مم غسان له غشن :سين أوصى: لوال .له فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأحاز وصيته وروى مالك ف موطته بإسناده 
عنه نحوه وانتشر ولم ينكر ولأنه لا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخخراه بخلاف الهبة 
والعتق المنجز فإنه تفويت لاله. المبدع(/579)» الإنصاف(15/187١178-1).‏ 

.)١729/5(عدبملا قوله: ,رولا تصح إلخ» قال أبو بكر لا يختلف المذهب فيه.‎ )١( 
عاقل يصح إسلامه ويؤمر بالصلاة لكن قال الحارثي لم أجد هذه الرواية منصوصة‎ 
عن أحمد ومن الأصحاب كالقاضي وأبي الخطاب وهو ظاهر نقل الميمون أنه لا يقيد‎ 
بسن بل إذا عقل تصح منه وعلم منه أنه إذا جاوز العشر قبل البلوغ أنما تصح في‎ 
المنصوص وعنه إذا بلغ تن عشرة سنة وهى قول إسحاق وفيه وجه أنما لا تصح‎ 
حى يبلغ وبه قال الحسن ومجاهد وأصحاب الرأي وهذا في الصبي» وأما الجارية فقد‎ 
.)0١5/5( نص في رواية حنبل أنها بلغت تسع سنين. الشرح الكبير‎ 

ع قوله: ررولا نصح من غير عاقل لخ« أما الطفل ومن له دون سبع سنين وا مجنون 
والمبرسم فلا وصية لحم في قول الأكثرين منهم حميد بن عبد الرحمن ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومن تبعهم. المبدع(110/5). 

على قوله: بروفي السكران وجهان» أحدهما لا تصح وهو المذهب. انظر/ الإنصاف(7/ 
.)1١/5‏ 

(5) قوله: رمن اعتقل لسانه» هذا المذهب نص عليه وبه قال الثوري والأوزاعي. الشرح 
الكبير ١/7‏ 5). 


ه/ا؟ - 


ويحتمل أن تصح"©. وإن وجدت وصيته بخطه صحت”")؛ ويحتمل أن لا تصح 
8 7 
و عليها 9". 


والوصية مسفحية لمن ترك غير 7كوهور امال ا ب سس 


)١(‏ قوله: «ويحتمل أن تصح,» يعينٍ إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته واختاره في الفائق 
قال ف الإنصاف وهو الصواب وهو قول الشافعي وابن المنذر قال الحارئي وهو 
الأولى واستدل له بحديث رض اليهودي رأس الحارية وإيمائها. الشرح الكبير (7/ 
مع الإنصاف(1077/07). 

(؟) قوله: «روإن وجدت وصيته بخطه صحت» أى بخطه الثابت بإقرار وارثه أو بيئة وهذا 
المذهب مطلقا نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم وفيه عرف حطه وكان مشهور 
الخط يقبل ما فيها لقوله عليه الصلاة والسلام «رما حق امرئ» (الخبر)فلم يذكر 
شهادة. المبدع(/١171؟).‏ 

() قوله: «ويحتمل إلخ» هذا رواية عن أحمد» وهي قول الحسن وأبي قلابة والشافعي وأبي 
ثور وأصحاب الرأي» لأن الحكم لا يجوز برؤيته خط الشاهد بالشهادة فكذا هنا. 
الشرح الكبير (5117/7). 

[فائدتان] إذا كتبها وحتمها وأشهد عليه بما فيها لم يصح على المذهب لأن الشاهد لا 
يعلم ما فيها فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي وقيل: يصح اختاره 
المصنف والشارح وصاحب الفائق وبه قال عبد الملك بن يعلى ومكحول وثمير بن 
إبراهيم ومالك والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمة وأبو عبيد وإسحاق وروي عن 
سالم ويلبد الله واه وسار جوعاد دين كاد العترون برعو طعي بتار مل 
البصرة وقضاتهم واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله يع إلى عماله وأمرائه في أمر 
ولايته وأحكامه وسنته 3 عمل به الخلفاء إلى عماطهم بالأحكام الى فيها الدماء 
والفروج والأموال مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجهها وهذا أولى 
من المنع لظهور دليله. الإنصاف(078/0١)»‏ الشرح الكبير (0117/7). 

(الثانية) إذا ثبتت الوصية بشهادة أو إقرار الورثة به فإنه يثبت حكمه ويعمل به ما لم يعلم 
حرعه دود م دراوت 00 5 مثل أن يرصي رز في مرض 0 
شا لأسكم. لا شرح تكد 0010 0 

اع لْمَوْتُ » 00 ل وهو المنع من 0 لحان وهر 
الاستحباب يؤيده ما روى 7 ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا «ريقول - 


اك 


الكبيرا "© قيس عالة و يكره لغيرة إن كان لموركة ااكأما نمق له ارت اله سحوز 
وصيته بجميع ماله'"؛ وعنه لا يجوز إلا الثنلث. ولا تحوز لمن له وارث بزيادة 


- الله تعالى يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك 
وأزكيك» لكنها تحب على من عليه دين أو واجب غيره فأما الوصية ببعض ماله 
فليست واجبة عند الجمهورء قال ابن عبد البر أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا 
من عليه حق بغير بينة أو أمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها. وعنه تحب 
لكل قريب غير وارث وهذا قول أبي بكر وبه قال داود وحكي ذلك عن مسروق 
وطاوس وإياس وقتادة وابن حرب واحتجوا بالآية وقالوا:. نسحت الرصية للوالدين 
والأقريين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. ولنا أن أكثر أصحاب رسول 
15ل يقير ولاه زا انالك تكو وان كانت وافية لجار باذك ناما الاي 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما نسخحها قوله « لَرَجَالٍ , نَصِيبٌ مما تَرّكَ اَلْوَلِدَان 
وَالْدَقَرَبُونَ 4 الآية وقال ابن عمر رضى الله عنهما تسخحتها آية الميراث : المبد ع (5/ 
3337) الشرح الكبير 519/89). 

)١(‏ قوله: وما الح بع فى عرف او ها فسن ورا الو قن 
في مقداره» فعن أحمد إذا ترك دون الألف لا تستحب له الوصية فعلم منه أنه إذا ترك 
ألف درهم فصاعدا أنها تسن» وعن على رضى الله عنه أربعمائة دينار وفي المغئي 
والشرح مى كان المتروك لا يفضل عن غبي الورثة لم تستحب الوصية لما علل به 
البي كله بقوله: أن تترك ورثتك أغنياء. إل فعليه يختلف الحال باختلاف الورثة في 
كثر هم وقلتهم وغناهم وحاجتهم. المبدع(777/0). 

على قوله: «ربخمس ماله» روي عن أبي بكر وعلى رضى الله عنهما وهر ظاهر قول 
السلف لقوله عليه الصلاة والسلام «والئلث كثير» وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
لو أن الناس غضوا من الثلث فإن البي يلو قال ررالئلث كثير» متفق عليه وأوصى أبو 
بكر اا ا الجر وو ا ا 0 
المبدع 770/9 7). 

على قوله: «فأما من لا وارث له» أي لفرض أو عصبة أو رحم. 

)١(‏ قوله: «فأما من لا وارث له إلخ, احتلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن 
م يخلف عصبة ولا ذا فرض فعنه أن وصيته جائزة بكل ماله وهذا المذهب وعليه 
ماهير الأصحاب» وثبت ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه وبه قال عبيدة 
السلمانى وإسحاق وأهل العراق. والثانية: لا يجوز إلا الثلث وبه قال مالك 
عه ا م ا ل ا عنه فلم تنفذ وصيته في 

كثر من الثلث. ولنا أن المع من الزيادة إنما كان لتعلق حق الورئة به بدليل قوله وي 
27 تدع ورثتك أغنياع) الخبر. فعلى المذهب لو مات وترك زوجا أو زوجة لا - 


-/1/ 


على الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة إلا أن يوصي لكل وارث 
معين بقدر ميراثه فهل يصح؟ على وجهين'". وإن الم يف الثلث بالوصايا 
ْ تخاصوا فيه وأدخحل النتقص على واحد بقدر 0 وعنه يقدم العتق. وإد 


- غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت في قدر فرضه من الثلثين فيأحذ الموصى له 
الثلث ثم يأحذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان فيأحذ الربع إن كانت 
زوجة والنصف إن كان زوجا ثم يأحذ الموصى له الباقي من الثلثين وهذا الصحيح 
من المذهبء وقيل لا يأحذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث وقدمه في 
الشرح والفائق» قلت: وهو ظاهر كلام المصنف وغيره حيث قالوا ولا يجوز لمن له 
وارث بزيادة على الثلث لأن الوصية تنقص حقه لأنه إنما يستحق فرضه بعد الوصية 
لقوله تعالى ‏ مِنْ بَحَدٍ وَصِيّة يُوصِى يبآ أو كَيْنٍ 4 انظر الشرح الكبير (/560) 

[فائدة] لو أوصي أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس للموصي وارث غيره أذ الموصى 
المال كله إرئا ووصية على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح هذا على الرواية 
الأولى وعلى الثانية له الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال. 
الإنصاف(07/١81١).‏ 

(فرع) إذا خلف ذا فرض لا يرث المال كله بفرضه» وقال: أوصيت لفلان بثلثي على أنه 
لا ينقص ذا الفرض شيئا من فرضه صح؛ لأن ذا الفرض يرث المال كله لولا الوصية 
فلا فرق في الوصية بين أن يجعلها من رأس المال أو يجعلها من الزائد على الفرض. 
انظر/ الإنصاف(807/07١).‏ 

على قوله: «ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنى) هذا المذهب لقوله عليه 
الصلاة والسلام لسعد حين قال أوصي مالي كله قال: لا قال: فالشطرء قال: لاح 
قال: فالئلث قال «الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس) متفق عليه. المبدع(0/ 4 71). 

على قوله: «ولا لوارثه بشيءع» مطلقا سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه لقوله عليه 
الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة 
إلا النسائي. المبد ع( /ه" 56 

على قوله: «إلا بإجازة الورثة» هذا الصحيح من المذهب لقوله عليه الصلاة والسلامررلا 
وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» وعنه عليه الصلاة والسلام رولا وصية لوارث إلا أن 
يجيز الورثة» رواهما الدارقطيئ. المبدع(70-514/5؟). 

)١(‏ قوله: «إلا أن يوصي إلخ» الصحيح من المذهب الصحة ولو لم يجز الورثئة كرجل 
حلف ابنا وبنتا ولف عبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به وها يما لأن 
حق الوارث في القدر لا في العين. المبدع(/ه1؟). 

(5) قوله: «وإن م يف الثلث إلخ» أي ولم يجر الورثة» وهذا الصحيح من المذهب ولو - 


ما 


أجاز الورثة الوصية جازت وإجازهم تنفيذ في الصحيح من المذهب لا تفتقر إلى 
شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيهاء فلو كان المحيز أبا للمجاز له لم يكن له 
الرجوع فيه» ولو كان ابحاز عتقا كان الولاء للموصي يختص به عصبته» ولو 
كان وقفا على المحيزين صحء وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة فتنعكس هذه 
الأحكام» ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث 
ضبقت الزعنية [ه أ وإن اومن ةوهو كين وارة فصان وار بطلك لأن 


- كان عتقا وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا 
في المقدار فوجب أن يكون كذلك. والثانية: يقدم العتق وما فضل منه يقسم بين 
سائر الوصايا روي ذلك عن عمر رضى الله عنه وبه قال شريح ومسروق وعطاء 
وقتادة والزهري ومالك والغوري وإسحاق لأن فيه حما لله تعالى وللآدمي فكان آكد 
ولأنه لا يلحقه فسخ ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه وروي عن الحسن والشافعي 
كالروايتين. انظر/ الشرح الكبير (15/9 4-37 07). 

[فائدة] إذا أوصى بإعتاق عبده لزم الوارث ويجبره الحاكم إن أبى. المبدع (775/0). 

)١(‏ قوله: «ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث إِلّ» لا نعلم حلافا بين أهل العلم في أن 
اعتبار الوصية بالموت فلو وصى لثلاثة إحوة له مفترقين ولا ولد له ومات ول يولد له 
لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب إلا بإجازة الورثة فإن ولد له ابن صحت الوصية 
للجميع من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث وإن ولد له بنت جازت الوصية لغير الأخ 
من الأبرين فيكون هما ثلثا الموصى به بينهما لأن الأخ من الأبوين وارث وهذا يقول 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم حلافهم. انظر/ 
الشرح الكبير (9/ره 7 ه). 

على قوله: ,رولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى» فلو أجازوا قبل ذلك أو 
ردوا أو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه بالوصية ججميع ماله أو لبعض الورثة فلهم 
الرد بعد موته ولا عبرة ما صدر منهم قبل ذلك» هذا المذهب نص عليه وروي عن 
ابن مسعود رضى الله عنه وهو قول شريح وطاوس والحكم والثوري والحسن بن 
صالح والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأبي حنيفة وأصحابه لأنهم أسقطوا حقرقهم 
فيما لم يملكوه فلم يلزمهم وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبي سليمان والزهري 
وربيعة والأوزاعي وابن أي ليلى ذلك جائز عليهم لأن الحق شم فإذا رضوا بتركه 
سقطء وقال مالك: إن كان ذلك في صحته فلهم أن يرجعوا وإن كان في مرضه 
فذلك جائز عليهم واحتاره صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين. الشرح الكبير (”/ 
06 )). 

على قوله: ««رومن أجاز الوصية» بزيادة على الثلث» أي وكانت جزءاً مشاعا من - 
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اعتبار الوصية بالموت» ولا تصح إجازقم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل 
ذلك لا عبرة ب ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأنيئ ظننت المال قليلاً 
فالقول قوله مع بمينه» وله الرجوع يما زاد على ما ظنه”" في أظهر الوجهين”" إلا 
أن يقوم عليه ببينة(©: وإن كان المجحاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل 
قوله”” ف أظهر الوجهين. والأبيقيت: الملف للموهئن له إلا بالقنول: بعد المريعة 
فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به» فإن مات الموصي له قبل موت الموصي 
بطع بالومية "ومين ردقا يعد زمره بلاطا ء"بوزة “مان ببعدة وقنل الود 


والقبول قام وارثه مقامه2 ذكره الخرقي» وقال القاضي: تبطل الوصية على 


- التركة كنصفها. المبدع(519/0). 

)١(‏ قوله: رروله الرجوع با زاد على إلخ» أي: فإذا أوصى بنصف ماله فأجازه رت 
وكان المال ستة آلاف فقال ظنته ثلاثة آلاف فله الرجوع بخمسمائة لأنه رضى 
بإجازة الوصية على أن الزائد على الثلث خمسمائة وكانت ألفا فيرجع بخمسمائة 
فيحصل للموصي له ألفان وخمسمائة. المبدع(79/9؟). 

(؟) على قوله: برأظهر الوجهين» وهو المذهب. الإنصاف(90/7١).‏ 

(؟) على قوله: برإلا أن يقوم عليه ببينة» أو يكون المال ظاهرا لا يخفى. انظر/ المبدع(ه/ 
10-19 5). 

(4) قوله: رروإن كان البحاز عينا إلخ» أى كعبد وفرس وكذا لو كان مبلغا معلوما مقدرا 
كمائة درهم أو عشرة دنانير لم يقبل قوله وهذا المذهب لأن المحاز معلوم لا جهالة 
فيه» والثاني يقبل قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لو قال ظئنت ألفا قيمته فبان 
أكثر قبل قوله وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار قال وإن أجاز وقال 
أردت أصل الوصية قبل. المبدع(10/5١).‏ 

على قوله: رولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول» إلا إن كان الموصي له واحدا كزيد 
أوجمعا محصورا كأولاد عمرو هذا قول جمهور الفقهاء قال أحمد رحمه الله تعالى الطبة 
والوصية واحد فإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو من لا يمكن حصرهم 
المبدع(ه/ ١‏ 4 23 الإنصاف(91/7١).‏ 

(©) قوله: «روإن مات إلخ» هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم» روي عن على رضى 
الله عنه وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأي وقال الحسن يكون لولد الموصي له. الشرح الكبير (377/7). 

(1) قوله: ««وإن مات بعده إلخ» هذا المذهب لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الورثة - 


سدء# ع - 


قياس قوله”؟ وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح(") فما 
حدث قبله من نماء منفصل فهو للورثة» وإن كان متصلا تبعهاء وإن كانت 
الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه 
وولده حر لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له؛ وإن وصى له بزوجته 
فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق» ومن أوصى له بأبيه فمات 


قبل القبول فقبل ابنه عتق'الموصى به حينئذ ول يرث شيئأء ويحتمل أن يثبت 


ل 
كان الوارت جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم وإن رد بعض وقبل بعض ترتب 
على كل حكمه. المبدع(17/9١).‏ 

)١(‏ قوله: «روقال القاضي إلخ» وهو رواية لأا تفتقر إلى القبول فإذا مات قبله بطلت 
كاحبة؛ وقال أصحاب الرأي: تلزم الوصية في حق الوارث وتدحل للموصى له فإذا 
مات بطل خياره ودخحل في ملكه. المبدع(47/5؟7). 

)١(‏ قوله: «وإن قبلها بعد الموت إلم» هذا الصحيح من المذهب» وهو قول مالك وأهل 
العراق لأنها تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود 
وفيه وجه آحر ذكره أبو الخطاب وقدمه في الرعاية أنه إذا قبل تبينا أن الملك ثبت 
حين موت الموصي وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب 
اتتقاله من جهة الموجب ولأنه لا يجوز أن يثبت الملك فيه للوارث فعلى الأول يكون 
قبل القبول للورثة على الصحيح من المذهب وقيل يكون على ملك الميت» وقال في 
القواعد وأكثر الأصحاب قالوا يكون للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي 
ومنصوص أحمد. انتهى. انظر/ الشرح الكبير (0178/7). 

[فائدة] تصح الوصية مطلقة ومقيدة؛ فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد 
والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضى هذا أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلني 
للمساكين؛ فبرأ من مرضه أو قدم من سفره أو حرج من البلدة ثم مات بطلت 
الوصية المقيدة دون المطلق نص عليه» وبه قال الحسن والثوري والشافعي وأبر ثور 
وأصحاب الرأي. وقال مالك إن قال قولا ولم يكتب كتابا فهو كذلك وإن كتب 
كتابا ثم صح من مرضه وأقر الكتاب فوصيته بحالها ما لم ينقضها. الشرح الكبير (7/ 
506 ه). 
على قوله: ,رمن غماء منفصل» كالولد والثمرة. المبدع(47/5١).‏ 
على قوله: «فهو للورثة» لأنه ملكهم فعلى هذا يزكونه. المبدع(47/0١).‏ 
على قوله: «فوطئها الوارث قبل القبول» أى قبول الموصى له. المبدع(17/9١).‏ 
على قوله: ررصارت أم ولد له لأنه وطئ مملوكته. المبدع(17/5 .)7١‏ 2 
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الملك من حين الموت فتنعكس هذه الأحكام. 

فصل 
ويجوز الرجوع ف الوصية” '©, فإذا قال قد رجعت في وصيي أو أبطلتها ونحو 
ذلك بطلت» وإن قال في الموصى به هذا وم أرنها اص الياان نيد 


لفلان كان رجوعاء وإن وصى به لآخر ول يقبل ذلك فهو بينهما”" وإن باعه 
أو وهبه أو رهنة كان رع وإن كاتبه أو دبره أوريحيخد الوصية فعلى 


- على قوله: «روولده حر لأنه وطئها في ملكه. المبدع(417/9 ؟). 

على قوله: «لم تصر أم ولد لهم لأنها لم تصر ملكا له بعد. المبدع(417/5 ؟). 

على قوله: «روولده رقيق» لأنه وطئ في ملك غيره. المبدع(44/5١).‏ 

على قوله: «رفمات» الموصى له . المبدع(4/0 4 7). 

على قوله: ««عتق الموصى به» وهو الحد. المبدع(5/9 4 ؟). 

على قوله: «حيعذ» أى حين القبول . المبدع(45/5١).‏ 

على قوله: ««رولم يرث شيكأ» لأنه لم يعتق في حياته . المبدع (4/0 4 08. 

)١(‏ قوله: «يجوز الرجوع ف الوصية» اتفق أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في كل 
ما أوصى به وق بعضه إلا الوصية بالإعتاق فد احتلف فيهاء فالأكثرون على جواز 
الرجوع فيها روي ذلك عن عمر رضى الله عنه أنه قال يغير الرجل ما شاء من 
وصيته» وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي: يغير ما شاء إلا 
العتق لأنه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير. الشرح الكبير (571/5). 

على قوله: رركان رجوعاح بلا حلاف تعلمه. المبد ع(ه/ه 64 0 

(؟) قوله: «وإن وصى به إلخ» وليس ذلك رجوعا في الوصية الأولى وبه قال ربيعة ومالك 
والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» وقال جابر بن زيد 
والحسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته للآحر فيهما لأنه وصى للثان مما وصى به 
للأول فكان رجوعا ولنا أنه وصى وا هما فاستويا فيهاء فعلى المذهب أيهما مات أو 
رد قبل موت الموصي كان للآخر قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم. انظر/ الشرح 
الكبير (71/9ه) 

(؟) قوله: «روإن باعه إلخ» هذا المذهب وكذا لو تصدق به أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو 
كان ثوبا ففصله ولبسه أو جارية فأحبلها. وذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. 
المبدع .)١55/0(‏ 

[فائدتان] لو أوجبه ف البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه 
أو عتقه أو هبته. كان رجوعا على الصحيح من المذهب. الإنصاف(0700/7. ١‏ - 
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وجهين20 » وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه أو أزال اسمه فطحن الحنطة 
أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو بحر الخشبة بابا ونحوه أو 
انغدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوعء وذكر أبو الخطاب فيه 
وجهين(". وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن 
رجوعا. وإن زاد في الدار عمارة أو ادم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على 
وجهين”". وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي 


- (الثانية) لو وصى بئلث ماله ثم باع أو وهبه لم يكن رجوعا لأن الموصى به لا ينحصر 
فيما هو حاضر بل فيما عند الموت فيعايا بما. الإنصاف(7/١١7).‏ 

)١(‏ قوله: «ر وإن كاتبه إلخ» إذا كاتبه أو دبره فالصحيح من المذهب أنه رجوع لأن 
الكتابة والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتنجز بالموت ويسبق أخذ الموصي له وأما إذا 
جحدها فالمذهب أنه ليس برجوع. المبدع(15/0 7). 

() قوله: رروإن خلطه بغيره إل اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو زال اسمه 
فطحن الحنطة إل وكذا لو أزال اسمه بنفسه كادام الدار أو بعضها فقال القاضي هر 
رجوع وهو المذهب وبه قال الشافعي. وأما إذا عمل الخبز فتيتا إل وكذا لو عمل 
الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو ببئ أو غرس فالصحيح أنه 
لمك اد ل و 1 م 
07), 

على قوله: «فقال القاضي هو رجوع) لأنه أزال اسمه وأحرجه عن دخوله في الاسم الدال 
على الموصى به. المبدع(47/9 7). 

على قوله: ررلم يكن رجوعا» لأنه كان مشاعاً وبقي على إشاعته وسواء ء حلطها عثلها أو 
دوا أو خير منها. المبدع(417//5١).‏ 

(5) قوله: «روإن زاد في الدار عمارة إلخ» إذا زاد الموصي في الدار عمارة لم يستحق 
الموصى له العمارة وتكون العمارة للوارث لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم 
تدحل في الوصية. وأما المنهدم المنفصل من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون 
للموصى له عند قبول الوصية لأن الأنقاض منها. المبدع(17//5 .)١‏ 

إفائدة| إذا أوصى له بدار دعل فيها ما يدخحل في البيع. الإنصاف(5/17١7).‏ 

[فائدة] إذا علق الرصية على صفة بعد موته فإن كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له 
بكذا إذا مر شهر بعد مون أو قال وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موي صح 
التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون على شروطهم» وثبت عن غير واحد 
من الصحابة رضى الله عنهم تعليقها. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت 
ففى التعليق عليها نظر والأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار - 
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فيو لال وإ قدم بعل موته فهو للأول 2 أحد لدي وق الآخر هو للقادم. 
فصل 

وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى كا أو لم يوص”"»؛ فإن وصى معها بتبرع 

0 الثلث من الباقي» وإن قال أخرجوا الوااجب من تلثي فقال القاضي يبدأ 
'» فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت وصيته» وقال 

أبو الخطاب: يزاحم به أصحاب الوصاياء فيحتمل على هذا أن يقضم الفلتك 

رتزاحم» أصل المزاحمة: المضايقة» وهي هنا كذلكء لأنه يضيق على أصحاب 

الوصايا بتنقيص أنصاهم. 


- لاإ لى أمد يعلم إبياض بالأصل] يستقر تقر الضمان على الورثة .مجرد موت مورثهم 

على لمجي بن النقب ا كال , الإمام أحمد في رواية ابن منصور في رجل ترك مائيّ 
دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب 
العبد للموصي له وذهبت دنانير الورثة. 

)١١‏ على قوله: «فهو له» لأنه جعل له بشرط قدومه وقد وجد وسواء عاد إلى الغيبة أو لم 
يعد وهذا المذهب. المبد ع( /./4 56 

(؟) على قوله: برف أحد الوجهين» وهو المذهب لأنه لما مات قبل قدومه انتقل إلى الأول 
لعدم الشرط. المبدع(4//8؟). 

(6) قوله: روتخرج الواجبات إخ» أي كقضاء الدين والزكاة والحج وهذا الصحيح من 
مي را تعالى: : © مِنْ بَعَدِ وَ ا ا ل 
الله يله بالدين قبل الوصية» رواه الترمذدي وقد حكى القرطبي الإجماع على تقديم 
الدين على الوصية إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قدمها عليه حكاه العبدرى» نقل ابن 
إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من النلث. المبدع(0// 4 7). 

[فائدتان] إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا على ات من المذهب مطلقا 
وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وعنه تقدم الزكاة على الحج ونقل عبد الله يبدأ 
بالدين. الإنصاف(57/7١7).‏ 

(الثانية) امارج لدللت وضية م واريه 6 اد كم على الصحيح من المذهب نص عليه فإن 
أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان قال في الإنصاف: والصواب 
الاجزاء. الإنصاف(7/87١ .)53١‏ 

5( قوله: 3 قال أخر جوا الواجب من ثلثي إل المذهب ما قاله القاضي لأن الدين 
تحب إل لبداءة به قبل الموالك. والدررع فإذا عينه يالك .رجحب البدادة به وما فضل 
للتبرع فإن لم يفضل شيء سقط لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطي ما 
أواضن, له به. المبدع(45/5 ؟). 
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بينهما أو يتمم الواحب من رأس المال فيدخله الدورء فلو كان المال ثلاثين 
والواحب عشرة والوصية عشرة جعلت ثثمة الواتحت شيئا يكن الكلث عشرة إلا 
ثلث شيء بينهما للواجب حمسة إلا سدس شيء يضم إليه شيئا يكن عشرة 
فتجبر الخمسة بسدس بشيء من الشيء يبقى خمسة أسداس شيء يعدل حخمسة 
فالشيء ستة ويحصل للوصي الآخر أريعة. 

باب الموصى له 
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ”2» ومرتد وحربي ''' وقال 
رفيدخله الدور» الماء عائدة على الزحام الدال عليه بريزاحم» أو على العمل 
المذكور من قسم الثلث بينهماء وتتميم الواجب. والدور: مصدر دار» يدورء 
دوراء ودورانا: إذا طاف الشيء بالشيء؛ من جميع جهاته؛ والمراد بالدور هنا 
توقف معرفة كل واحد من مقدار الثلث» وما يستحق بالمزاحمة على الآخر. 
والدور ف غير هذه الصورة على نحو ذلك. 
ررتتمة الواجب» التتمة تفعلة من: تم الشيء يتم تماماء وتممه غيره تتميماء 
والتتمة: المراد يما ما يتم به الشيء. والله أعلم. 

باب الموصى له 
الموصى له: اسم مفعول من أوصيت له بكذاء أي: ملكته إياه بعد الموت. 


)١١‏ قوله: «من مسلم وذمي» أما صحة الوصية للمسلم والذمي فلا نعلم فيه خلافا لقوله 
تعالى: «ط لد أن تَفعَلُو ِل واكم مَعرُوهًا 4 قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم 
لليهودي والنصران وعلم منه صحتها من الذمي للمسلم من باب أولى؛ لكن إذا كان 
معينا أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا يصح . المبدع(51/5؟). 

)١(‏ قوله: «وكذلك الحربى» ونص عليه ولو في دار الحرب وبه قال مالك وأكثر أصحاب 
الشافعي وقال بعضهم: لا تصح وهو قول أبي حنيفة لقوله تعالى: ( إِنَمَا يَهَدَكُمُ اله 
عَنِ الْذِينَ فَسَلُوكمَ فى آلدِينٍ 4 الآية حجة. ولنا أنه يلد أعطى عمر رضى الله عنه حلة 
حرير فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فْ حلة عطارد ما قلت؟ فقال إن لم 
أعطكها لتلبسها فكساها عمر رضى الله عنه أخخا له مشركا ممكة ولحديث أسماء بنت 
أبي بكر رضى الله عنهما. والآية لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنما فى عن توليه لا 
عن بره والوصية له؛ وإن احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة, ثم قد حصل الإجماع على 
صحة الهبة للحربي والوصية في معناها. الشرح الكبير (575/5). 
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ابن الي موسى: لا تصح مرتد وتصح لمكاتبه ومدبره وام ولده ونصح 


لعبد غيره”"2 فإذا قبلها فهى لسيده وتصح لعبده بمشاع كثلئه”"؟ فإذا وصى له 
بثلئه عتق27 وأحذ فاضل الثلث وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث”©. 


.)7١/8/17(فاصنإلا قوله: رروالمرتد, هذا الصحيح من المذهب.‎ )١( 

[فائدة] لا تصح لكافر مصحف ولا بعبد مسلم. الإنصاف(9/7١7).‏ 

(0) قوله: «روتصح لمكاتبه ومدبرم) هذا الصحيح من المذهب لأن المكاتب مع الموصي 
كالأجنبي في المعاملات ويملك المالى بالعقد وتصح لمكاتب وارئه ومكاتب أجبي 
والمدبر يصير حرا حين لزوم الوصية. المبدع(5517/5). 

[فائدة]| لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته على 
الصحيح من المذهب. 

(5) قوله: «روأم ولدم» بلا نزاع لما روى سعيد أن عمر رضى الله عنه وصى لأمهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف وروي عن عمران بن حصين رضى الله عنهما وغيره 
من التابعين وغيرهم وبه قال ميمون بن مهران والزهري وييى الأنصارى ومالك 
والشافعي وإسحاق لأنهما حرة حين لزوم الوصية. الشرح الكبير (5178/7). 

(4) قوله: ر«وتصح لعبد غيره إلخ» هذا المذهب وهذا قول أهل العراق والشافعي وإن وصى 
لعبد وارثه فهي كالوصية لوارئه تقف على إجازة الورثة وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة. انظر/ الشرح الكبير(/578). 

(5) قوله: «وتصح لعبده إل هذا المذهب فإن حرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيه 
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ويمذا قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
إلا أنهم قالوا إن لم يخرج من الثلث سعى ف قيمة باقيه» وقال الشافعي: الوصية باطلة 
لأنه أوصى كمال يصير للورثة فلم يصح كما لو وصى له بمعين. ولنا أن الجزء الشائع 
يتناول نفسه أو بعضها لأنه من جملة الثلث الشائع والوصية له بنفسه تصح ويعتق وما 
فضل استحقه لأنه يصير حرا فيملك الوصية فكأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه 
ما فضل منه. وفارق ما إذا أوضى. له معين فاته لا يتناو ل شيعا ننه المبد ع (7517/0). 

79) على قوله: «عتق» كما إذا كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة أو دوا عتق؛ لأنه ملك من 
كل جرء من المال ثلثئه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها واذانيعق ذا لدم 
لتعذر ملك نفسه ويسري إلى بقيته كما لو أعتق بعض عبده بل أولى. المبدع(017/0؟). 

(0) على قوله: «رعتق منه بقدر الثلث» ولا يعتق منه أكثر من ذلك لأن الرصية لا تنفد في 
الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة وعلم مما سبق أنه لو أوصى له بنفسه أو رقبته أنه 
يصح ويعتق بقبوله إن حرج من ثلئه وإلا عتق منه بقدره. المبدع(1517/5). 
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وإن وصى له بمعين لم يصح""» وحكي عنه أنه يصح. وتصح للحمل إذا علم 
أنه كان موجودا حين الوصية(" بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات 
زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك”© ف أحد 
الوجهين وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة” لم يصح وإن قتل الوصى الموصى 
بطلت وصيته"! وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في 


)١(‏ قوله: «وإن وصى له .معين لم يصح» هذا المذهب وبه قال الثوري وأصحاب الرأي 
والشافعي وإسحاق لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو هم فكأنه وصى 
لورثته مما يرثونه فلا فائدة فيه. وعنه يصح وهو قول مالك وأبي ثورء قال الحارثي: 
وهو المنصوص كالمشاع فعليها يشترى من الوصية ويعتق وما بقي فهو له» جزم به ف 
الكاقي وغيره. المبدع 67/9 »)١‏ الشرح الكبير(/ وم 5). 

)١(‏ قوله: «روتصح للحمل إِلخ» لا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافا وذلك لأن الوصية 
جرت بحرى الميراث من حيث كوفا انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى 
الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه» وقد سمى الله تعالى الميراث وصية 
بقوله تعالى « يُوَصِيكُمْ آلَهُ ّ أُوْلَدِكُمْ 4 الآية والحمل يرث فتصح الوصية له 
ويثبت الملك للحمل من حين قبول الولي» لكن هل الوصية تعليق له على خروجه حيا 
وهو اختيار القاضي وابن عقيل في بعض كلام وهو الصحيح من المذهب» فعلى 

لمذهب إن انفصل الحمل ميتا بطلت الوصية لانتفاء أهلية الملك ولا فرق في ذلك بين 

موته بجناية جان أو غيرها لانتفاء إرئه أو يثبت الملك من حين موت الموصي وقبول 

لولي. انظر/ المبدع(5/5 ١؟).‏ 

(؟) على قوله: ررإن لم يكن كذلك» يعينٍ إن لم تكن ذات زوج ولا سيد يطوها وهذا 

لمذهب وهذا مب على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهو المذهب على ما يأنِ 
مصرحا به في كلام المصنف في أول كتاب العدد. المبدع(4/0 5 .)١‏ 

(4) قوله: «روإن وصى لمن تحمل إلخ» هذا المذهب لأن الوصية تمليك فلا يصح للمعدوم 
بخلاف الموصى به فإنه تمليك فلم يعتبر وجوده وقيل يصح كما يصح بما تحمل هذه 
الحارية. المبدع(55/0؟). 

[فائدة] لو وصى بثلئه لأحد هذين أو قال لحاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم تصح 
الوصية على الصحيح من المذهب وعليه: الأصحاب وقيل يعين بقرعة» قطع به في 
القواعد قال في الإنصاف وهو الصواب» قال في القواعد محل الخلاف إذا لم تكن قرينة 
فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا تصح القرعة بلا 
تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب. الإنصاف(714/17). 

(5) قوله: «وإن قتل الوصي إلخ» هذا المذهب وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ونص- 
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ظاهر كلامه'"» وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان ”". وإن وصى لصنف 
من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح؛ ويعطي كل واحد منهم القدر 
الذي يعطى من الزكاة» فإن وصى لكتب القرآن والعلم أو لمسجد أو لفرس 
حبيس ينفق عليه صحء وإن مات الفرس رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة'" وإن 
وصئ ف أبواب: البر صرف في 20000 
ررلكتب القرآن» بفتح الكاف وسكون التاء» مصدر: د 

أو لفرس حبيس» فعيل بمعين: مفعول أي: الفرس الموقوف. 

«روإن وصى في أبواب البر صرف في القرب/ البر: بكسر الباء: الطاعة» والخين 
والإحسان إلى الناس» والقرب: جمع قربة» وهو: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. 


- عليه في المدبر لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى وقال ابن 
حامد تحوز الوصية واحتج بقول أحمد رحمه الله تعالى فيمن جرح رجلا حطأ فعفا 
ابخروح فقال يعتبر من ثلثه وهذه وصية للقاتل وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر 
وهو أظهر قولي الشافعي لأن اغبة له تصح فصحت الوصية. الشرح الكبير(7؟/١4‏ ه). 

على قوله: «روإن قتل الوصى الموصي» ولو حطأ. 

)١(‏ قوله: «روإن جرحه إلخ, هذا المذهب لأا بعد الجمرح صدرت في أهلها في محلها. 
اللإنصاف(0/7 6ك المبدع(ه/ه .)١ ١‏ 

)١(‏ قوله: «وقال أصحابنا إلخ» إحداهما: لا تصح سواء وصى له ثم قتله أو جرحه جرحا 
صالحا ثم وصى له لأنه قاتل فبطلت كال ميراث» والثانية: بلى كاطبة. المبدع(5/١١).‏ 

على قوله: «ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة» وهذا المذهب. 
الإنصاف(7/١١١).‏ 
الرد إلى الورثة كوصية بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف أو عبد زيد بها في 
المنصوص فيه فاشتروه بدوها ومقتضاه أنه لا يصرف إلى فرس آخحر حبيس في 
المنصوص . المبدع(8557/5)) الإنصاف(771/7). 

[مسائل] إذا أوصى بخدمة عبده سنة ثم هو حر صحت الوصية فلو ردها أو وهب الخدمة 
عتق في الحال» وق المغئ والشرح خلافه وإن أوصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة 
بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة في الأصح.؛ وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل 
بينهما ما لم يسم ثمنا معلوما نص عليه» ولو وصى أن يشتري فرسا للغزو .معين 
فاشتراه بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث في المنصوص. المبدع(81/5؟). 
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القرب”2 وقيل عنه يصرف ف أربع جهات: ف أقاربه والمساكين والحج 
والجهاد» وعنه فداء الأسرى مكان الحج. وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف 
في حجة بعد أخرى حي ينفد(" ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به وإن قال 
حجوا عن حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به”©؛ فإن عينه في الوصية فقال 
يحج عئ فلان بألف فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية 
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)١١‏ قوله: ورصرف في القرب» هذا المذهب لأن اللفظ للعموم فيجب الحمل عليه ولا يجوز 

التخصيص إلا بدليل. المبدع (//1ه 306 الإنصاف(7/7١١).‏ 

[فائدتان] لو قال ضع ثلثي حيث أراك الله تعالى فله صرفه في أى جهة من جهات القرب 
والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فإن لم يجد فإلى 
جيرانه. الإنصا ف (777/7). 

(الثانية) لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى فلهذا قال: لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم 
يصح. الإنصاف(771/0). 

(؟) قوله: «وإن أوصى أن يحج عنه بألف إل هذا المذهب لأنه وصى ها في جهة قربة 
فوجب صرفه فيها. وعنه لا يصرف منها سوى مؤنة حجة واحدة والبقية إرث. فعلى 
المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ نص عليه 
وقيل يعان به في حجه. المبدع(55//5). 

[فائدتان]| إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح وقيل لا يجزئ 
إلا من محل وصيته كحجه بنفسه وجزم به في الكاني. الإنصاف(779/107). 

(الثانية) إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام كانت الألف من ثلث ماله وإن كانت 
عليه حجة الإسلام فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث. الإنصاف(779/7). 

(5) قوله: رروإن قال يحج عب حجة إلخ» هذا المذهب لأنه أوصى ها في حجة واحدة 
فوجب أن يعمل بماء فإن فضل منها فضل فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه فكأنه صرح 
به. المبدع(58/9١).‏ 

(4) قوله: «رفإن عينه إلخ» يعين بطلت الوصية من أصلها إذا كان الحج تطوعا وهذا أحد 
الوجهين لأن الموصى له دلم يقبلها بامتناعه من فعلها أشبه ما لو أوصى له يمال فرده. 
'والوجه الثاني تبطل في حقه لاغير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية 
للورثة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. المبدع(759/0). 

|تنبيه] محل الخلاف إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام أما إذا لم يكن حج حجة - 
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وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه0©» وإن وصى لحيرانه تناول أربعين دارا 
من كل جانب”"» وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا. وإن وصى لأقرب 
رلأهل سكته, السكة: الزقاق عن الجوهري. وهي في الأصل: الطريقة المصطفة 
من النخل. وقيل: الأزقة: سككء؛ لاصطفاف الدور فيها. 

رمستدار أربعين» مستدار: اسم مفعول من: استدار بالشيء. إذا أحاط به من 
عراتيف: كاسيذ: كاله بالق والراة أرسون دارا معدي م هيود دك إضافة 
القكئة إل الوص قل" كمسو عنانة وتعره قليفة أى غعافة بكي وفطيفة” ‏ 


ججرد. والله أعلم. 


- الإسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة ولا تبطل قولا 
واحدا. الإنصاف(771/7) 

[فوائد] لو قال يحج عب زيد بألف فما فضل فهو وصية له إن حج ولا يعطى إلى أيام 
الحج قاله أحمد رحمه الله تعالى. الإنصاف(7717/7). 

(الثانية) لا يصح أن يحج وصى بإحراجها نص عليه قال لأنه منفد فهو كقوله تصدق عي 

به لا يأحذ منه. الإنصاف(7717/7). 

(الثالثة) لا يصح وارث على الصحيح من المذهب نص عليه واحتار جماعة من الأصحاب: 

بل يحج إن عينه ولم يزد على نفقته. الإنصاف(1717/7). 

(الرابعة) لو أوصى بثئلاث حجج إلى ثلائة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أولا 

إن كان عليه فرض. الإنصاف(1117/7-/77). 

(الخامسة) لو أوصى بئلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه ف عام 
واحد ونقل الحارئي عن القاضي وابن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في 
عام واحد قال وهو أولى. انظر/ الإنصاف(77//07). 

)١(‏ قوله: «فهو لأهل دربه» هذا المذهب لأن السكة الطريق والدرب طريق مضاف إليه 
وحينئذ يعطي من كان ساكنا وقت الوصية نص عليه؛ وقال في المغي: ويستحق أيضا 
لو طرأ إلى السكة بعد الوصية. المبدع(5/١١١).‏ 

(0) قوله: «وإن وصى لخيرانه إلخ» هذا المذهب نص عليه؛ وبه قال الأوزاعي والشافعي 
ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن يعطي هنا إلا الجار الملاصق» وهو قول أبي حنيفة لأن 
البي يد قال: «الحار أحق بصقبه» يعن الشفعة وإنما يقبت للملاصق. ولنا ما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه أن الي يةٌ قال «الحار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا» رواه 
أحمد وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح وإلا فالجار المقارب ويرجع فيه إلى 
العرف قاله في الشرح قال في الإنصاف وهو الصواب. الشرح الكبير(؟/45 5). 


.5ك 


قرابته١2‏ وله أب وابن فهما سواء”2) والأخ والجد سواء”") ويحتمل تقد الابن 
2 235 عن 56 ع [69 5 
ع ع 59 ١‏ 49 
الابوين أحق منهما . 


)١(‏ على قوله: ««روإن وصى لأقرب قرابته» أو لأقرب الناس إليه أو أقريهم رحما. المبدع (ه 
17م 

)7١9‏ قوله: «وإن وصى لأقرب قرابته إل هذا المذهب لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه 
من غير واسطة فإن كان أحدهما تعين بلا شك. الإنصاف(7170/7)» المبدع(51/0؟7). 

(5) قوله: «والأخ والحد إلخ, هذا المذهب لأن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير 
واسطة. المبدع(0ه/571). 

(4) قوله: رروالأخ من الأب إلخ» هذا المذهب لأفما في درجة واحدة لا يقال كيف سوى 
بينهما إذ لو أوصى لقرابته لم يدحل فيها ولد الأم على المذهب ومن لا يدحل في 
القرابة لا يدحل في أقرب القرابة لأن ذلك مخرج على الرواية الأخرى كما ذكره في قُْ 
المغن لا على المذهب. المبدع(771/0). 

(0) قوله: رروالأخ من الأبوين إلخ» هذا المذهب لأن له قرابتين. المبدع(71/0١).‏ 

[تنبيه] الببت كالابن والحد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم كلهم سوا ذكره في 
المغي ويحتمل تقديم أبي الأب على أي الأم لأنه يسقطه ثم بعد الأولاد أولاد البنين وإن 
سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث. وفي أولاد البنات وجهان بناء على الوقف» 
ْم بعد الأولاد الأجداد الأقرب منهم فالأقرب لأهم العمود الثاني ثم اللإإحوة 
والأعوات ثم ولدهم وإن سفلوا ولا شيء لولد الأحوات إذا قلنا بعدم دحول ولد 
البنات. والعم من الأب والعم من الأم سواءء وفيه احتمال وكذلك أبناؤهما على 
التزتيي ذكرة ا المبدع(701/0). 

[فائدة] الأب أولى من ابن الأب على الصحيح من المذهب وقدم في الترغيب أن ابن الابن 
أولى. الإنصاف(7721/7). 

[فائدة]) يستوى جداه وعماه كأبويه على الصحيح من المذهب» وقيل يقدم جده وعمه 
لأبيه. الإنصاف711/17). 

على قوله: «رأحق منهما» قال في الفروع: ويتوجه رواية أنه كأحيه لأبيه لسقوط-الأمومة 
كالنكاح وجزم به في التبصرة واحتاره الشيخ تقي الدين ذكره عنه في القواعد ف 
الوقف. انظر/ الإنصاف(781/97). 

على قوله: رولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار» ولا لعمارقهما والإنفاق عليهم وبه قال 
الشافعي لأن ذلك معصية وسواء كان الموصي مسلما أو ذميا. المبدع(717/5؟)؛ 
الشرح الكبير(4//7 5). 

على قوله: رولا لبهيمة» لأنه تمليك فلم يصح لحم كابة وكذلك الميت وبه قال أبو حنيفة- 
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فصل 
ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ولا لكتب التوراة والإنخيل ولا لملك ولا 
ميت ولا بهيمة» وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي(" ويحتمل أن لا 
يكون له إلا النصف"'" فإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به» وإن وصى لوارثه 
وأجنبي بثلث ماله فرد الورئة فللأجنبي السدسء وإن وصى لا بثلثي ماله 
فكذلك عند القاضي”” وعند أبي الخطاب له الثلث كله وإن وصى يماله لابنيه 


- والشافعي. وقال مالك إن علم أنه ميت صحت الوصية وهى لورثته بعد قضاء ديونه 
وتنفيذ وصاياه لأن الغرض نفعه با فأشبه ما لو كان حيا. الشرح الكبير(؟//1ه). 

[تنبيه] قوله: «ولا لبهيمة» إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به 
المصنف قبل ذلك وإن وصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في 
علفه ومراد المصنف هنا تمليك البهيمة. الإنصاف(5797/7). 

)١(‏ قوله: «وإن وصى لحي وميت إلخ» ذكر ابن المنجا أن هذا المذهب لأنه لما أوصى 
بذلك مع علمه .موته فكأنه قصد الوصية للحي وحده كما لو صرح به. المبدع(ه / 
58ح الإنصاف(777/07). 

(؟) قوله: «ويحتمل إلخ» هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وإسحاق والبصريون لأنه أضاف 
الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه. الشرح الكبير(؟/ 
95)). 

[فوائد] لو وصى له ولجحبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع على الصحيح من 
المذهب نص عليه. الإنصاف(88/07). 

(الثانية) لو وصى له وللرسول بثلث ماله قسم بينهما نصفين على الصحيح من المذهب 
نص عليه ويصرف ما للرسول في المصالح. الإنصاف(7174/7). 

(الثالثة) لو وصى له ولله تعالى قسم بينهما نصفين. الإنصاف(71714/97). 

(الرابعة) لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين. انظر/ الإنصاف(7/ 
34). 

(؟) على قوله: رفكذلك عند القاضي» يعين إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز 
الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس والسدس للوارث وهذا المذهب وهو قول 
مالك والشافعي فلو عين الورئة بالرد نصيب الوارث كان للأجبي الثلث كاملا على 
الصحيح من المذهب فلو أجازوا للوارث وحده فله الثلث وحده بلا نزاع وكذا إن 
أجيز للأجبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب فلو ردوا وصية الواردث 
ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير(؟/ 
48-.00)). 
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وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي”2 وعند أبي الخطاب له الثلث؛ وإن 
وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلئه فلزيد التسع”". 

باب الموصى به 
تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير ثي المهواء والحمل 
البظن والليق قي الضر ع0 وبالمعدوم كالدي: تجمل أمته أو شجرته أيدا9» أو 
في مدة معينة”"» فإن حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت الوصية'"' وإن وصى له 
1 كبا ال ارد ادر مده عرد لزت اولي كيو اراد بدت 


)3 0 0 م هذا 0 ٠‏ المذهب له 00 رجعت 2 الوم 
0 

232١‏ قوله: ((فزيد 00 هذا المذهب لأنه وصى لغلااث جهات فوجب التسوية. المبدع 
"5/١‏ ١؟).‏ 

(5) قوله: «تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه إلخ» أى لأا إذا صحت بالمعدوم فهذا 
أولى ولأنها أجريت بحرى الميراث وهذا يورث فيوصى به وللوصي السعي في تحصيله 
فإن قدر عليه أحذه إذا حرج من الثلث ولا فرق في الحمل بين أن يكون رقيقا أو 
حمل هيمة مملوكة له لأن الغرر لا بمنع الصحة فإن انفصل ميتا بطلت وإن خرج حيا 
وعلمنا وجحوده حال الوصية أو حكمنا بو جحوده صحت وإن 0 يكن كذلك فلا 
ويعتبر إمكان الموصي به فلو أوصى .ما تحمل أمته العقيم أو بألف قنطار من شجرة 
معينة) قال في الترغيب: وغيره واحتصاصه به فلو وصى مال غيره لم يصح ولو ملكه 
بعد لأن الوصية لم تنعقد. انظر/ المبدع(557-578/8). 

(4) قوله: رروبالمعدوم اخ» وهذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه بملك بالسلم والمساقاة 
فجاز أن يملك بالوصية . المبدع(557/0). 
على قوله: اي ان يكون ذلك للموصي له على التأبيد. المبد ع (777/0). 

(5) قوله: ررأو في مدة معينة» أى كسنة ما عداها معرفا أو منكرا ولا يلزم الوارث السقى 
لأنه وم سس لك 
م 

[فائدة] تصح الوصية بإناء ذهب أو فضة وبزوجته أى له أمة فيوصي با لزوجها وينفسخ 
نكاحه وقت ثبوت ملكه ها. المبدع(577/9). 

على قوله: («(صح) إذ غايته أنما معدومة والوصية به صحيحة. المبد ع(77/5؟7). 


مه ل 


الوصية. وتصح با فيه نفع مباح من غير المال'2 كالكلب والزيت النجسء فإن 
لم يكن للموصي مال فللموصى له ثلث ذلك وإن كان له مال فجميع ذلك 
للموصى له وإن قل المال في أحد الوجهين وفي الآخر له ثلثه0"؛ وإن لم يكن له 
كلب لم 7 تصح الوصية به» ولا تصح الوصية يما لا نفع فيه كالخمر والميتة 
ونحوهاء وتصح الوصية با محهول كعبد وشاة ويعطي ما يقع عليه الاسم(" فإن 
اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف للأنثى والبعير والثور هو ف 
العرف للذكر وحده وف الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف”؟ وقال أصحابنا 
(كالبعير والفور» الثور: الذكر من البقر» والأنثى: ثورة. والجمع: ثورة» كعود 
وعودة» وثيرة وثيران» كجيرة وجيران» وثيرة أيضا. قال المبرد: إِنما قالوا: ثيرة 
ليفرقوا بينه وبين ثورة الأقط» وبنوه على فعلة ثم حركوه. 


)١(‏ قوله: «وتصح بما فيه نفع إلخ» أى لأنه مباح اقتناؤه للصيد والماشية والحرث. المبدع 
(5371/6). 

على قوله: ««فللموصى له ثلث ذلك» يعي إذا لم يجز الورثة. المبدع(007/6١).‏ 

)١(‏ قوله: «روقي الآحر له ثلغم» وهذا المذهب وإن كثر المال لأن موضوع الوصية على أن 
يسلم ثلنا التركة للورثة وليس في التركة شيء من جنس الموصى به. المبدع(5710//9). 

[فوائد] الكلب المباح النفع كلب الصيد والماشية ا لاغير على الصحيح من المذهب» 
وكيل أو بسفات وقيل وكلب البيوث أيضا وعو امال للمضيق: الإنضات وا عم 

(الثانية) تقسم الكلاب المباحة بين الورئثة والموصى له والموصي ما بالعدد فإن تشاحوا 
فبقرعة. الإنصاف(579/7). 

(الثالثة) لو أوصى له بكلب وله كلابء قال في الرعاية: له أحدها بالقرعة» وعنه بل ما 
شاء الورثة قال في الإنصاف وهو الصواب. الإنصاف(5140/7). 

[تنبيه] أفادنا المصنف بقوله وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت أن ذلك على القول بجحواز 
الاستصباح وهو المذهب» أما على القول بعدم الجواز فلا تصح الوصية به. انظر/ 
الإنصاف(740/7). 

(5) قوله: «وتصح بالمحهول إل هذا بلا نزاع لأنه إذا صحت بالمعدوم فا بجهول أولى ولأنه 
ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به وبه قال مالك والشافعي. الشرح الكبير(؟/ 
6). 

549) قوله: «فإن احتلف الاسم بالحقيقة -إلى قوله- - غلب العرف» أى في احتيار 0 وغيره 
لأن الظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بعرفه ولأنه المتبادر إلى الفهم. المبدع(57/8/5): 
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تغلب الحقيقة27 والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير”؟ وإن 
وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم'" في 


ظاهر كلامه. وقال الخرقي: يعطي واحدا بالقرعة فإن لم يكن له عبيد لم تصح 


في أحد الوجهين”2 وتصح ف الآخر ويشتري له ما يسمى عبد7" وإن كان له 


عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه"؟ وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم 


)١(‏ قوله: «وقال أصحابنا إلخ» وهذا المذهب لأنما الأصل ولذا يحمل عليه كلام الله تعالى 
وكلام رسوله يل فعلى هذا إذا وصى له بشاة تناول الذكر والأنثى والضأن والمعز 
والكبيرة والصغيرة لأن اسم الشاة يتناول ذلك كله بدليل قوله عليه الصلاة والسلام 
ررق أربعين شاة اشام قال المؤلف: لا يتناول: إلا أت كبيرة إلآا 'أن: يكرن في بلد 
عرفهم يتناول ذلك. المبدع(77/8/0). 

)١(‏ قوله: «روالدابة إلخ» هذا المذهب لأن ذلك هو المتعارف فإن قرن به ما يصرفه إلى 
أحدها كقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل» وإن قال ينتفع بظهرها ونسلها 
حرج منه البغال ورج منه الذكر. انظر/ المبد ع(579-515/8//9). 

(6) قوله: «روإن وصى له بغير معين إل هذا إحدى الروايتين وهو المذهب. المبدع(ه/ 
8)). 

[فائدة] قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورئة ما شاءوا من عبد أو أمة قال في الإنصاف 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وقال المصنف الصحيح عندى أنه لا يستحق 
إلا ذكرا. الإنصاف(7147/7). 

على قوله: ررق ظاهر كلامه) وهو المذهب وهو قول الشافعي. الشرح الكبير(5/ه ه). 

على قوله: رر وقال الخرقي يعطي واحدا بالقرعة» وقال مالك قولا يقتضي أنه إذا أوصى 
بعبد وله ثلاثة أعبد فله ثلئهم وإن كانوا أربعة فله ربعهم فإنه قال إذا وصى بعشر من 
إبله وهى مائة يعطي عشرها والنخل والرقيق على ذلك. المبدع(575/9). 

(4) قوله: «رفإن لم يكن له عبيد لم تصح إلخ» هذا المذهب لأن الوصية تقتضى عبدا من 
الموجودين حال الوصية أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه أو بداره ولا 
دار له. المبدع(779/6). 

(5) قوله: «روتصح في. الآحر إلخ» لأن الاسم يتناوله فيحرج به عن عهدة الوصية» وكقوله 
عبد من مالى فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان. 
المبدع(/579-١707).‏ 

(1) قوله: «روإن كان له عبيد فماتوا إلخ» وكذا لو لم يكن له إلا عبد واحد وهذا المذهب 
لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسليم الباقي وهذا إن حمله الثلث ولو تلف رقيقه كلهم 
قبل موت الموصي بطلت الوصية ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك.- 
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على قاتله”"2؛ وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس 
النشاب لأنه أظهرها إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى غيره» وعند أبي المنطاب 
له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده» وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها 
مباح وتحرم انصرف إلى المباح؛ وإن لم يكن له إلا حرم لم تصح الوصية. وتنفذ 
الوصية فيما علم من ماله ومالم يعلهم'" وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل 
ثلثه في الوصية'"؛ وإن قتل وأحذت ديته فهل تدحل الدية في الوصية؟ على 
روايتين”'). وإن وصى معين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من 
لكين ؟ عان وسحهيقة . 


.)707١/5(عدبملا‎ - 

)١(‏ قوله: «روإن قتلوا إلخ» يعينٍ إما باحتيار الورثة أو بالقرعة على الخلاف المتقدم» وهذا 
إذا قتلوا بعد موت الموصى. انظر/ المبدع(/١707).‏ 

(5) قوله: «وتنفذ الوصية إلخ» .معين أن وصيته تنفذ في ثلث الموجود وإن جهله؛ وهذا 
المذهب وعنه إن علم به وبه قال مالك وحكي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة إلا في المدبر فإنه يدحل في كل شيء والأول أولى لأن الوصية بجرء 
من ماله لفظ عام فيدحل فيه ما لا يعلم به من ماله كما لو نذر الصدقة بثلته. 
المبدع(/١707).‏ 

(1) قوله: «وإذا وصى بثلثه إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أكثر أهل العلم 
ولا فرق عندهم بين التلاد والمستفاد في أنه يعتبر ثلث الجميع وممن قال ذلك النخعي 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه من ماله يرثه ورثته 
وتقضى منه ديونه. الشرح الكبير(؟/ هه ه). 

9:) قوله: «روإن قتل إلخ» إحداهما وهى المذهب تدحل ديته مطلقا وروي عن علي رضى 

الله عنه في دية الخطأ مثل ذلك وهو قول الحسن ومالك لأا تجب للميت بدل نفسه 

ونفسه له قال أحمد رحمه الله تعالى قضى البى يع أن الدية ميراث» والثانية: لا تدحل 
وروي ذلك عن مكحول وشريك وأبي ثور وداود وهو قول إسحاق وقاله مالك في 
دية العمد لأن الدية لا تجب للورثة إلا بعد موت الموصي لأن سببها الموت فلا يجوز 

وجوها قبله لأن الحكم لا يتقدم سببه. الشرح الكبير(/5 5 5). 

قوله: ««روإن وصى بمعين إلخ هما مبنيان على الروايتين فعلى الأولى تحتسب الدية من 

ماله فإن كانت وصيته بقدر نصف الدية أو أقل منه نفذت الوصية وإلا أحرج منه 

قدر ثلثهاء وعلى الثانية لا تحسب الدية ونخرج الوصية من تلاد ماله دون ديته بناء 

على أن الدية ليست من ماله فيختص ها الورثة. انظر/ المبدع (075/9؟). 
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فصل 

وتصح الوصية بالمنفعة المفردة”'2 فلو وصى لرجل عنافع أمته أبدا أو مدة معينة 
صح؛ وإذا وصى :ها أبدا فللورثة عتقها وبيعهاء وقيل لا يصح ببعها إلا لمالك 
نفعهاء ولهم ولاية تزويجها'" وأحذ مهرها في كل موضع وجب لأن منافع 
البضع لا تصح الوصية يماء وقال أصحابنا مهرها للوصي”" وإن وطئت بشبهة 
«البضع» تقدم في العارية. 


)١(‏ قوله: «وتصح الوصية بالمنفعة إلخ» وتصح بخدمة عبد ومنفعة أمة وغلة دار وثمرة 
بستان أو شجرة سواء وصى بذلك مدة معلومة أو مجميع الثمرة والمنفعة في الزمان 
كله بلا نزاع في المذهب وهو قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية. يما كالأعيان ويعتبر خروج ذلك نص 
عليه في سكين الدار وهو قول كل من قال بصحة الوصية بما وإن لم تخرج من الثلث 
أجيز منها بقدر الثلث وقال مالك إذا وصى بمخدمة عبده سنة فلم يخرج من الثلث 
فالورثة بالخيار بين تسليم خدمته سنة وبين ثلث المال» وقال أصحاب الرأي وأبو ثور 
إذا أوصى بخدمة عبده سنة فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين ولنا أنها 
وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها إذا حرجت من الثلث أو بقدر ما حرج 
من الثلث منها فإن أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى عنفعته 
مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة الى أوصى له فينظر كم قيمتها. 
انظر/ الشرح الكبير(؟/257). 

[فائدة]| إذا أراد الموصى له بمنفعة العبد أو الدار إجازة العبد أو الدار في المدة الى أوصى له 
بنفعها فله ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجوز إجارتها لأنه أوصى له 
باستيفائها. ولنا أنما منفعة بملكها ملكا تاما فملك أحذ العوض عنها كالإجارة» وإن 
أراد الموصي له إحراج العبد عن البلد فله ذلك؛» وقال أصحاب الرأي لا يخرجه. 
الشرح الكبير(557/7). 

على قوله: «فللورئة عتقها» بلا نزاع لأها مملوكة هم ومنافعها للموصى له فإن أعتقها 
صاحب المنفعة لم تعتق لأنه لا يملك الرقبة. المبدع(577/5). 

على قوله: «وبيعها» أي مسلوبة المنفعة ويقوم المشترى مقام البائع فيما له وعليه. المبدع 
0/١‏ ؟). 

(1) قوله: «روهم ولاية تزويجها» والصحيح من المذهب أن وليها مالك رقبتها فعلى المذهب 
لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة. انظر/ المبدع(10/1/9؟). 

(5) قوله: «روقال أصحابنا إلخ» وهذا المذهب لأنه من منافعها. المبدع(714/0؟). 
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فالولد حر”© وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ”© وإن قتلت فلهم 
قيمتها في أحد الوجهين'" وف الآحر يشترى ها ما يقوم مقامهاء» وللوصي 
استخدامها وإجارتًا وإعارقا وليس لواحد منهم وطوها”؟» وإن ولدت من 
زوج أو زنا فحكمه حكمها”' وف نفقتها ثلاثة أوجه: أحدها أنه في كسبهاء 
والثاني على مالكها”' والثالث على الوصي”". وف اعتبارها من الثلث وجهان: 
أحدهما تعتبر جميعها من الثلث”"» والثاي تقوم .عنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة 


)١١‏ قوله: «والولد حر وهذا المذهب لأن وطء الشبهة يكون الولد فيه حرا لاعتقاد 
الواطئ أنه وطء في ملك كالمغرور بأمة. المبدع(/907/4). 

(") قوله: «وللورثة إلخ» وهذا المذهب لأنه امتنع رقه فوجب جبر ما فات من رقه. 
المبد ع( /71074). 

(؟) قوله: «وإن قتلت فلهم قيمتها إلخ» وهذا المذهب لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم 
مالكوها وفوات المنفعة 0 ضمنا وتبطل وصيته كالإجارة. والوجه الثاني احتاره 
القاضي والمصنفٍ وغيرهما لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدها إذا لم يبطل سبب 
استحقاقها. المبدع(7074/5). 

(5) قوله: «وليس لواحد منهما وطؤها» هذا المذهب لأن واللده النعة جني بروج زلا 
مالك للرقبة والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا بملكها ملكا تام ولا يأمن أن 
تحمل منه ورا أفضى إلى هلاكها لكن أيهما وطوها فلا حد عليه لأنه وطء شبهة 
لوجود الملك لكل منهما فإن ولدت فهر حر فإن كان الواطئ صاحب | المنفعة لم تصر 
أم ولد له لأنه لا يملكها وعليه قيمة ولدها عند الوضع كما تقدم وإن كان مالك 
الرقبة صارت أم ولد له. المبدرع (ه/4 07" -3076). 

(5) قوله: «وإن ولدت إلّ» أى لأن الولد يتبع الأم في حكمها كولد المكاتبة والمدبرة» 
وقال هو الك الرقة أنه ليس من الع المي به ولا و من الرقبة ا موصى بنفعها 
قال ف الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه . انظر/ المبدع(5108/5)» 
الإنصاف(07/١61١).‏ 

(5) قوله: «الثاني إلخ» وهذا الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا وبه قال أبو ثور وهو 
ظاهر مذهب الشافعي أي: تكون النفقة على مالك الرقبة . الشرح الكبير(؟/58ه). 

(0) قوله: «والئالث إلخ» وهذا المذهب وبه يقول أصحاب الرأي وصححه في المغئ 
والشرح لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج وهذا ليس خاصا بالأمة بل 
حكم سائر الحيوانات الموصى بنفعها كذلك ونفعها بعد الوصى لورثته على الصحيح 
من المذهب. الشرح الكبيررم /2هه). 

(8) قوله: رأحدهما يعتبر جميعها من التلث» هذا الصحيح يعينٍ تقوم منفعتها ويعتبر - 
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فيعتبر ما بينهما"؛ وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر ,عنفعتها صح وصاحب 
الرقبة كالوارث فيما ذكرنا””؛ وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو 
اشتراه. وإن وصى له ال الكتابة أو بنجم منها صح”"؛ وإن وصى برقبته لرجل 
وما عليه لآخر صح, فإن أدى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية 
صاحب المال فيما بقي عليه!”. 
فصل 

ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية 
ربشيء بعينه» الباء زائدة في الندل- كقولك: “مورت بأسبك ‏ بزيد). كثولة 
ا ١‏ لْجَعَلا لمن يكفْرُ بآليحمَنٍ لِبُيُوِمْ 4 [الزحرف: "[|. ولا يجوز أن 
يكون بعينه توكيدأء لوجهين. أحدهما: أن «شيئأ» نكرة» غير محدودة» فلا يجوز 
توكيدها. والتاني: أن إعادة العامل إنما جاء فقي البدل لا في التوكيد. 
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- حروج ثمنها من الثلث لأن أمة لا منفعة لها لا قيمة طا غالبا. المبدع(007/9). 

)١١‏ قوله: «والثاي إل يعن فإذا كانت قيمتها عنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة عشرة علمنا 
أن قيمة المنفعة تسعون. المبدع(/07؟). 

)١(‏ قوله: «روإن وصى لرجل إلخ» هذا بلا نزاع لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى 
عتق والولاء له كالمشتري وإن عجز عاد رقيقا له فإن عجز في حياة الموصي لم تبطل 
الوصية لأن رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز ورق فهو لك بعد 
موتى فعجز في حياة الموصي صحت وإن عجز بعد موته بطلت ولو قال إن عجز بعد 
موتى فهو لك ففيه وجهان . المبدع(7077/5)) الإنصاف(55/7١).‏ 

() قوله: «روإن وصى له بعال الكتابة إلخ» هذا بلا نزاع لأنها تصح بما ليس ,عستقر كما 
حك ل 1 ا ا 
والإبراء منه ويعتق بأحدهما والولاء لسيده لأنه المنعم عليه فإن عجز فأراد الواردث 
تعجيزه وأ راد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث وكذلك إن أراد الوارث إنظاره 
وأراد الوصى تعجيزه فالحكم للوارث. انظر/ المبدع(7107/5)» الإنصاف(4/7 .)١5‏ 

(4) قوله: «روإن وصى برقبته إلخ» إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فإن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته 
وكان رقيقًا له وبطلت وصية صاحب المال وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو 
له . المبدع (ه/1/07؟). 

(5) قوله: «ومن أوصى له بشيء إلخ» حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأن الموصي له 
إنما يستحق المعين فإذا ذهب زال حقه ٠‏ المبد ع( /7078). 
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وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى فهو للموصى 0 فإن ١‏ يأخذه 
مانا موقت لوت كدوقت الأتد نا ررة ل يكن له موي لين اننا 
اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب ملك ملك من الموصى به قدر ثلثه 
حي يعلكه وكذلك الحكم في المدبر©». وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه 
رروإن أتلف المال كله غيرة) غيره منصوب على الاستثناء؛ لأنه من موجب. 

(اقتضي» بصم التاء: مبي للمفعول» أي : طلب وأخذء وهو افتعال من القضاء. 


)١(‏ قوله: «وإن تلف المال كله إل بلا نزاع لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه 
للموصى له بدليل أنه علك أحذه بغير رضاهم. المبد ع (7079/5). 

(؟) قوله: «روإن لم يأحذه زمانا إلخ» يعي إذا أوصى له بشيء معين فنما وهذا المذهب 
مطلقا نص عليه لأن الاعتبار في قيمة الوصية بخروجها من الثلث وعدم خروجها بحالة 
الموت لأها حالة لزوم الوصية» وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
خلافا قاله في الشرح. الشرح الكبير(؟/571. 

(9) قوله: «وإن لم يكن له سوى المعين إلخ» هذا المذهب لأن حقه في الثلث متيقن فورجب 
تسليم ثلث المعين له وليس له أحذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين لأنه رعا تلف 
فلا تنفذ الرصية في المعين كله وقال مالك يخير الورثة بين دفع العين الموصى يما وبين 
جعل وصيته ثلث المال لأن الموصي كان له إن يوصي بثلث ماله فعدل إلى العين 
وليس له ذلك لأنه يودي أن يأخذ الموصى له المعين فينفرد بالتركة على تقدير تلف 
الباقي قبل وصوله إلى الورثة. انظر/ المبدع(ه/50-5179). 

(؟) قوله: «وكذلك المدبر» أى يعتق ف الحال ثلته وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر 
من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حى يعتق جميعه إن حرج من الثلث وهذا المذهب. 
المبدع(0/١/7).‏ 

[فائدة] إذا كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه فلا شيء له قبل استيفائه وكلما 
اقتضى منه شيء فله ثلثه وللابن ثلثاه وهذا أحد قولى الشافعي وقال في الآخر هو 
أحق بما يخرج من الدين حين يستوق وصيته وهذا قول أهل العراق. المبدع(80/5؟). 

(5) قوله: «وإن وصى له بثلث عبد إل يعبن له الثلث الباقي إذا حمله الثلث وهذا المذهب 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي» فإذا وصى له بعين واستحق بعضه فله ما بقى 
منه فإذا وصى له بثلث عبد أو دار فاستحق الثلئان منه فالثلث الباقي للموصى له. 
الشرح الكبير(؟/514-51ه). 


ثلث الباقى 230 وإن وصى له بعبد لا علك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله 
وملكه غير العبد مائتان فأحاز الورثة فللموصي له بالفلث ثلث الائتين وربع 
العبد وللموصي له بالعبد ثلاثة أرباعه” فإن ردوا فقال الخرقي للموصى له 
يقسم الثلث بينهما على حسب ما لما في حال الإجازة لصاحب الثلث خمس 
المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وحخمسه) وإن كانت 
الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد 
ثلثاهء وإن ردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه» 
وقال أبو الخنطاب لصاحب النصف حمس المائتين و حمس العبد ولصاحب العبد 
ريت ونون اسح ع ص كار رد اسه عو اجون > الطاواتة ل 1ائ2 7 اسان لل لتحا اد ا تاك 


)١(‏ قوله: بروإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد إله» وهذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأي لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلئه وقد شرك بينه وبين ورثته في 
استحقاقه. الشرح الكبير(؟/5514-6577). 

)1١(‏ قوله: «روإن وصى له بعبد لا يملك غيره إلخ» وهذا المذهب أعين في المزاحمة في العبد 
وقوله وربع العبد أى يشتركان فيه لهذا ثلثه وللآخر جميعه فأبسطه من جنس الكسر 
وهو الثلث يصير العبد ثلاثة واضمم إليها الثلث الذي للآخر يصير أربعة ثم اقسم 
أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كمسائل العول فيخرج لصاحبه الثلث ما ذكره 
وللموصي له بالعبد ثلاثة أرباعه. المبد ع(181/80). 

(5) قوله: رروإن ردوا فقال الخرقي إلخ» كلام الخرقي هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وطريقته أن ترد وصيتهما إلى ثلث المال وهو نصف وصيتهما فيرحع كل 
واحد إلى نصف وصيته فيرجحع صاحب الثلث إلى سدس الجميع ويرجع صاحب 
العبد إلى نصفه. المبد ع(587-5/85/0). 

على قوله: ررفله مائة» لأنه لا مزاحم له فيها. المبدع(187/0). 

على قوله: بروثلث العبد» لأنه موصى له بنصفه وللآحر بكله وذلك نصفان ونصف فيرجع 
إلى الغلث. المبد ع(587/0). 

على قوله: برولصاحب العبد ثلثام» لرجوع كل نصف إلى ثلث. المبدع(185/0). 

على قوله: «ولصاحب العبد ثلثه» لأن من له شيء فيرد إلى نصفه. المبد ع(187-545/60). 

على قوله: «وقال أبو الخطاب إلخ» وهو المذهب. المبدع(817/5١).‏ 


ا 


خمساه”"2؛ وهو قياس قول الخرقي» والطريق فيها أن تنظر ما حصل لما ف حال 
الإحازة فتنسب إليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإحازة 
مثل نسبة الثلث إليه”'2 وعلى قول الخرقي تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا 
وتعطي كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة”©. وإن وصى لرجل 
بثلث ماله ولآحر كائة والثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث عن 
المائة بطلت وصية صاحب التمام”؟ وقسمت الثلث بين الآخرين على قدر 
'وستعيتاء و إن 'زاذ عن المائة فاسان الووثة فدات الوضية على .ها قال 
«مثل نسبة الغلث إليه» قال ابن القطاع: سب الإنسان ا ونسبة ونسبة: 
بضم النون وكسرها. وقال الجوهري: النسب: واحد الأنساب» والنسبة) 
والنسبة» وانتسب إلى أبيه» أي: اعتزى؛» فيجوز أن يكون هنا بالضم والكسر 
«بتمام الغلث» التمام: مصدر تم الشيء يكم تاماء والمراد: ها يثم العلث صدر 
بمعيى: المفعول. والله أعلم. 


)١(‏ على قوله: «رولصاحب العبد خمسام) لأن الوصية هنا عائتين وخمسين بالعبد وقيمته 
مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ونسبة الثلث إلى ذلك بالخمسين. المبدع(ه / 
341). 

)١(‏ على قوله: ««مثل نسبة الثلث إليهم» لأنه حصل لما في الإجازة الثلثان ونسبة الثلث 
إليهما بالنصف فلكل واحد منهما نصف ما حصل له في الإجازة وقد كان لصاحب 
النصف من المائتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه وكان 
لصاحب العبد ثلثاه فصار له ثلئه. المبدع(ه /81؟). 

(؟) قوله: «وعلى قول الخرقي إل لأن نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمسين لأن النصف 
والثلث مائتان وخمسون فالئلث خمسها فلصاحب العبد خمساه لأنه وصيته ولصاحب 
النصف الخمس لأنه خمساها وصيته. انظر/ المبدع (81/9؟). 

على قوله: «فلم يزد الثلث عن المائق» وذلك إذا كان المال ثلاثمائة. المبدع(ه .)١87/‏ 

(4) قوله: «بطلت وصية صاحب التمام» أى لأنه لم يوص له بشيء أشبه ما لو أوصى له 
بدار ولا دار له» ويقسم الثلث في حال الرد بين الوصيين على قدر وصيتهما. المبدع 
١ه‏ رت :1 ). 

على قوله: «روإن زاد» أى الثلث. المبدع(ه /584). 

على قوله: «رعن المائة» كأن يكون المال ستمائة. المبدع(ه /784). 


م ماب 


الموصي”"©2» وإن ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندي”". وقال القاضي: ليس 

لصاحب التمام شيء حي تكمل المئة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها"" 

ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه كوالد الأب مع ولد الأبوين في مراحمة الجد. 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

إذا وصى له مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة7©© فإذا 

وصى له يمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث” وإن كانوا ثلاثة فله الربع» وإن 

كان معهم بنت فله التسعان"؛ وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد 


)١(‏ قوله:.«نفذت الوصية على ما قال الموصي» أى فيأحذ صاحب الثلث مائتين وكل من 
الوصيين مائة. المبدع(9 /84؟). 

)١(‏ قوله: «روإن ردوا إلخ» أى ف احتيار المؤلف لأن الوصايا رجعت إلى نصفها فدحل 
النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية كسائر الوصايا. المبدع(ه /84؟7). 

(5) قوله: «روقال القاضي إلخ» أى لأنه إنما استحق بعد تمام المائة لصاحبها ولم يفضل له 
ههنا شيء فعلى قوله لصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام 
نصف ما فوق المائتين قال في المحرر وهو الصحيح. المبدع(ه /814/؟). 

على قوله: «ويجوز أن يزاحم بم» هذا من تمام قول القاضي. انظر/ المبدع(ه /584). 

(4) قوله: «رإذا وصى له يمثئل نصيب وارث معين إلخ» هذا المذهب وهو قول الجمهور وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود يعطي مثل نصيب 
المعين أو مثل نصيب أحدهم إن كانوا يتساوون من أصل المال غير مزيد ويقسم 
الباقي بين الورثة لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فلو وصي عمثل نصيب 
ابنه وله ابن واحد فالوصية مجميع المال وإن كان له ابنان فالوصية بالنصف وإن كانرا 
ثلاثة فله الثلث. ثم قال مالك إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عدد رءوسهم فأعطى 
سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم فاعتبر عدد رءوسهم . ولنا 
أنه جعل وارثه أصلا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصي له وجعل مثلا له وهذا يفضى 
إلى أن لا يزاد أحدهما على صاحبه» ومن أعطى من أصل المال فما أعطى مثل نصيبه 
ولا صل التسوية والعبارة تقتضى التسوية. الشرح الكبير(؟ /555). 

(5) قوله: «رفإذا وصى له يمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث» على المذهب لأن ذلك مثل 
ما يحصل لابنه لأن الثلث إذا حرج بقى ثلث المال لكل ابن ثلث. المبدع(ه /585). 

() قوله: ,رفإن كان معهم بنت إلخ» أى لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنتى 
حي را واه اح رو حو يو ا ريا ا 011 
أن يكون الموصي له .عثل نصيبه وارثاً فلو كان رقيقا أو قاتلا أو محجوبا لم - 
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الوجهين” وق ف تصح الوصية. وإنث وصى بضعف نصيب ابنه أو 
بضعفيه فله مثله مرتين59 '. وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله. هذا هو 
«روإن وصى بضعف نصيب ابنهء أو بضعفيه, الضعف: بكسر الضاد: المثل في 
أصل اللغة» قال الجوهري: وضعف الشيء: مثله. وضعفاه: مثلاه» وأُضعافه: 
أمثاله. وقال الأزهري: فأما أهل اللغة» فالضعف عندهم في الأصل: المثل. فإذا 
قيل: ضعفت الشيء» وضاعفته» وأضعفته: جعل الواحد اثنين» ولم يقل أحد من 
أهل اللغة في قوله تعالى: « يُضَعَف لَهَا آلْعَذَابُ ضِعْفَيّن 4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
أئ: يجعل الواحد ثلاثة أمثاله» غير أبي عبيدة» وهو غلط عند أهل العلم باللغة. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف: المثل» كقوما. وقال أبو عبيدة معمر 
ابن المثى: ضعف الشيء: هو ومثله. وضعفاه: هو ومثلاه. وثلاثة أضعافه: أربعة 
أمثاله» وعلى هذا. وقال أبو ثور: ضعفاه: أربعة أمثاله» وثلاثة أضعافه: ستة 
أمثاله. قال المصنف رحمه الله تعالى في «المغئي»: وهو ظاهر الفساد» لما فيه من 
مخالفة الكتاب» والعرف» وأهل العربية 7©. 


- يصح. المبدع(ه /7585). 

)١(‏ قوله: «روإن وصى له بنصيب ابنه إلخ» وهو المذهب وهو قول مالك وأهل المدينة 
واللولؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود» والثاني لا تصح وهو قول أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه لأنه أوصى بما هو حق للابن فلم يصح كما لو قال 
بدار ابئ» ولنا أنه أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على بجحازه فتصح كما لو طلق 
بلفظ الكناية أو أعتق» وبيان إمكان التصحيح إنه أمكن حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. الشرح الكبير (05717//9). 

[فائدة] لو وصى ,مثل نصيب ولده وله ولد وبنت فله مثل نصيب البنت نقله ابن الحكم 
واقتصر عليه في الفروع. 

)١9‏ قوله: «روإن وصى بضعف نصيب ابنه إلخ» ما قاله المصنف هو قول أبي عبيد 
والجوهري لقوله تعالى: « إِذَا لوْدَقتلىَ ضِعْف أَلْحَيّؤة وَضِعْفَ الْمَّمَاتِ 4 وقوله: 
١‏ فَأُوْلَِيكَ هُمْ جَرَآ أَلضّعْفٍ» وقد صح أن عمر رضى الله عنه ضعف الزكاة على 
نصارى بن تغلب فكان يأحذ من المائتين عشرة فدل ما ذكرنا أن الضعف مثلان. 
المبدع(ه /م؟-/810؟). 

(؟) نعم» هكذا ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي. انظر/ المغي (75/57). 


موا تاك 


الصحيح عندي. وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله!") 
كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة. وإن وصى يمثل تفي أجل ورالته ولح يسمه 
كان له مثل ما لأقلهم نصيبا”؟ فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين 
وثلاثين لكل زوجة سهم وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين» 
وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو 
موجود””"» فإن كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس”؟ وإن كانوا ثلاثة فله 


)١(‏ قوله: «روقال أصحابنا إلخ) هذا المذهب وهو قرل يم راي عبيدة معمر ين النئ. 
وأجاب في المغني والشرح بقوله: « قَنَانَتَ أَكُلَهَا ضِعَفَيرَ 4 قال عكرمة تحمل 
امسا مارم سردت لحي 
« يُصَعَفَ لها آلْعَذَابُ ضِعَفَين 4 أن المراد مرتين وقد دل عليه قوله تعالى : « نؤْتها 
أجَرَهَا مَرَتَْنَ 4 ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابما على الفاحشة 
ثلاث مرات. فإن الله تعالى إنما يزيد تضعيف الحسنات على السيئات هذا هو المعهرد 
من فضله وكرمه. وقول أبي عبيدة حالفه غيره قال ابن عرفة لا أحب قوله ورده 
بالآية. وحينئذ الضعف محل وفاق. الشرح الكبير(؟ /55717). 

(؟) قوله: «وإن وصى عثل نصيب أحد ورثته إلخ» وجملته أنه إذا أوصى عثل نصيب 
أحدهم غير مسمى فإن كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب 
أحدهم مرادا على الفريضة وإن كانوا يتفاضلون كهذه المسألة فله مثل نصيب أقلهم 
ميراثا يزاد على فريضتهم هذا قول الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه اليقين 
وما زاد مشكوك فيه. الشرح الكبير(؟ /5748). 

على قوله: ,رصحت من اثنين وثلاثين» لأن أصل المسألة من ثمانية للزوجات سهم لا يصح 
عليهن ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين. المبدع(ه /7810). 

بعد قوله: «لكل زوجة سهم» وللابن ثمانية وعشرون. المبدع(ه //181). 

(1) قوله: «وهو موجود» أى يقدر الوارث موجودا فانظر ما للموصى له مع وجوده فهر 
له مع عدمه وطريقه أن تنظر كم مسألتهم مع عدم الوارث ثم كم تصح مع وجوده ثم 
تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم ما ارتفع على مسألة الوجود فما حرج بالقسمة 
أضعفته إلى ما ارتفع من الضرب وهو للموصي له واقسم ما ارتفع بين الورثة. 
المبدع(ه /7588). 

(4) قوله: «فللوصي السدس» أى لأن المسألة مع عدم الخامس المقدر وجوده من أربعة 
ومع وجوده من خمسة فتضرب إحداهما في الأحرى تكن عشرا تقسمها على خمسة 
يخرج لكل سهم أربعة فتضيفها إلى العشرين تصير أربعة وعشرين للموصى له أربعة 
وهى السدس ولكل ابن خمسة وهى ثمن ونصف سدس. المبدع(0 /588). 0 


لاه تاد 


الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى ,ثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب 
سادس لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد 
على ثلاثين سهما وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة 
فصل في الوصية بالأجزاء 

إذا وصى له يجزء أو حظ أو نصيب أو شيء فللورثة أن يعطوه ما شاءوا”© وإن 
وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روانات427 إخذاهن له سلس قرلة سلان 
مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدساً كاملاً وإن 
كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معهاء والثانية له سهم ما تصح منه 
المسألة ما لم يزد على السدس”") والثالئة: له مثل نصيب أقل الورئة مالم يزد 
«رتجرء أو حظ, الرء: الحظ» والسهم: بمعيئ النصيب» وعن إياس بن معاوية: 
السوي كلاه العرب: السلس: 

رروإن كملت فروض المسألة, كملت: مثلث الميم عن غير واحد من أهل اللغة. 


- على قوله: (فله الخمس» ولو كانوا اثنين فله الربع. المبدع(ه /88؟). 

)١(‏ قوله: «إذا أوصى له يجزء أو حظ إل هذا بغير حلاف نعلمه لأن ما يعطونه يقع عليه 
الاسم كقوله أعطوا فلانا من مالى لكونه لا حد له في اللغة ولا في الشرع لكن شرطه 
أن يكون ما يتمول. المبدع(ه /585). 

(؟) قوله: «وإن وصى طم بسهم من ماله إلخ» الأولى هى المذهب لما روى ابن مسعود 
رضى الله عنه أن رجلا أوصى لآحر بسهم من المال فأعطاه اللبي يلع السدس» وهو 
قول على وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الحسن وإياس بن معاوية والثررى. 
انظر/ الشرح الكبير(؟ /007). 

على قوله: «رإن لم تكمل فروض المسألة» كبنت وبنت ابن. المبدع(ه /550). 

على قوله: أو كانوا عصبة» كالبنين أو الإخوة. المبدع(ه /590). 

(1) قوله: «والثانية إلخ» أى مضافا إليها وهو قول شريح لأن سهما ينصرف إلى سهام 
فريضة أشبه ما لو قال فريضي أو كذا سهما منها لك» قال القاضي وتبعه المؤولف ما 
لم يزد على السدس فإن زاد عليه فله السدس لأنه متحقق. المبدع(ه /90؟). 

على قوله: رما تصح منه المسألة» مضافا إليها. المبدع(ه /9؟). 


عا لا 


على السدس”7؟ وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته 
وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض 
له الثلث وتقسم الثلثين عليها”©؛ وإن وصي بجزأين أو أكثر أخذها من مخرجها 
وقسمت الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث ورد الورئة جعلت السهام 
اللخاضلة اللأوضياء ثلث المالودفعت "القلفين. إلى: الورثة:.فلى وصضى لرجل .يئلت 
ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أحذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من انْيْ 
عشر وبقي خمسة للابنين إن جار :وان رذ جلت 'السعة تلك امال مدكون 
المسألة من إحدى وعشرين» وإن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز كل واحد 
لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية 


وستين للذي أجيز له سهمة من مسألة الإإجارة مضروب في وفق مسألة الرد 


)١(‏ قوله: «والثالة إلم, أي» مضمومًا إليها وهو قول أي حنيفة لأن السهم يطلق ويراد 
به النصيب والنصيب هنا هو نصيب الورثة» قال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما 
شاءوا لأن ذلك يقع عليه اسم السهم فأشبه ما لو وصى له بجزء أو حظ. وقال 
المصنف ف المغنٍ والشارح: والذي يقتضيه القياس فيما إذا أوصى بسهم من ماله أنه 
إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث المذكور فهو كما لو 
وصى بسدس ماله وإلا فهو كما وصى له يجزء من ماله؛ على ما اختاره الشافعي وابن 
المنذر. الشرح الكبير (51/7). 

على قوله: ««مثل نصيب أقل الورثة» مضمومًا إليها. المبدع (550/0). 

)١(‏ قوله: «وتقسم الثلئين عليها» أى على مسألة الورثة فإن انقسمت فظاهر وإن م 
تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصحء وظاهره أنهم إذا 
أجازوا أنما تنفذ في الموصي به مطلقا. المبدع(ه /25). 

على قوله: «للأوصياء ثلث المال» لتقسم ذلك بين الأوصياء بلا كسر. انظر/ المبدع(0/ 
2)017). 

على قوله: «رودفعت الثلثين إلى الورثةغ لأنه حقهم. المبدع(ه .)١5957/‏ 

على قوله: «رأحذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثتي عشر» لأن مخرج الثلث من 
ثلاثة والربع من أربعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر كانت اثئ عشر فثلثها وربعها 
سبعة , المبدع(ه /25). 

على قوله: «روبقى خمسة للابين إن أجازا» وتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية 
ولصاحب الربع ستة يبقى عشرة للابنين. انظر/ المبدع(ه /؟؟ ؟-؟ و 6). 


الاي ا 


وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي للورئة 
وللذي أجاز لحما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه 
من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي بين الوصيتين على سبعة. 

فصل 
وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول» فإذا وصى 
بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثئي عشر وعالت إلى خمسة عشر 
فتقسم المال كذلك إن أجيز لما أو الثلث إن رد عليهم» وإن وصى لرجل 
بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن أجير لمما والثلث على 
ثلاثة مع الردء فإن أجير لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع 
والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين» والآحر ليس له إلا ثلثا المال الى 
كانت في حال الإجازة هنا يقي التسعان: للورثة» وإن أجازوا لضاحت 
الصنف وحده فله النصف ف الوجه الأول وف الآخر له الثلث ولصاحب 
المال التسعان» وإن أجاز أحد الابنين هما فسهمه بينهما على ثلاثة» وإن 
أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده أو ثلثه على اختلاف 
الوجهين, فإن أجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه 
أو ثلثه. 
ررليس له إلا ثلغا المال التي كانت هما كذا بخط المصنف رحمه الله تعالى. 
والأصل أن يقول: اللتان كانتاء لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل 
واحد منهما من هو له؛ وإما أفرداء وأنتا باعتبار المعئى» أي: السهام الستة 
الى كانت له. 
رروإت أجاز لصاحب النصف وحلده دفع إليه نصف ما في يده ونصف 
رسدسه. أو ثلث يجوز رفع «نصف ما في يده» ونصبهء بناء على رفع الفاعل 
والمفعول» فأما «أو ثلئه» فمعطوف بالرفع» والنصبء ولا يجوز جرهء لفساد 
المع بذلك؛ ويظهر ذلك بالعمل. 
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فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
إذا خلف ابنين ووصى لآخر بثلث ماله ولآخر .عثل نصيب ابن ففيها وجهان: 
أحدهما: لصاحب النصيب ثلث المال عند الإحازة» وعند الرد يقسم الثلث بين 
الوصيين نصفين. والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي 
وذلك التسعان عند الإجازة» وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة. وإن 
كان الجزء الموصى به النصف حرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب 
النصيب في حال الإحازة ثلث الثلثين» وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة 
عشر سهما لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة. وإن وصى لرحل 
عثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب 
ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة» وعلى الوجه الثاني يدخلها 
الدور. ولعملها طرق: أحدها أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا تدفع النصيب 
إلى الموصى له بنصيب ابن وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم 
وذلك هو النصيب فصحت من أربعة. وبالحبر تأحذ مالا تلقى منه نصيبا وثلث 
الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين أحبرها بثلثئي نصيب ورد مثل 
ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل أثلاثا من 
جنس الكسر يصير مالين تعدل مانية أنصباء اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب 
اثنين. وإن شعت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل 
نصفه يصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن يصير أربعة» وإن كانت وصية الثاني 
بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأولى تجعل المال ستة ونصيبين تدفع 
النصيب إلى الموصى له به وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما وإلى أحد الابنين 
نصيبا بقى خمسة للابن الآخر فالنصيب حمسة والمال ستة عشر. وبالحبر تأخذ 
مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي 
نصيب تعدل نصيبين. احبرها تكن خمسة أسداس مال تعدل نصيبين وثلثين 
ابسط الكل أسداسا واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة» 
رتصير ما ليس يعدل» ولم يقل: يعدلان» لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث؛ والله أعلم: 


الات 


وإن خلف أما وبنتا وأتا وأوصى لرجل كمثل نصيب الأم وسبع ما بقى ولآخر 
يمثل نصيب الأحت وربع ما بقى ولآخر ,مثل نصيب البنت وثلث ما بقى فقل 
مسألة الورئة من ستة وهى بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد 
كثل نصيب البنت يكن انْن عشر فهو بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل 
نقيت« الأعت بجبارية! قالية فض "قير برقن نال هري سيعة" زه “عليه سه 
ومثل نصيب الأم يكن اثنين وعشرين. وإن خلف ثلاثة بنين وأوصى كمثل 
نصيب أحدهم إلا ربع المال فخحذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة 
فهو نصيب كل ابن» وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تكن 
ستة عشر أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له 
سهم ولكل ابن خمسة. وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين 
سهما وربعا واضربه ف المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة. 
وإن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا 
يكن أربعة فهو النصيب وزدت على سهام البنين سهما وثلئا وضربته في ثلاثة 
يكن ثلاثة عشر سهما له سهم ولكل ابن أربعة. ولا يليق بهذا الكتاب التطويل 
بأكثر من هذا. 
باب الموصى إليه 
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل”'؟وإن كان عبدا أو 5 
)١(‏ قوله: «رتصح وصية المسلم إلى كل مسلم إلخ» تصح الوصية إلى الرجل العاقل الحر 
المسلم العدل إجماعا وشمل قوله عدل العدل العاجز إذا كان أمينا فأما العبد فتصح 
الوصية إليه» قال ابن حامد سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره وبه قال مالك وقال 
النخعي والأوزاعي وابن شبرمة: تصح إلى عبده ولا تصح إلى عبد غيره وقال أبو 
حنيفة تصح إلى عبده نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد. وقال أبو يوسف والشافعي لا 
تصح الوصية إلى عبد بحال لأنه لا يكون وليا على ابنه بالنسب فلا يجوز أن يلى 
الوصية. ولنا أنه يصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر وقياسهم يبطل 
بالمرأة. والخلاف في المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كالخلاف في العبد القن. الشرح 


الكبير 79 )مم ة). 
إفائدة] ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو - 


.اسم 


مراهقا”" أو امرأة”" أو أم ولد" , ولا تصح إلى غيرهم»» وعنه تصح إلى 
الفاسق ويضم الحاكم إليه أميناء فإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت 
عند الموت فهل تصح؟ على وجهين"". وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر 
فهما وصيتان إلا أن يقول قد أرجت الأول» وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف 
المراهق: بكسر الحاء» القريب من الاحتلام» يقال: رهق» وراهق: إذا قارب 
الاحتلام. 


- صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. انظر/ الإنصاف(07/١77).‏ 

)١(‏ قوله: «أو مراهقا» قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين 
قال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز وعنه لا تصح الوصية إليه حى 
يبلغ وهو المذهب اختاره المصنف والشارح والنحد وغيرهم لأنه ليس من أهل 
الشهادة والإقرار وهو مولى عليه فلم يكن من أهل الولاية وهذا مذهب الشافعي. 
المبدع(ه .)3١37/‏ 

)١(‏ قوله: «أو امرأة» هذا قول جمهور العلماء روي ذلك عن شريح وبه قال مالك 
والثورى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 
ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية وجوابه بأن عمر رضى الله عنه أوصى إلى حفصة 
ولأنها من أهل الشهادات. الشرح الكبير(؟ /585). 

5) قوله: «أو أم ولد نص عليه لأنها تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية. 
المبدع(ه .)"١307/‏ 

(5) قوله: رولا تصح إلى غيرهم» أى لأن الجنون والطفل ليسا أهلا للتصرف ف أمواهما 
فلا يليان على غيرهماء وأما الفاسق فعن أحمد رحمه الله تعالى أن الوصية إليه لا تصح 
وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي أنه ليس تمن ولا من أهل الشهادة وعنه 
تصح ويضم الحاكم إليه أمينا وكذا لا تصح إلى من لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو 
مرض أو هرم ونحوه. انظر/ الشرح الكبير (0/85/5). 

() قوله: «روإن كانوا على غير إلخ» اعلم أن في هذه المسألة أوجها: أحدها يشترط وجود 
هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهماء والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط 
وهو أحد وجهي المصنف» والثالث يعتبر وجودها عند الموت فقط وهذا المذهمب 
ونصره المصنف والشارح وقدمه في النظم والفروع ويحتمله الوجه الثاني للمصنف 
لأنها شروط العقد فيعتبر حال وجوده كسائر العقود» والرابع يكفي وجودها عند 
الوصية فقط. المبدع(ه /704). 


1 


إلا أن يجعل ذلك إليه”"2, فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا»؛ وكذلك 
إن فسق”"» وعنه يضم إليه أمين» ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد 
موته» وله عزل له م شاو وعنه ليس له ذلك بعد موته. وللموصي عزله 
م شاءء» وليس للموصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه20, وعنه له ذلك. ولا 


)١(‏ قوله: «روليس لأحدمما الانفراد بالتصرف إلخ» أى سواء أوصى معا أو على التعاقب لأنه 
ل يرض بنظره وحده كالوكيلين وبه قال مالك والشافعي وقال أبو يوسف له ذلك لأن 
الوصية والولاية لا تتبعض فإن جعل النظر إليه انفرد بالتصرف نص عليه؛ وعلى الأول 
م تعذر اجتماعهما أقام الحاكم مكان الغائب أميناء فلو احتلفا عند من يكون المال 
منهما جعل ف مكان يكون تحت أيديهما جميعا وقالل مالك يجعل عند أعدهما وقال 
أصحاب الرأي يقسم بينهما وهو منصوص الشافعي. الشرح الكبير(” //5810). 

(1) قوله: «روإن مات أحدهما إل وكذا إن وجد منه ما يوجب عزله لأن الموصي لم يرض 
بنظره وحده فلو أراد الحاكم أن يكتفي بالثان لم يجز وإن وجد منهما ما يقتضى المنع 
فللحاكم أن ينصب مكافما وفي الاكتفاء بواحد وجهان ومحل ما ذكره المولف ما إذا 
أطلق فإن جعل لكل منهما التصرف ل يجز للحاكم إقامة اثنين. المبدع(ه .)5١9/‏ 

(1) قوله: «روكذلك إن فسق» اعلم أن اصحح ين ني أن الفاسق لا تصح الوصية 
إليه وينعزل إذا طرأ عليه الفسق فعلى هذا يقيم الحاكم مقامه أمينا وهذا قول الثورى 

2 والشافعي وإسحاق. الشرح الكبير(؟ حدم" 

[فائدة] لو وصى إليه قبل أن يبلغ ليكون وصيا بعد بلوغه أو حى يحضر فلان أو إن مات 

فلان ففلان وصى صح ويصير الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب ويسمى 
الوصى المنتظر لأنه يع قال في جيش مؤتة «أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر فإن 
قتل فأميركم عبد الله بن رواحة» والوصية في معين التأمير وكذا لو قال أوصيت إليه 
سنة ثم إلى فلان. انظر/ الإنصاف (587/907). 

(4) قوله: «روله عزل نفسه مئى شاع هذا المذهب مطلقاً أى مع القدرة والعجز في حياة 
المرصي وبعد موته في حضوره وغيبته» وبه قال الشافعي» لأنه متصرف بالإذن 
كالوكيل وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قتله إذا لم يعلمه بذلك وبه قال أبو 
حنيفة لأنه غره بالتزام وصيته ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره. وعنه ليس له ذلك بعد 
موته لما ذكرناه. الشرح الكبير(؟ /89ه. المبدع(ه .)13١1١-11/‏ 

(5) قوله: روليس للوصي أن يوصي إل وجملته أنه إذا أوصى لرجل وأذن له في الإيصاء 
إلى من شاء صح وبه قال أكثر أهل العلم لأنه مأذون له في الإذن في التصرف فإن 
وصى إليه وأطلق فلم يأذن له ول ينهه ففيه روايتان إحداهما ليس له ذلك وهى 
المذهب وهى مذهب الشافعي وإسحاق لأنه تصرف بتوليته فلم يكن له التفويض 
كالوكيل. والثانية له أن يوصي إلى غيره وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف 
لأن الأب أقامه مقام نفسه. الشرح الكبير(م /85ه. المبدع(ه .)5١1١/‏ - 


ام 


تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية 
والنظر ف أمر الأطفال؛ وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره”", 
وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما ف أيديهم أخرجه 
كله مما في يده'"©. وعنه يخرج ثلث ما فٍ يده ويحبس باقيه حى يخرجواء 
وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورئة قضاه بغير علمههم”") وعنه في 
من عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة”") 

روإن لم يخف تبعة» التبعة» والتبعة» والتباعة: ما يتبع به الإنسان من غرامة؛ والله أعلم. 


- [تنبيهان]: همل قوله: رولا تصح الوصية إلا في معلوم إلخ» الإيصاء بتزويج موليته ولو 
كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالب على الصحيح من المذهب في ذلك 
قال المحد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح: وعلى هذا تصح الوصية 
بالخلافة من الإمام» وبه قال الشافعي» قال في الإنصاف وقطع به الحارثي وغيره. 
الإنصاف(23860-51/9/17 الشرح الكبير(؟ /09.0). 

(الثاني) قوله: «والنظر في أمر الأطفال» أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من 
أولاده وغيرهم من الوارث وهو صحيح» ومفهوم قوله: ريملك الموصي فعلهم, أنه لا 
يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح فلا يصح وصية المرأة بالنظر في حق 
أولادها الأصاغر ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره. انظر/ الإنصاف(7/0/97). 

)١(‏ قوله: «وإذا أوصى إليه في شيء إل وهذا قول الشافعي لأنه استفاد التصرف بالإذن 
من جهته فكان مقصررا على ما أذن فيه كالوكيل. وقال أبوحنيفة يكون وصيا في 
كل ما يملكه الموصي لأن هذه ولاية تنتقل«من الأب بموته فلا تتبعض كولاية الحد. 
وأجيب بأن ولاية الحد ممنوعة ثم تلك ولاية استفادها بقرابته وهى لا تتبعض والإذن 
يتبعض. الشرح الكبير(؟ /551). 

(؟) قوله: «وإذا أوصى إليه بتفريق ثلغه إلخ» وكذا لو جحدوا ما في أيديهم وهذا المذهب 
نص عليه؛لآن حق الموصى له يتعلق بأجزاء التركة» فجاز أن يدفع إليه ثما في يده كما 
يدفع إلى بعض الورئة. المبدع .)7١1/9(‏ 

[فائدة] لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له فتصدق مجميع الثلث ثم ثبت 
ذلك لم يضمن على الصحيح من المذهب» وقال في الرعاية الكبرى: قلت بل يرجع 
به لوفاء الدين. الإنصاف (581/07). 

(5) قوله: «روإن أوصاه بقضاء دين معين إل» يعي إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا 
الدفع وهذا المذهب لأنه واجب سواء رضوا به أو أبوه لأنه لا حق هم إلا بعد وفاء 
الدين» وعنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة. المبدع(ه .)7١1/‏ 

(5) على قوله: «روإن لم يخف تبعة» يعينٍ إذا حاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكروا الدين 
على مورثهم فلا يقضيه لأنه يأمن رجوعهم عليه وإن لم يخف قضى. المبدع(5/5 .)7١‏ 


م سا 


وتصح وصية الكافر”" إلى مسلم وإلى من كان عدلا في دينه"» وإذا قال ضع 


ثلثتي حيث شفت أو أعطه من شكت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده0”, 


ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له. وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار 
لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وف بيع بعضه ضرر فله البيع على الكبار 
والصغار'"؛ ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس") 


)١(‏ على قوله: «روتصح وصية الكافر إلى مسلم» بلا نزاع لكن يشترط أن لا يكون في 
تركته خمر ولا حنزير. انظر الإنصاف (087/07). 

(؟) قوله: «وإلى من كان عدلاً في دينه» يعن أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان 
دلا ق وده وهلا النهي وهو قول أسحاب الرائ أنه ايل #السدية قلى بالوضية 
فإن لم يكن الكافر عدلا لم تصح الوصية إليه لأن عدم العدالة تمنع في المسلم فالكافر 
أولى. الشرح الكبير (5 /517ه). 

59) قوله: «روإذا قال ضع ثلثي 0 هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال 

أحمد إذا كان في يده مال للمساكين وأيواب البر وهو محتاج إليه فلا يأكل منه شينا 

إِعما أمر بتنفيذه ويهذا قال مالك والشافعي وقال أبو ثور وأصحاب الرأي له أحذه 
لنفسه وولده ويحتمل جواز ذلك عندنا أيضاً لتداول اللفظ له ويحتمل جواز ذلك مع 

لقرينة فقطء واحتار المصنف والمحد جواز دفعه إلى ولده قال ا حارثي وهو المذهب. 

لشرح الكبير (7 او ه). 

[تنبيه] مفهوم قوله: ««لم يجر أخذه ولا دفعه لولدم) جواز أحذ والده وأقاربه الوارثين سواء 
كانوا أغنياء أو فقراء وهذا اختيار المصنف والمحد قال الحارثي وهو المذهبء 
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده. الإنصاف(585/7). 

[فائدة] قال في الفائق وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المحد في شرح الهداية ونص 
عليه وقاله الحارثي. الإنصاف (5/5/0). 

(1) قوله: رروإذا دعت الحاجة إلخ» يعي إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين» وهذا 
المذهب نص عليه لأنه وصي يملك بيع بعض التركة فملك جميعها كما لو كان جميع 
الورثة صغارا وكان الدين يستغرق التركة ولأن في بيع البعض نقصا على الصغار 
فيتعين البيع على الجميع دفعا للضرر عنهم. المبدع (ه/ره .)5١5-1 1١‏ 

(©) قوله: «ويحتمل إلخ» احتاره المصنف والشارح قال في الإنصاف وهو الصواب وبه قال 
الشافعي لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ملك غيره ولأنه لا يزال الضرر 
بالضرر. الشرح الكبير (57/7ه)» الإنصاف (85/37/؟). 

[فائدتان] لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه 
وكذا لو امتنع البعض نص عليه. الإنصاف (85/10؟). - 
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كتاب الفرائض 
وهى قسمة المواريتث. تاباك التوارث ثلاثة: رحم») ونكاح,» لك 
لا غير» وعنه أنه يثبت بالموالاة» والمعاقدة» وإسلامه على يديه وكوفمما 
1 )2 2 5 1 م 
من أهل الديوان . والمجمع على توريتهم من الذكور عشرة: الابن 


- (الثانية) لو مات شخخص يمكان لا حاكم فيه ولا وصى جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز 
تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره على الصحيح من المذهب. انظر/ الإنصاف 
80/0 3 ). 

[فائدة] إذا مات الإنسان بدئ بتكفينه وتحهيزه مقدما على ما سواه كما يقدم المفلس 
بنفقته على ما سواه لقوله تعالى: « مِنْ بَعْدِ وَصِبّة يُوصِى يبآ أَوَ دَيْنِ 4 وقال على 
رقن الل عنه إن رسنؤل الله ولك تضى بالنين قبل الرصية, 

)١(‏ قوله: «روأسباب التوارث ثلاثة إلخ» الصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا 
غير وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم نص عليه 0 لكام وهى رحم ونكاح 
وولاء فأما الرحم فلقوله تعالى: « وَأولُوا لْأَرَحَامِ بَعَصُجُمْ م أل ببَعض» وهم القرابة 
من جهة البنوة والأبوة ونحوهما. وأما ري وإن عرّي عن الوطء 
لقوله تعالى: ل« وَلَكَمْ نِصَفُ ما تَرَكَ أَزْو جك 4 الآية. وأما الولاء فهر الإنعام 
عليه بالعتق لقوله كع «الولاء أن أعتق» متفق عليه وروى ابن عمر مرفوعا «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
الشرح الكبير (5/5)» المبدع(ه .)71١9-118/‏ 

[ف4 0 روعنه ينبت بالموالاة إلخ» لقوله تعالى: ل وَالّذِينَ عَقَدَتَ أيَمَيُكُمَ فََانُوهمْ 

نَصِيبَكُمَ 4 والموالاة كالمعاقدة وروى أبو أمامة أن النبي يل قال «من أسلم على يديه 
جر شور بعد مسو بم رع ل لل رن للد 
السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال «رهو أولى الناس بمحياه 
ومماته» رواه سعيد والترمذي وقال لا أظنه متصلا. وكذا إذا كانا مكتوبين في ديوان 
واحدء واختار الشيخ تقي الدين أن هؤلاء كلهم يرئون عند عدم الرحم والنكاح 
والولاء واحتاره صاحب الفائق» وقيل يرث عبد سيده عند عدم الوارث» واحتاره 
الشيخ تقي الدين» ولا عمل عليه لأن ما ذكر كان في بدء الإسلام بدليل ما روى ابن 
عباس أن البي يله آحى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك فتزلت « وَأُوْلُوآ آلْأرَحَامِ)4 
الآية فتوارثوا بالنسب رواه الدارقطيئ وف إسناده مقال. المبدع(ه /350-119) 
الإنصاف (10//87م 1 -7588). 
على قوله: رريقبت» أى مع عدمهن. المبدع(ه .)7١9/‏ 
على قوله: «ربالموالاة» وهى المؤاحاة. المبدع(ه .)11١9/‏ - 


-ه ام 


كتاب الفرائض 
«الفرائض»: جمع فريضة. وهي في الأصل: اسم مصدر من فرض» وافترض» 
ويسمى البعير الملأحوذ من الزكاة وفي الدية: فريضة: فعيلة.معئ مفعولة. 
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» مي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا. 
والفرض: العطية الموسومة» وفرضت الرجل» وأفرضته. إذا أعطيته. والفارض»؛ 
والفرضي: الذي يعرف الفرائض» وفرض الله تعالى كذاء وافترضه؛ والاسم 
الفريضة» وتسمى قسمة المواريث: فرائض"29. قال المصدف رحمه الله في 
ب«الكافي»: وهو العلم بقسمة الؤاريك 7 كما قال الجوهري. وجعل 2 والمقنع, 
الفرائض: نفس القسمة» ويحتمل أن يكون على حذف المضاف»؛ أي: وهي علم 
قيدية7الزارفث» والوارية + جع نيراك وهو امال العلفت عن :الف" أصلة: 
فوواكه الفليفة الوا و هام لأكسان نا فينهاء/ ويقال "لله القرالف أيضا ص :الناء 
فيه واو» وفي الجمع: رجعت إلى أصلها. 
رلا غير» مبئ على الضمء لقطعه عن الإضافة منونة. 
«بالموالاة والمعاقدة» الموالاة: مصدر والى» قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة. 
وأما المعاقدة» فمصدر عاقد يعاقد» قال الجوهري: المعاقدة: المعاهدة. 
رروكوفما من أهل الديوان» الديوان: بكسر الدال على المشهورء وحكي 
فتحهاء وهو: فارسي معرب. قال الجوهري: الديوان: أصله دوان» فعوض من 
إحدى الواوين ياءء؛ لأنه يجمع على دواوين. ولو كانت الياء أصلية؛ لقالوا: 
دياوين. ويقال: دونت الدواوين » قال الماوردي في رالأحكام السلطانية» : وهو 


- على قوله: «والمعاقدة» وهى المحالفة. المبدع(ه .)7١5/‏ 

على قوله: رروكوفهما من أهل الديوان» زاد الشيخ تقي الدين في الرواية: والتقاط الطفل. 
انظر/ الإنصاف 107/07 7). 

)١(‏ انظر/ لسان العرب (ه//الم ؟"). 

(؟) انظر/ الكافي لموفق الدين المقدسي (90/9/97). 


1م 


وابنه وإن نزل ”© والأب وأبوه وإن علا؟ والأخ من كل جهة”" وابن الأخ 
إلا من الأم والعم وابنه كذلك”'' والزوج ومولى النعمة. ومن الإناث سبع: البنت 
موضع لحفظ الحقوق من الأموال» والعمال» ومن يقوم يها من الحيوش» 
والعمال. وفٍ تسميته ديوانا وجهان. أحدهما: أن كسرى اطلع على ديوانة 
يحسبون» فقال: دوانة» أي: بمحانين» ثم حذف التاء. والثاني: أن الديوان 


بالفارسية: اسم للشيطان؛ فسمي الكتاب باسمهمء لحذفهم»: ووقوفهم على 


)١(‏ قوله: «الابن وابنه وإن نزل» لقوله تعالى: ظ يُوصيكم الله فى أولددِكم 4 الآية وابن 
الابن ابن لقوله تعالى: ١‏ يب ءَادَمَ 4 « يب إِسَرتوِيل 4 . المبدع(ه .)00١/‏ 

)١(‏ قوله: رروالأب إلخ» لقوله تعالى ١‏ وَلِأَبَوَيَهِ لكل وحِدٍ مَِتَتَمَا أَلسُّدُسْ » الآية. والجد 
يتناوله النص كما دحل ولد الابن في عموم أولادكم وقيل يثبت فرضه بالسنة لأنه 
علية الصلاة والسلام أعطاه السدس. المبدع(ه /390). 

(5) قوله: «روالأخ إلخ» فالأخ من الأم ثبت بقوله تعالى: « وَلَهُدَ أح أَوْ حت فَلكُلٌ وَجِدٍ 
مِتْهُما آَلسُدُسُ 4 ومن الأبوين أو الأب بقوله يِه رألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفروض فلأولى رجحل ذكر» المبدع(ه /700). 

(5) قوله: «والعم إلخ» أى من الأبوين أو الأب وعم الأب كذلك ولا يدحل فيه العم من 
الأم ولا ابنه. انظر/ المبد ع( /. 30). 

[فائدة] إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج. وإذا 
اجتمعت الوارئات من النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والأحت 
من الأبوين أو الأب والذين يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا الأبوين والابن والبنت 
وأحد الزوجين. المبدع وه ١/‏ )2 

ل نر «ومرلى النعمة» أى المعتق» سمي به لأنه أنعم على العبد بعتقه وتخليصه من أ سر 
الرق وثبت بالسنة. المبدع(ه /71). 

على قوله: «رومولاة النعمة» والإناث كلهن إذا انفردن عن إحوتمن ذوات فرض إلا المعتقة 
والأحوات مع البنات. مجع( )2 

على قوله: «وعصبات» إجماعا. المبدع(ه .)5١١/‏ 

على قوله: «روذوو رحم» على الصحيح من المذهب. الإنصاف 014/90). 

على قوله: رواللأأاحت من كل جهة» أى من الأبوين أو الأب أو الأم. المبد ع( /11). 

على قرله: «والأخ من الأم» فالإخوة والأحوات من الأم يسمون بن الأحياف والأحياف 
الأخلاط فهم من أخوللاط الرجال وليس هم من رجحل واحد وللأب يسموكث 58 
لأن أم كل واحد لم تسقه لبن رضاعها وللأبوين يسمون بن الأعيان لأهم من عين واحدة. 
المبدع(ه /700-751). 

على قوله: ررإذا كان ها ولد ذكرا كان أو أنثى. المبدع 


ا 


وبنت الابن والأم والجدة والأحت والمرأة ومولاة النعمة. والوارث ثلاثة: ذوو 
فرض» وعصبات» وذوو رحم. 

باب ميراث ذوي الفروض 
وهم عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والببت وبنت الابن والأحت من 
كل جهة والأخ من الأم. فللزوج الربع إذا كان طا ولد أو ولد ابن9؟ والنصف 
مع عدمهماء وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما. 
الحلي) والخفي) وهمي مكافهم باحمهم» وأول من وضع الديوان قِ الإسلام عمر. 
وقال أبو السعادات: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش» وأهل العطاءء 
والمراد: كوهما مكتوبين في ديوان واحد. 
رومولى النعمة, ومولاة النعمة» هما المعتق» والمعتقة: لأنهما وليا الأنعام بالإعتاق» 
والله أعلم. 

باب ميراث ذوي الفروض 
ذوي: يمعي أصحاب,» واحد: ذوء والفروض: جمع فرض» وهو: المقدر ف 
الكتاب والسنة. 
رمن كل جهة» الجهة: أصلها وجهة. قال الجوهري: الجهة والوجهة بمعن. 


)١١(‏ قوله: ررإذا كان لها ولد أو ولد ابن» يحترز به عن ولد البدت فإنه لا اعتبار به وإن 
ورثتا ذوى الأرحام إلى قوله: «والنصف مع عدمها» وهذا كله بالإجماع لقوله تعالى: 
« وَلَكُمْ يِصَفُ ما بَرَكَ زو جُكُجْ 4 الآية لأنه تعالى نص على الولد وولده ملحق 
به بالإجماع. المبدع(ه /700). 

[تنبيه] قوله: «فللزوج الربع- إلى قوله- والربع مع عدمهما» هذا بلا نزاع لكن يشترط أن 
يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب 
نص عليه» وتوقف في رواية ابن منصورء وأما إذا كان باطلاً فلا توارث بلا نزاع . 
انظر/ الإنصاف 88/0 ؟5894-5). 


-م1- 


فصل 
وللأب ثلائة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض وهى مع ذكور الولد أو 
ولد الابن2؛ وحال يرث فيها بالتعصيب وهى مع عدم الولد أو ولد الابن", 
وحال يجتمع له الفرض والتعصيب”" وهى مع إناث الولد أو ولد الابن. 

فصل 
وللجد هذه الأحوال الثلائة وحال رابع وهى مع الإخوة والأحوات من الأبوين 
أو الأب فإنه يقاسمهم كأخ”' إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي 


4 0 : «ووهى مع ذكور الولد إل» وكذا مع ولد الابن لقوله تعالى: « وَلِأَبَوَيَهِ لكل 
حِدٍ مِّبَّجَما آَلسّدُسْ 4 الآية والمراد لولد الابن هنا الذكر. المبدع 00 لق 00 
فيه 0 «روحال - فيها بالتعصيب إلخ» لقوله تعالى: « فَإِن ا وَل وَوَرِتْدرٌ 
يوَاةُ فلجه لدت 4 أضاف الميراث هما وجعل ها الثلث فكان الباقي للأب وهذا 
شأن التعصيب وهذه الحال مما امتاز بها الأب والحد. المبدع(ه /7071). 

(5) قوله: «روحال إلخ» للنص وقد سأل الحجاج الشعبي عن من مات عن أب وبنت فقال 
للبنت النصف والباقي للأب فقال له الحجاج: أصبت ف المعيى وأحطأت في اللفظ 
هلا قلت للب السدس وللبنت النصف والباقي للأب. فقال: أحطأت وأصاب 

لأمير. المبدع(ه /771). 

قوله: ررو حال راب بع لخ» هذا مببئى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط 

لإخوة وعليه جماهير الأصحاب وهو قول على وابن مسعود وزيد وبه قال مالك 

والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه 
لحد كالابن ولأن ميرائهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع وما وجد 
شيء من ذلك؛ ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فإن الأخ والحد يدليان بالأب 
والحد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل رما كانت أقرى منها 
فإن الابن يسقط بتعصيب الأب ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت ت غصنا فانفرق منه 
غصنان كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله زيد بواد حرج منه فر فافترق 
منه جدولان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي وعنه أن الحد يسقط الإحوة 
كما يسقطهم الأب احتاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وأبو حفص العكبرى 
والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر قال في الإنصاف وهو 
الصواب قال وحديث أفرضكم زيد ضعفه الشيخ تقي الدين وهذا مذهب الصديق 
وبه قال ابن عباس وابن الزبير وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي 
الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأي هريرة وحكي عن عمران بن حصين - 


5 


سر 


امت 


لهه"'؟. فإن كان معهم ذو فرض أحذ فرض” ثم للجد الأحظ من المقاسمة 
كأخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس 


فهو له وسقط من معه منهم 


00 


هه 


ده 


(©, إلا في الأكدرية وهى زوج وأم وأحت 


- وجابر ابن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزي وابن سريج وابن 
اللبان وداود وابن المنذر لقوله يع «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر» متفق عليه والحد أولى من الأخ بدليل المعيئ والحكم أما المععى فإن له قرابة إيلاد 
ويعصبه كالأب وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت يسقط الأخ دونه ولا يسقطه 
أحد إلا الأب ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله فدل 
ذلك على قربه قال ابن عباس ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب 
أبا. واحتلف القائلون بتوريئهم في كيفية توريئهم وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره 
المصنف في هذا الكتاب وإليه ذهب أحمد وبه قال أهل المدينة والشام والثورى 
والأوزاعي والنخعي ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأكثر أهل 
العلم. انظر/ الشرح الكبير(؛ /5 060 الإنصاف(7585/7). 

قوله: ربإلا أن يكون الثلث خيرا له إخ» هذا التفريع على المذهب وقد يستوى الأمران 
والضابط أن الاحوة والأحوات إن كانوا متليه فالمقاسمة والثلث شيئان وذلك في مسائل 
جد وإخحوان. جد وأخ وأختان. جد وأربع أحوات وإن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير 
له وذلك في مسائل جد وأخ. جد وأحتان. جد وأخ وأحت. جد وثلاث أخوات. جد 
وأحت. وإن كانوا فوق المثلين فالئلث خير له. انظر/ المبدع (5/0 7"). 

قوله: «رفإن كان معهم ذو فرض إل لأن المقاسمة له مع عدم الفرض فكذا مع 
وجودها أو يأحذ ثلث الباقي إذا كان أحظ لأن له الثلث مع عدم الفروض فما أحذ 
بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال فصار ثلث الباقي يمنزلة ثلث جميع المال وأما 
أخذه سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره 
أولى. وضابطه أنه مى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدهم من الإناث فلا حظ له في 
المقاسمة وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ومن زادت الفروض عن 
النصف فلا حظ له في ثلث الباقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس 
وإن كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباقي وإن كان الإاحوة اثبين 
والفرض النصف استوت الأحوال كلها. المبدع(ه /؛ 5-85؟5). 

قوله: ررفإن لم يفضل إل» أى لأنه عليه الصلاة والسلام أطعمه السدس ولا ينقص عن 
السدس أو تسميته في قول عامة أهل العلم» وحكى الشعبي أن ابن عباس كتب إلى 
على في ستة إخوة وجدء فكتب إليه اجعل الحد سابعهم وامح كتابي هذا. وقولنا أو 
تسميته هو إذا عالت المسألة فإنه يسمى له السدس وهو ناقص عن السدس فإذاع- 


.ام 


وجد”'' فللزوج النصف وللم الثلث وللجد السدس وللأحت النصف ثم يقسم 
رفإن لم يفضل» بضم الضاد» وفتحها. 

«إلا في الأكدرية» وف تسميتها بذلك: ثلاثة أقوال: أحدها: إِهُا كدرت على زيد 
ابن ثابت أصوله؛ فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الحد» وفرض للأخت مع 
الجد» ولا يفرض لأحت مع جد, وجمع سهامه وسهامهاء ولا يجمع في غيرها. 


- كان زوج وأم وابنتان وجد له السدس ونعطيه سهمين من خمسة عشر سهما وهما 
ثلثا الخمس. الشرح الكبير(؛ /7). 

على قوله: «وسقط من معه منهم» أى من الإخحوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأحت أو 
أخ فإن للأم السدس وللابنتين الثلئان يبقى السدس للجد. المبدع(ه /768). 

)١‏ قوله: «إلا في الأكدرية إلخ» واحتلف أهل العلم فيها فمذهب أبي بكر وموافقيه 
إسقاط الأحت ويجعل للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وقال على وزيد 
للزوج النصف وللأحت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعولاها إلى تسعة ولم 
يحجبا الأم عن الثلث لأن الله تعالى إلا تيكو بار توا وجوه وال اورلجدة ويعايا بها 
فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأحذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقى والثالث ثلث ما 
بقى والرابع ما بقى ونظمها بعضهم فقال: 

ما فرض أربعة يوزع يينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 
فلو أحذ ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع 
ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع 

وإن شعت قلت أحذ الس ال 051 
نصف ذينك اللحزءين وأحذ الرابع نصف الآخر فإن اللحد أحلذ غانية وللأأحت أربعة 
وللأم ستة وهى نصف ما حصل هما والزوج تسعة وهو نصف ما حصل هم. 
ونغلمها المصنف فقال: 

ماذا تقولون في ميراث أربعة2 أصاب أكبرهم جزءا من المال 
ونصف ذلك للثاي ونصفهما لثالث ترب للخير فعال 
ونصف ذلك مجموعا لرابعهم فخبرون فهذا جملة الخال 

انظر المبدع (/ه3"9-9). 

على قوله: «إلا في الأكدرية» وأصلها من ستة وتعول إلى تسعة فقالت ,مثل نصفهاء على 
قوله: «إلا في الأكدرية» وهى زوج وأم وأخمت وجدء سميت أكدرية لتكديرها أصول 
زيد ان الحد لكونه لا يفرض للأحت مع الجحد إلا فيها ولا يعيل مسائل الحد وأعاهًا 
وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما على التعصيب وقيل إن زيداً كدر على الأحت 
ميرائها فأعطاها النصف ثم استرجعه منها وقيل غير ذلك. انظر/ المبدع(/ه؟9- 
0 


الات 


نصف الأعت وسدس الحد بينهما على ثلاثة'" فتضرهها في المسألة وعوها وهى 
تسعة تكن سبعة وعشرين'" للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأعت 
أربعة ولا يعول من مسائل الحد غيرهاء ولا يفرض لأحت مع حد إلا فيها وإن 
لم يكن فيها زوج فللأم الثلث وما بقى بين الدد والأحت على ثلاثة فتصح 
من تسعة وتسمى الخرقاء”" لكثرة احتلاف الصحابة فيها. وولد الأب كولد 
والغاي: أن رجلا اسمه الأكدرء سئل عنهاء فأفى فيها على مذهب زيد فأخطأ 
فيها: فنسبت إليه. حكاهما المصنف رحمه الله في «المغني». 

والثالث: أن الأكدر: سكل عنهاء فنسبت إليه. 

روتسمى الخرقاء» الخرقاء: بفتح الخاء والمد: الحمقاء» والريح الشديدة» وقد 
حرق: بضم الراء» وفتحهاء وكسرها: حمق. قال المصنف رحمه الله في «المغفى»: 
وتسمى المسبعة» لأن فيها سبعة أقوال. والمسدسة» لأن معيئ الأقوال السبعة 
ترجع إلى ستة» فأحد الأقوال السبعة ما ذكرء وهو مذهب زيد. والثاتي: مذهب 
الصديق: للأم الثلثء والباقي للجد» والثالث: مذهب علي: للأحعت النصف» 


)١(‏ على قوله: «وسدس اللحد» وهما أربعة. 

على قوله: «على ثلاثة» لأنما لا تصح ولا توافق. 

(؟) على قوله: تكن سبعة وعشرين» ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسألة 
مضروب في ثلاثة. انظر/ المبدع(/7970). 

على قوله: روللام ستة» يبقى اثنا عشر بين الحد والأحت : المبد ع(/5١7).‏ 

على قوله: بروما بقى بين الحد والأحت على ثلاثة» فأصلها من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان 
عن ثلاثة لا نضح نتضرها ي أصل المسألة فتصح من تسعة. المبدع(ه/ 3"055). 

79) قوله: (ووتسمى الخرقاء» أء أى كأن الأقوال خحرقتها بكثرقا قبل 2 سبعة 007 
الجد 0 على ثلاثة وقول على للأحت النصف وللأم الثلث وللجد 00 
0 ا 0 نصفان 1 
علا نهنا ونا وثلئا. لبد عه 56 

على قوله: ,روولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الحد إذا انفردوا» لأنهم يشاركوفم في بنوة 
الأب الى ساووا بما الجد. المبدع(7717/0). 


ةد 


الأبوين في مقاسمة الحد إذا انفردوا. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الحد بولد 
الأب30 ثم أحذوا منهم ما حصل م إلا أن يكون ولد الأبوين أتا واحدة فتأخذ 
تمام النصف وما فضل ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس”'", 
وللأم الثلث» وللجد السدسء والرابع: للأحت النصفء وللأم ثلث ما بقي» وما 
بقي للحد والخامس» عن ابن مسعود أيضا: للأحت النصفء والباقي بين الحد 


والأم نصفين» فيكون من أربعة. والسادس» عن ابن مسعود أيضا للأم السدس 
والباقي للجد. والسابع: مذهب عثمانء المال بينهم على ثلاثة 7. 

رلكثرة اختلاف الصحابة» الصحابة: قال أبو السعادات: هو جمع: صاحب» 
ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذاء ويجمع صاحب على صحبء» كراكب 
وركب» وعلى صحاب: كجائع وجياع, وعلى صحبة بضم الصاد: كفاره 
وفرهة» وعلى صحبان: كشاب وشبان. والأصحاب: جمع صحابء كفراخ 
وأفراخ. وجمع الأصحاب: أصاحيب» وقد تقدم في باب: جزاء الصيد. 


)١(‏ قوله: ررفإذا اجتمعوا عاد ولد الأبوين إلخ» هذا مذهب زيد وأما علي وابن مسعود 
فإنهما يسقطان ولد الأب ولا يعتدان به لأنه محجوب بولد الأبوين. ولنا أن الجد والد 
فإذا حجبه أحوان وارثان جاز أن يحجبه غير وارث كالأم. والمعادة إنما تكون إذا 
احتيج إليها فلو استغئ عنها فلا معادة كجد وأحوين من أبوين وأخ من أب. 
المبد ع(73717/5). 

على قوله: ,ثم أخذوا ما حصل لهم» أى لولد الأب لأنه إنما يؤخحذ منه لكون ولد الأبوين 
أولى وقد زالت أولويته باستكمال حقه. المبدع(ه/75717). 

على قوله: ,رفتأخذ تمام النصف» لأن فرضها لا يزيد على النصف. المبدع(7517/0). 

(5) قوله: «ولا يتفق إلخ» أى لأن أدن ما يأخذ الجد الثلث من الباقي والأت النصف 
فالباقي بعدهما هو السدس فإن كان جد وأحت من أبوين وأعت من أب فالمال بينهم 
على أربعة للجد سهمان ولكل أحت سهم ثم رجعت هلأخمت من الأبوين فأحذت ما 
ف يدها جميعه لتستكمل النصف لأن المقاسمة ههنا أحظ للجد . 

على قوله: (فللجد الفلث» لأا أحظ له. المبدع(ه/774). 

على قوله: رروللاحت النصف)» لأنما أحت. لأبوين. المبدع(ه/.7١7).‏ 

على قوله: «يبقى للأخ وأخحته السدس» فأصلها من ستة. المبدع(578/5). 

على قوله: وفتصح من ثمانية عشر) للأمت تسعة وللجد ستة ويستوى هنا المقاسمة وثلث 
جميع المال وللأخ سهمان وأحته سهم. . المبدع(578/0). 

(") انظر/ المغي لموفق الدين(/7١3)‏ التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص /لاىء -85). 


م ل 


فإذا كان جد وأحت من أبوين وأحت من أب فلمال بينهم على أربعة للجد 
سهمان ولكل أخحت سهم ثم رجعت الأحت من الأبوين فأحذت ما في يد 
أتها كله» وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأحت النصف يبقى 
للأخ وأحته السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر فإن كان معهم أم فلها 
الو 0ران ا الباقي وللأّحت النصف© والباقي لهم فتصح من 
أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين 
وتسمى تسعينية زيد!"). 
فصل 

وللأم أربعة أحوال: حال لما السدس وهى مع وجود الولد أو ولد 
الابن” أو اثنين من الإحوة والأخوات 29. وحال ها الثلث وهى مع عدم 


)١(‏ قوله: ررفإن كان معهم أم إل أى لأن ذلك فرضها مع الإحوة. المبدع(8/0؟5). 

(؟) قوله: «روللجد إلخ» أى لأنه أحظ له قال ابن المنجا وفيه نظر لأنه يستوى له المقاسمة 
وثلث الباقي. المبدع(ه/7078). 

على قوله: «وللأحت النصف» لأنه فرضها. المبدع(/7/؟7). 

(7) قوله: «والباقي لهم» أى لولد الأب لأنهم عصبة فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر وتصح 
من أربعة وخمسين وإن قاسم الإخوة أعطيت الأم السدس يبقى خمسة مقسومة على 
الجد والأخ والأحتين على ستة فتضرها في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين للأم ستة 
وللجد عشرة وللأحت من الأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان على الأخ من الأب 
وأحته لا تصح فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية ويرجع بالاحتصار إلى 
نصفها أربعة و+مسين لأا تتفق بالنصف فلهذا قال وتسمى مختصرة زيد. المبدع(ه/ 
008). 

(5) قوله: «فإن كان معهم أخ آخر» فللأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة 
وللأحت من الأبوين النصف تسعة يبقى سهم لأولاد الأب على خمسة لا يصح 
عليهم فاضرها في ثمانية عشر ررصحت من تسعين» فكل من له شيء من ثمانية عشر 
مضروب في خمسة «وتسمى تسعينية زيد. المبدع(7075-159/8/6). 

6 7 «جال لها السدس إلخ» وهذا بالنص والإجماع لقوله 0 « وَلِأَبَوَيَهِ لِكُل 

حِدٍ مِنّجِما آَلسُدُسْ » الآية وولد الولد ولد حقيقة أو بحا زا قال الماوردي انعقّد 
الإجماع على ولد الولد و يخالف فيه إلا جاهد. المبدع(5/0 07 

(5) قوله: «أو اثنين من الإحوة والأخوات» هذا الصحيح من المذهب وهو قول الجمهور 

وسواء كانوا محجوبين أو لا واختار الشيخ تقي الدين أن الإحوة لا يحجبون الأم من- 


اك الات 


ان وا انق نا ا بغى وهى فٍ زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها ثلث 
ال ا 0 


- التلث إلى انين إلا ! إذا 1 رارثين فا فإن 0 محجوبين بالأب 9 

" الو إلا ثلاثة 0 عن اتعاد لقوله ل ١‏ قن 06 ل إخزة: ليه 

ل ل ل بلك وطن 

البلدان. وجوابه بأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين» قال الزمخشرى لفظ الإحوة هنا 

يتناول الأحوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. اك 56). 

ل ا ا ال 00 ورين 

1 لد وَوركَمة اه هيه الك 4 انظر / المع ةا ل" 

)١(‏ قوله: وال ا ثلث ما بقى إل هاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر َلك 
قضى بذلك ووافقه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى عن على وبه قال 
الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال ابن عباس لما ثلث المال 
كله فيهما.لأن الله تعالى فرض للا الثلث عند عدم الولد والإخوة ويروى عن على» 
قال أحمد هو ظاهر القرآن واحتاره ابن اللبان وقاله شريح في زوج وأبوين» وفصل 
ابن سيرين فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين وكقول ابن عباس ف امرأة وأبوين 
وقاله أبو ثور لأنا لو فرضنا لها ثلث المال في الأولى لفضلناها على الأب وهو متنع 
وف مسألة الزوجة لا يتأتى ذلك. قال المولف والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد 
الإجماع من الصحابة» فعلى هذا تكون المسألة من اثنين وتصح من ستة والثانية من 
أربعة وإنما قالوا ثلث الباقي ولم يقولوا سدس المال من الأولى وربعه من الثانية محافظة 
ا لس ا لوس ل لس ا 
بينهما معدي برهم منيس كني 
وينقطع التوارث بين الزوجين ولا نعلم فيه خلافاء فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان 
ورثه الآخر في قول الجمهور فإن مات أحدهما بعد ما تم اللعان ولم يفرق الحاكم 
بينهما لم ترئه في الأشهر لأن اللعان يقتضى التحري الموبد. وحكم ميراث ولد الزنا 
كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكر. المبدع(781/5). 

على قوله: «وعصبته) أى بعد ذكور ولده وإن تال المبد ع(5/”). تت 


١) 


صر 


سه 7 


كما هى عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته فإذا حلف أما وخالا فلأمه الثلث 
وباقيه للخال وعلى الرواية الأخرى الكل للم فإن كان معهم أخ فله السدس 
والباقي له أو للأم على الرواية الثانية وإذا مات ابن ابن ملاعنه وخلف أمه 
وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة على إحدى الروايتين وهذه حدة ورثت مع أم 
كر مها 

فصل 


وللجدات السدس- واحدة كانت أو أكثر- إذا تحاذين 2 فإن-كات بعضهن 


- على قوله: «وعصبته عصبة أمه» روى عن على وابن عباس وابن عمر وقاله جمع لقوله 
يلع رألحقوا الفرائض إلخ). المبدع(/3709؟). 

على قوله: «روعنه أنها عصبته» وهى قول ابن مسعود واختارها أبو بكر والشيخ تقي الدين 
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها رواه أبو داود وعن واثلة بن الأسقع عن النبي كه قال «تحوز المرأة 
ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت ت عليه رواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن غريب. انظر/ المبدع(51703/9). 

على قوله: ررفلامه الثلثعلأنه فرضها. الميد ع(ه /17030). 

على قوله: «روباقيه للحال» لأنه عصبتها. المبدع(/15؟5). 

على قوله: «رفإن كان معهم أخ لأم فله السدس» لأنه فرضه فلو كانت الإخوة من قبل 
الأب كما لو ولدت توأمين م يتوارثا على الصحيح من المذهب أى 0 يتوارثا 
بالأحوة من الأب. المبدع(/7؟). 

على قوله: «والباقي لم أى للأخ من الأم لأنه عصبتها دون الخال لأنه محجوب. المبدع(5/ 
ا 

على قوله: رروخلف أمه وجدته» أم أمه الملاعنة. المبدع(5ه/71؟). 

على قوله: «على إحدى الروايتين» وهو قول ابن مسعود لأا هى الملاعنة فهى عصبته. 
المبد ع(/370). 

)١(‏ قوله: «روللجدات السدس إلخ» وقد حكاه ابن للكون تجاه ذا روي كيم بق دزي 
قال جاءت الحدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما أجد 
لك في سنة رسول الله وَل شيعا فارجعي حب حين أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة 
ابن شعبة حضرت رسول الله يلع وأعطاها السدسء» فقال هل معك غيرك فقام محمد 
ابن مسلمة الأنصارى فشهد مثله فأنفذه لها. ثم جاءت الثانية إلى عمر بن الخطاب 
فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء لكن هو ذاك السدس فإذا اجتمعتما فهو 
بينكما وأيكما حلت به فهو لحا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعلم- 


م 


أقرب من بعض فلميراث لأقرم(). وعنه أن القرى من جهة الأب لا تحجب 
البتعدى من جهة الأم. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم 
الجد ومن كان من أمهاتن وإن علت درجتهن”' وأما أم أبي الأم وأم أبي الجد 
رإذا تحاذين» أي: كان بعضهن حذاء بعض»ء قال الجوهري: حاذاه» إذا صار 


ضيه ارو رو وغل السلهن اقزظنا و إن درن لجاع اروف سيوع الفاسيع 
ابن محمد قال جاءت الحدة إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون أم الأب فقال له عبد 
الرحمن بن سهل وكان شهد بدرا: يا حليفة رسول الله أعطيت الى إن ماتت لم يرثها 
ومنعت الى لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما وهذا إجماع وشرطه إذا 
تحاذين لأنه إذا كان بعضهن أقرب كان الميراث لما. ولا حلاف في توريث جدتين أم 
الأم وأم الأب وكذا إن عليا وكانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب واختلفوا 
فيما زاد على الجدتين فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات فقط روى ذلك 
عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى نحوه عن مسروق والحسن وقتادة وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق وروى عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على أنه لا يرث أكثر 
من جدتين وحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن 
يسار وطلحة بن عبد الله بن عوف وربيعة ومالك وابن أبي ذثب وأبي ثور وداود 
وروى عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من 
أدلت بأب غير وارث كأبي الأم قال ابن سراقة وهذا قال عامة الصحابة وهو رواية 
المزن عن الشافعي. انظر/ الشرح الكبير ( )١8-117/7‏ المبدع(7174/0). 

)١(‏ قوله: «فإن كان بعضهن إل إذا كانتا من جهة واحدة فهو للقربى إجماعا وكذا إن 
كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فبالاتفاق أن الميراث ها دون البعدى إذ الأقرب 
يحجب الأبعد كالآباء والأبناء وظاهره أن القربى من جهة الأب تحجب البعدي من 
جهة الأم» وهو المذهب نص عليه» وهو قول على واحدى الروايتين عن زيد وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وهو قول أهل العراق. الشرح الكبير(59/7١).‏ 

على قوله: «روعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم» قال في الهداية 
وهذا هو المنصوص عن أحمد وجزم به القاضي في جامعه وصححه ابن عقيل في 
تذكرته وبه قال مالك والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي لأن الأب الذي تدلى به 
الجدة لا يحجب الحدة من قبل الأم فال تدلى به أولى أن لا يحجبها ويهذا فارقت 
القربى من قبل الأم. انظر/ الشرح الكبير(؟/59١).‏ 

(؟) قوله: «ولا يرث أكثر إلخ» لما روى سعيد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم 
أن النبي يله ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخحرجه أبو 
عبيد والدارقطين. المبدع(770/0). 


7/2 هت 


بحذائه. 

فلا ميراث لحما(©. والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب» وترث 
الجدة وابنها حى”"©2) وعنه لا ترث. وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى 
فلها ثلنا السدس ف قياس قوله وللأخرى ثلئه'". 

رجدة ذات قرابتين» صورقا: أن يتزوج ابن ابن المرأة ببنت بنتهاء فيولد لهما 
ولدء فتكون الحدة: أم أم أمهء وأم أب أبيه» وإن تزوج ابن بنتها ببنت بنتهاء 
فهي أم أم أمه وأم أم أبيه هكذا ذكرهما المصنف: في (المغني». 


)١(‏ قوله: ررفأما أم أبي الأم إلخ» وكذا كل جدة تدلى بغير وارث وهذا إجماع إلا ما حكى 
عن ابن عباس وجابر بن زيد وبجحاهد وابن سيرين فإهم قالوا بإرثه وهو قول شاذ لأنه 
يدلي بغير وارث. الشرح الكبير(5/7١0-1١).‏ 

على قوله: ررفلا ميراث لهما» أما أم أبي الد فالصحيح من المذهب أنها لا ترث بنفسها 
لأها من ذوى الأرحام بل ترث بالتنزيل عند توريث ذوى الأرحام وقيل ترث 
وليست من ذوى الأرحام ومثلها أم جد الحد ولو علت أبوه واحتاره الشيخ تقي 
الدين وصاحب الفائق. المبد ع( /7191). 

)١(‏ قوله: رروترث الحدة إلخ» يعن سواء كان أبا أو عما اتفاقا وهو المذهب وهو قول عمر 
وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وبه قال شريح والحسن وابن سيرين 
وجابر بن زيد والعنبرى وإسحاق وابن المنذر لما روى ابن مسعود قال أول جدة 
أطعمها رسول الله َه السدس أم أب مع ابنها وابنها حى رواه سعيد والترمذي 
وعنه لا ترث بل هى محجوبة بابنها وهى قول زيد وروى ذلك عن عثمان وعلى 
وبه قال مالك والثورى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأفها تدلى 
به فلا ترث معه كالحد مع الأب وأم الأم مع الأم وهذا الخلاف فيما إذا كانت أم 
الأب أو الحد أما لو كان ابنها عما للميت أو عم أب فلا حلاف في توريثها. 
الشرح الكبير(7/١٠١).‏ 

على قوله: «روإن اجتمعت جدة ذات قرابتين» أى كما لو تزوج ابن ابن المرأة بدت بنتها 
فيولد فلهما ولد فتكون المرأة أم أبي أبيه وأم أم أمم». 

)7١‏ قوله: ررفلها ثلثا السدس إلخ» وهذا المذهب وهوة من مفرداته وقال الثورى والشافعي 
وأبو يوسف هو بينهما نصفين. انظر/ الشرح الكبير(؟/١١).‏ 


1م 


فصل 
ولليدت. الواخدة النصف فإن كانت اثنتين فضاعذا فلهن القلبان0© وبنات الابن 
عتزلة البنات إذا لم يكن بنات0؟ فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف 
ولبناك الار تك واحدة كاتنت أو كير ين :ذللق > السدس تكيلة النلني 7 إلا 
أفايكوة معيق كر تطبية قينا فى للذكر نفل عمقل الأنتيين 7" أوإن استكمل 
والصاعداماطيوي على إطالة وقامية راجن الامان: 
(«فللبنت النصف, ولبنات الابن السدس ) لأن ذلك ف قوة: كمل لهم تكملة 
الثلثين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ركملة النلفين»قال الأهرية كيلدت له علد هف كبلق وكتلة 
مكمل؛ وهو هنا منصوب على المصدرء والناصب له ما دل عليه. 


)١١‏ قوله: فلهن التلثان» لقوله تعالى : « فَإن كُنّ نسَاءَ فَوَقَ أَنْنعيْنِ قلّهُنَّ ّنا مَا َك 4 وهو 
إجماع إلا رواية شذت عن ابن عباس أن الاثنتين فرضهما النصف أخحذا بالمفهوم 
والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت 
على سبب خاص وهو ما رواه جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى 
رسول الله ييه فقالت هاتان ابننا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ 
مالهما فلم يدع هما شيا من مال. قال: يقضى الله في ذلك. فنزلت آية المواريث فدعا 
البي ييه عمهما فقال رأعط ابن سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك» 
رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم فدلت الآية على فرض ما زاد على الاثنتين 
ودلت السنة على فرض الاثنتين. المبدع(778/9). 

(؟) قوله: «روبناث الابن إل بالإجماع لأن بنت الابن بنته كما أن ابن الابن ابنه. 
المبد ع(179/0). 

2( قوله: (رفإن كانت بنت إلخ» وذلك بالإجماع واختصت الببت بالنصف لأنه مفروض 

ها والاسم يتناوها حقيقة فبقى السدس لبنات الابن تكملة الثلثين وعن هذيل بن 
شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن ابنة وابئة ابن وأحت فقال: اماه 
وللأحت النصف وائت ابن مسعود فسيتابععي. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي 
موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى رسول الله كَل 
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلئين وما بقى فللأحت فأتينا أبا موسى 
فأحبرناه فقال: لا تسألون ما دام هذا الخبر فيكم. رواه البخارى. 

(4) قوله: «إلا أن يكون معهن ذكر إلخ» أى ذكر ف درجتهن وهذا قول جمهرر الفقهاء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالى: «( يُوصِيكُم أللّهُ ب أُولدِكم 4 الآية وانفرد 
ابن مسعود فقال للبنات ألا ضرفن من القاسمة أو السدس وذلك مبين على أصله وهو أن 
بنت الابن لا يعصبها أحوها إذا استكمل البنات الثلتين. انظر المبدع(579/6). 


7س 


البنات" اللنين ,سظة بئات الاروى 9 إلا أن -يكون معين أو أنزل منهن :د كز 
عضوي يما ل 

فصل 
وفرض الأخحوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء(" والأخوات من الأب 
معهن كبنات الابن مع البنات”© سواء إلا أن لا يعصبهن إلا أخوهن. 
والأحوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة وليست لمن معهن فريضة 
0000-7 


)١(‏ قوله: «وإن استكمل البنات إلخ» وذلك بالإجماع لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا 
كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات وهؤلاء لم يخرجن عن كوفن نساء من 
الأولاد وقد ذهب الثلثان والمشاركة ممتنعة لأنمن دون درجتهن. المبدع(515/0). 

)١(‏ قوله: «رإلا أن يكون إل أى للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول على وزيد وسائر 
الفقهاء غير ابن مسعود ومن وافقه فإنه حالف الصحابة في ست مسائل هذه إحداهن 
فجعل الباقي للذكر دون أحواته؛ وقاله أبو ثور لأن ا 
يليل على الفرد0. وجوابه بأنه قد دخلن في عموم قوله تعالى: « توضيكي الله 
ُوْلدِكُم للذكر مِثَلُ حَظ لين 4 بدليل تناول اللفظ ن لو لم يكن 0 
المبد ع (0/. 0 

[فائدة] ] حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بئات الابن مع بئات الصلب في جميع 
ما ذكرنا في المسألتين. 

على قوله: «ألا أن يكون معهن» كأحيهن أو ابن عمهن. المبدع (/65). 

على قوله: «أو أنزل منهن ذكر» كابن أحيهن أو ابن عمهن أو ابن عمهن. 0 

(9©) قوله: : «وفرض الأخحوات إلخ» وذلك الماع لقوله تعالى: « إن نيوا 0 لَه 
ان نِصَفٌ ما رك وَهوَ يرنه إن لم يَكُن ها ولد فإن كاتَمَا أَنَْتَيّن 
فلّهُمَا آلشُلّدَانِ عم َرَكَ 4 وار للجذج ره» 5). 

(؛) قوله: «والأحوات من الأب إلم» أى فأحت لأبوين وأحت أو أخحوات من أب طن 

لسدس تكملة الثلثين فإن استكمل الأحوات لأبوين الثلثين سقط الأحوات من الأب 

لأنه لم يبق من فرض الأحوات شيء إلا أنه لا يعصبهن إلا أحوهن للذكر مثل حظ 
لأنثيين حلافا لابن مسعود وأتباعه فهنا لا يعصبها إلا أحوها فلو استكمل الأخوات من 
لأبوين الثلثين وثم أحموات لأب وابن أخ هن لم يكن للأحوات شيء وكان الباقي لابن 

لأخ بخلاف ما سبق فإن ابن الابن ابن وإن نزل وابن الأخ ليس بأخ. المبدع(0/١‏ 54). 

(5) قوله: «روالأحوات مع البدات إلخ» وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما لا شيء للأخوات وقال في بنت وأهحت للبنت النصف ولا شيء للأأحت - 


مم 


فصل 

وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنتى© فإن كانا اثنين فصاعدا 
0 2 

فلهم الثلث بينهم بالسوية 


- فقيل له أن عمر قضى بخلاف ذلك فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله يريد قوله 
: ( إن آخزوًا هَلَكَ لَيْسَ لَه وََدُ ولد أَخَتُ قَلَهَا يِضَفُ ما ترك 4 فجعل ها 
النصف مع عدم الولد. وهذا لا يدل على ناذه البهبل يدل على أن الأجت لا 
يفرض ا النصف مع الولد ونحن نقول به وإنما تأحذه بالتعصيب كالخ وقد رافق 
و عات على لزنت رات إلا ف الرلدتقع قرلة تعالى: « وَهَوَيرِنُّهَآ إن لَمْ يكن 
ا وَلَدُ 4 وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريئه منها عدم الولد 

وهو حلاف الإجماع, والمبين لكلام الله تعالى رسوله يةٌ وقد جعل للأحت مع البدت 
وبنت الابن الباقي عن فرضهما وهو الثلث. المبدع(741/5). 

على قوله: «روالأحوات» من الأبوين أو الأب. المبدع(/541). 

ره «روللواحد من ولد الأم لج أى بغير لاف لقوله تعالى: « وَإن كان رَجُلَ 
يُورَتُ 3 كلَلة أو آمراأةٌ وله 5 أو أَخَتُْ فَلكُلَ وَاحِدٍ مِنَهُمَا آَلسُّدُسُ 4 والمراد به ولد 
الأم بالإجماع و قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخحت من أم. انظر/ البدسج(041/9. 

)١(‏ قوله: «رفإن كانا اثنين إخ» لقوله تعالى: ١‏ فَهُمْ شُرََاءٌ فى الث ) إذ الشركة من 
غير تفصيل تقتضى التسوية بينهم ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس 
أنه فضل الذكر على الأنثى. المبدع(1417/0). 

[فائدة] الكلالة اسم للورثة غير الأبوين والولدين نص عليه وروى عن الصديق وقاله زيد 
وابن عباس وجابر بن زيد وأهل المدينة والبصرة والكوفة واحتجوا بقول الفرزدق: 

ورثتم قناة ا جد لا عن كلالة عن ابئن مناف عبد همس وهاشم 

وقيل اميت الذي لا ولد له ولا والد وروى عن عمر وعلى وابن مسعود وقيل قرابة الأم 
واحتجوا بقول الفرزدق المتقدم عن أنكم ورئتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم. 
المبدع(147/0). 

على قله : وليتفظة ادا لايم قاع لينل ع اندع زوه 01 

على قوله: رروكل جد يمن هو أقرب منه» لأنه يدلى به كإسقاط الأب الجد. المبدع(ه/ 
وا 

على قوله: رروالجدات بالأم» سواء كن من جهة الأب أو الأم بلا لاف حكاه ابن المنذر. 
المبدع(/717). 

على قوله: رروولد الابن بالابن» بالإجماع لقربه لأنه إن كان أباه فهو يدلي به فسقط به 
وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به لقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض 
بأهلها» الخبر. المبدع(417/0١1).‏ 


مت 


فصل في الحجب 
يسقط الحد بالأب» وكل جد يمن هو أقرب منه. والجدات بالأم. وولد الابن 
| بالابن» وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه0© والأب ويسقط ولد الأب كؤلاء 
الثلاثة وبالأخ من الأبوين”"2 ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى 
وولد الابن والأب والحد7". 

باب العصبات4*7) ٠‏ 
وهم عشرة: الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه كذلك 


)١(‏ قوله: «وولد الأبوين إلخ» حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة 
وهى اسم لما عدا الولد والوالد. المبدع(41/5؟). 

على قوله: «ويسقط ولد الأب هؤلاء الثلاثق» لأفهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى. المبدع 
43/5 3). 

(1) قوله: «وبالأخ من الأبوين» أى لقوته بزيادة القرب. وعن على رضى الله عنه أن النبي 
يه قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بن الأم يتوارثون دون بى العلات يرث 
الرجل أنحاه لأبيه وأمه دون أيه لأبيه رواه أحمل والترمذدي من رواية الحارث عن 
شيحنا. المبدع(47/5 1-1 74). 

() قوله: «ويسقط ولد الأم إلخ» لقوله تعالى: « وَإن كارت رَجُل يُورَتُ كلل 4 وقد 
سعل البي كله فقال «رأما سمعت الآية الى أنزلت في الصيف « يَسََفْنُونَكَ قُلٍ آله 
يُفتِيحكم فى الكل 4 وهى من لم يترك ولدا ولا والدل» رواه الحاكم في المستدرك 
من حديث أبي هريرة ثم قال صحيح على شرط مسلم» فدل على أنه إنما يرث عند 
عدمهماء والحد أب وابن الابن ابن. المبدع(4/0 74). 

() في الاصطلاح: هو الوارث من غير تقدير» أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض» 
وعصبة بغيره» كالبنت وبنت الابن والأححت الشقيقة والأحت للأب كل بأخيها وعصبة مع 
غيره كالأخوات مع البنات. المبدع (5/ه74). 

على قوله: «ثم الجد وإن علا» أى ما لم يكن إحوة لأبوين أو لأب. المبدع(1/0"). 

على قوله: «ثم ابن الأخ من الأبوين» لأنه يدلي بأبيه واقتضى ذلك تقديم الأخ من الأب 
عليه. المبدع(/717). 

على قوله: «ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك» أى الأعمام من الأبوين مقدمون على الأعمام 
من الأب وابن العم من الأبوين مقدم على ابن العم من الأب. المبدع(715/5). 


ا 


ومولى النعمة ومولاة النعمة وأحقهم بالميراث أقرهم ويسقط به من بعد وأقريكم 
الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب 
ثم من ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم أبناؤهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم 
أبناؤهم كتدل2 أعمام الأب 5 أبناؤهم كذلك ثم أعمام الجد ثم ثم أبناؤهم 
للق أكدك: لا يصررة حدر أن أعلى جنات أقريت متهم بون تولك 
درجتهم”''» وأولى ولد كل أب أقرهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين 
وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصابته من بعده وأربعة من 
الذكور يعصبون أحوافم فيمنعونمن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل 
حظ 

باب العصبات 
وهي جمع عصبة. قال الجوهري: وعصبة الرجل: بنوه» وقرابته لأبيه. وإنما سموا 
عصبة لأنهم عصبوا به أي: أحاطوا به فالأب طرف» والابن طرف» والعم 
جانب» والأخ جانب» والجمع: العصبات. وقال الأزهري: واحد العصبة: 
عاصبء؛ على القياس» كطالب وطلبة» وظالم وظلمة. وقيل للعمامة: عصابة؛ 
لأنها استقلت برأس المعتم. وقال ابن قتيبة: العصبة جمع لم أسمع له بواحد, 
والقياس: أنه عاصب. قال المصنف رحمه الله في «الكافي»: وهم كل ذكر ليس 
بينه وبين الميت أنثى0"؛ فيخرج الأحوات مع البنات لفقدهم الذكورية. وقال 
غيره: العصبة: كل وارث بغير تقدير» فلم يخصه بالذكر» فتدخل البنت» وبنت 
لابن مع أخيهماء والأخحت للأب والأم مع أخيهماء وللأخحت للأب والأم 
وللأب مع اخيهماء والأحوات مع البنات» والمعتقة» وغير ذلك. 
ريعصبون أخواقم» أي: يجعلونمن عصبات» فيكون عصبة بغيرهن. 


)١(‏ قوله: «لا يرث بنو أب أعلى إل» نص عليه لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن 
البي يه قال «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» متفق عليه وأولى 
هنا معين أقرب ولا يمكن أن تكون بمعين أحق لما يلزم عليه من الإبمام والجهالة. 
المبدعلاه/75). 

على قوله: «فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين» وهذا كله بجمع عليه. المبدع(740/9). 

(5) انظر/ الكافي لموفق الدين (؟79/5). 


ل 


لأنثيين وهم'" الابن وابنه'" والأخ من الأبوين27 والأخ من الأب ومن عداهم 
من العصبات ينفرد الذكور بلميراث دون الإناث وهم بنو الأخ والأعمام 
وبنوهم”' وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات”© عمه ويعصب من 
أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لن فرض”"» ولا يعصب”" من 
أنزل؛ وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل”2 آخر ومى كان بعض بى 
رمن بإزائه, هو بكسر الحمزة» أي: بحذائه. قال الجوهري: يقول: هو بإزائه 
أي: بحذائه. وقد آزيته» أي: حازيته» ولا تقل: وازيته. 


)١(‏ قوله: «وهم الابن» أى لقوله تعالى: « يُوصِيكُمُ أللَهُ فى أُوْلدِحُمَ 4 الآية فجعل 
الميزرات عن الكتماعيها للذكر عل شط الأقين من قير قطن لما نولو كاففوجدها 
لفرض ها . الدع (ه//410). 

(؟) قوله: «وابنم) أى لأنه منزلته. المبدع(ه / 407 7). 

(؟) قوله: «روالآخ إلخ» أى لقوله تعالى: ل وَإن كاتُوَأْ إِخْوَةٌ رَجَالةً وَسَآءَ قلاذكر مِثْلُ حَظٍٍ 
بين 4 ولو كانت منفردة لفرض لطا. انظر/ المبدع 407/6 09 . 

(4) قوله: ««روهم بنو الإحوة إلخ» أى لأن أحواتهم من ذوى الأرحام لأنمن لسن بذوات 
فرض ولا يرثن منفردات ولا يرئن مع إحومن شيئا وهذا ثما لا حلاف فيه. انظر/ 

لبد ع( //40 8-39 4 0ش 

(5) قوله: «يعصب من بإزائه إخم) أى لأنه ذكر فيدحل في قوله تعالى: « للذكر مِثْلُ حَظ 

بين 4. المبدع(71//0). 

(5) قوله: «وويعصب من أعلى منه إل, أى فإن كان طن فرض لم يعصبهن فيأحذ ذوات 

لفرض فروضهن ويكون باقي المال له. المبدع(14/./0؟). 

(0) قوله: رولا يعصب من أنزل منهم) أى لأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته والأبعد لا 
يشارك الأقرب. المبدع(4//5 ؟). 

20( ا رو كلما نزلت درجته إلخ» أى لأنه يعصب من , بإزائه فيزداد القبيل الذي بإزائه 
فإذا لف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا النصف 
وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة» فإن كان مع العليا أخوها أو ابن 
عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن» وإن كان مع الثانية عصبها كان للعليا 
النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة» وإن كان مع الثانية فللعليا النصف وللثانية 
السدس والباقي بينه وبين الثالثة» فإن كان مع الرابعة فللعليا النصف وللثانية السدس 
والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة» وإن كان مع الخامسة فالباقي على خمسة 
بعد فرض الأولى والثانية وتصح من ثلاثين قال المصدف ولا أعلم في هذا خحلافا بين 
القائلين بتوريث بنات الابن مع ب الابن بعد استكمال التلثين. المبدع(1//5؟). 


مم 


الأعمام زوجاً أو أخنا لأم أحذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهه'" وإذا اجتمع 
ذو فرض وذو عصية بد بذى الفرض فأخذ فرضه وما بقى للعصية” فإن 
استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وام وإخوة لام وإحوة لابوين 
أو لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإاحوة من الأم الثلث وسقط سائرهم!) 
وتسمى المشركة وال حمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ولو كان مكانهم أحوات 
رمن أنزل منم) هو برفع «أنزل» خبر مبتدأ محذوفء؛ أي: من هو أنزل. 
رار لا اوري لفو الاي و1 
(روتسمى المشركة, والحمارية» المشركة: بفتح الراء: 0 
ل ل ال 
أبانا كان حماراء أليست أمنا واحدة؟ 


)١(‏ قوله: «ومى كان بعض بئ الأعمام إلخ» هذا قول عمر وعلى وزيد وابن عباس وبه 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم. باالشرج الكبوررة /005. 

(0) قوله: «روإذا اجتمع ذو فرض إلخ» أى لقوله ييه رألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجحل ذكر» متفق عليه. المبدع(/145). 

2_3 قوله: ««وسقط سائرهم)) هذا المذهب وهذا قول علي وابن اممغرة وأبي بن كعب 
وابن عباس وأبي موسى وبه قال الشعبي والعنبرى وشريك وأبو حنيفة وأصحابه 
ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر» وعنه الكل يشتركون في الثلث 
ويقسم بينهم سوية روى عن عمر وعثمان وزيد وبه قال مالك والشافعي وإسحاق 
ل اي ا امو س0 

ن لم تزدهم قربا واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم ولهذا قال بعض ولد الأبوين أو 
لس لس لس ا 0 
ماندع وإ كرت ركز بورك كللة أو اتا؟ زللة ال أز أخث همالاية "رلا 
حلاف ف أن المراد يمذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم فلم يعط كل 
واحد منهما السدس وهو مخالغة عاشي القرآن ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخحرى 
وهى قوله تعالى: « وَإن كَانُوَأ إَِحَوَةٌ رَجَالةً وس 4 الآية يراد بهكذه الآية سائر الإاحوة 
والأحوات وهم يسوون بين ذ كرهم وأنثاهم ولقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا» 
الخبر» ومن شرك لم يلحق. الشرح الكبير(/١7).‏ 

على قوله «ولو كان مكافم» أى الاحوة للأبوين. المبدع(0/5 5 1). 

على قوله: ««عالت إلى عشرة» أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من 
الأم الثلث وللأحوات من الأبوين أو الأب الثلثان أربعة فتصير عشرة. المبدع(/:15). 


م 


لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ”" . 

وقيل: إن بعض الصحابة قال ذلك» فسميت بذلك. ذكرهما المصنف ف «المغجي». 
روميت ذات الفروخ» الفروخ: جمع فرخ» وهو ولد الطائر» سميت بذلك 
لكثرة عوهاء فإِنها عالت بثلثيها عن السامري في «المستوعب». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «روسميت ذات الفروخ» أى لأنها عالت ,عثلى ثلثيها وهى أكثر ما تعول إليه 
الفرائض ميت الأربعة الزائدة بالفروخ والستة الأم وتسمى الشريحية لأن رجلاً أتى 
شريحا وهو قاضي البصرة فقال ما نصيب الزوج من زوجته فقال النصف مع غير 
الولد والربع معه فقال امرأيّ ماتت وخلفته اب باهي ل 
وأمها فقال لك إذا ثلاثة ثة من عشرة فخخرج الرجل من عنده وهو يقول لم أركقاضيكم 
م يعطن نصفاً ولا ربعاً فكان شريح إذا لقيه يقول إنك تراني حاكما ظاللماً وأراك 
فاسقا فاجرا لأنك تكتم القصة وتشيع الفاحشة. المبدع(5/. 01-8 ؟). 

[مسائل] (الأولى أم الأرامل) وهى ثلاث زوجات وجدتان وأربع أوات لأم وثمان 
أحوات لأب وأم ميت بذلك لأن الورئة كلهم إناث وتسمي المسبعة والدينارية لأنه 
يقال في المعاياة مات ميت وخلف ورثة وسبعة عشر دينارا صار لكل امرأة دينار 
واحد» فأصلها من اني عضن وتتول إلى سبعة عضر ومنها تصح. البدخ (0 017 )+ 

(الثانية الدينارية) وهى امرأة وأم وبنتان واثنا عشر أخاً وأنحتا لأب وأم. . روى أن امرأة 
قالت لعلى إن أحى من أبي وأمى مات وترك ستمائة دينار وأصابئ دينار واحد فقال 
ار الاك ع ل الت فأصلها من 
أربعة وعشرين وتصح من ستمائة. المبدع(9/١5١).‏ 

(الثالثة الامتحان) وهى أربع نسوة وخمس جدات وسبع بئات وتسعة إخوة» ميت بذلك 
لأنه يقال في المعاياة مات رجل وخلف ورئة عدد كل فريقٍ منهم أقل من عشرة فلم 

تصح مسألتهم إلا من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين سهما وجزء السهم فيها ألف 
ومائتان وستون. المبدع(51/0"). 

(الرابعة) ثلاثة إحوة لأبوين أصغرهما زوج له ثلثان وهما ثلث ونظمها بعضهم فقال: 
ثلاثة إحوة لأب وأم 202١‏ وكلهم إلى خير فقير 
فحاز الأكبران هناك ثلنا ١‏ وباقي الملل أحرزه الصغير. المبدع(0/١807-7601)‏ 

(الخامسة) امرأة ولدت من زوج ولدا ثم تزوجت بأحيه لأبيه وله خمسة ذكور فولدت منه 
مثلهم ثم تزوجت بأحنبي فولدت منه مثلهم ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا 
وخمسة ثلا وخمسة سدسا ويعايا بما فيقال خمسة ذكرا ورثوا مال ميت كذلك فأولاد 
اليج الثاني منها هم إخوة لأم وأولاد عمه وأولاده من غيرها أولاد عم فقط 
وأولادها من الأجبى نبي إخحوة لأم فقط وتصح من ثلاثين. المبدع(767/5). 
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باب أصول المسائل 
الفروض ستة» وهى نوعان: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدسء» وهى 
تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول”2 وثلاثة تعول» فالى لا تعول هى ما 
كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فالنصف وحله من اثنين 
والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة 
والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية» فهذه الى لا تعول. وأما الى تعول 
فهى الى يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف 
هدس أو كلت أو اثلتان فين من 03 

باب أصول المسائل 
المسائل: جمع مسألة» وهي: مصدر سأل يسأل مسألة» وسؤالاء فهو من إطلاق المصدر 
على المتعول» كشخلق عي : غتلوق» ققولنا: مسألة) أي: مشغولة؛ قعن: يسآل عنها: 


على قوله: «الفروض) المقدرة في كتاب الله تعالى. المبدع (617/5"). 

على قوله: ««روربع» وهو فرض اثنين. المبدع(597/0). 

على قوله: «وثمن» وهو فرض واحد. المبدع(751/5). 

على قوله: «روثلئان» وهو فرض أربعة. المبدع(557/0). 

على قوله: «وثلث» وهر فرض اثنين. المبدع(791/5). 

على قوله: «روسدس» وهو فرض سبعة. المبدع(501/0). 

)١(‏ قوله: برأربعة لا تعول» أى لأن كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه؛ وإن 
اجتمع معه فرض من نوعه فأصلها من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داحل في مخرج 
الصغير. المبدع(017/0؟). 

على قوله: «هى ما كان فيها فرض واحد» وما بقى. المبدع(76017/0). 

على قوله: «أو فرضان من نوع» كنصفين في مسألة وهى زوج وأحت لأبوين أو لأب 
وتسمى اليتيمتين لأنما فرضان ورث يما المال ولا ثالث طما. المبدع(557/0). 

على قوله : «رفهذه الى لا تعول» لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا. المبدع 
8/59 ؟). 

(؟) قوله: «زفإذا اجتمع مع النصف إلخ» أى لأن مخرج النصف من اثنين والسدس من ستة 
فهو داحل فيه فيكتفي به ورج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين فتضرب إحداهما 
في الأخرى تكن ستة وذلك أصل المسألة وهو مخرج السدس. زوج وأم وأحت لأم. 
انظر/) المبدع(ه/017؟). 


اام 


وتعول إلى عشرة”" ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة 
فهى من اث عشر ”"»؛ وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر”” ولا تعول إلى 
رلا تعول» قال الجوهري» العو ل ول القزيطلة» وقد عالس أ رفون 1 
يخود أن "نويد ناما فيدخل النقص على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه 
مأغيوذا من الميل» ويقال أيضا: عال زيد الفرائض» وأعاطاء .معيئ: يتعدى, ولا 
يتعدى» وعالت هي نفسها: إذا دحل النقص على أهلها. 


)١(‏ قوله: «وتعول إلخ» العول زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة فيعول هذا الأصل 
إلى سبعة كزوج وأخحتين لأبوين أو لأب أو إحداهما من أبوين والأحرى من أب. وإلى 
ثمانية كزوج وأحت من أبوين وأم وتسمى اللمباهلة لأن عمر شاور الصحابة فيها 
فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس لكن لم يظهر النكير في 
حياته فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عاج 
عدداً م يحعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث» وام الله 
لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة فقط. فقيل له لم لا أظهرت 
هذا زمن عمر؟ قال كان مهيبا فهبته. وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات 
ويسمى عوها الغراء. لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر القول يما. وإلى عشرة كزوج 
وأم وأختين من أبوين وأختين من أم وهى أم الفروخ ومن عالت مسألته إلى ثمانية أو 
تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة لأنه لابد فيها من زوج. المبدع(7907/9). 

)١(‏ قوله: «روإن اجتمع مع الربع إل أى لأن مخرج الربع أو الثلث لا موافقة بينهما 
فاضرب أحدهما في الآخر والرابع والسدس بينهما موافقة بالإنصاف فاضرب وفق 
أحدها في الآخر يبلغ ذلك ولابد في هذا الأصل من أحد الزوجين لأجحل فرض الربع 
كزوج وأبوين وخمس بنين. المبدع .)١555/5(‏ 

على قوله: رروإن اجتمع مع الرحل أحد الثلاثة» أى الثلثان أو الثلث أو السدس. المبدع(ه/ 
65 0). 

(؟) قوله: «روتعول على الأفراد إلخ» أمثلة العول: زوج وابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشرء 
امرأة وثلاث بئات مفترقات» زوج وابنتان وأم تعول إلى خمسة عشرء امرأة وأخحتان 
من أب وأحتان من أم امرأة وأم وأحتان لأبوين أو لأب وأحتان لأم تعول إلى سبعة 
عشر» ثلاث نسوة وجدتان وأربع أحوات لأم وثمان أحوات لأبوين أو لأب تعول إلى 
سبعة عشر وتسمى أم الأرامل» ومى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا 
رجلا وإنما كان عول هذا الأصل على الأقزاد لأن فيها فرضاً يباين سائر فروضها وهو 
الربع فإنه ثلاثة وهو فرد وسائر فروضها أزواج. انظر/ المبدع(754/5). 

(4) انظر/ لسان العرب )5١175/5(‏ [عول]. 


ا 


أكثر منها. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة 
وعشرين” وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها"'» وتسمى 
البخيلة لقلة عوها والمنبرية لأن عليا رضى الله عنه سثل عنها على المنبر 
فقال: صار ثمنها تسعا. 

بروتعول على الأفراد» إنما كان عوها على الأفراد» دون الأزواج» لأن كل 
عددين» أو أعداد بعضها زوج وبعضها فرد لا يكون مجموعهما إلا فرادى. 
ومسألة اث عشر: لابد أن يكون فيها ربع» وهو: ثلاثة» وبقية الأعداد أزواج؛ 
فلذلك لا تعول إلا على الأفراد» وذلك لا تعول أربعة وعشرون إلا إلى سبعة 
وعشرين. 


)١(‏ قوله: رروإن اجحتمع مع الثمن إلخ) أى فتضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين أو في 
وفق مفرج السدس يبلغ ذلك وإنما لم يذكر الثلث لأنه لا يجتمع مع الشمن لكونه 
فرض الزوجة مع الولد ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد لأنه لا يكون إلا 
لولد الأم والولد يسقطهم وللأم بشرط عدم الولد زوجة وأم وابنتان. المبدع 5١‏ 
/هه ١‏ ). 

(؟) قوله: روتعول إل وهو أن يكون ف الورثة من له ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة 
وبنت وبنت ابن وأبوين وأن يكون فيهم من له من وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين 
وابنتين: ولا يكون الميت في هذا الأصل إلا رحلاء بل لا تكون المسألة من أربعة 
وعشرين إلا وهو رجل. المبدع(755/9). 


م 


فصل في الرد 
وإذا م تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوى الفروض بقدر 
فروضهه”؟ إلا الزوج والزوجة فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وإن 
كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه كالعصبة”” وإن اختلفت 
أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهه”” فإن كانا 
سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين» وإن كان مكان الجدة أم فهى من 
ثلاثة؟ وإن كان مكامًا أخدت لأبوين فين من أرزية ”© إن كان عا احم 


)١(‏ قوله: «وإذا لم تستوعب الفروض إلخ» وهذا قول عمر وعلى وابن مسعود وقاله 
الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجحاهد والثورى وأبو حنيفة وأصحابه قال ابن 
سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار وعن أحمد لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا جدة 
مع ذى سهم. وقال زيد الفاضل عن ذوى الفروض لبيت المال ولا يعطي أحد فوق 
فرضه وهو رواية عن أحمد وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى: فَلَهَا يَصَفُ ما 
َرَّكَ 4 ومن رد عليها أعطاها الكل وجوابه قوله تعالى: « وَأَولُوأ لْأْرَحَامِبَحَصُبْمْ أ 
ببعض 4 وقد رجحوا بالقرب إلى الميت فكان أولى من بيت المال» يؤيده قوله عليه 
السلا «من ترك مالا فلورثته» ولحديث وائلة تحوز المرأة ثلاثة مواريث. المبدع(ه/ 
كه لاه ؟)/, 

على قوله: ررفإن كان المردود عليه واحدأ» كأم وجدة أو بنت أو أحت. المبدع(/70107). 

على قوله: ررأحذ المال كلم, بالفرض والرد. المبدع(/107ه؟). 

(؟) قوله: «اقتسموه كالعصبة» أى من البنين والإحوة فإن انكسر عليهم ضربت عددهم 
ف مسألة الرد. المبد ع (ه //1ه؟). 

على قوله: «اقتسموه) لأهم استووا فيه. نا" 

على قوله: «فخحذ عدد سهامهم من أصل ستة» أبدا لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا 
الربع والشمن فإِههُما فرضا الزوجين وليسا من أهل الرد. المبدع(ه//اه؟). 

(1) قوله: «واجعله أصل مسألتهم» أى فيقسم المال عليهما وينحصر ذلك في أربعة 
أصول: الأول قوله: فإن كانا سدسين إل أى للجدة السدس وللأخ من الأم السدس 
أصلها أثنان ثم يقسم الال بيتهما لكل واحد 'نضف:اخال لأن كلا منهما يد يمل ما 
يدلي به الآخر. المبد ع( //0107؟). 

(؟) قوله: «وإن كان مكان الحدة إلخ» هذا الأصل الثاي» أى للأم اله اثلث وللاع من 
السدس م يقسم المال بينهما على ثلاثة للأم سهمان لأما تدلى .مثلى الأخ 00 

سهم. المبدع(76/./5). 
6 0 «وإن كان مكاهًا أحت إل هذا الأصل الثالث فللأحت النصف وللأخ - 


ل 35 


لكب اقبي فى كي ولا ومن عدا ادا لآق ذو واديف سيلتية ا عي كم 
المال. وإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهه”) 
مسألة الرد وهو ينقسم إذا كان زوجة ومسألة الرد من ثلاثة فللزوجة الربع 
والباقي لهم فتصير المسألة من أربعة» وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة 
«روإن كانت فريقا» الضمير في «ركان» للمردود عليه» والفريق» والفرّق» والفرقة: 
الطائفة. 


- من الأم السدس فال مال مقسوم بينهما على أربعة لأن الأحت تدلي بثلاثة أمثال 
الأخ. المبدع(ه/68"). 

)١(‏ قوله: ««روإن كان معها أحت إلخ» هذا الأصل الرابع فللأحت من الأبوين النصف وهو 
ثلاثة أسداس وللأحت من الأب السدس وللأخ من الأم السدس وكذا ثلاث أحوات 
مفترقات وأم وأحت من أبوين وأخحت لأم وبنتين وجدة. انظر/ المبدع(75/5). 

على قوله: لأنما لو زادت سدساً آخر لكمل المال» ول يبق شيء يرد. المبدع(ه/له6). 
على قوله: «وإن انكسر على فريق منهم ضربته» أى ضربت عده الفريق المدكسر 
عليهم. المبدع(70/./5). 
على قوله: ررق عدد سهامهم) أى سهام الورثة جميعهم. المبدع ( /8 36 ). 

(؟) قوله: ررلأنه أصل مسألتهم» أى كما صارت السهام في القول هى المسألة الى تضرب 
فيها العدد. بيان ذلك في أصل اثنين أربع جدات وأخ من أم للجدات سهم لا ينقسم 
عليهن فتضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تكن ثمانية للأخ أربعة ولكل واحد 

سهم. أصل ثلاثة أم وثلاث أخخوات من أم للأحوات سهمان لا يصح عليهن فتضرب 
ا وهو ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح. أصل أربعة أحت لأبوين 
وأربع أحوات لأب هن سهم لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو 
أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح. أصل خمسة أم وأحت لأبوين وأربع أحوات لأب 
فاضرب عددهن في أصل المسألة تكن عشرين ومنها تصح. . البدع وه /75). 
على قوله: «ومسألة الرد من ثلاثة» كأم وأخ من أم وزوجة وأم وأححوين من أم. 
المبدع(355/0). 
على قوله: «روالباقي هم» فللأم من الأولى سهمان وللأخ سهم وفي الثانية للأم سهم 
وللأحوين سهمان. المبدع(755/0). 
على قوله: «فتصير المسألة من أربعة» أى فتصح المسألتان من أربعة. المبدع(559/9). 


1م 


الزوج فما بلغ فإليه تنتقل المسألة (©. 

فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من 
اثنين تضرب إحداهما في الأحرى تكن أربعة وإن كان مكان الزوج زوجة 
ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وإن كان مكان الحدة أحت 
لأبوين"" انتقلت إلى ستة عشر وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت 
إلى اثنين وثلاثين» وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصحح بعد 
ولك على :هافك كه 

رفي الرد» الرد في اللغة: الصرف» يقال: رد الشيء يرده رداً: إذا صرفه» فمعئ 
الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص» وهو 
عكس العول؛ فإن العول ينقص السهام؛ والرد دك ها فقي "لفاس الفا : 
فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك. 


)١(‏ قوله: ««روفٍ غير هذا > إلى قوله -- المسألة» فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فرضه 
ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروب ف الفاضل عن فريضة الزوج 
فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته بينهم وإن لم ينقسم ضربته أو 
وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وينحصر ذلك في خمسة أصول ذكرها المؤلف: الأول 
قوله فإذا كان زوج إلم. انظر/ المبدع(555/8). 
على قوله: رفمسألة الزوج من اثنين» لأن فرضه النصف ومخرجه من اثنين. المبدع (5/ 
0 
على قوله: «روإن كان مكان الزوج زوجة» أى فإن كانت زوجة وجدة وأا لأم. 
المبد ع (159/5). 
على قوله: برتكن ثمانية» ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الحدات.المبدع (ه/ 
09))., 

)١(‏ قوله: رروإن كان مكان الحدة أحت لأبوين» أى فإن كان معها زوجة وأخ من أم 
انتقلت إلى ستة عشر فللزوجة الربع واحد بقي ثلاثة على مسألة الرد وهى من أربعة 
لا توافق ولا تنقسم فاضرب إحداهما في الأخرى ستة عشر للزوجة أربعة وللأخت 
من الأبوين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة. المبدع(/769-.57). 
على قوله: ررقسمة صحيحة)» أى بلا كسر. المبدع(771/5). 


اك ا 


باب تصحيح المسائل 
لجماعتهو”'؟) إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو عل أو غيو ذلك عمق 
الأجزاء فيجرئك ضرب وفق عدده'”" ثم يصير لكل واحد وفق ما كان 
لجماعتهم» وإن الكسر على فريقين وأكثر وكانت متمائلة كثلاثة وثلاثة 
عقارق 15 بالحدها وإذا كانت بسانيقت وهو أن "تسسيهالأفل إل الاك رم 
من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه- اجترأات بأكثرها وضربته في المسألة 


وعولها؟2 وإن كانت"؟ متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته ف 


)١(‏ قوله: «فيصير لكل واحد إلخ» أى ففى الأولى لكل أخ سهمان وفي الثانية لكل بنت 
ثمانية. المبدع (5717/0). 

)١(‏ قوله: ««إلا أن يوافق إل أى كما لو كان الإخوة أربعة فإن سهامهم توافقهم بالنصف 
وهو اثنان. المبدع (577/0). 

(؟) قوله: «فيجزيك ضرب وفق إلخ» فزوجة وأربعة عشر ابنا للزوجة الشمن والباقي وهو سبعة للبنين 
لا يصح ويوافق بالأسباع فاضرب وقق البنين وهو سهمان في ثمانية تكن ستة عشر للزوجة 
سهم ف اثنين باثنين وللبنين سبعة ف اثنين بأربعة عشر لكل ابن سهم وهو وفق ما كان للجماعتهم 
لأن الذي لجماعتهم سبعة ووفقها هنا سهم لأن الموافقة هنا بالأسباع. المبدع(/7077). 

على قوله: «وإن انكسر على فريق أو أكثر» لم يخل من أربعة أقسام إما الممائلة أو المناسبة أو 
التباين أو الموافقة وأشار إلى كل منها فقال في الأول وكانت متمائلة إلخ. المبدع(777/5). 

(4) قوله: «اجتزأت بأحدها» طريق قسمتها كطريق القسمة فيما إذا كان الكسر على 
فريق واحد كثلاثة إحوة لأم وثلاثة إخحوة لأب لولد الأم الثلث والباقي لولد الأب 
أصلها من ثلاثة سهم كل فريق منهم لا ينقسم ولا يوافق فيكتفي بأحد العددين وهر 
ثلاثة فاضربوما في أصل المسألة تكن تسعة لولد الأم سهم في ثلاثة بثلاثئة لكل واحد 
سهم ولولد الأب اثنان في ثلاثة نسبته لكل واحد سهمان مثل ما كان لجماعتهم ولو 
كان ولد الأب ستة وافقت سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وكان العمل 
كما ذكرنا. انظر/ المبدع(557/9). 

(5) قوله: «وإن كانت متناسبة إلم» وعوها إذا كانت عائلة كجدتين وأربعة إخوة لأب 
للجدتين السدس وللاحوة ما بقى أصلها من ستة عددهم لا يوافق سهامهم وعدد 
الجدات نصف عدد الإخوة فاجتزأت بالأكبر وهو أربعة وأصل به في أصل المسألة 
تكن أربعة وعشرين للجدات سهم في أربعة بأربعة وللإحوة خمسة ف أربعة بعشرين 
لكل واحد خمسة ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقتهم سهامهم بالأخماس فيرجع 
عددهم إلى أربعة والعمل كذلك ومسألة العول اثنا عشر أنحنا لأب وثلاث أحوات 
لأم وست جدات المسألة من ستة وتعول إلى سبعة والثلاث ربع الاثي عشر والست 
نصفها فاضرب انْن عشر في سبعة تكن أربعة وثانين. المبدع(0777/8). 

(5) قوله: روإن كانت متباينة» أى لا بمائل أحدهما صاحبه ولا يناسبه ولا يوافقه. المبدع ١‏ ). 


م غم 


المسألة'"؟ وعوطا وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق 
أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في 
الآخر ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعوا إن كانت” عائلة فما بلغ 
فمنه تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في 
العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحداً وإن كانوا جماعة 
فسمته علي 

«رضربت وفق أحدهما» قال الجوهري: الوّفق: من الموافقة بين الشيئين» يقال: 
حلوبته وفق عياله» أي: لها لبن قدر كفايتهم» فالوفق هنا: الحزء الذي وافق به 
أحد العددين الآخر. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وضربت بعضها إلخ) أى تضرب بعضها في بعض فما بلغ فهو جزء السهم ثم 
تضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح مثاله أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب أصلها من 
ستة لولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاثة لا يوافقهم والعددان متباينان 
فاضرب أحدهما في الآخر يكن ان عشر وهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة 
يكن اثنين وسبعين ومنها تصح للأم سهم في انْني عشر مثلها ولولد الأم سهمان ف 
انْن عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثمانية ولولد الأب ثلاثة في اث عشر بستة 
وثلاثين لكل واحد تسعة. المبد ع(51/0). 

(1) قوله: «وإن كانت متوافقة إلخ» مثاله ست جحدات وتسع بنات وحخمسة عشر أنخا 
أصلها من ستة والأعداد متوافقة بالأثلاث فتوقف الخمسة عشر مثلا ثم اضرب وفق 
الجدات وهو اثنان في جميع الآخر وهو تسعة يكن مانية عشر وبينها وبين الموقوف 
موافقة فاضرب وفقها وهو ستة في خمسة عشر يبلغ تسعين هى جزء السهم فاضزيا 
ف أصل المسألة تبلغ خمسمائة وأربعين هذا إذا كانت الأعداد ثلاثة فما فوق فإن كان 
عددان متوافقان فإنك ترد أحدهما إلى وفقه وتضربه في جميع الآخر فما بلغ ضربته في 
المسألة كزوج وست جدات وقسع أحوات فيتفقان بالأثلاث فترد الجدات إلى ثلثهن 
اثنين وتضربا في عدد الأحوات تكن ثمانية عشر وهى جزء السهم ثم تضرب ذلك في 
أصل المسألة تكن مائة وثمانية ومنها تصح. 
على قوله: «وإن كانت متوافقة» بجرء من الأجزاء الطبيعية. 
على قوله: «ركأربعة وستة وعشرة » فإِنها توافق بالإنصاف. 
على قوله: «روبين الثالث» أى الموقوف. انظر/ المبدع(/851). 


ع 


باب المناسخات 
ومعناها أن بموت بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته» وا ثلاثة أحوال: 
(أحدها) أن يكون ورئة الثاي يرثونه على حسب ميرائهم من الأول 27 مقل أن 
يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول. 
(الثاني) أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف 
كل واحد منهم بنيه(" فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم 7" وصحح 
على ما ذكرنا في باب التصحيح”*؟. (الثالث) ما عدا ذلك فصحح مسألة الأول 
وانظر ما صار للثا منها فاقسمه على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان مما 


)١(‏ قوله: «أحدها أن يكون ورثة الثاني إِلّ» أى كأربعة بنين وثلاث بئات ماتت بنت ثم 
الوك تتم الى بقى اابثان ريدت فاقمثم امال على تس ود تناع إلى عل وكا 
تقرل في أبوين وزوجة وابنين وبنتين ماتت بنت ثم الزوجة ثم ابن عم الأب ثم الأم 
فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين 3 واستغنيت عن عمل 
المسائل. المبدع(/30/0"). 

)١(‏ قوله: «رحلف كل واحد منهم بنيم» وذلك كرجل توق وترك أربعة بنين فمات أحدهم عن 
ابنين والتاى عن ثلاثة والثالث عن أربعة والزوج عن ستة فالأولى من أربعة والثانية من اثنين 
والثالفة من ثلاثة والرابعة من أربعة والخامسة من ستة. انظر المبدع(7070/9). 

(؟) قوله: «فاجعل مسائلهم إلخ» أى لأن كل مسألة يستحقها فهى كالعدد المذكور. 
المبدع 1/١‏ ا؟). 

(؟) قوله: «وصحح إلخ» أى لأن المسائل الأعداد أربعة فالاثنان يدحلان في الأربعة 
والثلاثة في الستة والأربعة توافق الستة بالإنصاف فتضرب نصف أحدههما 3 الأحرى 
تكن انْني عشر ثم تضرها في المسألة الأولى تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر 
فلكل واحد من ابى الأول ستة ولكل واحد من بن الثاني أربعة ولكل واحد من بى 
الثالث ثلاثة ولكل واحد من , بن الرابع سهمان. وإن كانت متباينة ضربت بعضها في 
بعض فما بلغ ضربته في الأولى كما لو خلف أحد الإخوة ابنين والآخر ثلاثة والآخر 
خمسة فإن كانت متماثلة اجتزأت بأحدها كما لو خحلف كل واحد ابنين. المبدع(5/ 
0006 

على قوله: «الثالث ما عدا ذلك» وهو ثلاثة أقسام أحدها أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته» 
الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقهاء الثالث أن لا تنقسم عليها ولا توافقها. المبدع(/7171). 
على قوله: «فاقسمه على مسألته) بعد أن تصححها. المبدع(0/١707).‏ 
على قوله: «كرجل خحلف امرأة وبنتا وأل» هى من ثمانية . المبدع(1531/1/8). 
على قوله: «رفإن حل» من الأولى. المبدع ١ه/1/ا؟).‏ 
على قوله: «ومسألتها من أربعة» للزوج الربع سهم وللبنت النصف سهمان والباقي 
وهو سهم لعم. المبدع(9/١/717).‏ 


-846- 


صحت منه الأولى كرجل خلف امرأة وبنتا وأخما ثم ماتت البنت وخلفت زوجا 
وبنتا وعمها فإن لها أربعة ومسألتها من أربعة فصحت المسألتان من ثمانية وصار 
للأخ أربعة ”2 وإن لم ينقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته 
ف المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له 
شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما 
للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اث عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى 
باب المناسخات 

المناسخات: جمع مناسخة» وهي: مصدر ناسخ مناسخة» كخاصم تمخاصمة؛ 
وجمعه: مناسخات» وناسخ: فاعل من النسخ» قال الجوهري: التناسخ في 
الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسه”". 

«رثلاثة» بالجر 00 بدل من ربعها. 


)١١‏ قوله: ,«فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة» أى صار له من أيه ثلاثة ومن 
بدت أنخيه سهم ومن ذلك أم وعم مات العم عن بنت وعصبة الأولى من ثلاثة والثانية 
من اثنين فصحت المسألتان من ثلاثة ثلاث أحوات مفترقات ماتت الأأحت من 
الأبوين عن ابنتين ومن خلفت صحت المسألتان من خمسة بنت وبنت ابن وأخ ماتت 
البنت عن اثنتين وعمها فصحت المسألتان من ستة وصار للأخ ثلاثة. انظر/ المبدع(ه 
اام 
على قوله: ررق المسألة الأولى» ليخرج بلا كسر. المبدع(/30/1"). 
على قوله: «مضروب في وفق سهام الميت الثاني» لأن به يعلم قدر ما لكل واحد. 
المبد ع (0/ 30/1" ). 
على قوله: ررقي مسالتنا»أى في المسألة الأولى. المبدع(7077/0). 
على قوله: ««فإن مسألتها من اث عشر» لأن فيها نصفا وربعا وسدسا. المبدع (05/ 
0 
على قوله: «توافق سهامها بالربع» لأن ها من الأولى أربعة بينها وبين الاثئى عشر 
موافقة بالأرباع. المبدع(3077/0؟). 
على قوله: «فترجع إلى ربعها ثلاثة» لأنه وفقها. المبدع(3077/5؟). 
على قوله: ««قٍ الأولى» وهى ثمانية. انظر/ المبدع(930//5). 

)١(‏ ذكره ابن منظور. انظر/ لسان العرب (44017//5) [نسخ]. 


45م 


ربعها ثلاثة تضريها في الأولى تكن أربعة وعشرين'"» وإن لم توافق سهامه 
مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية 
مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر تضرها في الأولى تكن مئة وأربعة تعمل على ما 
ذكرناء فإن مات ثالث جمحت سهامه ما صحت منه الأوليان وعملت فيها 
باب قسم التركات 

إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل 
تلك النسبة من التركة وإن شعت قسمت على المسألة وضربت الخارج بالقسم 
ا 0 
ل ل 
مسألته وكذلك الثالث» وإن كان بين التركة والمسألة موافقة فوافق بينهما 
واقسم وفق التركة على وفق المسألة» وإن أردت القسمة على قراريط الدينار 
فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا فإن كانت 
التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك فإن شكت أن تجمعها من 
قرازيط الدينار وتقسمها على ما قلنا» وإن شكت وافقت بينها وبين المسألة 
أ بعد لوي كل 17 رحس واه * اكد ايدو جا سحو ال ات لك عن د نان 
التركات: جمع تركة» وهي التراث المتروك على الميت. 

رعلى قراريط الدينار» القراريط: جمع قيراط. قال الجوهري: هو نصف دائق؛ 


(1) قوله: «رتكن أربعة وعشرين» أى للمرأة من الأولى سهم من ثلائة بثلاثة وللاخ ثلاثة 
في ثلاثة بتسعة وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة في واحد لأنه الوفق بثلاثة وللميت 
ستة في واحد بستة وللأم سهمان في واحد بسهمين وللعم سهم. ومن ذلك زوج وأم 
وست أحوات مفترقات ماتت إحدى الأحتين من الأم وحلفت من خلفت فالأولى 
من عشرة والثانية من ستة لأنما حلفت أما وأحتين لأبوين وأحتين من أب تضرها في 
الأولى ومنها تصح. انظر/ المبدع(71/9/5). 


ا 


وأصله: وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء 
من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو ف وفقها فما كان 
فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه. 

باب ذوي الأرحام 
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وهم أحد عشر صنفا 29 : ولد البنسات 
قراط بالتشديدة لذن جمعه: قراريطع فأبدل من أحد حرف تضعيفه ياء على ما 
ذكرناه م لد 
البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً. والله أعلم. ” 
رركما صحت منه الأوليات) هو بد بضم الهمزة: تثنية أولى» مؤنث أول. والله أعلم. 


م4 قوله: روهم أحد عشر إلخ» فهؤلاء يسمول ذوى الأرحام؛ وهم وارئون حيث لم 
يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد روى ذلك عن عمر وعلى وعبد الله وأبي 
عبيدة بن اراح ومعاذ وأبي الدرداء وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وطاوس 
ل ل 0 
وأبو ثور رار وابن 0 0 أن رسول الله يليد ركب إلى قباء 
يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث لهما رواه سعيد في سننه 
والدارقطي. ولنا قوله تعالى: « وَأُولُوا لارام يَحْصُهمَ أو بِبَحَض 4 الآية أي أحق 
بالتوارث قٍ 0 الله ٠‏ قال جديا 0 ا قُ انق الإسلام 3 00 
بالإسلام والمجرة فإذا ا له اد ول 00 07 ورثه 0 دونه 0 تعالى: 
« وَآلْذِينَ َ َامَتُوأ وَلَمْ جروا ما لكر من وَلََهِم من شَىْءِ حَقَّ ياجِرُوأ 4 ثم نسخ 
بقوله تعالى: لإبواولماً آلْأرَحَامٍ » الآية وعن المقداد أن رسول الله ظيهٌ قال «الخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ورجاله ثقات» 
وروى أحمد وابن ماجه والترمذدي و حسنه نحو هذا من حديث 5 أمامة قال 
الترمذي وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم. انظر الشرح الكبير (//4 -45). 

(؟) أعلم أفهم احتلفوا في مقداره: فعند الأحناف: القيراط /١,70[-‏ من الدينار] 

فالقيراط - -١.+4,78[‏ 50؟١؟,.‏ جراما]. 

وعند الجمهور > [5 ١,7‏ / من الدينار] 

فالقيراط - [5؟,؛ +54- ١/ا/اا,ء‏ جراما]. 

انظر/ المكايبل والموازين لعلى جمعة (ص/7١).‏ 


4م 


وولد الأخحوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من 
الأم والعمات والخالات والأخوال وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو 
بأب أعلى من الجد ومن أدلى يهم ويرثون بالتعزيل 'وهو أن تجعل كل شخص 
باب ذوي الأرحام 

الأرحام: جمع رحمء بوزن كتفء وفيه اللغات الأربع في الفخذء قال أبو 
عباد: وهو بيت منبت الولد: ووعاؤه ف البطن. وقال الجوهري: الرحم: 
رحم الأنثئى وهي مؤنثة» والرحم: القرابة. قال صاحب رالمطالع» يقال: 
رحم» ورحمء؛ وهي مع من المعاني» وهو: النسب والاتصال الذي يجمع 
رع بوالده مي العى بابي ذلك اقل تقرييا للأقيام )جر امارة يخازية 
في فصيح الكلام. قلت: يطلق ذو الرحم على كل قرابة» وهو المراد بقول 
المصنف رحمه الله تعالى في أول كتاب (رالفرائض)»: رحمء ونكاح, وولاء. 
ويطلق ويراد به: كل من ليس بذي فرضء ولا عصبة» وهو المراد بقوله 
في آخحر كتاب «الفرائض»: ذو فرض وعصبات» وذو رحمء وهو المراد 
بقوله هنا: ذوي الأرحام. 

رئيس بذي فرض ولا عصبة) يجوز جر «عصبة» عطفاً على «ذي» أي: ولا 
بعصبة» ويجوز نصبه عطفا على محل المجرور» كأنه قال: ليس ذا فرض» ولا عصبة. 
«رأدلت بأب»؛ أي: توسلت به يقال: أدلى فلان بحجته, أي: احتج ماء ويقال: 
دلوت الدلو وأدليتها: إذا أرسلتها في البئر» وإذا جذبتها. والمشهور في اللغة: 
أدليت: الذلو:» أرسلقيا ودلوعاء- جذيتياء :ويقال: "لوك بفلان: اليك أى: 


20-6 م 5 


استشفعت به. 


على قوله: ر«وكل جدة أدلت بأب بين أمين» بلا نزاع. المبدع ١1م‏ 

على قوله: «أو بأب أعلى من الجد» وهذا الصحيح من المذهبء وقيل من ذوى الفروض 
اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقال هو ظاهر كلام الخرقي. المبدع(5/ 
6" 

)١(‏ قوله: «ويرثون بالتنزيل» هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أفهم يرئثون على ترتيب 
العصبات وهو قول أن حنيقة وأصحابه فجعلوا أولاهم أولاد البنات م أولاد 
الأحوات ثم الأحوال والخالات وأولاهم من كان لأبوين ثم لأب. المبدع(3807/5). 


49م 


بمنزلة من أدلى به( فتجعل ولد البنات والأحوات كأمهاقه”2 وبنات الإخوة 
والأعمام وولد الإحوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم 
والعمات والعم من الأم كالأب» وعنه كالعم» ثم تجعل نصيب كل وارث لمن 
أدلى به(" وإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازطهم منه قنصيبه بينهم 
بالسوية ذكرهم وأثناهم سواء©» وعنه للذكر مثل حظ” الأنثيين. إلا ولد 


)١(‏ قوله: «روهو أن تححل كل شخص إل أى لأنهم نزلوا كل فريق منهم منزلة الوارث 
الذي يدلي به وقسموا نصيب الوارث بين المدلين به على قدر ميراثهم منه فإن بعدوا 
نزلوا درجة درجة حى يصلوا إلى من يمتون به فيأحذون ميراثه. انظر/ المبدع(/7857). 

(7) قوله: «فتجعل ولد البدات إلخ» روى ذلك عن على وعمار وابن مسعودء وهذا هو 
الصحيح ف تنزيل العمة أبا والخالة أما لما روى الزهري وفي ابن المنجا عن أنس أن 
رسول الله يع قال «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة ممنزلة الأم إذا لم 
يكن بينهما أم» رواه أحمد ولأن الأب أقوى جهات العمة والأم أقوى جهات الخالة 
فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما. المبدع(ه/787-557). 
على قوله: «روعنه» أن العمة والعم من الأم كالعم. المبدع(7405/0). 
على قوله: ««كالعم» روى عن على وقاله علقمة ومسروق. فعلى هذا تجعلهن كلهن 
يمنزلة العم من الأبوين لأنه أقراهم. انظر/ المبدع(7/85/9). 
[مسائل] من ذلك بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة فإن كان معهما 
بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ولبنت 
بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ فإن كان مكان 
الخالة عمة حجبت بنت الخ وأخذت باقي المال لأن العمة كالأب فتسقط من 
هو ,منزلة الأخ ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط ها العمة. المبدع(ه/ 
8). 

(؟) قوله: «ثم تجمعل نصيب كل وارث إل أى كما ذكرنا. المبدع(84/5١).‏ 

(5) قوله: «روإن أدلى جماعة بواحد إلخ» هذا المذهب نص عليه نقل الأثرم وإبراهيم بن 
الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية وهذا قول أبي عبيد وإسحاق لأنهم يرثون 
بالرحم امحردة فاستوى ذكرهم وأتثئاهم كولد الأم. المبدع(584/5). 
على قوله: «واستوت منازهم منه) بأن كانوا في درجة واحدة. المبدع(84/9/١).‏ 
على قوله: ربالسوية» كإرثهم منه. المبدع .)١85/5(‏ 

(5) قوله: رروعنه للذكر إلخ» هذا قول أهل العراق وعامة المنزلين كالأولاد لأن ميرائهم 
معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوى الفروض لاستيعاهم المال به ولا على العصبة 
البعيد لانفراد الذكور به فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات. انظر المبدع (ه/ 
2)24. 


لياح 


الأ”2 وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة» وإذا كان ابن وبنت أحت 
وبنت أت أخرى فلينث الأحت وحدها النصف وللأعرئى وأحيها النصف”") 
بينهماء وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على 
ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على 
خمسة أسهم والثلثان بين العمات» كذلك فاجترئ بإحداهما واضربا ف ثلاثة 
تكن خمسة عشر(" للخالة الى من قبل الأب والأم ثلائة أسهم وللى من قبل 
رفاجترئ بأحدهما» هو بال همز» وقد تقدم مثله عن قريب. 


)١(‏ قوله: ررإلا ولد الأم» هذا متفق عليه بين الجميع لأن آباءهم يستوى ذكورهم وإنائهم 
وغايته أن يثبت للفرع ما للأصل» مثال ذلك ابن أحت معه أحته وابن بنت معه 
أحته المال بينهما نصفان على المذهب وأثلاثا على الثانية ببت بنت وبنت بنت ابن 
المبدع(7/14/9). 

على قوله: «فلببت الأعمت وحدها النصف, لأنه حق أمها. المبدع (ه/هم؟). 

(؟) قوله: رروللاأًحرى وأحيها إلخ» يحتمل أن يكون بينهما نصفين وهو قول الجمهرر فعلى 
هذا تصح من أربعة ويحتمل أن يكون بينهما أثلاثا وهو الرواية الأحرى فتصح من 
ستة والأول أظهر. المبدع(585/5). 

على قوله: برجعلته كالميت) لأن جهة احتلاف المنازل تظهر بذلك. المبدع (ه هم" ). 

على قوله: «وقسمت نصيبه بينهم على ذلك» لأنه يجعل كالميت ولميت يقسم نصيبه على 
ورثته بحسب منازطم منهء ثم بين ذلك بقوله كثلاث إِلّ. المبدع(785/0). 

(5) قوله: رفالئلت بين الخالات إل أى لأن الخاللات يدلين بالأم والعمات يدلين بالأب 
على المذهب فكأن الميت حلف أبا وأما فما صار للأم بين أحواتها على خمسة 
وكذلك في العمات فصار الكسر في الموضعين على خمسة. المبدع(785/0؟). 
قوله: رفاجتزئ بإحداهما» أي إحداهما تحرئ عن الأخرى. المبد ع(0/ 85 ؟). 
إلى خمسة وسهم كل قبيل لا ينقسم على مسألته ولا يوافق فاكتف بأحدهما لتماثله 
انظر المبدع(1/5/0). - 


ته 


أت سهم وللئى من قبل الأم شف وللعمة الى من قبل الأب والأم ستة 
أسهم وللى من قبل الأب سهمان وللى من قبل الأم سهمان”" فإن حلف 
ثلاثة أحوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبويد9) 
وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الأحوة29؟؛ وإن خلف 
ثلاث بنات عمومة مفترقين فا مال لبنت العم من الأبوين وحدها””»؛ وإن أدلى 
رركما يسقط الأب الأخوق, الإخوة: بكسر الهمزة وضمها: جمع أخ؛ أصله, 
أخو بالتحريك؛ لأنه جمع على إخاء كإناء» ويجمع أيضا على إخوان» كحرب 
وحربان» وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاى والاخوة: في الولادة 
ملخص من الصحاح». 


- على قوله: «على خمسة أسهم» لأفن يدلين بالأم. المبدع(885/0). 
)١(‏ قوله: «للالة الى من قبل الأب والأم إلخ» أى لأن الثلث قد صار للأم فيقسم بين أحواتها 
على ما ذكر لأنهن أحوات لها مفترقات فيقسم نصيبها يينهن بالفرض والرد المبدع(/85؟). 
(؟) قوله: «وللعمة الى من قبل الأب إلخ» وهذا قول عامة المنزلين وعند أهل القرابة للعمة 
من الأبوين التلثان وللخالة من الأبوين الثلث وسقط سائرهم, فعلى ما ذكره المؤلف 
إن كان مع الخالات حال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من 
الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عند المنزلين. المبدع(/787). 
(؟) قوله: «روإن حلف ثلاثة أحوال مفترقين إله» أى كما لو خلف ثلاثة إخوة مفترقين 
تصح المسألة من ستة. المبدع(/85؟). 
(5) قوله: «روإن كان معهم إلخ» أى لأن حكم من يدلى مثل حكم المدلى به والأب المدلى 
به يسقط الإحوة فكذا أبو الأم المدلى به يسقطهم. المبدع(5ه/885). 
على قوله: بروإن كان معهم » أى مع الأخوال. المبدع(5ه/7/85). 
2 كزلم: و كج ار ل ا العم من 
الح و جين ع أعمام مفترقين كان اميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من ٠‏ الأب 
به والآحر من ذوى الأرحام وهذا قول أهل القرابة وأكثر أهل التنزيل. وقال الثورى المال 
بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة» وقال أبو عبيد لبنت العم من الأم 
السدس والباقي لبنت العم من الأبوين كبنات الإخحوة. ورده قي في المغي بأنمن .متزلة آبائهن 
وفارق بنات الإاحوة لأن آباءهن يكون المال ينهم على ستة يرث الأخ من الأم مع الأخ 
من الأبوين بخلاف العمومة. انظ ر/ المبدع(ه//880). 


الاح ”ل 


جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى يهم كأنهم أحياء فما صار لكل 
وارث فهو لمن أدلى به”"2 وإن أسقط بعضهم بعضا أعملت على ذلكء فإن كان 

٠. 2 5 5 ٠. 5 1 :‏ 3 55 
بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الواردث ورث وأسقط اك أن 
يكونا من جهتين فترل البعيد حين يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا 


كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبت بنت البنت7©. 

رثلاث بئات عمومة, العمومة: جمع: عم) كبعل وبعولة, والعمومة أيضا: 
مصدر» يقال: وما كنت 0 ولقد عممت عمومة) كالأبوة, والأحوة, 
والمخنؤولة» والأمومة» والبنوة. 


)١(‏ قوله: رروإن أدلى جماعة لك أى فهو لمن أدلى به إذا لم يسبق بعضهم بعضا لأنحم وراثه 
فإذا خلف ثلاث بنات أحت لأبوين وثلاث بئات أحت لأب وثلاث بنات أحت لأم 
وثلاث بنات عم أقسم المال بين المدلى به فلبنات الأأحت من الأبوين النصف ولبنات 
الأحت من الأب السدس وللاخرين كذلك والباقي وهو سهم للعم م أقسم نصيب 
كل وارث على ورثته فنصيب الأحمت للأبوين على بناتها لا تصح ولا توافق وكذا 
نصيب الأحت للأم والأعداد متماثلة فاحتزئ ببعضها واضربه في أصل المسألة تكن 
ثمانية عشر لبنات الأخمت للأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الأحت للأب ثلاثة 
لكل واحدة سهم ولبنات الأحمت للأم كذلك ولبنات العم مثلهن. المبدع(58/8/5). 
على قوله: رركأفهم أحياع لأففهم أصل من أدلى به. المبدع(/788). 
على قوله: «رعملت على ذلك» كأبي الأم والأخوال فأسقط الأخوال لأن الأب 
يسقط الأخوة والأخوات وثلاث بئات أخوة مفترقين لبنت الأخ للأم السدس والباقي 
للى من الأبوين كآبائهن. المبدع(78/9). 

)١(‏ قوله: رروإن كان بعضهم أقرب إل أى ولو بعد عن الميت ويسقط غيره إذا كانا من 
جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت بنت المال للأولل لأن القريب يرث ويسقط البعيد 
وكخالة أم أبي أم الميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة. المبدع(788/0). 
على قوله: ررح يلحق بوارثه» فيأحذ نصيبه. المبدع(78/0). 
على قوله: «سقط به القريب أو لا» أى عند المنزلين في ذلك. انظر/ المبدع(/584). 

(") قوله: «ركبنت بنت بنت إلخ» أى لأن جدقدا وهى البنت تسقط الأخ من الأم ومن ورث 
الأقرب جعله لبنت الأخ وحكى هذا في الترغيب رواية فقال الإرث للجهة القربى مطلقا 
والقول الأول ظاهر كلام أحمد نقل عنه جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخخالة 
الثلث ولابنه ابن العم الثلئان ولا تعطي بنت الخالة شيئا. المبدرع ١ه‏ 1ت . 

[فائدة] إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أذ المال كله وإن كانوا جماعة فأدلوا بشخحص 
واحد كخالة وأم أبي أم وابن حال فالمال للخالة لأنما تلقى الأم بأول درجة في قول 
عامة المتزلين. المبدع(/785). 


اج ات 


والجهات أربع: الأبوة والأمومة والبنوة والأحوة(©. وذكر أبو الخطاب العمومة 
جهة خامسة) وهو مفض إلى إسقاط د العم من الأبوين ببنت العم من الأم 
وبنت العمة "وما تعلم:به قائلاً. . ومن ع اش جقرامن ورك ييا ” "© وإن افق معهم 


23 قوله: ررواءلجهات إلخ» أى أن المذل بدلا ترح عن ذلك هذا نكل الوجوه احتاره 
المصنف أولاً ويلزمه عليه إسقاط بنت الأخ وبنات الأحوات وبنوهن ببنات الأعمام 
والعمات قال الشارح وهو بعيد قال في المحرر وإذا كان ابن ابن أحت لأم وبنت ابن 
ابن أخ لأب فله السدس وها الباقي ويلزم من جعل الأخموة جهة أن يجعل المال للبنت 
وهو بعيد جدا حيث يجعل أجنبيين أهل جهة واحدة ورده شارحه قال في الفائق وهو 
فاسد. واعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهى الأبوة والأمومة والبنوة 
اختاره المصنف أخيرا والمحد والشارح فعلى هذا العم يدلى بالأبوة والخال يدلى 
بالأمومة وبنات الابن بالبنوة وبنات الأحت بالأحوة لكن يلزم عليه إسقاط بنت عمه 
لبنت أخ قال في الفائق وهو أفسد من الأول. انظر المبدع (785/0). 
قال الشيخ تقي الدين النزاع لفظى ولا فرق بين جعل الأخحوة والعمومة جهة وبين 
إدخالهما في جهة الأبوة والأمومة وتجعل الحهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا 
حقيقة له لأنا إذا قدا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب إلى الوارث وإذا قلنا من جهتين 
لم نقدم الأقرب إلى الوارث فاسم الجهة عند أي الخطاب وغيره يعنٍ به ما يشتركان 
فيه من القرابة ومعلوم أن بئات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الأخوة 
يشتركن في بنوة الأحوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى به وهذا قرن 
بين الوارث الذي يدلي وبين الجهة فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره ويجمعهما 
جهة واحدة. وإذا نزلنا بدت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من 
جهة العمومة للمشاركة في الاسم. انتهى. انظر/ الإنصاف (708-7.1/90). 

إفائدة| المذهب أن البنوة كلها جهة واحدة. د الا ا 
كل ولد للصلت سهة وعلى للذذهة إلال'للثائية لب اي ال 
ببت بنت أخرى فال مال لولد ب: بن الصلب على 00 ع حال له الثلث وها الباقي 
وإن كان معهما خالة أم سمط يما ابن الخال وكان لما السدس والباقي للعمة على المذهب 
وإذا كان ابن أخمت لأم وبنت ابن بنت أخ لأب فلها الباقي. الإنصاف(8/97/١1).‏ 
على قوله: «روالجهات» أى الى يرث بما ذوو الأرحام. المبدع(785/0). 
على قوله: ,روهو مفض إلى سقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبدت 
العدة) ا ا ا 5 العمة يدليان بالأب وبدست العم من الأبوين ٠‏ تدلى 

(؟) قوله: «رومن أمت إلخ» أى ب 000 يوسف أنهم لا 
يرئون إلا بقرابة ولا يصحء وحسابه على ما تقدم أن يجعل القرابتين كشخصين. - 


ع هم 


أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو 
انفردواء ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا 
حلفت زوجا وبنت بنت وبنت أحت فللزوج النصف والباقي بيينهما نصفين على 
الوجه الأول» وعلى الآخر ينقسم بينهما على ثلاثة لببت الببت سهمان ولبنت 
الأعت سهم ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها(© 


وهى خالة وستك'بنات سكت أحزات متمزقات تعول إلى نيع 17 


رومن مت بقرابتين» كان في «رأصل» الشيخ بخط يده: ومن أمت» فأصلحه 
شيخنا الإمام ثمس الدين أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي عمر: مت» لأن المصنف 
رحمه الله أذن له في الإصلاحء قال غير واحد من أهل اللغة: المت: التوسل؛ 
يقال قلذن عنت: بكذاه أي يوسا 

ررولا معاول) هو ب ات الرارة أي: منقوص بالعول» والله أعلم. 


2.) ٠ المبدع(ه/‎ - 

على قوله: «روإن اتفق معهم أحد الزوجين ال ري 0 
قي المغين لا أعلم حلافا بين. من ورثهم أنمم يرئون مع أخد الزوجين ما فضل عن 
ميرائه من غير حجب ولا معاول لأن الله تعالى فرض للزوج والزوجة ونص 8 

فلا يحجبان بذوى الأرحام وهم غير منصوص عليهم. المبدع(791/5). 

على قوله: «روقسمت الباقي بينهم كما لو انفرد» هذا قول الإمام وعامة من ورثهم. 
انظر/ المبدع(591/65). 

على قوله: رركما يقسم بين من أدلوا به وهو قول يحيى بن آدم وضرار وظاهر 
الخرقي. المبدع(191/5). 

على قوله: «وبدت أحت» لأبوين أو لأب. المبدع(791/5). 

على قوله:ررعلى الوجه الأول» وهو المذهب وتصح من أربعة.المبدع(91/9+-795) 
على قوله: «رولبنت الأحت سهم» وتصح من ستة. المبدع(7957/5). 

)١(‏ قوله: «وشبهها» أى ليس العمل مختصا يذه المسألة بل يجرى فيها وي كل مسألة فيها من 
يقوم معام الأم أو الجدة ومن يقوم مقام الأحوات المفترقات من يأحذ المال كله 0 
كخحالة أو أبي أم وبدت أخ لأم وثلاث بئات ثلاث أحوات مفترقات. المبدع(957/0١).‏ 
على قوله: «روشبهها» وهى أصل ستة. المبدع(147/0). 

(1) قوله: «رحالة إلخ» أى فللخالة السدس لأنما تدلى بالأم ولبني الأحت من الأم الثلث 
ولبنين الأختين من الأبوين الثلثان أربعة تعول إلى سبعة لأن العول الزائد على هذا لا 
يكون إلا لأحد الزوجين وليس ذلك في ذوي الأرحام. المبدع(597/8). 
على قوله: «إذا مات عن حمل يرثه» وقف الأمر حي يتبين فإن امتنعوا وطالب بقية 
الورثة بالقسمة أجيبوا إليهاء ولم يعطوا المال بغير حلاف. انظر/ المبدع(5917/9). 


هم ه- 


باب ميراث الحمل 


كان 'نضيبهها أكثر:والا:وقفة نصيي أنيين 1" ودفيك إل نح .لا مجبه الممل 


أل تووالك الك تدك الات محفظة شك أفاذاح عيف اللا ٠‏ شك الم ضيه 
ميراثه ولا تدفع إلى من إذا وضع ِ 
ورددت الباقي إلى مستحقه. وإذا استهل المولود صارحا ورث و10 رق 


معناه العطاس والتنفس (" والارتضاع 27 وما يدل على الحياة” فأما الحركة 


باب ميراث الحمل 
«الحمل» بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى» ومصدر: حمل الشيء, والحمل بالكسر: 
ما حمل على ظهر. أو رأس. وفي حمل الشجرة وجهان: حكاهما ابن دريد؛ 
ويقال: امرأة حامل» وحاملة: إذا كانت حبلى» فإذا حملت شيئا على رأسها أو 
لورفا نين عائلة لكين 


على قوله: «وقفت له نصيب ذكرين» لأن ولادة التوأمين كثير معتاد. المبدع(/597). 

على قوله: «إن كان نصيبهما أكثر» كرجل مات عن امرأة وابن ع وحمل فمسألته من ثمانية 
وتصح من أربعة وعشرين للذكرين أربعة عشر وهو أكثر من نصيب ابنتين. المبدع 
7/5١‏ ؟). 

)١(‏ قوله: ««وإلا وقفت نصيب أنثيين» أى أن كان نصيبهما أكثر كرجل مات عن امرأة 
وأبوين وحمل فمسألته من أربعة وعشرين وتضح عو سيعة وعسوين الاانين مها اسه 

عشر وهو أكثر من نصيب ذكرين. وضابطه أن الفروض مي زادت على ثلث المال 

فميراث الإناث أكثر. المبدع(4-7917/0 8"8). 

(؟) قوله: «وإذا استهل المولود إلخ» هذا المذهب وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين 
والنخعي والشعبي ورببعة ويحيى بن سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو عبيد 
للا روى أبو هريرة مرفوعا ر«إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وعن جابر نحوه 
رواه ابن ماجه فدل أنه لا يرث بغير الاستهلال. المبدع(/79). 

(؟) قوله: روفي معناه إلخ» هذا المذهب أيضا نص عليه في العطاس. المبدع(5957/8). 

(4) قوله: «روالرضاع» يعين أنه كالاستهلال صارحا فيرث ويورث بذلك وهو المذهب. 
المبد ع(795/0). 

(©) قوله: ««وما يدل على الحياة» أى كالحركة الطويلة والبكاء وغيرهما ما يعلم به حياته 
وهذا المذهب وبه قال الثورى؛ والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة رأصحابه وداود. 


الشرح الكبير(غ /55). 


1 


والاحتلاج فلا تدل على الحياة 2 وإن ظهر بعضه فاستهل م ا 
روإذا استهل المولود صارخ, قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل 
المولود: إذا صاح عند الولادة”2. وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع 
صوته. فكل شيء رفع صوته» فقّد استهل» وبه سمي الهلال هلالا لرفع الناس 
أصواتهم عند رؤيته. والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية» وحكى في «المغي» 
في الاستهلال المقتضي الميراث: ثلاث روايات. 

إحداها: أنه الصراخ خاصة. الثانية: إذا صاح» أو عطسء أو بكى. 

والثالثة: أن تعلم حياته بصوت أو حركة؛ أو رضاعء أو غيره» فلو قال المصنف رحمه 
الله تعالى: وإذا استهل المولود» ورث» كما قال في «الكافيي» لكان أولى» فإنه قال في 
«الكاف»: وإن وضعته فاستهل. ثم قال: وهو الصوت”" فقوله في «المقنع» صارخا: 
حال مؤكدة» كقوله تعالى: « ولا تَعْتَوأ فى ألأرض مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: .]1٠‏ 
«وورث» بضم الواو» وتخفيف الراء» ولا يحوز تشديدهاء لفوات الدلالة على 
كونه موروثاء وتكرير كونه وارثاً. 

روفي معناه العطاس, العطاس: مصدر عطس يعطسء ويعطس: بضم الطاء و كسرها. 
قال ابن القطاع» وصاحب «اللحيط» فيه: عطس عطساًء فإذا كثر: عطاساًء لأنه حيقل 
يصير داء» كال زكام؛ والسلال» فلو قال: وفي معناه العطسء لكان أولى. 

ررالاختلا ج» الاضطراب» يقال: احتلجت عينه: إذا اضطربت. 

رفاستهل أحدهما وأشكلء أقرع بينهما» أطلق العبارة» ولا يقرع بينهما إذا 
كانا ذكرين؛ ولا إذا كانا أنثيين» ولا ذكرا وأنثى أحوين لأم» ويقرع فيما سوى 
ذلك والله أعلم. 


)١(‏ قوله: ««فأما الحركة إلخ» أما بحرد الاختلاج فلا يدل على الحياة» وأما الحركة إن 
كانت يسيرة فلا تدل بمجردها على الحياة قال المصنف ولو علم معهما حياة لأنه لا 
يعلم استقرارها لاحتمال كوفها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه حركة 
شديدة وهو كميت. وكذا التنفس اليسير لا يدل على الحياة وإن كانت طويلة 
فالمذهب أنما تدل على الحياة. انظر/ المبدع(/95١).‏ 

(١١)انظر/‏ لسان العرب (4583/5) - [هلل]. 

(9)ببكاء أو عطاس أو نحوه. انظر/ الكافي .)4٠00/7(‏ 


اج ال 


ثم انفصل ميتا لم يرث( وعنه يرث وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل 
أقرع بينهما فمن حرجت قرعته فهو المستهل ” . 

باب ميراث المفقود 
وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين 
سنة من يوم ولد ”"وعنه يننظر به أبدً. وإن كان ظاهرها الحلاك _كالذي يفقد 
من بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو ف 


د 4 
البحر إذا غرقت سفينته- انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله : 
باب ميراث المفقود 
المفقود: اسم مفعول من: فقدت الشيء أفقده فقداء وفقدانا وفقداناء بكسر الفاء 


وضمها. 


)١(‏ قوله: «روإن ظهر بعضه إل هذا المذهب وبه قال الشافعي وعنه يرث وقال أبو حنيفة 
وأصحابه إن خرج أكثره فاستهل ثم مات ورث لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
استهل المولود الخبر). ولنا أنه لم يخرج جميعه فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره. 
المبد ع(537/9)» الشرح الكبير (17/5). 

(5) قوله: «وإن اولدت توأ مين إل مراده إذا كان إرثهما مختلفاء فلو كانا ذكرين أو أنثيين 
أو ذكرا وأنثى أخحوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح. 
المبدع(5937/0). 

)75١‏ قوله: روانتظر به تمام تسعين إل هذا المذهب وهو قول عبد الملك بن الماحشون لأن 
الأصل الحياة والغالب أنه لا يعيش أكثر منها وعنه يننظر أبداً فلا يقسم ماله ولا 
تتزوج امرأته حىٌ يعلم موته أو تمضى مدة لا يعيش مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد 
الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب 
التوقف عنه. الشرح الكبير (78/5). 

(4) قوله: ار الملاك اهنا المذهب نص عليه لأنها أكثر مدة الحمل فإن ١‏ 
يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه لأن الصحابة 
اتفقوا على اعتداد امرأته وحلها للأزواج وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع 
ففى المال أولى لأن الظاهر هلاكه وعنه ينتظر به تمام أربع سين وزيادة أربعة أشهر وعشر 
لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التروج فيه ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين 
سائر صور الفقدان فيما علمناء إلا أن مالكا والشافعي في القدم وافقا في الزوحة 3 
تتزو ج نخاصة. والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين. فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حي 
تمضى مدة لا يعيش ف مثلها. انظر/ الشرح الكبير(ة/75). 


سا هن "اس 


وعنه التوقف فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف 
الباقي”2 فإن قدم أذ نصيبه» وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن 
ومظلحوا عل عا وادعن تصريه فو 

رأو في مفازة مهلكة, قال الجوهري: المفازة: واحدة المفاوز» قال ابن الأعرابي: 
سميت بذلك تفاء لا بالسلامة» قلت: ويجوز أن يكون سميت مفازة: من فاز 
يفوز: إذا مات» حكاها ابن القطاع؛ وغيره» وقال: وهو من الأضداد» والمهلكة: 
بفتح الميم واللام» ويجوز كسرهاء حكاها أبو السعادات» وغيره» ويجوز ضم 
الميم مع كسر اللام: اسم فاعل من أهلكت» فهي مهلكة» وهي الأرض يكثر بما 
الحلاك» يقال: هلك الشيء يهلك بكسر اللام» وأهلكه غيره» وحكى ابن 
القطاع: هلكه ,ععن: أهلكه وحكاها أبو عبيد عن تّيم. 

5 مدة العربص» التربص: الانتظار» يقال: ربصت به» وتربصت» أي: انتظرت. 


«اليقين» أي: المتيقن» والله أعلم. 


)1١(‏ قوله: رفإن مات موروثه إلخ» وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حى ثم 
على أنه ميت ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأحرى واجتزئ بإحداهما إن تمائلتا أو 
بأكبرهما إن تناسبتا ويدفع إلى كل وارث اليقين ومن سقط في إحداهما لم يأحذ شيكا 
وهذا المذهبء وقيل تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا تقف شيئا سوى نصيبه 
إن كان يرث قال في المحرر وهو أصح عندي. المبد ع(595/8١).‏ 

)١(‏ قوله: رروإن لم يأت إلخ» هذا الصحيح لأنه محكوم له به أشبه سائر ماله. والحاصل أنه 
م بان المفقود حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وإن بان ميتا 
فا موقوف لورثة الميت. وفي المغ وغيره. وكذا إن جهل وقت موته وإن انقضت مدة 
تربصه ولم يتبين شيء قسم ما وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله لأنه 
محكوم بحياته جزم به في الكافي والوجيز وصححه ف المحرر وقيل يرد إلى ورثة الأول 
جزم به صاحب التبصرة والتهذيب والفصول والمستوعب ولمغئ لأنه مشكوك في 
حياته حين مات موروثه فلا يرث بالشك كال حنين» فعلى هذا لا يجوز في مدة التربص 
أن يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته أو يميمته» وعلى الأول يجوز كسائر 
ماله. المبدع(0/0٠4).‏ 

[فائدة] إذا قسم ماله ثم قدم أحذ ما وجده بعينه ويرجع على من أذ الباقي على الصحيح 
من المذهب نص عليه وعنه لا يرجع على من أذ وقدمها ف الرعاية واختاره جمع 
لأنه إنما قسم بحق لهمم. انظر/ المبدع(501/5). 
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باب ميراث الخنثى 
وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله”' فإن بال أو سبق بوله من 
ذكره فهو رجل؛ وإن سبق من فرجه فهو امرأة» وإن خرجا معا اعتبر 
أكترهما فإن استويا فهو مشكلء فإن كان يرجى اتكشاف حاله وهو الضغير 
أعطي هو ومن معه اليقين”؟ ووقف الباقي حي يبلغ فيظهر فيه علامات 
الرجال من نبات لحيته وخروج المى من ذكره أو علامات النساء من الحيض 
ونحوه» وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطي نصف 


ميراث ذكر ونصف ميراث أنثي”" وإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت 
باب ميراث الخنثى 

الخنثى: قال الحوهري: هو الذي له ما للرجال والنساء جميعاء والججمع: الخنائى» كالحبالى . 

ربمباله, المبال: مفعل من بال يبول» كالمقال: من قال يقول» والمعاد: من عاد 


يعود والمراد: موضع البول؛ أي: يعتبر بمكان جريان بوله. 


)١(‏ قوله: «فيعتبر يعباله» قال ابن المنذر هو إجماع من نحفظ عنه من أهل العلم فإن بال من 
حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة وفيه حديث 
مرفوع رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأول من قضى فيه بدلك عامر بن 
ظرب العدواني «البسعرة/؟ 4). 

على قوله: ««فإن استويا» أي في وجود البول منهما وعدم سبقه وكثرته في أحدهما. المبدع 
زه 

على قوله: رروهو الصغير» واحتيج إلى قسم تركة من يرثه. المبدع .)4١7/9(‏ 

(؟) قوله: «أعطى هو ومن معه اليقين» أى يعطي من يرث على تقدير ذكوريته وأنوثيته 
الأقل ما يرث فيهما ولا يعطي من يسقطه في أحد الحالين شيعا ومن لا يختلف ميراثه 
مهنا يمضه كافاد. المبدع(7/0١1).‏ 

(5) قوله: «أعطى نصف ميراث ذكر إلخ» نص عليه وهو قول ابن عباس ولم يعرف له في 
الصحابة منكر وأهل مكة والمدينة واللؤلؤى وخلق ولأن حالتيه تساوتا فوحب 
التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بينة هما وليس نورئه 
بأسوأ حاله ولا سيل إلى الوقف وسواء كان الخنثى ومن معه يتزاحممان من جهتين 
مختلفتين كولد خنثى وعم فإن الخنثى يزاحم العم قْ تعصيبه ببنوته فيمنعه من أحذ 
الباقي والعم يزاحمه بعمومته في الزائد على فرض البنت أو كولد حنثى وأب أو من 
جهة واحدة كالأولاد والإحوة المتفقين. انظر/ المبدع(7/0١4).‏ 


ع اانه 


للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة» وقال 
أصحابنا تعمل المسألة.على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما أو 
وفقها في الأخرى إن اتفقتا وتحترئ بإحداهما إن تمائلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا 
وتضربا في اثنين ثم كل من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في 
الأحرى أو في وفقهما أو تجمع ماله نيما إن ئلا .وإن كان عستيين أو 
أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم» وقال أبو الخطاب: تنزلهم حالين مرة ذكورا ومرة 
إنانا والأول أولى. 

ررفإن بال أو سيق بول تقديره: فإن بال من ذكره؛ أو سبق بوله منه؛ والمراد: 
فإن بال من أحدهماء أو سبق بوله منه» فالحكم له. 

ررفهو مشكل» مشك: بضم الميم وكسر الكاف» أي ملتبس» يقال: أشكن 
الأمر» فهو مشكل. وحكى يعقوب» وصاحب «الواعي» وغيرهما: شكل الأمر 
يمعى: أشكلء سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات 
التساء القن أمروع'فسمى مشكلة. 

رثَ تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى» تقديره: يضرب إحداهما في الأعرى 
إن تباينتاء أو وفقها في الأحرى إن توافقتا. 


ومثال المتباينتين: ابن وبنت وخنتثى. ومثال المتوافقتين: ردج وام وولد اب 


خنثى . ومثال المتمائلتين: زوجة وولد خنثى وعم. ومثال المتنا سبتين: أم وبنت 
وولد خنثى وعم. 
وللخمسة: اثنان وثلاثون» وكذا ما زاد. والله أعلم. 


1م _ 


باب ميراث الغرقى ومن عمي موقم 
إذا مات متوارثان وجهل أولمما موتا كالغرقى والهدمى(؟ واحتلف وراثهما في 
السابق منهما فقد نقل عن أحمد َيه في امرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت 
فورثناها ثم مات ابئى فورثته وقال أحوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها أنه 
يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه 
وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ذكرها الخرقي” وهذا يدل على أنه 
يقسم ميراث كل ميت للأحياء من ورثته دون من مات معهء وظاهر المذهب 
الكل واحة من" الوتى تزرك عناعجة ف قله نالف دوك عا ورثه من امرض أده 
ثم يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موقم 
الغرقى: جمع غريق» كقتيل» وجريح. وأما الهدمى: فيجوز أن يكون جمع: هدم 
ععى: مهدوم؛ كجريح عن بخروح؛ لكين لم أر هديا منقولاً. والله أعلم. 
ررعمي موقم أى: خفي» من قوطهم: عمييك الأخبار عدلق: ذا عقيف 
رمن تلاد ماله, التلاد» والتالد: المال القديم الأصليء» والطارف» والطريف: المال 
المممتحدث» وقد تلد المال» يتلد» ويتلد: بفتح اللام في الماضي وبكسرهاء 
وضمها ف المضارع» وقد طرف بضم الراء: ضد التلد. 


)١(‏ على قوله: «وجهل أوهما موتا كالغرقى والهدمى» أو علم أولهما موتا ثم نسى أو 
جهلوا عينه بأن علم السبق وجهل السابق أو جهل الحال وهذا المذهب في ذلك إذا لم 
يختلفوا في السابق بأن لم تدع ورثة كل سبق موت الآخرء وأما إذا جهل السابق 
منهما واحتلف ورثتهما فيه ولا بينة أو كانت وتعارضت فلمذهب فيه ما قدمه 
المؤلف من التحالف» وأما إذا عين الورثة موت أحدهما بأن قالوا مات فلان يوم كذا 
من شهر كذا عند الزوال وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده فالمذهب يرث من شك 
في موته من الميت الآخر الذي عينوا موته لأن الأصل بقَاء حياته. المبدع(/7. 4). 

)1١١(‏ قوله: (رفقد نقل عن الإمام أحمد إل إلى قوله دون من مات معه روى ذلك عن أبي 
بكر الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن على.وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو 
الزناد والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وروى ذلك عن 
عمر وعبد الرحمن بن عوف. انظر/ الشرح الكبير(غ /76). 


1م 


من ورثته ثم تصنع بالثاي كذلك”2 فعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى زيد 
والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر”" وعلى القول الأول 
مال كل واحد منهما لمولى 27 وهو أحسن إن شاء الله تعالى. 

روالآخر مولى عمرو, وعمرو: علم منقول من عمر بكسر الميم: إذا طال 
عمره» وقياسه: التحريك كالفرح» والحزن» إلا أنه تقل مشكنا: قال أعل 
اللغة: يكتب عمرو في حاليٍ الرفع والحر بالواو» فرقاً بينه وبين عمرء 
وتسقط الواو نصبا استغناء عنها بالألف» وجعلت في عمرو دون عمر لخفته 
من ثلاثة أوجه: صرفه» وسكون وسطهء وفتح أوله» والثلاثة مفقودة في 
عمر» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: رروظاهر المذهب إلخ) وهو قول عمر وعلى وشريح وإبراهيم والشعبي وبه قال 
إياس بن عبد الله المزي وعطاء والحسن وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن نأل اليلق 
والحمو بن ساح وشريلق وكين ببق 1 وإسحاقا لعي اعبت تقدر أن المرأة ماتت 
أولا فورثها زوجها وابنها أرباعا ثم تأحذ ما ورثه الابن فيدفع لورثته الأحياء وهم 
الأب فيجتمع له جميع ماله ثم تقدر أن الابن مات أولا فورثه أبواه أثلاثا ثم تأخذ ثلث 
الأم فتقسمه بين ورثتها الأحياء وهم أحوها وزوجها نصفين فيحصل للأخ السدس 
من مال الابن. قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون 
عن آحرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض وروى عن 
إياس المزئ أن البي يَيهٌ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضاء 
ووجه الرواية الأولى ما روى سعيد ف سننه حدثنا إسماعيل بن عويس عن تبى بن 
سعيد أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يرث بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم 
الأحياء. وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم 
م ل لي ل و1 
وم يرئها ولأن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث وليس .علوم فلا 
يثبت مع الشك في شرطه. المبدع(ه//8 ١5-5 ١‏ 4)) الشرح الكبير(؛ /7 -7/1). 

)7١١‏ قوله: ررفعلى هذا لو غرق أحوان إلخ» أى لأنه إذا قدرت موت مولى زيد أولا استحق 
ميرائه أحوه ثم يدفع إلى ورثته الأحياء وهو مولاه صار مال مولى زيد لعمرو ثم هكذا 
تقدر في مولى عمرو. انظر/ المبدع(405/0). 

() قوله: بروعلى القول الأول إِلخ » أى قول من لم يورث أحدهما من صاحبه ووجهه ما 
تقدم. المبدع(109/0). 


رك 


باب ميراث أهل الملل 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم” إلا أن يسلم قبل قسم ميرائه فيرئه 9" 
وعنه لا يرث؛ وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث. 
باب ميراث أهل الملل 
الملل: جمع ملة بكسر اميم جمعا وإفراداً» وهي: الدين والشريعة. 
«فيرثه, مرفوع على الاستئناف؛ لعدم صحة عطفه على ريسلم». 


)١(‏ قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا إل أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم 
وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر روى ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وبه قال عمرو بن عثمان وعروة 
والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثورى 
وابو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل وروى عن عمر 
ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر وحكى ذلك عن محمد ابن الحنفية وعلى 
ابن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن مغفل والشعبي والنخعي ويحيى 
ابن يعمر وإسحاق وليس وثوق به عنهم فإن أحمد قال ليس بين الناس احتلاف في 
أن المسلم لا يرث الكافر وروى أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال حدثئ أبر 
الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله ولع قال «الإسلام يزيد ولا ينقص» ولأنا ننكح 
نساءهم ولا ينكحون نساءنا وكذلك نرثهم ولا يرثوننا واحتار الشيخ تقي الدين 
يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي لثلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا 
ينصرونناء ولنا ما روى أسامة بن زيد أن البي ييةِ قال ررلا يرث المسلم الكافر ولا 
لكافر المسلم» متفق عليه. الشرح الكبير(؛ //ا/7/8-1)» المبدع(5/١ .)411١-41‏ 

|تنبيه] ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين والصحيح من 
المذهب أنه يرث بالولاء. الإنصاف(719107/7). 

(1) قوله: «رإلا أن يسلم إلخ» وكذا لو كان مرتدا على ما يأ في كلام المصنف وهذا 
الذهب وهو من مفرداته وروى نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن على وابن 
مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية 
وإسحاق فعلى هذا إن أسلم قبل قسم المال ورث مما بقى لما روى سعيد في سننه من 
طريقين عن عروة وابن أبي مليكة أن النبي يهْ قال «رمن أسلم على شيء فهو لم» وعن 
ابن عباس أن النبي كلو قال «كل قسم قسم في الحاهلية فهر على ما قسمء؛ وكل قسم 
أدركه قسم الإسلام فإنه على قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه وقضى به عمر 
وعتمان رواه ابن عبد البر ف التمهيد» ولم ينكر فكان إجماعا. والحكمة فيه الترغيب 
في الإسلام والحث عليه. وعنه لا يرث وهى قول أكثر العلماء لقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يرث المسلم إلخ» ولأن الملك قد انتقل عنه بالموت فلم يشاركهم من 
أسلم. انظ ر/المبد ع(5/١١4)؛‏ الشرح الكبير(4 ///07. 
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وحونا وا معام ع ا ل 
مح ا ا 0 
راليهودية والنصرانية» أي: الملة اليهودية: منسوبة إلى اليهود» والنصرانية: الملة 
النصرانية منسوبة إلى نصران» وهي قرية بالشام» ويقال لها: ناصرة» وقد تقدم 
الكلام على اليهود والنصارى وا مجوس في: عقد الذمة. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: روإن عتق عبد إلخ» نص عليه وقاله جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم؛ لأن 
مقتضى الدليل منعه مطلقا خرج منه ما سبق فيبقى ما عداه على مقتضاه. المبدع(1/9١4).‏ 
على قوله: برإن اتفقت أديافهم» لا نعلم فيه خلافا. المبدع(7/0١41).‏ 

(1) قوله: رروهم ثلاث ملل إله» اختلفت الرواية عن الإمام في ذلك فعنه الكفر كله ملة 
واحدة واختاره الخلال وبه قال حماد وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وداود لأن 
توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما فلا 
ا اا و وام يستثنه يبقى على العموم. وعنه الكفر ملل شى 

مختلفة وهو الصحيح من المذهب وهو قول كثير من أهل العلم لما روى عبد الله بن 
عمر أن النبي له قال ر«لا يتوارث أهل ملتين شي» رواه أبو داود ولم يسمع من أحمد 
تصريحا بذكر انقسام الملل فعلى هذا لا توارث بينهما قال في المغني والشرح يحتمل أن 
يكون مللا كثيرة فيكون المحوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة, قال في 
المغى وهو أصح لأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم. المبدع ))11١5-415/5(‏ 
المغن .)١78//7(‏ 
على قوله: «اليهودية والنصرانية» لأن كلا منهما له كتاب وأحكام وشرائع غير 
الأحرى. المبدع(5/؟١4).‏ 
على قوله: رودين سائرهم,أى باقيهم كالبحوس وعبدة الأوثان فإفهم ملة واحدة لأنه 
يشملهم بأنه لا كتاب لهم وهذا قول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك 
والحكم والثورى والليث وشريك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع. الشرح 
الكبير(؟ .)8١/‏ 
على قوله: رروإن احتلفت» أدياففهم. المبدع (81/5). 
على قوله: «رلم يتوارثول» هذا المذهب لبر ابن عمر. انظر المبدع (/5-4117 ١‏ 4). 

(5) قوله: «ويحتمل أن يتوارثل» هذا المذهب نص عليه قال في المغئي قياس المذهب عندى أن 
الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت أديافم لأن العمومات ف النصوص تقتضى توريثهم 
ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس. المبدع(4/0 .)1١‏ 

[فائدة ] يرث الحري المستأمن وعكسه؛ ويرث الذمي المستأمن وعكسه على الصحيح من 
المذهب. المبدع(415/9). 
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والمرتد لاايزث أحدا إلا أن يسلم قبل قشم الميرانف» وإ .مات على ردت فماله 

فيء”'") وعنه لورئته من المسلمين» وعنه لورثته من أهل الدين الذى اختاره. 
فصل 

وإن أسلم المحوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباقم 7 فإذا حلف أمه وهى 

أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكوفها أما والنصف بكوفا أختا والباقي للعم؛ 

فإن كان معهما أحمت أخرى لم ترث بكوفا أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها 

وبالأخرىء ولا يرثون بنكاح ذوات لحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا. 


)١(‏ قوله: «وإن مات في ردته إلخ» وكذا لو قتل يكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين 
وعدا الصحح بن ملعب وبه قال ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي 
وأبو ثور وابن المنذرء وعنه لورثته المسلمين روي عن أبي بكر الصديق وعلى وابن 
مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء 
والشعبي والحكم والأوزاعي والثورى وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق إلا أن 
الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي وإسحاق قالوا: ما اكتسبه في ردته يكون فيئا ولم يفرق 
ير ووجه ذلك أنه قول الخليفتين الراشدين فإنه يروى عن 

يد بن ثابت قال: بعثئٍ أبو بكر عند رحجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين 
رهم المسلمين. والمشهور الأول لقوله يلهٌ «لا يرث المسلم الكافر إله) وقوله: برلا 
يتوارث أهل ملتين شيت». الشرح الكبير(؛ .)85-/١/‏ 

[فائدة | الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب خلافا 
ومذهبا. وقال الشيخ تقي الدين: يرث ويورث لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأذ من 
تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. انظر/ المبدع(5/9١4).‏ 

ل ات 
من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك. المبدع(5/0١4).‏ 

)1١(‏ قوله: «روإن أسلم المحوس إل يعي إن أمكن ذلك نص عليه وهذا المذهب وهو قول 

عخر روعان راي امسخره واب حر زو رووادزا. لصحت عية بوبه الى لدعو والتررية 

وقتادة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وييى بن آدم وإسحاق وداود والشافعي في 

أحد قوليه. وعن زيد أنه ورثه بأقورى القرابتين وهى ال لا تسقط بحال وبه قال 

الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والليث وحماد وهو الصحيح عن الشافعي 

واحتجوا بأهما قرابتان لا يورث يما في الإسلام فلا يورث يما ف غيره. ولنا أن الله 

تعالى فرض للأم الثلث وللأحت النصف فإذا كانت الأم أحتا وجب إعطاؤها ما 

فرض الله ها من الآيتين كالشخصين. المبد ع(9/١4)»‏ الشرح الكبير(؛ /80). 

على قوله: «ذوات المخارم» لا نعلم فيه خلافا. را 

على قوله: «لا يقرون عليه لو أسلموا» كمن تزوج مطلقته ثلاثا لأنه باطل لا يقر 

عليه. المبدع(510//5). 
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باب ميراث المطلقة 
إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا 
قطع التوارث بينهما وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة"") وإن 
طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق 
طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته”''أو علقه في الصحة على شرط فوجد 
في المرض”" أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق 


(1) قوله: برإذا طلقها في صحته إلخ» إذا طلق الرجل امرأته في صحته طلاقا بائنا أو رجعيا 
فبانت بانقضاء عدقا لم يتوارثا إجماعاء وكذلك إن طلقها في مرض مخوف فصح من 
مرضه ذلك ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور. 
على قوله: رما دامت في العدة» سواء كان في المرض أو الصحة بغير حلاف نعلمه 
لأن الرجعية زوحة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه وبملك إمساكها بالرجعة بغير 
رضاها ولا ولي ولا شهود. انظر. المبدع(418/9). 

)١(‏ قوله: ««روإن طلقها في مرض الموت إلخ» ذكر المصنف هنا مسائل منها إذا سألته 
الطلاق فأحاما إلى سؤالها أو علقه على فعل ها منه ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب 
أنه كطلاق الصحيح وكذا لو خيرها فاختارت نفسها أو علق طلاقها على مشيئتها 
فشاءت فالأصح أنهما لا ترثه لأنه ليس بفار ولزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي. لكن إن لم تعلم بتعليق طلاقها ففعلت ما علق عليه ورثته 
لأنما معذورة فيه ذكره في المغي والشرح ولو سألته طلقة فطلقها ثلاثا ورثته ذكره في 
الشرح واحتاره الشيخ تقي الدين وقدمه ف الفروع قال في الإنصاف وهو الصواب 
للتهمة. المبدع(/8/١4)»‏ الشرح الكبير(4 /.88). 

[فائدة] لو حالعته فهو كطلاق الصحيح على الصحيح من المذهب. الإنصا ف(1177/1). 

() قوله: «أو علقه في الصحة على شرط إلخ» الصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح 
وهذا إذا كان ليس من صنعهما ولا من صنيعهما فلو علق طلاقها على فعل نفسه وفعله 
في المرض ورثته لأنه أوقعه في المرض. ولو قال في الصحة أنت طالق إن لم أضرب غلامي 
فلم يضربه حين مات ورثته ولا يرئها إن مانت؛ ولو مات الغلام والزوج مريض طلقت 
وكان كتعليقه على بحيء زيد, وكذا إن قال إن لم أوفك مهرك فأنت طالق فادعى أنه 
وفاها مهرها فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها لأن الأصل بقاء التكاح ولم يصدق في 
براءته منه لأن الأصل بقاؤه في ذمته فلو قال لها في صحته إن لم أتروج عليك فأنت طالق 
فكذلك نص عليه وهو قول الحسنء وإذا قال لما في صحته إذا مرضت فأنت طالق فهو 
كطلاق المريض سواء وإن أقر في مرضه إنه كان طلقها في صحته ثلاثا لم يقبل إقراره 
وكان كطلاق المريض لأنه أقر يما يبطل حق غيره. المبدع(9/8١4).‏ 
على قوله: «رأو طلق» أى المسلم في المرض طلاقا بائنا. المبد ع(9/5١4).‏ 
على قوله: روأسلمت» ثم مات عقبها. المبدع (415/8). 
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الصحيح ف أصح الروايتين. وإن كان متهما بقصد حرمافا الميراث مثل أن 

طلقها ابتداء”"' أو علقه على فعل لابد لما منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو 

قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق أو علم أن سيد الأمة 

قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ول يرئها". 
باب ميراث المطلقة 

أي الكلام على اشتقاقها في أول كنايات الطلاق. 

«متهما» المتهمء بفتح الحاء: اسم مفعول من اتهمت فلاناً: ظننت به ما 

نسب إليه» والاسم: التهمة بفتح الحاء وسكوفاء وأصله الواو . 

ربقصد, بالباء اللو حدة الحارة» المعدية للفعل» وهي متعلقة يتهماء والله أعلم. 


على قوله: ((في أصح الروايتين» وهى المذهب . الإنصاف 7/0 مم-ممم). 

)١(‏ قوله: «وإن كان متهما إلخ) وهذا الصحيح من المذهب وهو قول عمر وعثمان 
وشريح وعروة والحسن والشعبي والنخعي والثورى وأبي حنيفة في أهل العراق 
ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى وهو قول الشافعي في القددم ويروى عن 
عبدالله بن الزبير لا ترث مبتوتة ويروى ذلك عن على وعبد الرحمن بن عوف 
وهو قول الشافعي في الحديد لأها بائن فلا ترث كالبائن في الصحة وكما لو 
كان الطلاق باختيارها وجوابه بأن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد 
الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم 
ينكر فكان كالإجماع ولم يثبت عن على وعبد الرحمن خلاف هذا بل روى 
عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن إن مت لأورئنها منك قال قد علمت ذلك وما 
روي عن ابن الزبير فهو مسبوق بالإجماع. الشرح الكبير (85/5). 
على قوله: «مثل أن طلقها» ثلاثا وثي احرر أبافها وهو أولى في مرضه المخوف. 
المبدع .)17١/5(‏ 

)5١(‏ قوله: أو علقه على فعل إلخ) حكم هذا حكم طلاقها ابتداء في قول الجميع 
لأها مضطرة إلى ذلك فتعليقه عليه كتنجيزه وكذا إن علقه على كلامها لأبويها 
أو أحدهما. المبدع .)47١/0(‏ 

[فائدة] لو وكل في صحته من يبينها مى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع مع ذلك إرئها 
منه. اللإنصاف 7ه ). 

59) قوله: «ورثته ما دامت في العدة إلخ) يعن إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمافا 
فإهًا ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع. انظر: المبدع /5١(‏ 
.)4١‏ 
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وهل ترثه بعنا العدة أو تزه الطلقة قبل "الدخول؟ على بروايين27. فإن تروجيت 
م ترئه”© وإن أكره الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميرائها"" 
إلا أن تكون له امرأة سواها. وإن فعلت في مرض موقا ما يفسخ نكاحها لم 
يسقط ميراث زوجها”؟ وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن 
فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لما وإذا طلق أربع نسوة ف مرضه فانقضت 
عدتمن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات”؟ وعنه أنه للثمان. 


)١(‏ قوله: «وهل ترثه بعد العدة إلخ» إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدحول ها ما 
روى أبو سلمة بن عبد ال رحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء 
العدة ولأن سبب توريثه فراره من ميراثها وهذا المع لا يزول بانقضاء العدة. وفيه 
رواية أخحرى أها لا ترث بعد العدةٌ وهذا قول عروة وأبي حنيفقة وأصحابه وقول 
الشافعي القديم لأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه ولأن توريئها بعد العدة يفضى إلى 
توريث أكثر من أربع نسوة فلم يجز كما لو تزوجت. الشرح الكبير (30/5). 

وه قوله: («فإن تروجت لم ترثه» أى سواء كانت الزوجية أو بانت من الزوج الثاني هذا 
قول أكثر أهل العلم وقال مالك في أهل المدينة ترئه ولنا أن هذه زوجة وارثة من 
زوج فلا ترث من زوج سواه. الشرح الكبير (50/4). 

() قوله: (روإن أكره الابن إلخ) إذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها من 
وطء أو غيره في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم يرثها إن ماتت وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» فإن طاوعته على ذلك لم ترث» فإن انتفت التهمة عنه بأن 
لا يكون وارثا كالكافر والقاتل والرقيق أو كان ابنا من الرضاع أو ابن محجوب بابن 
لانتفاء التهمة. الشرح الكبير (17/5). 

على قوله: «وإن أكره الابن» مراده إذا كان عاقلا وارثا. المبدع (0/؟475). 

(4) قوله: ((وإن فعلت...إلخ)) وذلك بأن ترضع امرأة زوجها الصغير أو ارتدت فإن 
زوجها يرثها ولا ترثه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يرثها.المبدع (477/9). 

على قوله: لم يسقط ميراث زوجها» مراده ما دامت في العدة ومراده أيضا إذا كانت 
متهمة في فسخه أما إن كانت غير متهمة كفسخ المعتقة فالصحيح من المذهب 
انقطاع الإرث» وعنه ترث وهو ظاهر كلام المصنف هنا. انظر المبدع (471/0). 

(5) قوله: «روإذا طلق أربع نسوة إلخ» إذا طلق المريض امرأته ثم نكح أحرى ثم مات لم 
يخل من حالين أحدهما أن يموت في علدة المطلقة فيرئاه جميعا وهذا قول أبي حنيفة 
وأهل العراق وقال مالك الميراث كله للمطلقة لأن نكاح المريض عنده غير صحيح» - 


09م 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 
إذ1 .اك الورقة" كلهم عوارك الميس لضافي أو كان مهرما سه وو 


- الحال الثاني أن يموت بعد انقضاء عدة المطلقة فيكون الميراث للزوجات وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وعنه للأربع. الشرح الكبير (91/4). 
إفائدة] إذا كن أربع نسوة فطلق إحداهن في مرضه ثلاثا ثم نكح أحرى في عدة المطلقة أو 
طلقها ونكح أحتها ف عدتما ومات في عدتما فالنكاح باطل والميراث بين المطلقة 
وباقي الزوجات الأوائل فإن مات بعد انقضاء عدقا ففي ميرائها روايتان إحداهما لا 
ميراث ما فيكون لباقي الزوجات والثائية ترث معهن ولا شيء للمنكوحة فإن تزوج 
الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة صح نكاحهاء وهل ترث المطلقة على روايتين» ظاهر 
كلام أحمد عدم الإرث لأنه يلزم منه توريث ثمان نسوة أو أحتين أو حرمان الزوجات 
المنصوص على مبرائهن فعلى هذا يكون الميراث للزوجات دون المطلقة. والثانية ترث 
المطلقة وفيه وجهان أحدهما يكون الميراث بين الخمس والثاني يكون للمطلقة 
والمنكوحات الأوائل لأن المريض ممنوع من أن يحرمهن ميراثهن بالطلاق فكذا يمنع من 
تنقيصهن منه. ورد المؤلف كلا الوجهين أما أحدهما فرده نص الكتاب على توريث 
الزروجات فلا يجوز مخالفته وأما الآحر فلأن الله تعالى لم يبح أكثر من نكاح أربع ولا 
الجمع بين الأحتين فلا يجوز أن يجتمعن في ميراثه بالزوجية وعلى هذا لو طلق أربعا في 
مرضه وانقضت عدتمن ونكح أربعا سواهن ثم مات في مرضه فعلى المختار يرئه 
المنكوحات حاصة وعلى الثاني فيه وجهان أحدهما أنه بين الثمان وهذا الصحيح من 
المذهب والثاني أنه للمطلقات وإن صح من مرضه ثم تزوج أربعا في صحته ثم مات 
فالميراث هن في قول الجماعة ولا شيء للمطلقات. انظر: المبدع (2/0 47 -475). 
[تنبيه] أفادنا المصدف بقوله: «فتزوج أربعا إلخ» أن نكاحهن صحيح وهو المذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه لا يصح. انظر الإنصاف (7178/10). 
)١(‏ قوله: «إذا أقر الورثة كلهم إلخ» أى ولو مع عدم أهلية الشهادة ولو كان المقر واحد 
وسواء كان ذكرا أو أنثى لأنه عليه الصلاة والسلام قبل قول عبد الله بن زمعة لا 
دعى نسب ابن وليدة أبيه وقال هذا أحى ولد على فراش أي فأثبت نسبه منه ولأن 
لوارث يقوم مقام موروثه ف ميراثه وديونه وسائر حقوقه فكذا في النسب وإذا ثبت 
لسب ثبت الإرث وهذا قال الشافعي وأبو يوسف. الشرح الكبير .)٠٠١/4(‏ 
على قوله: ثبت نسبه وارثه» لكن بشرط أن يكون مجهول النسب فإن كان معروف 
لنسب لم يصح لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وقد لعن رسول الله له من اتتسب 
إلى غير أبيه ولقوله عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش) الخبر. المبدع (475/5). 
(؟) قوله: «وسواء كان المقر به إلخ) أو كان ابن ابن فأقر بابن للميت فإنه يثبت نسبه - 


لاس 


كأخ يقر بابن للميت» وإن أقر بعضهم لم ينبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان 
أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في 
يده عن ميرائه (© فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأحت 
فلها خمس ما في يده فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به فإذا خحلف 
أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأحذ ما في يد الأخ من 
الأب وإن أقر به الأخ من الأب وحده أحذ ما في يده ولم يثبت نسبه وإن أقر 


به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له(" وطريق العمل أن تضرب 


- وإرثه ويسقط المقر وهذا المذهب وقاله شريح لأنه ثابت النسب لم يوجد في حقه مانع 
من الارث فدخل في عموم النص والعبرة بكونه وارثا حالة الإقرار. المبدع (577/5). 

)١(‏ قوله: «روإن أقر بعضهم إلخ» وجملته أنه إذا أقر أحد الوارثين بوارث مشارك هم في 
الميراث الم يغبت النسب بالإجماع لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر 
دون المنكر ولا إثباته في حقهما لأن أحدهما منكر فلا يقبل إقرار غيره عليه ولو كان 
المقر عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة. وقال أبو حنيفة يقبت إذا كانا عدلين لأا بينة 
فهو كما لو شهدا به. ولنا أنه إقرار من بعض الورئة فلم يثبت به النسب كالواحد 
وفارق الشهادة فإنها يعتبر فيها العدالة فأما إن شهد به عدلان أو شهدا أنه ولد على 
فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه من المقرين الوارثين ويشاركهم في الإرث لأنها 
بينة عادلة فثبت النسب يما كالأجانب ولأنهما لو شهدا على غير مورثهما لقبل فكذا 
إذا شهدا عليه. انظر المبدع (0ه/475). 

(؟) قوله: ««وعلى المقر إل) أى إذا أقر بعض الورثة ممشارك في الميراث ولم ينبت نسبه لزم 
المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميرائه لأنه تبين بإقراره أنه لا يستحقه وهذا 
قول مالك والأوزاعي والثرري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وييى بن آدم 
ووكيع وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأهل البصرة وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة 
ياسمه ما في يده لأنه يقول أنا وأنت سواء وقال الشافعي وداود لا يلزمه في الظاهر 
دفع شيء إليه وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين أصحهما لا يلزمه. 
المبدع (4707/5). 

على قوله: (رفلا شيء للمقر بهم لأنه يقر على غيره. المبدع (478/5). 

على قوله: رروأحذ ما في يد الأخ) لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له وأن الحق للمقر به إذ هو 
محجوب به. المبدع (47/8/5). 

على قوله: ررأحذ ما في يدم) لأنه يسقطه من الميراث. المبدع (478/5). 

على قوله: ررولم يغبت نسبه) لأن كل الورثة لم يقروا به. المبدع (478/9). 

(5) قوله: رروإن أقر به الأخ من الأم إلخ» أى لأنه لا فضل في يده وهذا بخلاف ما إذا - 


1/1 


مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في 
مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل 
فهو للمقر به ؟ فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أحوه في أحدهما 
ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة 
الإنكار”" يكن اثى عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم 
من الإقرار ف مسألة الإنكار”؟ ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه» 
ب 0000000 
التصديق وسهم في حال الإنكار”' » وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من 
المنكر ف حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية للمنكر ثلاثة 
وللمحتلتة كيه سه ولكل :وانهن مم الأعوين دييماة: وإف خكلت اننا قاقد 
(أخويين كلام متيل برع تسنيها سو اء"اتنقا أو يف7 وععملن أن كرف 


- أقر بأحوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده لأن في يده السدس وبإقراره 
اعترف أنه لا يستحق من الميراث إلا التسع فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما 
في يده. المبدع (178/0). 

)١(‏ قوله: «وطريق العمل أن تضرب إلخ) فعلى هذا إذا أقر أحد الابنين بأخ فمسألة 
الإقرار من ثلاثة والإنكار من اثنين فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن ستة 
للمقر سهم من مسألة الإقرار قي الإنكار باثبين وللمنكر سهم من الإنكار في الإقرار 
بثلاثة يبقى سهم للمقر له لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقى في يد المقر لأن النصف في 
يده. المبدع 8/5١‏ ؟4). 
على قوله: (رثي مسألة الإنكار» لأنه به يظهر ما للمقر وما للمنكر وما يفضل وتراعى 
الموافقة. انظر: المبدع (47/8/0). 

(1) على قوله: («رثبت نسب المتفق عليه) لإقرار كل الورثة به. المبدع (479/8). 

(؟) على قوله: ««ثم تضرب مسألة الإقرار» وهي أربعة. المبدع (479/5). 

(5) على قوله: ري مسألة الإنكار» وهي ثلاثة. المبدع (5ه/475). 

(5) على قوله: «مثل سهمم» لأنه مقر. المبدع (479/0). 

(1) على قوله: روسهم المنكر» لأنه منكر. المبدع (475/5). 

(0) على قوله: «وسهم في حال الإنكار» لأن ذلك هو الفاضل وهذا أصح الأقوال قاله في 
الشرح. المبدع (475/0). 

(8) على قوله: «رسواء اتفقا أو احتلفا» أو تحاحدا لأن نسبهما ثبت بإقرار كل من الورثة 
قبلهما فلم يعتبر موافقة الآخر كما لو كانا صغيرين. انظر: المبدع ١159‏ 43). 


1ت 


3 


نسبهما مع اختلافهماء وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في 
يده والثاني ثلث ما بقي في يده ويثبت نسب الأول ويقف ثبوت نسب 
الثاني على تصديقه. وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر 
حصته وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأحي لم يقبل 
إنكاره وإن قال مات أبوك وأنا أحوك قال لست أخى فالمال كله للمقر به وإن 
قال ماتت زوجي وأنت أحوها قال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره؟ على 
وجهين. 
فصل 

وإذا أقر من أعيلت له المسألة .من يزيل العول كزوج وأحتين أقرت إحداهما بأخ 
فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وحخمسين واعمل على ما 
ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة يبقى 
تسعة للأخ فإن صدقها الزوج فهو يدعى أربعة والأخ يدعى أربعة عشر وللمقر 
به من السهام تسعة فاقسمها على سهامهم لكل سهمين سهما فيحصل للزوج 
سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم أختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار 
في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق 
مسألة الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم ستة عشر وللأأحت المنكرة ستة 
عشر وللمقر ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها 
أحد ففيها ثلاثة أوحه أحدها تقر في يد المقرة والثاني توحذ إلى بيت المال 
والثالث تقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه 
لهم فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي انْنٍ عشر والأخ يدعي ستة يكونان 


)١(‏ قوله: «أعطى الأول نصف ما في يدم وذلك بغير حلاف نعلمه لأنه اعترف بأخويه 
فيلزم منه إرثه فتكون المسألة بالنسبة إليه مقسومة على اثنين. المبدع .)47١/8(‏ 

)١(‏ قوله: «والثاني ثلث ما بقى ف يدم) أى وهو السدس لأنه فاضل عن حقه لأنه أقر أن 
الأولاد ثلاثة فأحدهم يستحق الثلث فقط. المبدع 3١/9‏ ؛). 

على قوله: ««ويثبت نسب الأول» لأنه أقر به كل الورثة. المبدع (470/5). 

على قوله: «على تصديقه) لأنه صار من الورثة. انظر: المبدع (5ه/. 1437 -471). 


سه 


ثمانية عشر ولا :: تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فاضرب ثمانية عشر في 
أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر وكل 
من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر وعلى هذا تعمل كل ما ورد 
عليك. 


باب ميراث القاتل 


كل قتل مضمون 0 بقصاص أو دية أو كفارة بمنع القاتل ميراث المقتول سواء 
عير كان امور لوسر و مس ا القن اد كوي واب 


)١(‏ قوله: «اكل قتل مضمون» هذا المذهب في ذلك كله نص عليه حى لو شربت دواء 
فأسقطت الجحنين لا ترث من الغرة شيفاً نص عليه لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي يي قال «رلا يرث القاتل شيعا» رواه أبو داود والدارقط وعن عمر 
قال سمعت النبي ولك يقول «رليس لقاتل ميراث» رواه مالك وأحمدء وعن ابن عباس 
مرفوعا مثله رواه أحمد وروى النسائي معناه مرفوعا وظاهره أن المقتول يرث من قاتله 
مثل أن جرح موروئه ثم يموت قبل المجروح من تلك الحراحة وسواء انفرد به أو شارك 
غيره فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلما بقتل ل يرثه. المبدع (ه/ه”7» -455). 

على قوله: «أو دية أو كفارة» كمن رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلما. المبدع (ه/ 
155 ). 

(؟) قوله: «سواء كان عمدأ» وذلك بالإجماع إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب وابن 
جبير أنهما ورثاه منه ولا تعويل عليه فإن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه 
دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان 
كالإجماع. المبدع (17/0). 

(؟) قوله: «أو حطأ» نص عليه وهو قول جمهور العلماء روى ذلك عن عمر وعلى وزيد 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وروى نحوه عن أبي بكر وبه قال شريح وعروة 
وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والثوري والشعبي وشريك والحسن بن صالح 
ووكيع بن آدم والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون 
الدية روى ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن وبجحاهد 
والزهرى ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود لأن ميرائه 
ثابت بالكتاب والسنة» حصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما 
01 ولنا الأحاديث المذكورة ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل 

لعمد والمخالف في الدين سدا للذريعة وطلبا للتحرز عنه. الشرح الكبير .)١١١/4(‏ 

على 00 دأو حطأ ممباشرة» كان الخطأ كمن رمي فيد فأصاب مورثه. المبدع (ه/ 

- .)4 7/41 


ص دالت 


لا ب يضم" بشي ء من هذا كالقتل افيا أو عن 60 أو 5 عن 00 وقتل 
العادل الباغي والباغي العادل فلا بمنع 7؟ وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل 


الباغي”؟ فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث”". 


عل ا لد (رأو سبب» كمن حفر بثرا عدواناً فسقط فيها مورثه. المبدع (ه//49). 

)١(‏ قوله: ررصغيرا كان القاتل أو كبيرا» هذا المذهب نص عليه» لأنه قاتل فتشمله الأدلة 
وظاهره لا فرق بين الأب وغيره وسواء قصد مصلحته كضرب الأب والزوج 
للتأديب وكسقيه الدواء وبطه جرحه والمعالجة إذا مات به وقيل من أدب ولده فمات 
لم يرنه وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته الحاجة فوجهان والمذهب أنه لا 
يرث» وكذا لو انقلب نائم على موروثه فقتله لم يرثه ومثله نصب سكين ووضع 
حجر ورش ماء وإخراج جناح. المبدع (43717//0). 

(؟) قوله: رروما لا يضمن بشيء من هذا إلله) أي كمن قتله الإمام بالرجم أو بانحاربة 
وكذا إن شهد على مورثه يما يوجب الحد أو القصاص نقل محمد بن الحكم ف أربعة 
شهود شهدوا على أختهم بالزنا فرجمت فرجموا مع الناس يرثوفا لأفهم غير قتلة) 
ويتوجه ف تزكية شهود كذلك. المبدع (177/0). 

() قوله: ررأو دفعا عن نفسه) أي لأنه فعل فعلا مأذونا فيه فلم بمنع الميراث كما لو أطعمه 
وسقاه فأفضى إلى تلفه, وكذا لو حكم بقتله بحق ونحوه. المبدع (4317//5). 

(4) قوله: «وقتل العادل إلخ) وهذا المذهب فيهما لأن المنع من العدوان نفى للقتل انحرم 
فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب أو الحق المباح استيفاؤه. ومن القتل الذي 
لا بمنع الميراث عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقى دواء 
أو بط حراجه فمات فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه أو من أمره إنسان عادل 
كبير ببط حراجه أو بقطع سلعة منه ففعل فمات بذلك ورثه ومثله من أدب ولده أو 
زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء فلا يكون ذلك مانعا من 
إرئه. قال صاحب الإقناع ولعل قول الموفق والشارح أصوب لوافقته القواعد. انظر: 
المبدع (4707/5). 

() قوله: «روعنه لا يرث الباغي إل» أي لعموم الأدلة وهاتان روايتان لكن الأولى لا يرث 
الباغي العادل جزم يها القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما 
والمغن والتبصرة والترغيب لأن الباغي آثم ظَالم فناسب أن لا يرث مع دحوله في 
عموم الأدلة» وهذا بخلاف العادل لأنه مأذون له في الفعل مثاب عليه. المبدع (ه/ 
30 2). 

(7) قوله: «رفيخرج منه إلخ» وهذا ظاهر مذهب الشافعي والأول أولى لأنه إنما حرم 
الميراث في محل الوفاق لثلا يفضى إلى اتخاذ القتل ا حرم وسيلة» وف مسألتنا حرمان 
الميراث بمنع إقامة الحدود واستيفاء الحقوق المشروعة ولا يفضى إلى اتخاذ قتل محرم - 


انق ات 


باب ميراث المعتق بعضه 
لايراك 7" العيدكولا يورك 7 سوا كان فنا أن هديرا أوامكاتيا “أو أمتولك: 


: 4 
باب ميراث المعتق بعضه*) 


رالقن» قال ابن سيده» وغيره من أهل اللغة [القن]: هو العبد المملوك هو وأبواه. 
قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث» ورا قال: عبيد 


- فهر ضد ما ثبت في الأصل. المبدع (478/0). 


)غ23 قوله: «لا يرث العبد» هذا المذهب نص عليه قال في المغئ ولا نعلم فيه حلافا إلا ما 


روى عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا ثملوكا يشترى من ماله ويعتق ثم يرث وقاله 
الحسن» وعن أحمد يرث عبد عند عدم وارث. المغي 0/10 )١١‏ المبدع (472/5). 


(؟) قوله: «رولا يورث» وذلك بالإجماع لأنه لا مال فيورث عنه ولأنه لا ملك وإن قيل به 


فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده بزوال ملكه عنه يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام («من باع عبدا وله مال» إلخ. المبدع (478/0). 


(١‏ قوله: أو مكاتبا» إذا م يملك المكاتب قدر عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث» وإن 


ملك قدر ما يؤدي ففيه روايتان إحداهما أنه عبد ما بقى عليه درهم وهى المذهب فلا 
يرث ولا يورث روى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة 
وعمر بن عبد العزيز والشافعى وأبي ثور لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن البي ييْدْ قال «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) رواه أبو داود. وقال القاضي وأبو 
لخطاب إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأن ذلك يجب 
إيتاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه» والرواية الثانية 
إذا ملك ما يؤدي صار حرا يرث ويورث فإذا مات له من يرئه ورث وإن مات 
فلسيده بقية كتابته والباقي لورثته لما روى أبو داود عن أم سلمة قالت قال لنا رسول 
لله يم ررإذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) وروى 
لحكم عن على وابن مسعود وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقى من كتابته فإن 
فضل شيء كان لورثة المكاتب. وروى نحوه عن الزهري وبه قال سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنحعي والشعبي والحسن ومنصور ومالك وأبو حنيفة) 
إلا أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه فإنه قال في مكاتب 
هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال: ما فضل من كتابته لأحيه دون ابنه» وجعله 
أبو حنيفة عبدا ما دام حيا وإن مات أدى من تركته باقي كتابته والباقي لورثته الشرح 


.)١١/4 الكبير‎ 


(4) انظر: لسان العرب (009-51078/6") [إقئن]. 


ام 


فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته”؟ ويرث ويحجب بقدر ما فيه من 
الحرية. فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف 
ميرائها”"" وهو الربع”" وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث”؟) والسدس مع حرية 
البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى 
لها الربع”» لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن"2 والباقي 
للأب). وإن شعت نزلتهم أحوالا كتتريل الخناثى. وإذا كان عصبتان نصف 
يحصل فيه شيء من أسباب العتق» ومقدماتهاء بخلاف المكاتب والمدبر» والمعلق 
عتقه بصفة» وأم الولد. سواء كان أبواه مملوكين؛ أو معتقين» أو حرين أصليين» 
أو كانا كافرين واسترق هوء أو كان مختلفين. 


)١(‏ قوله: «فأما المعتق بعضه إلخ» إذا كسب المعتق بعضه مالا ثم مات وخلفه فإن كان قد 
كسبه بجزئه الحر مثل أن يكون قد هايأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث 
شيئاً فإن الميراث إنما يستحقه بحرئه الحر أو كان قد قاسم سيده في حياته فتركته كلها 
لورثته لا حق لمالك باقيه فيهاء وقال قوم: جميع ما سخلفه بينه وبين سيده. قال أبن 
اللبان: هذا غلط لأن الشريك إذا أخذ حقه من كسبه لم يبق له حق في الباقي» فأما 
إن لم يكن كسبه بحزئه الحر خخاصة ولا اقنسما فلمالك باقيه من تركته بقدر ملكه فيه 
والباقي لورثته. المبدع (475/5)» الشرح الكبير .)١١4/5(‏ 

على قوله: «ربقدر ما فيه من الحرية» هذا المذهب وهو من مفرداته وبه قال على وابن 
مسعود وبه قال عثمان الب وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر لما روى 
عبد الله بن أحمد حدثنا الرملى عن يزيد بن هارون عن عطاء عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن البي يليه فال في العبد يعتق بعضه «ريرث ويورث على ما عتق منه» وفيه 
انقطاع ولأنه عت أن ينبت لكل بعض حكمه. وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا 
يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعي. انظر: المبدع (4175/9) 
الشرح الكبير 5/4 .)١١‏ 

)١(‏ على قوله: رفللبنت بنصف حريتها نصف ميرائها» لأنها لو كانت كاملة الحرية. لكان 
لا النصف فوجب أن يكون لها بنصف حريتها نصفه. المبدع (/410). 

(") على قوله: ««وهو الربع» لأنه نصف النصف. المبدع (450/8). 

(5) على قوله: «الثلث) لأنه ميرائها حينذ. المبدع (410/0). 

(ه) على قولة: «ريبقى لها الربع» وهو نصف النصف. المبدع (550/0). 

(1) على قوله: «روهو الثمن» لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. المبدع (450/5). 

(0) على قوله: ««والباقي للأب» لأن له السدس بالفرض وما بقي بعده بالتعصيب لأنه 
أولى رجل ذكر. المبدع (410/0). 


اال 


30 5 20 
كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية بمما؟ يحتمل وجهين'' وإن 
كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فا أها لا تكمل. 
«نزلتهم أحوالا» لتتزيلهم أحوالا طريقان: 
أحدهما: أن يقول: للببت في حريتها النصفء وللأم السدسء والئلث 
الباقي للأبءوله مع رقهما المال كله وله تلثان» وللأم الثلث مع رق 
البنت» وها النصف, وله النصف مع رق الأ فللبنت نصفان,» وهما: مال 
كامل مقسوم على أربعة أحوالء» وذلك الربع» وللأم نصف على أربعة 
بثمن» والباقي للأب. 
والثاني: مسالة حريتهما من ستة) ورقهما من أحد وحرية الييَك من 
اثنين» وحرية الأم من ثلاثة الكل: من ستة قُِ أر بعة بأربعة وعشرين: 
للبنت ثلاثة قِ حال» وثلاثة في أخرى» وللأم اثنان قِ حال» وسهم في 
أخرى» وللأب الكل قِ حال» والنصف قُ أخرى» والثلث في أخرى» 
والثلثان في أخرى. 
«فهل تكمل» جور بناؤه للمفعول مثقلك ويجوز «رتكمل» بوزن تقتل. والله 
أعلم. 


)١(‏ قوله: «روإذا كان عصبتان إلخ» إذا كان عصبتان لا يحجب أحدهها الآحر كابنين 
نصفهما حر ففيه وجهان: أحدهما تكمل الحرية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما إلى 
ما في الآخر منها فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن لأن نصفي شيء شيء 
كادل # ينسم ها رثا مديها على م لكل ,لاجد معيما كاذ كان للف احدعنا بحرا 
وثلث الآخر كان ما ورثاه بينهما أثلاثاً فإن نقص ما فيهما من الحرية عن حر كامل 
ورثا بقدر ما فيهما وإن زاد على حر واحد وكان الحزآن فيهما سواء قسم ما يرثانه 
بينهما بالسوية وإن اختلفا أعطى كل واحد منهما بقدر ما فيه. والوجه الثاني لا 
تكمل الحرية فيهما لأنها لو كملت لم يظهر للرق أثر وكانا في ميرائهما كالحرين 
وهذا المذهب. المبدع ١ 5١/09‏ 4؛). 

على قوله: «روإذا كان عصبتان» لا يحجب أحدهما الآحر. انظر: المبدع .)54٠0/0(‏ 


ا 


باب الولو(" 
كل من أعتق عبداً ”2 أو أعتق عليه برحه”” أو و تا 0 

باب الولاء 
الولاء» بفتح الوا ممدوداً: ولاء العتق» ومعناه: أنه إذا أعتق عبداء أو أمة» صار 
له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب» كلميراث» 
وولاية النكاح, والعقل وغير ذلك. 


)١١‏ قوله: وباب الولاع» أى باب ميراث الولاء لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به 
فهو من إضافة الشيء إلى سببه لأن سبب الميراث هنا الولاء ولا شك أنه من 
جملة الأسباب الى يتوارث كا. والولاء بفتح الواو ممدودا هو ثبوت حكم 
شرعى بالعتق أو تعاطىي سببه. ا 0 
عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية 
النكاح والعقل والأصل فيه قوله تعالى: ظ فَإِن لم تَعْلَُوا انهم 
فإ فَإِخْواتُكمْ فى آلدرين وكا 4 يعن الأدعياء وقول البي قله «الولاء لمن 
أعتى» فق عليه وعن ابن عدر قال فى رسول' اله لاعن بيع | لولاء وهبته 
متفق عليه. وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
عبد الله بن أبي أوق «رالولاء لحمة كلحمة النسب) رواه الخلال ورواه الشافعي 
وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا وفيه «لا سباع ولا يوهب) شبهها 
بالنسب والمشبه دون المشبه به. 527 فإن النسب أقرى منه لأنه تتعلق به 
اخرهية 'ووجوت النفقة ورد التهادة وترهة يخلاف" الؤلاءد المبدع 449/83- 
47 4). 

)١١‏ قوله: رركل من أعتق عبدا» أى سواء أعتقه كله أو بعضه فسرى إلى بقيته فله عليه 
الولاء إجماعا حيث لم يعتقه عن نذره أو كفارته وكلامه شامل للمسلم وغيره فلو 
أعتق الحربي حربيا فله عليه الولاء في قول عامتهم. المبدع (43/6 4). 

099 قوله: رأو عتق عليه برحم» يعن إذا ملكه فعتق عليه بالملك كان له ولاءه لأنه يعتق 
من ماله بسبب فعله وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيره لا نعلم بين 
أهل العلم فيه اختلافا. المبدع (47/5 5). 

(5) قوله: دأو كتابة» يعين إذا كاتبه فأدى ما كوتب عليه عتق. ولا فرق بين أن يؤدي إلى 
سيده أو إلى ورثته. وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور أنه لا ولاء على 
المكاتب لأنه اشترى نفسه من سيده كما لو اشتراه أحبي فأعتقه. ولنا أن السيد هو 
المعتق لأنه يبيعه بمال» وماله وكسبه لسيده» فجعل ذلك له ثم باعه به. انظر المبدع (5 
/3: ؛). 


- #1 


أو 0 أو استيلاد92) 5 وصية بعتمه فله عليه كيل وعلى أولاده 


5 7 اعدف 1 . (غ) 5 57 ع ءَِ 
من زوجة معتقة او من أمته وعلى معتقيه ومعتقي أولاده واولادهم 


ومعتقيهم أبذا ما تناسلوا. ويرث به عند عدم العصبة من الت 3 


يرث به عصبته من بعده الأقرب فالأقرب2©97» وعنه في المكاتب إذا أدى 


إلى الورئثة أن ولاءه هم وإ أدى إليهما فولاؤٌه بينهما. ومن كان أحد 
أبويه حر الأصل ول يمسه رق فلا ولاء عليه . 


.)41414/5( قوله: «أو تدبير» أى عتق عليه بالتدبير فولاؤه لسيده نص عليه. المبدع‎ )١( 

(؟) قوله: «أو استيلاد» يعن إن اعتقت أم الولد موت سيدها فولاؤها له يرثها أقرب 
عصبته في قرل الجمهور وقال ابن مسعود تعتق من نصيب ولدها فيكون ولاؤها له. 
ونحوه عن ابن عباس. المبدع (41414/80). 

(5) قوله: «(فله عليه الولاع» أى ثبت للمعتق على المعتق إلا إذا أعتق قن قنا ملكه نص 
عليه. المبدع (454/0). 

(5) قوله: «وعلى أولاده من زوجة إلخ» أي لأنه ولى نعمتهم وعتقهم بسببه ولأنهم فرع 
والفرع يتبع أصله بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة أو سريته فإن كانت أمهم حرة 
الأصل فلا ولاء على ولدها لأنهم يتبعونما في الحرية والرق فيتبعوفها في عدم الولاء إذ 
ليس عليها ولاء. المبدع (4414/0). 

(5) قوله: «ويرث به عند عدم العصبة من النسب» أى إذا لم يكن للمعتق عصبة ولا ذو 
فرض فهو للمولى لما روى الحسن مرفوعا «الميراث للعصبة» فإن لم يكن عصبة 
فللمولى» ولأن السب أقوى من الولاءء وظاهره أنه إذا كان عصبة أو ذو فرض 
يستغرق المال فلا شيء للمولى بلا حلاف نعلمه ولو كان ذو فرض لا يستغرق المال 
فالباقي للمولى. المبدع (444/5). 

(7) قوله: ثم يرث به إلخ) أي سواء كان ابنا أو أخا أو أبا أو غيره من العصبات ولا فرق 
فك كوت العتق :دكرا أو اشنلا اروص لمعه امع بن لمعا ركزها الودقال 
«المولى أخ في الدين ومولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق» انتهى فإن لم يكن له عصبة 
فلمولاه. المبدع (445-4414/0). 

(7) قوله: ««رومن كان أحد أبويه إلخ» أى إذا كان أحد الزوجين حر الأصل فلا ولاء على 
ولدمما سواء كان الآخر عربيا أو مولى لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا 
كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء. فلأن يتبعها في نفى الولاء وحده أولى» وإن كان 
الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه - 
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ومن أعتق سائبة27 أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان9©: إحداهما له 


عليه الولاء» والثانية لا ولاء عليه وما رجع من ميراثه رد في مثله يشتري به 
رقاب يعتقهم. 

رروعلى معتقيه ومعتقي أولادم) بفتح التاء فيهماء وكذلك ومعتقيهم: اسم 
ررومن أعتق سائبة» إعتاق العبد سائبة: أن يعتقه ولا ولاء له عليه كفعل 
الجاهلية» فالعتق على هذا ماض بالإجماع» وإِنما اختلف في ولائه؛ وي كراهة 
هذا الشرط وإباحته» والجمهور على كراهته» وعلى أن ولاءه للمسلمين كافة؛ 
لأنه قصد إعتاقه عنهم. 


- فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم. وعلى هذا 
لإأفرق ين أن يكرن عسلما أو ميا معلوم النسب أو مجهوله. المبدع (5/ه 4 4). 
[فائدتان] إذا تزوج عبد معتقة لقوم أو بحرة الأصل فأولدها ثم أعتقه مولاه فقال ابن أبي 
موسى لا يختلف قول أحمد أن ولاء أولاده لمولى أبيهم. المبدع (0/ه 44 -417). 
(الثانية) يقدم المولى في الميراث على الرد وذوى الأرحام في قول جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, فإذا مات رجحل وخلف بنته ومولاه فلبنته النصف 
والباقي لمولاه» وإن حلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه خاصة . 

)١(‏ قوله: «رومن أعتق سائبة» أي فيقول أعتقتك سائبة كأنه يجعله لله تعالى» او أعتقتك 
ولا ولاء لي عليك. وأصله من تسيب الدواب. ولا نزاع في صحة العتق والخلاف إنما 
هو في ثبوت الولاء للمعتق. وفيه روايتان: قال في المبدع فأشهرهما واحتاره أكثر 
الأصحاب حي إن القاضي والشريف وأبا الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في 
التذكرة لم يذكروا حلافا-- أنه لا ولاء عليه لأن ابن عمر أعتق سائبة فمات فاشترى 
ابن عمر اله رقابا فأعتقهم؛ وعلله أحمد بأنه يجعله لله تعالى فلا يجوز أن يرجع إليه 
منه شيء انتهى. والرواية الثانية يغبت الولاء للمعتق قال في الإنصاف وهى المذهب 
عند المتأخرين وهو قول الشعبي والنخحعي وابن سيرين والشافعي وأهل العراق. قال 
المؤلف وهو أصح في النظر لعموم الأخبار. وعن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل 
إلى عبد الله فقال إن أعتقت عبدا وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. 
فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولى 
نعمته فإن تأت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه مسلم. 
وقال سعيد حدثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود قالا في ميراث السائبة: هو 
للذي أعتقه. انظر الشرح الكبير (4/4١١5-1؟١).‏ 

(1) قوله: «أو في زكاته إلخ) المذهب في هذه الصور ثبوت الولاء للعموم. المبدع (445/5). 
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ومن أعتق عبده عن ميت أو حى بلا أمره فولاؤه تق(؟ وإن أعتقه عنه بأمره 


فولاؤه للمعتق عنه”؟ وإن قال أعتق عبدك عن وعليً ثمنه ففعل فالثمن عليه 
وولاؤه للمعتق عنه7© وإن قال أعتقه والثمن علي قي لمن عليه والولاء 
للمعتق”؟ وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم ع وعلي تمنه ففعل فهل 
يصح؟ على وجهين7” ». ومن أعتق عبداً يباينه في دينه فله ولاؤه29 وهل يرث 
به؟ على روايتين © إحداهما لا يرث لكن إن كانت له عصبة على دين المعتق 


)١(‏ قوله: «رومن أعتق عبده إل) هذا قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وداود 
وروى عن ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنه وبه قال الحسن ومالك وأبو عبيد لأنه 
أعتقه عن غيره فكان الولاء له كما لو أذن فيه. ولنا قوله يلع «الولاء لمن أعتق» ولأنه 
أعتقه من غير إذنه فكان الولاء له. الشرح الكبير .)١١7/4(‏ 

(؟) قوله: «روإن أعتقه عنه إلخ» وهذا قول جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا أبا 
حنيفة ووافقه محمد بن الحسن وداود فقالوا الولاء للمعتق. المبدع (4497//5). 

)١(‏ قوله: «روإذا قال أعتق عبدك إل قال المصدف: لا نعلم حلافا في هذه المسألة وأن 
الولاء للمعتق عنه ويلزمه الثمن لأنه أعتقه بشرط العوض. المبدع (57//5 48-54 4). 

(5) قوله: ««روإن قال أعتقه والثمن على إل أى فالثمن على السائل لأنه جعل جعلا على 
الإعتاق فلزمه العمل أشبه ما لو قال من بئ لى هذا الحائط فله كذا استحقه بعمله 
ويكون الولاء والعتق للمعتق أى المسئول على الأصح لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا 
قصد به المعتق ذلك فلم يوجد ما يقتضى صرفه إليه فعلى المذهب يجزئه عن الواجب 
على الصحيح من المذهب. المبدع (418/5). 

[تبيه] بقى هنا صورتان: الأولى إذا قال أعتق عبدك عيئن وأطلق فيحتمل أن يلزمه العورض 
كما لو صرح به إذ الغالب في انتقال الملك العورض» ويحتمل أن لا يلزمه لأنه التزام ما 
لم يلزمه وهذا الصحيح من المذهب. 

الثانية:إذا قال أعتقه عبن بحانا لم يلزمه العوض بلا نزاع والولاء والعتق للسائل. المبدع (1//9 4). 

على قوله: ««والشمن علي» أو أعتقه عنك وعلى ثمنه. المبدع (458/0). 

(5) قوله: «روإن قال الكافر إلخ) أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهذا 
الصحيح من المذهب لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يتسلمه فاغتفر هذا لأجل تحصيل 
الحرية للأبد وهو نفع عظيم. انظر: المبدع (4149-44//0). 

(59) قوله: «فولاؤه لهم أى بغير حلاف نعلمه لأنه معتق فيدحل في قوله عليه الصلاة والسلام 
«الولاء لمن أعتق» وحيششذ ينبت الولاء للأنثى على الذكر وبالعكس. المبدع (415/6). 

(0) قوله: «روهل يرث به إل أى وهل يرث السيد مولاه مع احتلاف الدين؟ فيه 
روايتان. إحداهما يرئه وهى المذهب يروى ذلك عن على وعمر بن عبد العزيز وبه 
قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي «الولاء شعبة من الرق» فلم يضر تباين - 
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ورثه وإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق رواية واحدة. 

ولإازري اناهن الؤلاء الادمنا اعرف 117 أو أعتق مون أععمن رأ كاتيق أو 'كاتب 
من كاتبن وعنه في بنت المعتق خاصة ترث”" والأول أصح. 

رإن كان له عصبة على دين ١‏ عق بفتح التاع وإن أسلم الكافر؛ ورث المعتق: 
بكسن التاء: 


- الدين بخلاف الإرث بالنسبء والثانية لا يرث به واختاره المصنف وصاحب 
الفائق. ومال إليه الشارح» وهى قول جمهور الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا 
يرث المسلم الكافر» الخبر. المبدع (55/0 4). 

على قوله: «رلكن إن كان لمم أى السيد. المبدع (445/0). 

على قوله: «على دين المعتق» بفتح التاء. المبدع (59/0 4). 

على قوله: رروإن أسلم الكافر منهما» أى من السيد والعتيق. المبدع (ه/49 0-4 45). 

على قوله: ««رورث المعتق» بكسر التاء. المبدع (450/5). 

)١(‏ قوله: ررولا يرث النساء من الولاء إخ) هذا المذهب نص عليه ح قال أبو بكر هذا 
المذهب رواية واحدة وروى عن عمر وعثمان وعلى وغيرهم ولم يعرف هم مخالف 
ف عصرهم فكان كالإجماع. وسنده ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا قال ««ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث الدساء من الولاء إلا ولاء من 
أعتقن أو أعتق من أعتقن) المبدع (150/9). 

على قوله: «أو أعتق من أعتقن) وأولادهما ومن جروا ولاءه. المبدع ١/9‏ ة4). 

)١(‏ قوله: «روعنه في بنت المعتق إلخ) احتارها القاضي وأصحابه وإليها ميل المحد في المنتقى 
واحتج الإمام أحمد بما روى ابن عباس أن مولى لحمزة توق وترك ابنته وابنة حمزة 
فأعطى البي و ابنته النصف وابنة حمزة النصف رواه الدارقطينٍ وقد روى إبراهيم 
النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق أن المولى كان لحمزة واعترض عليه بأن المولى كان 
لاببة حمزة قاله أحمد فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها لأغا هى المعتقة 
وصححه في الكافي والشرح» ويرشحه ما روى ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة- وهى أخحت ابن شداد 
لأمه- قالت مات مولاى وترك ابنته فقسم البي ولع ماله بين وبينها فجعل لى النصف 
وها النصف. ورد بأن ابن أبي ليلى ضعيف. المبدع (0/.ه4-١451).‏ 

|مسائل] إذا حلف بنت معتقه وابن عم معتقه فجميع المال لابن العم على الأولى وعلى 
الثانية للبنت والنصف الباقي لابن العم. ولو خلف المعتق بنته وبنت معتقه فالمال كله 
لابنته على الأولى بالفرض والرد وعلى الثانية المال بينهما. ولو كان بدل بنت معتقه 
أحت معتقه فلا شيء ها قولاً واحداً. المبدع (151/5). 

على قرله: «رولا يرث منه» بالولاء. انظر: المبدع (451/8). 


لني 


ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجر(١)‏ يرئان السدس مع الابن» والحد يرث 
اثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له ”"» والولاء لا يورث وإنما يورث به”" 
رولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد, ثم قال بعد ذلك: والولاء لا يورث؛ 


ويرث منة. ولا يورث متناقض» واللجواب: أن تكون («من») قِِ «يرث منه)) 
نيبي أ : ولاايرت: بهاذو فرض» بدليل قوله يعلد وإنما يرث به» وقد جاءت 


ع سرع شاور 


«من») للسببية» ومنه قوله تعالى:# آأ أَطْعَمَهُم مّن جُوع » [قريش: 5]. 


)١(‏ قوله: «ولا يرث منه ذو فرض إخ» هذا المذهب نص عليه وهذا تول شريح والنخعي 
والأوزاعي والعنبرى وإسحاق وأبي يوسف لأنهما يرئان ذلك في ع غير الولاء فكذا في 
الولاء وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 
والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهرى ومالك والثورى وأبو حنيفة والشافعي وأكثر 
الفقهاء لأن الابن أقرب العصبة والأب والحد يرثان معه بالفرض ولا يرث بالولاء ذو 
فرض. وجوابه بأنه عصبة وارث واستحق من الولاء كالأخوين» ولا نسلم أن الابن 
أقرب من الأب بل هما سواء وكلاهما عصبة. انظر: الشرح الكبير .)١717/4(‏ 

على قوله: زرولا يرث معه ذو فرض» كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابى عم. المبدع 
(ه/اه؛). 

)١(‏ قوله: «والجد يرث الثلث إل هذا المذهب فإذا خحلف المعتق أنحاه وحده فالولاء 
بينهما نصفين ويمذا قال عطاء والليث وييى الأنصارى والنورى لأنه يرث معهم في 

غير الولاء فكذا في الولاء. وعن زيد المال للأخ لأنه ابن الأب والحد أبوه والابن أحق 
من الأب ومن جعل الحد أبا ورثه وحده . انظر: الشرح الكبير .)١55/5(‏ 

0 إذا خلف جد مولاه واب بن أي مولاه فالمال للجد في قولهم جميعا وكما لو خلف 
جد مولاه وعم مولاه فلو ترك جد أبي مولاه وعم مولاه فهو للجد في قول أهل 
العراق» وقال الشافعي هو للعم وبنيه وإن سفلوا دون حد الأب. المبدع (457/0). 

[فائدة] لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامتهم. وحكي عن شريح وطاوس أنهما 
ورثاه لحديث ابن عباس حسنه الترمذي وروى ذلك عن عمر وعلى وعلى الأول لا 
يعقل عنه. المبدع (457/0). 

(9) قوله: «والولاء لا يورث إخ» هذا المذهب وهو قول الجمهور روى ذلك عن عمر 
وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدرى وأبي بن 
كعب وبه قال عطاء وسالم وطاوس والزهرى والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم 
ومالك والشافعي وداود وأهل العراق لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالنسب والنسب لا 
يورث وإنما يورث به ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على رقيقه بالعتق وهذا المععى لا 
ينتقل عن العتق فكذا الولاء. الشرح الكبير .)١71-10/5(‏ 
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ولا يباع ولا يوهب” وهو للكبر”© فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات 
أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق7 فإن مات الابنان 
بعده وقبل المولي وحلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهه ©) 
روالولاء للكبر» بضم الكافء وسكون الباء: أكبر الجماعة» نقله أبو عبد الله بن مالك في 
رمثلثم). قال أب السعادات: يقال: كبر قومه بالضم: إذا كان أقعدهم قُ النسب» وهو 
أن يتتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته» وليس المراد بذلك كير 
الببرد :قلق خلق امدق آفين كيرا وضغراء فهما سواغ قاو عنات الكبير» وحلف ابنأ 
كيرا أكبر من أحيهة كان الولاء كلة لأعيه الضغترء لأنها ابن التسؤوادوة :وله الكبير. 


)١(‏ قوله: «ولا يباع إلج) أى لا يصح لأنه عليه الصلاة والسلام فى عن بيع الولاء وعن هبته. 
ولا يحوز شراؤه ولا وقفه ولا أن يأذن لمولاه فيوالى من شاء روى ذلك عن على وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وطاوس وإياس والزهرى ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. لكن روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا. وروى عنها أيضا أنما وهبت ولاء 
مواليها للعباس. وقال ابن جريج قلت لعطاء أذنت لمولاى أن يوالى من شاء فيجوز قال نعم 
وحوابه بأنه عليه الصلاة والسلام فى عن بيع الولاء وعن هبته وقال الولاء لحمة كلحمة 
النسب وقال «لعن الله من تولى غير مواليه» الشرح الكبير (151/5). 

(؟) قوله: «روهو للكبر» أى خاصة .معين أنه يرث بالولاء أقرب عصبات السيد إليه يوم 
مات عتيقه لا يوم مات السيد هذا هو المختار للأصحاب والمشهور من الروايتين وقد 
روى عن عمر وعثمان وعلى وزيد ابن مسعود أفهم قالوا الولاء للكبر» وقد رواه 
سعيد حدثنا هشيم حدثنا أشعث بن سوار عن الشعبي أن عمر وعليا وزيدا وابن مسعود 
حعلوا الولاء للكير» وعنه أن الولاء لا يورث كلمال قاله جمع من الصحابة ومعناه أن من 
ملك شيئا في حياته فهو لورثته لكن يختص بالعصبة. المبدع (/451). 

على قوله: ررفإذا مات هذا تفريع على المسألة وتوضيح طا. المبدع (5517/0). 

(5) قوله: «فالميراث لابن المعتق» نص عليه لأن ابن المعتق أقر الناس إليه يوم مات المعتق 
قال أحمد قوله عليه الصلاة والسلام «أعطه أكبر خزاعة) ليس أكبرهم سنا ولكنه 
أقريهم إلى خحزاعة؛ وعلى الثانية هو بينهما نصفين لأنه لما مات المولى المنعم ورثه ابناه 
الولاء بينهما نصفين فإذا مات أحدهما انتقل نصيبه إلى ابنه. 

(5) قوله: «فإن مات الابنان إل» نص عليه لأن الجميع في القرب إلى السيد يوم مات 
العتيق سواء وعلى الأخرى ونص عليها هنا لابن الابن النصف إرثا عن أبيه والنصف 
الآخر على ب الابن الآخر على تسعة. المبدع (557/0). 

[فائدة] إذا لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى أمه ثم لأقرب عصباته فإذا انقرض 
العصبات وموالى عصباتهم فماله لبيت المال. 


ارم 


لكل واحد عشرة. وإذا اشترى رجحل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم 
اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرحل دون أحته”", وإذا 
مانت المرأة وتحلفت ابدها وعضيعها ومولتها فولاقة لاينهنا وعقله على عصعي0”© 
ررثم مات العتيق» فعيل .معيئن فاعل» من قوهم: عتق العبد» فهو عتيق» وعاتق» 
وليس هو .عععئ مفعول» كجريح, وقتيل» لأنه لا يقال: عتقت العبد فهو معتوق 
حى يكون عتيق .كعئن: معتوق. 

وقد قيل: إن تسميته معتوق» لحن» قلت: وليس بلحنء لحواز كونه علما منقولا 


أعلم. 


)١(‏ قوله: «روإذا اشترى رجحل وأخته إلخ) إذا اشترى رجحل وأخته أباهما أو أنخاهما 
فعتق ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب أو الأخ فميراثه بينهما أثلاثا بالنسب 
فإذا مات العبد ورثه الرحل دون أخته لأنه ابن المعتق أو أخوه فورثه بالنسب 
وهو مولاه المعتق وعصبة المعتق مقدم على مولاه وروى عن مالك أنه قال سألت 
عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخحطأوا فيها. 
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أعتق من أعتقن وعلى الرواية الى تقول إن بنت المعتق ترث إذا اشتريا 
أباهما يكون ميراث العبد بينهما أثلاثاً. المبدع (454/0). 

)١(‏ قوله «وإذا ماتت المرأة إلم» وذلك لما روى إبراهيم قال اختصم على والزبير في مولى 
صفية فقال على مولى عمين وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر 
على على بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد وظاهره أن الابن 
ليس من العصبة وهو مقتضى كلام الأكثرين وقدمه المصنف في باب العاقلة وهو 
إحدى الروايتين ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول الولاء له والعقل عليه 
فإن باد بنوها فولاؤها لعصبتها وعنه ولاؤه لعصبة بنيها وهو موافق للولاء يورث ثم 
لعصبة بنيها. المبدع (4/0 1468 -4550). 

[فائدة] لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذره أو كفارة أو قال لا ولاء لي عليك وقلنا لا 
ولاء له عليه ففى عقله لكونه معتقا روايتان. الإنصاف (3565/1). 
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كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال فأما إن تزوج العبد معتقة فأولدها 
فولاء ولدها لموالي أمه(" فإن أعتق العبد سيده انحر ولاء ولده إليه” ولا يعود إلى 
مولى الأم بحال(" وإن أعتق الحد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين". وعنه 
| يجره”” وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخخوته ويبقى ولاؤه لموالي 


)١(‏ قوله «فولاء ولدها لموالى أمه» أى لأنهم سبب الإنعام على الولد لكونه عتق بعتق أمه. 
المبدع (ه/هه؛). 

)١(‏ قوله ««فإذا عتق العبد سيده إلخ» أى إلى معتق أبيه وهذا قول الجمهور من الصحابة 
ومن بعدهم لما روى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم حيبر رأى فتية فأعجبه ظرفهم 
وجماهم فسأل عنهم فقيل موالى رافع بن حديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى 
الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا إلى فإن ولاءكم لي فقال رافع بل هو لي 
فإهم عتقوا بعتق أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير وأجمعت عليه 
الصحابة ولأن الأب لما كان مملوكا لم يصلح وارثا ولا وليا في نكاح فكان كولد 
الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه فيثبت الولاء لموالى أمه وانتسب إليهم فإذا عتق العبد 
صلح للانتساب وعاد وارثا وليا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. المبدع (0ه/ه45). 

(5) قوله رولا يعود إلم» أى إذا انحر الولاء لموالى الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت 
المال ولم يعد إلى موالى الأم بحال في قول أكثرهم؛ وعن ابن عباس خلافه» والأول 
أصح لأن الولاء يحرى بحرى الانتساب» ولو انقرض الأب وآباؤه لم يعد النسب إلى 
الأم فكذا الولاء فعليه لو ولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لمولى أبيه بغير 
حلاف. المبدع (5/"ه؛). 

[فائدة] حكم المكاتب يتزوج في كتابته فيولد له ثم يعتق حكم القن في جر الولاء وكذا 
المدبر والمعلق عتقه بصفة لأغهم عبيد. انظر المبدع (4557/0). 

(5) قوله «روإن أعتق الحد إل أى أعتقه قبله» قال أحمد الحد لا يجر الولاء ليس هو 
كالأب ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه وإنما حولف هذا الأصل للاتفاق على أنه 
ينجر بعتق الأب» والجد لا يساويه بدليل أنه لو أعتق الأب بعد الجد جره عن مولى 
الجد إليه ولأنه لو أسلم الحد لم يتبعه ولد ولده. المبدع (5/0هغ -/4517). 

(5) قوله «روعنه يجره» إلى مولاه بكل حال وهو قول أهل المدينة فإن أعتق الأب بعد ذكر 
جره عن موالى الحد إليه. المبدع (4517/5). 

على قوله «عتق عليه» بالملك للخبر. المبدع (4517//0). 

على قوله رروله ولاؤم» لأنه عتق عليه بسبب شرائه فكان له الولاء كما لو باشره بالعتق. 
المبدع (1//0ه 4). 

على قوله ««وولاء إحوته» لأفهم تبع لأبيهم. المبدع (451/0). ِ- 


لام 


أمه لأنه لا يحر ولاء نفسه. وإن اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا 
معتقه فأعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معدقه(0) فصار كل واحد منهما مولى 


الع 
ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل واحد منهما ولاء 
: 


رروإك أعتق الجد, أعتق : بضم اهمزة: قا للمفعول» والحد: المراد به جد أولاد 
العبد» والله أعلم. 


- على قوله «ويبقى ولاؤه لموالى أمه» في قول جمهور الفقهاء. المبدع (451//5). 
على قوله «لأنه لا يجر ولاء نفسه» وشذ عمرو بن دينار فقال بحره وهو بعيد لأنه يؤدي 
إلى أن يكون الولاء ثابتا على أبويه دونه مع كونه مولودا هما في حالة رقهما وليس 
لنا مثل هذا في الأصول ولا يمكن أن يكون مولى نفسه يعقل عنها ويرثها. المبدع (ه/ 
/151). 
على قوله «ثبت له ولاؤه» أى فإنه يجر ولاء سيده فيكون هذا الولد على معتقه الولاء 
بإعتاقه إياه. المبدع (1451//5). 

)١(‏ قوله «روجر ولاء معتقه» أي وللعتيق ولاء معتقه بولائه على أبويه. 

(؟) قوله «فصار كل واحد إِلم» أي لأن الولد مولى العتيق لأنه أعتقه والمعتق مولى الولد 
لأنه أعتق أباه وشرطه أن يكون الولد من معتقه لينجر الولاء إلى المعتق بشراء أبيه فلو 
كانت حرة الأصل لم يكن عليه ولاء لأحد. المبدرع (ه/لاه؛). 

(1) قوله «ومئله لو أعتق إلخ» أى لأن كل واحد منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من 
الرق فإن سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه ثانيا وقيل للأول 
وقيل هما. المبدع (هلمة:؛). 

على قوله «ثم سبى العبد معتقه» أي أسر سيده . المبدع (45//5). 
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إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما صار ولاؤه لهما نصفين وجر كل 
واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالى أمه فإن مات الأب ورثاه 
أثلاثا؟'؟ فإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ثم إذا مات أخحوها فماله لمواليه 
وهم أخحته وموالي أمه فلموالي أمه النتصف والنصف الآخر لمواللي الأحت وهم أخوها 
وموالي أمها فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع'" يبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه 
خخ رج 3 وعاد إليه ففيه وجهان: أحدهما أنه لموالي الأم» والثاي أنه لبيت المال 
لأنه لا مستتحق له 
كتاب العتق 


قؤة له ولا كسق كلا يمتحي عدقه ولا كتادة ايو صل العدق بالقو ل 


)١(‏ قوله «ٍ دور الولاء» ومعيئى دوره أن يخرج من مال المبت قسط إلى مال ميت آخحر بحكم 
الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآحر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجرء 
الراجع قد دار بينهما. واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حين يجتمع فيها شروط: أن يكون 
المعتق اثنين فصاعداء وأن يموت فٍ مسألته اثنان فصاعداء وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث 
المندث: المبدع (ه ره ؛ -وهغ). 

على قوله «نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد. المبدع (455/6). 

على قوله «رويبقى نصفه لموالى أمه, لأن الشخص لا يجر ولاء نفسه. المبدع (4559/0). 

)١(‏ قوله ررورثاه أثلاثل» أى لأن ميراث النسب مقدم على الولاء وميراث النسب للذكر 
مقل حظ الأننيين. المبدع (5/؟ه:). 

على قوله «رلوالى الأحمت» لأن الولاء بينهما نصفين. المبدع (455/5). 

(7) قوله «روهو الربع» أى لأن ولاء الأحمت بين الأخ وموالى الأحت نصفين. المبدع (7/ 
49). 

(4:) قوله «روهو من أفضل لتر ودلك لقوله تعالى: ط قَكُ رَقَبَةِ 4وروى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله يلي «من أعتق اد اه 
إربا منه من النار حين إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» متفق عليه 
في أخبار كثيرة. المبدع (4-7/7). 

(5) قوله «رفأما من لا قوة له إلخ» هذا المذهب بل يكره لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة 
4 ويسير كان على لجان فإن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الخرب وترك 
إسلامه أو يخاف عليه الفساد كمن يخاف أنه إذا أعتق واحتاج سرق أو فسق وقطع- 


4م 


والملك0©: فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا(© وكنايته حليتك 
كتاب العتق 

قال أهل اللغة: العتق: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا: 0 

العين وفتحها(”"؛ عن صاحب (رالمحكم» وغيره» وعتيقه وعتاقا فهو عتيق» وعاتق؛ 


- الطريق أو جارية يخاف عليها الزنا والفساد كره إعتاقه» فإن غلب على الظن 
إفضاوه إلى هذا كان محرما ما لأن التوسل إلى الحرام حرام. فإن أعتقه صح لأن إعتاق 
صدر من أهله في محله. المبدع (4/5). 

[فائدتان| لو أعتق عبده أو أمته واستئئ نفعه مدة معلومة صح نص عليه لحديث 
سفينة» وكذا لو استئئ خدمته مدة حياته لأن أم سلمة أعتقت سفينة واشترطت 
عليه خدمته يه ما عاش رواه أبو داود. الإنصاف (73177/07). 

(الثانية) يصح العتق من تصح وصيته وإن لم يبلغ قال في الفائق نص عليه وهذا الصحيح 
من المذهب وقال الناظم ولا يصح إلا من يصح تصرفه ف ماله وقدمه في ال مستوعب 
وقطع الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير 
بلا حلاف منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف. ولا يصح العتق من سفيه كاخبة 
والصدقة منه لا من بحنون» ولا يصح أن يعتق أب عبد ولده الصغير كالكبير» ولو قال 
رجل لعبد غيره أنت حر من مالى فلغو فإن اشتراه بعد ذلك فهو مملوك ولا شيء عليه 
وهذا المذهب ف ذلك كله. انظر: الإنصاف (33070/7). 

(1) قوله «ويحصل العتق إلخ» هذا المذهب ولا يحصل بالنية المحردة لأنه إزالة ملك فلا 
يحصل بالنية المحردة كالطلاق. المبدع (4/5). 

)١(‏ قوله «كيف صرفا» نحو أنت حر أو محرر أو عتق أو معتق أو أعتقتك لأنه هذين 
اللفظين وردا في الكتاب والسنة وهما يستعملان في العتق عرفا فم أتى شيء من هذه 
الألفاظ حصل به العتق سواء نواه أو لم ينوه» قال أحمد في رجل لقى امرأة في الطريق 
فقال تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال عتقت عليه؛ وقال في رجل قال لخدم قيام في 
وليمة مروا أنتم أحرار وكانت معهم أم ولده لم يعلم يما قال هذا عندى تعتق أم ولده 
وهذا المذهب» قال في الشرح ويحتمل أن لا تعتق في هذين الموضعين لأنه قصد 
باللفظة الأولى غير العتق فلم يعتق به كما لو قال عبدى حر يريد أنه عفيف كريم 
الألاق وباللفظة الثانية أراد غير أم ولده فأشبه ما لو نادى امرأة من نسائه فأجابته 
غيرها فقال أنت طالق ظنها المناداة فإِها لا تطلق في رواية فكذا ههنا وأما إن قصد 
غير العتق كالرجل يقول عبدي هذا حر يريد عفته وكرم أخلاقه أو يقول لعبده ما 
أنت إلا حر أى أنك لا تطيعين ولا ترى لي عليك حقا ولا طاعة فلا يعتق في ظاهر 
المذهب. انتهى. المبدع 4/59 -ه). 

() انظر لسان العرب (575/8/5) [عتق]. 
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والحق بأهلك واذهب حيث شفت ونحوها”' وفي قوله: لا سبيل لي عليك ولا 
سلطان لي عليك ولا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وفككت رقبتك وأنت 
لله تعالى وأنت سائبة روايتان: إحداهما أنه صريح؛ والأخرى كناية 7©. وف قوله 
لأمته: أنت طالق وأنت حرام. 

حكاها الجوهري» وهم عتقاء» وأمه عتيق» وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف 
بالعتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قوطهم: 
عتق الفرس: إذا سبق وبحاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل» لأن العبد 
يتخلص بالعتق» ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري» وغيره: إنما قيل لمن 
أعتق نسمة : إنه أعتق رقبة » وفك رقبة» فخصت الرقبة دون سائر 
الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد عليه» وملكه له 
كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق» فكأن رقبته 
أطلقت من ذلك. 

ووو كوبال يقال جو رمف يكلس الراج قور تريةة ذا مورك درا 

كيف صرفا العتق والحرية»: مصدران ومعئ تصريفهما: أن يشتق منهما فعل 
ماض» ومضارع؛ وأمر» واسم فاعل» واسم مفعول؛ وظاهر هذه العبارة هنا وفي 
التدبير» والطلاق: حصول الحكم بكل واحد من الستة؛ ولا يحصل الحكم 
بالمضارع, ولا بالأأمر لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق) وأدبر وأطلق» 
والأمر لا يصلح للإنشاءء ولا هو حبر فيؤاخذ المتكلم به» فهو عام أريد به 
الخصوص, والله أعلم. 


)١(‏ قوله «روكنايته إلخ) وكقوله أطلقتك وحبلك على غاربك فهذا إن نوى به العتق عتق 
وإلا فلا. المبدع ١ل‏ ه). 

)١(‏ قوله «وتي قوله لا سبيل لى عليك إل إحداهما أنه كناية وهي المذهب لأنه يحتمل غير العتق 
ولا حلاف في المذهب في أنه يعتق إذا نوى. انظر: المبدع (5/5). 
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روايتان”2 إحداهما أنه صريح والأخرى كناية. وف قوله لأمته أنت طالق أو أنت 
حرام روايتان: إحداهما أنه كناية والأرى لا يعتق به وإن نوى. وإن قال لعبده 
وهو أكبر منه: أخ ابق 1 يعتق ذكره القاضي» ويحتمل أن يعتق. وإذا أعتق حاملا ‏ 
عتق جنينها إلا أن يستثنيه"» وإن أعتق ما في بطنها دوا عتق وحده("» وأما 
الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه . 


)١(‏ قوله روفي قوله لأمته إل إذا قال لها أنت طالق ينوي به العتق ففيه روايتان إحداهما لا 
يعتق به وهو قول أبي حنيفة لأن الطلاق لفظ وضع لإزالة ملك عن المنفعة فلم يزل به 
الملك عن الرقبة» والثانية هو كناية تعتق به إذا نواه وهي المذهب وهو قول مالك 
والشافعي لأن الرق أحد الملكين على الآدمي فيزول بلفظ الطلاق كالآحرء وكذا إذا 
قال أنت حرام ينوى به العتق عتقت. الشرح الكبير (45/5 50-8 3). 

)١(‏ قوله «روإن أعتق حاملا إل أى لأنه تابع لأمه بدليل دحوله في البيع والهبة ففي العتق 
أولى إلا أن يستثنيه فإنه لا يعتق روى عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق 
وابن المنذرء وقال مالك والشافعي لا يصح استثناء الحنين لأن النبي وله فى عن الثنيا 
إلا أن تعلم وقياسا على استثنائه في البيع. المبدع (1/5)» الشرح الكبير (50/5"). 

() قوله «وإن أعتق ما ف بطنها إل لا نعلم في ذلك خلافا. المبدع (7/57). 

(5) قوله «روأما الملك إلخ» ذو الرحم امحرم القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما 
امرأة والآخر رجلا وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا والولد وإن سفل من 
ولد البنين والبنات والأخحوات والإخوة وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم؛ فم ملك أحداً منهم عتق عليه روى ذلك 
عن عمر وابن مسعود وبه قال الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وابن أبي ليلى 
والثورى والليث وأبو حنيفة والحسن بن صالح وشريك وييى بن آدم وهو المذهب وأعتق 
مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا والإخوة والأحوات دون أولادهم ولم يعتق الشافعي 
إلا عمودى النسب وهو رواية عن أحمد ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حي يعتقه 
لقول البي يدٌ ولا يحري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه, رواه مسلمء ولنا 
ما روى الحسن عن سمرة قال قال رسول الله يهِ رمن ملك ذا رحم فهو حر» رواه 
الخمسة وحسنه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وعن قتادة عن عمر 
موقوفا مثله رواه أبو داود» وقتادة لم يدرك عمر. وعن ابن عمر مثله رواه ابن ماجه 
بإسناد جيد لكن قال أحمد لا أصل له. المبدع (8-1//5)» الشرح الكبير (15657/7- 
5 ؟). 
[فائدة] علم مما سبق أنه لا يعتق بشراء رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة» 
نقله الجماعة وهو المذهب. انظر: الإنصاف (10107/107"). 
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وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب» وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر 
كلامه”"2 ويحتمل أن يعتق. وإن ملك سهما مما يعتق عليه بغير المبراث وهو 
نوسن عق عليه كله( وعليه قبحة تفي شريكة 27 ون كان فعسرا ل ريعتق 
عليه إلا ما.ملك 29 وإن ملكه بالميرات م يعتق .منه إلا ما: ملك موسراً كان 
أو معسرا””2) وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا. وإن مقل 
ررلا يعتق إلا عمودا النسب,» العمود؛ والعماد: واحد» وجمعه: أعمدة» وعمد؛ 
وعمد بفتحتين وضمتين» وقرئ بهما قوله تعالى: ط فى عَمَيٍ مُمَدَّدَة 4 [ال همزة: 
5]. والعمود معروف. وهو: ما يعمد به الشيء) يقال: عمدته 351217 إذا 
جعلت له عماداء فعمودا النسب عند الفقهاء هم: الآباء والأمهات وإن علواء 
والأولاد وإن سفلواء وسموا عمودين استعارة من العمود لغة» لأن الإنسان يعمد 
هماء أي: يسند هما ويقوى. 


(1) قوله «وإن ملك ولده إلخ» أى ولده وإن نزل وأباه وإن علا من الزنا لم يعتق وهو 
المذهب؛ لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه من الحجب ولميراث وامحرمية ووجوب 
الإنفاق. المبدع (8/7). 
على قوله «روهو موسر» والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمة باقيه وأن 
يكون فاضلا كفطرة أي عن حاجته وحاجة من بمونه يوم العتق وليلته وهذا 
المذهب. 

(0) قوله ررعتق عليه كله أى سواء ملكه بعوض أو بغيره كالهبة والاغتنام والوصية 
باحتياره أو بغيره لأنه فعل سبب العتق اختيارا منه فسرى إليه كما لو أعتق نصيبه من 
متهرك. البدع 3/7 

(©) قوله رروعليه إلخ, لأنه فوته عليه» ويهذا قال مالك والشافعي» وقال قوم لا يعتق عليه 
إلا ما ملك. المبدع (9/7). 

(4) قوله رروإن كان معسراً إلخ» هذا المذهب لأنه لو أعتقه لم يعتق ويستقر ذلك الجزء فيه 
ويرق الباقي. المبدع 9/59). 

(5) قوله (وإن ملكه بالميراث إلخ» هذا المذهب لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه وإنما حصل بغير 
اختياره. المبدع (9/7). 
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بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق نص عليه ”2 قال القاضي والقياس أن 
لايعتق: وإذا أعنق السبدعيده قمالة للسيد 29 'وعيه أنه اللعيك: 

«روإك مثل بعبده, مثل بوزكد ضربء ومثل: بتشديد التاء. قال أبو السعادات: 
مثلث بالحيوان أمثل مثلا: إذا قطعت أطرافه» وشوهت به. وبالقتيل: إذا جدعت 
أنفه أو أذنه أو مذاكيرهء أو شيئاً من أطرافه. والاسم: المثلة. فأما مثل: 
بالتشديد فللمبالغة. 


)١(‏ قوله (وإن مثل إلخ» أى ولو بلا قصد وهذا المذهب وكذا لو جبه أو خصاه أو 
حرق عضوا منه أو حرق أو وطئ سيد جاريته المباحة ال لا يوطأ مثلها 
فأفضاها أى خرق ما بين سبيلها قال الشيخ تقي الدين أو استكرهه على 
الفاحشة أى اللراط وهذا المذهب في ذلك فيعتق بمجرد التمثيل ولا حكم 
حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد 
غلاما له وطئ جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد البي يله فذكر له 
ذلك فقال يِي: ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا. قال اذهب فأنت حر 
رواه أحمد وغيره. ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وللسيد 
الذي مثل ولاء العبد لقوله «الولاء لمن أعتق» ولا عتق إذا مثل بعبد غيره. 
المبدع ١.79/3‏ 

(؟) قوله «روإذا أعتق السيد إل» هذا المذهب روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس 
ابن مالك وبه قال قتادة والحكم والثورى والشافعي وأصحاب الرأي. وعنه 
للعبد وبه قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة لما روى 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن البي ييه قال «من أعتق عبدا وله مال 
فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد» رواه أحمد وأبو داود والترمذدي بإسناد 
جيد. ولنا ما روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير إن أريد 
أن أعتقك عتقا هنيئا فأحبرني مالك فإن سمعت رسول الله يلك يقول: «رأبما رجحل 
أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره ماله فماله لسيده» ولأن العبد وماله لسيده فأزال 
ملكه عن أحدهما فبقى في الآخر كما لو باعه» وحديث ابن عمر قال أحمد 
يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث. وحكم 
لدبر وأم الولد إذا مات سيدها والمكاتب وهم أموال حكم العبد. الشرح الكبير 
(3/؛ه "هوم المبدع .)١١/5(‏ 


-984- 


وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا عتق كله20 وإن أعتق شركا له في عبد 
وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه”" وإن أعتقه 


شريكه بعد ذلك لم يغبت له فيه عتق'© وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه 


(1) قوله «روإذا أعتق جزءا إلخ» هذا قول جمهور العلماء روى ذلك عن عمر وابنه وبه قال 
الحسن والحكم والأوزاعي والثورى والشافعي. قال ابن عبد البر عامة العلماء بالحجاز 
والعراق قالوا يعتق كله إذا أعتق نصفه. وقال حماد وأبو حنيفة يعتق منه ما أعتق 
ويسعى في باقيه. وحالف أبا حنيفة أصحابه فلم يروا عليه سعاية. ولنا قوله عليه 
الصلاة والسلام رومن أعتق شقصا من مملوك فهو حر من ماله» وفي الصحيحين معناه 
من حديث أبي هريرة ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقه فزال جميعه كالطلاق. الشرح 
الكبير (555/57). 
على قوله «روإذا عتق جزءا من عبد» مراده غير شعر وظفر وسن. 
على قوله «معينا» ك رأسه وإصبعه. 
على قوله «أو بتاعا كعشرة ه أو نصفه.انظر المبدع .)١1/5(‏ 

)١(‏ قوله «روإن أعتق شركا له إلخ» هذا المذهب وبه قال ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة 
والثورى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاقء وقال البي لا يعتق إلا حصة المعتق 
ونصيب الباقين باق على الرق لما روى ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في 
مملوك فلم يضمنه البي يع رواه أحمد. ولنا ما روى ابن عمر أن البي وَل قال ررمن 
أعتق شركا له في عبد وكان ما يبلغ من العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه. الشرح 
الكبير (7/هه-5ه7)» المبدع .)١7/39(‏ 
[فائدة] تعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الإتللاف؛ وهل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو 
قد عتق؟ فيه قولان للعلماء الأول قاله الشيخ : تقي الدين لظاهر الخبر. المبدع (11/7- 
). 
على قوله «رعتق كله وإن كان موسرا ببعض قيمته عتق منه بقدر ما أيسر به على 
الصحيح. المبدع .)١7/5(‏ 

(5) قوله «فإن أعتقه شريكه إلخ» أى لأنه قد صار حرا بعتق الأول له لأن عتقه حصل 
باللفظ لا بدفع القيمة وصار جميعه حرا واستقرت القيمة على المعتق الأول وهذا قال 
ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثورى وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي 
ف قول له احتاره المزن وقال الزهرى وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قول لا 
يعتق إلا بدفع القيمة ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه ولا ينفذ تصرفه 
فيه بغير العتق واحتجوا بقوله يْهٌ رفإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس - 
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ويبقى حق شريكه فيه("» وعنه يعتق كله ويستسعى العبد ف قيمة باقيه غير 
مشقوق عليه وإذا كان العبد لثلانة لدم صما ثلثه وللثالث سدسه 
فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا 
(( م يستسعي العبد, قال الأزهري: الاستسعاء: مأخوذ من السعي) وهو: العمل» 
كأنه قال: يؤاجر ويخارج على ضريبه معلومة» ويصرف ذلك في قيمته» وغير 
مشقوق عليه» أي: غير مكلف فوق طاقته. 


- ولا شطط ثم يعتق» رواه أبو داود فجعله عتيقًا بعد دفع القيمة. ولنا حديث ابن 
عمر فإنه يروى بألفاظ مختلفة تجتمع في الدلالة على الحرية باللفظ» فروى أيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن الي يل قال «من أعتق شركا له ف عبد فكان 
له مال يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أبو داود النسائي» وفي لفظ رواه ابن أبي 
مليكة عن نافع عن ابن عمر رفكان له مال فقد عتق كله» وروى أبو داود عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يع رمن أعتق شقصا في مملوك فهو حر من 
ماله» وهذه نصوص ف محل النزاع وأما العطف بثم فلم يرد بها الترتيب فإنها قد ترد 
لغير الترتيب كقوله تعالى: « تُمَ آَّهُ َي عَلَىْ ما يَفْعَلُورتَ 4. الشرح الكبير (+/ 
كه لاه ؟). 

على قوله «بعد ذلك» وقبل أحذ القيمة. المبدع .)١/5(‏ 

على قوله «لم يثبت له فيه عتق» هذا قول الجمهور لخبر ابن عمر. قال الزهرى وعمرو بن 
دينار ومالك والشافعي في قول لا يعتق إلا بدفع القيمة واحتاره الشيخ تقي الدين. 
الشرح الكبير (55/5"). 

)١(‏ قوله «روإن كان معسرا لخ هذا المذهب وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر 
وداود وابن جرير ومالك والشافعي وروي عن عروة أنه اشترى عبدا أعتق نصفه 
فكان عروة يشاهره شهر عبد وشهر حر. الشرح الكبير (78//57). 

(5) قوله (روعنه إلخ») وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد 
واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين» لما روى أبو هريرة أن البي هله قال 
«من أعتق شقصا له في مملوك فعليه أن يعتقه إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى 
به غير مشقوق عليه» متفق عليه» فعلى هذه الرواية قيمة حصة الشريك في ذمة العبد 
وحكمه حكم الأحرار فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقى من السعاية والباقي إرث 
ولا يرجع العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح. انظر: الشرح الكبير (375//5)» المبدع 
.)١ 373‏ 


9م 


حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلانا''2 ويحتمل أن يضمناه على 
قدر ملكيهما فيه. وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه 
في أحد الوجهين”": وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه 
علا بوظرة سني أن "نقذ عنان العية عر الكفور اف كل 'و اند نيما ري وار 
مدعياً على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما(" وإن كانا معسرين 
((سرى إلى باقيه, سر ى ) وأسرئ) لغتان» معناه: سار ليلا م استعير لتكميل 
الحرية ف العبد المعتق بعضه. 


)١(‏ قوله «روإذا كان العبد لثلاثة إلخ» هذا المذهب أي لأن العتق يمنزلة الإتلاف وقد وجد 
منهما فيتساويان في ضمانه كما لو جرحه أحدهما جرحاً والآخر أكبر منه ويفارق 
الشفعة فإها تثبت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع فكان استحقاقه على 
قد ر أنضيبه ويضيز الولاء ينهها أثلذانا لان إذا حكمنا بأن القلت يعدن عليهما: نضنين 
فنصفه سدس إذا ضمناه إلى النصف صار ثلثين والسدس الآخر إلى سدس المعتق صارا 
ثلنا. المبدع .)١4/١1/7(‏ 

عاق اقزلكه وقاعتى مرناحن: /الششيل: ووتاحن: انون عا أتي ابأ #لشك] بالق مما أو 
علقاه على صفة واحدة أو وكلا لشخص في عتقه. المبدع .)١7/5(‏ 

(؟) قوله «رإذا أعتق الكافر إلخح» هذا المذهب وهو قول الشافعي لعموم ««من أعتق شركا له 
في عبد ولأنه تقوم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقو المتلفات. والثاني لا 
سري لآن قدا عقديز المذك والكافز ل مود أن. يتملك :السلمء :ورد برأن هذا ليس 
بضمان تمليك وإنما هو ضمان إتلاف وليس بحيد إذ لو صح لم يكن له ولاء والفرض 
أن له الولاء على ما عتق عليه فدل على أنه يدحل في ملكه ثم يعتق والنحذور مغمور 
مما حصل من مصلحة العتق. المبدع .)١5-1١5/5(‏ 

(") قوله رروإذا ادعى كل واحد من الشريكين» هذا بلا نزاع لأن كل واحد منهما 
معترف بحرية نصيبه شاهد على شريكه بحرية نصفه الآحر لأنه يقول لشريكه 
أعتقت نصيبك فسرى العتق إلى نصيبي فعتق كله عليك ولزمك قيمة نصيبي «فقد 
صار العبد حرا» لاعترافهما بحريته وصار كل واحد مدعيا على شريكه قيمة حقه 
منه فإن كان لأحدهما بينة حكم بما وإن لم يكن بينة حلف كل واحد منهما 
لصاحبه وبرئا فإن نكل أحدهما قضى عليه فإن نكلا جميعا سقط حقهما لتمائلهما. 
انظر: المبدرع جد/ه0). 


1 


م يعتق على واحد''' منهما فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حيتقذ ولم 
مد إل نصييه© وقان. أبوا الخطاب يعتق جميعهم. فزق كان ادها وي 
والآاخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده”"©. وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت 
نصيبك فنصيي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه(" وإن كان معسراً عتق 
على كل واحد منهما نصيبه'”. وإن قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع 
نصيبك فأعتق عتق عليهما موسراً كان أو معسرً©. 


)١(‏ قوله «روإن كانا معسرين إلخ» هذا بلا نزاع نعلمه لأن عتق المعسر لا يسرى إلى غيره بل 
هو شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه فإن كانا فاسقين فلا أثر لكلامهما وإن كانا 
عدلين عمل بشهادتهما لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا 
لكن للعبد إن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق جميعه أو مع أحدهما ويعتق نصفه إذا 
قلنا أن العتق يثبت بشاهد ويمين وكان عدلا على ما يأت» ذكره الأصحاب. وذكر ابن 
أبي موسى لا يصدق أحدهما على الآر وذكره أبو بكر في زاد المسافر وعلله بأهما 
حصمان فلا يثبت شهادة حصم على خصم. المبدع .)١5/5(‏ 

)١(‏ قوله «وإن اشترى أحدمما إِل) يعن إذا كانا معسرين وهذا المذهب لأن عتقه حصل باعترافه 
بحريته بإعتاق شريكه ول يسر إلى نصيبه لأن السراية فرع الإعتاق ول يوجد منه ذلك وإنما 
حكم عليه بالعتق لاعترافه أن شريكه أعتقه ولا ينبت له عليه ولاء لأنه لا يدعي إعتاقه بل 
يعترف بأن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه. المبدع .)١5-١/5(‏ 

(1) قوله «ولو كان أحدهما إلم» أي لاعترافه بأن نصيبه قد صار حرا بإعتاق شريكه 
الموسر الذي يسري عتقه ولم يعتق نصيب ال موسر لأنه يدعى أن المعسر الذي لا يسري 
عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر إلى نفسه نفعا 
لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته فعلى هذا إن لم يكن للعبد بينة سواء حلف 
الموسر وبر من القيمة والعتق جميعاً ولا ولاء للمعسر ف نصيبه لأنه لا يدعيه ولا 
للموسر لذلك فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له. المبدع (15/5). 

(5) قوله «وهو موسر عتق كله عليه» هذا المذهب فيعتق نصيبه بالعتق ونصيب شريكه 
بالسراية ويقوم عليه نصيب شريكه ولا يقع عتقه لأن السراية سبقت فمنعت عتق 
الشريك. قال المولف ويحتمل أن يعتق عليهما جميعا وله ولاؤه كله. انظر: المبدع .)١5/5(‏ 

(5) قوله «وإن كان معسرا إلخ» أي لأن عتق المعسر لا يسرى إلى نصيب الشريك فوقع 
عتق الشريك لأنه وجد شرط عتقه ولم يوجد ما يمنع وقوعه ويكون الولاء هما. 
المبدع .)١971١5/5(‏ 

(5) قوله «وإن قال إذا أعتقت إلم» هذا المذهب ولم يلزم المعتق شيء لأن عتق شريكه وقع 
مقارنا للعتق المعلق ضرورة قوله فنصيبي حر مع نصيبك فلم تحد السراية محلا لأنها لا 
توجد إلا بعد عتق الأول لنصيبه. المبدع .)١07/5(‏ 


ا 


فصل 
ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار وبجيء الأمطار© ولا يملك 
إبظاها(” بالقول وله ببعه وهبته ووقفه وغير ذلك فإن عاد إليه عادت”0" الصفة 
إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكة فهل تعود بعوده؟ على 
روايتين». وتبطل الصفة بموته» فإن قال: إن دخلت الدار بعد موقي فأنت 


(9) ]1 أبس بر كك : اث لردانه 
حر أو أنت حر بعد موت بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين ٠‏ 


)١(‏ قوله ««ويصح تعليق العتق إلخ» هذا المذهب وله بيعه وإجارته وهبته ووطء الأمة 
كالتدبير لأن ملكه باق عليه إذ العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط وبه قال الأوزاعي 
والشافعي وابن المنذر. وعنه لا يطأ الجارية لأن ملكه غير تام وم جاء الوقت وهو 
في ملكه عتق بغير حلاف نعلمه فإن خرج عن ملكه ببيع أو ميراث ونحوهما لم يعتق 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال النخعي وابن أب ليلى إذا قال لعبده إن فعلت كذا 
فأنت حر فباعه بيعا صحيحا ثم فعل ذلك عتق وانتقض البيع وعامة أهل العلم على 
حلاف هذا القول لأنه يه قال رلا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم» 
ولأنه لا ملك له فلم يقع عتاقه. الشرح الكبير (756-1514/57): ر 

(؟) قوله ررولا يملك إبطاها بالقول» هذا المذهب لأنه ألزم نفسه شيئا فلم يملك إبطاله 
بالقول كالنذر» وذكر ابن الزاغون رواية أن له ذلك كالبيع . المبدع (7514/5). 

[فائدة] لا يقع العتق قبل كمال الصفة على الصحيح من المذهب كالجحعل في الجعالة. 

(9) قوله «فإن عاد إليه إلخ» أى لأن التعليق وتحقق الشرط موجودان في ملكه فوجب 
العمل به كمال به كما لو لم يزل ملكه عنه. انظر: المبدع .)١8/7(‏ 

(4) قوله ررإلا أن تكون قد وجدت إلخم إحداهما لا تعود قال في المبدع وهو المنصوص 
وجزم به أبو محمد الجوزيء قال في الفائق وهو أرجح لأنها انحلت بوجودها فلم تعد 
كما لو انخلت بوجودها في ملكة والثانية تعود وهو المذهب؛ لأنه لم توجد الصفة 
ال يعتق بما فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود الصفة» ولأن الملك مقدر في الصفة 
فكأنه قال 'إذا دحلت. الدار وأنك بق ملكى فانك بخن ول يرجد ذللك» المبدع 
.)1١9-18/59‏ 

(5) قوله «فإن قال إن دخلت الدار إلخ» ذكر المصنف مسألتين إحداهما: إذا قال: إن 
دحلت الدار إل وأطلق فيها روايتين إحداهما لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو 
الصحيح من المذهب لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه والثانية إذا قال 
أنت حر إل قال مهنا سألت أحمد عن هذا فقال هذا لا يكون شيئا بعد موته واحتاره 
أبو بكر وغيره لما ذكرنا في الى قبلها. المبدع .)١9/7(‏ 

- قوله «أو أنت حر بعد موي بشهر إلخ» المذهب في هذه الصورة أنه يصح ويعتق‎ )١( 
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وإن قال إن دحلتها فأنت حر بعد موتى فدخلها في حياة سيده صار مدبراً وإلا 
فلا" وإن قال إن ملكت فلاناً فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل 
يضع؟ على :روايتين, وإن قاله العبد لم يصح ف أصح الوجهين””. وإن قال 
آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيداً ثم مات فآخرهم حر 
من حين الشراء أو كسبه له وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت 


- كما لو وصى بإعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها. وما كسب 
العبد بعد الموت وقبل وجود الشرط فهو للورثة وليس لهم التصرف فيه بعد الموت 
وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه. المبدع .)١59/5(‏ 
)١(‏ قوله «وإن قال إن دخلتها إلخ» وهذا المذهب لأنه إذا دحلها وجد شرط التدبير. 
المبدع .)١١/5(‏ 
(؟) قوله «وإن قال إن ملكت إلخ» إحداهما لا يصح ولا يعتق روي ذلك عن ابن عباس 
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وعروة والشافعي وابن المنذر ورواه 
الترمذي عن على وجابر بن عبد الله وعلى بن الحسين وشريح وغير واحد من التابعين 
قال وهو قول أكثر أهل العلم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ررلا 
عتق فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» قال الترمذي حديث حسن وهو 
أحسن ما روي في هذا الباب ولأنه لا يملك تنجيز العتق فلم يملك تعليقه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا عتق قبل ملك» رواه أبو داود الطيالسي. والثانية يعتق إذا ملكه 
وهى المذهب قدمه في الفروع ونقله الجماعة قال القاضي انختاره أصحابنا لأن العتق 
مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق» وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا 
فيه قربة إلى الله تعالى ولأنه أضاف العتق إلى حال ملك عتقه فيه أشبه ما لو كان 
التعليق في ملكه.انظر الشرح الكبير (25-8//5). 
قوله «وإن قال العبد إلخ» يع إذا قال العبد إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك 
أملكه فهو حر ثم عتق وملك على القول بصحته من الحر وهذا هو المذهب لأن العبد 
لا يصح منه العتق حين التعليق لكونه لا يملك وإن ملك فهو ملك ضعيف غير مستقر 
لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد انتزاعه منه. المبدع (90/5-١؟).‏ 
[فائدة] لو قال أول عبد أملكه فهو حر وقلنا بصحة تعليق العتق على المالك فلم يملك إلا 
واحد فقط عتق عليه على الصحيح من المذهب. المبدع 77/59 5). 
(؟) قوله «فإن قال آحر مملوك إلخ» إذا قال ذلك فملك عبيدا لم يحكم بعتق واحد منهم حين 
بموت لأنه ما دام حيا فهو يحتمل أن يشتري عبدا يكون هو الآخر فإذا مات عتق آخرهم 
وتبينا أنه كان حرا حين ملكه فيكون اكتسابه له وإن كان أمة كان أولادها أحرارا من 
حين ولدقهم وإن كان وطئها فعليه مهرها لأنه وطئ حرة أجنبية ولا يحل له أن يطأها إذا 
اشتراها حى يشترى بعدها غيرها لأنه ما لم يشتر بعدها غيرها فهى آخر في الحال - 
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كه رفاح 


يا هيما لد يعتق الأول وإن ولدت ميتا ثم حيا عتق الثاني وإن ولدت توأمين 
فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما. ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح 
الوجهين7" إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها وإن قال 
لعبده أنت حر وعليك ألف أو علي ألف عتق ولا شيء عليه'"» وعنه إن لم 
يقبل لم يعتق والصحيح ف قوله أنت حر علي ألف أنه لا يعتق حي يقبل. وإن قال 
أنت حر على أن تخدمئ سنة فكذلك7" وقيل إن م يقبل م يعتق رواية واحدة. 


- وإنما يزول ذلك بشراء غير فوجب أن يحرم الوطء. المبدع .)5١1/5(‏ 

[فائدتان] لو كان آخر من اشترى مملوكين معا أو علق العتق على أول مملوك يملكه 
فملكهما معا أو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا فقيل 
يعتقان قدمه في المغيني والشرح وقالا هذا قياس قول أحمدء وقيل لا يعتقان» وقيل يعتق 
واحد بالقرعة وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف (794/17). 

(الثانية) إذا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته في قول جمهور العلماء 
منهم مالك والأوزاعي والليث والثوري والشافعي. وقال ابن المنذر لا أحفظ عن 
غيرهم خلافهم فإن باع الأمة ثم ولدت لم يعتق ولدها لأنها ولدقهم بعد زوال ملكه. 
انظر: الشرح الكبير (7070/5). 

)١(‏ قوله «ولا يتبع ولد المعتقة إل) إذا كانت حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها فإنه 
يتبعها بلا حلاف أعلمه وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهى 
مسألة المصنف هنا فصحح عدم التبعية وهو المذهب لأن الصفة لم تتعلق به حالة 
0 المبدع (7/7؟). 
[فائدة] لا يتبع الولد أمه إذا ل التعليق بلا حلاف أعلمه. الإنصاف 
5000 

(؟) قوه بروإن قال لعبده إل إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه على 
الصحيح من المذهب لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ول يلزمه 
الألف» وعنه لا يعتق إن لم يقبل. وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا 
أنه يعتق محانا بلا قبول وهو إحدى الروايتين لأن «على» ليست من أدوات الشرط 
ولا البدل. فأشبه قوله وعليك ألف. وعنه إن قبل العبد عتق ولزمته الألف وإن لم 
يقبل لم يعتق وهذا المذهب قال المصنف هنا وهو الصحيح وهذا قول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة لأنه أعتقه بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال أنت حر بألف ولأن 
على تستعمل للشرط قال الله تعالى: 9( قَالَ لهم مُوسَى هَل بعك عل أ ن تُعَلِمَن مِما 
ُلِمْتَ رُهَدَاٍ4 رقال: « فَهَلَ تجْعَلُ لَك حَرَجا عل أن عل بَيَكنا وبَينَهُمَ سد » 
وقال: : « عل أن تَأَجِرَن تُمَىَ حجّج 4. الشرح الكبير (7071/5). 

() قوله «فإن قال على أن تخدمين إل حكم هذه حكم الى قبلها فعلى هذا إذا قبل العبد عتق 
قِ في الحال ولزمه خدمته سنة فإن مات العبد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقى- 


بادا 


فصل 

وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأعهات أولاده وشقص 
و ل ا 
مرق ين ع ' وإنهات أقر ع الورثة وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين 

الحي وإن أعتق عبدا ثم أنسبه أرج بالقرعة”© فإن علم بعدها أن المعتق غيره©) 

عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين. 


- من الخدمة» وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تقسط قيمة العبد على خدمة السنة فيسقط 

منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقى من قيمته. انظر: الشرح الكبير (91/1/7). 

قوله «روإن قال كل مملوك لى إلخ» وهذا المذهب وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع قي 

ذلك كله ويعتق عليه شقص بملكه مطلقا على الصحيح من المذهب لأن لفظه عام 

فيهم فعتقوا كما لو عينهم. المبدع .)١14/5(‏ 

[فائدة]| لو قال عبدى حر أو أمى حرة أو زوجي طالق ولم ينو معينا عتق الكل 

وتطلق كل نسائه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو 

من مفردات المذهب وهذا مبئى على أن المفرد المضاف يعم وهو الصحيح من المذهب 
وقيل يعتق واحد بالقرعة وقيل يعتق واحد وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة اخختاره 

المصنف في المغئ. الإنصاف (101/27). 

9١؟)‏ قوله رروإن قال أحد عبدي إّ) وكذا لو قال أحد عبيدى أو بعضهم حر ولم ينوه 
أقرع بينهم وليس للسيد التعيين ولا للورثة وهذا المذهب» فإن قال أردت هذا بعينه 
قبل منه وعتق لأن ذلك إنما يعرف من جهته. وقال أبو حنيفة والشافعي للمعتق 
التعيين ويطالب الله ليطن عن عي ران ا 
ولم يعين فالحكم عندنا لا يختلف وليس للورثة التعيين وقد نص الشافعي على هذا. 
ولو قال لأمتيه إحداكما حرة ول ينو حرم وطئهما معا بدون قرعة على الصحيح من 
المذهب فإن وطئ واحدة لم يتعين الرق فيها وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يتعين 
الرق فيها لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه. الشرح الكبير (1379/7). 
على قوله ,رمن حين أعتقه) مراده أنه إذا اكتسب مالا بعد العتق فهو له دون سيده. 
انظر: المبدع 4/359 ؟-ه8). 

(5) قوله «وإن أعتق عبدا إلخ» أما المعتق أو وارثه وهذا بلا نزاع وبه قال الليث» وقال 
الشافعي يقف الأمر حى يذكر فإن مات قبل أن يبين أقرع الورثة بينهم. وقال مالك 
إن أعتق عبدا له ومات ولم يتبين وكانوا ثلاثة عتق منهم بقدر ثلئهم وإن كانوا أربعة 
عتق مهم عدر ربع قينسهم وعلى .هذا فبفرع ينهم فإن خرينت» القرغة على .من 
قيمته أقل من الربع أعيدت القرعة حب تكمل. المبدع .)١5/5(‏ 

(5) قوله ررفإن علم بعدها إل أحدهما يبطل عتقه وهو الصحيح من المذهب فيعتق الذي 
عينه ويرد الآخر إلى الرق لأنه تبين له المعتق دون غيره. المبدع (5/7؟). 
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دصر 


3100 - 


5 : : 5 50 3 عات 1 
وإن أعتق في مرض موته ول يجز الورثة اعتبر من ثلثه'' فإن أعتق جزءا من عبده 
في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه(؟ وعنه لا يعتق إلا ما أعتق. 
وإن أعتق في مرضه شركا.له في عبد أو دبره وثلئه يحتمل باقيه أعطى الشريك 
ا سا اسن ور ب دن 3 0 


0 الشريك,» يفا 06 أن أعطى قيمة حصته قُُ الصورتين. 


)١(‏ قوله «روإن أعتق في مرض إلخ» أى مرض الموت المحوف لأنه تبرع مال أشبه الهبة 
ولأنه يْوْ لم يجر عتق الذي أعتق ستة مملوكين في مرضه إلا ثلثهم وما زاد على الثلث 
إن أجازوه جاز وإن ردوه بطل وكذلك التدبير والوصية بالعتق. المبددع (55/59). 

5) قوله «رفإن أعتق جرءا إلخ» وهو المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأنه يزول التدبير 
كالعتق بالسراية لأنه إعتاق لبعض عبده فيعتق جميعه كما لو أعتقه في حياته وشرطه 
كما ذكره أن يكون ثلث المريض فطل المبداع 05/53 

على قوله أو دبره في مرضه» بأن قال إذا مت فنصف عبدى حر. المبدع (17/1؟). 

(6) قوله «وإن أعتق شركا له إلخ» أى يعطي الشريك قيمة باقية بتقدير الحكم بالحرية 
لقوله عليه الصلاة والسلام «وأعطى شركاءه حصصهم) ويعتق جميعه وهذا المذهب 
لأن ملك المعتق لثلث المال تام له التصرف فيه بالتبرع وغيره فأشبه عتق الصحيح 
الموسر. انظر: المبدع (5/5؟). 

على قوله رروالأحرى لا يعتق إلا ما ملك منه» وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى 
وما دبره أو وصى بعتقه فلا فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في 
وقوفه في التدبير أصح لأن العتق في الحياة ينفذ في حال ملك المعتق وصحة تصرفه ف 
ثلثه كتصرف الصحيح في ماله كله وأما التدبير والوصية فإنما يحصل العتق به في حال 
زوال ملك المعتق وتصرفاته وهذا مذهب الشافعي . الشرح الكبير (53075/7). 

(4) قوله «ولو أعتق في مرضه ستة أعبدٍ إل وجملته أن المريض إذا أعتق عبيده أو دبرهم 
وهم يخرجون من ثلنه في الظلاهر فأعتقناهم ثم مات فظهر عليه دين يستغرقهم تبينا 
بطلان عتقهم فيباعون في الدين ويكون عتقهم وصية والدين مقدم على الوصية قال 
على قضى رسول الله يد بالدين قبل الوصية ولأن الدين يقدم على الميراث بالاتفاق 
ولهذا يباع في قضاء الدين؛) ورد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين 
فاستحسن ذلك أحمد. المبدع (77/5). 

على قوله ««ويحتمل أن يعتق ثلتهم» وهذا رواية فعلى هذا يعتق منه بقدر الثلث ويرد الباقي. 
المبدع (07/5؟). 


سا وعد 


ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم'"" وإن لم يظهر له مال جزأناهم 
ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا يينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له 
سهم حرية عتق ورق الباقون”" فإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية 
وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع ينهم بسهم 
حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك 
جاز» وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهى 
خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فإن وقعت على الذي قيمته مائتان 
ضربته في ثلاثة ثم نسبت منه خمس المائة يكون العتق فيه خمسة أسداسه 
رورق الباقون» رق العبد» بفتح الراء» أي: صار رقيقاء وأرقه غيره: جعله رقيقاء 


ويبئ للمفعول؛ فيقال: أرق» والرق» بكسر الراء: العبودية. 


)١(‏ قوله «روإن أعتقهم فأعتقنا إلخ» أى إذا أعتق عبيده في مرضه لم يعتق منهم إلا الثلث 
ويرق التلثان إذا الم يجز الورثة فإذا فعل ذلك ثم ظهر له مال بقدر ثلثيهم تبينا أنمم 
عتقوا حين أعتقهم لأنه بان أنهم ثلث ماله فإن تصرف فيهم ببيع ونحوه كان باطلا 

وإن كانوا قد تصرفوا فحكمهم حكم الأحرار فلو تزوج منهم عبد بغير إذن سيده 

كان نكاحه صحيحا ووجب عليه المهر وإن ظهر له مال بقدر نصفهم عتق نصفهم 

وإن كان بقدر ثلثهم عتق أربعة أتساعهم وعلى هذا الحساب. المبدع (5/5). 

(5) قوله «وإن لم يظهر له مال إلخ» ويمذا قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك 

والشافعي وداود وابن جرير وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى < وَمَا كس لَدَيْهِمْ إِذْ 

يلقُورت أفلَسَهُمْ أيهم يَكَفلْ ميم 4 » وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما أن رجلاً 
من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم البي ويد ثلاثة 
أجنوّاء فأعتق اثنين و أرق أربعة وقال له قولاً شديدا رواه الجماعة إلا البخارى» قال 
أحمد ف القرعة خمس سنن وأجمعوا على استعماطا في القسمة وإذا أراد الرجل السفر 
بإحدى نسائه وكذا إذا تشاح الأولياء في التزويج أو من يتولى القصاص» ولأنه حق 
في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع الطلب وبذلك يبطل قول 
الخصم أنه مخالف للقياس» ثم لو سلم فالحجة الحديث مطلقا فعلى هذا لابد من 
تساوى القيمة والعدد فيهم كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمة كل واحد منهم مثل قيمة 
الآخر فإن كانوا متساوى العدد دون القيمة كستة أعبد قيمة اثنين ثلاغائة ثلاغائة 
واثنين مائتان مائتان واثنين مائة مائة جعلت الاثنين الذين قيمتهما أربعمائة جزأ وكل 
واحد من الذين قيمتهما مائة مع واحد من الأولين جزء وظاهر المتن أنه لا فرق بين 
أن يعتقهم ث دفعة أو دفعات. انظر: الشرح الكبير (10/190/7"). 


سابع ى اياسم 


وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وكل شيء يأتٍ من هذا فسبيله 
أن يضرب في ثلاثة ليخرج زلا كسن وزإن اأعتق. وانكذا اهن ثلائة أعبد :فماتت 
أحدهم في حياته أقرع بينه وبين ا فإن وقعت على الميت رق الآخران 
وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث. وإن أعتق ثلاثة في مرضه 
فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر”" والأولى أن يقرع بين 
الحيين وب يسقط7”© حكم الميت. 

المعرفة» فتعرف ها. 


)١(‏ قوله «روإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد إله» أى غير معين وهذا المذهب لأن القرعة 
يتبين يما من وقع عليه العتق فوجب أن يقرع بينهم كما لو كانوا أحياء. انظر: المبدع 
0/59"). 

(0) قوله: «روإن أعتق الثلاثة إلخ» قول أبي بكر هو المذهبء فيقرع بينه وبين الحيين لأن 
الحرية إنما تنفذ في الثلث . المبدع .)"1١/5(‏ 

(؟) قوله: «والأولى إلخ» أى لأن الاعتبار في حروجه من الثلث بحالة الموت وحالة الموت 
إنما كان له العبدان وهما كل ماله. المبدع .)7١/5(‏ 

[فائدة] وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده. الإنصاف (40/7). 


دحو وسه 


باب التدبير”"© 


1 ديه ا" 50 5 
وهو تعليق العتق بالموت ؛ ويعتبر ''' من الثلث » ويصح من كل من تصح 
باب التدبير 


وهو: مصدر دبر العبد, والآمة تدبيرا؛ إذا علق عتقه .عوته, لأنه يعتق بعد ما يدبر 
سيده) والممات: دبر الحياة» يقال: أعتقه عن دبرء أي بعد الموت» ولا يستعمل 
ف كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره» فهو لفظ خص به العتق بعد 


الموت 60 


وق [ذانق | عن فدور رأف الرق اكد لباه يقال دروم تير فى عقن قويه عا 
أعنقه عن دبر أى بعد الموت قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين وإنفاذ وصاياه وكان السيد بالغا جائز التصرف أنه يعتق. المبدع (797/5). 

(؟) قوله: «ويعتبر من الثلث» هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وهو قول أكثر أهل 
العلم يروى ذلك عن علي وابن عمر وبه قال شريح وابن سيرين والحسن وسعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة وحماد ومالك وأهل المدينة 
والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي عن ابن 
مسعود ومسروق وبجحاهد والنخعي وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس المال قياسا على 
أم الولد ونقله حنبل عن الإمام» وعنه يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون 
المرض» ولنا أنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية ويفارق العتق في الصحة 
فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فنفذ في الجميع كاطبة المنجزة والاستيلاد أقرى من 
التدبير لأنه ينفذ من امحنون بخلاف التدبير. الشرح الكبير (785/7). 

[فائدتان] يصح تعليقه با موت مطلقا نحو إن مت فأنت حرء ومقيدا نحو إن مت من مرضى 
هذا أو عامي أو بمذا البلد فأنت حر»ء وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق 
للحرية بموتمما جميعا ولا يعتق يموت أحدهما شيء منه ولا يتبع وارنه حقه. وقال أحمد 
واحتاره المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر قال في الإنصاف قلت وهذا 
المذهب. انظر/ الإنصاف ١7/7‏ 4). 

(الثانية) إذا اجتمعت العتق في المرض و«التدبير قدم العتق لأنه أسبق وإن اجتمع التدبير 
والوصية بالعتق تساويا لأنهما جميعا عتق بعد الموت ويحتمل أن يقدم التدبير لأن الحرية 
تقع فيه عقيب الموت من غير تأحر» والوصية تقف على الإعتاق بعده. انظر/ المبدع 
(73/5). 

(؟) انظر/ لسان العرب )١771/5(‏ - [دبر]. 


0 


وطكند 0 وضير كيه" انظ الفعق: واندوية لم297 بالمرانة<ولفط القدور .وان 
تصرف منها. ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت من مرضي هذا أو عامي 
هذا فأنت حر أو مدبر» وإن قال م شعت فأنت مدبر فم شاء في حياة سيده 
ضار مدبراء وإن قال إن شعت فأنت: مدبر فقياس المذهب أنه كذلك» وقال أبو 
الخطاب إن شاء في ا مجلس صار مدبرا وإلا فلا. وإذا قال قد رجعت ف تدبيري 
عٍِ 9 3 5 52 000 8 و 531 : 5 

أو قد أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة» وعنه يبطل كالوصية وله بيع 


)١(‏ قوله: «ويصح من كل إلخ» هذا المذهب لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية» 
ويصح من الكافر ولو حربيا أو مرتد إن تبينا ملكه له فأسلم؛ فإن مات مرتدا بطل في 
الأصح. المبدع (77/5). 

(1) قوله: «وصريحه إلخ) كقوله أنت حر أو عتيق أو معتق أر رع عرض بصي الك 
مدبرا بلا حلاف نعلمه وكذلك إن قال أنت مدبر أو قد دبرتك فإنه يصير مدبرا 
مجرد اللفظ وإن م ينوه هذا منصوص الشافعي. 
الشرح الكبير (785/57). 
|تنبيه] قوله: «وصريحه إلخ» مراده غير لفظ الأمر والمضارع . المبدع (51/7). 
على قوله: «فقياس المذهب أنه كذلك) يعن كمي شئت ولا يتقيد بالمحلس» وهذا 
المذهب. المبدع .)١4/57(‏ 

(1) قوله: روإن قال قد رجعت في تدبيرى إل هذا المذهب بلا ريب لأنه على العتق بصفة 
فلا يبطل كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر. 
[فوائد] اعلم أن التدبيز هل هر تغليق للعتق على ضفة أو وصية؟ فيه روايتان الصحيح 
منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة. 
(الثانية) إذا رهن المدبر لم يبطل تدبيره لأنه تعليق للعتق بصفة فإن مات السيد وهو 
رهن عتق وأخذ من تركته فيكون رهنا مكانه لأن عتقه بسبب من جهة سيده. 
الإنصاف .)4١5/97(‏ 
(الثالثة) إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب لم يبطل تدبيره لأن ملك سيده باق عليه 
ويصح تصرفه فيه باهبة والعتق والبيع إن كان مقدورا عليه فإن سباه المسلمون لم 
يملكوه لأنه مملوك لمعصوم ويرد إلى سيده إن علم به قبل قسمه ويستتاب فإن تاب 
وإلا قتل وإن لم يعلم حن قسم لم يرد إلى سيده في إحدى الروايتين» ومى عاد إلى 
سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره وإن لم يعد إلى سيده بطل تدبيره. 


لث/ا. هلح 


المدير وهبته() وإن عاد إليه عاد التدبسر 9 وعنه لا يباع إلا ف الدين وعنه لا 
تباع الأمة خاصة وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو" يمتزلتها ولا يتبعها ولدها 


)١(‏ قوله: «روله بيع المدبر وهبته» هذا المذهب مطلقا أى ف الدين وغيره مع الحاحة 
وعدمها روى نحو هذا عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاوس وبمجاهد وهو قول 
الشافعي» وكره بيعه ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعي والنخعي وابن سيرين 
والزهرى والثورى والأوزاعي وأصحاب الرأى ومالك لأن ابن عمر روى أن البي يل 
قال «لا يباع المدبر ولا يشترى» ولنا ما روى جابر أن. رحلاً أعتق مملوكا له عن دير 
فاحتاج فقال رسول الله ولِهُ من يشتريه من فباعه من نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم 
فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه متفق عليه. قال أبو إسحاق الجوزحاني صحت 
أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق» والخبر إذا ثبت استغئ به عن غيره من رأى 
الناس» وأما برهم فلم يصح عن البي قل إنما هو من قول ابن عمر قال الطحاوى 
هو عن ابن عمر وليس مسند عن البي كي وقال مالك لا يباع إلا في دين يغلب 
رقبة العبد فإذا كان العبد يساوى ألفا وكان عليه خمسمائة لم يبع. الشرح الكبير (7/ 
184). 

)١(‏ قوله: «رومئ عاد إليه عاد التدبير» أى لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ثم عاد إليه عادت 
الصفة وفيه رواية أخرى أنه وصية فيبطل بالبيع ولا يعود لأنه لو وصى بشيء ثم باعه 
بطلت الوصية ولم تعد بشراء وهذا مذهب الشافعي. الشرح الكبير (185/5). 

(؟) قوله: «وما ولدت المدبرة إلخ» الولد الحادث بعد التدبير لا يخلو من حالين أحدهما أن 
يكون موحودا حال تدبيرها ويعلم. ذلك بأن تأي به لأقل من ستة أشهر من حينه 
فيدخل بغير حلاف نعلمه كعضو من أعضائها فإن بطل التدبير في الأم لم يبطل في 
ولدها لأنه ثبت أصلا. 
الثاني: أن تحمل به بعد التدبير فهو يتبع أمه مطلقا في قول أكثر أهل العلم روى ذلك 
عن ابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد 
والحعي والتحني وعطاين عبد العرين والرقري بؤمالك والتراروى واكسسن بن ماح 
وأصحاب الرأى ونقل حنبل عنه أن ولدها عبد إذا لم يشرط المولى فظاهره أنه لا 
يتبعها ولا تعتق موت سيدها'ولأن عتقها معلق بصفة أشبه من علق عتقها بدخول 
الدار. ولنا ما روى عن عمر وابنه وجابر أنهم قالوا ولد المدبرة يمترلتها ولم يعرف لهم 
في الصحابة مخالف فكان كالإجماع فعلى هذا أن بطل التدبير في الأم لمعي اختص بها 
فقط فإن لم يتسع الثلث لمما جميعا أقرع بينهما. انظر/ الشرح الكبير (5/5/7- 
2 المبدع (85/5). 


حلم.غعه- 


من قبل التدبير”'2 وله إصابة مدبرته”؟ فإن أولدها بطل تدبيرها وإذا كاتب 
المدبر أو دبر لكا جاز فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق 
إن حمل الثلث ما بقي من كتابته”؟ وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من 
الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي”©. وإذا دبر شركا له في 


عبد لم يمسر إلى نصيب شريكه”"' وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم 


)١(‏ قوله: «ولا يتبعها إلخ» هذا المذهب لأنه لا يتبعها في العتق ولا في الاستيلاد ففي 
التدبير أولى وعلم أن ولد المدبر لا يتبع أباه مطلقا على المذهب لأن الولد إنما يتبع أمه 
في الرق والحرية. المبدع (7/5؟). 

(؟) قوله: «روله إصابة مدبرته» روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعطاء والنخعي والثورى ومالك والليث والأوزاعي والشافعي قال أحمد لا أعلم أحدا 
كره ذلك وسواء شرطه أو لا نص عليه وله وطء ابنتها إن لم يكن وطئ أمها على 
الصحيح من المذهب وعنه أنه لا يجوز. الشرح الكبير .)١591/5(‏ 

(5) قوله: «روإذا كاتب المدبر إلخ» إذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب جاز بلا نزاع وممن قال 
بتدبير المكاتب ابن مسعود وأبو هريرة؛ لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة 
وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه لكن لو كاتب المدبر فهل يكون 
رجوعا عن التدبير إن قلنا التدبير عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية انبى 
على أن كتابة الموصى به هل يكون رجوعا؟ فيه وجهان أشهرهما أنه رجوع 
والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره. المبدع (717/5). 
على قوله: رروإذا كاتب المدبر» جاز بلا حلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو 
بملك إعتاقه فملك التعليق وإن قيل هو وصية. المبدع (1/57؟). 
على قوله: «رعتق» لأن ذلك شأن المدبر. انظر/ المبدع (37//7؟). 

(4) قوله: ررإن حمل الثلث ما بقى من كتابته, أى لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه 
من الثلث وبطلت الكتابة. المبدع (707//5). 
على قوله: «بقدر النلث» حيث لم بخرج كله من الثلث لأن ذلك لا مانع له. 
على قوله: «ربقدر ما عتق» لانتفاء محلها بالعتق. المبدع (37//5؟). 

(5) قوله: «روهو على الكتابة إلخ» أى لأن محلها لم يعارضه شيءء فعلى هذا لو حرج 
نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقى نصفه والذي يعسب من 
الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر لو لم يكن مكاتبا لاعتبرت 
قيمته ومين عتق بالتدبير كان ما في يده لسيده لأنه كان له قبل العتق فكذا بعده ذكره 
الأصحاب قال المؤولف وعندى أنه يعتق ويتبعه ولده وإكسابه لأن السيد لا يملك 
إبطال كتابته لكوفا عقّدا لازما من جهته وإنما يملك إسقاط حقه عليه. 

)١(‏ قوله: ««وإذا دبر إلخ» أى وهو موسر وهذا المذهب لأنه تعليق للعتق بصفة فلم تسر 
كتعليقه بدحول الدار. المبدع (10//5 8-5 "؟). 


.عد 


بيية تيده" وفضل أذ يمون "الأول «دوة الناق + وإذة أسلم عدر 

الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده”) 

وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على 

بيعه» ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين”" وهل يحكم عليه بشاهد 

وامرأتين أو بشاهد وبين العبد؟ على روايتين. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. 
باب الكتابة 


وهى بيع العبد نفسه يمال في ذمته". وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو 


الكست والأمانة) وعنه أنها واجبة وإذا ابتغاها من سيده اخير عليهاء وهل 


)١(‏ قوله: «وإن عتق شريكه إلخ» يداد لاهن اننا كان موهرا كرارق عش رضن اللد 
عنهما. المبدع (7//5). 

(؟) قوله: «وإذا أسلم مدبر الكافر إل اعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر فجزم المصنف أنه لا 
يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره لكن لا يقر في يده وهو أحد الوجهين» والوجه 
الثاني أنه يلزم بإزالة ملكه عنه» فإن أبى بيع عليه وهو المذهب قدمه في المغيى والحرر 
والشرح. المبدع (59/5). 
[فائدة] لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه» فإن أبى بيع عليه بلا حلاف. 
انظر/ الإنصاف (41//07). 

(5) قوله: «ومن أنكر التدبير إل إذا أنكر السيد ولم يكن بينة فالقول قول السيد مع 
يمينه. فإن كان للعبد بينة حكم بها ويقبل شاهدان عدلان بلا حلاف فإن لم يكن له 
إلا شاهد واحد وقال أنا أحلف معه أو شاهد وامرأتان لم يحكم له به في إحدى 
الروايتين وهو مذهب الشافعي. والثابي يثبت وهو الصحيح من المذهب. 

(4:) قوله: روهى بيع العبد إلخ» هذا بيان لمعين الكتابة شرعا ويشترط ف المال أن يكون 
مباحا معلوما د ا ل اا ا 
لل ا لور و ا ا 
حياطة ثوب أو بناء حائط عينهماء وإن كاتبه على شهر معين أو سنة معينة م تصح 
لأنه جم والإجماع على مشروعيتها لقوله تعالى: < وَآلَّذِينَ يَبَتَعُونَ لكب 4الآية. 
الشرح الكبير (5/5 4079 المبدع (79/5). 
[فائدة] إذا كاتب رقيقه وله مال فهو لسيده إلا أن يشترطه المكاتب في قول أكثر 
العلماء» وعنه للرقيق. 

(5) قوله: «روهى مستحبة إل هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب لأنه إعتاق 
بعوض فلم يجب عليه كالاستسعاء والآية محمولة على الندب. المبدع (41/5). 
[فائدة] لا يصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب. وقال في الرعاية الكبرى - 


الى كأ1غ- 


تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين؟ ولا تصح إلا من جائز التصرف. 
وإن كاتب المميز عبده باسم وليه صح 7( ويحتمل أن لا يصح وإن كاتب السيد 
عبده المميز صح (" ولا تصح إلا بالقبول وتنعقد بقوله كاتبتنك على كذا وإن 

باب الكتابة 
ررالكتابة: اشم مصدر يمع المكاتبة» قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق 
على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل بحم لوقته المعلوم؛ وأصلها: من 
الكتن: 0 لأنها تجمع وي 
رإذا ابتغاها من سيدم2 :1 طلبها. 


اقلت يوز كعتقه وهو الصواب» ويجوز كتابة المستأجر. الإنصاف 47/87). 

)١١(‏ قوله: «روهل ا كتابة إلخ» إحداهما وهى المذهب وهى ظاهر كلام أحمد أنها تكره 
وهو قول ابن عمر ومسروق والأوزاعي لأن فيها إضرار بالمسلمين وجعله كلا وعيالا 
عليهم مع تفويت نفقته الواجبة على سيده؛ والثانية وهى قول أكثر العلماء لا تكره لأن 
بريرة كاتبت ولا حرفة لها ول يدكر ذلك رسول الله يع احتج ابن المنذر. المبدع (437/7). 
[فائدة] تقدم في باب الحجر صحة كتابة الولى رقيق المولى عليه والكتابة في الصحة 
والمرض من رأس المال على الصحيح من المذهب. وقال أبو الخطاب ومن تبعه في 
المرض من الثلث ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج 
الأقل من رقبته أو دينه من الثلث ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين اعتبر أقلهما من 
ثلئه» ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة» ولو أقر في المرض بقبض النجوم 
فالقا حاة :انر ”الانسباقت وا م 

(؟) قوله: رروإن كاتب المميز عبده إلخ» هذا المذهب لأن تصرف المميز بإذن وليه صحيح 
في غير الكتابة فكذا هنا. المبدع (47/5). 

(5) قوله: «روإن كاتب السيد إلخ» بلا نزاع أى لأنه بميز والمصلحة له في العتق بخلاصه من 
الرق. المبدع (47/5). 
[فائدة] إذا كاتب الذمي عبده ثم أسلما صح وإن أسلم مكاتب الذمي لم تنفسخ 
الكتابة ولا يجبر على إزالة ملكه فإن اشترى مسلما فكاتبه لم تصح الكتابة لأنها لا 
تزيل الملك. المبدع (47/5). 

(5) انظر/ لسان العرب (2811//5) - [كتب]. 


1 


وإن لم يقل فإذا أديت إلي فأنت حر”" ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته. ولا تصح إلا 
على عوض معلوم منجم بحمين فصاعد"" يعلم قدر ما يؤدي في كل يحم وقيل تصح 
على بحم واحد'" وقال القاضي تصح على عبد مطلق وله الوسط”» وتصح على مال 
وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت. وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئٌ منه عي 9) 
وما فضل ف يده" فهو له وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي ويضع عنه بعض كتابته”" وإذا 
أدى فعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق©. 


.)47/5( قوله: «روإن لم يقل إل» هذا المذهب لأنه صريح في الكتابة. المبدع‎ )١( 

(5) قوله: «ولا تصح إلا على إلخ» الصحيح من لاعت أها لا تصح إلا على نحمين 
فصاعدا وإن م يعلم قدر ما يؤدي ف كل بحم لأنها عقد معاوضة كالبيع ومن شرطه 
أن يكون مؤجلا لأن جعله حالا يفضى إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد مع أن 
جماعة من الصحابة عقدوها كذلك ولو جازت حالا لفعل. المبدع (47/57). 

9ه قوله: «وقيل تصح إلخ» احتاره ابن أبي موسى وق الشرح أنه قياس المذهب لأنه عقد 
يشترط فيه التأجيل فجاز إلى أجل واحد كالسلم واحتار صاحب الفائق صحة الكتابة 
حالة. المبدع (44/5). 

6 قوله: وله الوسط) وقاله أصحاب القاضي» والصحيح من المزهب أنها للا تصح إلا 
على عوض معلوم. المبدع (44/5). / 

(5) قوله: «وإذا أدى إخ» هذا المذهب لأنه لم يسبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل أداء جميع 

الكتابة على الصحيح من المذهب لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال 

«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) رواه أبو داود ودل .عنطوقه أئة لا يعتق حئ يؤدي 

جميع الكتابة ويمفهومه أنه إذا أداها لا ييقى عبدا. المبدع (45/7). 

إفائدة] لو أبرأه بعض الورئة من حقه منها وكان موسرا عتق عليه كله على الصحيح 

00 من المذهب. الإنصاف (4786/07). 

(5) قوله: «روما فضل إلخ» أى لأنه مالك له بدليل صحة تصرفه فيه قبل العتق. 

(0) قوله: «ولا بأس أن يعجل المكاتب إلخ» مثل أن يكاتبه على بحمين إلى سنة ثم يقول 
عجل لى خمسمائة حى أضع عنك الباقي أو قال صالحجئ على خمسمائة معجلة جاز 
ذلك وهو قول طاوس والزهرى لأن مال الكتابة غير مستقر ولا هو من الديون 
الصحيحة لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به. المبدع (47//5). 
|فائدة] إذا صالح المكاتب سيده عما ما في ذمته بغير جنسه صح, إلا أنه لا يجوز أن يصاحه 
على شيء مؤجل لأنه يكون بيع دين بدين وإن صالحه عن أحد النقدين بالآخر أو عن الحنطة 
بشعير لم يبز التفرق قبل القبض لأنه بيع في الحقيقة. انظر/ المبدع (407/5). 

(8) قوله: ««وإذا أدى إل هذا المذهب لأنه إتلاف فإذا حكم بوقوعه لم يبطل أشبه الخلع 
وهو من مفردات المذهب» وقيل يرتفع إذا رده ولم يعطه البدل. 


مه 


وعنه إذا ملك صار حر(؟ ويجبر على أدائه'©) فلو مات قبل الأداء كان ما في يده 
لسيده في الصحيح عنه”"؛ وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي 
لورثته2؟2 وإذا عجل الكتابة قبل محلها لزم السيد الأحذ وعتق”؟ ويحتمل أن 
لا يازمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر”؟. ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده 
رمنجم نجمين, النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السما 
وهو بالثريا أخحص» ثم جعلت العرب مطالع منازل القمرء ومساقطهاء مواقيت لحلول 
ديوفاء ثم غلب حي صار عبارة عن الوقت» فمعئ منجم: مؤقت. 

وأو أبرئ منه, 1 أي أسقط عنه. 


)١(‏ قوله: ««روعنه إذا ملك إل» لما روت أم سلمة أن الني يلي قال «رإذا كان لإحداكن 
مكاتب له ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو من رواية 
نبهان مولى أم سلمة وثقه ابن حبان وتكلم فيه ابن عبد البر فأمرهن بالحجاب يمجرد 
ملكه لما يؤديه ولأنه مالك لال الكتابة أشبه مالو أداة. المبدع (46/59). 

(؟) قوله: «رويجبر على أدائم) أى إذا امتنع من الأداء أجبره الحاكم كسائر الديون الحالة 
القادر عليها فإن هلك ما في يده قبل أدائه صار دينا في ذمته مع حريته والصحيح 
الأول وهو قول أكثر أهل العلم. المبدع (15/5). 

(5) قوله: «فلو مات قبل الأداء إلخ» هذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو أنه إذا 
ملك ما يؤدي عن كتابته ولم يؤده لم يعتق» فإذا مات قبل الأداء انفسخحت الكتابة 
وكان ما في يده لسيده. وإن أعتق وارث موسر حقه سرى في الأصح وضمن حق 
بقية الورثة. انظر/ المبدع (45/57). 

(4) قوله: «وعلى الرواية الأحرى إل أى وهى أنه إذا ملك ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا 
مات قبل الأداء كان لسيده بقية كتابته والباقي لورثة الميت ولا تنفسخ الكتابة وروى عن 
على وابن مسعود ومعاوية وهو قول أكثر أهل العلم واحتاره هنا أبو بكر وأبو الخطاب» 
لكن هل يستحقه السيد حالا أو هو على نحومه؟ فيه روايتان. المبدع (47/5). 

. (5) قوله: رروإذا عجلت الكتابة إلخ» شمل كلامه القبض مع الضرر وعدمه وكذا قال الإمام 
أحمد والخرقي وأبو الخطاب والشيرازي والسامرى وغيرهم ورواه سعيد عن عمر 
وعثمان. المبدع (47/5). 

() قوله: «رويحتمل إخ» هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد قال القاضي والمذهب عندى 
أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكرنا في السلم واختاره المصنف في المغئ. المبدع (7/ 
الي 6/1 
[فائدة] حيت قلنا باللزوم ولو امتنع السيد من قبضه جعله الإمام في بيت المال وحكم 
بعتق العبد. الإنصاف 7077/87 4). 


3-511 


فصل 
وبملك المكاتب إكسابه ومنافعه والشراء والبيع والإجارة والاستئجار ”© 
والسفر”' وأحذ الصدقة”" والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه©» وكل ما فيه 
صلاح المال©) فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأحذ الصدقة فهل يصح 
الشرط؟ على وجهين0©. 
وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من 
عبده الحاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده” وولاء من 


)١(‏ قوله: «رويملك المكاتب إلخ» بالإجماع لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا 
بأداء عوضه وهو متعذر بالاكتساب, والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فإنه 
قد جاء في الأثر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة. المبدع (41//5 -48). 

(؟) قوله: «والسفر» أى قريبا كان أو بعيدا لأنه من أسباب الكسبء وقد أطلق القول 
فيه) والصحيح من المذهب أن له منعه من سفر تحل بحوم كتابته قبل قدومه كالغريم 
الذي يحل الدين عليه قبل مدة سفره. المبدع (48/5). 
[فائدة] يستئئ من كلام المصنف السفر للجهاد فإنه لا يجوز له السفر لذلك إلا بإذنه 
على ما مر ف كتاب الجهاد. الإنصاف (178/1). 

(*) قوله: رروأخذ الصدقة» واحبة كانت أو مستحبة لأن الله تعالى أذن للمكاتبين في 
الأخذ من الواحبة فالمستحبة أولى. المبدع (4//5). 

(5) قوله: «والإنفاق إل أى لأن ذلك مما لا غناء عنه» والمراد بالولد التابع له كولده من 
أمته» فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته فتلزم النفقة لسيده وللمكاتب النفقة على ولده 
من أمة لسيده. المبدع (48/5). 

(5) قوله: «روكل ما فيه صلاح المال» أى يبملك كل تصرف فيه صلاح المال كأداة أرش 
الجناية وجريان الربا بينهما وله المطالبة بالشفعة والأخذ بحا من سيده ومن غيره وعليه 
لو اشترى المكاتب شقصا لسيده فيه شركة فله الأخذ بالشفعة من المكاتب. انظر/ 
المبدع (45-4/8/5). 

(5) قوله: «فإن شرط عليه إل, أحدهما يصح الشرط وهو المذهب لأن له فيه فائدة فلزم 
كما لو شرط نقدا معلوما وهو من مفردات المذهبء فعلى القول بصحة الشرط إذا 
حالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب. المبدع (53/5). 

(0) قوله: «وليس له أن يتزوج إلخ» وهذا الصحيح من المذهب في المسائل كلها. المبدع 
49/59). 
[فائدة] ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب. 


2-81 


يعققه وايكاتية لسينه” وليك بالك توعية له ذلك بإذن هيده" .وهل له 
أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين'؟ وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن 
سيده. وقال القاضي له ذلك”29 وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصى له يهم 
إذا لم يكن فيه ضرر ماله ومني ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم 


وحكمهم حكمه فإن أعتق عتقوا وإن رق صاروا رقيقا للسيد”, 


)١(‏ قوله: رروولاء من يعتقه إلخ» هذا المذهب مطلقاً لأنه إذا ثبت له الولاء على 
المكاتب فلأن يقبت على من أنعم عليه المككاتب بطريق الأولى. المبدع (7/ 
00-48). 

. (؟) قوله: ررولا يكفر بالمال) هذا إحدى الروايات مطلقا جزم به في الخلاصة 
والوجيز والنظم وقدمه في الشرح لأنه عبد لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب. 
المبدع .)01١/5(‏ 

(5) قوله: «روعنه له ذلك إلخ» هذا المذهب لأن الحق للسيد وقد أذن فيه. المبدع (7/ 
.)6١‏ 

(5) قوله: «روهل له إلخ» الصحيح عدم الحوازء وكذا بيعه نسأ ولو برهن وهبته بعوض لما 
في ذلك من الضرر على السيد. المبدع (51/7)» الإنصاف (47/07). 
[فوائد] ليس له أن يحج إن احتاج إلى إنفاق ماله فيه» وعنه يحج ما لم يحل نجم» وهو 
محمول على أنه لا يحج إلا بإذنه سيده» فإن أمكنه الحج من غير إنفاق فيجوز إذا لم 
يأت نجمه. المبدع (01/5). 20 
(الثانية) لا يجوز هديته للمأكول وإعارة دوابه والتوسعة عليه في النفقة. 
(الثالئة) إذا شرط الخدمة فله ذلك وإلا فلا نص عليه. وفي الانتصار يستمتع جاريته 
ويستخدمها ويتصرف ,كشيكته إلا بتبرع. المبدع (57-01/57). 
(الرابعة) ليس له أن يقتص لنفسه ممن جين على طرفه بغير إذن سيده على أحد 
الوجهين. انظر/ المبدع 50/59 ه). 

(©) قوله: ««روقال القاضي له ذلك» وهذا المذهب نص عليه إذ لا ضرر في ذلك فإنه إن 
عجز فهم عبيد وإن عتق لم يضر السيد عتقهم. المبدع (07/7). 
على قوله: «إذا لم يكن فيه ضرر ياله» لأنه ليس في القبول إتلاف مال ولا ضرر. 
المبدع (07/57). 

(1) قوله: ر«روحكمهم حكمه إلخ» مراده بذلك ذوو رحمه. واعلم أن المكاتب إذا عتق فلا- 


اج 1غ8- 


وكذلك الحكم في ولده من أمته وولد المكاتبة الى ولدته ف الكتابة يتبعها”© 
وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها. وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد 
له يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين. 

«وإك رق» بفتح الراء» ولا يجوز ضمهاء يقال: رق يرق رقة. والرق بالكسر: 
العبودية ولا ينبي للمفعول؛ لأنه لازم. 


- يخلو إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة أو بعتق سيده له فإن كان عتقه بأداء 
الكتابة عتقوا معه بلا نزاع» وإن كان عتقه لكون سيده أعتقه فظاهر كلام المصدف 
أهم يعتقون معه أيضا وهذا اختيار المصنف وإليه ميل الشارح وصححه الناظم؛ 
والصحيح من المذهب أفهم لا يعتقون بل يبقون أرقاء للسيد. المبدع (57/5). 

على قوله: (روكذلك الحكم في ولده من أمته» أى لأنه من ذوى رحمه 
وظاهره أنه لا يعتق ولده إذا كان من أمة سيده وهو الصحيح من المذهب. 
المبدع (27/57). 

)١(‏ قوله: «وولد المكاتبة إلخ») نص عليه أى لأن الكتابة سبب للعتق فسرى إلى الولد فإن 
عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها على الصحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب. المبدع (07/3). 
على قوله: «ريتبعها» وأما ما ولدته قبل الكتابة فلا يتبعها على الصحيح من المذهب. 
المبدع (7/7ه)» الإنصاف 37/8/07 4). 
على قوله: «انفسخ نكاحها» وكذا لو اشترت المكاتبة زوجها لأنه لا يجتمع ملك 
اليمين وملك النكاح. المبدع (017/5). 
على قوله: «فهل تصير أم ولد له» المذهب المنصوص أما تصير أم ولد له . انظر/ 
المبدع 0/59 ه). 


لدت 


فصل 

ولا يملك السيد شيكا من كسبه ”2 ولا يبيعه درهما بدرهمين”؟ وإن جين فعليه 
أرش جنايته(" وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة 
أو أجرة مثله”"2 وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط”” فإن وطئها ولم يشترط 
أو وطئ أمتها فلها عليه المهر”'» ويؤدب” © ولا يبلة 
رولا يبيعه درهما بدرهمين» يبيعه: بالنصب بإضمار «أن» لأنه معطوف على اسم 
صحيح. ويحوز رفعه على الاستئناف. 


به الحد وإن شرط 


)١(‏ قوله: رولا بملك السيد إلخ» لأنه اشترى نفسه ولا يبقى ذلك لبائعه كسائر المبيعات 
ولأن الملك الواحد لا يتوارد عليه ملكان في وقت واحد. المبدع (4/5 5). 

)١(‏ قوله: «رولا يبيعه درهما بدرهمين» يعين أنه يجرى الربا بينهماء وهذا المذهب لأنه مع 
سيذه كالأحبي فيحرم الربا إلا في مال الكتابة. المبدع 4/79 ه). 

() قوله: رروإن جين إلخ» أى فلا قصاص لكن يلزمه الأرش ولا يجب إلا باندمال اجرح 
وإن قتل فهدر. المبدع (1/5 5). 

(4) قوله: «روإن حبسه إلخ» هذا أحد الوجوه يلزمه أجرة المدة وقيل يلزمه إنظاره مثل المدة 
ولا يحتسب عليه مدة حبسه صححه المصنف والشارح وقيل يلزمه أرفقهما ,بمكاتبه 
لأنه وحد سببها فكان له أنفعهما فإن قهره أحببى لزمه أحرة مثله وإن قهره أهل 
الحرب لم يلزم السيد إنظاره لأن الحبس له من جهته. المبدع (4/5 0). 

(5) قوله: «وليس له أن يطأ إلخ» أي لأنه أزال ملكه عن استخدامها وأرش الحناية عليها فمنع من 
وطئها كالمعتقة إلا أن يشترط فله ذلك نص عليه وهذا الصحيح من المذهب لبقاء أصل الملك 
وقيل له وطؤها وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعى. المبدع (4/5 0). 

)١(‏ قوله: «فإن وطبها إلج, هذا الصحيح من المذهب لأنه عوض شيء مستحق للكتابة فكان لها 

كبقية منافعها وسواء أكرهها عليه أو طاوعته وقيل إن طاوعته فلا. المبدع (4/5 0). 

(0) قوله: «رويؤدب» إلخ أى لأنه وطئ وطنا محرماء ولا يبلغ به الحد لأن الحد يدراً 
بالشبهات والمكاتبة مملوكة في قول عامتهم وأن كان أحدهما عالما تحريم ذلك والآخر 
جاهلا عزر العالم وعذر الجاهل. انظر/) المبدع 4/59 ه-هه). 

[فائدة] إذا تكرر وطته فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر وإن لم يكن أدى لم 
يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما. (تنبيه) ليس له وطء بنت مكاتبته 
فإن وطثها عزر ومهرها يكون لأمها تستعين به في كتابتها. الإنصاف (557/17). 

فإن أحبلها صارت أم ولد له والولد حر يلحقه نسبه ولا يحب عليه قيمتها ولا قيمة ولدها 
على الأشهر وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبه اتفاقا فإن فعل عزر وولده حر 
يلحقه نسبه وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ومهرها لسيدها ولا تجب قيمة ولدها على 


الأصح. الشرح الكبير (55/7). 


-غ١ا/-‎ 


. وطئها فلا مهر لحا عليه» وم ولدت منه صارت أم ولد له وولده؟2 حر 
فإن أدت عتقت وإن مات قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما 
ف يدها لا'؟ إلا أن يكون بعد عجزه(”", وقال أصحابنا هو لورثة 
سيدها؟ :وكذلك الحكه فيما إذا أعتق المكاتب سبده. وإن: كاتب. اثنان 
جاريتهما تم وطناها فلها المهر على كل واحد منهما”' فإن ولدت من 
أحدهما صارت أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمتها 29 وهل يغرم نصف 
قيمة ولدها؟ على روايتين”؟. وإن أتت بولد فألحق يما صارت أم ولد لهما 
يعتق نصفها موت أحدهما وباقيها موت الآخرء وعند القاضي لا يسري 
استيلاء أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز”؟ فينظر حينئذ فإن كان 


)١(‏ قوله: ««رومى ولدت إلخ» أى سواء وطئها بشرط أو بغيره . المبدع (5/5ه). 

على قوله: «فإن أدت عتقت» أى بالكتابة لأنها عقد لازم من جهة سيدها. المبدع (06/5). 

على قوله: «عتقت» لأها أم ولد وقد اجتمع لها شيئان فأيهما سبق عتقت به. المبدع (5/هه). 

' على قوله: «وسقط ما بقى من كتابتها» لأنها عتقت بغير الكتابة. المبدع (00/5). 

(؟) قوله: وما في يدها لام ذكره القاضي وابن عقيل لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا 
يبطل حكمها. المبدع (05/5). 

(؟) قوله: إلا أن يكون بعد عجزها» أى فيكون للسيد لأنما قد عادت إلى ملكه بالعجز. 
المبدع (5/هه). 

(4) قوله: «وقال أصحابنا إل هذا الخلاف راجع إلى قوله وما في يدها لها لا إلى قوله إلا 
أن يكون بعد عجزها فإن المذهب إذا كان ما في يدها بعد عجزها فإنه يكون لسيدها 
وأما قبل العجز فالمذهب ما قاله الأصحاب لأا عتقت بحكم الاستيلاد. 

على قوله: «روكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده) أو أعتق السيد مكاتبته. 

(5) قوله: «وإن كاتب اثنان إلخ» أى لأن الوطء يوجب المهر وقد وجد ذلك منهما فإن 
كانت بكرا حين وطئها الأول فعليه مهر بكر وعلى الآخر مهر ثيب» فإن أفضاها 
أحدهما بوطئه فعليه ها ثلث قيمتها وقيل قدر نقصها وقال القاضي يلزمه قيمتها وهر 
مبئ على الواجب في إفضاء الحر. المبدع (5/هه-ده). 

() قوله: «ويغرم نصف قيمتها» أى قلنا لأنه فوت عليه رقها فإن كان موسرا أداه وإن 
كان معسرا ففى ذمته لأن الإحبال أقوى من العتق. المبدع (07/5). 

(0) قوله: «وهل يغرم إلخ» المذهب إنه لا يلزمه لأنها وضعته في ملكه والولد حر. المبدع 
(5/وه). 

(8) قوله: ررإلا أن يعجنز» أى لأن المكاتبة انعقد فيها سبب الحرية ولمكاتبها عليها الولاء 

وفي السراية إبطال لذلك. المبدع (5//اه). 


-41١م-‎ 


(0 3 1-7 000) 0 - 

موسرا قوم على نصيب'"؟ شريكه وإلا فلا”". 
ويجوز بيع المكاتب”©. ومشتريه يقوم مقام المككاتب” فإن أدى إليه عتق وولاؤه 
له وإن عجز عاد قنا له وإن ل يعلم أنه مكاتب فله الرد أو الأرش. وعنه لا يجوز 
00 وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء 


)١( '‏ قوله: ررفإن كان موسرا إلخ» أى لأن استيلاء الموسر موجب للسراية في الرقيق وحيتئذ 
فنصفها أم ولد ونصفها موقوف فإن أدت عتقت وإن عجزت فسحت الكتابة 
وقومت على الواطئ وصار جميعها أم ولد. المبدع (517/7). 

)1١(‏ قوله: «روإلا فلا» أى إذا كان الواطئ معسرا لم يسر إحباله إلى نصيب شريكه لأنه 
إعتاق فلم يسر مع الإعسار كالعول ويصير نصفها أم ولد. فإن عجزت استقر الرق 
في نصفها وثبت حكم الاستيلاد لنصفها. المبدع (517/7). 

. قوله: «ويجوز بيع المكاتب» هذا المذهب المنصوص نقله الجماعة عن أحمد وقدموه‎ )١( 
وهو من مفردات المذهب وممن قال بجواز بيعه عطاء والنخعى والليث وابن المنذر وهو‎ 
قديم قول الشافعي لما روت عائشة قالت جاءت بريرة فقالت إن كاتبت أهلى على‎ 
. تسع أواق كل عام أوقية فأعينيئ فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة‎ 
ويكون ولاؤك لي فعلت فعرضت عليهم ذلك فأبوا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله‎ 
يه فقال رلا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي» متفق عليه قال ابن المنذر بيعت بريرة بعلم‎ 
البي يَلِكِ وهى مكاتبة ول ينكر ذلك ولا وجه لمن أنكره ولا أعلم خبراً يعارضه ولا‎ 
.)4175-471/5( أعلم في شيء من الأخبار دليلا على عجزها. انظر/ الشرح الكبير‎ 

(14) قوله: «ومشتر مشتريه إلخ» أى لأنه بدل عنه» وفيه إشعار بأن الكتابة لا تنفسخ بالييع وهو 
كذلك بغير حلاف نعلمه. المبدرع (5/لاه). 

إفائدة| حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب» وعنه لا يجوز. 

على قوله: «روولاؤه له لأن المشترى هو المعتق لقوله يله نما الولاء لمن أعتق» وقد دل 
على ذلك حديت بريرة. المبدع (دامه). 

على قوله: روإن عجز عاد قنا له» حكمه مع بائعه كذلك. المبدع (5/57). 

على قوله: «فله الره» وأحذ الفمن . المبدع (5//5). 

(©) قوله: «وعنه لا يجوز بيعهم) أى لأنه عقد يمنع استحقاق الكسب فمنع البيع كالذي لا 
يقع فيه» وعنه المنع بأكثر من كتابته. المبدع (5/8/5). 

[فائدة] لا يصح بيع الدين الذي على المكاتب من نحومه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وأبو ثور وقال عطاء وعمرو بن دينار ومالك يصح لأن السيد ملكها في ذمة المكاتب. 
فجاز بيعها ولنا أنه دين غير مستقر فلم يجز كبيع دين السلم لأنه متعرض للسقوط 
بعجز المكاتب فعلى هذا إن سلم المكاتب نحومه إلى المشترى فقيل يعتق ويبراً - 
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الثاني”2 سواء كانا لواحد أو لاثنين وإن جهل الأول منهما فسد البيعان وإن 
سن العدو اللكاتي؟ فاشتراه وجل أشي سيدة أده الحذة عا شرا ورلا 


فهو عند مشتريه مبقي على ما بقي كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له. 


0ع( 


00 


على 


002 


فصل 


وإن جيئ على سيده أو أجنبى فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة(” وقال أبو 


- المكاتب من مال الكتابة ويرجع السيد على المشترى بما قبضه وقيل لا يعتق رجحه 
في الشرح ومال الكتابة باق في ذمة المكاتب ويرجع المكاتب على المشتري يما دفعه 
إليه ويرجع المشترى على البائع فإن سلم المشترى إلى البائع لم يصح تسليمه لأنه قبضه 
بغير إذن المكاتب أشبه ما لو أحذه من ماله بغير إذنه. المبدع (0//57). 

قوله: «روإن اشترى إل وهذا بلا نزاع على القول حواز بيع المكاتب لأن العبد لا 
يملك سيده لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام لأن كل واحد يقول لصاحبه أنا مولاك 
وولاؤك لي وإن عجزت صرت ل رقيقا. انظر/ المبدع (08/57). 

قوله: «روإن أسر العدو المكاتب إلخ» إذا أسر الكفار مكاتبا ثم استنقذه المسلمون 
فالكتابة بحالها فإن أحذ في الغنائم فعلم بحاله أو أدركه سيده قبل قسمه أحذه بغير 
شيء وهو على كتابته كمن لم يؤسر وإن لم يدركه حى قسم وصار في سهم بعض 
الغانمين أو اشتراه رجل من الغنيمة قبل قسمه أو من المشركين وأخرجه إلى سيده فإن 
السيد أحق به بالثمن الذي ابتاعه وفيما إذا كان غنيمة أنه إذا قسم فلا حق لسيده فيه 
بحال. وقال أبو حنيفة والشافعي لا ينبت عليه ملك الكفار ويرد إلى سيده بكل حال 
ووافق أبو حنيفة الشافعي في المكاتب والمدبر خاصة لأهما عنده لا يجوز بيعهما ولا 
نقل الملك فيهما. وهذا مبئ على ثلاث قواعد الأولى أن الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالقهرء الثانية أن من وجد ماله من مسلم ومعاهد بيد من اشتراه منهم فهر 
أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهما على ما تقدم حررا في باب قسمة الغنائم؛ التالئة أن 
المكاتب يصح نقل الملك فيه وهو المذهب على ما تقدم. انظر/ الشرح الكبير (5/ 
150-194). 

قوله: رأحذه بما اشترام) ويكون باقيا على كتابته. المبدع (09/7). 

قوله: «وإن جئئ على سيده إل إذا جين جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته 
ويؤدي من المال الذي في يده ويهذا قال الحسن والحكم وحماد والأوزاعي ومالك 
والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور. إذا ثبت هذا فإنه يبدأ بأداء الجناية قبل أداء 
الكتابة سواء حل عليه نحم أو لم يحل نص عليه وهذا المذهب لأن أرش الجحناية من 
العبد يقدم على سائر الحقوق المتعلقة به ولذلك قدمت على حق المالك وحق المرتمن 
وغيرهما فوجب أن يقدم ههنا. انظر/ الشرح الكبير (4178/7 -457). 


على قوله: «فداء نفسه» أى بقيمته. المبدع (55/5). 


ل امل 


بكر: يتحاصان» وإن عتق فعليه فداء نفسه؟2 وإن عجز فلسيده تعجيزه إن 
كانت الحناية عليه( وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة 
وببع ف الحناية(": وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه» والواحب في الفداء أقل 
الأمرين من قيمته أو أرش جنايته» وقيل يلزمه فداؤه بأرش الحناية كاملة وإن 
لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق0©. 
فصل 

والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدحلها خيار” ولا بملك أحدهما فسخها ولا 
يحوز تعليقها على شرط مستقبل"2) ولا تنفسخ يموت السيد ولا جنونه ولا 


)١(‏ قوله: «روإن أعتق إلخ» أى إذا أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء عليه 
أو أرش جنايته وإن كان الأداء بعل الحجر م يصح ووجب رجوعه الع ولي الجناية 
وهذا المذهب» وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه. المبدع (5/5ه-50). 

(؟) قوله: «روإن عجز فلسيده إلخ» أى لأن الأرش حق له فكان له تعجيزه إذا عجز عنه 
كمال الكتابة. المبدع (50/59). 

099 قوله: رروإن كانت على أجنبي إخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» لأن حق 
بحن عليه مقدم على حق السيد. المبدع (50/59). 

6 قوله: «روإن لزمته ديون إخ» أى ديون معاملة فلا يملك غريمه تعجيزه هذا المذهمب 
وعليه أكثر الأصحاب وعنه تتعلق برقبته وعنه تتعلق بذمته ورقبته معا قال في اخحرر 
وهو أصح عندي. المبدع (71/5). 

إفائدة] قال المصنف والشارح إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك فله 
أن يبدأ مما شاء وإن لم يف بما ما معه وكلها حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص 
بعضهم بالقضاء صح وإن كان بعضها مؤجلا فعجله بإذن سيده ججاز وإلا فلا. المغي 
(07/19؟4). الشرح (488/5). الإنصاف 5/7 45-4 4). 

(0) قوله: «روالكتابة عقد لازم إلخ» هذا المذهب لأنها عقد معاوضة أشبه عقد النكاح 
والبيع ولا يدحلها حيار لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دحل على 
بصيرة إن الحظ لعبده. المبدع .)5١/5(‏ 

(5) قوله: «رولا يجوز تعليقها إلخ» أى كسائر عقود المعاوضات وقيل يصح العقد دون 
الشرك وكذا كل شرط فاسد فيها. المبدع (51/5). 

على قوله: رولا تنشسخ يموت السيد» لا نعلم فيه حلافا. المبدع (51/7). 

على قوله: ررولا الحجر عليه» لأنما عقد لازم فلم تنفسخ بشيء من ذلك كالبيع. 


- 


الحجر عليه؛ ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم 
فإن حل نحم فلم يؤده فلسيده الفسخ7", وعنه لا يعجر حىّ يحل 0 
وفنه لذ يعجن عق يقول:قد عجرت: ولبس للعيد فسخها غخال2 وعنه لهنذلك 
ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح ويحتمل أن لا ينفسخ حى 
يعجز ويحب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة7 إن شاء وضعه عنه وإن شاء 


قبضه ثم دفعه إليه» وإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم 
تنفسخ الكتابة في قول القاضي و فسان وظاهر قول المخرقي أنه لا يعتق حي 


)١(‏ قوله: ر«فإن حل حم إل هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول 
-. الحارث العكلي وأبي حنيفة والشافعي لأن السيد دحل على أن يسلم له مال الكتابة 
على الوجه الذي كاتبه عليه. الشرح الكبير (45/7 5» الإنصاف (150/97). 

)١(‏ قوله: «وعنه إلخ» هذا ظاهر الخرقي» وقال القاضي هو ظاهر كلام أصحابنا روي 
ذلك عن الحكم وابن أبي ليلى وأي يوسف والحسن بن صالح لما روي عن علي قال: 
لا يرد المككاتب في الرق حي يتوالى عليه نجمان. الشرح الكبير (45/7 4» المبدع (5/ 
2007 

(؟) قوله: «وليس للعبد فسخها» هذا المذهب لأنها سبب الحرية وفيها حق لله. المبدع (5/ 
0 

(5) قوله: «ويجب على سيده إلخ» هذا المذهب وهو من مفرداته رواه أبو بكر عن على 
مرفوعا وروي موقوفا وأوجبه الشافعي من غير تقدير وقال بريدة والحسن والنخعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة ليس بواجب ولنا قوله تعال انهم ين مال لالز 
ال 4 فظاهر الأمر الوجوب؛ قال علي: ضعوا عنهم ربع مال الكتابة» وعن ابن 
عباس قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيعا . الشرح الكبير (515//5). 

(5) قوله: «فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة إلخ» أى لأنه يجب رده إليه فلا يرد إلى الرق 
لعجزه عنه لأنه عجز عن أداء حق هو له لا حق للسيد فيه وقال علي رضى الله عنه 
يعتق منه بقدر ما أدى لما روى ابن عباس عن النبي يليه أنه قال إذا أصاب المكاتب 
د أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية 
حر وما بقي دية عبد رواه الترمذي وقال حديث حسن وروي عن عمر 
وعلي أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه وروى ذلك عن النخعي وقال عبد الله 
ابن مسعود إذا أدى قدر قيمته فهو غريم. المبدع (54/5)» الشرح الكبير 
449/59 -مه4). 


5-2 


يؤدي - جميع الكتابة9" , 1 


زوج ابنته من مكاتبه» تقول العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» قال 


الفراء: في لغة أزد شنوءة: تروجت بامرأة» قال الله تعالى: « وَرَوَجِتَهُم 
يحور عِينٍ 4 [الطور: ]٠١‏ فأما زوجتها من فلان» فلم أره منقولاً» ولعله 
من تضمين زوج معيئ: أدن» كأنه قال: أدن ابنته من مكاتبه» أ على 
زيادة «من» في الإثبات» وهو مذهب الأحفشء فيكون الأصل: زوج ابنته 
مكاتبه. 


)١(‏ قوله: ««وظاهر الخرقي إل هذا المذهب وروى الأثرم عن عمر وابنه وزيد بن 
ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثورى وابن 
شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأى وروى ذلك عن أم سلمة 
لما روى سعيد حدثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا قال أبما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو 
رقيق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال المكاتب عبد ما بقي 
البي يلع لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار ولأنه عوض عن المكاتب فلا 
يعتق قبل أدائه كالقدر المتفق عليه ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو 
باشره بالعتق ونجوز أن يتوقف العتق على أداء الجميع وإن وجب رد البعض 
إليه كما إذا قال إذا أديت إلي فأنت حر ولله على رد بعضها فإنه لا يعتق حى 
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فصل 
وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح”' ويقسط العوض بينهم 
على قذر قسني ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها 
ويعجز بالعجز عنها وحده؛ وقال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق 
واحد منهم حي يؤدي جميع الكتابة وإذا اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل 
واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء الواحب عليه ”" ويجوز أن يكاتب بعض 
عبده فإذا أدى عتق كله”؟ ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن 


١‏ قوله: «وإن كاتب عبيدا إلى هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء 
وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق وهو المنصوص 
عن الشافعي» لأن جملة العوض معلومة وإنما جهل تفصيله فلم يمنع صحة العقد. انظر/ 
الشرح الكبير (550/5)) المبدع 56/59): 

)١(‏ قوله: «ويقسط إلخ, هذا المذهب رشب بليج قا تر القن جين اله لأنه حين 
المعاوضة وزوال سلطان السيد عنهم فإذا أداه عتق» وهذا قول عطاء وسليمان بن 
موسى والحسين بن صالح والشافعي وإسحاق. الشرح الكبير(”/451) المبد ع(55/7). 

[فائدة] لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين فسد الشرط وصح 
العقد قدمه في المغئي والشرح وعنه صحة الشرط. الإنصاف(4/7؛ 146 -4505). 

وقال الشافعي العقد والشرط فاسدان لأن الشرط فاسدء ولا يمكن تصحيح العقد بدونه؛ 
لأن السيد إنما رضي بالعقد يهمذا الشرط فإذا لم يثبت لم يكن راضيا بالعقد» وقال أبو 
حنيفة ومالك: العقد والشرط صحيحان لأنه من مقتضى العقد عندهما. ولنا أن مال 
الكتابة ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم فلم يصح ضمانه ولأن الضامن لا يلزمه أكثر 
مما يلزم المضمون عنه ومال الكتابة لا يلزم المكاتب فلا يلزم الضامن وأما العقد 

يح بدليل أن الكتابة لا تفسد بفساد الشرط بدليل حبر بريرة وسنذكره بعد إن 
شاء الله. المغ لموفق الدين .)478/١5(‏ 

(5) قوله: «روإن اخحتلفوا إلخ» وهو إذا أدوا وعتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر 
قيمتنا وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فمن جعل العوض 
بينهم على عددهم قال القول قول من يدعي التسوية ومن جعل على كل واحد قدر 
حصته فعنده وجهان أحدهما القول قول من يدعي التسوية الثاني» القول قول من 
يدعي أداء قدر الواجب عليه. المبدع(57/5). 

(4) قوله: «ويجوز أن يكاتب بعض عبده إلخ» أى لأنها معاوضة فصحت في بعضه كالبيع 
ويعتق كله إذا أدى لأنه إذا سرى فيه العتق إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى فإن كان 
كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلى كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من 
الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عنه فيصح. انظر/ المبدع(57/5 ). 
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0 فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخحر عتق كله* ان كان الذي 
كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه فإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه 
كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب”" وقال القاضي لا يسري إلى 
النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ”؟» وإِن كاتبا عبدهما جاز سواء 
كان على التساوى أو التفاضل”» ولا يجوز أن يودي إليهما إلا على 
المناو 23 كإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليهءوإن أدى إلى 


0١‏ قوله: «رويجوز كتابة حصته إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات 
المذهب وهو قول الحكم وابن أبي ليلى لأنها عقد معاوضة فجاز بغير إذنه كالبيع. 
الشرح الكبير(4/5 4). 

)١(‏ قوله: برفإذا أدى إل وجملته أن أحد الشريكين إذا كاتب نصيبه لم تسر الكتابة ولم 
يتعد الجزء الذي كاتبه وليس للعبد أن يؤدي لمكاتبه شيئاً حين يؤدي لشريكه مثله 
سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن لأنه إنا أذن في كتابة نصيب شريكه, وذلك 
يقتضى أن يكون نصيبه باقياء هذا إذا كان الكسب لحميعه فإن أدى الكتابة من جميع 
كسبه ل يعتق لأن الكتابة الصحيحة تقتضي العتق ببراءته من العرض وذلك لا يحصل 
90 وإن أدى إليهما جميعا عتق كله لأن نصفه يعتق بالأداء» فإذا عتق 

ى إلى سائره إن كان الذي كاتبه موسرا ويلزمه قيمة نصيب شريكه لأن عتقه 
مس 00007 المبدع(57/57)) الشرح الكبير(5/ه 5 4). 

على قوله: ررفإذا أدى ما كوتب عليه إلخ» هذا صحيح» لكن يكون لسيده من كسبه بقدر 
ما كوتب منه على الصحيح من المذهب»؛ وعنه يوما ويوما. المبدع(77/5). 

(9) قوله: رروإن أعتق الشريك إلخ» هذا المذهب نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام دمن 
أعتق شركا له في عبد وهذا داحل في عمومه وعلى المذهب يضمن قيمة حصة 
شريكه مكاتبا وظاهره أنه إذا كان معسرا عتق نصيبه وباقيه على الكتابة فإن عجز 
عاد :از ءالمكاتب رقيقا إلذاعلى زوايةالامتسعاك: افع ونه تساا): 

(4) قوله: «روقال القاضي إِلّ» أى لأنه قد انعقد للمكاتب سبب الولاء فلا يجوز إبطاله إلا أن 
يعجز فيقوم عليه حيشذ لأنه قد عاد قنا فلا يف قَضى إل التحنون المذكور: المبدع10//10): 
(0) قوله: رروإن كاتبا عبدهما إلخ» أى لأنما عقد معاوضة فجاز من الشريكين متساويا 

ومتفاضلا كالبيع. المبدع(71/5). 
(9) قوله: ررولا يجوز أن يودي إل يعن على قدر الملك فيتساويان في الأداء بغير حلاف- 


”ةسل 


أحدهما دون صاحبه لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق" ويحتمل أن لا 
يعئق20. 

فصل 
وإذا اختلفا ف الكتابة فالقول قول من ينكرهاء وإن اختلفا ف قدر عوضها 
فالقول قول السيد في إحدى الروايتين» وإن اختلفا في وفاء مالا فالقول 
قول السيد فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت 
الأداء وعتق. 

فصل 

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب فيها حكم 
الصفة في أنه إذا أدى عتق» ولا يعتق بالإبراء» وتنفسخ يموت السيد 
وجنونه والحجر للسفه ولكل واحد منهما فسخهاء ويملك السيد أخذ ما 
ف يده وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده» وهل يتبع المكاتبة ولدها 
فيها؟ على وجهين وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحجر 


ويعتق بالأداء إلى الوارث. 


- نعلمه؛ فإن قبض أحدجما دون الآخر شيعا لم يصح وللآحر أن يأحذ حصته إذا ل 
يكن أذن في القبض. المبدع(717//7). 
على قوله: رعتق كله عليه لأن نصيبه يعتق بالأداء فيسرى إلى نصيب شريكه. 
على قوله: «لم يعتق» لأن العتق لا يحصل بأداء مال الغير. المبدع(17/5"). 

)١(‏ قوله: ررإلا أن يكون بإذن الآحر فيعتق» أى لأن المكاتب محجور عليه الحق السيد فإذا 
أذن له صح الأداء. المبدع(71//7). 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ» أى لأن حق السيد ف ذمة المكاتب وما في يد المكاتب ملك له 
فإذا أذن السيد فيه لم ينفذ. انظر/ المبدع(307/5"). 
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باب أحكام أمهات الأولاد 
وإذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان 
صارت له بذلك أم ولد”"2 فإذا مات عتقت وإن ل يملك غيرها”''؛ وإن وضعت 
حسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين0©. وإن أصابما في ملك غيره بنكاح أو غيره 
ثم ملكها حاملا عتق اجنين ولى تصر أم ولام وعنه ل 

باب أحكام أمهات الأولاد 
برالأحكام: مع حكم) وهو قُ اللغة: القضاء. والحكمة”"). 


)١(‏ قوله: رروإذا علقت الأمة إلخ» يقول يشترك لكوفا أم ولد شرطان: أحدهما أن تحمل 
منه في ملكه سواء كان من وطء مباح أو مرخ أى سواء كانت فراشا أو مزوجحة) 
وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في 
الفروع؛ وعنه فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد. الثاني أن تضع ما يتبين فيه 
بعض خلق الإنسان حيا كان أو ميتا أسقطته أو كان تاما وروى الأثرم عن ابن عمر 
قال أعتقها ولدها وإن كان سقطا وروى الدارقطئ بإسناد ضعيف عن ابن عباس 
مرفوعا نحوه لا نعلم فيه حلافا بين القائلين بشبوت الاستيلاد. المبد ع(7/١71).‏ 

)١(‏ قوله: رفإذا مات إلخ» هذا بلا نزاع. ومحل هذا إذا لم يجز بيعها على المذهب لأنما تعتق من 
رأس المال» وأما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق .كوته. المبدع(71/5). 
(") قوله: «روإن وضعت جسما إلخ» إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهبلأن ذلك 
ليس بولد وعتقها مشروط بصبرورتا أم ولد فعلى هذا لا تنقضى به عدة الحرة ولا 

يجب على الضارب المتلف له غرة ولا كفارة. المبدع(77/57). 

[فائدة] إذا عتقت موت سيدها فما في يدها لورثة سيدها. وقال ابن حمدان بل لاء 
وذكر السامرى روايتين. 

[تنبيه] ظاهر كلام المصنف أفنا لا تصير أم ولد بوضع علقة وهو صحيح وهو المذهب 
وعنه تصير أم ولد. الإنصاف(175/7). 

(4) قوله: رروإن أصائا في ملك غيره إلخ» هذا المذهب سواء ملكها حاملا فولدت في 
ملكه أو ملكها بعد ولادتها لأنما لم تعلق في ملكه أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع. 
المبدع(77/5). 

(5) قوله: «روعنه إلج) أى لأن حرية البعض أثر في تحرير الجميع بدليل ما لو أعتق بعضها. 
قال أحمد ما سمعنا فيه أنما لا تصير أم ولد حي تلد في ملكه. لكن قال المصنف لم أجد 
هذه الرواية عن أحمد إنما نقل مهنا عنه الوقف» وعنه تصير أم ولد إذا ملكها حاملا. 
انظر/ المبد ع(77/7). 

(3) انظر/ لسان العرب (457/5) -[حكم]. 


> 1/- 


وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها(© 
إلا فيما ينقل الملك ف رقبتها كالبيع والحبة والوقف أو ما يراد له كالرهن ”", 
ون الاصطلاح: خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية(©. فأحكام أمهات 
الأولاد ما ذكره ف الباب: من تحريم بيعهن» وجواز الانتفاع يمن ونحوهماء 
وأمهات: واحدها أم وأضلها< أمنة ولذلك جمعت على أمات» باعتبار 
اللفظ» وأمهات: باعتبار الأصل. وقال بعضهم: الأمهات للناس» والأمات: 
للبهائم. قال الواحدي: الحاء في أمهة زائدة عند الجمهور» وقيل: أصلية. 
رعلقت» علقت الأنثى» بكسر اللام: حملت. 

رولا تخطيط فيه, أي: لا تأثير فيه. والتخطيط: مصدر خطط تخطيطاء مثل كلم 
كما وهو مبالتة ق خطة كمده مدا ومذدة ديدا: والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وأحكام أم الولد إلخ» أى كالتزويج والعتق ونحوه من أحكام الإماء لا روى 
ابن عباس مرفوعا قال من وطيئ أمته فولدت له فهى معتقة عن دبر منه رواه أحمد 
وابن ماجهء وف لفظ أبما امرأة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه أو قال من 
بعده رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق. المبدع(77/7). 

(0) قوله: «إلا فيما ينقل الملك إلخ» لما روى ابن عمر مرفوعا ررأنه نمى عن بيع 
أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهين ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام 
حيا وإذا مات فهى حرة» رواه الداقطين ورواه مالك في الموطأ والدارقطئ من 
طريق آخخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المحد» وعن ابن 
عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند النبي ييٌ فقال أعتقها ولدها رواه ابن ماجه 
والدارقطي وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك؛» 
ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس من الجحواز لأنه 
قد روي عنهم الرجوع كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنئن وأحرج 
عبد الرازق بإسناد صحيح عن على أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور 
الصحابة وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمان 
قال سمعت عليا يقول اجتمع رأي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم 
رايت بعد أن يعن قال عبيدة فقلت: لدافرايك ورآئ عمراق المفاعة أحيه إلى 
من رأيك وحدك ف الفرقة وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر/ 
المبدع(17"/7/). 

(5) انظر/ المحتصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص/7ه-"ه). 


-م5غع- 


وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه'"؛ ثم إن ولدت من 
غير سيدها فلولدها حكمها في العتق موت سيده”"؟ سواء عتقت أو ماتت قبله» 
وإن مات سيدها وهى حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على 
روايتين©. وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دوفها» وعنه عليه 


)١(‏ قوله: بروعنه ما يدل إلخ» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود 
واخحتاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر قال فعتق بوفاة سيدها من نصيب 
ولدها إن كان لما ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه لما 
روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والبي ص 
فينا حى لا نرى بذلك بأسا رواه أحمد وابن ماجه» وعن عطاء عن جابر قال بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله يخ وأبي بكر فلما كان عمر انا فانتهينا رواه 
أبو داود قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول على وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه قال 
بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نمي عنه ولم يظهر النهى لمن باعها 
ولا علم أبو بكر يمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين» ثم ظهر 
ذلك زمن عمر فأظهر النهى والمنع» وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة. انظر/ 
المبدع(0175-1/17/7). 

)١(‏ قوله: «ثم إن ولدت إلخ» يعني إذا ولدت من زوج أو غيره بعد أن صارت أم ولد من 
سيدها وسواء عتقت أمه قبل موت السيد أو ماتت في حياة السيد فإن حكم الولد 
حكمها وإن مات سيدها عتق معها لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق فتبعها في 
سبب الحرية» قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها عتزلتها ولا نعلم في 
هذا خلافا بين القائلين بوت حكم الاستيلاد إلا أن عمر بن عبد العزيز قال: هم 
عبيد ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها إلا أنه لا يجوز 
للسيد أن يستمتع ببناقا لأنه دحل بأمهن. المبدع(4/5 037 
[تنبيه] ظاهر قوله ثم إن ولدت أن الولد لو كان موجودا قبل إيلادها من سيدها لا 
يعتق .موت السيد وهو صحيح المذهب. الإنصاف(17/١577).‏ 

(7) قوله: «روإن مات إل هذا مبن على الخلاف في نفقة الحامل فإن قلنا هي للحمل كما 
هو الصحيح من المذهب فلا نفقة لها لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في 
نصيبه» وإِن قلنا للحامل فلها النفقة لأنه شغلها بحمله. المبدع(075/5). 

(4) قوله: رروإذا جنت إلخ» أى بالأقل منهما وهذا المذهبء أى لأنه يمتنع عليه بيعها فإن 
ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأن أرش جنايتها متعلق برقبتها وإن نقصت 
قيمتها قبله أيضاً وحب فداؤها بقيمتها يوم الفداء وإن زادت قيمتها زاد فداؤها حال 
حملها فعليه قيمتها حاملاً. انظر/ المبدع(79/7). 
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فداؤها بأرش الجحناية كله وإن عادت فداها أيضا(" وعنه يتعلق ذلك بذمتها. 
وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص”" وإن عفوا على مال أو كانت الجناية 
الم 0 02 ١‏ 1 3 0 

حطأ فعليها قيمة نفسها”' وتعتق في الموضعين9 ولا حد على قاذفهاء وعنه عليه 
الحد. 


سس ____ _-_-_ا|_2_ ليل سس 


ربقيمتها أو دوفا, دوما: بالنصب» صفة لوصوف محذوف» أي : أو مقدار 
دواء ويجوز جره عطفا على قيمتها امجرور. 


)١(‏ قوله: «وإن عادت إله, هذا المذهب لأنما أم ولد جانية فلزمه فداء كالأول. المبدع(5/ 
0). 
إفائدة] قال المصنف والشارح إن جنت جنايات وكانت كلها قبل فداء شيء منها 
تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن على السيد في الحنايات كلها إلا قيمتها أو أرش 
جميعها وعليه الأقل منهما ويشترك ابحني عليهم في الواجب لحم فإن لم يف تحخاصوا. 
الإنصاف(4777/07). 
على قوله: «يتعلق ذلك بذمتها» أى يتعلق الفداء الثاني بذمتها تتبع به بعد العتق قدمه 
قْ الترغيب حذارا من إضرار السيد. المبدع(75/5). 

(5) قوله: «روإن قتلت سيدهاح هذا مقيد يما إذا م يكن لحا منه ولد فإن كان لها منه ولد لم 
يجب القصاص على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه ورث بعض الدم 
وحينئذ إذا لم يجب القصاص فعليها قيمة نفسها. المبدع(07/5/7. 

(9) قوله: «وإن عفوا على مال إل هذا إحدى الروايتين وهو قول القاضي والمصنف لأن 
الجناية وجدت منها وهى مملوكة فوجب عليها قيمة نفسها والصحيح من المذهب أنه 
يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه. المبدع(0/5/7. 

(5) قوله: «وتعتق إل هذا المذهب وعليه الأصحاب لأن المقتضى لعتقها قد زال لا يقال 
ينبغي أن لا تعتق كالقاتل لا يرث لأنه يلزم نقل الملك فيها وأنه ممتنع قال الزركشي: 
فيما عللوه به نظر لأن الاستيلاد كما أنه سيب العتق بعد الموت كذلك السب سبب 
للإرث فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص فكذلك ينبغي أن يتخلف 
العتق مع قيام سببه لأنه مثله» وقد قيل في وجه الفرق أن الحق وهو الحرية لغيرها فلا 
تسقط بفعلها بخللاف الإرث فإنه محض حقها. المبدع(077/5-/10/). 
على قوله: ,رولا حد على قاذفها» هذا المذهب وعليه الأصحاب. انظر/ المبدع (0/5/). 


.ع 


2 6 59 6 00 ع 
على نفقتها إن لم يكن لها كسب”", فإن أسلم حلت له وإن مات قبل ذلك 
فقت وعنة أأق] بسيي اق خياته زتعنو وإذا و جه الشتريكين لازي 
فأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب 00 فإن كان 
معسرا كان في ذمته؟ فإن وطثها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها”' فإن 
7 5 . 2/17 8 5 ع" اعى ع 5 
كان عالما فولده رقيق9؟ وإن جهل إيلاد شريكه أو أنما صارت أم ولد له فولده 
حر وعليه فداؤه) يوم الولادة ذكره الخرقي» وعند القاضي وأبي الخطاب إن 
كان الأول معسرا لم يسر استيلاده”2 وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها موت 
أحدهماء وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب 
شريكه؟ على وجهين. 
رمن غشياها » بكسر الغين» أي: من جماعهاء يقال: غشي المراة خشبياناة إذا 
جامعها. 


)١(‏ على قوله: «وحيل بينه وبينها» بلا نزاع ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما. وأفما 
لم يعتقا أما أم الولد فهو المذهب لأن عتقها بحانا فيه إضرار بالسيد. المبدع(71/7). 

)١(‏ على قوله: «إن م يكن لحا كسب» وهذا المذهب لأنها ملكه. المبدع(117/7). 

(5) على قوله: ررفإذا وطئ أحد الشريكين الحارية» حرم بغير حلاف نعلمه وأدب؛ قال 
الشيخ تقي الدين وقدح في عدالته. المبدع(78/5). 

(4) على قوله: «روعليه قيمة نصيب شريكه» فقط على الصحيح من المذهب؛ وعنه مع 
نصف المهر نصف قيمة الولد. المبد ع (7/7). 

(5) على قوله: رفإن كان معسرا كان في ذمته» كما لو انك خالضنه حورا كان أذ 
معسرا لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق. المبدع(7//7). 

(5) على قوله: «فعليه مهرها» لأنه وطئ أمة غيره لأن نصفه انتقل إلى الواطئ الأول 
بالاستيلاد. المبدع(78/57). 

(0) على قوله: ررفولده رقيق» كوطء الأمة الأجنبية. المبدع(78/5). 

(8) على قوله: بروعليه فداؤه» لأنه من وطء شبهة. المبدع(75-18/7). 

(9) على قوله: «لم يسر استيلادم) كالعتق ولما فيه من الضرر اللاحق للمالك ولأنه لو 
أعتق نصفه من العبد المشترك لم يسر مع الإعسار فكذا مع الاستيلاد. انظر/ المبدع(5 
//). 


مع 


كتاب النكاح 
النتكاح سنة('؟ والاشتغال به أفضل من الت: 
كتاب النكاح 
النكاح في كلام العرب: [الجماع] والوطء. قاله الأزهري» وقيل للتزويج: 
نكاح؛ لأنه سبب الوطء»ء ويقال: نكح المطر الأرض» ونكح النعاس عينه. وعن 
الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعين الوطءء والعقد جميعاًء وموضوع: ن ك ح 
في كلامهم . للروم الشيء للشيء» راكبا عليه قال ابن حئ: سألت أبا علي 


لنوافل العبادة ”© إلا أن يضاف 


)١(‏ قوله: «النكاح سنة» الأصل ف مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله 
تعالى: « فَآنكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ اَليَسَاءٍ 0 وأما السنة فقوله ييه رريا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءع» وقوله عليه الصلاة والسلام «رإق أتزوج النساء 
فمن رغب عن سني فليس مين» متفق عليهما. المبدع(87/5). 

)١(‏ قوله: «والاشتغال به إلج) الناس ف النكاح على ثلاثة أضرب: أحدها من يخاف على 
نفسه الوقوع في المحظور إن تركه فهذا يحب عليه ف قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه 
إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام. الثاني من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها 
الف ف محظور فالنكاح فْ حقه مستحب على الع من المذهب» «روالاشتغال 
به أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي وظاهر أقوال الصحابة 
وفعلهم؛ قال ابن مسعود رضى الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أن 
أموت في آخرها يوما لي فيها طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءء وقال 
الشافعي: التخلى لنوافل العبادة أفضل. ولنا ما تقدم. الثالث من لا شهوة له إما لأنه 
لا شهوة له كالعنين أو ذهبت شهوته لمرض أو كبر ونحوه ففيه وجهان: أحدهما 
يستحب له النكاح لما ذكرناء والثاني التخلى له أفضل فإنه لا يحصل مصالح النكاح 
ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بما. 
المبد ع(87/7, الشرح الكبير(؛ .)١58-1557/‏ 
[فائدة] العنت هنا هو الزنا على الصحيح. الإنصاف(3/8). 
إ[فائدة] يجوز له النكاح بدار حرب للضرورة على الصحيح من المذهبء وعنه لا 
يتروج وإن حاف, وإن لم يكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على الصحيح؛ فعلى 
تعليل أحمد لا يتزوج ولا مسلمة ونص عليه ولا يطأ زوجته إن كانت معه نص عليه 
وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد 
وحيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب. المبدع(87/5). 
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على نفسه في مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه؛ وعنه أنه واجب على الإطلاق. 
ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر ا لحسيبة الأجحننة ؟: ويجوز لمن أراد 
خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير نخلوة يما'» وعنه له النظر إلى ما يظهر 

غ2 
الفارسي عن قولهم: نكحهاء قال: فرقت العرب فرقا لطيفا تعرف به موضع 
العقد من الوطء. فإذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان» أرادوا: تزوجهاء وعقد 
عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته» أو زوحته: لم يريدوا إلا المجامعة» لأن بذكر 
امرأته وزوحته يستغيئ عن العقد» وقال الجوهري: النكاح: الوطءء وقد يكون: 
العقد. ونكحتهاء ونكحت هيح 1 وت وهو في الشرع: العقد. وقال 
القاضي أبو يعلى: هو حقيقة في العقدء والوطء جميعاء وقيل: بل هو حقيقة في 
برالتخلي» هو: تفعل من حلا يخلو: إذا انفرد» والتخلي: التفرد والخلوة بنوافل 


العبادة» دون النكاح» وتوابعه. 


)١(‏ قوله: «ويستحب تخير إلخ» لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن البي له قال رتنكح 
المرأة لأربع: للها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» وقوله 
عليه الصلاة والسلام «تزوجوا الولود فإني مكائر بكم يوم القيامة» رواه النسائي, 
وقوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بالأبكار فإنفن أعذب أفواها وأفتح أرحاما 
وأرضى باليسير» رواه أحمد . المبدع(85-81/7). 

)١(‏ قوله: «رويجوز لمن أراد إلخ» قال شيخنا: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نكاحهاء وله النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين 
والوجه لما روى جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله له ررإذا طب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبت امرأة فكنت 
أتخبأ لها حى رأيت منها ما دعان إلى نكاحها. رواه أحمد وأبو داود وهذا المذهب؛» 
لأنه عليه الصلاة والسلام لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر 
إلى ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور» وعن 
داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «انظر إليها» وقال الشافعي 
ينظر إلى الوجه والكفين. المبدع(825/57)؛ الشرح الكبير(؟ /عهلحدهه١).‏ 
على قوله: «إلى وجهها» فقط لأنه يجمع المحاسن. المبدع(85/7). 
على قوله: ررمن غير خلوة يما» لما روى ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا قال «لا 
يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذى محرم» متفق عليه. المبدع(85/7). 

(*) انظر/ لسان العرب (578/0). 

(5) انظر/ المغئي 0/0 المبدع (80/) كشاف القناع (/7)» الإنصاف للمرداوي (5/8 -5). 


ع 


غالبا كالرقبة واليدين والقدمين» وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من 
الأمة المستامة2 ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه 
والكفين”". 

«مواقعة المحظور, امحظور: الحرام. 

«الولود, هي: الي تكثر ولادهاء يقال منه: ولدت» فهي والدء فإذا أرادت 
التكثير قالوا: ولود. 

برالحسيبة» هي: النسيبة. وأصل الحسب: الشرف بالآباء» وما يعده الإنسان من 


رخطبة امرأة, بكسر الخاء» أي: طلب نكاحها من نفسهاء ومن وليها. 
والخطبة» بالفتح: المرة من خحطب القوم. وبالضمء ما يقوله الخطيب» ومنه قول 
المصنف رحمه الله طن خطية ازيم 'مسعوة, 

برالمستامة, هي المطلوب شراؤهاء يقال: سام الشيء» واستامه: طلب ابتياعه؛ 
فهو مستام: للفاعل؛ والمفعول. 


)١(‏ قوله: «وله النظر إلى ذلك إلخ» يع له النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين 
منها وهذا المذهب لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولأنها تراد للاستمتاع وغيره من 
التجارة. انظر/ المبدع (85/7). 

(؟) قوله: ررومن ذوات محارمه إلخ» يع يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا 
وإلى الرأس والساقين وهذا المذهبء وليس له النظر إلى ما لا يظهر غالبا كالصدر 
والظهر ونحوهماء ومنع الحسن والشعبي والضحاك النظر إلى شعر ذوات المحارم وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالىم» وروي عن هند بنت المهلب قالت قلت 
للحسن ينظر الرحل إلى قرط أخخته وإلى عنقها؟ قال: لا ولا كرامة. وقال الضحاك: لو 
دخلت على أمى لقلت أيتها العجوز غطى شعرك. والصحيح الأول لقوله تعالى: « وَلَا 
يديت زِينَتَهُنَ 4 الآية وقالت سهلة بنت سهيل «يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا 
فكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما 
علمت فكيف ترى فيه؟ فقال البي وله أرضعيه فأرضعته حمس رضعات فكان متلة 
ولدها» رواه مسلم بمعناه وأبو داود. المبدع (85/7)» الشرح الكبير(؛ /هه67-1١).‏ 
[فائدة] حكم المرأة في النظر إلى محخارمها حكمهم في النظر إليها. الإنصاف(5/8١).‏ 
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وللعبد النظر إليهما من مولاته”" ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير 
والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك. وعنه لا يباح وللشاهد والمبتاع النظر إلى 
وجه المشهود عليها ومن تعامله '' و للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى 
«أولي الإربة.معين: أصحاب. والإربة» بكسر الهمزة: الحاحة والمراد هنا بالإربة: 
النكاح. والأربة بالفتح: المرة من أرب العقدة: أحكم عقدهاء وبالضم العقدة. 
رروالعنين» العنين» بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء. ورا اشتهاه, 
ولا يمكنه» مشتق من عن الشيء: إذا اعترض. قال الجوهري: رجحل عنين. لا 
يشتهي النساءء بين العنة» وامرأة عنينة: لا تشتهي الرجال. فعيل .ممعيئ: مفعول؛ 
كجريح7". وقال صاحب «المطالع»: وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر. وقيل: 
هو الذي له مثل الزر» وهو الحصورء والله أعلم. وقيل: هو الذي لا ماء لهء والله 
أعلم. 

والعنة» بالضم: العجز عن الجماع» وبالفتح: المرة من : عن الرجل: إذا صار 
عنيناء أو محبوباء وبالكسر: الهيئة من ذلك» ومن غيره. 0 


)١(‏ قوله: «روللعبد إلخ» أى إلى الوجه والكفين» هذا أحد القولين» والصحيح من المذهب 
أن للعبد النظر من مولاتة ما ينظرٍ لزعل من ذوات- محارمه على ما تقدم خحلافا 
ومذهبا لقوله تعالى: د وما مَلَكْتْ أَيمَسْكُمْ 4 ولما روى أنس رضى الله عنه أن النبي 
يه أتى فاطمة بعبد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رحليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال لما النبي ول ررإنه ليس عليك بأسء إنما 
هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود. المبدع(85/7). 

[فائدة] قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك. المبدع(67/7). 

على قوله: «النظر إلى ذلك» يعي إلى الوجه والكفين والصحيح من المذهب أن حكمهم 
حكم العبد مع سيدته» وظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن ا مخصي 
واحبوب لا يجوز لمما النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهبء قال الأثرم 
استعظم الإمام أحمد دحول الخصيان على النساء. المبدع(87/7). 

(1) قوله: «وللشاهد إلخ» 0 الشهادة واقعة على عينها قال أحمد رحمه الله تعالى لا 
يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وكذلك من تعامل المرأة في بيع أو 
إحارة ليعرفها بعينها ويرجع عليها بالدرك وإباحة النظر مقيد بالحاجة. المبدع(85/5)؛ 
الشرح الكبير(ة .)١58/‏ 

(") انظر/ لسان العرب )*1١5-0/5(‏ [عنن]. 
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لزه" وللعبي: الميو قي :ذى: الشضيوة النظر” إلى لم فرق السزة مر اسع 
الركبة”"فإن كان ذا شهوة فهو كذى امحرم”" وعنه أنه كالأجنبي» وللمرأة مع 
المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة9©© وعنه أن 
الكافرة مع المسلمة كالأجنبي» ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة”© 
وعنه لا يباح» ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة. ولا يجوز النظر إلى أحد ممن 
ذكرنا لشهوة. ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه. 
وكذلك الشيد. 


)١(‏ قوله: «وللطبيب إلخ» وكذا لمسه حب داحل الفرج لأنه عليه الصلاة والسلام لما حكم 
ف بئ قريظة فكان يكشف عن مؤتزرهم» ولأنه موضع حاجة» وظاهره ولو كان 
ذمياء وفي الفروع: يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره. المبدع(8107/7). 

[فائدة] من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم 
التطبيب في النظر واللمس نص عليه» وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عائته نص 
عليه. المبدع(810//5). 

(5) قوله: «وللصبي المميز إلخ» هذا المذهب لأنه لا شهوة له أشبه الطفل» ولأن امحرم 
للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة وهو معدوم هنا. وقال في الشرح الطفل غير 
المميز لا يجب الاستتار منه في شيء. المبدع(83077/5). 

(©) قوله: ««فإن كان إلخ» هذا المذهب لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله: < وَإِذَا 
بع آلأطفلُ نكم آلحُلمَ ُو 4 ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق؛ 
وعنه كالبالغ لأنه في معين البالغ في الشهوة. المبدع(810/5). 

[فائدتان] حكم بنت تسع حكم المميزة ذى الشهوة على الصحيح من المذهب الإنصاف(75/8). 

(الثانية) لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص عليه. الإنصاف(//055). 

(4) قوله: «وللمرأة إلخ» الصحيح من المذهب أفا لا تنظر منها إلا إلى غير العورة سواء 
كانت مسلمة أو كافرة لأن النساء الكوافر كن يدحلن على نساء النبي يةِ فلم يكن 
يحتجبن ولا أمرن بحجاب. المبدع(810//5). 

على قوله: «كالأجبي» لقوله تعالى: ١‏ أو شَيِهِنَ 4 ينصرف إلى المسلمات. انظر/ المبدع(8/7). 

(5) قوله: «ويباح للمرأة إلخ» هذا المذهب لقول البي يله لفاطمة «اعتدى في بيت ابن أم 
مكتوم» ولحديث عائشة رضى الله عنها أنها «ركانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحراهم في المسجد والني صقو يسترها بردائم) متفق عليهما. ولأنه لو منعن النظر 
لوجب على الرجال الحجاب لثلا ينظرن إليهم. المبدع(88/7). 

على قوله: «لشهوة» ومعين الشهوة التلذذ بنظره وهذا بلا نزاع» قال الشيخ تقي الدين 
ومن استحله كفر إجماعا. المبدع(65/5). 

(5) قوله: «وكذلك السيد» مع أمته أى حكم السيد مع أمته المباحة له حكم الرجل مع- 
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فصل 
ولا يجوز التصريح بخطية المعتدة (2 ولا التعريض بخطبة الرجعية”' ويجوز في عدة 
الوفاة والبائن بطلاق ثلاث" وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على 


وجهين”'' » والتعريض نحو قوله إن في مثلك لراغب و لا تفوتيي بنفسك 


«إلى الغلام, قال صاحب (المطالع»: يقال للصبي» من حين يولد إلى حين يبلغ: 
غلا وتصغيره: غليم» وجمعه: غلمان» يقال أيضاً للرجل المستحكم القوة: 
غلام. قال في «الكافي»: يكره النظر إليه مع عدم الشهوة. 

رمع أمته, المراد: أمته المباح وطؤهاء لتخخرج المزوجة. والمحوسية» والوثنية» وهو 


د زوجته فق التظر :واللمس خلافاً ومذهيا. المبدع (5/). 

[تنبيه] قول المصئف مع أمته فيه نظر لأنه يدحل ف عمومه أمته المزوجة والحوسية والوثنية 
ونحوهن؛ وليس له النظر إلى واحدة منهن ولمسها لما يذكر في موضعه؛ والصحيح من 
المذهب أن أمته المزوجة له النظر منها إلى غير العورة . الإنصاف(//39-75). 

)١(‏ قوله: «رولا يجوز التصريح إلخ» التصريح ما لا يحتمل إلا النكاح وهو محرم بإجماع 
وسنده قوله تعالى: ل وَلَا جُتَاحَ عَلَيِكُمَ فِيمًا عَرّضْكُم به مِن حِطَبَة آليِسَاءٍ 4 ولأنه 
لا يؤمن أن يحملها للحرص على النكاح الإخبار بانقضاء عددتها قبل انقضائها 
والتعريض بخلافه. المبدع(90/5). 

)١(‏ قوله: رولا التعريض إلخ» أى لا يجوز لأنها في حكم الزوجات. المبدع(40/57). 

(7) قوله: «ويجوز ف عدة إلخ» أى يجوز التعريض هذا بلا نزاع لتحريمها على زوجها 
كالفسخ بالرضاع أو اللعان للآية الكريمة ولحديث فاطمة بنت قيس» فأما البائن بغير 
الثلاث كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه فلزوجها التصريح بخطبتها 
والتعريض لأنه مباح له نكاحها في عدقا. انظر/ المبدع (90/7). 

(5) قوله: «روهل يجوز إلخ» وهما روايتان إحداهما يجوز لعموم الآية وكالمطلقة ثلاثا وهذا 
المذهب والبائن بغير الطلاق والثلاث كالمختلعة والمطلقة على عوض وكذا البائن 
بفسخ لعنة أو عيب ورضاع ونحوه لقوله تعالى: ١‏ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرَضْيُمِ 
به- مِنْ خطبَة آليْسَآءِ 4. المبدع(91/7). 

[فائدة] المرأة في الجواب للخاطب كهو فيما يحل ويحرم فيجوز للبائن التعريض في الإجابة 


اع 


خبر من قوله: مع سريته؛ لشموله المباح غير السرية. 

«ولا التعريض» هو خلاف التصريح من القول؛ ومنه قوله: «إن في المعاريض 
مندوحة عن الكذب» أي: سعة» وفسحة عن تعمد الكذب. 

وبحيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهماء ولا يحل للرجل أن 
يخطب على حطبة أخيه إن أجيب”2 وإن رد حل”" وإن لم يعلم الحال فعلى 
' وجهين””. والتعويل ني الرد والإجابة إن لم تكن بحبرة عليها”؟ وإن كانت 
بخبرة فعلى الولى» ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة 9“وأن يخطب 
قبل العقد بخطبة ابن مسعود 8د وأن يقال ا بارك الله لكما 


الناس وقال 0 حفص 0 هى 0 كأنه ذ ذهب إلى 0 أحمد قُ رواية 
صالح أكرهه؛ ورد بأن ظاهر النهي التحريم فعلى المذهب»؛ إن ارتكب النهي صح 
0 ولا كن او ا ع 0 
ذال كاه اله ال و م 
فلا يضع العصا عن عاتقه أنكحى أسامة بن زيد» متفق عليه. المبدع(937/5). 

هم قوله: («وإك لم يعلم إخ» أى لا يعلم هل أجيب أم لا. أحدهما وهو الصحيح من 
المذهب يجوز لأن الأصل عدم الإجابة» والثاني لا يجوز لعموم النهي. المبدع(97/5). 

[فائدة| قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ولو حطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء 

7" .افأجاهاء فيس أن لز كل لركل عن .طمها الا أنه أضفق من أن يكونا هو 
الخاطب» ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن يخطب هو امرأة وهذا بمنزلة 
البائع على بيع أيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما. الإنصاف(// 
05). 

(5) قوله: «والتعويل إلخ» هذا المذهب لأا أحق بنفسها من وليها ولو أجاب الولي 
ورغبت هى عن النكاح كان الأمر أمرها وإن كانت جحبرة فعلى الولي لأنه يعلك 
تزويجها بغير احتيارها فكان المعتبر به لا بما. وفي المغئ إذا كرهت الحبرة النحاب 
واحتارت غيره سقط حكم إجابته لأن احتيارها مقدم على اختيار وليها . انظر/ 
المبدع(97/5). 

(©) قوله: «ويستحب إل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا قال «رأمسوا بالأملاك 
فإنه أعظمٍ للبركة» رواه أبو حفص. المبدع (97/2). 

(5) قوله: «روأن يخطب إل وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما- 
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وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. وإذا زفت إليه قال اللهم إن أسألك 
خيرها وير ما جباتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه”". 
«رمجبرق, هو اسم مفعول» من أجبره على الشيء: إذا أكرهه عليه» ويقال: جبره؛ 
فهو بحبور. 

ررمساء يوم الحمعة) اميا بالنصب» والتنوين» ويوم الجمعة: نصب على 
الظرف» ولو جر كان صحيحاء لكن يخرج منه كل مساء غير مساء الجمعة) 
وهو مواد 

«زفت» أي: أهديت» يقال: زففت العروس إلى بيت زوجها زفاً وزفافاء 
وأزففتها: أهديتها. 

رجبلتها عليه, أي: خلقتهاء وطبعتهاء والله أعلم. 


- وحديثا لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله يه التشهد في 
الحاجة وهو زراك الحهك لله نحمده و نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اول ان 


يوس لس 


إله إلا الله وأشهد أن عي ا غيةة ووه ويقرأ ثلاث آبات: « آتّقُوا آله حَقَ 
قات 4» « وار نقُوا لَه لذ تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ 4 « أنه تقو لله وَقُولوأ فول 
سَدِيدًا 4 الآيات رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فإن أحرت عنه جاز قال 
في الإنصاف ينبغي أن يقال مع النسيان. المبدع(91/7). 
إفائدة| ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على حطبة ابن مسعود وهو المذهب» وقيل 
يستحب أن يضيف إليها « وَأَنِكحُوأ الْأَيَمَئْ 4 منكم الآية وقبلها إن الله أمر بالنكاح 
وى عن السفاح. انظر/ الإنصاف(//1). 
وليست الخطية واجبة عند أحد من أهل العلم فيما علمنا إلا داود فإنه أوجبها ا 
ذكرنا. ولنا أن رجلاً قال للبي ب يه زوجنيها فقال يِه زوجتكها ما معك من القرآن 
متفق عليه. ولم يذكر حطبة» وخطب إلى ابن عمر رضى الله عنهما مولاة فما زاد 
على أن قال أنكحتك على ما أمر الله تعالى إمساك يمعروف أو تسريح بإحسان. 
وقال جعفر بن محمد عن أبيه إن كان الحسين ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق 
العرق رواهما ابن المنذر. وروى أبو داود عن رجل من بن سليم قال خطبت إلى 
رسول الله ييةٍ أمامة بنت عبد المطلب فأنكحن من غير أن يتشهد. انظر/ الشرح 
الكبير(؛ .)١50/‏ 
)١‏ قوله: «وإذا زفت إليه إلخ» هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه له 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه قال ررإذا أفاد أحدكم امرأة أو 
حادما أو دابة فليأحذ بناصيتها وليقل إل المبدع(91/5). 
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]010 اننا ب وشروياة 
وأركانه الإيحاب والقبول'؟. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج() 
بالعربية لمن سينا 9 أو اهنا ناص بك لان كن الا يحسنيننا: فإن “فلار 


)١(‏ قوله: «فأركانه إلخ, أى لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليها. المبدع(514/7). 

(5) قوله: «ولا ينعقد إلخ» ومن ألفاظ القبول تزوجتها. اعلم أن الصحيح من المذهب أن 
النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول يذه الألفاظ لا غير وعليه جماهير الأصحاب 
لورودهما في نص القرآن في قوله: « رَوَجِنَكَهَا 4 ١‏ وَلَا تَمِكحُوا مَا تكَمَّ 
َابَأؤكم 2.4 ولا تنعقد بغيرهم إذ العادل عنهما مع معرفته هما عادل عن اللفظ 
الذي ورد القرآن بمما مع القدرة» وما ذكرنا قال عطاء وسعيد بن المسيب والزهرى 
وربيعة والشافعي» وقال الثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو 
عبيد: تنعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك» وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة 
روايتان. وقال مالك: تنعقد بذلك إذا ذكر المهر. واحتجوا بأن البي يع زوج رجلا 
امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخارى. وأجيب بأن الخبر قد روي 
من غير وجه وورد فيه زوجتكما وزوجناكها أنكحتكها من طرق صحيحة والقصة 
واحدة» والظاهر أن الراوى روى بلمعين ظنا منه أن معناهما واحد فلا يكون حجة» 
وقال الشيخ تقي الدين : ينعد ما عده الناس نكاحا بأى لغة وفعل ولفظ كان وقال 
مثله كل عقد وقال الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة 
بالشرع وتارى باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى. الشرح الكبير(؛ -1١51//‏ 
١8‏ )المبدع(914/5). 

قال في الإنصاف قال ابن حطيب السلامية في نكته على المحرر من حطه نقلت: الذي عليه 
أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج قال وهو المنصرص عن 
أحمد وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه فإن أحمد نص ف غير موضع على أنه ينعقد 
بقوله جعلت عتقك صداقك وليس في هذا لفظ إنكاح ولا تزويج ولم ينقل أحد عن 
أحمد أنه خصه يذين اللفظين. وأول من قال من أصحاب أحمد فيما علمت أنه يختص 
بلفظ الإنكاح والتزويج ابن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب 
انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه وقال في الفائق قال شيخنا قياس المذهب صحته 
ما تعارفاه نكاحا من هبة وتمليك ونحوهما أحذا من قول أحمد أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك قال في الفائق وهو المختار وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن رجل 
م يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الحيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوز 
طالق فإها تطلق. قال في الإنصاف يكتفي منه بقوله قبلت ويكون هو المذهب. انظر/ 
الإنصا ف (47/8 -4 4). ش 

(5) قوله: «بالعربية لمن يحسنهما» الصحيح من المذهب أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن- 


الى ع هسد 


على تعلمها بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين'0©. والقبول أن يقول قبلت هذا 
النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن» فإن اقتصر على قول قبلت أو 
قال الخاطب للولى أدوجيت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم ص-() ذكره 
الخرقي. ويحتمل أن لا يصح. وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح”"وإن تراخى 
عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه“ فإن تفرقا قبله بطل 
الإيجاب وعنه لا يبطل 0©. 


- يحسنهما وهذا أحد أقوال الشافعي) وعند أبي حنيفة ينعمّد لأنه أتى بلفظه الخاص 
فانعقد به كما ينعقد بالعربية واختار المصنف انعقاده بغيرها واحتاره الشارح أيضا 
قال وما قاله أبو حنيفة أقيس قياساً على سائر العقود وما ذكروه من تعذر الشهادة 
على غير العربية ملغي يما إذا لم يحسن الحرية راعنارة أيضا الشيخ تفي الدين 
وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في التبصرة. الشرح الكبير(ة /074)؛ المبدع(7/ 
05 

)١(‏ قوله: ررفإن قدر إل يعن إذا قلنا لا تنعقد إلا بالعربية لمن يحسنها. أحدهما لا يلزمه 
تعلمها وتنعقد بلسانه يمعناهما الخاص وهو المذهبء لأن النكاح عقد معاوضة فصح 
بغير العربية كعاجز. المبدع(5/5 56-5). 

(5) قوله: ررفإن اقتصر إلخ» ما ذكره الخرقي هو المنصوص وهو المذهب ونصره الأصحاب 
أما الأولى فلأنه صريح في الحواب فصح النكاح كالبيع وأما في الثانية فلآن المعيى نعم 
زوجت نعم قبلت هذا التزويج» وقال الشافعي لا ينعقد حى يقول معه زوجتك ابنق 
ويقول الزوج قبلت هذا التزويج. الشرح الكبير(ة .)١75-١74/‏ 

(5) قوله: ررفإن تقدم إلخ» هذا المذهب نص عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح 
فيهما جميعا لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب. 0 أن 
القبول إنما يكون للإيجاب فمى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو 
تقدم بلفظ الاستفهام. انظر/ الشرح الكبير .)١73/5(‏ 

(:) قوله: «رولم يتشاغلا إلخ» يعن في العرف. 

(ه) قوله: «رفإن تفرقا إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه لا يوجد معناه فإن الإعراض 
قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولاء وعنه لا ييطل» وعنه لا يطل مع غيبة 
الزوج قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أخذت هله الرواية من قوله في رواية أبي 
طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال زوجته على ألف فرجعوا إلى 
الزوج فأحبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحاً قال نعم فأشكل هذا النص على 
الأصحاب فقال القاضي هذا حكم بصحته بعد التفرق قال وهذا محمول على أنه قد- 
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باب أركان النكاح وشروطه 
ررقال الخاطب» هو: اسم فاعل من خطبء بمعيئ: طلب» وععيئ: قرأ الخطية) 
ويحتمل هنا الأمرين» ولا يختص هذا الخاطب. 
وذكر صاحب «رانخرر» فيه: أن قول المترقي-فيهما منصوص الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى. 0 


- كان وكل من قبل العقد عنه ثم أحبر بذلك فأمضاه ورده ابن عقيل وقال رواية أبي 
طالب تعطي أن النكاح الموقوف صحيح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قد 
أحسن ابن عقيل. الإنصا ف (//4/8 -49). 

|فوائد]: (الأولى) إذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح ولزم وهذا المذهب لقوله يإ 
ررثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» رواه الترمذي وعن الحسن 
قال قال رسول الله ويْهٌ رمن نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز» قال عمر 
رضى الله عنه أربع جائزات إذا تكلم يمن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. الشرح 
الكبير( زو و07 

(الثانية) ينعقد نكاح الأحرس: بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة» ذكره الأصحاب. 

(الثالئة) لا يقبت الخيار في النكاح» وسواء في ذلك حيار املس وخيار الشرط بغير لاف 
نعلمه. الشرح الكبير(070/4١).‏ 


]ا ع - 


وشروطه خنسة: أحدها تغيين الروجين27؟ فلو قال زوجتك ابن وله بنات م 
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يصح حى يشير إليها أو سهييا أ ضفي نا عي وإن لم يكن له إلا ابنة 
واحدة صح» ولو قال إن وضعت زوجي ابنة فقد زوجتكها لم يصه(". 


)١١‏ قوله: رأحدها تعيين الزوجين» أى لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعينهما 
كالمشترى» فعلى هذا لو خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها 
مخطوبته لم يصح وهذا الصحيح نص عليه. انظر/ المبدع(97/57). 
سواها جاز فإن سماها كان تأكيداء فإن كان له أكثر من بنت واحدة فقال زوجتك 
ابن لم يصح حى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة فيقول زوجتك ابن 
الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيداء فإن كانت له ابنتان 
كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنيَ عائشة وقبل الزوج ذلك 
وهما ينويان الصغرى لم يصح ذكره أبو حفص»ء وقال القاضي يصح في الى نوياهاء 
وهذا غير صحيح لوجهين أحدهما أنهما )م يتلفظا مما يصح العقد بالشهادة عليه الثاني 
أنه لا يصح النكاح حن يذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك فإن اسم أختها لا 
بميزها بل يصرفه عنها. المبدع(937//5). 

[فائدة] إذا كان الولي يريد الكبرى والزوج يريد الصغرى لم يصح كما إذا حطب امرأة 
وزوج غيرها لأن القبول انصرف إلى من وجد الإيجاب منه ويحتمل أن يصح إذا لم 
يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى من خطبة ونحوها فعلى الأولى لا يصح 
الترويج لعدم النية منهما في الى تناوها لفظهما وعلى الاحتمال يصح في المعينة في 
اللفظ. انظر/ المبدع(917/5). 

(9) قوله: رروإن قال إن وضعت إل هذا الصحيح لأنه تعليق للنكاح على شرط والنكاح 
لا يتعلق على شرط وكذا لو قال زوجتك حمل هذه المرأة لم يصح لأنها لم يثبت لها 
حكم البنات قبل الظهور في غير الإرث والوصية. المبدع(97//5). 

[فائدة]| إذا حطب امرأة فزوج بغيرها مثل أن يخطب رجل امرأة بعينها فيجاب إلى ذلك ثم 
يوجب له النكاح في غيرها وهو يعتقد أنها الى خطبها فيقبل فلا ينعقد النكاح لأن 
القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه فلو علم الحال بعد ذلك فرضي لم يصح 
ولا ينقلب النكاح صحيحا فإن أصايها وهى جاهلة بالحال أى بأنما سميت بعد أن 
خحطب غيرها أو جاهلة بالتحريم فلها مهر المثل لأنه وطء شبهة ويرجع به الواطئ على 
وليها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه غره» وتحهز إليه استحبابا الى خطبها 
بالصداق الأول يعي عقّد جديد بعد انقضاء عدة الى أصابا إن كانت تمن يحرم 
الجمع بينهما كأحت أو عمة أو خالة ونحوه» وإن ولدت المصابة الحقه الولد وإن- 


ع ب 


فصل 


الثاني رضا الدو ج207 فإن م يرضيا أ أحدهما م يصح إلا الأب27 له تزويج 


- علمت أنما ليست زوجة وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهى زانية لا صداق ها 
وعليها الحد لانتفاء الشبهة وهذا المذهب في ذلك . انظر/ الشرح الكبير .)177-1١1/1/5(‏ 
قوله: «والثااني رضا الزوجين» أو من يقوم مقامهما شرط في صحة العقد لأن العقد 
هما فاعتبر تراضيهما كالبيع. المبدع(4-91//5). 

قوله: إلا الأب» علم أن في تزويج الأب أولاده عشر مسائل (إحداها) أولاده 
الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار احانين فله تزويجهم سواء أذنوا أو لا 
رضوا أم لا بمهر المثل أو بزيادة على الصحيح من المذهب قال في الشرح أما الغلام 
العاقل فلا نعلم بين أهل العلم حلافا في أن لأبيه تزويجه كذلك قال ابن المنذر وهو 
قول الحسن والزهري وقتادة ومالك والثورى والأوزاعي وإسحاق والشافعي 
وأصحاب الرأي لما روي أن ابن عمر رضى الله عنهما زوج ابنه وهو صغير 
فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم. انظر/ الشرح الكبير(؛ .)١77/‏ 

وذكر القاضي في إجبار مراهق عاقل نظرا قال في الإنصاف الصواب عدم إجباره» 
وأما المعتوه إذا كان يخنق في بعض الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه على الصحيح, 
وليس للابن الصغير إذا زوجه أبوه خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب وللأب 
قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير قال في الفروع إن صح ببعه 
وطلاقه قال في المغئي والشرح: فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب 
جواز تفويض القبول إليه. الإنصاف(//01-50). 

(الثانية) أولاده الذكور البالغون العاقلون ليس له تزويجهم بغير إذنهم بلا نزاع. 
الإنصاف (1/8ه-00). 

(الثالثة) ابنته البكر الى ها دون تسع سنين فله تزويجها بغير إِذنما ورضاها بلا نزاع 
وحكاه ابن المنذر إجماعا إذا زوجها من كفء وقالت عائشة رضى الله عنها «تزوجي 
البي يله وأنا ابنة ست وب بي وأنا ابنة تسع متفق عليه ومعلوم أنما لم تكن في تلك 
الحال ممن يعتبر إذنها. الإنصاف(//27). 

(الرابعة) البكر الى لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ له تزويجها بغير إذفما على 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحابء وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين 
إلا بإذها قال الشريف أبو جعفر وهو المنصوص عن أحمد قال الزركشي وهى أظهر. 
واحتار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا 
قال في رواية عبد الله إذا بلغت الحارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا 
بإذها. الإنصاف(//57). 

(الخامسة) البكر البالغة وفيها روايتان إحداهما له إجبارها وهو الصحيح من المذهب 
وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاقء والثانية ليس له ذلك اختارها- 


مغ 


أولاده الصغار والمحانين وبناته الأبكار بغير إذفهم» وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع 
سنين إلا بإذنها. وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين. والسيد له تزويج 
إمائه الأبكار والثيب”0؟ وعبيده الصغار بغير إذهم؟. ولا يملك إجبار عبده 


- أبو بكر والشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو الأصح قال الزركشي وهى أظهر وقدمه 
ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثورى وأبِي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي 
وابن المنذر لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يع ررلا تكح الأعم حى 
تستأمر ولا تنكح البكر حي تستأذن. فقالوا يا رسول الله كيف إذفما قال أن تسكت» متفق 
عليه وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكرا أت البي َعْ فذكرت أن 
أباها زوجها وهى كارهة فخيرها البي يل ووجه الأولى ما روى ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبي يع قال ررالأتم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذفها صماتما» رواه أبر 
داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لاحداهما دل على نفيه عن الآخر وهو البكر 
فيكون وليها أحق منها بماء ودل الحديث على أن الاستعمار ههنا والاسكذان في حديثهم 
مستحب غير واجب . انظر/ الإنصاف(//07). 

(السادسة) البكر النحنونة له إجبارها مطلقا على الصحيح من المذهب. الإنصاف(//57). 

(السابعة) الثيب الحنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب. الإنصاف(4/6 5). 

(الثامنة) الثيب العاقلة الى ها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ له إجبارها على الصحيح من 
المذهب وقيل لا يجوز وهو ظاهر الخرقي واختيار ابن حامد وابن بطة والقاضي 
ومذهب الشافعي لعموم الأخبار. الإنصاف(//1 5). 

(التاسعة) الثيب العاقلة الى ها دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف(//55). 
(العاشرة) الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع؛ وهو قول عامة أهل العلم إلا 
الحسن لما روى البخخاري وغيره أن الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهى 
ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ييه فرد نكاحه؛ قال ابن عبد البر هذا الحديث بجمع 
على صحته والقول به ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن. انظر/ الإنصا ف(/56). 

)١(‏ قوله: «والسيد إلخ» لا نعلم خحلافا في أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح ثيبا 
كانت أو بكرا صغيرة أو كبيرة» ولذلك ملك الاستمتاع يهاء ويمذا فارقت العبد 
والمدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة؛ وقال مالك آحر أمره ليس له تزويج 
أم ولده بغير إذفها وكرهه ربيعة. المبدع(7/١٠٠١)»‏ الشرح الكبير(؛ .)١75/‏ 

[فائدة] مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها على الصحيح 
من المذهب وعليه الأصحابء وفي مختصر ابن رزين له إجبارها. الإنصاف(017/8). 

إفائدة] لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيق لم بملك مالك الرق إجبارها على الصحيح 
من المذهب. الإنصا ف(//017). 

(؟) قوله: «وعبيده الصغار يع له تزويجهم بغير إذنهم وهو المذهب نص عليه وهو قول 
أكثر أهل العلم. المبدع(7/٠ )٠‏ الشرح الكبير(75/5١).‏ 


ده عم هعس 


الكبير”2 ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج 
كبيرة إلا بإذفها”" إلا النحنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرحال وليس 
لهم تزويج صغيرة بحال2"7 وعنه لحم ذلك وها الخيار إذا بلغت» وعنه لهم ترويج 
ابنة تسع سنين بإذفها؟ وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. ولا فرق بين 
الثيوبة بوطء مباح أو محرم» فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الإذن. 


)١(‏ قوله: «ولا ملك إل» يعن العاقل وهذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي ف أحد 
قوليه وقال مالك وأبو حنيفة له ذلك لقوله تعالى: وأنكحوا الْأَيمَئ 4 4 إل ولنا أنه 
مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر. الشرح الكبير(؛/177). 
[فائدة] المهر والنفقة على السيد سواء ضمنهما أو لا وسواء باشر العقد بنفسه أو أذن 
لعبده فعقده نص عليه. الشرح الكبير(4 //177). 

(؟) قوله: «رولا يجوز لسائر إلخ» ليس لسائر الأولياء غير الأب تزويج كبيرة بغير إذنها جدا 

كان أو غيره وهذا المذهب وبه قال مالك وأبو عبيد والثورى وابن ن أبي ليلى وهو قول 

الشافعي إلا ف الحد فإنه جعله كالأب لأن ولايته ولاية إيلاد» ولنا ما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ل قال برلا تنكح الأنم حي تستأمر ولا تنكح البكر حى 

تستأذن» الحديث متفق عليه ولأن الجد قاصر عن الأب فلم يملك الإحبار كالعم. 

انظر/ الشرح الكبير(ة/78١).‏ 

قوله: ا إحدى الروايات. لما روى أن قدامة بن مظعون زوج ابنة 

أيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى البي ولد فقال «إها يتيمة ولا تنكح إلا 

بإذفهل, والصغيرة لا إذن لماء وعنه لمم ذلك وها الخيار إذا بلغت وهو قول الحسن 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة» وقال 

هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا لقوله تعالى: 

« وَإِنْ حِفم ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَعَسَئْ 4 الآية مفهومة أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة 

واليتيمة ل لم تبلغ لقوله كل ل يتم بعد احتلام» قال عروة سألت عائشة عن قول 
الله تعاللى: ( وَإِنْ خِفم ألا تُقسطُوأ فى آلْيتَمَئْ 4 قالت يا ابن أحين هذه اليتيمة تكون 

اال رو اد ام لو الل ار و وو 0 

فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن نكاحها إلا أن يقسطوا فيهن ويبلغوا أعلى 

سنتهن في الصداق. متفق عليه. الشرح الكبير(1759/4١).‏ 

(5) قوله: بروعنه إلخم اعلم أن هذه ا مفرعة على أن ابنة تسع هل لها إذن معتبر أو لا 
والصحيح من المذهب المنصوص أن لما إذنا معتبرا فتكون هذه الرواية هى المذهب 
وهو كذلك لقول رسول الله له «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذفها وإن 
أبت فلا جواز عليها» رواه أبو داود. المبدع(7/7١٠).‏ 
على قوله: «بوطء مباح أو محرم» وهذا مذهب الشافعي وقال مالك 0 
المصابة بالفجور وحكمها حكم البكر في إذفها وتزويجها. انظر/ المبدع(7/57١٠‏ 


0 


ص 


عصصمير 


فصل 


الفالتجفة ,الوق “قلا تكتمام. اله ايول7فإن زو جح المرأة 


وصماتاء» وأصمت» أي : سكت. 


مسعود وأبو هريرة ة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب 0 شبرمة 7 أن 0 والعترة 
والشافعي وإسحاق وجمهور أهل العلم قال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة 
حلاف ذلك لما روى أبو موسى الأشعري أن لبي يي قال: رلا نكاح إلا بولي» رواه 
الخمسة وصححه ابن المديئ وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ييه «امرأة أنكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل يما فلها المهر جما استحل من قربا فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعنه ليس الولي 
بشرط مطلقا وحصها المصنف وجماعة بالعذر كعدم الولي فالسلطان» وعنه لا أن تأمر 
رجلا يزوجها وعن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي معطلقا وعن مالك يعتبر الولى ف الرفيعة دون 
الوضيعة وأجيب عنه بأن الأدلة لم تفصل. الشرح الكبير .)١87/5(‏ 


(فهة قوله: رروعنه اها إلخ» أى لأن الولاية ها عليها فوجب استصحاياء ولأن الولاء 


كالملك. المبدع(4/5 .)٠١‏ 


إفائدة] فعلى المذهب يزذج أمتها بإذها من يزوجها على الصحيح من المذهب وعليه 


الأصحاب وعنه يزوجها أى رجل أذنت له هذا إذا كانت رشيدة فأما انخررة فيزوج 
أمتها وليها في ماها خاصة قاله في المغئي والشرح وغيرجما وقطعوا به» وعلى المذهب 
إذا زوجها وليها بإذنها فلابد من نطقها بالإذن ثيبا كانت أو بكرا وعلى المذهب لو 
زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولي وفيه طريقان أحدهما فيه الخلاف الذي ف 
عرف التصرل عونا اق ل الى رالعسي ون ع المذهب البطلان هناك فكذا 
هنا. والطريق الثاني القطع ببطلانه فعلى فعلى القول بفساد اكه وهو المذهب لا يحل 
الوطء فيه وعليه فراقها فإن أبى فسحه الحاكم فإن وطئ فلا حد عليه على الصحيح 
من المذهب. انظر/ الإنصاف(15-20/8). 


[فائدة] لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح 


|[تنبيه 


وغيرهما. الإنصا ف (//27). 

يي لي و ا ل د 
وهو المذهب واحتاره الشيخ تقي الدين» وعنه لا تلي نكاح المعتقة فعلى الأولى إن 
طلبت وأذنت زوجتها فلو م زوج وليها على الثانية يزوجها بدون إذنما أقرب 
عصبتها ثم السلطان. الإنصاف(57/8). 1 
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9 . 5 ١ م‎ 15 5000 ٠. 
فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها”) وتزويج غيرها بالوكالة‎ 
والأول المذهب وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم‎ 
ابنها ثم ابنه وإن نزل”" ثم أحوها لأبويها ثم لأبيها”"؛ وعنه تقدم الابن على‎ 
الجد والتسوية بين الحد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ للأب ثم بنو الإخوة‎ 
وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب‎ 
الحيزافة م امول لعي‎ 
بأو وثبة, أي: قفزة. يقال: وثب وثبا ووثوبا ووثبا: قفزء والمرة: الوثبة» وف معى‎ 


؛ ثم عصباته من بعذده الأقرب فالأقرب : 


)١(‏ على قوله: «ربإذن وليها» وبه قال أبو ثور أحذا ممفهوم قوله «أيا امرأة نكحت بغير 
إذن وليها» وأحيب عنه بحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها فإن الزانية هى ال تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطيئ. المبدع(7/ 
.)6١4‏ 

)١(‏ قوله: ر«وأحق الناس - هذا المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة 
وقال مالك والعنبرى وأبو يوسف وإسحاق وابن أب المنذر: الابن أولى لأنه أولى منه 
بالميراث وأقوى تعصيبا لأنه يسقط تعصيب جدهء ولنا أن الولد موهوب لأبيه قال 
تعالى: ف وَومَبكا له يَيَى 4, وقال إبراهيم: « الْحَمَدُ يِه الزى وَهَبَّلى عَلى الْكبرٍ 
إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 وقال يل «أنت ومالك لأبيك» وعنه يقدم الابن وابنه على 
الجد. ا 606). 

(؟) قوله: «ثم أوها إلخ» لا حلاف ف تقدم الأخ بعد عمودي النسب. واحتلفت الرواية 
عن أحمد في الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فعنه أنهما سواء احتارها الخرقي 
وبه قال أبو ثور والشافعي ف القدم وهو المذهب عند المتقدمين قال الزركشي وهو 
المذهب عند الجمهور لأهُما استويا في الإدلاء بالجهة الى تستفاد يما العصوبة وهى 
جهة الأب وإنما رجح في الميراث يحهة الأم ولا مدل لما في العصوبة والثانية الأخ من 
الأبوين أولى» وهذا المذهب عند المتأخرين واختاره جماعة منهم المصنف والشارح 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في اللحديد لأنه حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه 
كالميراث. انظر/ الشرح الكبير(4 .)١85/‏ 

[فائدة] وكذا الحكم ف أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام من الأبوين والأب 
وأولادهم وهلم جرا. الإنصاف(78//8). 

(4) قوله: «ثم المولى إخ» يعن إذا لم يكن للمرأة عصبة من نسبها فوليها مولاها يزوجها 
ولا نعلم حلافا في أن العصبة أولى منه. المبدع(1//57١٠).‏ 


-لمغغ6- 


السلطان”'©؛ فأما الأمة 0 سيدها("؟ فإن كانت لامرأة فوليها ولى سيدتا ولا 
يزوجها إلا بإذها ويشترط في الولى الحرية'" والذكورية واتفاق الدين والعقل؛ 
وهل يشترط بلوغه 5-6 على روايتين”». فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا 


)١(‏ قوله: ررثم السلطان» هذا المذهب لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية 
ترويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم لقوله يلْهٌ «السلطان ولي من لا ولي له» رواه 
أبو داود» والسلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه. واختلفت الرواية في 
والى البلد فعنه يزوج لأنه ذو سلطان فيدحل في العموم وعنه لا يزوج. المبدع(7/ 
٠07‏ ). 

[فائدة] قال الزركشي إن لم يكن للمرأة ولى فعنه وهو ظاهر كلام الأصحاب لابد من 
الولى مطلقا حي قال القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معها ولي 
ولا شهرد لاخر ان اتروع جاتو وافته لزنا كا 7 0 
الزناء ورا و تير اضاره الكل تقي الدين وقدمه في النظم قال في 
الفروع والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره يزوجها ذو السلطان في ذلك 0 
كالعضل وإن تعذر وكلت. ا 00 

على قوله: ,ثم السلطان» فعلى هذا إذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطافهم 
وقاضيهم في ذلك بحرى الإمام وقاضيه لأنه جرى بحراه في قبض الصدقات والجزية 
والخراج فكذلك في هذا. الشرح الكبير(//410١)»الإنصاف(19/8).‏ 

إفائدة] لا ولاية لغير العصبات من الأقاردب كالخ من الأم والخال وعم عم الأم وأبي الأم 
ونحوهم نص عليه في مواضع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» 
وعن أبي حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولى أو كان موجودا أو 
عضل انتقل الأمر إلى السلطان. الشرح الكبير(5 .)١85/‏ 

)١(‏ قوله: «رفأما الأمق» هذا بلا نزاع ولو كان فاسقا أو مكاتباء وتقدم أن لسيدها أن 
يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب. المبدع(1//5١8-1١٠).‏ 

() قوله: «رويشترط في الولي الحرية» هذا الصحيح من المذهب.المبدع(5/57١٠).‏ 

(:) قوله: «روهل يشترط بلوغه إلخ» إحداهما يشترط بلوغه وهى المذهب قال أحمد لا 
يزوج الغلام حي يحتلم وهذا قول الثورى والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبي ثورء 
وعنه إذا بلغ عشرا زوج أما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها الروايتين إحداهما 
تشترط وهو المذهب قال أحمد إذا كان القاضي مثل ابن الحلبي وابن الجعد استقبل 
ا ل 
وولى مرشدء والثانية ليست شرطا وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي 
لأنه يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل. الشرح الكبير(45/5١-‏ 
.)١9‏ 
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أو عبدا زوج الأبعد وإن عضل الأقرب زوج الأبعد ”"» وعنه يزوج الحاكم 
وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد '' وهى ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في 
ظاهر كلامه. 

وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه» وقال القاضي ما لا 
تقطعه القافلة في السنة إلا مرة» وعن أحمد رحمه الله إذا كان الأب بعيد السفر 


روإن عضل» أي: منع» يقال: عضل المرأة يعضلها ويعضلها: بضم الضادء 
و ره 


)١(‏ قوله: «وإن عضل الأقرب إلخ, هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه 
ينتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكرء وذكر عن عثمان وشريح وبه قال الشافعي 
لقول البي كيد «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولنا أنه تعذر من جهة 
الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن» ولأنه يفسق بالعضل فإن عضل الأولياء كلهم 
زوج الحاكم والحديث حجة لنا لقوله: «السلطان ولي من لا ولي لم وهذه لما ولى. 
المبدع(5/١١١).‏ 
[فائدة] العضل منع المرأة التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما ؤ 
صاحيه سواء طلبت ذلك .ممهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب وبه قال الشافعي وأبو 
يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها لأن عليهم في 
ذلك عارا وضررا على نسائها لنقص مهر مثلهن؛ ولنا أن المهر خالص حقها أو 
عوض يختص بما فلم يكن هم الاعتراض عليها قال الشيخ تقي الدين ومن صور 
العضل إذا امتنع النطاب لشدة الولى. الإنصاف(75/8). 

)١(‏ قوله: «وإذا غاب غيبة منقطعة إل الكلام في هذه المسألة في أمرين أحدهما أن 
الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد دون الحاكم» وهذا قال أبو حنيفة وقال 
الشافعي يزوج الحاكم الثاني في الغيبة المنتقطعة والصحيح من المذهب أنهها مالا تقطع 
إلا بكلفة ومشقة نص عليه قال المصنف وهذا الصحيح إن شاء الله فإن التحديدات 
لي اع عو واي او واد الم بحر العادة به 
بالانتظار في مثل ذلك ويذهب الخناطبء؛ والصحيح من المذهي أيضا انا تكون اقوق 
مسافة القصر لأنه من دون ذلك في حكم الحاضر. ا المبدع »)١١1/57(‏ الشرح 
الكبير(575-151/5١).‏ 
[فائدة] إذا كان الأقرب أسيرا أو غبوساءق فسافة :قرية ل مكو مز انه او تمدق 
أى تتعسر مراجعته أو كان غائباً لا يعلم محله أقريب هو أو بعيد أو علم أنه قريب ولم 
يعلم مكانه أو كان بجهولاً لا يعلم أنه عصبته فزوج الأبعد صح. انظر الشرح الكبير 
(5/؟15). 


اوج ةس 


زوج الأبعد فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة» ولا يلى كافر نكاح مسلمة 
بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه”" ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد 
الأمة أو ولى سيدتها أو السلطان. ويلى الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي”© 
وهل يليه من مسلم؟ على وجهين7"؛ فإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو 
زوج أحنبي لم يصح” وعنه يصح ويقف على إجازة الولي”' ووكيل كل واحد 


)١(‏ قوله: «رولا يلى كافر إلخ» هذا المذهب وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي لأنه ليس له ولاية على المسلمة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم. الشرح الكبير(957/4١).‏ 
[فائدة] ظاهر كلام المصنف أن الذمي لا يلى نكاح مكاتبته ومدبرته وهو أحد 
الوجهين» والصحيح من المذهب أنه يلى نكاح مكاتبته ومدبرته وأم ولده إذا أسلمن. 
وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلى نكاح ابنته المسلمة وهو صحيح وهو المذهب. انظر/ 
الإنصاف(//1717). 

(؟) قوله: «رويلى الذمي إلخ» هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب لأنه مساو طا فوليه 
كالمسلم. المبدع(17/57١١).‏ 

(*) قوله: «روهل يليه إلخ» أحدهما يليه وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة للآية والمساواة) 
والثاني لا يزوجها إلا الحاكم. الشرح الكبير(57/4١).‏ 
[فائدة] يشترط في الذمي إذا كان وليا الشروط المعتبرة في المسلم. انظر/ الإنصاف(// 
04 

(5) قوله: «روإذا زوج الأبعد إل هذا المذهب بلا ريب وبه قال الشافعي وقال مالك 
يصح فعلى المذهب العقد فاسد لا يقف على الإجازة» وكذلك إذا زوج الأجنبي أو 
زوجت المرأة المعتبر إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل 
نص عليه في مواضع وهو أصح الروايتين عنه» وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور 
لقوله يي ررأبما امرأة إلله». الشرح الكبير(57/5١).‏ 

(5) قوله: «روعنه يصح إِلّه» أى فإن أجازه جاز وإلا فسد» قال أحمد في صغير زوجه عمه 
فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ وإذا زوجت اليتيمة فلها 
الخيار إذا بلغت» وقال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم علم فإن شاء أن يطلق عليه 
فالطلاق بيد السيد فإن أذن في الترويج فالطلاق بيد العبد وهذا قول أصحاب الرأي 
في كل مسألة يعتبر فيها الإذن» وروي ذلك في النكاح بغير ولي عن على بن أبي 
طالب وابن سيرين والقاسم والحسن بن صالح وإسحاق وأبي يوسف ومحمد لما روى 
رأن جارية بكرا أتت البى ييه فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها البي 
» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وروي أن فتاة جاءت إلى البى يي فقالت إن 
أبي زوجين من ابن أحيه ليرفع بي حسيسته قال فجعل الأمر إليها» ولنا قوله وه ررأبما- 


دأههمة8- 


من هؤلاء يقوم مقامه 29 وإن كان حاضراء ووصيه في النكاح يمتزلته0", وعنه لا 


- امرأة إل وقالل: برإذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل» رواه أبو داود وابن 
ماجه إلا أن أبا داود قال هو موقوف على ابن عمرء وأما حديث المرأة الين خيرها 
رسول الله يو فهو مرسل رواه الناس عن عكرمة عن البي #لِةِ ولم يذكروا ابن عباس 
قاله أبو داؤد. ثم يحتمل أن هذه المرأة هى الى قالت إن أبي زوجي من ابن أيه ليرفع 
بي خحسيسته فتخييرها لتزويجها من غير كفئها وهذا يثب- ا 
فعلق ليكب إن رط الروج كه قد انها غلييه:رانه نكا مختلف فيه. الشرح الكبير 
.)١95:-١ 57/5‏ 
[فائدة] إذا ادعت المرأة أنما حلية وأن لا ولي لها زوجت. ذكره الشيخ تقي الد 
قوله: «ووكيل كل واحدم الصحيح من المذهب جواز الوكالة 2 النكاح وجواز 
توكيل الولي سواء كان بحبرا أو غير بحبر أيا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذفها 
وهو ظاهر كلام المصنف؛ لأنه روي أنه ولع وكل أبا رافع في تزويج ميمونة ووكل 
عمرو بن أمية الضمري ف تزويج أم حبيبة. انظر/ المبدع(5/١١).‏ 
[فوائد] يجوز التوكيل مطلقا ومقيداء فالمطلق مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه أو 
من شاء ونحوهماء والمقيد مثل أن يوكله في تزويج رجحل بعينه ونحوه وهذا المذهب 
نص عليه. الإنصاف(7/١6).‏ 
(الثانية) يثبت للوكيل ما يثبت للموكل فإن كان الولي حبرا كان ذلك لوكيله وإن 
كانت ولايته ولاية مراجعة احتاج الوكيل إلى المراجعة. الإنصاف(8/١8).‏ 
يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه وهو من مفردات المذهبء وقيل: يصح توكيل 
فاسق وعبد ومميزء ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف(//١2).‏ 
(الرابعة) ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهر كتزوج الفضولي على 
ما تقدم) وحكى ابن أبي موسى أنه إذا أذن له الولي في التوكيل فوكل غيره فزوجه 
(//867). 
(الخامسة) يعتبر أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت فلانة لفلان أو زوجت 
موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك» ويقول الوكيل قبلت تزويجها أو نكاحها 
0 م يقل لفلان فوجهانء» قال في الرعاية إن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه 
قبله لموكله صح) قلت: : يحتمل ضِده. الإنصاف(//705). 
ا ا ال ل ل ل ا كر 


لام ع 


تستفاد ولاية النكاح بالوصية» وقال ابن حامد: لا يصح إلا أن لا يكون له 
عصبة؛ وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم؛ 
والأولى تقدم أفضلهم ثم أسنهم» وإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من 
وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين'"2 وإن زوج اثنان ولم يعلم 
السابق منهما فسخ النكاحان7"» وعنه يقرع بينهما فمن قرع أمر الآخر 


عا كزلاية ألا قحلن هذا قوق الوضية عرو كل دي ولأية موا كان عبرا كالاب 
وغير مجبر كالأخ ووصي كل واحد يعقوم مقامه فإن كان الولى له الإجبار كان ذلك 
لوصيه وإن كان يحتاج إلى إذفها فوصيها كذلك. انظر/ الشرح الكبير(؛/957١).‏ 
)١(‏ قوله: «فإن سبق غير إلخ» وهذا المذهب؛ لأنه تزويج صدر من ولي كامل الرلاية 
كالمنفرد وإِنما القرعة لإزالة المشاحة. المبدع(5/5١١).‏ 
|تبيه] محل الخلاف إذا أذنت لهم فأما إن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح 
غيره على المذهبء وعنه إن أجازه من عينته صح. الإنصاف (//85). 
في قول أكترهم لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال: را امرأة زوجها وليان فهى 
للأول منهما» روأه اللسبية وحسنة الترمذدي وروي عن علي أنه قال: إن دحل قا 
الثاني وهو لا يعلم أنما ذات زوج فرق بينهماء بغير طلاق ولا عليه مهر مثلها احتاره 
الخرقي وهو الصحيح, وقال أبو بكر: لها المسمى» قال القاضي: هو قياس المذهب» 
وإن لم يعلم الأول فسخ النكاح أي يفسخه الحاكم وهذا المذهب, لأن كل واحد 
يقرع بينهما احتارها النجاد والقاضي ف التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي؛ 
فعلى هذه الرواية من قرع منهما جدد نكاحه بإذا وهو الصحيح, وعنه هي للقارع 
من غير تحديد عقد احتاره أبو بكر النجاد» قال الزركشي: هذا ظاهر كلام الجمهور» 
واحتاره الشيخ تقي الدين ومال إليه في القواعد الفقهية» فعلى القول بأنه يجدد نكاحه 
قال المصنف: ينبغي أن لا تحبر المرأة على نكاح من حرجت القرعة بل لا أن تتزوج 
من شاءت منهما ومن غيرهماء قال الشيخ تقي الدين: وليس هذا بجيد» فأما على هذا 
القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا لها أن لا تتزوج القارع خلت منهما فلا يبقى 
بين الروايتين فرق ولا يبقى للقرعة أثر أصلا بل تكون لغوا وهذا تخليط وإئما على هذا 
ورثته لكن لا يطأ حئ يجدد العقد فيكون تحديد العقد محل الوطء فقط هذا قياس 
المذهب. انظر المبدع »)١١5-1١1١/5(‏ الإنصاف (5/4/-88). 
|فوائد] أحدها: لو علم السبق ونسي السابق فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف 
فيها كالي قبلها. الإنصاف(50//8). ٍ 


جياه 6 


بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه؛ وإذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى 
طرفي العقد('"» وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في 
تكانحها قله' أن يتولى طرق العقد 9" وعنه: لا موز حي يوكل غيزة فق أتند 
الطرفين2"7» وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح”») فإن 
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها”". وعنه لا يصح حى يستأنف 
نكاحها بإذمها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. 


-(الثانية) ومنها لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب. الإنصاف (90/8). 
(الثالثة) إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه. الإنصاف(91/8). 

)١(‏ قوله: «وإذا زوج عبده الصغير إلخ» هذا بلا نزاع؛ لأنه ملكه بحكم الملك والولاية. 
المبدع(7/5١١).‏ 

(؟) قوله: «وكذلك ولي المرأة إلخ» يعني يجوز له أن يتولى طرق العقد وهذا المذهب لقول عبد 
الرممن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتمعلين أمرك إلي؟ قالت نعم قال تزوجتك رواه 
البخاري تعليقاء ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب والقبول فصح كما لو كانا من رجلين؛ 
والأشهر أنه يكفي الإيجاب فيقول زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج 
لفعل عبد الرحمن وهو الصحيح من المذهب. المبدع(157/5١-/117١).‏ 
[فائدة] من صور تولي الطرفين لو وكل زوج الولي أو الولي الزوج أو وكلا واحدا. 
الإنصاف (//4 9 -46). 
إفائدة] لا يجوز لولى المخبرة كبنت عمه المحدونة وعتيقته النحنونة نكاحها بلا ولي غيره 
أو حاكم, قال الزركشي: لا يجوز بلا نزاع. الإنصاف(/55). 

(1) قوله: «روعنه لا يجوز إلخ» أي لأن المغيرة بن شعبة حطبب امرأة هو أولى الناس بما فأمر 
رجلا فزوجه رواه البخاري تعليقا. المبدع(17/5١١).‏ 
[فائدة] إذا أذنت له في تزويجها ول يعين الزوج لم يجز أن يزوجها نفسه على المذهب 
لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره» ويجوز له أن يزوجها لولده ووالده وأيه 
ونحوهم إذا كان كفئا. الشرح الكبير(4/١١7).‏ 

(5) قوله: «روإذا قال السيد إلخ» هذا المذهب لا روى أنس أن البي يلد أعتق صفية وتزوجهاء 
فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها متفق عليه» وفي لفظ البخاري 
وجعل عتقها صداقهاء ورواه الأثرم عن علي وفعله أنس. انظر/ المبدع(17/5١١).‏ 

(5) قوله: «فإن طلقها إلخ» هذا بلا نزاع ونقله الجماعة» لكن إذا لم تكن قادرة فهل تنتظر 
القدرة أو تستسعي؟ فيه روايتان منصوصتان أصلهما المفلس إذا كان له حرفة هل يجبر 
على الاكتساب؟ على الروايتين فيه وتقدم في باب الحجر أن الصحيح من المذهب أنه 
يجبر فيكون الصحيح من المذهب أنهها تستسعي. المبدع(5//١١).‏ 


دهم غه- 


3 2000 2 8 200 ضة 38 هه 6 (4) ماكارة. 
وإن كانا ضريرين' "2 وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين 
عاقلين» ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين» ويتخرج أن :تعقدك إذا كانت 


)١(‏ قوله: «الرابع الشهادة إلخ» هذا المذهب احتياطا للنسب وحوف الإنكار فهو شرط 
لصحة النكاح روي ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي» وعنه يصح بغير شهود فعله ابن عمرو الحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمرة 
أبنا ابن عمر وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 
والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه قال الإمام أحمد 
وغيره ليس عن الي #عٌ في الإشهاد على النكاح حديث صحيح؛ وقال ابن المنذر لا 
يثبت في الشاهدين قُ النكاح خبر» ولنا ما روت عائشة مرفوعا: ررلا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» رواه ابن حبان وصححه في بعض طرقه: (أبما امرأة أنكحت نفسها بغير 
إذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها باطل» ذكره الدارقطين عن يونس عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا. 
وعن ابن عباس قال: البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي» وقال لم يرفعه 
عبد الأعلى ووقفه قال والوقف أصح.ء وعن عائشة أن النبي كي قال ررلابد في النكاح من 
أربعة الولي والزوج والشاهدان» رواه الدارقطئ. انظر/ الشرح الكبير( ١1/‏ ”2 المبدرع(7/ 
898--5(). 

(؟) قوله: «عدلين» أى للإخبار وهذا المذهب وهو مذهب الشافعي وعنه تنعقد بشهادقما وهو 
قول أبي حنيفة وعلى كلا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة بل تنعقد بشهادة مستوري الحال 
لم يظهر فسقهما وإن لم نقبلهما في الأموال» فإن تبين بعد العقد أنهما فاسقان حالة العقد لم 
يؤثر ف العقد لأن الشرط العدالة ظاهراء وقيل النكاح فاسد وإن حدث الفسق لم يؤثر في 
صحة النكاح. انظر/ الشرح الكبير (5/5 085-٠١‏ 5). المبدع(5١5-1١).‏ 

(*) قوله: ررذكرين» هذا المذهب أيضا لقول الزهري «مضت السنة أن لا تحوز شهادة 
النساء في الحدود ولا النكاح ولا الطلاق», رواه أبو عبيد ي الأموال؛ ولأنه عقد ليس 
عال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا. المبدع(57/١١١).‏ 

(4:) قوله: «ربالغين» هذا المذهب أيضا؛ لأن الصبي لا شهادة له» وعنه تنعقد بشهادة 
مراهقين عاقلين بناء على أنهما من أهل الشهادة. الخامس الإسلام فلا ينعقد بشهادة 
كافرين سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده نص عليه وهو قول الشافعي. 
الشرح الكبير(/54 .)5١8-5 ٠‏ 

(5) قوله: «وتنعقد إلخ» هذا المذهب بناء على أنهما من أهل الشهادة ويعتبر أن يتيقن 
الصوت على وجه لا يشك فيهما. المبدع(70/7١).‏ 


دهن سه 


المرأة ذمية'"'» ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين» وهل ينعقد بحضور 
عدوين أو ابئي الزوحين أو أحدهما؟ على ولحي وغنة أن الشتهادة ليست 
من شروط النكاح. 

ركفئاً هاي» الكفء والكفؤ: بوزن قفلء وعنق: المثل» والنظير» قال ابن القطاع 
في «الأفعال): كفا الخاطب كفاءة: صار كفيئاً لمن حطب إليه» وكذلك في غير 
النكاح. 

قال أبو السعادات: الكفء: النظير المساوي» ومنه: الكفاءة في النكاح؛ وهو أن 
يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبهاء ودينهاء ونسبهاء وبيتهاء وغير ذلك؛ 
وجمع الكفء: أكفاء. 


)١(‏ قوله: «ويتخرج إلخ » وهذا قول أبي حنيفة بناء على قبول شهادقم بعضهم لبعض» 
والأول أصح لقوله كل + رروشاهدي عدل ©. الشرح الكبير .)5١5/4(‏ 

[فائدة] ينعقد بشهادة عبدين على المذهب. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ينعقد والخلاف في ذلك مبئ على الخلاف في قبول 
شهادقما في سائر الحقوق. 

(1) قوله: «وهل ينعقد إِل) أحدهما ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب لعموم قوله وَل: 
«وشاهدي عدل» وأما انعقاده بحضور ابئى الزروجين أو أحدهما فالمذهب أنه لا ينعقد 
وكأبويهما أو ابن أحدهما وابن الآخر للتهمة. المبدع(5/١5١).‏ 


لكهة- 


فصل 

اناهن كون الرتحل كفو لها ق ]دي الزواينين 20 

فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصحء والثانية ليس بشرط وهي أصء”", 
ولكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ, فلو زوج 


)1١(‏ قوله: «الخامس إل احتلفت الرواية فعنه أن الكفاءة شرط فإنه قال إذا تزوج 
المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفيان قال في الإنصاف وهى المذهب عند 
أكثر المتقدمين» قال الزركشي: هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب» 
قال ابن المنجا في شرحه: هذا المذهب وقطع به الخرقي. انظر/ المبدع(177/7) 
الإنصاف(7/8١٠١).‏ 

(؟) قوله: «والثانية إلخ) يعي ليست الكفاءة شرطا في الصحة بل شرط ف اللزوم قال 
المصنف: وهي أصح وهي المذهب عند المتأحرين وهذا قول أكثر أهل العلم روي 
نحوه عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي 
سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى: 
« إنّ أكرمةٌ: عند اله أَنَفَكُمَ » وقالت عائشة: إن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة تبئ سالما وأنكحه ابنة أيه هندا بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من 
الأنصار أحرجه البخاري» وأمر اللبي يع فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 
مولاه فنكحها بأمره متفق عليه» وزوج أباه زيدا ابئة عمته زينب بنت جحش. 
لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ لما روى عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال ررجاءت امرأة إلى البي وله فقالت: إن أبي زوجين من ابن أخيه 
ليرفع بي خحسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن 

أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء .من الأمر شيء» رواه أحمد والنسائي وظاهر 

لمذهب أن العقد يقع صحيحا فعلى هذه الرواية يغبت لمن لم يرض الفسخ وهذا 
قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن 
لباقي الأولياء الفسخ. ولنا أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه ولا فرق بين 
لأب وغيره» وقال مالك والشافعي ليس لحم فسخ إذا زوج الأقرب. الشرح 

.)5١5/54( لكبير‎ 

على قوله: «فلمن لم يرض الفسخ» وله الفسخ في الحال ومتراحيا قال الشيخ تقي 

لدين: ينبغي أن يكون على التراخي في ظاهر المذهب. 


لاه غ8- 


الأب بغير كفؤ برضاها فللاخوة الفسخ نص عليه؛ والكفاءة الدين 
والمنصب”", فلا تروج عفيفة بفاجر ولا عربية بعجمي. 
رعفيفة/ أي: ذات عفة) وهى: ١‏ لكف عما لا يحل. 


رربفاجر» الفاجر: المنبعث قِ المعاصي ) واحارم. 


)١(‏ قوله: «والكفاءة إلخ» أي لاغير وهذا إحدى الروايتين» وعنه أن الحرية والصناعة 
واليسار من شروط الكفاءة أيضا وهو المذهب فتكون خمسة وقال مالك الكفاءة 
ف الدين لاغير والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى: « أَقَمَن كان مُوّمِنًا كمَن 
كات فاسقا لا يَسْتَوْنَ 4 والدليل على اعتيار المنصب وهو الحسب قول عمر 
لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قال: قلت: وما الأكفاء قال في 
الحسب رواه الخلال فعلى المذهب لا يكون العجمي وهو من ليس بعربي كفؤا 
لعربية. وأما الحرية فلآن العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه 
والمبعض كالقن والعتيق كله كفؤ للحرة. وأما الصناعة فلآن ذلك نقص في عرف 
الناس فأشبه نقص النسب» وروى في حديث (العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا 
حائكا أو حجاما» قيل لأحمد تأحذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه. وأما اليسار 
فلأن على الموسرة ضررا لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها وهذا ملكت الفسخ 
بإعساره بالنفقة. والمراد باليسار ما يجب لها من المهر والنفقة. وقال ابن عقيل 
بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته. انظر/ المبدع(74/7١).‏ 

[فوائد] موالي القوم كفو لهم على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير(4/١١7).‏ 

(الثانية) ولد الزنا قد قيل إنه كفؤ لذات نسبء وعن أحمد أنه ذكر له أنه ينكح وينكح 
إليه فكأنه لم يحب ذلكء لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها ويتعدى ذلك إلى 
ولدها وليس هو كفؤا للعربية بغير إشكال فيه لأنه أدن حالا من الموالي قاله في 
الشرح. .)١١١-709/5(‏ 

(الثالثة) لا تعتبر هذه الصفات في المرأة فليست الكفاءة في حقها شرطا للرجل؛ لأنه عل 
لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية وتسرى بالإماء قال ومن 
كان عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» متفق 
عليه» ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه. انظر/ الإنصاف(5//8١٠١).‏ 

على قوله: «والكفاءة الدين والمنصب/ واححتار الشيخ تقي الدين أن النسب لا اعتبار به في 
الكفاءة واستدل بقوله: « إن أُكَرَّمَكرْ عند أله أنَقَدَكُمَ 4. الإنصاف(/١٠).‏ 

على قوله: «والعرب بعضهم لبعض أكفاء» هذا المذهب, لأن المقداد بن الأسود 
الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج أبو بكر أحته الأشعث بن 
قيس وزوج علي بنته أم كلثوم عمر بن الخطاب. المبدع(74/8١).‏ 

على قوله: «رولا بنت تانئ» هو صاحب العقار. المبدع(//7١).‏ 


مره غمغ- 


والعرب بعضهم لبعض أكفاء» وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاءء وعنه لا 
تروج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي» وعنه أن الحرية والصناعة 
واليسار من شروط الكفاءة» فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا 
بنت تانيع بحائك ولا موسرة .كعسر. 

مع الس ا ا م ا ا ا 2001 
رقرشية لغير قرشي؛: ولا هاشهمية لغير هاشمي» قرشي» وقرشية: نسبة إلى 
قريش» وهو فهر بن مالك» وقيل: النضر بن كنانة» وقريش: لقب» وهاهمية؛ 
وفاشي: نسبة إلى هاشم؛ .وهو عمرو بن غيد منافة ‏ ولقب هاشم؟ لأنه 
هشم الثريد لقومه» قال الشاعر: 

عمرو الذي هشم الفريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويروى : عمرو العلا. 

روالصناعة» الصناعة» بكسر الصاد» وفتحها: حرفة الصانع. 

ررولا بنت بزاز بحجام,» البزاز: بياع البز» والحجام: صانع الحجامة» استغنوا 
بصيغة فعال» عن: ياء النسب. 

ررولا بدت تانئ بحائك, التانع: بالهمز بلا حلاف بين أهل اللغة» وهو 
صاحب العقار» قال الوهري؛ وابن فارس» وغيرهما: هو من تنأ بالبلد 
بالهمز: إذا قطنه. وجمع التانوع: تناء» كفاجر» وفجارء والاسم منه: التناءة) 
والله تعالى أعلم. 


-وهغع- 


باب المحرمات في النكاح 
وهن ضربان: محرمات على الأبد. وهن أربعة أقسام (أحدها) المحرمات 
بالنسب» وهن سبع: الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن 
علون والبنات من حلال أو حرام(" وبنات الأولاد وإن سفلوا والأخوات 
من الجنهات الثلاث وبنات الأخ وبنات الأحت وأولادهم وإن سفلن 
والعمات9) والخالات وإن علون, ولا تحرم بناتهن. (القسم الثاني) المحرمات 
بالرضاع0) ويحرم به ما يحرم من النسب سواء. (القسم الثالث). 


)١(‏ قوله: «والبنات من حلال أو حرام»وكذا بنته المنفية بلعان ومن شبهة وهذا 
المذهب لدحوهن في عموم لفظ وبناتكم» ويكفي التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهرا 
وإن كان النسب لغيره. المبدع(717/5١).‏ 

على قوله: «أو حرام» وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز نكاح ابنته 

من الزنا وأحته وبنت ابنه وبدت بنته وبدت أحته وأخيه. الشرح الكبير("/7١5).‏ 

)١(‏ قوله: «روالعمات» أي أخحوات الأب من النهات الثلاث وأحوات الأجداد من قبل 
الأب أرمق قبل الآم قزيبا كان انفد أو يعيدا واركا كات أو غير وارك. المبدع(>/ 
078). 

35 فيه | قل كرله: والعمات عمة أيه وأمه لدحوهما في عماته وعمة العم لأب لأا 
عمة أبيه لا عمة العم لأم؛ لأا أجنبية منه. وتحرم حالة العمة لأم ولا تحرم حالة 
العمة لأب لأنها أجنبية. . وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة 
لأم أجنبية. انظر/ الإنصاف(8/١١١).‏ 

52 قوله: («ا رمات الرصاع » الذي ذكر الله سبحانه اثنتين فقال: ؤوَأَئَمَئُكَْ 
أل أَرَضَعَْكُمَ وَأَحْونْكُم ير ألرَضَعَة 4 فأما الأمهات اللاي أرضعنك 
ا ةا وأما الأحوات فهي كل 

أرضعتها أمها أو أرضعتك أمك أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة أو 
ور وا ار سوسس ل و ودر 
إحداهما وأرضعتها الأحرى فهي أخحتك محرمة عليك بالآية» وكذلك كل امرأة 
حرمت عليك بالدسب حرم مثلها من الرضاع كالعمة والخالة والبنت وبنت الأخ 
وبدت الأححت لقوله وْةٌ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 0 
اسار ا سر يي قال ابن البنا في حصاله 
والوجيز وغيرجما إلا أم أ حدر نمع ار ذرنها رباقامن الب رلا ع 
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امحرمات بالمشاهرة وهن أربع: أمهات نسائه”2 وحلائل آبائه وأبنائه('" فيحرمن 
اديه الدقد "دون بداقرنية وال نقيت هع نناض لاتدد للقت ف ا 
اللاتى لم يدخل يكن فإن متن قبل الدول فهل تحرم بناقن؟ على روايتين "© . 


- بالرضاع وقاله الأصحاب واحتار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم 
المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة 
نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. انظر/ المبدع(8/7١١)‏ 

)١(‏ قوله: ررأمهات نسائه) هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة فيحرمن بمجرد العقد 
نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر 
وعمران بن حصين وكثير من التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وعنه أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناقن كما لا تحرم بناتمن 
إلا بالدحول يما وحكي عن علي. المبدع .)١١9/8(‏ 

(؟) قوله: «رحلائل الأبناع, دحل فيه كل من تزوجها أحد من أولاده أو أولاد أولاده 
واقةترلوا "ستوات كاتوا من نأو لان البدية ل ا 
ولا تحرم بناتمن فيحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه لقوله تعالى: < وحن لك قاور أ 
دلِكَنٌ)4. المبدع(9/5١١).‏ 

(؟) قوله: «ربئات النساء إلخ» وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بالأمهات وهن كل 
بنت لزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارئة وسواء كانت 
في حجره أو لا في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا 
فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود واحتاره ابن عقيل لظاهر الآية إذا ثبت 
هذا فإن الدحول بما وطوها وإن خلا يما ولم يطأها لم تحرم ابنتها. انظر/ الشرح 

.)5١7/4(ريبكلا‎ 

[فائدة] تحرم عليه بنت ابن زوجته نقله صالح وغيره وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم 
فيه نزاعا ذكره في القواعد. ولا تحرم زوجة ربيبة نص عليه قال الشيخ تقي الدين 
لا أعلم فيه نزاعا. ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها 
وزوج زوجة أبيها. انظر/ الإنصاف(7/8١1١).‏ 

(4) قوله: ««فإن متن قبل الدحول إلخ» يعي إذا ماتت المعقود عليها وها بنت إحداهما 
لا يحرمن وهو المذهب وبه قال علي وعامة العلماء» قال ابن المندر: أجمع عوام 
علماء لأساو ال اليكل إذا اتيج اللراة م طلقها بر ماقت قبل يلعل ييا ل 
له أن يتزوج ابنتهاء كذلك قال مالك والثوري والأرراعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم لقوله تعالى: ( كإن لم تكرنوا قطلب يوري > 
الآية. الشرح الكبير(/7١5١).‏ 
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ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام'©» فإن كانت الموطوءة ميتة أو 
صغيرة فعلى وجهين» وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو حلا بها لشهوة فعلى 
وجهين”". وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابته؛ 


00 


000 


- على قوله: «على روايتين» وكذا الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدحول 
حلافا ومذهبا وكذلك قطع المصنف وغيره من الأصحاب ف المباشرة ونظر الفرج 
بعد التحريم. الإنصاف(7/8١١).‏ 

قوله: «ويثبت إل أما بالوطء الحلال فإجماع» وأما ثبوته بوطء الشبهة فهو 
الصحيح من المذهب فإذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها 
وابنتها. ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص عليه روي نحو ذلك 
عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وطاوس وبجحاهد والشعبي والنخعي والثرري 
وأصحاب الرأي. الشرح الكبير(717/4). 

على قوله: «بالوطء الحلال والحرام» واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء الحرام لا 
يدشر تحريم المصاهرة. الإنصاف(4/8١١).‏ 

قرله: «وإن باشر امرأة إلخ» أحدهما لا تنشر الحرمة وهو المذهب وهو قول 
الشافعي وأكثر أهل العلم لقوله تعالى: ل وَأحِلَ لكم ما وَرَاءَ لِك 4؛ والثاني: 
ينشرها في موضع يدشرها اللمس روى عن عمر وابن عمر وعامر بن ربيعة وكان 
بدريا وعبد الله بن عمر فيمن يشتري الخادم ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه 
وطئها وهو قول القاسم والحسن وبجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وأبي 


حنيفة لما روى ابن مسعود عن النبي يع أنه قال: رمن نظر إلى فرج امرأة م تحل له 


ابنتها» وف رواية «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ولنا الآية؛ 
بذلك عن الوطء وأما النظر إلى سائر البدن فلا يدشر الحرمة. ولا حلاف أيضاً أن 
النظر إذا وقع لغيره شهوة لا يدشر الحرمة وموضع الخلاف في اللمس والنظر فيمن 
بلغت تسع سنين فما زاد فأما الطفلة فلا يثبت فيها ذلك. انظر/ المبدع(71/7١).‏ 
ل ل ل 
نه أنما لا تحل له أبدا. وسكئل عن رجل حبب امرأة على زوجها حى طلقت ثم 
روحها أجاب بع عر يرنه ح باطل في أحد قولي العلماء 
على قوله: رزوإن تلوط بغلام 000 الآخر وابنته» هذا 
الصحيح من المذهب نص عليه لأنه وطء في فرج ينشر الحرمة كوطء المرأة» وقال 
في الشرح: الصحيح أن هذا لا يشر الحرمة فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في- 
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وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح. (القسم الرابع) الملاعنة 

تحرم على الملاعن على التأبيد» إلا أن يكذب نفسه؛ فهل تحل له؟ على روايتين. 
فصل 

الضرب الثانى المحرمات إلى أمدء وهن نوعان: (أحدجما) المحرمات لأجل 

الجمع فيحرم الجمع بين الأختين ”2 وبين المرأة وعمتها أو نحالتها (". 

«المصاهرة»,: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعئ: المصاهرة. 

والصهر: من كان من أقارب الزوجء أو الزوجة. 

رروحلائل آبائه, الحلائل: جمع حليلة» وهي الزوجة. والرجل حليلهاء لأا 

تحل معه. ويل معهاء وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر. 


- التحريم فيدحلن في عموم قوله تعالى: « وَأَجِلَّ لَكم ما وَرَآءَ ذلكح 4. الشرح 
الكبير )5١7-5١/4(‏ المبدع(71/57١).‏ 

[ملكة قوله: ((فيحرم الجمع بين الأحتين» أى سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين 
الدخول وما بعده لعموم قوله تعالى: « وَأن تَجَمَعُوا بَب الْأَخْتَينِ 4 قال ابن 
المنذر أجمع أهل العلم على القول به. المبد ع 797/57 سام 0. 

(؟) قوله: ررويحرم الجمع بين المرأة إلخ» إجماعا لما روى أبو هريرة مرفوعا قال رلا يبجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتهال» متفق عليه وللبخاري عن جابر مثله 
وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو بجحازا كعمات آبائها وخالاقم وعمات أمها 
وخالاتمن وإن علت درجتهن ولو رضيتا من نسب أو رضاعء» وحالف الشيخ تقي 
يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا لأجل القرابة لا يجوز الجمع 
بينهما وكذا يحرم الجمع بين عمة والة بأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد 
لكل واحد منهما بنت ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما 
أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت» ولا يحرم الجمع بين ابنيٍ العم وابنيٍ الخال 
في قول عامة أهل العلم ولا يكره على الصحيح من المذهب وهو قول سليمان بن 
يسار والشعبي وحسن بن حسن والاوزاعي والشافعي وإسحاق وألي عبيد» وعنه 
يكره روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن 
عبد العزيز ولو تزوج أححت زيد من أبيه وأحته من أمه في عقد واحد صح. انظر/ 
الشرح الكبير(107/4 27 المبدع .)١717/57(‏ 


مع 


5000 0 (0) لم 00 4 
فإن تروحهما ف عقد لم يصح ' وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما 
في عدة 0 1 كافك باننا 0 3 0 الثانية 0 وإن 
م 


«روالربائب» هي جمع: ربيبة»؛ وهي بنت الزوجة من غير الزوج. والذكر: 


ل 


«باشر دون الفرج» أي: وطئ؛ وقال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستهاء 
وكلاهما محرم» وكذا القبلة. 

ريلوط بغلام» يقال: لاط الرحل» ولاوط» أي: عمل عمل قوم لوطء 
وتلوط: تفعل» وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره» ولا فرق بين الغلام 
والبالغ في التحريم» وذكروا الغلام» لأنه الغالب» لأن البالغ ليس كذلك. 

«إلى أمد, أي: إلى غاية» والأمد: الغاية» كالمدى. 

ربائنا أو رجعية» البائن: الي لا رجعة لزوجها عليهاء لكوفا مطلقة ثلاثاء أو 
دوا بعوضء أو بغيره» وقد انقضت عدماء ولم يقل: بائنة» لاختصاصه 
بالإناث» كحائض» والرحعية: كل مطلقة ليست كذلك. 


)١(‏ قوله: «وإن تزوحهما إل» وكذا لو تروج خمسا فْ عقد واحد وهذا المذهب؛ لأنه 
لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر. انظر/ الإنصاف(71/8١).‏ 
(5) قوله: (وإن تزوحهما في عقدين إلخ» لأن به يحصل الجمع فاخقص البطلان به 
وهذا المذهبء لكن لو جهلت الأولى فسخاً على الصحيح من المذهب» وعنه 
يقرع بينهما فمن خرحت للا القرعة فهي الأولى» فعلى المذهب يلزم لأحدهما 
نصف المهر يقترعان عليه. المبدع(717/5١).‏ 

(17) قوله: «روإن اشترى إلخ» أي لأن الشراء يراد للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء 
الكو را امن ال ركد رركي روي الخزراف الاسم 115/1 

(5) قوله: «ولم يحل له إلخ» أي لثلا يكون جامعا بينهما في الفراش وجامعا ماءه في 
رحم من يحرم الجمع بينهما. انظر/ المبدع(1154/57). 
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وإن اشتراهن في عقد واحد صح”"؛ فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى 
حن يحرم على نفسه الأولى''' بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست 
بحامل» فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حي يحرم الأخرى 
وعنه”" ليس بحرام ولكن ينهى عنه”©» وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم 


)١(‏ قوله: «وإن اشتراهن إلخ» يعن لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خبالتها في 
عقد واحد صح لا نعلم فيه خلافا لأن الشراء يراد لغير الوطء بخلاف العقد. 
المبد ع(4/5١١).‏ 

١؟)‏ قوله: ««فإن وطبئع إحداهما إلخ» أى إذا وطيئع إحداهما جازء لأن الأخحرى م تصر 
فراشا وهذا قول أكثر أهل العلم» وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة منهما 
وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد فعلى هذا لا تحل له الأخرى إلا ما ذكره 
المصنف وهذا المذهب وهو قول علي وابن عمر والحسن والأوزاعي وإسحاق 
والشافعي ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك على الصحيح من المذهبء» وقال 
ابن عقيل ينبغي أن يكتفي بذلك إذ به يزول الفراش انحرم للجمع وهو قول قتادة) 
وف الاكتفاء بتحرعها بكتابة أو رهن أو بيع بشرط الخيار وجهان؛ والصحيح من 
المذهب أنه لا يكتفي. 
الشرح الكبير(59/4١0-51؟75).‏ 

(7) قوله: «رفإن عادت إلخ يعني م زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها 
فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه فليس له وطء إحداهما حىّ يحرم الأخرى 
بتعراخ عن جلك او 0 وطيع الثانية أو لا وهذا المذهب. 
وقال أصحاب الشافعي لا تحرم عليه واحدة منهما لأن الأولى ولم تبق فراشا 
فأشبه ما لو وطئ أمته ثم اث شترى أنحتها. ولنا أن الثانية صارت فراشا وقد رجعت 
إليه الى كانت فراشا فحرمت كل واحدة منهما. واختار في المغني إن عادت قبل 
وطء أخختها فهي المباحة. انظر الشرح الكبير(؛ / 2 

(4) قوله: «روعنه ليس بحرام إلخ» المذهب تحريم الجمع بين الأحتين ين المملوكتين في الوطء 
وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود؛ وممن قال بتحريعه عبد 
الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة 
وروي عن ابن عباس أنه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله وروى 
ذلك عن على يريد قوله تعاللى: <١‏ وأن تَجْمَعُوأ يقت أطت 4 وقوه: « إل 
عَلّ أَزوجِهرْ أَوَ مَا مَلَكَتَ أَيَمَدُكُمُ بم »4 وقال داود وأهل الظاهر لا يحرم استدلالاً 
بالآية. ار الو 
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يصح عند أبي 00 وظاهر كلام أحمد رضى تا 
يطأها حى يحرم ا موطوءة, فإن عادت إلى ملكه لم ب يطأ واحدة منهما حي 
يحرم الأخرى ”"» ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع» ولا للعبد أن 
9 1ك 0 إف . 1 3 

يتزوج أكثر من اثنتين 27 وإن طلق إحداهن لم يجر أن يتزوج أخرى حي 
تنقضي عدقا 20 , 


)١(‏ قوله: رروإن وطئ أمته إلخ» كلام أبي بكر هو المذهب» قال القاضي: هو ظاهر 
كلام أحمد. المبدع(5/١).‏ 

)١(‏ قوله: «وظاهر إلخ» هذا مذهب أبي حنيفة» وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له 
لمنكوحة وترم أنحتها؛ لأن النكاح أقوى من الوطء يملك اليمين. الشرح الكبير 
(5777/5). 

(©) قوله: «رفإن عادت إل إذا زوج الأمة الموطوءة أو أخحرجها عن ملكه فله 
نكاح أحتها فإن عادت الأمة إل ملكه فالروجية ببماها وحلها باق» لأن 
النكاح صحيح وهو أقوى ولا تحل له الأمة» وعنه أنه ينبغي أن يحرم 
إحداتهما ٠.‏ المبدع(177/7). 

على قرله: «أكثر من أربع» إجماعا إلا ترامس عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح 

تسعا. المبدع(77/5١).‏ 

(5) قوله: ,رولا للعبد إلخ» هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبه 
قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وقال 
القاسمٍ بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود: له 
نكاح أربع لعموم الآية» ولنا قرل من سمينا من الصحابة ول يعرف هم مخالف في 
عصرهم فكان إجماعاً. الشرح الكبير(4 /777). 

(5) قوله: «روإن طلق إل إذا كان الطلاق رجعيا فالتحريم باق بحاله في قوم جميعاً 
وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك يروى ذلك عن علي وابن عباس وزيد 

ابن ثابت ا والثوري وأصحاب الرأي 
وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن 
المنذر له نكاح جميع من سمينا في تجريم الجمع وروي ذلك عن زيد بن ثابت. 
انظر/ الشرح الكبير(؛ /77؟). 
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فصل 
(النوع الثاني) محرمات لعارض يزول؛ فيحرم عليه نكاح زوجة غيره'” 
والمعتدة منه”© والمستبرئة منه» وترم الزانية حى تنوب وتنقضي عدا 
ومطلقته ثلاثا حي تنكح زوجا غيره والمحرمة حي تحل7"» ولا يحل لمسلمة 
نكاح كافر بحال “ولا لمسلم نكاح قائزة لاتق اهل الكناتين "او وان 


(1) قوله: رنكاح ونه قوب دللف رق شوقن كوه قال ور اعمس ين 
آَليْسَآءِ 4 الآية. المبدع(78/57١).‏ 

(59) قوله: «روالمعتدة» لقوله تعالى: « وَلَا تَعرمُوأ عُْقَدَةَ آلتَكاح 4 الآية وسواء فق 
ذلك المعتدة من وطء مباح أو محرم. ولا يجوز نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل. 
المبدع(78/57١).‏ 

59) قوله: روا نحرمة حي تحل» أى فيحرم على النحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه 
فإن عقد أحد نكاحاً نحرم أو على محرمة أو عقد المحرم لنفسه أو لغيره نكاحا لم 
يصح لقوله يع رولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم وعنه إن عقد المحرم النكاح 
لغيره صحيح. المبدع(19/7١)‏ 

(5) قوله: رولا يل لسلية - لقوله تعالى: « وَلَا تُبِكحُوا الْمُشْركِينَ 4 الآية 
ولقوله: ل لَا هن حك هم 4 ولا نعلم حلافا في ذلك. الودج رم 

(©) قوله: ربإلا حرائر أهل الكتاب» ليس محمد الله بين أهل العلم اختلاف في حل 
حرائر نساء أهل الكتاب للمسلم وسواء كان أهل الكتاب أهل حرب أو أهل 
ذمة» والأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل 
الكتاب»طلقوهن» فقال عمر: طلقها قال تشهد أنما حرام قال هي حرة طلقها قال 
تشهد أنما حرام قال هي جمرة قال: قد علمت أنما حرة ولكنها لي حلال» قال 
فلما كان بعد طلقها فقبل له ألا طلقتها حين قال لك عمر؟ قال كرهت أن يرى 
الناس أن ارتكبت أمراً لا ينغي وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم أهل التوراة 
والإنيل قال الله تعالى: :« أن تقولواً إنَمَا ١‏ أنزل آلكتبُ عَلَىْ طَابِفَعَيْنَ من قَبَلتَا 4 
فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم من الفريج 
والأرمن وغيرهم» وأما الصابئون فاحتلف فيهم السلف كثيراً فروى عن أحمد أهم 
جنس من النصارى ونص عليه الشافعي وعن أحمد أنه قال: بلغ أهم يسبترن 
فهؤلاء إذا يشبهون اليهود قال الشارح: والصحيح أنهم يوافقون اليهود والنصارى 

في أصل دينهم ويخالفوفهم في فروعه فهم ممن وافقوه. انظر الشرح الكبير (4/ 

058-57 المبدع (5/و؟-» 4 .)١‏ 
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كان أحد أبويها غير كتابي9" أو كن يي 
على روايتين”؛ وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية ا 

يجوز ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة"عيلةة إله أنه ضاف العيت 0 نك 
طولا لنكاح حرة ولا تمن أمة©). 


)١(‏ قوله: «وإن كان أحل أبويها إل إحداهما لا تحل وهي المذهب وسواء كان أحد أبويها 
رقناو حوسيا مكنا وبه قال الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي لأن الولد يسسب 
إلى أييه» والثانية تصح لعموم الآية. ومحل الخلاف إذا احتارت هي دين أهل الكتاب» أما 
إن اختارت غيره فلا تباح قولا واحداً وعلى كلا الروايتين في أصل المسألة لو كان أبواها 
غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام اللصنف هنا التحريم رواية 
واحدة وهو المذهب» وقيل عنه لا تحرم وجزم به في المغين والشرح على الرواية الثانية) 
واحتاره الشيخ تقي الدين اعتبارا بنفسه وقال: هو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته قال 
في الإنصاف وهو الصواب. المبدع(50/7١).‏ 

إفائدة| حوس لا كتاب لهم ولا 0 ذبائحهم؛ ولا نكاح نسائهم في قول عامة 
العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك. الشرح الكبير(4 /8/؟5). 

[فائدة] لا يدكح بحوسي كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى وينكح 
كتابي مجوسية على على الصحيح من المذهب وقيل لاء ولو ملك كتابي محوسية فله 
وطؤها. انظر الإنصاف .)١778/8(‏ 

)5١‏ قوله: رأ و كانت من نساء إخ» إحداهما تحل وهي المذهب بلا ريب لدحوها في 
عموم الآية وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عيد ما استحسن من الأصنام 
والأشجار والأحجار فلا حللاف بين أهل العلم قُ ترم نسائهم وذبائحهم» 

والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت. المبدع(40/5١).‏ 

(1) قوله: «وليس ليس المسلم إل» هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو قول 
الحسن والزهري ومكحول ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق 
وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وبجاهد وعنه يجوز وبه قال أبو ميسرة وأبو حنيفة لكن 
الخلال رد هذه الرواية وقال إنما توقف أحمد فيها ولم ينل له قول ووجه الأولى قوله: 
ف قن ما ملكت يَمْكُم ين فيكم مؤي تِ) فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان ولم 
يرجد ولا فرق بين الحر والعبد. انظر/ النشرح الكبير(4 /770). 

(؟) قوله: «ولا يحل لحر مسلم إلخ» لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود 
الشرطين على المح بن اديب ره :امور الاسحابية رود تر عار اول 
العلم لا نعلم بينهم فيه احتلافا قاله في الشرح لقوله تعالى: : ل وَمَن لم يَسَعَطِعْ مِدَكُمْ 
طُوّلا »4 الآية وقال في التبصرة: لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات - 
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وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ 
على روايتين”". 


رولا يجد طولا» الطولء بالفتح: الفضل» أي: لا يجد فضلاً ينكح به حرة. 


فلم تعفه, أي: لم يحصل له العفاف؛ وهو الكف عن الحرام» يقال: عف 


يعف عفة فهو عفيف» وأعفه غيره: يعفه والله أعلم. 


- ولو عدم الشرطان أو أحدهما انتهى» والصبر عنها مع ذلك حير وأفضل لقوله تعالى: 


00 


« أن تَصَيرُوا حَيِرلَكُمَ 4 وقال بحاهد مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان 
موسرا وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة. الشرح الكبير (1171-9770/5). 
[فوائد] قوله: برولا يجد طولا لنكاح حرة» يشمل الحرة المسلمة والكتابية وهو 
كذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف(//178١).‏ 

(الثانية) وجود الطول هو أن يملك مالا حاضرا على الصحيح من المذهب وفسر 
الإمام الطول بالسعة؛ وقال القاضي الطول أن لا يجد صداق حرة» زاد ابن عقيل 
ولا نفقتها وهو أولى. انظر/ الإنصاف(179/8١).‏ 

(الثالئة) إذا لم بملك مالا حاضرا ووجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير 
صداقها أو بدون مهرها لم يلزمه وجاز له نكاح الأمة جزم به في المغتي والشرح 
واحتاره القاضي وقدمه فٍ الفروع لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. 
اللإنصاف(//9١).‏ 

(الرابعة) قال المصنف: وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا تجحف اله فإن أجحف 
اله جاز له نكاح الأمة. الإنصاف(159/8١).‏ 

(الخامسة) لو وجد حرة لا توطأ او كانت زوجته غائبة جاز له نكاح الأمة على 
لصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف(540/8١).‏ 

قوله: «روإن تروجها إلخ» إذا تزوجها ثم أيسر لم يبطل نكاحها على الصحيح فْ 
لمذهب وهو مذهب الشافعي» وكذا لو زال حوف العنت أو رجعت زوجته أو 
كبرت زوجته الصغيرة أو مرضت زوجته فعوفيت لأن استدامة النكاح تخالف 
بتداءه بدليل أن العدة والردة بمنعان ابتداءه دون استدامته وأما إذا تزوج على 
لأمة حرة صح وف بطلان نكاح الأمة روايتان إحداهما لا يبطل وهو الصحيح من 
المذهب وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي وروي 
معن ذلك عن علي» والثانية ينفسخ نكاح الأمة وهو قول ابن عباس ومسروق 
وإسحاق والمزني» ولنا ما روي عن علي أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم 
للحرة ليلتين وللأمة ليلة. انظر/ الشرح الكبير (77/5؟). 


-459- 


وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لنكاح حرة أخرى فهل له 
نكاح أمة أخرى؟ على روايتين”". قال الخرقي: وله أن ينكح من الإماء أربعا 
إذا كان الشرطان فيه قائمين» وللعبد نكاح الأمة» وهل له أن ينكحها على 
حرة؟ على روايتين. وإن جمع بينهما ف عقد واحد جاز ويتخرج أن لا يجوز 
وليس له نكاح سيدته؛ ولا للحر أن يتزوج أمته" ولا أمة ابنه'"© ويجوز 
للعبد نكاح أمة ابنه”؟. وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحهاء وإن 


)١(‏ قوله: «وإن تروج حرة إل إذا تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة 
فالصحيح من المذهب أنه يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين قال أحمد: إذا 
حشى العنت تزوج أربعا إذا لم يصبر كيف يصنعء وهذا قول الزهري والحارث 
العكلي ومالك وأصحاب الرأي» وعنه أنه قال: لا يعجبيئ إلا أن يتزوج أمة 
واحدة يذهب إلى حديث ابن عباس أنه قال: إن الحر لا يتزوج من الإماء إلا 
واحدة وقرأ « ذَالِكَ لِمَنْ + ف حَنِىَ الْعََتَ مِدَكُمْ 4 وبه قال قتادة والشافعي وابن 
ل لك إلا أمة واحدة إلا إذا لم تعفه فإن لم تعفه 
ولم يجد طولا لنكاح حرة فله نكاح أمة ثانية فإن لم تعفه فله نكاح ثالثة فإن لم 
تعفه فله نكاح رابعة فإن كان تحته حرة فلم تعفه ففيها الروايتان أيضاً مثل نكاح 
الأمة الأحرى فإذا كانت الحرة تعفه أو الأمة فلا حلاف في تحريم نكاح 7 
الأخرى فإن نكح أمتين في عمّد وهو يستعف بإحداهما فنكاحهما باطل. المبدع 
18-١: 7/5‏ ). 

على قوله: ««على روايتين» إحداهما له ذلك وهي المذهب وهو قول مالك والشافعي 
والثانية لا يحوز وهو قول أصحاب الرأي لأنه يروى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة. الشرح الكبير(4 /7157). 
على قوله: «جاز» هذا على القول بالجواز. 
على قوله: بروليس له نكاح سيدتم) إجماعاً. المبدع(44/5١).‏ 

(؟) على قوله: «رولا للحر أن يتزوج أمتم» بلا حلاف وكذا لو كان له بعضها لأن 
ملك الرقبة يفيد إباحة البضع فلا يجتمع مع عقد أضعف منه. المبدع(514/5١).‏ 

(59) على قوله: ززولا أمة ابنهم على الصحيح من المذهب و 
يه :«أنت ومالك لأبيك» ويجوز للابن تزوج أمة والده على الصحيح من 
المذهب. المبدع(44/5 .)١‏ 

(4) على قوله: «ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه» بلا نزاع؛ لأن الرق قلع ولايته عن ابنه» 
وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة. المبدع(415/5١).‏ 


-./ا4- 


١ : 7‏ 5 006 4 3 
اشتراها ابنه فعلى وجهين20, ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل 

: 5 | ف 5 6 8 5 
بصع فيمن حل؟ على وفافين” ١‏ ومن حرم نكاحها حرم وطؤها علك 
اليمين إلا إماء أهل الكتاب29 


)١(‏ على قوله : «رفعلى وجهين» وهما روايتان إحداهما ينفسخ وهو المذهب. الإنصاف 
(//ة: .)١‏ 

(؟) على قوله: «رعلى روايتين» إحداهما: وهي المذهب يصح. الإنصاف(43/8١).‏ 

(5) قوله: ررومن حرم إِلخ» الكلام في هذه المسألة في فصلين أحدجهما أن إماء أهل 
الكتاب حلال وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن. الثاني من حرم نكاح 
حرائرهم من ابمحرسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء 
منهن علك اليمين وهذا قول أكثر أهل العلم» واحتار الشيخ تقي الدين جواز 
وطء إماء غير م لكاب وذكره ان أى شيةا كا عن سعد ناسيب 
وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار لقوله تعالى: « وَآَلْمُخَصَّتَتٌ مِنَ آليْسَاءِ إلا مَا 
مَلَكَّتَ أَيَسَمْكُمْ 4 ولما روى أبر سعيد أن رسول الله و بعث«يرم حنين بعن 
قبل أوطاس فأصابوا لحم سبايا فكأن ناس من أصحاب رسول الله وه تحرجوا من 
غشيافن » من أجل أزواجهن من المشركين »؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك 
« وَالْمُخَصَّتَتٌ » الآية قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتمن. وعنه أن رسول 
الله يع قال في سبايا أوطاس: ررلا توطأ حامل حى تضع ولا غير ذات حمل حى 
تحيض حيضة» رواهما أبو داود وهم عبدة أوثان؛ وهذا ظاهر في إباحتهن ولأن 
الصحابة في عصر البي يِه كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان 
2 تحريمهن لذلك . ولا نقل عن الني وَل تحرمهن ولا أمر الصحابة 
باجتنامن» قال الشارح: وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق سائر أهل العلم على 
حلافه قال: في الإنصاف ولا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء انتهي يعي 
مخالفة من ذكرناهم في أول المسألة. انظر/ الشرح الكبير (55/54؟) المبدع (5/ 
ه١0‏ الإنصاف .)١50/8(‏ 

على قوله: ررومن حرم نكاحها حرم وطؤها ملك اليمين إِلّ» قال ابن القيم في اد 
في أثناء كلامه على تحريم نكاح المحصنات من النساء إلا ملك اليمين قال رحمه الله 
تعالى: لما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ولْهٌ بعث 
جيشاً إلى أوطاس فلقى عدو فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا 

من أصحاب رسول الله وَل تحرجوا من غشيانمن من أجل أزواجهن من المشركين 

1 لله عر وجل في ذلك « وَآلْمُحصَئَتُ مِنَ آليِسَاءِ إلا مَا مَا ملكت 


و سا بر 


يَمَمْكَم 4 أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدقن رواه مسلم» قال: فتضمن- 
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فصل 
ولا يحل نكاح خنثى مشكل حي يتبين أمره نص عليه؛ وقال الخرقي إذا قال 
أنا رجل لم يمنع من نكاح النساءء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن 
قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ 
نكاحه ولو زوج برجل ثم قال: أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح 


- هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان ها زوج من الكفار وهذا يدل على 
انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على 
محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بما منه» فكيف يحرم بضعها عليه 
فهذا القول لا نص ولا قياس» والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم أن وطأها 
إنما يباح إذا سبيت وحدها قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول 
كالمعلرم» فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع 
بقائه» فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا ا اام 
تحوزون وطأهاء فأجابوا بما لا يجدي شيئا وقالوا الأصل لحاق الفرد بالأعم 
الأغلب» فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات وموهم 
كلهم نادر جدا. قال ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثيات 
ملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله يل في 
وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع ومعه حديتو العهد بالإسلام الذين يخفى عليهم حكم هذه المسألة 
وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانو عدة آلاف بحيث لم يتحلف عن الإسلام 
جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فإنمن لم يكرهن على الإسلام وِلم يكن هن 

من البصيرة والرغبة واحبة في الإسلام ما يقتضى مبادرقن إليه جميعا» فمقتضى 
السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله يو وبعده جواز وطء المملوكات على 
أى دين كن وهذا مذهب طاوس وغيره وقواه صاحب المغ فيه ورجح أدلته. 
وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض بن 
سارية «رأن البي يهٌ حرم وطء السبايا حب يضعن ما في بطوفن» فجعل للتحريم 
غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من 
بيان الاستبراء وفي السنن والمسند عنه: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي حى يستبرئها» ولم يقل حن تسلم ولأحمد «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حب يحضن» ولم يقل وتسلم 
فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة. 
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باب الشروط في النكاح 
وهى قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر”" أو نقد معين أو أن لا 
م 1 1 7 م 
يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج غليها وله عر فهذا صحيح 


)١(‏ قوله: «الشروط في النكاح» الشروط المعتبرة في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد 
كأن يقول زوجتك ابني فلانة بشرط كذاء وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لو 
اتفما عليه قبل العقد في ظاهر المذهب» وقال هذا جواب أحمد في مسائل الحيل 
لأن الأمر بالوقاء بالشروظ والعقود والعهود يتناول ذلك ثناولاً واحداً قال 
الزركشي: وهذا ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم وقال 
الشيخ تقي الدين في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وقول قدماء 
أصحابه ومحققي المتأحرين انتهى. قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك 
فيه. قلت وقطع به في الإقناع والمنتهي فيكون المذهب. المبدع(41/7١)‏ 
الإنصاف(//57١).‏ 

[فائدة] لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه. الإنصاف 
(/؟15). 

(؟) قوله: «مثل اشتراط إل هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من مفردات 
المذهب لما روى عقبة بن عامر مرفوعا قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج رواه الشيخان ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود ولأن 
الشارع حرم مال الغير إلا عن تراض منه ولا شلك أن المرأة لم ترض ببذل فرجها 
إلا يهذا الشرط» مع أن الأثرم روى بإسنادها أن رجلا تزوج امرأة وشرط لا دارها 
فأراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقَال: لما شرطها. انظر/ المبدع(417/7١2‏ الشرح 
الكبير(؛ 310-77 7). 

[فوائد] اختار الشيخ تقي الدين صحة شرط أن لا يتزوج عليها أو إن تزوج عليها فلها 
تطليقها. انظر الإنصاف(//57١).‏ 

(الثانية) ظاهر كلام الإمام أحمد صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على 
أن لا يتزوج إما الزوج مطلقا وإما الزوجة بعد موت زوجها وم لم يف بالشرط 
م يستحق العوض . الإنصاف(517/8١).‏ 

(الثالثة) لا يجب الوفاء بالشرط بل يسن فإن لم يفعل فلها الفسخ بفعله لا بعزم والفسخ 
على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم 
بفعله ما شرطت أن لا يفعله فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها. 

(*) على قوله: «رولا يتسرى» أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو ترضع 
ولدها الصغير أو شرط لا بيع أمته. 


ا اب 


لازم إن وق به وإلا فلها الفسخ, وإن شرط لما طلاق ضرما فقال أبو 
الخطاب: هو صحيح. ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله عله : رلا سال 
المرأة طلاق أختها لعكتفئ ما ف صحفتها ولسنكح. فإن لها ما قدر 
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باب الشروط في النكاح 
رلتكتفى ما في صحفتها/, تكتفئ 00 تفتعل» من كفأت القدر: إذا 
كببتها لتفرغ ما فيهاء يقال: كفأت الإناى وأكفأته: إذا كببته» وإذا أملته 
وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت 
طلاقهاء والصحفة: إناء» كالقصعة المبسوطة. 


- على قوله: «رولا يتسرى» وإن شرط عليه أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها ففعل 
ثم قبل أن تفسخ طلق أو باعء قال في الاحتيارات: قياس المذهب أنما لا تملك 
الفسخ. 

)١(‏ قوله: رولا تسأل المرأة إل الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة وصحح 
المؤلف أن هذا الشرط لا يصحء وقال: لم أره قاله أبو الخطاب لغيره» قلت: الذي 
اختاره أكثر الأصحاب أن هذا الشرط صحيح وجزم به المتأحرون ف كتبهم. 
المبدع(48/5١).‏ 
إفائدة| لا نلزم هذه الشروط إلا في لكا الذي شرطت فيه فإن بانت منه ثم 
توفخها ثانا م يعد الشرط. انظر/ الإنصاف(57/8١).‏ 
[فائدة] لو شرطت أن لا تسلم نفسها مدة معينة لم يصح ذكره ابن عقيل في 
المفردات وأبو الخطاب في الانتصار» وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحته 
كاشتراط تأحير التسليم في البيع والإجارة وكما لو شرطت أن لا يخرجحها من 
دارها. الإنصا ف .)١55/8(‏ 


اه 


فصل 
القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع: (أحدها) ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء 
أحدها نكاح الشغار» وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
يينهما”"2؛ فإن موا مهرا صح نص عليه””) وقال الخرقي: لا يصح”". 
ررنكاح الشغار/ سمي شغاراء لارتفاع المهر بينهماء من شغر الكلب: إذا رفع 
رجله ليبول» ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلاء لخلو العقد عن 
الصداق» ومعناه: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 


)١(‏ قوله: «روهو أن يزوجه وليته إله, سمى شغارا لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله 
ليبول يقال شغر الكلب إذا فعل ذلك» وقيل: هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق. 
وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنه من الخلو يقال شغر المكان إذا خلا ومكان 
شاغر أي خال وشغر الكلب إذا رفع رجله لأنه أحلى ذلك المكان من رجله. 
وهو نكاح باطل لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي يلو نمى عن الشغار والشغار 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخحر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه 
وأبو داود جعل تفسيره من كلام نافع» وعن ابن عمر مرفوعا قال «لا شغار في 
الإسلام» رواه مسلم وروى نحوه من حديث عمران بن حصين وأنس وجابر 
فالنهي يدل على الفساد» والنهي لنفي الحقيقة الشرعية ويؤيده فعل الصحابة» قال 
ها مهر المثل. انظر/ المبدع(5178/7؟)» الشرح الكبير(149/5 .)١5 0-1١‏ 

)١(‏ قوله: ررفإن موا إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير من الأصحاب لحديث ابن عمر إذ 
التفسير إن كان من البي يلع فظاهر وإن كان من نافع فهو راوى الحديث وقد 
فسره با لا يخالف ظاهره فيتبع. المبدع(50/5١).‏ 

(؟) قوله: «وقال الخرقي إل وحكاه في الجامع رواية لما روى عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته 
وأنكحه عبد الر من ابنته وقد كانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن 
الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال: هذا الشغار الذي هي عنه البي يله رواه أحمد 
وأبو داود وجوابه بأن أحمد ضعفه من قبل ابن إسحاق وبأنه يحمل على أهما 
جعلا صداقا قليلا حيلة. المبدع(60/57١-1١5١).‏ 

[تنبيه | مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقّلا غير قليل ولا حيلة نص عليه؛ 
وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا فعلى المذهب لو سمي لإحداهما مهر ولم يسم 
للأحرى شيء فسد نكاح من لم يسم لا صداق لا غير قال المصنف والشارح: هذا 
أولى» وقال أبو بكر: يفسد فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى. انظر/ الإنصاف(//58١).‏ 
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الثاني نكاح المحلل» وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها”"2 فإن نوى 
ذلك من غير شرط لم يصح أيضاً في ظاهر المذه227, وقيل يكره ويصح. 
الثالث: نكاح المتعة؛ وهو أن يتزوجها إلى مدة7" ونكاح شرط فيه طلاقها 


)١(‏ قوله: «الثاني نكاح اخلل إلخ,-الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع 
شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وهو قول أكثر العلماء لما روى ابن مسعود 
قال: «لعن رسول الله يل المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه؛ وعن علي مثله رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي هريرة كذلك رواه 
أحمد وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله وَلُْ: ررألا أخبركم بالتيس المستعار» 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحلل لعنه رسول الله يله » رواه ابن ماجه وهو 
عليه السلام لا يلعن على فعل جائز فدل ذلك على تحريعه وفساده وعن جابر قال 
جمعت عمر يخطب وهو يقول: والله إى لا أوتٍ بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما 
رواه الأثرم وهو قرل الفقهاء من التابعين» وعنه يصح العقد ويبطل الشرط. 
الشرح الكبير(؛ /08140-779). المبدع(81/5 57-1 .)١‏ 

)١١‏ قوله: ررفإن نوى ذلك إل» هذا المذهب إذا لم يرجع عند العقد لعموم المذهب فلو 
شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح 
رغبة صح قاله المصنف وغيره» وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين وهو ما روى 
أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار 
وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يعطه شيئاً فيينما هر 
كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجحل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثاء فقال هل 
م ا ل ل 
نعم فتزوجها فدحل كاء فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار» فجاء القرشي يحوم 
حول الدار فقال يا ويله غلب على امرأته فأتى عمر فقال يا أمير المومنين غلبت 
على امرأتي قال من غلبك قال ذو الرقعتين قال أرسلوا إليه فلما جاءه الرسول 
قالت له المرأة كيف موضعك من قومك قال ليس ,موضعى بأس قالت إن أمير 
لمؤمنين يقول لك طلق امرأتك» فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك فألبسته 
حلة فلما رآه عمر من بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين فدحل عليه فقال 
أتطلق امرأتك؟ فقال لا والله لا أطلقهاء فقال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك 
بالسوط ورواه أبعا سعيد بسنده بلحو من هذا. انظر المبدع(57/5 2١‏ الشرح 
الكبير(؛ .)١40/‏ 

() قوله: «وهي أن يتزوجها إلى مدة» أى سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يقول زوجتك ابن سنة أو شهرا- 
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ا ا 0 
أو علق اقداءه على قرط 


ررنكاح المتعة, هو: من التمتع بالشيء: الانتفاع به» يقال: تمتعت أمتع قتعا 
والاسم: المتعة؛ كأنه ينتفع إلى مدة معلومة» وقد فسر معناه أيضا. 

رأو نسيبة» أي: ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرع مثل كوها 
من أولاد العلماء والصلحاء. 


في وقت 


- أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج لما روي عن علي رضي الله عنه رأن البي 
يد نمى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه وروى الربيع بن 
ال ا ل لساك حي ل 0 
الوداع» وف لفظ أن رسول الله يع حرم متعة النساء رواه أبو د داوفال غير 

من الآثار» وعنه يكره ويصح. المبدع(54/57١).‏ 

|فائدة] لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه 
الأصحاب نقّل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا حي يتزوجها على أنها امرأته ما 
حييت» وقيل: يصح وجزم به في المغي والشرح وقالا هذا قول عامة أ هل العلم إلا 
الأوزاعي كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقهاء قال الشيح تقي الدين لم أر أحدا 
من الأصحاب قال لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما 
تقدم فإنه ينافيه لقصده التوقيت. الإنصاف(1/8١))»‏ المغني (0177/7) الشرح 
الكبير(؛ /747). 

على قوله: «روهي أن يتزوجها إلى مدة» أو يقول أمتعيئ نفسك فتقول أمتعتك نفسي 
لا بولي ولا شاهد. المبدع(4/7 .)١5‏ 

(1) قوله: رونكاح لم هذا الصحيح من المذهب سواء كان معلوما او بجهولاً لأنه 
شرط مانع من يقاء اللكاع وعنه يضح العقدردوك الشرط: 

)١(‏ قوله: برأو علق ابتداءه إل هذا الصحيح من المذهب لأن النكاح عقد معاوضة 
فيبطل تعليقه على شرط كالبيع وعنه يصح قال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي 
وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه؛ قال ابن رجب: ورواية الصحة أقوى 
واختاره صاحب الفائق وقال فيه نصره شيخخحنا. انظر/ المبدع(4/57 2١8‏ الإنصاف 
03577/9). 

على قوله: «رفهذا كله باطل من أصلم) فعلى هذا ب يفسخ الحاكم النكاح لأنه مختلف فيه 
ولا شيء عليه من المهر إن لم يدحل وإن دحل ها فعليه مهر المثل وإن كان فيه 
مهر مسمى. المبد ع(54/5 .)١65-1١6‏ 


مالا - 


كقوله زوجتك إذا جاء رأت الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من 
أصله. (النوع الثاي) أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة 27 أو يقسم لها أكثر 
من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح. (الثالث) أن 
يشترط”" الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط 
باطل وف صحة النكاح روايتان. 
فصل 

فإن تزوجها على أنهها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار» وإن شرطها كتابية 
فباشت مسلمة قل حيان له وقال أبو بكر له الخيار: وإن.شرطها أمة'فيانت 


دوق قاذ باو لي نواه شوطها 147 أو سيل أن نشينة أو اقول نلق ا الشوفة 


(1) قوله: «النوع الثاني إلخ» هذا المذهب وقيل يبطل النكاح قال الشيخ تقي الدين 
ويحتمل صحة شرط عدم النفقة قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت 
به أنما لا تملك المطالبة بعد واحتار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول 
أكثر السلف» واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما 
يستحقه وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل 
اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. 
المبد ع(7/ 1١5‏ الإنصاف(57-177/8١).‏ 

على قوله: «فالشرط باطل ويصح النكاح» أو شرط أن يعزل عنها أو أن لا يكون 
عندها في الجمعة إلا ليلة أو أن لا تسلم نفسها إليه أو بعد مدة معينة أو أن يسافر 
بما إذا أرادت الانتقال أو يسكن با حيث شاءت أو شاء أبوها أو غيره أو 
تستدعيه إلى الجماع في وقت حاجتها أو شرط ها النهار دون الليل أو أن تنفق 
عليه أو تعطيه شيئاً صح العقد وبطل الشرط. المبدع(5/7١١).‏ 

)١١‏ قوله: «الغالث إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويصح العقد على 
المذهب أيضاء واحتار الشيخ تقي الدين صحة العقد والشرط فيما إذا شرط 
الخيار. وقال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: إذا تزوجها على أنه إن جاءها بالمهر 
في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما الشرط باطل والعقد جائز وهو قول عطاء 
والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي. انظر/ الشرح الكبير(ة /1414؟). 

على قوله: «فبانت مسلمة فلا خيار له هذا المذهب. الإنصاف(515/8١).‏ 

على قوله: «فبانت حرة فلا خيار لهم هذا المذهب وعليه الجمهورء وقيل له الخيار) 
وكذا الحكم في كل صفة شرطها قبانت أعلى منها. المبدع(55/57١).‏ 


تع - 


الي لا ينفسخ ها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار؟ على وجهين27 وإن 
تزوج أمة يظنها حرة فأصابما وولدت منه فالولد حرا ويفديهم عثلهم يوم 
ولادقم ويرجع بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح 
الإماء("؛ وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار»» فإن رضي بالمقام معها فما 


ولدت بعد ذلك فهو رقيق؛ وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار”؟ ويفديهم 


)١(‏ قوله: ««روإن شرطها بكرا إلخ» وهما روايتان إحداهما له الخيار وهو الصحيح من 
المذهب واحتاره الشيخ تقي الدين قال في الإنصاف وهو الصواب. الإنصاف(// 
ه5١‏ - ككل ). 

(؟) قوله: «وإن تزوج أمة إخ» الكلام في هذه المسألة في فصول: أحدهما أن نكاح 
الغرور لا يفسد وهو قول أبي حنيفة. الثاي: أن أولاده منها أحرار بغير خللاف 
نعلمه. الثالث: أن على الزوج فداء أولاده وهو المذهب كذلك قضى عمر وعلي 
وابن عباس وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي» وعنه 
ليس عليه فداؤهم لأهم ينعقدون أحرار الأصل. الرابع: أن فداءهم يوم ولادقم 
وهذا المذهب قضى به عمر وعلي وابن عباس وهو قول الشافعي. الشرح الكبير 
(4/ه4؟-015). 

على قوله: رريظنها حرة» أو شرطها حرة فبانت أمة. المبدع(7//ه 36 

على قوله: (رويرجع بذلك على من غره» وكذا المهر فإن كان الغرور من السيد عتقت 
وإن كان بلفظ غير هذا لم ينبت الحرية فلا شيء له لأنه لا فائدة في أن يجب له ما 
يرجع به عليه. ابد ع(8/7١٠١2‏ الإنصاف(//٠11).‏ 

(9) قوله: ««رويفرق بينهما إلخ» أى فيكون العقد فاسداً على المذهب ولا مهر فيه إن 
كان قبل الدحول. وإن دخل بما فعليه مهرها. وهل يجب المسمى أو مهر المثل؟ 
على روايتين. فالصحيح من المذهب أنه يحب المسمى ويرجع به على من غره 
وكذلك إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء لكن تروجها بغير إذن سيده أو نحو 
ذلك ما يفسد به النكاح. المبدع(559/5١).‏ 

(4) على قوله: ««فله الخيار» بأن اجتمعت فيه الشروط وهذا المذهب وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: لا حيار له؛ لأن الكفاءة لا تعتبر في جانب 
المرأة . انظر/ الشرح الكبير(؛ /48 ؟). 

(5) قوله: رروإن كان المغرور عبدا إلخ» أى فيثبت له الخيار فإن اخحتار الإقامة فالمهر 
واجب لا يرجع به على أحد؛ وإن احتار الفسخ قبل الدحول فلا مهر» وإن كان 
بعده والنكاح بإذن سيده فالمهر واجب عليه يرجع به على من غره؛ وإن دخل - 
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إذا عتق ويرجع به على من غره؛ وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه 
حرا فبان عيدا فلها الخيار0©. 
فإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب 7" , وإن كان 


- با ففى قدر ما يحب وجهان أحدهما مهر المثل والثاي: المسمى. المبدع(3/ 
))05١-8‏ الإنصاف(8/١07١).‏ 

على قوله: «ويفديهم إذا عتق» ويثبت له الخيار كالحر الذي يحل له نكاح الإماء . 
على قوله: روذا عتق» ويكون الفداء متعلقًا بذمته وهذا المذهب» وقال أبو حنيفة: 
ولده رقيق لأن أباه رقيق. المبدع(5/ ١‏ اه ار ا 

)١١‏ قوله: «رتظنه حرا إلخ» أى فيكون النكاح صحيحا ويتبت ت الها الخيار وهو قول أبي 
حنيفة وأحد قولي الشاقعي لأن احتلاف الصفة لا يمنع صحة العقدء كما لو تزوج 
أمة على أنما حرة» وهذا إذا كملت الشروط وكان بإذن سيده وإن كانت المرأة 
حرة وقلنا الحرية ليست من شروط الكفاءة وإن فقد الكفاءة لا ييطل النكاح فهر 
صحيح وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء فإن احتارت إمضائه فلأوليائها 
الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لا الخيار أيضاً لأنه 
لما ثبت «الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد. وكل موضع حكمنا 
بفساد العقد فيه ففرق بينهما قبل الدحول فلا مهر لما وإن كان بعده فلها مهر 

مئل أو المسمى على ما تقدم من الاختلاف» وكل موضع فسخ النكاح مع القول 

بصحته قبل الدحول فلا شيء طاء وإن كان بعده فلها المسمى. انظر/ الشرح 

.)١50/4( لكبير‎ 

[فائدة] لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشرط حرية أولاده فهم أرقاء للسيد على 

لصحيح من المذهب,» وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه. 

(5) قوله: «روإن عتقت الأمة إلخ» وهو المذهب المنصوص وعليه جماهير الأصحاب وهو 
قول ابن عمر وابن عباس والأكثر وعنه لها الخيار قدمها في المحرر واحتار الشيخ 
تقي الدين وغيره أن لها الفسخ تحت حر وإن كان زوج بريرة عبدا لأنما ملكت 
رقبتها فلا تمتك عليها إلا باحتيارها ووجه هذه الرواية ما روى أحمد وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن الأسود عن عائشة أن البي كم حير بريرة وكان زوجها 
حرا وجوابه بأنما كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها حيار كما لو أسلمت 
الكتابية تحت مسلم؛ وعن الخبر بأن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا رواه 
البخارى» وروى مسلم من حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة كان 
زوجها عبدا وقالت لو كان حرا لم يخيرها البي #لةْ قال البحارى قول الأسود- 


ساو ارعس 


عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح 7"©» وا الفسخ بغير حكم حاكم فإن 
أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها”"”؛ فإن ادعت الجهل 
بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل ملك الفسخ فالقول قولا(” وقال 
الخرقي: يبطل خيارها علمت أو لم تعلم”"» وخيار المعتقة على التراخي ما لم 


- منقطع ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي 
يسمع من وراء حجاب. المبدع(51-170/5١))‏ الشرح الكبير(551-16:/4). 

)١(‏ قوله: رروإن كان عبدا إلخ» وذلك بالإجماع لحديث بريرة وها الفسخ بغير حكم 
حاكم بلا نزاع وإن رضيت بالمقام فلا لأنها أسقطت حقها فإن عتق بعضها فلا 
خيار لها على المذهب» وعنه بلى ويكون الفسخ على التراحي ما لم ترض به لأنه 
فسخ بمجمع عليه غير بحتهد فيه كالرد بالعيب فإن احتارت الفراق كان فسخا 
وليس بطلاق في قول الجمهورء قال أحمد الطلاق ما تكلم به فعلى هذا لو قالت 
اعترت نفسى أو فسخت النكاح انفسخ» ولو قالت طلقت نفسي ونوت المفارقة 
كان كناية في الفسخ. المبدع(71/57١)»‏ الشرح الكبير(5/١5؟).‏ 

(؟) قوله: «رفإن أعتق إلخ» إذا أعتق قبل فسخها سقط عيارها على الصحيح من 
المذهب لأنه إنما كان يدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه فسقط كالمبيع إذا زال 
عينه وآسا إذا أمكقة من وطقها بطل عمارها أيضا وهو الذهي زوق عن ابن عدر 
وحفصة رواه مالك ولقوله عليه الصلاة والسلام فإن قربك فلا خيار لك رواه أبو 
داود والدارقطين بإسناد حسن وسواء علمت بالخيار أو لا وهو المذهب» وذكر 
القاضي أن طا الخيار إذا لم تعلم. انظر/ المبدع(151/7١).‏ 

(5) قوله: «روإن ادعت الجهل إلخ» أى إذا أمكنته من نفسها مختارة وادعت الجهل 
بالعتق وهي ممن يجوز نحفاء ذلك عليها مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر أو ادعت 
الجهل ملك الفسخ فقدم المصنف هنا قبول قوها ولكن مع بمينها وها الخيار وهو 
إحدى الروايتين. المبدع(57/5١).‏ 

(5) قوله: «وقال الخرقي» وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيهما لقَول حفصة 
لامرأة عتقت تحت عبد: أمرك بيدك ما لم يمسك فإن مسك فليس لك من الأمر 
شيء رواه مالك» ولأنه حيار عيب فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة كخيار الرد 
بالعيب. المبدع(57/7١).‏ 
[فوائد] حكم مباشرته لها حكم وطبئها وكذا تقبيلها أو مناطها ما يدل على- 


م/م 


يوجد منها ما يدل على الرضا”"» فإن كانت صغيرة أو محنونة فلها 
الخيار إذا بلغت وعقلت”" وليس لوليها الاختيار عنهاء فإن طلقت قبل 
اختيارها وقع الطلاق”", وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها9؟ الخيار» فإن 


رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين22©. ومين اختارت المعتقة 


- الرضا. الإنصاف(//077١).‏ 

(الثانية) يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة. الإنصاف(0717/8١).‏ 
(الثالثة) لو بذل الزوج لها عوضا على أن تختاره جاز نص عليه. الإنصاف(// 
/ا1١).‏ 

(الرابعة) قال الشيخ تقي الدين لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو 
عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك قال ويقتضيه مذهب أحمد فإنه يجوز 
العتق بشرط الإنصاف(///117١).‏ 

)1١(‏ قوله: «وحيار المعتقة إلخ» أى بلا حلاف ف ذلك ويأتي خيار العيب هل هو على 
التراختي أو الفور وبه قال ابن عمر وحفصة والأوزاعي والزهري قال ابن عبد البر 
لا أعلم هما في الصحابة مخالفاً. المبدع(177/7١).‏ 

(؟) قوله: ررفإن كانت صغيرة إلخ» ظاهر كلام المصنف أنه ليس لما خيار قبل 
البلوغ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لأنه لا عقل لا ولا قول معتير. 
وقيل ها الخيار إذا بلغت تسعا وهو المذهب وقال ابن عقيل إذا بلغت سبعا 
وقال الشيخ تقي الدين: اعتبار صحة إذنها بالتسع والسبع ضعيف لأن هذا 
ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تنبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص 
والشفعة وكالبيع بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الوالى بإذهمًا فتجتمع 
الولايتان وبينهما فرق. انتهى. المبدع(77/57١)»‏ الإنصا ف .)١78/8(‏ 

() قوله: «رفإن طلقت إل يعن إذا كان طلاقا بائنا وهذا المذهب لأنه طلاق من 
زوج في نكاح صحيح. المبدع(171/7١).‏ 

(5) قوله: «وإن عتقت المعتدة إلخ» هذا بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت 
لأن نكاحها باق وطا في الفسخ فائدة لأنها لا تأمن رجعته فإن قيل تنفسخ حيشذ 
فتحتاج إلى عدة أحرى وإذا فسخحت في العدة بنت على عدة حرة. المبدع(157/5١).‏ 

(©) قوله: «فإن رضيت إلخ/ أحدهما يسقط وهو المذهب لأا رضيت بالمقام مع 
جريانها إلى البينونة وذلك يناي الاختيار. المبدع(57/5١).‏ 


كمع - 


الفرقة بعك :النتسول كتليع انود برإن: كانقيله"؟ كلذ فهر .وقال أبق 
بكر: لسيدها نصف المهر وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا 
خيار لها(" قال أبو بكر لما الخيار. وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار 
للك وعنهة ينه ينفسخ نكاحهما. 


)١(‏ قوله: روم اختارت إِل, بلا نزاع سواء كان مسمى أو مهر المثل إن لم يكن 
مسمى. المبداع(77/7١).‏ 

0) قوله: «روإن كان قبله إلخ» هذا المذهب نص عليه لأن الفرقة كانت من 
قبلها فهو كما لو أسلمت أو ارتدت وأرضعت من يفسخ نكاحها. المبدع 
57/59 0). 

(5) قوله: ((وإن أعتق إخ)) هذا الصحيح من المذهب نص عليه لأنه لا نص فيها ولا 
يصح قياسها على المنصوص. المبدع .)١51/57(‏ 
[فائدة] لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق فلا خيار لحا قدمه في الفروع 
وقيل لها الخيار جزم به في الترغيب والرعاية الكبرى فلو عتق يعطنها والزوج معنق 
بعضه فلا خيار لا على الصحيح. الإنصاف (0181/8). 00 

(:) قوله: ((وإن أعتق الزوجان إلخ)) يعي إذا قلنا لا حيار للمعتقة تحت حر 
وهذا المذهب وسواء أعتقهما واحد أو اثنان نص عليه لأن حرية العبد لو 
طرأت بعد عتقها لمنعت الفسخ فإذا قارنت كانت أولى. المبدع .)١14/5(‏ 
[فائدة] يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان البداءة بعتق الرجل لكلا يغبت للمرأة 
الخيار عليه فينفسخ نكاحه. المبدع 5ه" .)١‏ 


امع 


باب حكم العيوب في النكاح 
العيوب اللمثبتة للفسخ ثلاثة أقسام», أحدها ما يختص بالرجال وهو شيئان©: 
أحدهما أن يكون الرجل بحبوبا قد قطع ذكره أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن 
الجماع بهء فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها © ويحتمل أن 
القول قوله. الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء”"»؛ فإن اعترف بذلك أجل 
سنة منذ ترافعه”"'» فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ, فإن اعترفت أنه وطئها مرة 


)١١‏ قوله: ررأحدها ما يختص بالرجال إلخ» الكلام في ذلك في أربعة فصول: أحدها أن 
حيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآحر في الحملة روى 
ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال جابر بن زيد والشافعي وإسحاق وروى عن 
على لا ترد الحرة بعيب وبه قال النخعي والثورى وأصحاب الرأي. النابي في عدد 
العيوب المحوزة للفسخ وهى ثمانية اثنان يختصان الرجل وهما الجب والعنة وثلاثة تختص 
المرأة وهى الفتق والقرن والعفل وثلاثة يشترك فيهما الزوجان وهى الحذام واللجنون 
والبرص. الشرح الكبير( /57؟). 

(١‏ قوله: ررفإن احتلفا إلخ» المذهب أن القول قوطا وعليه جماهير الأصحاب لأفا تدعى 
شيئا يعضده الحال. المبدع(751//4). 

على قوله: «ويحتمل أن القول قوله) ومحله ما لم تكن بكرا وهو واضح. المبدع(77/7١1١).‏ 

1) قوله: «الثاني إل العنين هو العاجز عن الوطء ورا اشتهاه ولا يمكنه مشتق من عن 
الشيء إذا عرض» وتستحق به المرأة الفسخ بعد أن يضرب له فيها مدة يختبر فيها 
ويعلم حاله وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وللعرة يرن شعه وب وال سعد بن 
ا مسي وعطاء وعمرو بن دينار والدحعي وقتادة وحماد وعليه فتوى فقهاء الأمصار 
منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد؛ 
وشذ الحكم بن عتيبة وداود فقالا لا يؤجل وهى امرأته وروى عن على. انظر/ 
الشرح الكبير(4 /7517). 

(5) قوله: «فإن اعترف بذلك إل إذا اعترف بالعنة أو قامت بينئة يما أجل سنة على 
الصحيح من المذهب نص عليه وهذا قول عامة أهل العلم ورواه الدارقطين عن عمر 
وابن مسعود والمغيرة ولا مخالف هم ورواه أبو حفص عن على قال ابن عبد البر على 
هذا جماعة القائلين بتأجيله. المبدع(77/5١).‏ 
على قوله: «فإن اعترف بذلك» مفهومه أنه إذا لم يعترف لم يؤجل ما لم تقم بينة وهو 
صحيح وهو المذهب. الإنصاف(//184١).‏ 
على قوله: (منذ ترافعه» واحتار جماعة من الأصحاب أن لا الفسخ في الحال منهم أبو 
بكر في التنبيه وانحد في انحرر. المبدع(5137/57١).‏ 


دع غات 


بطل كونه عنينا"©» وإن وطثها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة'2 ويحتمل 
أن تزول» فإن ادعى أنه وطئها وقالت إِهُا عذراء وشهد بذلك امرأة ثقة فالقول 
قوها وإلا فالقول”" قوله» فإن كانت ثيبا فالقول قوله7©. وعنه القول قولما. وقال 
الخرقي: يخلي معهما ف ببت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمى 
جعل على النار فإن ذاب فهو م وبطل قوطها". 


)١(‏ قوله: «فإن اعترفت إِلّ» هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء؛ وطاوس والحسن ويحيى 
الأنصارى والزهري وعمرو بن دينار وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأبر عبيد وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور إذا عجز عن الوطء أجل لأنه عجز عن 
وطئها فنبت حقها. ولنا أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح وزوال عنته 
فلم يضرب له مدة كما لو لم يعجز. الشرح الكبير(؛ //5؟). 

[فوائد] لو اعتزلت المرأة الرجل لم يحتسب عليه من المدة» ولو عزل نفسه عنها وسافر 
احتسب عليه ذلك. الإنصاف(//185١).‏ 

(الثانية) يكفي في زوال العنة تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وقيل يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع فعلى الأول يكفي 
قدر تغيبها من الذكر المقطوع. الإنصاف(//185١).‏ 

(الثالئة) إذا علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم يضرب له 
مدة وإن كان لكبر أو مرض لا 0 برؤه ضربت. الشرح الكبير(55/5؟). 

(الرابعة) إذا كان لحب أو شلل ثبت الخيار في الخال لأن الوطء مأيوس منه. الشرح الكبير 
(559/5). 

على قوله: «بطل كونه عنينا» وسواء وطئها في الحيض أو الإحرام وغيرهما وهو المذهب. 
انظر/ الإنصا ف .)١187//8(‏ 

)١(‏ قوله: «روإن وطتها في الدبر إلخ» هذا المذهب لأن الدبر ليس محلا للوطء أشبه ما لو 
وطئ دون الفرج. الإنصاف(18137/8١2‏ المبدع(517/7١).‏ 

59) قوله: «وإن 3 أنه وطثها إل الصحيح من المذهب أنه يكفي شهادة امرأة 
كالرضاع وعليه الأصحاب فعلى هذا يؤحل وبه قال الثورى والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي. الشرح الكبير(0/5١١).‏ 

(4) قوله: «وإن كانت ثيبا إل) هذا إحدى الروايات اختاره المصنف والشارح وغيرهما 
وبه قال التورى والشافعي وأصحاب الرأي لأن هذا تتعذر إقامة البينة عليه فقيل قوله 
ج يمينه» وعنه القول قوها وهو المذهب مع يمينها لأن الأصل عدم الإصابة واليقين 

معها. الشرح الكبير(0/4١1).‏ 

(0) قوله: «وقال الخرقي إخ» هذا رواية عن أحمد واحتاره القاضي وأصحابه إذ بذلك 
يظهر صدقه أو صدقها إذ الغالب أن العنين لا ينزل فمع الإنزال يغلب على الظن 
كذها. المبدع(158/5١).‏ 


هم وس 


فصل 
(القسم الثابي) يختص النساءء وهو شيئان: الرتق وهو كون الفرج مسدودا لا 
مسلك للذكر فيه» وكذلك القرن والعفل» وهو لحم يحدث فيه يسدهء وقيل 
القرن عظم والعفل رغوة تمنع لذة الوطء. الثاني الفتق وهو انخراق ما بين 
السبيلين» وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمئى. 

نئل ٍ 
(القسم الثالث) مشترك بينهما وهو 0 والبرص والحنون سواء كان مطبقا أو 


يخنق قي الأحيان» فهذه الأقسام يث يثبت يا حيار اله 


«الرتق» بفتح الراء والتاءء عدر رتقاكة ال أةه بكسن العاء يق ريقاة إذا التحم 
نرعياء فأما القرن» بفتح القاف والراء» فمصدر قرنت المرأة بكسر الراء» تقرن» 
قرناً بفتحها فيهما: إذا كان في فرجها قرن» بسكون الراء» وهو عظم, أو غدة 
مانعة ولوج الذكرء فيجوز أن يقرأ ما في الكتاب» بفتح الراء على المصدرء 
وبسكوفا على أنه العظم أو الغدة. 

روالعفل, العفل» بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة» وحياء الناقة» شبيه 
بالإدرة الي للرحل في الخصية» والمرأة عفلاء» والتعفيل: إصلاح ذلك. 

«رغوة» الرغوة الي للبن معروفة» وهي بفتح الراء» وضمهاء وكسرهاء حكاها 
الجوهري» وغيره» وزبد كل شيء: رغوته. 

«الفتق» قال الجوهري: الفتق» بالتحريك مصدر قولك: امرأة فتقاء» وهي 
المنفتقة الفرج, حلاف الرتقاء» والفتق: الصبح, والفتق: الخصب. 

رروهو الجذام, الحذام: داء معروف تتهافت منه الأطراف» ويتناثر منه اللحم؛ 
نأل الله تال العافية: 
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فصل 

واخختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم 2"7» وقال ابن حامد نتن في الفرج ينور 
رروالبرص» بفتح الباء والراء: مصدر برص بكسر الراء: إذا ابيض جلده؛ أو 
اسود بعلة» قال الوهري: البرص داءء؛ وهو بياض. 

يفقليقا أو يختق» ميقا بصم الميم كس الباعت أي: دائما. يقال: أطبق المطر: إذا 
دام. ويخنق بوزن يكتبء ويقتل. ويخنق: بتشديد النون وكسرها: بوزن يكلم ويسلم 
يكوك الشدر غاندا ‏ غلن. للكنون أي سوك كان كرون دائماء أو مق ف :بنط 
الأحيان. ويجوز «أو يخنق»: بضم الياء وفتعح النون على البناء للمفعول» بتختفيف النون 
وتشديدهاء ويكون الضمير للمخنوق على حذف المضاف» أي: يخنق صاحبه؛ 
فحذف صاحبء فارتفع الضمير لقيامه مقامه» واستتر. 


)١(‏ قوله: «واحتلف أصحابنا إلخ» أحدجما لا يثبت الخيار لآن ذلك لا ينع من الاستمتاع 
ولا يخشى تعديه فلم ينبت به حيار كالعمى والعرج» والوجه الثاني له الخيار وهو 
الصحيح ف ذلك كله وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند 
تزوج امرأة وهو حصى فقال له عمر أعلمتها؟ قال لاء قال: أعلمها ثم خيرها. 
المبدع(0970-11070/5١).‏ 
إفائدة] ال ا لت 
فإنه قال وما عدا هذه من العيوب لا يقبت الخيار وجها واحدا كالقرع والعمى 
والعرج وقطع اليدين والرجلين لأنه لا بمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه ولا نعلم بين 
أهل العلم في هذا حلافا انتهى. وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة 
والقرع ف الرأس إذا كان له ريح منكرة وجهين قال الشيخ تقي الدين يقبت الفسخ 
بالاستحاضة في أظهر الوجهين قال في الإنصاف وهو الصواب وألحق ابن رجحب 
بالقرع روائح الإبط المنكرة الى تثور عند الجماع وأجرى في الموجز الخلاف ف بول 
الكبير في الفراش واحتار ابن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق واختار ابن 
حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الفرج صغيرا والذكر كبيرا وعن أب البقاء العكبرى 
في ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع وقال أبو البقاء لو ذهب ذاهب إلى أن 
الشيخوحة في أحدهما تفسخ به لم يبعد وقال ابن القيم في الهدى فيمن به عيب كقطع 
يد أو رجحل أو عمى أو خرس أو طرش وكل عيب نفر الزوج الآخر منه ولا يحصل 
به مقصود النكاح من الود والرحمة يوجب الخيار وإنه أولى من البيع وإئما. ينصرف 
الإطلاق إلى السلامة فهر كالمشروط عرفا . انتهى. قال في الإنصاف وما هو ببعيد» وق 
معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة ونقل ابن منصور إذا كان عمّيما 
أعجب إلى أن يبين. انظر/ الشرح الكبير(77/4 235 الإنصاف(96/8١-917١).‏ 


لامع - 


عند الوطء واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة ْ الفرج والباسور 
والناسور والخصاء وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين والوجاء وهو 
رضهما وف كونه خنثى وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث 
به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار؟ على وجهين. فإن علم بالعيب وقت العقد 
أو قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة تدل على الرضا من وطء أو تمكين 
مع العلم بالعهيب فلا خيار له ”"'» و لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكهم'" 
برواختلف أصحابنا في البخر, إلى آخر الباب. «البخر» بوزن قلم: نتن 
رائحة الفم» يقال: بخر الفم بخرأ بكسر الخاء في الماضي وفتحها في 
المصدر. والنجو: الغائط» والقروح معروفة» واحدها: قرح وقرح» بفتح 
القاف وضمهاء كالضعف والضعف. والباسور بالموحدة من تحت: واحد 
البواسير» وهي علة تخرج من المقعدة. والناسور بالنون: العرق الغبير الذي 
نيو ال ماه رصاع ننه جعدد بيع لعن ستيه ذا اتات 


)١(‏ قوله: «روإن علم بالعيب إل هذا بلا حلاف في العلم بالعيب أو الرضا بهء وأما 
التمكين فيأي. الإنصاف(917/8١).‏ 

[فائدة] إذا حدث العيب بعد العقّد ففيه وجهان أحدهما يثبت الخيار وهو ظاهر الخرقي 
والثاني لا يثبت وهو قول أبي بكر وابن حامد ومذهب مالك والصحيح الأول. 
الشرح الكبير(؟ /751). 1 

[تنبيه] خيار العيب على التراخي على الصحيح من المذهب فلا يبطل إلا نما يدل على 
الرضا من الوطء والتمكين مع العلم بالعيب أو يأي بصريح الرضا وذكر القاضي أنه 
على الفور وهو مذهب الشافعي فمى أحر الفسخ مع الإمكان بطل خياره. الشرح 
الكبير(؛ /717). 

(9) قوله: «ولا يجوز الفسخ إلخ» أى فيفسخ بنفسه أو يرده إلى من له الخيار على الصحيح 
من المذهب لأنه محتهد فيه فهو كفسخ العنة والإعسار بالنفقة ويخالف خيار المعتقة 
فإنه متفق عليه وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم فم أذن أو 
حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع» 
لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله فيه الخلاف» وإن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم 
فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته. وقال في القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ تقي 
الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم. المبدع(177/5). 


حارم 


فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر”' ا 0 فلها المهر المسمى7"» وقيل عنه مهر 
امثل ويرجع به على من غره من المرأة والولى7". وعنه لا يرجع. 

أنثييه» أو قطعتهماء أو قطعت ذكره. ويأتٍ الكلام على الخصيتين ف 
كتاب الحنايات. والوجاء» بكسر الواو ممدوداً: رض عروق البيضتين» حق 
تنفضخ؛ فيكون شبيهاً بالخصاء. والدلالة» بكسر الدال وفتحهاء والدلول» 
والدلولة؛ بضم دالهماء كله: الحداية إلى الشيء» والله تعالى أعلم. 


)١١‏ قوله: ررفإن فسخ قبل الدحول إِلخّ» هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي وسواء 
كان من الزوج أو الزوجة. الشرح الكبير(؛ /777). 

)١(‏ قوله: «فإن فسخ إلخ» الصحيح من . المذهب أنه لا المهر المسمى لأنه يجب بالعقد 
ويستقر بالدحول؛ وقال الشافعي الواجب مهر المثل. الإنصاف(99/8١)»‏ الشرح 
الكبير(ة/5714؟). 

79) قوله: «رويرجع بذلك إلخ» وكذلك الوكيل وهذا المذهب وعنه لا يرجع قال الشارح 
قال شيخنا والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه يرجع فإن أحمد قال كنت أذهب 
إل قل على فيك مسلك :إل قرل عي إذا تزوجهها:قويعد بعذاما :أو ريسا ذانه نا 
صداقها مسيسة إياها ووليها ضامن للصداق. 
وهذا يدل أنه رجع إلى هذا القول. وبه قال الزهري وقتادة ومالك والشافعي في 
القدم وروى عن على أنه لا يرجع ويه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد. . ولنا ما 
روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: أبا 
رجل تزوج امرأة بما جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم 
على وليها. إذا ثبت هذا فإن كان الولى علم غرم وإن لم يكن علم فالتغرير من المرأة 
فيرجع عليها بيجميع الصداق. 
وإن احتلفوا في علم الولى.فشهدت عليه بينة بالإقرار بالعلم وإلا فالقول قوله مع بمينه 
وإن أنكر ولم تقم بينة بإقراره فالقول قوله مع يمينه ويرجع على المرأة بجميع الصداق 
وهذا قول مالك إلا أنه قال إذا ردت المرأة ما أحذت ترك ا ما تستحل به لغلا تصير 
كالموهوبة. انظر/ الشرح الكبير(75714/4) المبدع(74/57١).‏ 


-4/56- 


فصل 
وليس لولي صغيرة ولا محنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا"» ولا لولي كبيرة تزويجها 
بغير رضاها9", فإن اختارت الكبيرة نكاح بحبوب أو عنين لم يبملك منعها”» وإن 
اختارت نكاح بحنون أو محذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين”»؛ وإن علمت 
. العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ9. 
باب نكاح الكفار 
وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به؛ وتحريم المحرمات©©؛ ويقرون على 


)١(‏ قوله: «وليس لولى صغيرة إلخ» أى حرة وهذا بلا نزاع لأنه لا ناظر لهم بما فيه الحظ ولا 
حظ لطن ف هذا العقد فلو حالف وفعل ل يصح النكاح فيهن مع علمه لأنه عقّد لهم 
عقدا لا يحوز عقده كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة. وإن لم يعلم الولى عيبه صح 
النكاح كما لو اشترى طن معيبا لا يعلم عيبه ويجب عليه الفسخ إذا علم قاله في المغى 
والشرح وشرح ابن منجا والزركشى في شرح الوجيز وغيرهم لأنه حظ هن فوجب فعله 
خلافا لما ف التنقيح وتبعه في المنتهى قال وله الفسخ واللام للإباحة. المبدع(07/7١).‏ 

(؟) قوله: «ولا لولي كبيرة إلخ» أى لأنها تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد العقد 
فالامتناع أولى. المبدع(075/5١).‏ 

(9) قوله: «فإن احتارت إلخ» هذا المذهب لأن الحق ف الوطء ها والضرر مختص يما. وقال 
أحمد ما يعجبئ أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دحلت عليه. المبدع 
(5/ه/١)»‏ الإنصاف .)7١7//3‏ 

(5) قوله: «وإن اختارت نكاح بحنون إلخ» وهو المذهب لأن فيه ضررا دائماً وعارا عليها 
وعلى أهلها كمنعها من التزويج بغير كفؤ. المبدع(075/5١).‏ 

(5) قوله: «وإن علمت بالعيب إلخ» هذا بلا نزاع لأن حق الولى في ابتدائه لا في دوامه. 
المبدع(17//5١075-1١).‏ 

[فائدة] الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه في المغئ 
والشرح والفروعء وقيل لبقية الأولياء منعها كما قلنا في الكفاءة قال في الإنصاف 
وهو أولى وجزم به ابن رزين في شرحه. الإنصاف(/504-9708). 

(1) قوله: «وحكمه حكم نكاح المسلمين إلخ» هذا المذهب فيتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح 
الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول 
والإحصان وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور» فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها 
قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقرا عليه» ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهى عنده على 
ما بقى من طلاقهاء ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه. المبدع(177/7). 


-.9غ- 


الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا”'' إليناء وعنه في بحوسي تزوج 
كتابية أو اشترى نصرانية يحول بينهما الإمام فيخرج من هذا أهم لا 
يقرون على نكاح محرم'". وإن أسلموا و ترافعوا إلينا في ابتداء العقد م 
نمضه إلا على الوجه الصحيح”" وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية 
عقدهه”» بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمة 
ومن هى في عدقها أو شرط الخيار في نكاحها م شاء أو مدة هما فيها 


أو مطلقته ثلاثا فرق بينهما وإلا أقرا على النكاح"©. 

باب نكاح الكفار 
ريكول بينهما الإمام, يحول: بوزن يقول» أي: يفرق» ويقال: حال الشيء بيي 
وبينك» أي: حجز. 
رركيفية عقدهم» الكيفية: لفظ مولد مصنوع من كيف. وكيف: اسم غير 
متمكن لا يتصرف فيه. والمراد هنا بالكيفية: صفة العقد وحاله» وكيف: اسم 
يستفهم به عن الحال؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «رويقرون على الأنكحة إلخ» هذا هو المذهب لأنه أسلم الخلق الكثير في زمنه 
عليه الصلاة والسلام فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها قال أحمد فيمن 
عقد على ذات محرمة أن يقر ما لم يرتفعوا إلينا. المبدع(177/7). 

() قوله: «فيخرج إلخ» وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم لقول عمر: فرقوا بين كل 
ذوى رحم من المحوس. وقال أحمد في بحوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها 
ويجب عليه بيعها. انظر المبدع(1177/57-/1/ا1). 

(7) قوله: «فإن أسلموا إلخ» وهذا المذهب كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول والولى والشهود 
لقوله تعالى: « وَإِنْ حَكَمَتٌ فاحكم بَيَئيُم بَِلْقسَطٍ 4 أى العدل. المبدع(171//1). 

(:) قوله: رروإن كان في أثنائه إلخ» أى بغير حلاف نعلمه» قال ابن عبد البر أجمع العلماء 
على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن ما المقام على نكاحهما ما لم 
يكن بينهما نسب أو رضاع. المبدع(7/1//7١).‏ 

(5) قوله: «ربل إن كانت المرأة إلخ) أى مطلقا على الصحيح من المذهب أى لأن الاستدامة أضعف 
من الابتداء فإذا لم يجز الابتداء وهو أقوى فلأن لا تحوز الاستدامة وهى أضعف بطريق الأولى. 
وكذا إن كان بينهما نكاح متعة» وأما إذا كانت المرأة تباح له حال الترافع أو الإسلام كعقده 
عليهما في عدة ولم يترافعا أو يسلما حى فرغت العدة أو عقده بلا شهود أو ولى وصيغة 
الإيجاب وقبول أو تروجها على أخمت لها وماتت أختها بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا. 
قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لما المقام 
على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. المبدع(17/1//7). 
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وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا وإلا فلا10 وإن 
كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر”"» وإن كان فاسدا ل تقبضه 
7 ف 
فرض لحا مهر المثل”©. 

2 :1) ع ء :5 ا ' ع 
وإذا أسلم الزوجان معا”' أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما”” وإن 
ا ا اه ان ل ال الله 
أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح 


)١(‏ قوله: «وإن قهر حربي إل أى ثم أسلما أقرا وهذا المذهب لأن المصحح له اعتقاده 
الحل وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولى وإن لم يعتقداه نكاحاً م يقرا عليه. المبد ع( 
لاوا حم ). 

[تسيه] مفهوم قوله فإن قهر ال أ نه لو فعل ذلك أهل الذمة أنهم لا يقرون عليه وهو ظاهر 
كلام غيره وصرح به في الترغيب وجزم به في البلغة وظاهر كلام المصنف في المغني 
والشارح أنهم كأهل الحرب وهو الصحيح من المذهب قال في الإنصاف وهو 
الصواب. الإنصا ف (23007/8 المغئي(577/7). 

(5) قوله: «وإن كان المهر إلخ» هذا بلا ع لأنه لا يتعرض إلى ما فعلوه يؤيده قوله 
تعالى: 2 لعن جا عر معط من رَبْه فَأنتهئ قَلَهُه ما سلف 4# ولأن التعرض 
للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان. 

اقول ززوزن: كان فاميدا إلخ» وهو المذهب وعليه الأصحاب فيجب كاملاً بعد الدحول 
أو نصفه قبله ويهذا قال الشافعي وأبو يوسف لأنه يحب ف التسمية الفاسدة إذا كانت 
الزوجة مسلمة فكذا الكافرة» ولو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد وجب ها 
حصة ما بقى من مهر المثل . الشرح الكبير(4 /668) . 

(5) قوله: «وإذا أسلم الزوتحان معام أي تفضا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما 
إجماعاً لأن احتلاف الدين مفسد للنكاح مجرد سبق أحدهماء وقيل هما على 
نكاحهما إن أسلما في المحلس كالقبض ونحوه فإن حكم المحلس كله حكم حالة 
العقد» ولأنه يتعذر اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة فلو اعتبر ذلك 
لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر؛ وقال في الإنصاف وهو الصواب 
واحتاره الناظم. المبدع (1079/5). 

(5) قوله: « أو أسلم زوج إلخ» أي سواء كان كتابيا أو غير كتابى قبل الدحول أو بعده 
لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى .المبدع افيف" 0 

(5) قوله: « وإن أسلمت إل لقوله تعالى: :لاهن حل هم وا هم لون هن وَءَاتُوهُم 
مآ أنققوا و جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن تنكحوهنٌ إذآ َاتتِحْموْهَن حوره 3 2 

بِعِصَم الْكَوَافِرٍ4 إذ لا يحوز لكافر نكا ح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل- 
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فإن كانت هى المسلمة فلا مهر لها( وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر7" وعنه 
لا مهر لحا. وإن قالت أسلمت قبلي وأنكر فالقول قولها” وإن قال أسلمنا معا 
فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجهين”). وإن أسلم أحدهما بعد الدحول 
وقف الأمر على انقضاء العدة0“. 


- من تحفظ عنه من أهل العلم. المبدع .)١15/5(‏ 
على قوله: «انفسخ النكاح» ولا يكون طلاقا. المبدع (009/7). 

)١(‏ قوله: «فان كانت إلخ» هذا المذهب لأن الفزقة عن جديفها أشيدسنا لو ارتدت وهذا إذا 
أسلمت قبل الدحول وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي وابن شبرمة 
والشافعي. وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر قال في الإنصاف وهو أولى وبه قال 
قتادة والثورى ويقتضيه قول أبى حنيفة لأن الفرقة حصلت من قبله بامتناعه عن 
الإسلام وهى فعلت ما فرض الله عليها. وإذا انفسخ النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل 
الدحول مثل أن يسلم أحد الزوجين الوثنيين ين أو ا محوسيين تعجلت الفرقة على ما 
ذكرنا ويكون ذلك قبخا لاطلدقا حفر لفك وك قال لقان ؛ وقال أبو حنيفة 
لا تتعجل الفرقة بل إن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت 
حينئذ. انظر الشرح الكبير )117١-5779/5(‏ 

)١(‏ قوله: بروإن أسلم قبلها إلخ» هذا المذهب لأن الفرقة حصلت من جهته. المبدع 
0175/59 الإنصاف(1/83 .)١١‏ 

(59) قوله: ««روإن قالت إل أي لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعى سقوطه 
فلم يقبل قوله لان الأصل عدمه وهذا تفريع على أهها تستحق نصف المهر إذا سبقها 
بالإسلام وأما على الأخرى فلا. المبدع (180/5) 

(1) قوله: رروإن قال أسلمنا مع إلخ, أحدهما القول قوها وهو الصحيح لأن الظاهر معها إذ 
يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة» وإن قيل العبرة بابمحلس فينبغى أن يقبل قوله 
لأن العمل بالظاهر متعين. والثاى يقبل قوله لأن الأصل بقاء النكاح. المبدع .)١80/5(‏ 

(5) قوله: رروإن أسلم أحدهما بعد الدحول إلخ» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال 
أبو بكر رواه عنه نحو خمسين رجلا لما روى ابن شبرمة قال: كان الناس على عهد 
رسول الله يع يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي 
امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت 
تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق الي ْم بينهما قال ابن 
شهاب أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى 
الإسلام فأسلم وقدم فبايع البي ولد فبقيا على نكاحهما قال الزهري ول يبلغنا أن 
امرأة هاجحرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرها بينها وبين زوجها إلا أن 
يقدم زوجها مهاجراً قبل انقضاء عدتا روى ذلك مالك فإذا أسلم أحدهما وتخلف- 
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- الآأحر حى انقضت العدة انفسخ النكاح ف قول عامتهم وعن أحمد ترد إلى زوجها 
وإن طالت المدة وهو قول النخعي لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البي وَل 
رد زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه له وقال ليس بإسناد بأس وصححه أحمد. 
جوابه بأنه يحتمل أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار أو تكون حاملاً 
استمر حملها أو مريضة لم تحض ثلاث حيض حي-أسلم زوجها أو تكون ردت إليه 
بدكاح جديد رواه أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن البي وَل 
رد ابنته على أبى العاص بنكاح جديد, قال أحمد هذا ضعيف وقال الدارقطن لا ينبت 
وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عروة بن 
شعيب واحتار الشيخ تقي الدين أنها إذا أسلمت قبله_ بقاء نكاحها قبل الدخول 
وبعده ما لم تنكح زوجا غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأن 
الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة وكذا عنده إن أسلم قبلها وليس له حبسها 
وأنما م أسلمت ولو قبل الدحول أو بعده فهى امرأته إن احتار. المبددع -1١70/3(‏ 
)١‏ الشرح الكبير(4/١707).‏ 

على قوله: « وإن أسلم أحدهما بعد الدحول وقف الأمر على انقضاء العدة إل قلت 
قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الحدى في الكلام على الزوجين يسلم أحدهما قبل 
لآخر كلاما حسنا فأحببت ذكره هنا وإن كنت قد ذكرت في الحاشية ما يكفي 
قال: وتضمن -يعيى حديث زينب-أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر م ينفسخ 
النكاح بإسلامه فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق فإنه لا يعرف أن رسول الله يل جدد 
نكاح زوجين سبق أحدهما الآحر بإسلامه قط ولم تزل الصحابة يسلم الرجل قبل 
امرأته وامراته قبله» ولم يعرف عن أحد منهم ألبتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته 
وتساويا فيه حرفا بحرف» هذا ما يعلم أنه لم يقع ألبتة» وقد رد البي ييه ابنته زينب 
على أبى العاص بن الربيع وهو إنما أسلم زمن الحديبية وهى أسلمت من أول البعئة 
فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة. وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها 
وإسلامه ست سنين فوهم إنما أراد بين هجرتا وإسلامه وعلى هذا فالعدة تنقضى في 
هذه المدة فكيف لم يجدد نكاحا قبل تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح 
الحديبية لا قبل ذلك فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها و 
نزل تحررعهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه» وأما مراعاة زمن العدة فلا 
دليل علبهمن: نص ولا إجماع» وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن 'سعيد بن 
المسيب أن على بن أبى طالب قال ف الزوجين الكافرين يسلم أحدهما : هو أملك 
ببضعها ما دامت ف دار هجرتما وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن 
الشعبى عن على هو أحق هما ما لم تخرج من مصرهاء وذكر ابن أبى شيبة عن معتمر 
ابن شليمات عن معسر عن الزهري: إن اسلمم :ول لم :زوخها فهما عل 
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- نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان» ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من 
الأحاديث ولا كان البي يق يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا.ولا ريب أن 
الإسلام لو كان بمجرد فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة فلا أثر للعدة في بقاء الكاح 
وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد بحر الفرقة بينهما لم يكن أحق 
ما في العدة» ولكن الذى دل عليه حكم رسول الله و أن النكاح موقوف فإن أسلما 
قبل انقضاء عدتها فهى زوجته وإن انقضت عدا فلها أن تنكح من شاءت وإن 
أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح؛ ولا نعلم 
أحداً جدد للإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها 
غيره وإما بقاؤها عليه وإن تأر إسلامها أو إسلامه؛ وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة 
لعدة فلا نعلم أن رسول الله يه قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في حياته من 
لرجال وأزواجهم وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ولولا إقراره كل 
لزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزين 
لفتح لقلنا يتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى: : « لاهن حك هُمَ 
وَلَا هُمَ لون نّ 4 وقوله: ٠‏ وَلَا تُمْسِكُوأ بِعِصَم آلْكَوَافِرِ 4 وإن الإسلام سبب 
مي 2 ا ب ندري ل لمر رض روسك راإسادف» وقد استار 
لخلال وصاحبه أبى بكر وابن المنذر وابن حزم وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عتيبة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدى بن عدى الكندى والشعبى وغيرهم قلت 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدٍ ولكن الذى ,أنزل عليه قوله: « وَلَا تُمَسِكُوأ بعصم 
الكواف) ند ١‏ لا هن جل مم ولا مون طن ل بحكم تعجيل فرق قرو 
مالك فق موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام 
وكيك را بن المغيرة نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حي شهد 

حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ول يفرق الني هله يينهما واستقرت عنده امرأته 
بذلك النكاح قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب 
أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة ح أتى اليمن فدعته إلى الإسلام 
فأسلم وقدم فبايع البي يل فبقيا على نكاحهماء وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته 
وحرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية عام الفتح فلقيا النبي كَل بالأبواء 
فأسلما قبل منكوحتيهما فبقيا على نكاحها ولم يعلم أن البي يعٌ فرق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرأته وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان والقول 
على رسول الله يك بلا علم واتفاق الزوجين في اللفظ بكلمة الإسلام معا في لفظة 
واحدة معلوم الانتفاء. ويلى هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع 
ما فيه إذ فيه آثار ولو كانت منقطعة ولو صحت لم يجز القول بغيرها قال ابن شبرمة 
كان الئاس على عهد رسول الله يِ يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما 
أسلم قبل انقضاء العدة فهى امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وقد تقدم- 
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فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت 
حين أسلم الأول» فعلى هذاء لو وطئها في عدقدا ول يسلم الثان فعليه المهرء فان 
أسلم فلا شيء طاء وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة» وإن كان هو المسلم فلا 
نفقة لحاء وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين وعنه أن 

لفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول» فأما الصداق فواجب بكل 
00 

فصل 

فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدحول انفسخ النكاح”"» ولا مهر لها إن كانت 
المرقدة "أي وإنء كان انو لزت هتين ل" لي بوإن كانت االرنوةة يود 


- قول الترمذى في أول الفصل وما حكاه ابن حزم عن عمر فما أدرى من أين 
حكاه؟! والمعروف عنه خلافه فقد ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخنطمى أن نصرانيا أسلمت امرأته 
فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه؛ ومعلوم بالضرورة 
أنه إنما حيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هى أو تفارقه وكذلك 
صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر إن أسلم فهى امرأته وإن لم يسلم فرق 
بينهما فلم يسلم ففرق بينهما وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغللى وقد أسلمت 
امرأته إما أن تسلم وإلا نزعتها منك فأبى فنزعها منه فهذه الآثار صريحة في حلاف ما 
حكاه أبو محمد بن حزم عنه وهو حكاها وجعلها روايات أخر وإنما تمسك أبو محمد 
بآثار فيها أن عمر وابن عباس وجابرا فرقوا بين الرجل وامرأته بالإسلام وهى آثار 
خيلة إبشيث يصترجةق تفيل الفرقة وير ميحت لذ مب حن حمر بدا كناد رقن 
على ما تقدم وبالله التوفيق . انظر زاد المعاد (ه/75١-»‏ 4 .)١‏ 

)١١‏ قوله: «رفأما الصداق إل) يعن إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدحول لا لأنه 
استقر بالدحول فإن كان صحيحا أو فاسداً قبضته استقر وإن كان فاسداً لم تقبضه 
500 ها شيء فلها مهر المثل. المبدع (187/5). 

0 قوله: « وإن لاد أحد الزوجين إلخ» ,وكذا لو ارتدا معا وهذا‎ )5١ 
تعالى: ( لا هن حِلٌ لهُمَ وَلَا هُمْ لون شن 4 إلى قوله: < وَلَا تُمْسِكُوأ بِعِضصَم‎ 
لْكْوَافِرِ 4 ولأنه الاقف دين بيع الاصاءة لوحب فسخ الاكات كنا لر ا سللت هذا‎ 
.)١87/5( كافر. المبدع‎ 

(9) قوله: رولا مهر ها إلخ» هذا المذهب لأن الفسخ من قبلها. 

(5) قوله: «وإن كان هو إلّم» هذا المذهب أيضا أن الفسخ من جهته أشبه طلاقها قبل- 
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الدحول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين”". وإن 

كان هو المرتد فلها نفقة العدة 29 وإن كانت هى المرتدة فلا نفقة لها("©» وإن 

اكقال الحد الكتايين إلى كزين لذ يق علية فهو كروي 

وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه اختار منهن أربعا وفارق 
سائره. 29 فإن م يختر أجبر عليه» وعليه نفقتهن إلى أن يختار» فإن طلق أحدهن 


- الدخول. المبدع .)١187/5(‏ 
)١(‏ قوله: «روإن كانت الردة إل إحداهما تتعجل روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز 
والثورى لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى ما قبل الدحول وبعده والثانية وهى 
المذهب يقف على انقضاء العدة 5 الحربية تحت الحربي واحتيار الشيخ تقي 
الدين هنا مثل احتياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم فريك البدع 3/ 
84-1١8‏ 1). 
(؟) قوله: رر فإن كان هو المرتد إلخ,هذا مبئى على القول بأن النكاح يقف على انقضاء 
العدة لأنه يمكنه تلاق نكاحها بإسلامه. المبدع .)١184/5(‏ 
(5) قوله: «روإن كانت إلخ» أي لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها. انظر/ المبدع .)١814/5(‏ 
[فائدة] لو وطئها أو طلقها وقلنا لا تنعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق 
حلاف ذكره في الانتصار قال في الإنصاف قلت جزم المصنف والشارح بوجوب 
المهر إذا لم يسلما حي انقضت العدة. الإنصاف .)75١57/8(‏ 
(5) قوله: «روإن انتقل أحد إلخ» إذا انتقل الزوجان أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه 
كاليهودي يتنصر أو النصران يتهود أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة 
فينفسخ النكاح قبل الدحول ويتوقف بعده على انقضاء العدة لأنه انتقل إلى دين باطل 
قد أقر ببطلانه فلا يقر عليه كالمرتد وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا 
تمجست .الإنصا ف .)١١5//8(‏ 
قوله: رروإن أسلم كافر إلخ» أو كن كتابيات ولم يسلمن وهذا المذهب لقوله عليه 
الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة فأسلمن معه فأمره أن 
يختار منهن أربعا رواه الترمذى وابن ماجه. وفي لفظ اختر منهن أربعا وفارق سائرهن 
وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وتحي تمان نسوة فأتيت البي يد فذكرت له ذلك 
فقَال اختر منهن أربعا رواه أحمد وأبو داود» فعلى هذا إن كان مكلفا احتار وإن كان 
صغيرا بصع حار والصحيح من المذهب لا يختار الولى ويقف الأمر حي يبلغ 
قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة» واختار الشيخ تقي الدين أن وليه 
ا المبدع .)١1865-1١/4/5(‏ 


5) 


لسر 
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أو وطئها كان اختيارا لما( وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة 
0 8 5 3 3 ل 5 5 1 
أربعا منهن وله نكاح البواقي”''وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا 
ها؟ على وجهين”". وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة©؛ ويحتمل أن يلزمهن 
أطول الأمرين من ذلك أو ثلائة قروء"”» ولميراث لأربع منهن 


-إفائدة]| لو أسلم على أكثر من أربع أو على أختين فاختار أربعا أو إحدى الأختين فقال 
المصنف والشارح يعتزل المختارات حي تنقضى عدة المفارقات فلو كن خمسا ففارق 
إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حي تنقضى عدة المفارقة وعلى 
ذلك فقس وكذلك الأحتء قال الشيخ تقي الدين في شرح امحرر في هذا نظر فإن 
ظاهر السنة يخالف ذلك قال وقد تأملت كلام عامة أصحابنا فوجدتمم قد ذكروا أنه 
بمسلك أربعا ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع 
الرحم ولو كان يبهذا أصل عندهم لم يغفلوا فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على 
اعتزال الزوجة كما ذكره أحمد فيما إذا وطئ أحت امرأته بنكاح فاسد أو زن بما 
قال وهذا هو الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها 
فلذلك يعفر عن ترابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقّدا ولا وطما. 
انتهى. انظر/ الإنصاف .)١١8/8(‏ 

)١(‏ قوله: «فإن طلق إحداهن إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن الطلاق لا 
يكرن إلا ف زوجة فإن قال فارقت أو اخترت هؤلاء فان لم ينو به الطلاق كان 
احتيارا لغيرهن للخبر لأنه يدل على أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا احتيارا للخبر 
فإن نوى به طلاقاً كان طلاقاً واحتيارا للخبر. المبدع )١85/5(‏ 

(0) قوله: «وإن طلق الجميع إلخ» أي له نكاح البواقى إذا انقضت عدقن صرح به 
الأصحاب وهذا المذهب لأهن لم يطلقن منه واحتار الشيخ تقي الدين أن الطلاق هنا 
فسخ ولا يحسب من الطلاق الثلاث وليس باختيار. المبدع .)١85/5(‏ 
[فائدة] لو وطىء الكل تعين له الأول. 1 

(1) قوله: «وإن ظاهر أو آلى لخ أحدهما لا يكون اختيارا وهو المذهب لأنه يصح في غير 
زوجة ولأن هذه كما تدل على التصرف ف المنكوحة تدل على اختيار تركها 
فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما. المبدع .)١857/57(‏ 

(4) قوله: «فعلى الجميع عدة الوفاة» هذا أحد الوجهين احتاره القاضى ف الجامع وجزم 
به ف الوجيز والمنور وقدمه في المداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب 
والخلاصة وانحرر وغيرهم لأن الزوجات لم تتعين منهن. المبيع .)١187/7(‏ 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ» أي إن كن ممن يحضن وإن كانت حاملاً فبوضعه والآيسة 
والصغيرة عدة الوفاة وهذا المذهب قال الشارح هذا الصحيح والأولى والقول الأول 
لا يصح لتنقضى العدة بيقين لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة وعدة 
المحتارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء فأوجبنا أطوهما. 


إفائدة] لو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخير في غير مسلمة وله- 
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بالقرعة("©: وإن أسلم وتحته أتان اختار منهما واحدة (": فإن كانتا أما وبنتا 
فسد نكاح الأم(" » وإن كان دحل بالأم فسد نكاحهما"". 
فصل 

وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام 
فمن يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن» فإن أسلم 
وهو موسر فلم يسلمن حي أعسر فله الاختيار منهن» فإن أسلمت إحداهن 
بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن؛ واد قدي اسيم + 
أسلمن لم يكن له الاختيار من البواقي» وإن أسلم وتحته حرة وإماء 
فأسلمت الحرة في عدا قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن» وإن أسلم عبد 
وتحته إماء فأسلمن معه ثم أعتق فله أن يختار منهن وإن أسلم وعتق ثم 
أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن؛ إلا بوجود الشرطين فيه. 


دا إفساك من شاء فاجلا وتاخيره حخى سل من يق أو تفرع عدن وهذا:الذعب: 
انظر المبدع .)1١/10/-1/85/5(‏ 

)١(‏ قوله: «والميراث لأربع إلخ» هذا المذهب لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيما زاد 
على الأربع . وإن اخترن جميعا الصلح وكن مكلفات رشيدات جاز كيفما اصطلحن 
لأن الحق لا يعدوهن. المبدع .)١181//5(‏ 

)١١(‏ قوله: «روإن أسلم إل وذلك لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي 
امرأتان أحتان فقال النبي ييه احتر أيتها شعت رواه الترمذي» وفي رواية لأحمد وأبى 
داود قال فأمرنئي البي يلهِ أن أطلق إحداهما وكذا الحكم في المرأة وعمتها والمرأة 
وحالتها لأن المعين في الجميع واحد. المبدع .)١817/3(‏ 

() قوله: ب« وإن كانتا أما إلخ) أي وحرمت على الأبد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن البي يه قال: ررأبما رجل نكح امرأة دحل بها أو لم يدحل فلا تحل له 
أمها» رواه ابن ماجه ولأما من أمهات نسائه فيدحل في عموم قوله تعالى: «وَامهْقتَ 
نسَايكُم 4. المبدع )١810//3(‏ 

(4) قوله: رر وإن كان دحل إل أما الأم فلما تقدم وأما البنت فلأنها ربيبته . انظر المبددع 
(د/خلت). 
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كتاب الصداق 
3 ل النكا 5 فيه .أن لذ النكاح عه 
وهو مشروع في ح) ويستحب لخفيعه 00 وال لا" يعرى خ عن 
تسميته”'2» وأن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله ييهْ وبئاته وهو خمسمائة 
زضة 
درهم . 


كتاب الصداق 

وفيه حخمس لغات :صداق :بفتح الصاد» وصداق: بكسرهاء وصذقة بفتح 
الصاد. وضم الدال» وصدقة: بسكون الدال مع الصاد وفتحها.حكى الأخيرة 
ابن السيد بشرحه . وهو العوض المسمى في عقد النكاح؛ وما قام مقامه» وله 
ثمانية أسماء: الصداق»؛ والمهر» والنحلة» والفريضة؛ والأحرء والعقرء والحباءء 
والعلائق» وقد نظمتها ف بيت وهو: 

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
يقال: أصدقت المرأة» ومهرتها وأمهرقاء نقلها الزحاج؛ وغيره» وأنشد الجوهرى 
فسخشهندا على ذلك: 
أخذن اغتصابا خطبة عجرفية وأمهرن أرماحاً من الخط ذبلا ©) 
ررلا يعرى» أي : لا يخلو. 


)١(‏ قوله: «ويستحب تخفيفه» وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره 
مؤنة روه أحمد وفيه ضعف. المبدع .)١91/5(‏ 

)١(‏ قوله: بروأن لا يعرى النكاح إلخ» الصحيح من المذهب أن تسميته ف العقد مستحبة 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتزوج ويزوج ولا يخلى ذلك من صداق وقال للذى 
زوجه الموهوبة ررهل شيء تصدقها؟ قال: لا قال: التمس ولو خائماً من حديد» وليس 
ذكره شرطاً وفاقاً لقوله تعالى: : مالم ته تَمْسُوِهنَ أو تَفْرِصُوأ لَهُنَّ فَريضَهٌ 4 وبالغ في 
التبصرة فكره تركهء وذكر الطحاوي أن كثيراً من أهل المدينة ييطلون هذا النكاح إذا 
خحوصم فيه قبل الدخول. المبدع )١31/57(‏ 

(5) قوله: «وأن لا يزيد إلخ» لما روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن صداق 
زواج البي وَلْهُ على أزواحه خمسمائة درهم. المبدع )١31/5(‏ 

(4) انظر الصحاح .)١5057/5(‏ 


ولا يتقدر أقله 9" ولا أكثره © بل كل ما جاز أن يكون شنا جاز أن يكون 
: ك) 

صداقا من قليل وكثير”” وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة 3 

كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ورد عبدها من موضع معين 7, فإن 


فم اقول سيول عدر انل ا اكع مل كز هامهار اذتيكرف قدا جضان أذ يكؤن 
صداقا وهذا قال الحسن وعمرو بن دينار وابن أبى ليلى والأوزاعي والليث والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وداود وزوج سعيد:ين اللسيت لمسيب ابنته بدرهمين وعن سعيد بن جبير 
والنخعي وابن شبرمة ومالك وأبى حنيفة أنه ا الأقل ثم احتلفوا فيه فقال مالك 
وأبوحنيفة أقله ما يقطع به السارق وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وعن النخعي أربعرن 
وعنه عشرون وعن سعيد بن جبير +مسون واحتج أبو حنيفة ما روى عن الي و أنه 
قال: ررلا مهر أقل من عشرة دراهم ولنا قوله عليه الصلاة السلام التمس ولو حاتما من 
حديد» متفق عليه وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بن فزارة تزوجت على نعلين 
فقال البي وَل :«رأرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه» رواه أبو 
داود والترمذى وصححه. الشرح الكبير .)١/817/-5/85/5(‏ 

.)١35/57( قوله: ررولا أكثرم, وذلك بالإجماع قاله ابن عبد البر. انظر المبدع‎ )١( 

2( قوله: رربل كل ما جاز إلخ» هذا المذهب لحديث حابر مرفوعا ولو أن رجلا أعطى 
0 صداقا لكام يده طعاما ا اتير أبو داود يمعناه. 2 اله 
ل سي ل ل 
فجازت صداقا كمنفعة العبد. الشرح الكبير (4 /817؟). 

(5) قوله: رو خياطة ثوب إلخ» أي لأنها منفعة معلومة وعلم منه أن ما لا يجوز أن يكون 
ثمنا في المبيع كا حرم والمعدوم وانحهول وما لا منفعة فيه وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع 
في المكيل والموزون قبل قبضته وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء وما لا 
يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه نقل للملك فيه 
بعوض فلم يجز ذلك فيه كالبيع. المبدع )١917/5(‏ 

(5) قوله: «فإن كانت مجهولة إلخ» أي لأنه عرض في عقّد معاوضة فلم يصح بجهولا 
كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. المبدع .)١9177/5(‏ 
[فائدة] إذا تزوجها على أن يحج بما لم تصح التسمية وبه قال الشافعي لأن الحملان 
مجهول لا يوقف له على حد. وقال النخعي والثوري ومالك والأوزاعي وأصحاب 
الرأي وأبو عبيد تصح. انظر الشرح الكبير (4 /588). 


ؤو.ه- 


وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين؟ وكل موضع لا تصح 
التسمية وجب مهر المثل فإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو 
قصيدة من الشعر المباح صح ”") وإن كان لا يحفظها لم يصح.ء ويحتمل أن 
يصح ويتعلمها ثم يعلمها 7" وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمه فإن طلقها 
قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة ويحتمل أن يعلمها نصفها وإن 
كان بعد تعلمها رجح عليها بنصف الأجرة وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن 
«وعين» ودين» العين: لفظ مشترك في نحو من عشرين مسمى. والمراد هنا: 
"انال الحاضين والدرن: ها كافاق الدمة: 

ركرعاية غنمها مدة» الرعاية: الحفظ» وأكثر ما يستعمل الرعي: في الغنم؛ 
يقال: رعيت الغنم رعياء وأرعيتها: جعلتها ترعى» فالراعي: حافظ» فيطلق على 
فعله الرعاية. والرعي» بالكسر: الكلاً. 


)١(‏ قوله: «وإن تزوجها على منافعه إل إحداهما تصح وهى المذهب بدليل قصة موسى عليه 
الرواية على ما إذا كانت الخدمة بجهولة كرد عبدها الآبق أو حدمتها في أي شيء أرادت 
سنة فأما إن كانت معلومة كبناء حائط وحياطة ثوب جاز. انظر المبدع .)١91/5(‏ 
[فوائد]: إحداها لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة صح على الصحيح من 
المذهب واختاره الشيخ تقي الدين. الإنصاف (//570). 
[الثانية] لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهبء فعلى 
المذهب لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صح على الصحيح من المذهب نص 
عليه فلو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته. الإنصاف (//.881-91), 
[الغالئة] يصح عقده على دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصله 
وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه ولو مكيلا ونحوه كمعدود ومزروع وموزون لأن 
الصداق ليس ركنا في النكاح فاغتفر الجهل اليسير والعذر الذى يرجى زواله. 
الإإنصاف .)71١//8(‏ 
على قوله: «وجب مهر المثل» فلو أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقا كالخمر 
والخنزير وتعليم التوراة والإنجيل والمعدوم والآبق والمحهرل كعبد وثوب ودار لا يفسد 
النكاح ويجب مهر المثل وعنه يفسد اختاره أبو بكر. المبدع(517/57١54-1١).‏ 

(5) قوله: رروإن أصدقها تعليم إلّ» وكذا لو أصدقها تعليم شيء من الأدب أو صنعة أو 
كتابة وهذا المذهب لأنه يصح أحذ الأجرة على تعليمه. المبدع .)١514/5(‏ 


ا ل 


١‏ 5 5 7 5-5-5 2 ع 
معين لم يصح"". وعنه يصح ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من القرآن وقال أبو 
الخطاب: يحتاج إلى ذلك ولو تزوج نساء يبمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد 
00 5 0 7000005 
صح” ' ويقسم يينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين» ولي الاخر يقسم بينهن 
بالسوية. 
أو قصيدة من الشعر المباح») القصيدة: الأبيات المنظومة على روي واحد 
كبانت سعاد) ونحوها. واللجمع: قصلد) كسفينة) وسفن . والشعر: كلام موزون 


وهو معروف. 


)١(‏ قوله: رروإن أصدقها تعليم إلخ» هذا المذهب وهو مذهب مالك والليث وأبى حنيفة 
ومكحول وإسحاق وعنه يصح وهو مذهب الشافعي قال ابن رزين هذا الأظهر 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون المسائل لحديث سهل في قصة الى 
وهبت نفسها وفيه فقال رسول الله َيهٌ: «رزوجتكها ما معك من القرآن» ولنا أن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: ط أن تَبْتَعُوأ بأَمْوَالِكُم 4 فأما الحديث 
فقيل معيئن قوله بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا 
طلحة على إسلامه وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا 
بذلك الرجل فعلى القول بالصحة لا بد من تعيين ما يعلمها إياه إما سورة أو سورا أو 
آيات بعينها. انظر الشرح الكبير (55-0/5). 

(5) قوله: ««روإن تروج نساء إل هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وأشهر قولى الشافعي 
والقول الثاني أن المهر فاسد ويجب مهر المقل لأن كل ما يجب لواحدة من المهر غير 
معلوم. 
ولنا أن الغرض في الحملة معلوم فلا يفسد لجهالته قي التفصيل ويقسم العرض بينهن 
على قدر مهررهن على المذهب وهو قول أبى حنيفة وصاحبيه لآن الصفقة إذا وقعت 
على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا 
وسيفا. انظر الشرح الكبير (91/5؟7). 


ث# ىمس 


فصل 
ويشترط أن يكون معلوماً كالئمن0". وإن أصدقها داراً غير معينة أو دابة لم 
يصح. وإن أصدقها عبداً مطلقا لم يصح”"» وقال القاضى يصح وها الوسط 
وهو السندي”"؛ وان أصدقها عبد من عبيده م يصح ذكره أبو بكرا وروي 
عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يصح وها أحدهم بالقرعة. وكذلك يخرج إذا 
أصدقها دابة من دوابه أل يمنا من قمصانه ونحوه » وإن أمتلاقها عيدا موصوكا 
صح"؟. وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته أو خالعته 
على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبوله ©. 
روهو السندي» العبد السندي: هو منسوب إلى السند: البلاد المعروفة. يقال: 
سندي للواحد» وسند للجماعة» كرنحي وزنج. 


)١(‏ قوله: «ويشترط أن يكون معلوما إلخ» وهو المذهب وهو مذهب الشافعى لأن 
الصداق عوض في عقد معاوضة فاشترط كونه معلرما كالثمن في البيع. المبدع (5/ 
)1١97-5‏ 

لمدقرلةة روات أضددقها عيذ مطلة لم يصح» هذا المذهب للجهالة. المبدع (5/ 
.)١1/‏ 

(©) قوله: «وقال القاضي إلخ» قال في الفروع وظاهر نصه صحته واختاره ابن عبدوس 
وجزم به في المنور وقدمه في امحرر وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام العلائق ما تراضى 
علية الأهلون ولأنه غوض ثنت قالدمة بدلا غنيا لبن المقضود فيه الال فقت مطلقا 
كالدية. انظر المبدع .)١191/5(‏ 

(4) قوله: رروان أصدقها عبدا إل,هذا اختيار المصنف والشارح وروي عن أحمد أنه يصح 
وهو المذهب وكذا لو أصدقها دابة من دوابه أي فرسا من يله أو بغلا من بغاله أو 
حمارا من حميره أو قميصا من قمصانه أو خاتما من حواتيمه وهذا المذهب في ذلك 
كله لأن الجهالة فيه يسيرة فعلى المذهب ها أحدهم بالقرعة نص عليه. المبدع (5/ 
.)١17/‏ 

(©) قوله: «روإن أصدقها عبدا موصوفا صح» هذا المذهب لأنه يجوز أن يكون عوضا في 
البيع والصفة تتزله منزلة المعين. المبدع .)١9//5(‏ 

(5) قوله: «وإن جاءها بقيمته إل هذا أحد الوجهين وهو مذهب الشافعي وهو 
المذهب.المغن .)١18/7(‏ 


لدع ياهب 


وقال القاضي يلزمها ذلك20 وان أصدقها طلاق امرأة له رع ل يص-(") وعنهة 
يصح) فإن فات طلاقها مموتها فلها مهرها في قياس المذهب» وإن تزوجها على ألف 
إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص عليه 7©) وإن تزوجها على 
ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس الي قبلها 
والمنصوص أنه يضح وإذا قال العبد لسيدته أعتقيئ على أن أتروجك فأعتقته 
على ذلك عتق ول يلزمه شيء”©؛ وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل 


)١(‏ قوله: «وقال القاضي إِلخ» أي قياسا على الإبل في الدية وجوابه بأنها استحقت عليه 
عبدا بعققد معاوضة فلم يلزمها أحذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا والأثمان 
أصل في الدية كالإبل فيلزم الولى القبول لا على طريق القيمة وينتقض بالعبد المعين 
وبما قلنا قال الشافعي. الشرح الكبير(/51؟). 
[فائدة] إذا تزوجها على أن يعتق أباها صح نص عليه؛ فإن طلبت به أكثر من قيمته 
أو تعذر شراؤه فلها قيمته. الشرح الكبير (515/5؟). 

)١(‏ قوله: رروإن أصدقها طلاق امرأة إلخ»وهو المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأن هذا 
ليس بمال ولقوله عليه الصلاة والسلام رولا تسأل المرأة طلاق أحتها» فعلى هذا لا مهر 

لثل أو نصفه قبل الدحول» وقال الشيخ تقي الدين ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد 

لأن المسمى فاسد لا يدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار. الشرح الكبير (531/5) 

.)١9/8/5( لمبدع‎ 

[فائدة] لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع لأن لها فيه فائدة لما بحصل من ثواب العتق. 

نظر الإنصاف .)١57/8(‏ 

(5) قوله: «روإن تزوجها على ألف إلخ» هذا المذهب لأن حال الأب غير معلومة فيكون 
مجهولا وحينئذ لها صداق نسائها. وعنه يصح لأن الألف معلومة وإنما جهل الثاى 
وهو معلق على شرط. المبدع .)١55/57(‏ 

(:) قوله: «روإن تزوجها على ألف إن ل إل احتاره أبو بكر والمصنف والشارح قال في 
الإنصاف وهو الصواب لأا في معين ما تقدم. والمنصوص أنه يصح وهو المذهب. 
وكذا إن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها لأن 
الألف معلومة وما جهلت الثانية وهى معلقة على شرطه فإن وجد الشرط كان زيادة 
في الصداق والزيادة فيه صحيحة. المبدع .)١99/5(‏ 

(5) قوله: «روإذا قال العبد إل هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وكذا لو 
قالت أعتقتك على أن تتزوج بى لم يلزمه ذلك ويعتق. المبدع .)5٠١/7(‏ 

(7) قوله: «روإذا فرض الصداق إلخ» اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا ومعجلا وبعضه- 


جه »ا الماع 


ا 2 1 ٍ 0 
وإن اصدقها خمرا أو خنزيرا أو مال مغصوبا صح النكاح ووجب مهر المثل 
وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح اختاره أبو بكر والمذهب صحته؛ وإن تزوجها 
على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصير فبان خمرا فلها قيمته9؟ وان وجدت 


به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأحذ قيمته2© . 


- مؤجلا وأما إن شرطه مؤجلا ولم يذكر محله وهى مسألة المصنف فالصحيح أنه 
يصح نص عليه لأن لذلك عرفا فوجحب أن يصح ويحمل عليه ومحله الفرقة على 
المذهب وهو من مفرداته وهو قول النخعي والشعبى؛ وعنه يكون حالا وبه قال 
الحسن وأبو حنيفة والثورى وأبو عبيد وعن مكحول والأوزاعي يحل إلى سنة بعد 
الدحول با واحتار أبو الخطاب فساد المسمى وا مهر المثل وهو قول الشافعي وقال 
الشيخ تقي الدين: الأظهر أغهم أرادوا بالفرقة البينونة فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها 
إلا بانقضاء عدتّها فأما إن جعل الأجل مدة بجهولة كقدوم زيد ونحوه لم يصح 
للجهالة وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هاهنا عن العادة 
بذكر الأجل فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل. انظر الشرح 
الكبير (7910-1997/5). 

)١(‏ قوله: «روإن أصدقها خمرا إلخ» هذا المذهب نص عليه وبه قال عامة الفقهاء منهم 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لأنه لا يطل يجهالة العوض فلا يفسد 
بتحريمه كالخلع ولأن فساد العرض لا يزيد على عدمه ويجب مهر المثل في قول أكثر 
أهل العلم. الشرح الكبير (910/4؟). 

(؟) قوله: «وإن تزوجها على عبد إِلم» يعين قيمته يوم التزويج وبه قال أبو يوسف 
والشافعي في قديم قوله وقال في الحديد لما مهر المثل وقال أبو يوسف ومحمد في 
الملغخصوب كقولنا وفي الحر كقوله» وأما العصير فقيل لها مثله وهو المذهب اختاره 
المصدف والشارح. وعند الشيخ تقي الدين لا يلزمه في هذه المسائل شيء وكذا قال 
في مهر معين بقدر حصوله. الشرح الكبير )١910/4(‏ المبدع (501/5) 
[فائدة] لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب أن لها قيمة 
الحر فقط ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت 
تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل وتقدم احتيار الشيخ تقي 
الدين أنه لا يلزمه شيء. المبدع (0507/3)» والإنصاف .)١407/8(‏ 

(9) قوله: «روإن وجدت به عيبا إل)وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها وحكم ذلك كله 
كالبيع كما تقدم» وعنه لا أرش مع الإمساك. انظر الإنصاف (18/8 7). 
إفائدة] ذكر الزركشى عن الشيخ تقي الدين أنه ذكر في بعض قراعده جواز فسخ 
المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيباء والأصحاب على حلاف 
ذلك. انظر الإنصاف .)١148/8(‏ 


سدع" .يه 


فصل 
وإن تزوجها على ألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها'"» فإن طلقها قبل 
الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أحذا" فإن 
فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه» وللأب تزويج ابنته البكر والثتيب بدون 
صداق مثلها وإن كرهت”")؛ وإن فعل ذلك غيره بإذها صح ولم يكن لغيره 
الاعتراض ”©2) فإن فعله بغير إذهها وجب مهر المثل27 ويحتمل أن لا يلزم الزوج 


)١(‏ قوله: بروإن تزوجها على ألف إلخ» يجوز لأبى المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها 
لنفسه وبه قال إسحاق» وقد روي عن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة 
آلاف بل يصح ولو اشترط كل الصداق لنفسه وهذا الصحيح من المذهب لأن شعيبا 
زوج موسى عليه السلام على رعاية غنمه وذلك اشتراط لنفسه ولأن للولد الأحذ من 
مال ولده وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو عبيد يكون 
ذلك كله للمرأة وقال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية لأنه نتقص من 
صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد. انظر / الشرح الكبير (555-519//5). 

(؟) قوله: ررفإن طلقها قبل إلخ» وهذا المذهب نص عليه لأنه أحذ من مال ابنته ألفا فلا 
يجوز الرجوع عليه بشيء»؛ قال في الشرح وإن شرط لنفسه جميع الصداق ثم طلق قبل 
الدحول بعد تسليم الصداق إليه رجع في نصف ما أعطى الأب لأنه الذى فرض ها 
ويحتمل أن يرجع عليها بنصفه ويكون ما أحذه الأب له انتهى. المبدع .)1١17/7(‏ 
[فائدة] بملك الأب ما اشترط لنفسه بنفس العقد كما تملك هى حى لو مات قبل 
القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ثم إليه كأعتق عبدك من 
كفارتى ذكر ذلك ابن عقيل وقدمه الزركشىء وقال القاضي والمصدف والشارح لا 
يملكه إلا بالقبض مع النية لتملكه كسائر ماها. الإنصاف .)١150/8(‏ 

(5) قوله: بروللأب تزويج إلخ» هذا المذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها ولنا أن 
عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول الله وي 
أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنى عشرة أوقية:وكان ذلك .محضر .من 
الصحابة ولم ينكروه فكان اتفاقا. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من 
أشراف قريش وسواء رضيت أو كرهت. انظر / الشرح الكبير (700-1795/5). 

(4) قوله: ررفإن فعل ذلك إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب لأن الحق في ذلك تمحض ها 
بخلاف تزويجها بغير كفؤ. المبدع .)5١4/5(‏ ش 
على قوله: ررولم يكن لغيره» أي من الأولياء. المبدع (14/5١؟).‏ 

(5) قوله: ««فإن فعله بغير إلخ» أي فيجب مهر المثل ويكمله الزوج على الصحيح من 
المذهب لأنه قيمة نفسها وليس للولى نقصها منه. المبدع (4/7 )7١‏ وقال في الإقناع- 


ا .ا هم- 


إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع» وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من 
مهر المثل صح ولزم ذمة الا فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل 
وجهين'". وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها") ولا يقبض صداق 
الثيب الكبيرة إلا بإذها”». وف البكر البالغ روايتان. 

فصل 
وإن تزوج العبد بإذن سيده؟ على صداق مسمى صحء وهل يتعلق برقبته أو ذمة 
سيده؟ على زواع 


- وإن فعله بغير إذما وجب مهر المثل ويكمله زوج ويكون الولى ضامنا. انتهى 
كشاف القناع للبهوتى(517/5١).‏ 

على قوله: «كالوكيل في البيع» قال في الإنصاف وهو الصواب وقد نص عليه 
واحتاره الشيخ تقي الدين وقدمه في القواعد الإنصاف (07/8؟) . 

)١(‏ قوله: «روإن زوج ابنه إلخ» هذا المذهب قال القاضى رواية واحدة لأن تصرف الأب 
ملحوظ فيه الصحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح 
هنا تحصيلا طا. المبدع .)٠١4/5(‏ 

(؟) قوله: «فإن كان معسرا إلخ» وهما روايتان إحداهما لا يضمنه كثمن مبيعه وهو 
المذهب. المبدع .)١١5-19١4/5(‏ 

() قوله: «وللأب قبض إل هذا بلا نزاع لأنه يلي ماهها فكان له قبضه كثمن مبيعها 
والسفيهة وانحنونة كذلك. المبدع (5/ه١5).‏ 

(؟) قوله: « ولا يقبض إلخ» يعي إذا كانت رشيدة وهذا المذهب لأنها المتصرفة في مالا 
فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها . انظر المبدع .)5١5/5(‏ 

(5) قوله: «روفي البكر إلخ» يعين الرشيدة إحداهما لا يقبضه إلا بإذفها وهى المذهب 
كالثيب» والثانية بلى لأنه العادة. فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على 
أبيها با بقي لا با أنفق. المبدع .)5١/5(‏ 

(1) قوله: «وهل يتعلق برقبته إلخ» إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله 
الجماعة وكذلك النفقة» وسواء ضمنها أو لم يضمنها وسواء كان مأذونا له في 
التجارة أو محجورا عليه نص عليه. وعنه يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم 
وغيرهما الخ وعنه يتعلق بكسبه فإنه قال نفقته من ضريبته وقال : إن كانت 
نفقته بقدر ضريبته أنفق عليهاء ولا يعطي المولى» وإن لم يكن عنده ما ينفق فرق 
بينهما وهذا قول الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا تتعلق بذمة السيد تحب 
النفقة عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه وللسيد- 


الم . هس 


١ 57 7 500‏ : : 5 
وإذ تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح'©. وإن دخل بها وجب ف رقبته مهر 
المثل"2: وعنه يجب حمسا المسمى احتاره الخرقي» وإن زوج السيد عبده أمته 


: 5 37 3 35 00 00-5 
م يحب مهر ذكره أبو بكر" » وقيل يجب ويسقطء وإن زوج عبده حرة ثم 


- استخدامه ومنعه من التكسبء» وإن قلنا يتعلق بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم 
يكن له كسب. المبدع ١5-١59‏ 5). 
[فائدتان] م أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه وزيادته على مهر المثل في 
رقبته على الصحيح من المذهب» وعنه بذمته» وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان» 
قال في الإنصاف الصواب أنه لا يتناوله. الإنصاف .)١555/8(‏ 

[الثانية] لو كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيدة لأن الملك قائم بعد» وإن كان 
الطلاق بائنا لم يملك إعادتها بغير إذنه. الإنصاف .)١57/8(‏ 

)١(‏ قوله: «روإن تزوج بغير إذن سيده إلخ) أجمع العلماء على أن العبد ليس له أن ينكح 
بغير إذن سيده فان فعل لم ينفذ نكاحه في قول اللدميع» قال ابن المنذر أجمعوا على أن 

| نكاحه باطل قال المصنف والصحيح ما قلنا فإههم اختلفوا في صحته فمن أحمد روايتان 

أظهرهما أنه باطل وهو المذهب وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شريح والشافعي) 
وعنه أنه موقوف فإن أجازه السيد وإلا بطل وهو قول أصحاب الرأي. ولنا ما روى 
جابر أن النبي يهٌ قال ررأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وحسنه وإسناده جيد لكن فيه محمد بن عقيل وفيه كلام» ورواه الخلال من 
حديث ابن عمر مرفوعا وأنكره أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر 
موقوفا فإن فارقها قبل الدحول فلا شيء عليه لأنه عقد باطل وهكذا سائر الأنكحة 
لا توجب مجردها شيئا. انظر / الشرح الكبير ١/5(‏ ٠3)ءالمبداع‏ 5 )). 

() قوله: رفإن دحل بما إل هذا المذهب نص عليه فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه 
السيد. وروي عن أحمد أنه لا مهر ها وهذا يمكن حمله على ما قبل الدحول فيكون 
موافقا لرواية الجماعة. ويمكن حمله على عمومه فى عدم الصداق وهو قول ابن عمرء 
ورواه الأثرم عن نافع قال رركان إذا تزوج مملوك لابن عمر بغير إذنه جلده الحد 
وأبطل صداقها» . المبدع )٠١5/5(‏ 

[تنبيه] مراده والله أعلم بالدحول فى قوله فإن دحل بها الوطء وقد صرح به فى الوجيز وغيره 
فعلى هذا لا يجب بالخلوة إذا لم يطأء والظاهر أن هذا من الأنكحة الفاسدة يعطى حكمها 
فق الخلوة على ما يأ فى آخر الباب والخلاف فيه. الإنصاف (159/55//8). 

[فائدة] يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. الإنصاف (559/8). 

(6) قوله: بروإن زوج السيد إلخ» احتار هذا جماعة منهم القاضى» وعنه يجب المهر ويتبع به 
بعد عتقه نقله سندي وهو المذهبء» قال فى المحرر وغيره وهو المنصوص وجزم به فى 
الوجيز والمنور. المبدع (1//5١؟).‏ 


8 .همل 


' باعها العبد بثمن فى الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدحول إلى 
ثمنه”"2 وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده”"» ويحتمل أن لا يصح 
قبل الدخحول. 
فصل 
وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد(”") فإن كان معينا كالعيد والدار فلها 
التصرف فيه ونماؤه لها ونقصه وزكاته وضمانه عليها”؟ إلا أن ينعها قبضه 
فيكون ضمانه عليه9 . 


)١‏ قوله: «وإن زوج عبده حرة إلخ» يعن يتحول صداقها أو نصفه إلى منه يعي إذا قلنا 
بتعلق المهر برقبة العبد فأما إن قلنا يتعلق بذمة السيد وهو المذهب فإن كان المهر وثمن 
العبد من جنس واتفقا في الحلول أو التأجيل تقاصا. المبدع (007/5؟) 

(5) قوله: «وإن باعها إياه إل هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل أن 
لا يصح قبل الدحول وهو رواية ذكرها في الفروع والمستوعب وقال لأنها مى ملكته 
انفسخ النكاح؛ قال فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدحول لأنه 
يبطل مهرها لأن الفرقة بسبب من جهتها وإذا بطل المهر بطل الشراء قال وهذه 
إحدى مسائل الدور. انظر / المبدع .)١١8/5(‏ 
[فائدة]لو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على 
الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها. الإنصاف 5-517/0ى 

() قوله: «وتملك المرأة إلخ» هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو قول عامة أهل 
العلم؛ وعنه لا تملك إلا نصفه وحكى عن مالك قال ابن عبد البر هذا موضع اختلف 
فيه السلف والآثار. فأما الفقهاء اليوم فعلى أنما تملكه ولقوله عليه الصلاة والسلام «رإن 
أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك»فدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى 
للرجل فيه شيء. الشرح الكبير (4/5.؟) 

(4) قوله: «رفإن كان معينا إلخ» أى وسواء كان النماء متصلا أو منفصلا وسواء في 
الضمان كوفا قبضته أم لم تقبضه وهذا المذهب. فعليها زكاته إذا تم عليه الحول نص 
عليه ولو زكت ثم طلقت قبل الدحول كان ضمان الزكاة عليها لأنها قد ملكته. 
المبدع )8١4/4(‏ 

' (©) قوله: برلا أن بمنعها إلخ» وهذا المذهب لأنه غاصب أو ينزلته» وإن زاد فالزيادة ها 
وإن نقص فالنقص عليه وهو بالخيار بين أذ نصفه ناقصا وبين أحذ نصف قيمته- 


ىا آهب 


وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو ها وإلا فهو 
على الزوجء فعلى هذا لا يدخحل ى ضمافا إلا بقبضه» وإن كان غير معين 
كقفيز من صبرة لم يدخل فى ضمافها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه 
كالمبيء”"2: وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان 
باقيا؟ ويدحل فى ملكه حكما كالميراث”"» ويحتمل أن لا يدحل حى يطالب 


به ويختار فما ينمى قبل ذلك فهو لاء وإن زاد الصداق زيادة منفصلة رجع في 
رففقئت عينه) قال الجوهرى:؛ فقأت عينه: إذا يخقتها » أى: غرقا. 

يقال: غار عينه » وأغورهاء وفقأها » وبخقهاء كله بمعئ. 

ررحكما» منصوب على المضدر» أى :"دولا حكما» وهو مصدر مبين للنوع» 
لأن الدحول نوعان: حسي» وحكميء فبين بقوله: حكما أحد النوعين 

ررفما ينمى) يقال: نمى المال» وغيره ينمى» ويقال: ينمو بالواو. ويقال: عموء 
ينمو بوزن: ظرف يظرفء والأولى: الفصحىء وكله ععيئ: كثر. 


- أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إن زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن 
نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار. المبدع (05/7؟). 

على قوله: «رفيكون ضمانه عليه) إلا أن تتلفه هى فيكون إتلافها قبضا منها ويسقط عنه 
ضمانه. المبدع )5١9/5(‏ . 

على قوله: رالا بقبضه» ظاهر هذا أنه جعله قبل قبضه من ضمان الزوج بكل حال سواء 
كان معينا أو لم يكن وهذا مذهب الشافعي فعلى هذا يضمنه يمثله إن كان متليا وإلا 
قيمته يوم العقد. الشرح الكبير (4/5 .)7١‏ 

)١(‏ قوله: رروإن كان غير معين إلخ» وتقدم الخلاف في ذلك والصحيح أن المذهب ما 
يحصل به القبض في آخر نخيا ر البيع فإن هذا مثله عنه الأصحاب. المبدع (9/5 0 

» قوله: «روإن قبضت صداقها إلخ» لقوله تعالى « وَإِن طَلَقَتُمُوهنٌ من قَبْلِ أن تَمَسُوهِنٌ‎ )١( 
)5١١/5( الآية وليس في هذا احتلاف بحمد الله. المبدع‎ 

() قوله: «رويدحل إخ» هذا المذهب لأن قوله تعالى: ل( فَيِصّفُمًا فَرَضّتمّ 4 يدل عليه لأن 
التقدير فنصف ما فرضتم لكم فعلى هذا ما يحدث من النماء يكون بينهما. المبدع 
١/١‏ 6). 
على قوله: «رويختار» وهذا قول أبى حنيفة. الشرح الكبير(5/4١3)‏ . 


داوأاآأه- 


نصف الأول والزيادة لا”"2, وإن كانت متصلة فهى مخيرة بين دفع نصفه زائدا 
وبين دفع نصف قيمته يوم العقد'", وإن كان ناقصا خير الزوج بين أحذه 
ناقصا وبين نصف القيمة وقت العقد 9" » وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو 
شفعة فله نصف قيمته يوم العقد, إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله» وقال 
القاضى: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض» وإن نقص 
الصداق فى يدها بعد الطلاق فهل تضمن نصفه؟ يحتمل وجهين”". وإن قال 


)١(‏ قوله: «وإن زاد الصداق إل هذا الصحيح من المذهب نص عليه لأن الطلاق قبل 
الدحول يقتضى الرحوع في نصف الصداق وقد أمكن الرجحوع فيه من غير ضرر 
والزيادة ها لأنها نماء ملكها. وعنه يرجع بنصفهما. المبدع (5/١١؟).‏ 
على قوله: «منفصلة»كالولد والثمرة. المبدع (5/١١؟).‏ 

(؟) قوله: «وإن كانت متصلة» اعلم أن الزيادة المتصلة للزوجة على الصحيح من المذهب 
وليس للزوج الرجوع فيها. فعلى هذا يثبت ما ذكره المصنف لأنها إن اختارت دفع 
نصف الأصل زائدا كان ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة وان اختارت دفع نصف 
قيمته كان ها ذلك لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائدا لاشتماله على الزيادة الى 
لا يمكن فصلها عنه ويتخرج أن يجب دفعه بزيادته كالمنفصلة وأولى. انظر / المبدع 
ل ا" ش 
على قوله: «متصل» كالسمن وتعلم صنعة وهيمة حملت. 

(1) قوله: رروان كان ناقصا إلخ» هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب لأنه إذا 
احتار ذلك فقد رضى بإسقاط حقه. وان لم يرض فلأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو 
منفي شرعاء فعل الأول هل له أرش النقص كما هو مختار القاضى في تعليقه كالمبيع 
المعيب؟ أو لا أرش كواجد شيا عند المفلس وهو اختيار الأكثرين؟ فيه قولان. المبدع 
ل 
[فائدة] إذا تصرفت المرأة في الصداق ببيع أو هبة مقبوضه أو عتق أو رهن أو كتابة 
منع ذلك الرجوع في نصفه لأنه تصرف ينقل الملك ويغبت حق الزوج في القيمة إن لم 
يكن الصداق مثليا ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة والإيداع والإعارة والتدبير من 
الرجوع» وان تصرفت بإجارة وتزويج رقيق لم يمنع ويخير الزوج بين الرجوع ف 
نصفه ناقصا وبين الرحوع في نصف قيمته» فإن رجع في نصف المستأجر صبر حى 
تنقضي الإجارة. 

(5) قوله: «وإن نقص الصداق إلخ» إن كانت منعته منه بعد طلبه منها حن نقص أو- 


5 ام 


الزوج نقص قبل الطلاق وقالت بعدذه فالقول قوها بيمينها. والزروج هو الذى 
بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخحول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من 
المهر وهو جائز الأمر فى ماله برئٌ منه صاحيه؛ وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن 
نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدحول. 
فصل 

إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدحول رجع 
عليها بنصفه”"2» وعنه لا يرجع بشيء”"©؛ وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجحع 
عليها بجميعه؟ على ا وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه 
وإسلامه وردته أو من جني كالرضاع وجوه قبل الدخحول اهيف ها ال مهر 
بينهما””'؛ وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردقها ورضاعها من ينفسخ 


- تلف فعليها الضمان لأنما غاصبة» وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق فقال 
المصنف هنا يحتمل وجهين أحدهما تضمنه وهو المذهب وسواء كان متميزا أو لا لأنه 
وجب له نصف الصداق فلم يدحل في ضمانه إلا بالقبض والثاى لا تضمنه اختاره 
المصنف والشارح وقالا هو قياس المذهب لأنه دحل في يدها بغير فعلها ولا عدوان من 
جهتها فلم تضمنه كالوديعة. انظر/ المبدع (5/5١؟)‏ » والإنصاف (179-7748/8). 

)١(‏ قوله: «, إذا أبرأت المرأة زوجها إلخ» هذا المذهب لأن الطلاق قبل الدحول يقتضى 
الرجوع في نصف الصداق وقد وجد ولا أثر لكوها أبرأته أو وهبته له لأن ذلك 
حصل مستأنفا فلم يمنع استحقاق النصف كما لو وهبته لأجبى فوهبه الأجنبى 
للزوج. المبدع .)5١0/7(‏ 

(؟) قوله: رروعنه إلخ» أى لأن نصف الصداق تعجل باطبة ولأن عمّد الطبة لا يقتضى 
ضمانا وعنه يرجع مع اطبة دون الإبراء صححه في المحرر. المبدع (5/7١؟).‏ 
[فائدتان] لو وهبته نصفه ثم تنصف رجع بالباقي على الرواية الأولى وبنصفه على 
الرواية الأمرى. الإنصاف (//710710-5107). 
[الثانية] لو قضى المهر أجنبى متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على الصحيح 
من المذهب» وقيل الراجع للأجنى المتبرع. الإنصاف (7017//8). 

(5) قوله: «روان ارتدت إل إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح. 

(5) قوله: «ركل فرقة هي وكذا تعليق مللاقها على فعلها وتوكيلها فيه ففعلته فيهما على 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لقوله تعالى: « وَإن طَلَقَتْمُوهنَ مِن قَبَلِ- 


سا آم 


به نكاحها وفسخحها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقظ به مهرها ومتعتها(؟. 
وفرقة اللعان تخرج على روايتين27 وف فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له 
وججهان ”"» وفرقة الموت يستقر با المهر كله كالدخول © ولو قتلت نفسها لاستقر 


- أن تَمَسُوهنّ 4 الآية ثبت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معناه. وقال الشيخ 
تي الدين: لو علق طلاقها على صفة وكانت من فعلها الذى ا منه بد وفعلته فلا 
مهر لاء وقواه صاحب القواعد» وإِئما تنصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه حال الزوج 
بدليل أنه يصح منه ومن غيرها وهو خلعه مع الأجبى فصار كال منفرد به» وأما إذا 
جاءت الفرقة من الأجبى كالرضاع ونحوه فانه يحب نصف المهرء لأنه لا جناية منها 
ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لأنه قرره عليه ويأتى في كلام المصنف في الرضاع. 
انظر/ المبدع (7/5١5؟)‏ » الإنصاف (079-5178//8؟). 

[فائدة] لو أقر الزوج بسب أو إرضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في انفساخ 
النكاح دون سقوط النصف» ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ 
النكاح وها نصف الصداق نص عليه. الإنصاف (//580). 

)١(‏ قوله: «وكل فرقة جاءت من قبلها إلخ) أما إذا أسلمت أو ارتدت قبل الدخول فتقدم 
ذلك في نكاح الكفار مستوق» وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها من ينفسخ 
نكاحها فيأت ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الرضاع حيث قال : فإذا أرضعت 
امرأته الكبرى الصغرى ال وأما فسخها لعيبه وفسخه لعيبها فإن ذلك يسقط به 
مهرها بلا حلاف في المذهب إلا توجيها لصاحب الفروع. المبدع .)5١9/-51١5/5(‏ 
[فائدة] لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد فلم يف به وفسخت سقط به مهرها 
على الصحيح من المذهب» وعنه يتنصف بفسخها قبل الدخول. الإنصاف (5/1/8). 

(؟) قوله: «وفرقة اللعان إل إحداهما يسقط به المهر وهو المذهب لأن الفسخ من قبلها 
لأنه إنما يحصل عن تمام لعانها. المبدع (5117/5). 

(؟) قوله: روي فرقة إلخ» أحدهما يتنصف به المهر وهو المذهب لأنه في حالة شرائها له تم 
بالسيد وبالمرأة أشبه الخلع وفي الثانية تم البيع بالزوج والسيد أشبه الخلع. المبدع (5/ 
317). 

(؟) قوله: «روفرقة الموت» هذا المذهب حرة كانت أو أمة لما روى معقل بن سنان 
الأشجعى أن الي خ قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها 
بمهر نسائها والميراث الشرح الكبير (5//١7).؛‏ المبدع(5/١5)»‏ قال ابن حجر في 
التلخيص رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم وصححه ابن مهدي 
والترمذي وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده والبيهقى في الخلافيات» وقال- 


دعم آأهم- 


نيو كا 


- الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به قال 
الحاكم وقال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رعوس الناس 
وقلت: قد صح الحديث فقل به. انتهى ملخصا. انظر / تلخيص الحبير (151/9) - 
ح هه )١‏ خلاصة البدر المنير .)5١5/9(‏ 

[فوائد] اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت حرة أو أمة بأشياء ذكر المصنف منها 
الموت وهو بلا حلاف قاله في الإنصاف وذكر القتل وهو كالموت حتف أنفها سواء 
قتلت نفسها أو قتلتها غيرها لأا فرقة حصلت بانقضاء الأجل. ومما يقرر المهر كاملا 
وطئها في فرج حية لا ميتة ولو بوطئها في الدبر على الصحيح من المذهب وقيل لا 
يقرره الوطء في الدبر. ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب انظر 
الإنصاف (584-71/8). 

وإن لم يطأ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال على بن الحسين 
وعروة والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي في القدم؛ 
وقال شريح والشعبى وطاوس وابن سيرين والشافعي في الحديد لا يستقر إلا بالوطء 
وحكى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس. ولنا إجماع الصحابة فروى الإمام أحمد 
والأثرم عن زرارة بن أوق قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو 
أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلى 
وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولا الصداق كاملا. وهذه 
قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. وما رووه عن ابن عباس 
لا يصح وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر انظر الشرح الكبير (17/54؟7؟) 
وهو من مفردات المذهب وقال في القواعد من الأصحاب من حكى رواية بأن المهر 
لا يستقر بالخلوة عجردها بدون الوطء وأنكر هذه الرواية الأكثرون فعلى المذهمب 
يتقرر كاملا لم تمنعه بشرط أن يعلم يها على الصحيح من المذهب وعنه يتقرر وإن ‏ 
يعلم بما ويشترط في الخلوة أن لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب 
وايشترط أيضا أن يكون ممن يطأ مثله يمن يوطأ مثلها ولا يقبل دعواه علمه ها 
والصحيح من المذهب ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة لا يخفي عليه ذلك ويقبل 
قول مدعى الوطء على الصحيح من المذهب ولو خلا يما ويمما مانع شرعى كإحرام 
وحيض وصوم » أو حسى كجب ورتق ونضاوة تقرر المهر على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب قال الزركشى اتفقوا فيما علمت أن هذا المذهب انتهى وهو .من 
مفرداته وقدمه المصنف والشارح وغيرهماء وعنه لا يقرره. وما يقرره أيضا اللمس 
والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة حي تقبيلها بحضرة الناس نص عليه وهو من 
المفردات. انظر الإنصاف (585-5/84/8) . 


ده وآه- 


فصل 
وإذا اتلف الزوجان ف قدر الصداق فالقول قول الزوج مع بمينه ”© وعنه 
القول قول من يدعى مهر المثل منهما '" فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر 
منه رد إليه بلا يمين عند القاضى ق الأحوال كلهاء وعند أبى الخنطاب تحب 
اليمين» وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج 
على الروايتين» فإن اختلفا فى قبض المهر فالقول قولها'"» وإن احتلفا فيما 
يستقر به المهر فالقول قوله 27» وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية 


)١‏ قوله: «واذا اخحتلف الزوجان إل هذا المذهب نص عليه وهو قول الشعبى وابن أبى 
ليلى وابن شبرمة وأبى ثور وبه قال أبو يوسفء إلا أن يدعى مستنكرا بأن يدعى مهرا 
لا يتوج مثله في العادة لأنه منكر للزيادة فيدحل في عموم قوله # ولكن اليمين على 
المدعى عليه. المبدع .)7١/5(‏ 

(؟) قوله: «وعنه إلخ» ويهذا قال أبو حنيفة وهو الذى ذكره الخرقى» وعن الحسن والنخعى 
وحماد وأبى عبيد مثله ونصره القاضى وأصحابه وجزم به في الوجيز لأن الظاهر صدق 
من يدعيه فلو ادعت المرأة مهر المثل أو أقل منه قبل قوها وإن ادعى الزوج مهر المثل 
أو أكثر منه قبل قوله ولا فرق بين أن يكون هذا الاحتلاف قبل الدحول أو بعده قبل 
الطلاق أو بعده. وعنه يتحالفان فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآحر 
وإن حلفا وجب مهر المثل الشرح الكبير .)47١(‏ وقال الشيخ تقي الدين يتخحرج 
لنا كقول مالك إن كان الاختلاف قبل الدحول تحالفا وإن كان بعده فالقول قول 
الزوج فعلى هذه الرواية الثانية وهى أن القول قول من يدعى مهر المثل منهما لو 
ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه بلا مين عند القاضى في الأحوال كلها. وقال 
المصنف ف المغيني إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ولم 
يذكر أصحابنا بمينا . والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة 
انظر / الإنصاف (7550/8). 

(1) قوله: «فإن احتلفا في قبض المهر إِل» هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وذكر في 
الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا وقضيته. الإنصاف 
06/0 

(5) قوله: «ووإن احتلفا فيما يستقر به المهر إلخ» هذا بلا نزاع. انظر المبدع 250/5). 


ع أه- 


أحذ بالعلانية (2, وإن كان قد انعقد بالسر ذكره الخرقي» وقال القاضى إن 
تصادقا على السر لم يكن غيره0, وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته 
وقالت بل هو عقدان فالقول قوطا مع يينها. 


)١(‏ قوله: رروإن تزوجها على صداقين إل وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه قال 
الشعبى وابن أبى ليلى والثورى وأبو عبيد. 

)١(‏ قوله: «وقال القاضى إلخ» أى الواجب الذى انعمّد به النكاح سرا كان أو علانية) 
وحمل كلام أحمد على أن المرأة لم تقر بنكاح السر فثبت مهر العلانية لأنه الذى انعقد 
به النكاح؛ وهذا قول سعيد بن عبد العزيز وأبى حنيفة والأوزاعي والشافعي ونحره 
عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عتيبة ومالك وإسحاق لأن العلانية ليس 
بعقد ولا يتعلق يما وجوب شيء. ووجه الأول أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد 
السر فقد وجد أنه بذل الزائد على مهر السر فيجب عليه ذلك كما لو زادها على 
صداقها. الشرح الكبير (4/١171؟)‏ 
[تنبيه] قال المصدف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره: وجه قول الخرقى أنه إذا 
عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر الح قالوا ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام 
الخرقى أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية وجب مهر السر لأنه وجب عليه 
بعقده ولم تسقطه العلانية فيبقى وجوبه انتهى. المغني (587/8) الإنصاف (8/ 
5594-917). 
[فوائد] لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تحملا مثل أن يتفقا على أن 
المهر ألف ويعقدا على ألفين فالصحيح من المذهب أن الألفين هى المهر جزم به 
المصنف وابحد والشارح وغيرهم وقاله القاضى وغيره هو مذهب الشافعي فعلى 
المذهب قال أحمد تفي بما وعدت به وشرطته من أفا لا تأحذ إلا مهر السر قال 
المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب. قال أبو حفص البرمكى يجب عليها 
الوفاء» قال في الإنصاف وهو الصواب. انظر الإنصاف (5914/8) . 
[الثانية| أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وان تزوجها على صداقين الخ أن الزيادة في الصداق 
بعد العقد تلحق به ويبقى حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره وينصفه وهو 
المذهب وعنه لا تلحق به وإنما هى هبة تفتقر إلى شروط ابه فان طلقها بعد هبة لم يرجع 
بشيء من الزيادة فعلى المذهب يملك الزيادة من حينها. الإنصاف (//795). 


ل/لاأه- 


فصل ف المفاوضة 
والتفويض على ضربين : تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر”" أو 
تأذن المرأة لوليها ف تزويجها بغير مهر » وتفويض مهر : وهو أن يتزوجها 
على ما شاءت أو شاء أجنبى ونحو ذلك فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل 
بالعقد”"؛ ولا المطالبة بفرضه”" » فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا مقداره » وإن 


)١(‏ قوله: «والتفويض على ضربين تفوريض بن البضيع اج قعالم نه أن الدكاح مسحت بن غير 
تسمية صداق في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: ٠‏ لا جتاح عَلَيَمْر إن طَلَقَمَ 
َلتِسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهنٌ 4 الآية ولقول ابن مسعود وسيأتى» وسواء تركا ذكر المهر أو 
شرطا نفيه مثل أن يقول زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك؛ ولو قال زوجتك بغير مهر 
في الحال ولا في المال صح أيضا. وقال بعض الشافعية لا يصح ف هذه الصورة أها 
رن تالور ة ري لسسع ذا وس ب 111 زوحت رفور ود جو 
لأن معناهما واحد وليست فكمهرء وقال أيضًا: فالكتب فيه المهر لا يخرج منها 
بطلاقها. انظر الإنصاف (515/8). الموهوبة لأن الشرط يفسد ويجب المهر. الشرح 
الكبير 4/4١‏ جبنم 

)١(‏ قوله: «وتفويض المهر إلخ) أى لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه مجهول فسقط 
لجهالته ووجب مهر المثل لقول ابن مسعود وقد سثل عن امرأة تزوجت برحل لم 
يفرض طا صداقا ولم يدحل با حى مات فقال ابن مسعود: ا صداق نسائها لا 
وكس ولا شطط وعليها العدة وها الميراث» فقام معقل بن سنان فقال : قضى رسول 
الله # في بروع بنت واشق امرأة منا عثل ما قضيت ففرح با ابن مسعود. رواه 
الخمسة وصححه الترمذى ولفظه له . المبدع (577/5). 

(؟) رروها المطالبة بفرضه» أى قبل الدحول فإن امتنع أجبر عليه وبه قال الشافعي ولا نعلم 
فيه مخالفا فإن اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قليلا كان أو كثيرا سواء كانا 
عالمين ممهر المثل أولاء وقال الشافعي في قول لا يصح بغير مهر المثل. ولنا أن الحق 
هما لا يعدوهما لأنه إذا فرض لا كثيرا فقد بذل لما من ماله فوق ما يلزمه وإن 
رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب طا. المبدع (777/5). 
[فائدة] يجوز الدحول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أو مسمى لا وبه 
قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والثورى والشافعي» وروى عن ابن عباس 
وابن عمر والزهري وقتادة ومالك لا يدحل بما حى يعطيها شيئا. قال الزهري مضت 
السنة أن لا يدحل بما حى يعطيها شيئا . قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها 
إليها. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي # أن عليا لما تزروج فاطمة أراد أن 
يدحل يها فمنعه البي يخ حى يعطيها شيعا فقال يا رسول الله ليس عددي شيء» فقال 
أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دحل بما. ورواه أبو داود والنسائى عن ابن عباس- 


م ةس 


تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير» فإن مات أحدهما قبل 
م ا ا ل 0 5 
بالموت0© 

ررفى المفوضة» المفوضة» بكسر الواو: اسم فاعل من فوض» وبفتحها: اسم 
مفعول منه» قال الجوهرى: فوض إليه الأمرء أى: رده إليه. والتفويض ف 
النكاح: التزويج بلا مهرء فالمفوضة» بفتح الواو» أى: المفوض مهرهاء ثم حذف 
المضاف» وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه» فارتفع واستتر. والمفوضة» بكسرها: 
الى ردت أمر مهرها إلى وليها. ش 

رقبل الإصابة» أي: قبل الوطء. 


- قال: لما تزوج علي فاطمة فقال له رسول الله بخ أعطها شيئا » قال ليس عندي؛ 
قال أعطها درعك الحطمية. ولنا حديث عقبة بن عامر في الذى زوجه النبي خ ودحل 
ها ولم يعطها شيئا. وروت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت أمرن رسول الله يخ أن 
أدحل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه ابن ماجه والأحبار محمولة على 
الاستحباب. انظر / الشرح الكبير (7710/4) . 

)١(‏ قوله: «روإن مات إلم) هذا بغير حلاف. المبدع (7/5؟5؟). 

)١(‏ قوله: رروطا مهر نسائها» هذا المذهب واليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبى 
ليلى والثورى وإسحاق. وروى عن علي وابن عباس والزهري وربيعة ومالك لا مهر 
ها لأنما فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب لا مهر كفرقة 
الطلاق. ولنا حديث ابن مسعود. وقال أبو حنيفة كقولنا في المسلمة وكقوهم في 
الذمة. الشرح الكبير (7717/5). 

)5١‏ قوله: «وعنه أنه يتصنف إل قال ابن عقيل لا وجه للنصف عندى وقال الشيخ تقي 
الدين في القلب حزازة من هذه الرواية والمنصوص عنه في رواية الجماعة أن لها مهر 
المثل على حديث بروع قال ونقل عن أحمد رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة بل 
الأمة فإن القائل قائلان؛ قائل فلان بوجوب مهر المثل وقائل بسقوطه فعلمنا أن ناقل 
ذلك غالط عليه والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في 
الكتاب إذ من أصل أحمد الذي لا حلاف عنه فيه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة 
ولا يجوز ترك الحديث من غير معارض له من جنسه وكان شديد الإنكار على من 
يخالف ذلك فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة لأحد» ومع أن هذا القول لا 
حظ له في الآية ولا له نظير» هذا مما يعلم قطعا أنه باطل. انتهى. انظر/ الإنصاف (// 
98-17 5). 


8 وزه- 


إلا أن يكون قد فرضه لماء فإن طلقها قبل الدخول يما لم يكن عليه إلا المتعة("©) 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وأعلاها خادم وأدناها كسوة تحزئها في 
صلاقاء وعنه يرجع ف تقديرها إلى الحاكم» وعنه يجب لما نصف مهر المثل» 
وإن دحل با استقر مهر المثل» وإن طلقها بعد ذلك فهل تحب المتعة؟ على 
روايتين اميت لان 


)١(‏ قوله: ««فإن طلقها إلخ» إذا طلق المفوضة قبل الدحول فلا يخلو إما أن يكون فرض ها 
صداقا أم لاء فإن كان ما فرض لما صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون 
تفويض بضع فليس ا إلا المتعة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو قول ابن 
عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثورى 
والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي لقوله تعالى: 0 تِ 4 إلى 
قوله: ١‏ فَمَيِعُونَ 4 ولقوله تعالى: « وَلِلمُطَلّقَتِ مكدع 4 والأمر يقتضى 
الوبحوب. وقال مالك والليث المتعة مستحبة غير واجبة) 0 
المصنف هنا أنه ليس ها إلا المتعة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو مذهب 
أبي حنيفة لأنه حلا عقدها عن تسمية صحيحة فأشبهت الى لم يسم لها شيء» وإن 
كان فرض لما صداقا فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى وعليه 
الأصحاب وعنه يسقط وتحب المتعة. المبدع(4/57 3707 الشرح الكبير(؛ /./730). 
على قوله: «وعنه يجب لها نصف مهر المثل» وجزم به بي الوجيز وشرح ابن رزين 
وقدمه في المغيني والشرح وغيرهما وهو مذهب الشافعي لأن هذه لها مهر واجب قبل 
الطلاق فوجب أن يتنصف كما لو سماهء وهذا الذي قدمه المصنف والشارح» 
ومذهب الشافعي إنما هو في مفوضة المهر خاصة. الشرح الكبير(4 //797). 

(5) قوله: «وإن طلقها إلخ» أى لأن كل من وجب ها نصف المهر لم يجب لا متعة سواء 
كانت ممن سمى ها صداقا أو لا لكن فرض ها بعد العققد وبه قال أبو حنيفة وروى 
عن اد لكل بمطلقة متاح روي ذلك عر علي برك أي طالب و اللسن وشعده بن 
جبير وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور لظاهر قوله: « وَلِلمُطَلْقَتِ مَتَدمٌّ 4 
والملذعب أن المتعة لا تحب إلا خرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل الدحول .من لا 
مهر لها لقوله تعالى: ١‏ لا جُتاحَ عَلَيرَ 4 إلى قوله: ١‏ وَمَتِعُوهُنٌَ 4 ثم قال: ط وَإن 
تومن ين قبل أن مركن لد رسف شن أريضة 4 الاية خض 'الارك 
بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين وإثباته لكل قسم حكما مع 
أن أبا ا ال ل ل ورد الروايات عنه. وأما المتوق عنها فلا 
متعة لها بلا خحلاف. انظر/ الشرح الكبير(770/4). 
على قوله: «من نساء عصباتها» أى من جهة أبيها وحدها. المبدع(5/5؟7١).‏ 
على قوله: «روعنه يعتبر» هذه المذهب لأن مطلق القرابة له أثر في الجملة وأمها 
وخالتها يشملهما حديث ابن مسعود وطا مهر نسائها. المبدع(5/7؟١).‏ 


م عساهم- 


فصل 

ومهر المثل معتبر من يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها 
وعمهاء وعنه يعتبر جميع أقاريها كأمها وحالتهاء وتعتبر المساواة في المال والجمال 
والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلدء فإن لم يكن في نسائها إلا دوا 
زيدت بقدر فضيلتهاء فإن لم يوحد إلا فوقها نقصت بقدر نقصهاء فإن كانت 
عادتم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك» وإن كان عادقم التأحيل 
فرض مؤجلاً في أحد الوجهين» وإن لم يكن ها أقارب اعتبر بنساء بلدها ثم 
بأقرب النساء شبها بما. 

رلا المتعة, اسم مصدرء يقال: متعه تمتيعاء وتمتع هو تمتعء والاسم: المتعة» ثم 
يقال للخادم والكسوة وسائر ما يتمتع به: متعة» تسمية للمفعول بالمصدرء» 
كالخلق معن المحلوق. 

رعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره, الموسع: الغ» يقال: أوسع الرحل فهو 
موسع: إذا استغيئ. والمقتر: الفقير» يقال: أقتر الرحل فهو مقتر: إذا افتقر. 
وقدرهء أي: مقداره. 

رنقصت» بفتح النون» ويجوز ضمها على البناء للمفعول» يقال: نقص الشيء؛ 


ونم نعصصته. 


4اآاه- 


أن النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدحول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه2 وإن 
5 3 1 ش : أ 0 
دخل ها استقر عليه المسمى'"» وعنه يجب مهر المثل وهى أصح ولا يستقر © 
بالخلوة» وقال أصحابنا يستقر» ويحب مهر المثل للموطوءة بشبهة©؟ والمكرهة 


)١١‏ قوله: ررفإن افترقا قبل الدحول إل إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدحول بغير 
طلاق ولا موت لم يكن لا مهر بلا نزاع؛ وإن كان بطلاق فجزم المصدف بأنه لا 
مهر لا وهو المذهب وعليه الأصحاب لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد فوجوده 
كعدمه كالبيع. انظر/ المبدع(575/5). 

)١١‏ قوله: «وإت دحل ها إل هذا المذهب لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة رروها الذي 
أعطاها ما أصاب منها» رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهماء وعنه يحب 
مهر المثل قال المصنف هنا وهى أصح واحتاره الشارح وجزم يما في الوجير لقوله يلل 
فإن أصابا فلها المهر مما استحل من فرجها فجعل طا المهر بالإصابة والإصابة إِمما 
تورجب مهر المثل لأن العقد ليس يموجب بدليل الخبر وأنه لو طلقها قبل مسيسها لم 
يكن نها عليه شيء وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه. وكوطء الشبهة ولأن 
التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل وكذا إذا فسد العقد. وقال أبو حنيفة الواجب 
الأقل من المسمى أو مهر المثل. المبدع(777/5)» الشرح الكبير(؛ /809). 

)1١‏ قوله: رولا يستقر بالخلوة» هذا احتيار المصنف والشارح وهو رواية وقاله أكثر العلماء 
كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا حلوة. والمذهب أنه يستقر بالخلوة نص عليه 
جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب قياسا على العقد الصحيح. وف المغئ 
الأول أولى لأن الصداق إنما أوجبه الوطء ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدحول 
أشبه الخلوة بالأجنبية ولأنه عليه الصلاة والسلام جعل المهر يما استحل من فرجها ولم 
يوجد. لكن هل يجب مهر المثل أو المسمى؟ مبين على الذي قبله. المبدع(7710/5). 
[فائدة] إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوجها حي يطلقها 
أو يفسخ نكاحها فإن امتنع الزوج من طلاقها فسخه الحاكم وهذا المذهب نص عليه 
رقال الشافعي لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في 
العدة» ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة» ولأن 
تزويجها من غير فرقة يفضى إلى تسلط زوجين عليها كل منهما يعتقد صحة نكاحه 
وفساد الآخر. الإنصاف(05//3١7).‏ 

(؟) قوله: «ويجب مهر المثل إلخ» وهذا المذهب قال الشارح بغير حلاف علمناه قال في 
الإنصاف وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجب طا مهر لأنه قال البضع إنما يتقوم 
على زوج أو شبهة فتملكه به. انظر. الإنصاف(3057/8), الشرح الكبير(؛ /517؟5- 
27). 


الام 


على الزنال' ولا يحب معه أرش البكارة(") ويحتمل أن يجب للمكرهة» وإذا 
دفع أجنبية فأذهب عذرقا فعليه أرش بكارتها””» وقال القاضي يجب مهر المثل؛ 


0١١‏ قوله: «روالمكرهة على الزنا» يعن يجب للا مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعنه يحب 
للبكر خاصة: وعنه لا يجب لمكرهة اخحتاره الشيخ تقي الدين لأنه خبيث وهو مذهب 
أبي حنيفة. الشرح الكبير(غ /771). 
[فائدة] لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره 
المصنف والشارح. الإنصاف(//707). 
|تنبيهان]: (الأول) يدحل في عموم كلام المصنف الأجنبية ذوات محخارمه وهو المذهب 
وهو مذهب النخعي ومكحول وأبي حنيفة والشافعي. وعنه لا مهر لذات محرمه وهو 
قول الشعبي. الشرح الكبير(ة/7714). 
(الثا) مفهرم كلام المصنف أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب لأنما 
باذلة افلع' مجبي لها شيع .ويسعين من ذلك الأمة :فإق. المهر لا يشقط بذلك:على 
الصحيح من المذهب ويأحذه السيد» وقيل لا مهر ها. الإنصاف(//8١7).‏ 
[فوائد| إذا كان النكاح باطلا بالإجماع كالمزوجة والمعتدة إذا نكحها رجحل فوطتثها 
عالما بالحال وتحرم الوطء وهى مطاوعة فلا مهر لأنه زنا يوجب الحد وإن جهلت 
تحريم ذلك أو كوئما في العدة فلها المهر لأنه وطء شبهة وقد روى أبو داود بإسناده أن 
رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فولدت لأربعة أشهر فجعل البي يلد لها الصداق با 
استحل من فرجها فإذا ولدت فاجلدها. أحرجه أبو داود (541/5) ح .)5١11١(‏ 
وروى سعيد في سننه (11/9/1)- ح (0417)» أن عبيد الله بن الحر تزوج بجارية من 
قومه فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية ومات أبو الحارية فزوجها أهلها رجلا يقال له 
عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى على فقصوا عليه قصتهم فرد عليه 
المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعت على يدي عدل فقالت لعلى: أنا أحق الى أو 
عبيد الله؟ قال: بل أنت أحق ,الك قالت فاشهدوا أن ما كان لي عند عكرمة من صداق 
فهر له فلما وضعت ما في بطنها ردها على عبيد الله وألحق الولد بأبيه. الغي .)٠٠٠١/0‏ 
(الثانية) لو وطيع ميتة لزمه المهر قال في الفروع لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهر 
متجه. وقال القاضي في جواب مسألة وطء الميتة: محرم ولا مهر ولا حد. انظر/ 
الإنصاف .)3١//(‏ 

0) قوله: برولا يحب إلى يعني مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة أو زنا وهذا اللذهب 
نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. المبدع(11/8/7). 
[فائدة| يتعدد المهر بتعدد الزنا لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب وغيره. 

(0) قوله: رروإذا دفع إل وكذا لو أزاها بأصبع أو غيرها وهو المذهب لأنه إتلاف جزء لم 
يرد الشرع بتقدير ديته فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر وقال القاضي ا 
مهر المثل وهو رواية لما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت 
عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها فاستغاثت بنسوة فأذهبن عذرتها وقالت لزوجها 
فجرت» فأخبر على بذلك فأرسل إلى امرأته والنسوة فلما أتين ليلس أن اعترفن بماع- 


سآ اهم 


وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدحول لم يكن عليه إلا نصف المسمى”", 
اللصراة منع نفسها حى تقبض مهرها”"» فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت 
المنع فهل لها ذلك؟ على وجهين20©. وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسية9©) 
وإن أعسر بعده فعلى وجهين. ولا يحوز الفسخ إلا بحكم حاكه”". 


- صنعن فال للحسن بن على اقض فيها فقال الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى 
الممسكات. والأول هو القياس لولا ما روى عن الصحابة. المبدع(8/5/؟5). 
على قوله: «فعليه أرش بكارتها» هذا المذهب. المبدع(57//5). 

(1) قوله: «وإن فعل ذلك الزوج إل هذا المذهب لقوله تعالى: « وَإن طلَّقتْمُوهَنّ ين 
قَبّلِ أن تَمَسُوهَنٌ 4 الآبة» ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا قال المصنف ف فتاويه 
لو طلق أو مات عن من دخخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله 
ثم تزوجت أو مات في يومها من دحل بها فقد استحقت ف يوم واحد بالدكاح مهرين 
ونصفا فيعايا يماء قلت ويتصور أكثر من ذلك بأن يطلق الثالث قبل الدحول وكذا 
رابع وحامس. المبدع(759/7؟). 

(5) قوله: «وللمرأة إلخ» أى الخال وحكاه ابن المنذر إجماعا وهذا إذا كانت تصلح للاستمتاع 
فأما إن كانت لا تصلح للاستمتاع فالصحيح من المذهب أن ها المطالبة به أيضاء ورجح 
المصدف ف المغن حلافه» وقال الشيخ تقي الدين الأشبه عندى أن الصغيرة يستحق المطالبة 
ها بنصف المهر لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف الآخر 
بإزاء الدحول فلا تستحقه إلا بالتمكن. المبدع(555/7-.88). 
[فوائد] لو أبى كل من الزوجين التسليم أولا أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم 
تحبر هى على تسليم نفسها على الصحيح من المذهبء وقيل يؤمر الزوج جمعله تحت 
يد عدل وهى تسلم نفسهاء وإذا فعلت أحذته من العدل. الإنصاف .)71١7/89‏ 
(الثانية) لو كانت محبوسة أو الها عذر بمنع التسليم وجب تسليم الصداق إليها على الصحيح 
من المذهب كمهر الصغيرة الى لا يوطأ مثلها كما تقدم؛ وقيل لا يجب. الإنصاف(//01). 
المذهب. الإنصاف(017-811/8). 
على قوله: رح تقبض مهرها» أى الحال» وحكاه ابن المنذر إجماعا. 

(6) على قوله: برعلى وجهين» أحدهما ليس طا ذلك وهو المذهب. المبدع (7.0/5؟), 
الإنصاف(7/8١7).‏ 

(5) على قوله: «فلها الفسخ» يعينٍ إذا كان حالاً وهو المذهب كما لو أعسر المشترى 
بالشمن قبل تسليم المبيع. المبد ع(570/7, الإنصا ف .)71١/2(‏ 

(©) على قوله: برفعلى وجهين» أحدهما لها الفسخ إذا كانت غير عالمة لأنه تعذر عليها 
الوصول إلى العوض. المبدع(870/7).» الإنصا ف 7/30 4-81 91). 

(1) على قوله: رركم حاكم» وهذا المذهب. الإنصاف(//5١7).‏ 


0 لاهم- 


باب الوليمة 
وهو اسم لدعوة العرس خاصة؛ وهى مستحبة والإجابة إليها واجية 7" إذا عينه 
الداعي المسلم في اليوم الأول فإن دعا الحفلى كقوله يا أيها الناس تعالوا إلى 
الطعام» أو دعاه فيما بعد اليوم أو دعاه ذميّ لم تحب الإجابة. وسائر 
الدعوات الإجابة إليها مستحبة غير واجبة ”2 وإذا حضر وهو صائم صوما 
اليو ا لوو ا اي 
باب الوليمة 
الوليمة: مشتقة من الولم» وهو: الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» قاله الأزهري» 
وغيره» وحكى ابن عبد البر» عن ثعلب» وغيره من أهل اللغة» أن الوليمة: اسم 
لطعام العرس خاصة» لا يقع على غيره. وقال بعض الفقهاء- من أصحابنا وغيرهم- 
الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء وقول 
أهل اللغة أولى» لأنهم أهل اللسان» وأعرف لموضوعات اللغة» هذا مع ما حكي في 
«المغئ»» وقال صاحب رالمستوعب»: وليمة المشيء: كماله وجمعه» وسميت دعوة العرس 
وليمة» لاجتماع الزوجين؛ والله أعلم. 
ويقال: أوم: إذا صنع وليمة. والأطعمة الي يدعى إليها الناس عشرة: الأول: 
الوليمة» وقد ذكرت. والثائي: العذيرة» والأعذار للختان. والثالث: الخرسء 
ويقال له: الخرسية لطعام الولادة. والرابع؛ الوكيرة: وهي دعوة البناء. والخامس: 


)١١‏ على قوله: رروالإجابة إليها واجبة» هذا المذهب وذكر ابن عبد البر أنه لا حلاف فيها 
إذا م يكن فيها لهو ولما روى ابن عمر أن النبي يله قال ررإذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها» متفق عليه. 
وقال عليه الصلاة والسلام «رشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك 
لما الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله, رواه البخحارى. المبدع(77/7” 
ا 

(١؟)‏ على قوله: «وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة» وظاهر رواية ابن منصور ومثى 
يجب لما روى ابن عمر مرفوعا. / 
قال ررإذا دعا أحدكم عاد فلدحن عريا كان أن غيزم وو املع واو ذازد: أنظرم 
المبدع(174/7؟). 


6ت 0 


واجبا لم يفطر» وإن كان نفلا أو كان مفطرا استحب الأكلء وإن أحب دعا 
وانصرف, فإن دعاه اثنان أجاب أوهماء فإن استويا أجاب أدناهما ثم أقروهما 
جواراء فإن علم أن في الدعوة منكرا- كالزمر والخمر- وأمكنه الإذكار حضر 
وأنكر وإلا لم يحضرء فإن حضر وشاهد اللمنكر أزاله وجلس وإن لم يقدر 
انصرف » وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس ”"»؛ وإن شاهد ستورا 
معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال 7"» وإن كانت مبسوطة أو على 
تي ا ا ا ا اين 
النقيعة وهي الطعام لقدوم الغائب. والسادس: العقيقة» وهي الذبح لأجل الولد. 
السابع: الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبى. الثامن: المأدية» وهى كل دعوة 
التاسع: الوضيمة» وهي طعام الأتم» نقله الجوهري عن الفراء”©. العاشر : التحفة: 
وهي طعام القادم, ذكره أبو بكر ابن العربي ف «شرح الترمذي» 0 


)١١(‏ قوله: «وإن علم به إخ» ظاهره الخيرة بين الحلوس وعدمه وهو المذهب قال الإمام 
أحمد لا بأس لأن امحرم رؤية المنكر وسماعه ولم يوجد واحد منهما. 

١؟)‏ قوله: «وإن شاهد ستورا إل هذا المذهب فإذا كانت صورة الحيوان على الستور 
والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل ذلك وجلس وإن لم يمكنه 
ذلك انصرف وعليه أكثر العلماء» قال ابن عبد البر هذا أعدل المذاهب لأن عائشة 
نصبت سترا وفيه تصاوير فدحل رسول الله يو فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان 
يرتفق عليهما متفق عليه. المبدع(75/57؟). 

[فائدة]| إذا علم به قبل الدحول فهل يحرم الدحول أم لا؟ فيه الوجهان المتقدمان» وجزم في 
المغتي والشرح أنه لا يحرم الدحول وهو المذهب. الإنصاف(//ه7). 

[تنبيه | إذا قطع رأس الصورة أو ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه أو جعل له رأس منفصل عن 
البدن لم يدحل تحت النهى وإن كان الذاهب تبقى الحياة بعده كاليد والرجل والعين 
فهى صورة. وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها للأخبار» والأمر بعملها بحرم 
كعملها. انظر/ المبد ع(7707//57). 

() انظر/ لسان العرب (1315/57)) شرح صحيح مسلم للنووي (71717/9) - كشاف 
القناع للبهوي .)157-1١14/0(‏ 

(4) وذكره الشيخ المرداوي. انظر/ الإنصاف .)7"١7/8(‏ 

(5) وذكره الشيخ البهوي. انظر/ كشاف القداع »)١77/7(‏ والشيخ المرداوي. انظر/- 


او 0 


وسادة فلا بأس بما(", وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير 
الحيوان فهل تباح؟ على روايتين27؛ ولا يباح الأكل بغير إذن» والدعاء إلى الوليمة 


أذن 


000 


000 


فيها) والتثار والتقاطه 00 وعنة لا يكره منهة فهو له و يستحب إعلان 


- الإنصاف .)7١5/8(‏ 
قوله: رروإن كانت إلخ» أى لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من 
لتعظيم والإعزاز والتشبه بالأصنام الى تعبد وذلك مفقود في البسط ولقول عائشة 
رضى الله عنها رأيت البي وَل متكعا على غمرقة فيها تصاوير رواه ابن عبد البر. 

لمبد ع(77307/7). 

قوله: رروإن سترت الحيطان إالخ» مراده إذا كانت غير حرير أحدهما يكره وهو 
لصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره المصنف 
وجزم به في المغي والشرح في موضع وغيرهم وهو مذهب أبي حنيفة وهو عذر 
في ترك الإجابة إلى الدعوة» قال أحمد حرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر 
فرأى البيت قد ستر رواه الأثرم وابن عمر أقر على ذلك» وقال أحمد دعى 
حذيفة فخرج وإنما رأى شيئاً من زي الأعاجم وكراهيته لما فيه من السرف 
وذلك لا يبلغ به التحريم والأخرى يحرم لما روى الخلال عن على بن الحسين 
قال ررفى رسول الله يع أن تستر الجدر» وكما لو كانت الستر حريرا. الشرح 
الكبير. 

[تنبيه] محل الخلاف إذا لم يكن لحاجة فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد 
فلا بأس به ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح. الإنصاف(1775/8- 
. 

[تنبيه] ظاهر قوله فهل يباح أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك وإنما 
الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة الحواز الذي هو ضد التحر. انظر/ 
الإنصاف(//717107). 

[فائدة] لو كان فيه آنية ذهب أو فضة فهو منكر يخرج من أجله, وكذا ما كان من 
الفضة مستعملا كالمكحلة. انظر/ الشرح الكبير(ة /741). 

قوله: «روالنثار إلخه» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه عليه الصلاة 
والسلام فى عن النهبى والمثلة رواه أحمد والبحارى من حديث عبد الله بن 
يزيد الأنصارى ولأن فيه تزاحما وقتالا وقد يأذه من غيره أحب إلى صاحبه 
وروى ذلك عن أبي مسعود البدرى وعكرمة وابن سيرين وبه قال مالك 
والشافعي وعنه ليس بمكروه الختاره أبو بكر وهو قول الحسن وقتادة- 


/ا لام 


النكاح والضرب عليه بالدف. 
«ردعا الجفلى» دعوة الحفلى: أن يدعو عاماً لا يخص بعضاء فإن خص فهي دعوة 
النقرى. قال طرفة: 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب منا ينتقر 

الآدن: صا الادنة. 

«تعالوا» بفتح اللام: أمر من تعالى يتعالى. 
٠‏ روسائر الدعوات» الدعوات: واحدها دعوى: مثلثة الدال» وهي: طعام المدعو 
إليهه والجمع بحسب المفرد. فمن فتح الدال فتح العين معها في الجمع» ومن 
كسرهاء سكن العين في الجمع» ومن ضمهاء يجوز في العين الضم إتباعاًء والفتح 
والاسكان: تحفينا. 
ررعلى وسادة» الوسادة» بكسر الواو: المحدة. والجمع: وسائد. 
«والنغار» النثار» بكسر النون: اسم مصدر من نثرت الشيء أقره إنثراء فهو اسم 
مصدر مطلق على المنثور. 
روبالداف, الدف: الذي تضرب به النساء» بضم الدال» وحكى أبو عبيدة عن 
بعضهم أن الفتح لغة» والله أعلم. 


- والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر لما روى عبد الله بن قرط قال ررقرب للنبي 
ع خمس بدنات أو ست فقال: من شاء اقتطع)) رواه أبو داود» وهذا جار 
بحرى النثار. الشرح الكبير(؛ /4 4 9). 


سخ امس 


باب عشرة النساء 
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف 227, وأن لا يمطله بحقه ولا 
يظهر الكراهة لبذله» وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها 
وكانت حرة يمكن الاستمتاع ها ول تشتر ترط دارها"©؛ وإن سألت الإنظسار 
أنظرت مدة جرت العادة بإصلا 


أمرها فيها © وإن كانت أمة 
باب عشرة النساء 

ربالمعروف» المعروف هنا: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل. 

رروأن لا يمطلهم, هو بضم الطاء. والمطل: الدفع عن الحق بوعد. 


0 لولم روؤيازم كل واد الى لعرله تعان" ( وَعَاِروهيّ آلْمَعْرُوفٍ» « وَهْنَّ ِكل 
آلَذِى عَلِينَ بالغروفٍ 4 قال أبو يزيد يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله 
فيكم؛ وقال ابن الجوزى وغيره هو الصحبة الحميلة والمعاشرة الحسنة» قال ابن عباس 
إن لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي» فعلى هذا يلزم تحسين الخلق 
والرفق واستحبهما ف المغي والشرح؛ وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن البي وله قال: 
واستوطيوا بالنساء يرا فإنما حلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه 
فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعرج جح فاستوصوا بالنساع) متفق عليه 
ولفظه لمسلم. وعن أم سلمة أن النبي يد قال ررأبما امرأة ماتت وزوجها راض عنها 
دخلت الحنة» رواه ابن ماجه والترمذني وقال حسن غريب فدل أن حق الزوج عليها 
آكد من حقها عليه. المبدع(47/3 45-97 7)» المغي(7/8١١).‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا تم العقد إلخ» مى كان يمكن وطئها وطلبها الزوج وكانت حرة لزم 
تسليمها إليه على الصحيح من المذهبء قال الإمام أحمد تكون بنت تسع سنين قال 
القاضي هذا عندى ليس على سبيل التحديد وإنما هو الغالب. المبدع(5417/57؟). 

[فوائد] لو كانت نضوة الخلقة وهو جسيم وطلبها لزم تسليمها فلر حشى عليها استمتع منها 
كالاستمتاع من الحائض ولا يلزم تسليمها مع ما بمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله 
كإحرام و برص وصفر ولو قال لا أطأ. وفي حائض احتمالان. الإنصاف (7417/8). 

(الثانية) يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني كبره ونحو ذلك 
وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة. الإنصاف 
4 

(الثالثة) إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث ها المرض فلا نفقة ا. انظر/ الإنصاف(4/8 74). 

(5) قوله: رروإن سألت الإنظار إل» قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا المذهب 
لأن ذلك يسير جرت العادة يمثله يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تطرقوا النساء 
ليلا حي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المبدع(6177/5 44-17 1). 


8 فياعه- 


تشليها إلا بالليا 90 وله الاستمتاع بما ما لم يشغلها عن الفرائض من غير 
إضرار باء وله السفر يما إلا أن تشترط بلدهاء ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا 
في الدبر””» ولا يعزل عن الحرة إلا بإذففاء ولا عن الأمة إلا بإذن سيدهاء وله 
إحبارها على الغسل من الحيض والحنابة والنجاسة واحتناب المحرمات وأحذ 


)١(‏ قوله: «روإن كانت أمة إلخ» يعن مع الإطلاق نص عليه فلو شرطه ارا وحب 
تسليمها ليلا وفارا وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه. المبدع(44/5١).‏ 

[فوائد] الأولى: ليس لزوج الأمة السفر يما وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه 
الزوج أو لا؟ فيه وجحهان أحدهما له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور 
واججرد للقاضي نقله ابحد وقدمه في الرعايتين» والوجه الثاني ليس له ذلك صححه فٍ 
تصحيح انحرر قال امحد حزم به القاضي في التعليق قلت وحزم به في الإقناع فإنه قال 
ولا لسيدها أى الأمة المزوجة ولو صحبه الزوج السفر بها بغير إذن الآخر لما في ذلك 
من تفويت حقه عليه. الإنصاف(//45 "). 

(الثانية) يجوز للسيد بيع الأمة المزوجة لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة في شراء بريرة 
وهى ذات زوج. 

(الثالثة) قوله: وله الاستمتاع يما الخ يع على أن صفة كانت إذا كان في القبل ولو من 
جهة عجزها وذكر ابن الجوزى ف كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين 
الإليتين لأنه يدعو إلى الدبر. 

(الرابعة) قال أبو حفص والقاضي إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على شيء منه 
وروى ذلك بإسناده عن ابن الزبير أنه جعل لرحل أربعا بالليل وأربعا بالنهار وعن 
3 نس أنه صالح رجلاً استعدى على امرأة على ستة قال القاضي لأنه غير مقدر فقدر 
قال الشيخ تقي الدين فإن تنازعا فيه ينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا 
أراد قال ثي الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب حلاف ذلك وأنه يطأ ما لم يشغلها 
عن الفرائض ولم يضرها بذلك. انظر/ الإنصاف(5145/8). 

على قزله: زوق الليض: إجاعا للآية. المبدع(45/7؟١).‏ 

(1) قوله: رولا الدبر» هذا بلا نزاع بين الأئمة وعن ابن عباس أن البي كله قال رلا ينظر 
للله إلى الرجل جامع امرأته فْ دبرهل» رواه أبن ماحه ولو تطاوعا 8 لك فرق 
بينهماء فإن وطنها في الدبر فلا حد عليه لأن في ذلك شبهة» ويعزر لفعلهما لفعلهما الحرم 
حكمه الوطء في القبل في إفساد العبادات وتقرير المهر ووجوب العدة فإن كان الوطء 
في أجنبية وحب حد اللوطى ولا مهر عليه ولا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان 
ولا إحلال للزوج الأول ولا يحصل به الفيئة ولا يزول به الاكتفاء بصماتها في الإذن. 
المبدع(15/5١).‏ 

على قوله: (إلا بإذن سيدها» وهذا المذهب فيهما. المبدع(15/5؟). 


سا كاج 


الشعر الذي تعافه النفس» إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض وف سائر 
الأشياء روايتان. 
ولا عليه أن يبت عندها ليلة من كل أربع ليال20: وإن كانت أمة فمن كل ثمان7©, 


ررولا يعرل» عن المرأة: أن لا يزيق الماء قُُ فرجهاء وهو معروف. 


ررتعافه النفس» أي : تكرهه. 


)١(‏ قوله: رروها عليه إلخ) وهذا من مفردات المذهب وقسم الابتداء واجب ومعناه 
أنه إذا كانت له امرأة حرة لزمه المبيت عندها ليلة من أربع وإن كان له نساء 
فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع وبه قال الثورى وأبو ثور وقال القاضي 
لا يجب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مضرا فإن تركه غير مضر لم يلزمه 
قسم ولا وطء وقال الشافعي لا يجب قسم الابتداء بحال ولنا قوله ظهٌ رإن 
لحسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا» متفق عليه 
ولما روى الشعبي عن كعب بن سور أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءت 
امرأة فقالت يا أمور الامنيق ما وأيت: ربحلا قط أفضل من زوعن. وألله. إنه 
نيجت لله فائماً زايط اوه ماشاء فايتعفن كارو الى غليها واتسيت امراة 
وقانت راجحة: فقال كعب :يا أمير اللؤمنين خلة أعديت المرأة على :روجها؟ 

فمّال وما ذاك فقال إنما جاءت تشكوى إذا كان هذا حاله في العبادة مى يتفرغ طا؟ 
فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم 
أفهمه قال فإن أرى كأنما امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى له بثلاثة 
أيام ولياليهن يتعبد فيهن وطا يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب 
الرض ار الع نادت كاعر عليه المصيرة. وفي لفظ قال عمر: نعم القاضي 
انق ووه معيدا: 

وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فكانت إجماعاء ولأنه لو لم يجب لها حق لملك الزوج 
تخصيص إحدى زوجاته به. انظر/ الشرح الكبير(غ/17-1765ه"). 

(9) قوله: «روإن كانت أمة إل الأول احتيار المصنف والشارح وجزم به في التبضرة 
والعمدة لأنما على النصف من الحرة لأن زيادتها على ذلك يخل بالتنصيف والمذهب ها 
ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر لحن ست وها 
السابعة. المبدع(5//5؟). 


واكام 


وقال أصحابنا من كل سبع ل اده وعليه وطؤها في 
كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر 7" وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر 
فطلبت قدومه لزمه ذلك إن م يكن عذر ". فإن أبى شيئاً من ذلك ولم يكن 
عذر وطلبت الفرقة فرق بينهما 7؟ » وعنه ما يدل على أن الؤطء غير واجحب 
فيكون هذا كله غير واحب. ويستحب أن يقول عند الجماع ريسم الله اللهم 


0ع0 
ف 


00 


00 


قوله: «روله الانفراد إل هذا المذهب. المبدع(4//5١).‏ 

قوله: «وعليه وطوها إل هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب لأن الله 
تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذلك في حق غيره وقال الشافعي لا يحب 
عليه لأنه حق له واخحتار الشيخ تقي الدين وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك 
بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير بمدة» وقال الشيخ تقي الدين خرج ابن عقيل 
قولا أن مها الفسخ بالغيبة المضرة بها ولو لم يكن مفقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا 
عذر. وقال المصنف في المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس ها الفسخ بتعذر 
النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا قال الشيخ تقي الدين لا إجماع وإن تعذر الوطء لعجزه 
فهر كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجاعاءق الؤيلذة وقاله أبو يع الصغير وقال ايض 
حكده فعين: عر للد ركيرة؟ -5145). 

قوله: «وإن سافر عنها إلخ» إذا سافر عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم 
والوطء وإن طال سفره وإن لم يكن عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته 
بستة أشهر لحديث عمر وفيه ثم دحل يعني عمر على حفصة فقال يا بنية كم تصبر 
المرأة عن زوجها فقالت سبحان الله مئلك يسأل مثلى عن هذا فقال لولا إن أريد 
النظر للمسلمين ما سألتك فقالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت للناس في مغازيهم 
ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون شهرا. وسعل أحمد كم 
للرحل أن يغيب عن أهله قال يروى ستة أشهر وقد يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بد 
له منه فإن كان له عذر لم يلزمه القدوم لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره. 
المبدع(45/5١).‏ 

قوله: «فإن أبى إلخ» ولو قبل الدحول وهذا المذهب نص عليه لما تقدم ولأنه في معبى 
مول قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج بامرأة ولم يدل يها هل يحبر 
عليه؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل با وإلا فرق بينهما. يعد لا يقر رن 
المغني هو ظاهر قول أصحابنا وقاله أكثر الفقهاء لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق 
بينهما لم يكن للإيلاء أثر. وقيل إن غاب أكثر من ذلك لغير عذر راسله الحاكم فإن 


أبى أن يقدم فسخ نكاحه. قلت وجزم هذا القول صاحب الإقناع. ولا يجوز الفسخ 
إلا بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه. المبدع(545/7-.5١).‏ 


مل 


جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني"'». ولا يكثر الكلام حال 
الوطءء ولا ينزع إذا فرغ قبلها حى تفرغ؛ وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه 
بغسل واحد””©؛ ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء”"» ولا يجوز له الجمع 
بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما؟'؛ ولا يجامع إحداهما بحيث 
تراه الأخرى أو غيرهاء ولا يحدثها ما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن 
«إذا فرغ قبلها, يقال: فرع نس الشيء يفر غ) بفتح الراء في الماضي» وضمها قٍ 
المضار ع هذه لغة أهل الحجاز» وها نزل القرآن. ولغة تميم» كسرها في الماضي؛ 
وفتحها في المضارع. 

رفي مسكن واحد» هو بفتح الكاف وكسرها. 


)١(‏ قوله: «ويستحب أن يقول عند الجماع إل وذلك لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن 
البي يي قال ررلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان» متفق عليه. انظر/ المبدع(50/5١).‏ 

)١(‏ قوله: «روله الجمع بين وطء نسائه إلخ» لأن رسول الله وي طاف على نسائه في ليلة 
بغسل واحدء رواه أحمد والنسائي. المبدع(57/١8؟).‏ 

(5) قوله: «رويستحب الوضوء إلخ» نص عليه لما روى أبو سعيد مرفوعا قال (إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه مسلم ورواه ابن خزيعة 
والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود» فإن اغتسل بين الوطئتين فهو أفضل لقول البي 
«رهو أزكى وأطيب وأطهر» رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع. 
المبدع .)551١/5(‏ 

(5) قوله: ررولا يجوز له الجمع بين زوجتيه إله» فكا التسي نعي كان السكن أن كيين 
لأن اجتماعهما يثير العداوة والغيرة وينشر الخصومة والمقاتلة ررإلا برضاهما» لأن الحق 
لهماء وقيل يحرم مع اتحاد المرافق ولو رضيتا. وقال المصنف في المغي والشارح 
وصاحب الترغيب: وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا 
كان في مسكن متلها. المبدع(57/١5؟).‏ 
[فائدة] قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب المنع من جمع الزوجة والسرية 
إلا برضا الزوجة كما لو كانا زوجتين لثبوت حمهما كالاجتماع والسرية لا 
حق لها في الاجتماع قال وهذا متجه قال في الإنصاف وهو أولى بالمنع. 
الإنصاف .)5١///(‏ 


يم هم 


معزله20, فإن مرض بعض حارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج 
إليه» ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها”": وله أن 
يمنعها من رضاع ولدهاء إلا أن يضطر إليها وتخشى عليه9 . 


)١(‏ قوله: «وله منعها من المخروج إل إلى ما لها منه يد سواء أراد دات زيارة والديها أو عيادتهما أو 
حضور جنازة أحدهما لما روى أنس رضى الله عنه أن رجا مع زوجت اخروج فمرض أبوها 
فاستأذنت البي كيد فقال لها اتقي الله ولا تخالفى زوجك فمات أبوها فاستأذنت في حضور 
جنازته فقال لها كالأول فأوحى الله إلى البي وَل أن قد غفرت لها بطاعة زوجها رواه ابن بطة 
ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب فلو حرجت بلا إذنه حرم ونقل أبو 
طالب إذا قام بحوائجها وإلا لابد لها قال الشيخ تقي الدين فيمن حبسته بحقها إن خاف 
خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا بمكتها فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه 
فإن عجز عن حفظها أو حيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه» وم كان خروجها 
مظنة للفاحشة صار حقا لله يجب على ولى الأمر رعايته. البدع(07/5- 010 . 

[فوائد]: «الأولل) دل كلام المصف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب 
وقيل لها زيارقما ككلامهما. الإنصاف(750/73). 

(الثانية) مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها الخ أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقارها أنه 
لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه وهو صحيح وهو المذهب. الإنصاف(750/8). 

(الثالئة) لا يملك الزوج منع أبريها من زيارتما على الصحيح من المذهب وقيل له منعهما 
قال في الإنصاف والصواب في ذلك أن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارهما أو 
أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا. الإنصاف(550/8). 

(الرابعة) لا يازمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوه بل طاعة زوجها أحق. 
الإنصاف(//750). 

(الخامسة) ليس عليها عجن ولا طبخ ونح ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه 
أكثر الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدين ن يجب عليها المعروف من مثلها لمثله قال في 
الإنصاف والصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. الإنصاف(75-0/8). 

)١(‏ قوله: ,رولا تملك المرأة إلخ» هذا بلا نزاع لأنه يملك الاستمتاع بها وكوفا تملك ذلك يؤدي 
إلى فوات حقه فلو فعلته بإذنه جاز» فعلى هذا لو تروجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم 
يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل يملكه إن جهله. المبدع(59/5١).‏ 

إفائدة| يجوز وطؤها بعل إجارتا نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل ليس له 
ذلك أن أضر الوطء باللين. الإنصاف51/83"). 

(7) قوله: «وله أن يمنعها إلخ» إن كان الولد لغير الزوج فله منعها من رضاعه إلا أن يضطر إليها 
ويخشى عليه نص عليه وإن كان الولد منهما فظاهر كلام المصنف هنا أن له منعها إذا اتتفى 
الشرطان وهى في حباله وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقي يقتضيه وهو ظاهر كلام القاضي 
والوجيز هنا. والوجه الثاني ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به 
الصنف في هذا الكتاب في أول باب نفقة الأقارب ولمماليك لقوله تعالى: « وَالْولِدَتٌ 
يُرَضِعَنَ َوَلَدَهَنٌ 4 وهو خبر معن الأمر. انظر/ المبدع 55/5 ؟). 


ع مله 


فصل في القسم 


وعلى الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم”"©؛ وعماد القسم الليل إلا لمن 
معيشته بالليل كالحارس» وليس له البداية بإحداهن ولا السفر كا إلا بقرعة. فإذا 
بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية» وليس عليه التسوية بينهن في 
الوطء بل يستحب» ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية) 
ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة '"©؛ وإن دحل في ليلتها إلى غيرها لم 
يخز إلا الحاجة داعية» فإن لم يلبث عندها لم يقضء وإن لبث أو جامع لزمه أن 
يقضى لما مثل ذلك من حق الأحرى 7"» وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأحذ 


2 قوله: زروعلئى الرحل أن يساوى بين نسائه لخ لا بعلم تيحادنا عوله تجا 


[ت 


« وَعَاتِرُوهنّ بِالْمَعْرُوقٍ 4 وليس مع الميل معروف لقوله تعالى: « قَلَا تَمِيلُوا كَل 
َلْمَيلٍ 4 الآية وعن ن أبي هريرة رضى الله عنه أن البي يةٌ قال من كان له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي 
ابت ار وخر ريطما اكد للد او لباك وا الما 
يعني القلب رواهما الخمسة ولفظهما لأبي داود وخرج منه الطفل. المبدع(51/57١).‏ 
تنبيه] ظاهر قوله وعلى الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم أنه لا تحب عليه التسوية 
في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى» وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب 
وقال الشيخ تقي الدين تحب التسوية عليه فيهما أيضا وقال لما علل القاضى عدم 
الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما زاد على 
ذلك فهو مقطوع له أن يفعله إلى من شاء قال موجب هله العلة أن له أن يقسم 
للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت الباقي عند الأخرى انتهى. انظر/ 
الإنصا ف 751//3). 


)١(‏ قوله: «رويقسم للحائض إل وكذا من آلى منها أو ظاهر وامحرمة ومن سافر يما بقرعة 


والزمنة وابحنونة المأمونة نص على ذلكء» وأما الصغيرة فقال المصنف والشارح إن 
كانت توطأ قسم للا وهو أحد الوجهين ين وقيل إِنْ كانت مميزة قسم لا وإلا فلا 
واقتصر عليه في ا محرر وغيره. انظر/ المبدع(+//885). 


(7) قوله: «فإن دحل في ليلتها- إلى قوله- من حق الأحرى» وهذا الصحيح من المذهب 


وعليه جماهير الأصحاب لأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك وظاهره أنه يلزمه 
القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير وهو الأصح فيدحل على المظلومة في ليلة اجامعة 
فيجامعها ليعدل بينهما وقيل لا يقضى وطنا في الزمن اليسير وقدمه ابن رزين فق 
شرحه لأن الوطء لا يستحق في القسم. المبدع(817-5755/5؟7). 


هماهم 


إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجر إلا بقرعة وم سافر ها بقرعة لم يقض» 
وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى» وإن امتنعت من السفر معه أو من 
المبيبت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم؛ وإن أشخصها هو فهى 
على حقها من ذلك؛ وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين. وللمرأة أن تهب 
حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن شاء منهن © فمى 
زوتؤك وى "اليه عاد رقي 7 وو قري عله ملك عينة: 

وله الاستمتاع بهن كيف شاءء ويستحب التسوية بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد 
الاستمتاع يهن. 


أ 4 يقال: شح من بلد إلى بلد: ذهب» وأشخصه غيره) أي : 
سفرها. 


)١١(‏ قوله: «وللمرأة أن هب إل لفعل سودة فإِهُا وهبت لعائشة يومها فكان البي كه 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه. وشرطه أن يأذن فيه لأن حقه على 
الواهبة ثابت فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه» وظاهره ولو أبت الموهوب لاء ثم إن 
كانت ليلة الواهبة لا تلى الموهوبة لم يجز الموالاة بينهما لأن الموهوبة قائمة مقام 
الواهبة. المبدع(55/5؟). 

إفائدة]| لا يصح هبة ذلك يمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والفروع 
وغيرهما من الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب جواز أحذ العوض عن 
سائر حقوقها من القسم وغيره» ووقع في كلام القاضي ما يقتضى جوازه. الإنصاف 
اا 

(؟) قوله: «فمى رجعت ف الحبة إلح) هذا المذهب لأها هبة لم تقبض والمراد به العود 
قي المستقبل لا فيما مضى لأنه قد اتصل به القبض فعلى هذا إذا رجعت في أثناء 
ليلتها لزم الزوج الانتقال إليها وإن لم يعلم حى أتم الليلة لم يقض ها. المبدع(5/ 
48)). 

[فائدة] يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكهاء وها الرجوع لأن حقها يتجدد 
شيئاً فشيئأء وقال في الهدى يلزم ذلك ولا تطالبه لأنها معارضة كما لو صالمح عليه من 
الحقوق والأموال ولا فيه من العداوة ومن علامات المنافق إذا وعد أحلف وإذا عاهد 
غدر انتهى قال في الفروع كذا قاله. انظر/ الإنصاف(//707). 


55 همد 


وإذا تروج بكرا أقام عندها سبعاً ثم دار» وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا(", 
فإن أحبت أن يقيجم عندها سبعا(2 فعل وقضاهن للبواقي”"؛ وإن زفت إليه 
امرأتان قدم السابقة منهما ثم أقام عند الأخرى ثم دار» فإن زفتا معا قدم 
إحداهن بالقرعة ثم أقام عند الأحرى» وإن أراد السفر فخرجت بالقرعة 
لإحداهما سافر يما ودحل حق العقد في قسم السفرء فإذا قدم بدأ بالأخرى 
فوفاها حق العقد» وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم» فإن تزوجها بعد قضاها 
ليلتهاء وله أن يخرج في فار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس. 
فصل في الدشوز 
و امشو ران فيل عي علبي يوان ظهرن كنيا أماراف الدور بانلا 


(1) قوله: بروإذا تزوج بكرا إلخ» لما روى أبو قلابة عن أنس رضى الله عنه قال من السنة 
إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام 
عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شعت لقلت إن أنسا رفعه إلى البي وو متفق عليه 
ولفظه للبحارى» وحينئذ يقلع الدور. المبدع(570/5). 

)5١‏ قوله: «فإن أحبت إل أن الخيرة لها وهو المذهب لما روت أم سلمة رضى الله عنه أن البي 
يك لما تروجها أقام عندها ثلاثا وقال ررإنه ليس بك هوان على أهلك فإن شعت سبعت 
لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم قال ابن عبد البر والأحاديث المرفوعة 
على ذلك وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة وروى ما 
ذكرناه عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر وروى 
عن سعيد بن ال مسيب والحسن وخحلاس بن عمرو ونافع للبكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه 
قال الأوزاعي وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي لا فضل للجديدة في القسم وإن أقام 
عندها شيئا قضاه للباقيات» ولنا ما تقدم. الشرح الكبير(/170). 

(6) قوله: «رفعل وقضى للبواقي» يعن سبعا سبعا وهو المذهب وعليه الأصحاب لقوله «وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي» وفي لفظ رواه الدارقطبي وإن شعت أقمت عندك ثلاثا حالصة 
لك وإن شعت سبعت لك ثم سبعت لنسائي وقال في الروضة يقضى للبواقي من نسائه 
الفاضل عن الأيام الثلاثة. الشرح الكبير (1817/5)» المبدع(571-950/5). 

[فائدة] ظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فيقسم للأمة البكر 
سبعا وللثيب ثلاثا كالحرة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المغتي 
والشرح وقدمه في الفروع وقيل للأمة نصف الحرة. انظر/ الشرح الكبير(77377/7). 

(4) قوله: رروهو معصيتها إياه إلخ» النشوز كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء 
عشرته يقال نشزت المرأة على زوجها فهى ناشزة وناشز ونشز عليها زوجها إذا 
جفاها وأضر بماء مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأها ارتفعت وتعلت فيما - 


ا م - 


تحيبه إلى الاستمتاع ها أو تحيبه متبرمة متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في 
المضجع ما شاء”©. 

وني الكلام فيما دون ثلاثة أيام © فإن أصرت فله أن يضريها ضربا غير مير 20 
فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف 
«وإك زفت إليه, يقال: زفت العروس إلى زوجها زفاء وزفافاء وأزففتها: أهديتها. 
«في التشوز» النشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه؛ وسوء عشرته» يقال: 
نشزت امرأة على زوجهاء فهي ناشز» وناشزة ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضر بما. 
رمتبرمة, أن: متضجرة. 

رروعظها, الوعظ» والعظة: تذكرتك الإنسان بما يلين قلبه من ثواب» وعقاب» 
وقد وعظه وعظاء واتعظ هو: قبل الموعظة. 

«المضجع, مكان الاضطجاع.؛ بفتح الحيم؛ وهو القياس. 


- يجب عليها من طاعته. المبدع (551/5). 

)١(‏ قوله: ررهجرها في المضجع ما شاع هذا المذهب لقوله تعالى: « وَأَهَجِرُوهنّ فى 
لْمَضَاجِع 4 وقال ابن عباس لاتضاجعها في فراشك لأن القرآن مطلق فلا تقييد بغير 
دليل. المبداع(557/5؟). 

(5) قوله: «روئي الكلام اخ هذا المذهب لا روى أبو هريرة رضى الله عنه- أن البي وَل 
قال «لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام» وقد هجر البي وو نساءه فلم 
يدحل عليهن شهرا متفق عليه. المبدع (1/5 ٠‏ -5514). 

[تنبيه| مفهوم قوله: رفإن أصرت فله أن يضربما إلخ» أنه لا يملك ضرها إلا بعد هجرها في 
الفراش وتركها من الكلام وَعو ضحيح وهو المذهب. انظر/ الإنصاف (//07؟). 

(5) قوله: «رفله أن يضرها ضربا غير مبرح» أى غير شديد للخبر الصحيح قال الأصحاب 
عشرة فأقل. المبدع(5514/5). 

ل 0 الفروع نقل مهنا هل يضرها على ترك 
زكاة قال ا ل سد ا ال ل ا 
فرائض الله قال في الانتصار وذكر غيره يملكه وقطع في المغي والشرح وغيرهما يجوز 
تأدييها على ترك الفرائض وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عن ما يجوز ضرب المرأة 
عليه قال على فرائض الله وقال في الرجل له امرأة لا تصلى يضرها ضربا رفيقا وقال 
الإمام أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلى ولا تغتسل من المحنابة 
ولا تعلم القرآن. الإنصاف(10/07/7؟). 


سا ”7 مس 


عليهما ويلزمهما الإنصاف”؟ فإن حرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم 
حكمين حرين مسلمين عدلين- والأولى أن يكونا من أهلهما- برضاهما 
وتوكيلهما فيكشفان عن حالما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق 
بطلاق أو خحلع”"» فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا”" ويحتمل أن الزوج وكل في 
الطلاق بعوض أو غيره ووكلت امرأة في بذل العوض برضاها وإلا جعل الحاكم 
إليهما ذلك” فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية 
الأولى وينقطع على الثانية» وإن جنا انقطع نض ء ينقطع على الثانية. 
رغير مبرح» أي: غير شديد» قاله تعلب. ومنه برح به الأمر تبريحاء أي: جهده.؛ 
وتباريح الشوق: توهجه. 

إلى الشقاق» الشقاق» والمشاقة: الخلاف» والعداوة» وشق فلان العصا: إذا 
فارق الجماعة» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «رفإن ادعى كل واحد إلخ» الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أن 
الإسكان إلى جانب ثقَة قبل بعث الحكمين كما قطع به المصنف هنا لأن ذلك طريق 
إلى الإنصاف فتعين فعله. المبدع(715/5١).‏ 

(؟) قوله: رفإن حرجا إلى الشقاق إلخ» اشتراط الإسلام والعدالة متفق عليه في الحكمين وقطع 
المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب. المبدع(55/7؟555-5). 

(؟) قوله: رفإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا إل اعلم أن الصحيح من المذهب أن الحكمين وكيلان 
عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه قال 
الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب حي أن القاضي في الجامع الصغير والشريف أبا جعفر 
وابن البنا لم يذكروا حلافاء ولا بملكان التفريق إلا بإذهما وهذا مذهب عطاء وأحد قولى 
الشافعي وحكى ذلك عن الحسن وأبي حنيفة لأنهما رشيدان والبضع حق الزوج والمال حق 
الزوجية فلم يجبرا على التوكيل منهما كغيرهما من الحقوق. انظر/ الشرح الكبير(ة /737/1). 

(4) قوله: روعنه أن الزوج إل فهذا يدل على أهما حكمان يفعلان ما يريان من مع أو تفريق 
بعوض أو غيره من غير رضا الزوجين قال الزركشي وهو ظاهر الآية الكركة انتهى. 
واحتاره ابن هبيرة والشيخ تفي الدين وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع وروى نحو 
ذلك عن على وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنحعي وسعيد بن جبير 
ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر لأن الله تعالى سماهما حكمين. وعن عبيدة السلماني 
أن رحلا وامرأته أتيا عليا مع كل منهما فثام من الناس فقال على ابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها فبعثوا حكمين ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما من الحق إن رأيتما 
أن تحمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما؟ فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلى؛ 
وقال الرحل أما الفرقة فلاء فقال على كذبت حي ترضى بما رضيت به رواه أبو بكر وهذا 
يدل على أنه أحبره على ذلك. ولا بمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء 
الحق كالمدين الممتنع وطلاق الحاكم على المؤلى. الشرح الكبير(5/١/717).‏ 


8مس 


كتاب الخلع 
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ونخشى أن لا تقيم حدود الله فلا بأس أن 
تفتدى نفسها('' منه وإن خالفته لغير ذلك كره وو لقنن 


كتاب الخلع 
الخلع: أن يفارق امرأته على عوض تبذله له» وفائدته: تخلصها من الزوج على 
وجه لا رجعة له عليهاء إلا برضاهاء وعقد جديد. وهل هو فسخ أو طلاق؟ 
على التفصيل المذكور في الباب. يقال: خلع امرأته اك وخالعها مخالعة, 
واختلعت هي منه؛ فهي خالع, وأصله: من خلع الثوب7"© 


)١(‏ قوله: «وإذا كانت المرأة إخ» أى فيباح للزوج والحالة هذه على الصحيح من المذهب 
وأما الزوج «الميحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب» 
واحتلف كلام الشيخ في وجوبٍ الإحابة إليه؛ والأصل فيه قوله تعالى: « فَإِنّْ < 
ألا يُقَيمًا حُدُودَ أله فلا جُنَا ا ا 
تسا جاات اعرأة نايتا بن قسن إل الي يه فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما 
أعيب عليه ف دين ولا خلق ولكى أكره الكفر في الإسلام» فقال البي ي: «أتردين 
عليه حديقته قالت نعم فأمرها بردها وأمره ففارقها» رواه البحاري وبه قال جميع 
الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله المزني لم يجره. المبدع(5007/7). 

على قوله: «مبغضة للزوج» لخلقه أو حلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك. المبدع 
507/59 5). 

(؟) قوله: «وإن حالعته لغير ذلك إل أى لغير سبب مع استقامة الحال وهذا المذهب وعليه 
و و ومالك والأوزاعي والشافعي وعنه لا يجوز ولا يصح 
وإليه ميل المصنف والشارح واحتاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر جواز الخلع مع استقامة 
الخال وصنف فيه مصنفا وهو قول ابن المنذر وداود؛ قال أبن المنذر وروى مععئ ذلك عن 
ابن عباس وكثير من أهل العلم لأن الله تعالمى قال: < إِلّ أن انا آلا يُقِيمَا حُدُودَ أل 4 
وهذا صريح التحريم إذا لم يخافا أن لا يقيما حدود الله ثم قال: : ١‏ فَإِنَ حِفمم أل 
ل ل ل عفهومه على أن الحناح 
لاحق هما إذا افتدت من غير خحوف وقوله عليه الصلاة والسلام «أبما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أبو داود من حديث 
توبان» ووجه الأول قوله تعالى: ( ترط لك عن تن من حقها كرو حت 
مرِيعًا 4 قال المصنف والحجة مع من حرمه؛ وختصوص الآية في التحريم يجب تقديمها 
على آية الجواز مع ما عضدها من الأحبار. انظر المبدع(7578/5). 

إفائدة] لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه رواه البخارى عن عمر وعثمان وبه قال شريح 
والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الرأي» وعن الحسن وابن سيرين لا 7 
إلا عند السلطان. المبدع(555-5/8/5). 

(؟) انظر/ لسان العرب (5/9؟1). 


ساى اوه ب 


فأما إن عضلها لتفدى نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود 
1١)‏ 3 5 5000 9 : 

والزوجية”؟ بحالها إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا'". ويجوز الخلع من كل زوج 

يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا(" فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه وإن 


كان عيدا دفع المال إلى سيده”؟ وقال القاضي: يصح القبض من كل من 
| ب تلن وهل قااية خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايئين29, 


(1) قوله: ررفأما إن عضلها إلخ» أى بأن ضاررها بالضرب والتضييق عليها ظلما أو منعها 
حقها من النفقة والقسم ونحوه» وروى نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجحاهد 
والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن 
والزهري وبه قال مالك والشافعي والثورى وإسحاقء وقال أبو حنيفة العقد صحيح 
والعرض لازم وهو آثم عاص» ولنا قوله: « وَلَا نحل لحكم أن تأخذوأ 4 الآية وقال 

« وَلَا تَعَضلُوهنٌ 4 الآية» فعلى هذا الزوجية بحاها لأن المقتضى للفرقة الخلع الصحيح 
ولم يوجد. ا الشرح الكبير(؛ /4 /7375-17). 

)5١‏ قوله: ررإلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا» أى إذا م تملك العوض وقلنا الخلع طلاق وقع 
الطلاق بغير عوض فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها لأن الرجعة إنما سقطت 
بالعوض فإذا سقط العوض ثبتت الرجعة إن كانت بلفظ طلاق أو نيته وإلا فهو لغر. 
وقال مالك إن أحذ منها شيئا على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه قال الشارح 
ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوض. المبدع(575/5). 

[فائدة] يستشئى صور: منها إذا ضرها لتركها فرضا أو على نشوزها أو منعها حقها من 
أجله لم يحرم خلعها. الإنصاف(//7/85). 

ومنها: إذا ضربما لسوء خلقه لا يريد ذلك الفداء لم يحرم حلعها لأنه لم يعضلها ليذهب 
ببعض ما آتاها وهو آثم بالظلم. الإنصاف(//785). ا 

' ومنها: إذا زنت فعضلها لتفتدى جاز وصح الخلع نص عليه لقوله تعالى: © إِلَآّ أن يَأْتِينَ 
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بقحشّة مُبَيِئَةِ)4. الإنصاف(//85١).‏ 

[فائدة] إذا قألت بع عبدك هذا وطلقي بألف ففعل صح ويقسط الألف على الصداق 
المسمى وقيمة العبد على الأشهر. المبدع(779/5). 

(5) قوله: «ويجوز الخلع إلخ» هذا بلا نزاع لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض 
أولى. المبدع(5/١707).‏ 

(4) قوله: «رفإن كان محجورا عليه إلخ» هذا المذهب. المبدع(37070/5» الإنصاف(//787). 

(5) قوله: «روقال القاضي إلخ» أى لأنه يصح منه أحد ركئ المعاوضة وهو العقد فيصح 
منه قبض العوض الذي هو الركن الآخر قياسا عليه فعلى هذا يصح قيض المحجور 
عليه والعبد لأن من صح خلعه صح قبضه العرض كا محجور عليه لفلس ونص عليه 
أحمد ف العبد» قال في الشرح والأولى أنه لا يجوزء فعلى المذهب إن سلمت العوض 
إلى المحجور عليه لم تبرأء فإن أحذه الولى منه برئت. المبدع(7/١707).‏ 

(7) قوله: رروهل للأب إلخ» إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام «الطلاق لمن أحذ بالساق» رواه ابن 
ماجه والدارقطي بإسناد فيه ضعف ولأنه إسقاط لحقه فلم بملكه كالإبراء وإسقاط- 


1 هه- 


وليس له خلع ابنته الصغيرة بشي ء من مالها0©, ويصح الخلع مع الزروجة ومع 
الأجنبي”2_ويصح بذل العوض فيه من كل حائز التصرف. 

رومع الأجبي» مثاله: أن يقول الأجنبي: الع زوجتك على كذاء فيفعل 
فيصح الخلع, ويلزمه العورض. 


- القصاص. والثانية له ذلك نصره القاضي وأصحابه وهو قول عطاء وقتادة لأنه 
يصح أن يزوجه بعوض فلأن يصح أن يطلق عليه بعوض بطريق الأولى. قال أبو بكر 
والعمل عندى على جواز ذلك وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب وذكر الشيخ 
تقي الدين أنها ظاهر المذهب. المبدع(070/7؟). 

[فائدة] وكذا الحكم ف أبي الحنون وسيد 0 واتخنون خحلافا ومذهبا. الإنصاف(///١).‏ 

)١(‏ قوله: «وليس له خلع ابنته الصغيرة إلخ» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن فيه 
إسقاط نفقتها وكسوتما وبذل ماها فعليه لو فعل كان الضمان عليه نص عليه. وقيل له . 
- وهو رواية في المبهج قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك؛ قال الصف في 

لمغني والشارح: ويحتمل أن يملك إذا رأى الحظ فيه وهو مذهب مالك. وقال الشيخ تقي 
ا والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع بعاها إذا كان ا فيه 
مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك ويخرج على أصول أحمد انتهى. قال في 
الإنصاف وهو الصواب. المبدع(7/ 1 1/ا؟)» الإنصاف(/15). 

(1) قوله: «ومع الأجبي» ولو بغير إذن الرأة مكل أن يقول الأجنبي للزوج طلق امراتك بألف على 
وهذا الصحيح من اللذهب وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو ثور لا يصح لأنه سفه. ولنا أنه 
بذل مال في إسقاط حق عن غيره فصح كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه وكذا لو 
قال على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه فيصح ويلزم 
الأحني وحده ذل العوض فإن يضمن حيث سعى العوض منها م يصح وقال الخ تق 
الدين ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً أى صحة ا مع الأجبي يما إذا كان قصده تخايصها من 
رق الزوج لمصلحتها في ذلك ونقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل طلق امرأتك حي 
أتروجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال: سبحان الله رجل 
يقول لرجل طلق امرأنك حين أتزوجها لا يحل هنا. لبد ع(90/1/7)» الشرح الكبير(ة /70/7). 

[فوائد] إذا قالت امرأته طلقي وضرتٍ بألف فطلقهما وقع يهما بائنا واستحق الألف على 
ما ذكرته وإن طلق إحداتما فقا القاضي تطلق بان ويازم الباذلة بخصتها من الألف 
وقياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقي ثلاثا ألف فطلقها واحدة أن لا يلم الباذلة 
هنا شيء لأنه لم يجبها إلى ما سألت وإن قالت طلقيٍ بألف على أن تطلق ضرت أو 
على أن لا تطلق ضري فالخلع صحيح والشرط والبذل لازم. المبدع(5/١77).‏ 

(الثانية) يجوز في الحيض وطهر أصاها فيه. المبدع(7/١/77).‏ 

(الثالث) إذا قال طلق بنى وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ول يبرأ ويرجع على الأب 
نص لي أنه غره. وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهل" بأن إبراء الأب 

فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح لم يرجع وطلاقه رجعي وقاله في الشرح 
وقدمه ف الرغاية انظر/ 5 


اعم هم 


وإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها تتبع به 
0 ين ف كع 4 30 8 : دده 
والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة7؟ ولا ينوى به 


)١(‏ قوله: «فإن حالعت الأمة إلخ» جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها وجزم به 
غيره وهو مشكل إذ المذهب أنه لا يصح تصرف العبد بغير إذن سيده في ذمته وقيل لا 
يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب. المبدع(707/7). 

)١(‏ قوله: بروإن حالعته امحجور عليها إلخ» هذا المذهب ولو أذن فيه الولى لأنه لا إذن له 
في التبرع. المبدع(7077/57). 

على قوله: لم يصح الخلع» مراده ا نمحجور عليها للسفه أو الصغر أو الجنون» وأما المحجور 
عليها للفلس فإنه يصح خلعها ويرجع عليها بالعرض إذا فك عنها الحجر وأيسرت. 
المبدع (7077/7). 

(5) قوله: «ووقع طلاقه رجعيا» إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فأما إن وقع 
بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق فهو كالخلع بغير عرض وسيأن 
حكمه. المبدع(771/7). 

على قوله: «روالخلع» صريحه الخلع والمفاداة والفسخ وكنايته الإبانة والتبرية. 

(4) قوله: رروالخلع طلاق بائن إلخ» احتلفت الرواية عن أحمد في الخلع إذا ل ينو به الطلاق 
فعنه أنه فسخ وهذا الصحيح من المذهب وروى ذلك عن ابن عباس وطاوس وعكرمة 
وإسحاق وأبي ثور وهو أحد قولي الشافعي» وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال روى ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وقبيصة وشريح وبحاهد وأبي سلمة بن عبد 
الوح وبي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح ومالك والتورى 
والأوزاعي وأصحاب الرأي» وقد روى عن عثمان وعلى وابن مسعود لكن ضعف 
أحمد الحديث عنهم وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه 
فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ط الطُلَيُ مَرَانِ 4 ثم قال: « قلا جَُاحَ عَلْهِمًا 
فيمَا آَفَْدَتَ بوء 4 ثم قال: « فإ طَلََهَا فلا ِل له مِنْ بَعْدُ حَقَْ تكح زوج 
غير 4 فذكر تطليقتين والخلع وتطليقه بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا. 
الشرح الكبير(4 /7173-0). وقال الشيخ تقي الدين: والخلع فسخ بأى لفظ كان 
ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن ابن عبا 
وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه د يفرق أحد من من السلف ولا 
أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره 
بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأى لفظ كان قال عبد الله: رأيت أبي يذهب 
إلى قول ابن عباس وابن عباس يقول كل ما أجازه المال فليس بطلاق. | 
الإنصاف394//3). - 


سد بم عد 


الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين» وفي الرواية 

الأخرى هو طلاق بائن بكل حال ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها 

27 وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين " وف 
الآخر يصح الشرط ويبطل العوض”". 
فصل 

ولا يصح الخلع إلا بعوض ف أصح الروايتين؛ فإن خالعها بغير عوض لم يقع إلا 

أن 0 طلاقا فيقع رجعيا''" والأحرى يصح بغير عوض اختارها الخرقي”) 


- على قوله: «وقي الرواية الأخرى هو طلاق بائن بكل حال» وفائدة الخلاف إذا قلنا بأن 
طادق ينيب و عضن يه ده لاقام رإن قبل حو يتخ فلم قرم عليه وإ لعالعها 
مائة مرة» وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يبملك رجعتها إلا بشرطه كالبيع. 
الشرح الكبير(؛ /.0؟). 

)١(‏ على قوله: «رولو واجهها به» وهذا المذهب لا روى الشافعي أنبأنا مسلم عن 
جريج عن عطاء اط را ار وسار و 
العدة» ولم يعرف ما مخالف فكان كالإجماع؛ وبه قال مالك والشافعي. الشرح 
الكبير(؛ /7/.0). 

(1) على قوله: رفي أحد الوجهين» وهذا المذهب وبه قال أبو حنيفة» وتستحق المسمى في 
الخلع على الصحيح من المذهبء وقيل يجب مهر مثلها. وقال الشيخ تقي الدين: قياس 
المذهب صحة هذا الشرط كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها ولأن الأصل جواز 
الشرط في العقود. المبدرج (3/ 11/6 ). 

(؟) على قوله: «ويبطل» أى يقع رجعياً بلا عوض»؛ وهذا منصوص الشافعي. انظر/ 
المبدع(707/7). 

(5) قوله: «فإن خالعها بغير عوض إل يشترط لصحة الخلع أن يكون بعرض فإن كان 
بغير عرض لم يصح وهذا المذهب نص عليه. نقله مهنا إذا قال احلعى نفسك فقالت 
خلعت نفسى لم يكن خلعا إلا على شيء إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى؛ 
ولأن العرض ركن فيه فلم يصح تركه كالئمن في البيع فإن لم ينو به الطلاق لم يقع 
شيء» وإن تلفظ به من غير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لأنه يصلح كناية 
عن الطلاق وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. الشرح الكبير(؛ /5805-74.1). 

(0) قوله: «روالأحرى إلخ» فروى عنه ابنه عبد الله قال قلت لأبي رجل علقت به امرأته 
تقول اخلعي قال قد خحلعتك قال يتزوج ؛ قا لوعن كاعها ديد وتكر عدم عن 
ثنتين: : فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض وهو قول مالك لأنه قطع للنكاح فصح من 
غير عرض كالطلاق. المبدع(707/7/7)» الشرح الكبير(ة /881). 


دعم جه 


ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر ثما أعطاها (؟ فإن فعل كره وصح وقال أبو 
بكر لا يجوز ويرد الزيادة» وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير 
عوض”” وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحتما فله قيمته عليها("» وإن 
بان معيبا فله أرشه أو قيمته» ويرده وإن خالعها على رضاع ولده عامين” أو 


)١(‏ قوله: رولا يستحب أن يأحذ إلخ» إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وإن كان أكثر 
من الصداق وهذا قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس 

وكزمة ومجاهد وقبيصة والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وروى عن ابن 
عمر وابن عباس أنهما قالا لو اختلعت امرأة من زوجها .ميرائها وعقاص رأسها كان 
ذلك جائزا. وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب لا يأخذ أكثر مما 
أعطاها وروى ذلك عن على بإسناد منقطع واحتاره أبو بكر فإن فعل رد الزيادة 
واحتجوا يما روئ أن جميلة بدت سلول أتت البى يل قالت والله ما أعيب على ثابت 
ل ل كام فقال ها البي وي 
أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره البي 5 يه أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد رواه 
ابن ماجه. ولنا قوله تعالى: ذل جنات عَليما فين التدت بيد ولأنه نول من 
“ينا من الصحابة. وقالت الرييع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأس 
فأجاز ذلك على. لكن لا يستحب أن يأحذ أكثر مما أعطاها وهذا المذهب وبه قال 
سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ولم يكرهه أبو 
حنيفة ومالك والشافعي. انظر/ الشرح الكبير(؛ / 5 865-15؟). 

١؟)‏ قوله: ر«روإن حالعها بمحرم إلخ» يعن إذا علما تحريم ذلك فإذا علماه فلا شيء له وهر 
كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا الصحيح من المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك 
لأن الخلع مع العلم بتحرعه يدل على رضا فاعله بغير شيء» وقال الشافعي له عليها 

مهر المثل لأنه معاوضة بالبضع فإذا كان محرما وجب مهر المثل كالنكاح. المبدع(”/ 

10؟)» الشرح الكبير(4 /785). 

على قوله: «روإن ا عحرم» يعلمانه فلو جهلا التحريم صح وكان له بدله. المبدع(7/ 
الا 

(5) قوله: «روإن حالعها على عبد إلخ» إذا خالعها على عوض فبان غير مال أو أنه ليس له 
مثل أن يخالعها على عبد بعينه فبان حرا أو مغصوبا أو على حل فبان خمرا فالخلع 
صحيح في قول أكثر أهل العلم لأن الخلع معاوضة فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح 
ويرجع عليها بقيمته إذا لم يكن مثليا فإن كان مثليا فله مثله وهذا الصحيح من 
المذهب» وقال الشافعي يرجع مهر المثل. المبد ع(7717/57). 

على قوله: «رويردم) وهذا المذهب» وعنه لا أرش مع الإمساك. 

(4:) قوله: بروإن خالعها على رضاع إلخ» وهذا المذهب وبه قال الشافعي لأن هذا ما- 


لدهمع8ه- 


سكي دار صح"" فإن مات الولد أو حرجت الدار رجع بأجرة باقي المدة» وإن 


خالع الحامل على نفقة عدا صح وسقطت”©". 
«على رضاع ولدم, أي: على إرضاعها إياه» ورضاع: مصدر رضع رضاعاء 
فكأنه قال: على أن ترضع ولدها منها عامين بإرضاعها. 


-يصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولى فلو خالعها على رضاع ولده مطلقا صح 
وينصرف إلى ما بقى من الحولين أو هما نص عليه . الشرح الكبير(4 /54). 

)١(‏ قوله: «أو سكين دار» أى معينة صح وهذا المذهب ويشترط تعيين المدة كالإجارة 
وكذا لو خالعها على نفقة الطفل أو كفالته فعلى المذهب هل يرجع عليها إذا 
حرجت الدار بالأجرة دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما؟ فيه وجهان أحدهما يرجع 
به يوما فيوما قال في الإنصاف وهو أولى وأقرب إلى العدل. المبدع(0078/5), 
الإنصاف(1/8١4).‏ 

إفائدة] موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في الحكم على ما تقدم 
وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته لكن قال في الرعاية: لو مات في الكفالة في أثناء 
المدة فإنه يرجع بقيمة كفالة متلها لمثله» ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من 
ترضعه أو تكفله فأبت أو أرادته هى فأبى لم يلزما. الإنصاف(407/8). 
على قوله: «ررجع بأجرة باقي المدة» أى من أجرة الرضاع والدار. المبدع(7078/5). 

() قوله: «روإن حالع الحامل إل هذا المذهب وحكى عن أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا 
تصح النفقة فإن خالعها به وجب مهر المثل. ولنا أكما إحدى النفقتين فصحت المخالعة 
عليها كنفقة الصبي. الشرح الكبير(4 /5/"؟). 

إفائدتان] العورض ف الخلع كالعوض في البيع والصداق إن كان مكيلا أو موزونا لم 
يدحل في ضمان الزوج ولم بملك التصرف فيه إلا بقبضه وإن كان غيرهما دحل 
في ضمانه جرد الخلع وصح تصرفه فيه قال أحمد في امرأة قالت لزوجها اجعل 
أمري بيدي ولك هذا العبد ففعل ثم حيرت فاحتارت نفسها بعدما مات العبد. 
جائز وليس عليها شيء. قال ولو أعتقت العبد ثم احتارت نفسها لم يصح 
عتقها. المبدع(1079/7). 
(الثانية) لا يحصل الخلع ممجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج فلابد من 
الإيجاب والقبول في المجلس قال القاضي هذا الذي عليه شيوحنا البغداديون. 
وذهب أبو حفص العكبرى وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج العرض. 
الإنصا ف (5978/8). 


5 هم 


فصل 

ويصح الخلع بامجهول”2 وقال أبو بكر لا يصح والتفريع على الأول فإذا خالعها 
على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيها'" فإن لم يكن 
فيها شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعاء وقال القاضي: يرجع عليها 
بصداقها في مسألة المتاع وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرقا فله 
ك3 فإن لم يحملا فقال أحمد ترضيه بشيء وقال القاضي لا شيء له وإ 
خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدًا©؛ وإن قال: إن أعطيتي عبدًا فأنت 
طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائئا وملك العبد نص عليه”©؛ وقال القاضي 


2)١(‏ قوله: ««ويصح الخلع بانهرل» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن الطلاق 
مععئ يجوز تعليقه بالشرط فجاز با جهول كالوصية. وقال أبو بكر لا يجوز وهو قياس 
قول أحمد وجزم به أبو محمد الدوزي لأنه معاوضة فلم يصح باحهول كالبيع. المبددع 
(/1/9؟) » الإنصاف (4/8 .)4١‏ 

على قوله: (ربا جهرل) والمعدوم. 

)١(‏ قوله: ررفإذا حالعها إلخ» إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها 
ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو المذهب لأن ذلك هو المخالع عليه وجهالته لا تضرء 
وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة» وإن لم يكن ف يدها شيء فجزم المصنف هنا بأن 
له ثلاثة دراهم وجزم به غيره ونص عليه وأما إذا لم يكن ف يدها متاع فله أقل ما 
يسمى متاعًا وهو المذهب لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الدراهم والمتا ع حقيقة. 

لمبد ع (580-1105/5). 

على قوله: «روقال القاضي يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع» لأنها فوتت عليه 

لبضع ولا يحصل له العرض لجحهالته فوجب عليها قيمة ما فوتت عليه وهو الصداق. 

لمبد ع(580/5). 

() قوله: بروإن خالعها على ما تحمل إلخ» ما قدمه المصنف هو المذهب لأن الحمل هو 

لمحالع عليه ولو كان معدومًا إذ لا أثر له فإن م تحملا أرضته بشيء لئلا يخلو الخلع 
عن عوض. المبدع (580/5). 

على قوله: «وقال القاضي لا شيء له لأنه رضي بالحمل ولا حمل وتأول قول أحمد على 
الاستحباب لأنه لو كان واجبًا لقدره بتقدير يرجع إليه. انظر المبدع (580/57). 

(4) قوله: رروإن خالعها على عبد إلخ» هذا الصحيح من المذهب نص عليه لأنه خالعها 
على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم وقيل يجب مهرها وقال القاضي 
يلزمها عبد وسط. المبدع (581/7). 

(5) قوله: رروإن قال إن أعطيتئ عبدًا إلخ» الصحيح من المذهب أنما تطلق بأي عبد - 


/ا عم هس 


يلزمها عبد وسط فيهماء وإن قال: إن أعطيتئ هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه 
طلقت”'' فإن خرج معيبًا فلا شيء له وإن خرج مغصوبًا لم يقع الطلاق'" وعنه 
يقع وله قيمته وكذلك في الي قبلها وإن قال: إن أعطيتئ ثوبًا هرويًا فأنت طالق 
فأعطته مرويًا م تطلق”" وإن حالعته على هروي بن قالت: اخلعق على هذا 


- أعطته يصح تمليكه نص عليه لأن الشرط عطية عبد وقد وجد ويقع الطلا ق بائنًا 

لأنه على عوض أو بملك العيد لأنه عوض خروج البضع. المبدع .)58١/5(‏ 

[فائدتان] لو أعطته مديرًا أو معلقًا عتقه بصفة وقع الطلاق قاله في المغي والشرح وغيرهما. 
المبدع .)38١/5(‏ 

(الثانية) لو بان مغصوبًا أو حرًا أو مكاتبًا لم تطلق كتعليقه على هروى فتعطيه مرويًا قاله 
في الفروع وهو الصحيح لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وكذا لو بان مرهوثاء 
وعنه يقّع الطلاق وله قيمته. الإنصاف (4017/7). 

على قوله: «وإن قال إن أعطيتئ عبدا» أو بعيرًا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من المبهمات. 
الشرح الكبير (78//4). 

على قوله: «روسط فيهما» أي كالصداق وتأول كلام أحمد على قوله إن أعطيته معيبًا أو 
دون الوسط فله رده وأحذ بدله. المبدع .)581١/7(‏ 

)١١(‏ قوله: ««روإن قال إن أعطيتي هذا العبد إل وهذا المذهب سس المصنف 
والشارح وأبو الخطاب وغبرهم لتحقق وجوه الشرط :وتقع با 

(؟) قوله: «وإن حرج مغصوبًا إلخ» وهذا المذهب لأن العطية إنما 5 
وما لا يصح تمليكه لا يكون عطية. المبدع .)28١/7(‏ 

[فائدة] إذا خالعها على عبد موصوف ف الذمة فأعطته إياه معيبًا بانت وله طلب عبد 
سليم بتلك الصفة وإن أعطته قيمته لزمه قبوطا. انظر المبدع (87/5/؟). 

(؟) قوله: «وإن قال إن أعطيتي وبا إلخ» أي بلا نزاع لأن الصفة الب علق عليها الطلاق 
م توججحد» وإن خالعته على مروى في الذمة فأتته بمروى صح وخير وإن خالعها على 
وب على أنه قطن فبان كتانًا رده ول يكن له إمساكه لأنه جنس آخر وكل موضع 
علق طلاقها على عطيتها إياه فمى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء 
قبضه منها أو لا. فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت يضمنه لك زيد أو 
اجعله قصاصًا ,الي عليك أو أحالته به لم يقع الطلاق. وكذلك كل موضع تعذر 
ا د ير لاتتفاء الشرط. ولو 
قالت طلقَئٍ بألف فطلقها استحق الألف وبانت وإن لم تقبض نص عليه لأن هذا 
ليس تعليقا على شرط بخلاف الأول. وإذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو يمثل 
ما الع به زيد زوجته صح بالمسمى. المبدع (7807/5)» الإنصاف .)5١05/8(‏ 

على قوله: «وإن خالعته على هروى» بأن قالت احلعى على هذا الثوب الحروى. الإنصاف 
09/0 5). 


لمرةه- 


الثوب الحروي فبان مرويًا فله الخيار بين رده وإمساكه؛ وعند أبي الخطاب ليس 
له غيره إن وقع الخلع على عينه. 

إذا قال: إن أعطيتئ أو إذا أعطيتئ أو من أعطيتئ ألا فأنت طالق كان على 
التراختى أي وقت أعطية ألنا ظلقك 20 


وإن قالت له اخلع بألف أو وعلى ألف أو طلقئ بألف أو على ألف ففعل 
انيف و افاي الكلنقفوا "ررق عالق الاق ةلق مك فيه نولا 


)١(‏ قوله: رإذا قال إن أعطتيئ إلخ» تعليق الطلاق على شرط العطية والضمان أو التمالك 
لازم في حق الزوج لزومًا لا سبيل إلى دفعه ويقع الطلاق بائنًا بوجود الشرط سواء 
كانت العطية على الفور أو التراحي وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تمي 
الدين: ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كإن قدم زيد 
فأنت طالق. وقال في التعليق الذي يقصد به إيقاع الحزاء: إن كان معاوضة فهو 
معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة» وقول 
من قال التعليق لازم دعوى بحردة ويأنَ إن شاء الله في أوائل تعليق الطلاق بالشروط 
وقال الشافعي إذا قال مى أعطيتي أو أي حين أو أي زمان أعطيتي فأنت طالق كان 
على التراخي وإن قال إن أعطيتئ أو إذا أعطيتي ألفا فأنت طالق كان على الفور» 
فإن أععطلته جوابًا لكلامه وقع الطلاق» وإن تأحر الإعطاء ُ يقع؛ لأن قبول 
المعاوضات على الفور فإذا لم يوجد منه تصريح بخلافه وجب حمل ذلك على 
المعاوضات» بخلاف من وأي فإن فيهما تصريًا بالتراخي» وأما إن وإذا فإهما 
يحتملان الفور والتراحي فإذا تعلق هما العرض حملا على الفور. ولنا أنه علق الطلاق 
بشرط الإعطاء فكان على التراحي كسائر التعليق. الشرح الكبير (390/4). 

إتنبيه] مراده بقوله: «أي وقت أعطته ألفا طلقت» بحين بمكنه قبضه ومراده أن تكون 
الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذها في قبضه وملكه وقيل يكفي 
عدد يتفق برأسه بلا وزن لحصول المقصد فلا يكفي وازنة ناقصة عددًا. قال في 
الإنصاف وهذا العرف في زمننا وغيره. الإنصاف .)41١١/8(‏ 

)١(‏ قوله: «روإن قالت له احلع إلخ» وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتئ أو خالعتي أو 
إن طلقتئى فلك على ألف ففعل بانت وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب 
لأن الباء للمقابلة وعلى في معناها. المبدع (84/5؟7). 

[فوائد]: (الأولى) يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو 
ظاهر كلام المصنف بقوله ففعل» وقيده با لس في امحرر وغيره. الإنصاف .)4١7/8(‏ 

(الثانية) لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر وغيره. الإنصاف .)4١7/8(‏ 

(الثالثة) لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد حلعتك قاله في الفروع قال الشيخ - 


اه وهم -- 


استحنها”؟ وإن قآلت طلقي ثلانا بألت فطلقها والحدة كن 


رعلى هروي فبان مرويّا», الحروي: منسوب إلى هراة: كورة من كور العجم؛ 
تكلمت ها العرب» ومرزوي: يسكون الراء منسوب إلى مروء وهو بلد؛ والنسبة 
إليه مروزي على غير قياس» وثوب مروي على القياس. 


- تقي الدين وقوها إن طلقتبئ فلك كذا أو أنت برىء منه كإن طلقتئ فلك علي 
ألف وأولى وليس فيه النزاع ف تعليق البراءة بشرط» أما لو التزم ديئًا لا على وجه 
المعارضة كإن تزوجت فلك في ذميّ ألف أو جعلت لك في ذم ألفا لم يلزمه عند 
الجمهور. الإنصاف .)41١7//(‏ 

(الرابعة) لو قالت طلقي بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء لها نص عليه» وإن قالت من 
الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)4١5/8(‏ 

(الخامسة) لو قالت طلقيٍ بألف فقال حلعتك فإن قلنا هو طلاق استحقه وإلا لم يصح هذا 
هو الصحيح من المذهب وقيل هو خلع بلا عرض وقال في الروضة يصح وله العرض 
لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل بالخلع وعكس المسألة بأن قالت 
اخلعين بألف فقال طلقتك يستحقها إن قلنا هو طلاق وإلا فوجهان أحدهما لا يستحق 
عيبا الاق الاتصاف وهو الصراب إن م يستحق ففي وقوعه رجعيًا احتمالان؛ 
قال في الإنصاف: والصواب أنه يقع رجعيًا على القول الآحر لا يقع شيئا. انظر 
الإنصاف .)4١5/8(‏ 

)١(‏ قوله: رروإن قالت طلقئ واحدة إل» هذا المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب لأنه 
حصل لطا ما طلبته وزيادة. المبدع (84/5/؟). 

[فائدة] لو قالت طلقئ واحدة بألف فال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى على 
الصحيح من المذهب فيعايا بما وقيل تطلق ثالثا قال في الإنصاف وهو موافق لقواعد 
المذهب والأول مشكل عليه» فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت يا 
والأولى رجعية ولغت الثالثة. الإنصاف .)4١5//(‏ 

على قوله: «روإن قالت طلقٍ واحدة بألف» أو علي ألف أو لك ألف. المبدع .)١84/5(‏ 

على قوله: رفطلقها ثلاثا» أو اثنتين. المبدع (085/5. 7 

(9) قوله: «وإن قالت طلقبئ إلخ» يعي ووقع رجعيًا هذا الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب هو من مفردات المذهب لأا إِنما بذلتها في مقابلة القلاث ول تحصل وصار 
كما لو قال يعين عبديك بألف فقال بعتك أحدهما بنصفها. وهنا غرضها يتعلق 
ببينونة كبرى ولم تحصل. الإنصاف (415/8). 


سا ل ل سل 


ويحتمل أن يستحق ثلث الألف” وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة 
استحق الألف علمت أو ل تعلم''؟ ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم 
تعلم وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة فقال أنتما طالقتان بألف 
إن شتتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنًا ووقع 
الطلاق بالأخرى رجعيًا ولا شيء عليه(" وإن قال لامرأته أنت طالق 
وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها9؟ وإن قال على ألف أو بألف 


)١(‏ قوله: «ويحتمل إلخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه ومالك والشافعي كما لو قال من 
رد عبيدي الثلاثة فله ألف فعلى هذا يقع الطلاق بائئا وعلى الأول يقع رجعيًا إذا كان 
في يده الثلاث. الشرح الكبير (797/4). 

(0) قوله: «روإن لم يكن إل وهذا المذهب وعليه الأصحاب لأن الواحدة الي فعلها 
كملت الثلالاث وحصلت ما يحصل من الثلاث من البينونة وهذا منصوص الشافعي. 
انظر الشرح الكبير (97/5؟). 

(") قوله: ««روإن كان له امرأتان إل الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف ويقع 
عليها الطلاق وتبين وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما ذكره في المغئى والشرح 
ظاهر المذهب. وأما غير المكلفة فتطلق رجعيًا مانا على المذهب فإن بذها للعوض غير 
صحيح. وعنه لا مشيئة هاء فعلى هذا لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير 
مميزة. وكذا المحجور عليها للسفه حكمها حكم غير المكلفة لأن لا مشيئة وتصرفها 
في المال غير صحيح فأما إن كانت بمحنونة أو صغيرة أي غير مميزة لم تصح المشيئة 
منهما ولم يقع الطلاق على واحدة منهما فإن كانا رشيدتين وقع يما الطلاق بائنًا 
فإن قبلته إحداهما لم تطلق واحدة منهما ذكره في المغئ والشرح لأنه جعل مشيكتها 
شرطا في طلاق كل واحدة منهما والأصح أنها تطلق وحدها بقسطها من الألف قلت 
وهذا المذهب عند المتأحرين لأن العقد مع اثنين يمنزلة عقدين كالبيع فلو قال الزوج ما 
شكتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شنا بقلوبنا لم يقبل. المبدع (7/85/5- 
5 الإنصاف .)4١57/8(‏ 

[فائدة] لو قالت له زوجتان طلقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطلها من الألف قال في 
شرح المنتهى فيقسط على مهر مثلها ولو قالته إحداهما فطلاقه رجعي لا شيء له 
سواء كانت المطلقة هي السائلة أو ضرتها لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما 
وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب. الإنصاف (4117/8). 
على قوله: «وغير مكلفة» يعن وكانت مخيرة. 

(4) قوله: «روإن قال لامرأته أنت طالق إلخ» يعن أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على 
الصحيح من المذهب لأنه لم يجعل الألف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها وإنما عطفه- 


ساأهه- 


فكذلك ”)2 ويحتمل أن لا تطلق حي تختار فيلزمها الألف7". 

وإذا خالعته في مرض موقا فله الأقل من المسمى أو من ميراثه(" وإن طلقها في 
: 5 1 0 5 سر 3 ع 7 5 

مرض موته وأوصى لا بأكثر لم تستحق أكثر من ميرائها”؟ وإن خالعها في 


> على الطلاق الذي أوقعه لكن إذا قبلت فتارة تقبل في المحلس وتارة لا تقبل فإن 

قبلت في املس بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبوها على الصحيح من المذهب 

وجعله المصنف ف المغين كأن أعطيتين ألفا فأنت طالق كما تقدم قريًا وإن لم تقبل في 

امخلس الصحيح من المذهب أفا تطلق بحانًا رجعيًا ولا شيء عليها نص عليه وقيل لا 

تطلق حن تختار ذكره في الرعايتين قال في الإنصاف ولم أره في غيرهما. انظر/ المبدع 

(585/5)» الإنصاف (4107/8 -41/8). 

قوله: «وإن قال على الألف إلخ) حكم هذه المسألة حكم المسألة الب قبلها سواء على 

المذهب ولا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذها الألف في املس في الصور الثلاث بعد 

عدم قبوها على الصحيح من المذهب. المبدع (87/5؟). 

(؟) على قوله: «فيلزمها الألف» وهذا اختيار ابن عقيل وقال اوم وه 
إذا قال بألف فلا تطلق حين تختار واختاره الشارح» ونقل المصدف في المغي 
منجا عن القاضي أنه قال: لا تطلق في قوله على ألف حي تختار لأن 0 
ضمنت بي ألقاء لأن «على» تستعمل للشرط بدليل قوله تعالى: « إِفِ أرِيدٌ ا 
أُبِكحَلكَ 4 الآية. انظر/ الإنصاف »)4١5/8(‏ المبدع (5/ 810-97 7). 

(؟) قوله: «فله الأقل إلخ» هذا المذهب وهو قول الثوري وإسحاق لأن ذلك لا قهمة فيه 
فإنه إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصاها شيئا من ماها بغير 
عوض على وجه لم يكن قادرًا عليه وإن وقع بأقل فالباقي هو أسقط حقه منه. وقال 
أبو حنيفة: له العرض كله فإن حابته فمن الثلث لأنه ليس بوارث طاء وعن مالك 
كالمذهبين وقال الشافعي إذا خالعت بيهر مثلها جاز وإن زاد فالزيادة من الثلث. 
الشرح الكبير (597/5). 

(؟) قوله: «روإن طلقها في مرض إلخ» أي للورثة منعها من ذلك لأنه اتهم في أنه قصد 
إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث وإن أوصى طا بميراثها أو أقل صح لأنه لا تهمة في 
ذلك. المبدع (1//5م 5-م8 ؟). 

على قوله: «فهو من رأس المال» مثل أن يكون قادرًا على خلعها بشيء فيخالعها بدونه لم 
يحسب ما حاباها من الثلث في مرض موته لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح 
بعوض أولى. المبدع (7588/5). 

على قوله: «فما زاد» بلا نزاع. انظر الإنصاف (470/8). 
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لكاهمه- 


مرضه وحاباها فهو من رأس المال وإذا وكل الزوج في لع امرأته مطلقا فخبالع 
عهرها فما زاد صحء وإن نقص عن المهر رحع على الوكيل بالنقص"2 ويحتمل 
أن يخير بين قبوله ناقصًا وبين رده وله الرجعة وإن عين له العورض فنقص منه لم 
يصح الخلع عند ابن حامد”"© وصح عند أبي بكر ويرجع على الوكيل بالنقص 
وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو .ما عينته فما دون ص(" 
وإن زاد لم ا ا ااا 00 
ررحاباها, تقدم في الحجر والشركة. 

رفهو من رأس الال المراد: أنه حاباها في نفس الخلع» مثل أن سألته الخلع على 
ألف» فخلعها على مائة فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث» لأن له أن يطلقها 
بغير عوض» فبالعوض اليسير بطريق الأولى» ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه 
حالعها وحاباها في شيء آخر. مثل أن خالعهاء ثم باعها ما قيمته ألف 
بخمسمائة لوجهين: 

أحدهما: أن انحاباة مع الأجنبي» من الثلث؛ لأن من رأس المال» والمحالفة: 
قصاراها أن يكون كالأحبي. 

والثاني: أنهم قد أفردوا هذه المسألة» فقالوا: وإن طلقها في مرض موته» أو وصى 
لها بأكثر من ميراثهاء لم تستحق أكثر من ميراثهاء ومحاباتما في البيع في معن 


الوصية؛ والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «روإن نقص إلخ» أي ويصح الخلع وهذا المذهب وأحد الأقوال لأنه عقد 
معاوضة أشبه البيع» وقيل لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف 
والشارح وهو قول ابن حامد والقاضي وهو مذهب الشافعي. الشرح الكبير (9/4/5 
-599). 

على قوله: «ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصّام لأن الحق له فإذا رضي بدونه وحب أن 
يصح. المبدع (588/5). 

عل قوله: رروله الرجعة» لأن الطلاق قد وقع والعوض مردود. المبدع (588/5). 

.)١88/5( قوله: «لم يصح عند ابن حامد» وهذا المذهب لأنه خالف موكله. المبدع‎ )١( 

(©) قوله: بروإن وكلت المرأة إل, هذا بلا نزاع. الإنصاف (177/8). 


ثلا ههه 


يصح يصح”"2», ويحتمل أن , يصح وتبطل الزيادة) وإذا تخالعا تراجعا مما بينهما من 
الحقوق”"» وعنه أنما تسقط. 

وإذا قال خالعتك بألف فأنكرت أو قالت إنما خالعت غيري بانت والقول قوها 
لنيّة الإضافة. 


)١(‏ قوله: «روإن زاد إلخ» هذا أحد الأقوال وجعله ابن منجا في شرحه المذهب وصححه 
الناظم» وقيل يصح ويلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب. المبدع (585/5). 

[فائدتان] إحداهما لو خالف وكيل الزوج أو الزوحة جنسًا أو حلولا أو نقد بلد فقيل 
حكمه حكم غيره في الخلاف المتقدم» وقيل لا يصح الخلع مطلقاء قال المصدف 
والشارح: القياس أنه لا يصح هنا. الإنصاف (475-4717/8). 

(الثانية) يصح التوكيل في الخلع لكل من يصح تصرفه في الخلع لنفسه كالعبد والأنثى والكافر 
واحجور عليه لا نعلم فيه خلافاء ويجوز التوكيل من غير تقدير عوض كالبيع والنكاح. 

(1) قوله: «وإذا تخالعا تراحعا إلخ) يعن حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه ع لأنه 
أحد نوعي الخلع فلم يسقط به شيء كالطلاق» وعنه تسقط بالسكوت عنها لأن 
الخلع يقتضي انخلاع كل واحد من صاحبه؛ واستثئئى الأصحاب على هذه الرواية نفقة 
العدة وبثية ها اخولع ييفضةم وهذا الخلاف ف حقوق النكاح أما الديون ونحوها فإِهُا 
لا تسقط قولا واحدًا. انظر متاوخ (185/5). 

[فائدة] مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراحعا بجميع الحقوق قولا واحد وهو 
صحيح. الإنصاف (177/8). 

على قوله: ««بانت» أي بإقراره. الإنصاف .)١85//(‏ 

على قوله: ««رفي العورض» لأنها منكرة لبذله. المبدع (150/5). 

(؟7) قوله: «وإن قالت نعم إلخ» أي لأنها أقرت كا ولا يلزم الغير شيء إلا أن يقر به فإن ادعته 
المرأة وأنكره الزوج قبل قوله ولا شيء عليها لأنه لا يدعيه؛ وإن قالت سألتك طلقا ثلاث 
بألف فأجبت فقال بل طلقة فأجبت قبل قوله وبانت بألف.المبدع(90/5١1).‏ 

(؟) قوله: «وإن احتلفا في قدر العوض إلخ» أو صفته وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
ونص عليه لأنه يقبل قوها في أصله فكذا في قدره وصفته ولا ينكر الزائد والحلول 
والقول قول المنكر مع بينه. المبدع (7/-15). 


-وهمه- 


القول قول الزوج ويحتمل أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو المهر المثل إن 
لم يكن مسمى. وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد 
فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه( ويتخرج أن لا تطلق بناء على 
الرواية في العتق واحتاره أبو الحسن التميمي» وإن لم توجد الصفة حال البينونة 


عادت رواية واحدة0©. 


)١(‏ قوله: رروإن علق طلاقها بصفة إلخ» وكذا لو أبانها بنلاث أو دوا فوجدت الصفة ثم 
عاد فتزوجها وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن عقد الصفة ووقوعها وجدا 
في الدكاح فوقع الطلاق كما لو لم يتخلله بينونة لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال 
البببونة ضرورة أن لا تقتضي التكرار لأنها إنما تنحل على وجه يحنث به لأن اليمين 
حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال 
البينونة ولا تنحل اليمين به وعن أحد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق في 
رجل قال لعبده أنت حر إن دحلت الدار فباعه ثم رجحم يعن فاشتراه فإن رجع وقد 
دحل الدار م يعتق وإن لم يكن دل فلا يدحل فإذا نص عليه في العتق وجب أن 
يكون الطلاق مثله بل أولى لأن العتق يتشوف الشارع إليه وأكثر أهل العلم يرون أن 
الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد الصفة حال البينونة هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي قال ابن المنذر الحو ل يرن جنك اميه ين 
أهلٍ العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته إن دحلت الدار فأنت طالق ثالئا فطلقها 
ثلانا ثم تكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق رهذا 
على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأن طلاق ذلك الملك انقضى فإن أبانها 
دون ا الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت ينه في قولهم, وإن لم توجد الصفة في 
البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك وأصحاب الرأي. انظر الشرح الكبير (4/ 
05-01 4)» المبدع (590/5). 

على قوله: رطلقت نص عليه وكذا الحكم لو قال إن بنت مين ثم تزوجتك فأنت طالق 
فبانت ثم تزوجها. 

)١(‏ قوله: «روإن لم توجد الصفة إل لأن اليمين لم تدحل لكون الصفة. في حال البينونة لم 
توجد فإذا وجدت الصفة بعد التزويج وجب أن تعمل عملها وذكر الشيخ تقي الدين 
رواية أن الصفة لا تعود مطلقًا يعي سواء وجبت حال البينونة أو لا قال في الإنصاف 
وهو الصحيح في منهاج الشافعية. المغئي .)١171//(‏ 

إفائدة] يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يقع على الصحيح من المذهب قال بي 
المغه ن هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل ختداع لا تحل ما حرم الله قال 
الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح الحلل لأنه- 


-- ثم 6 ثم - 


كتتاب الطلاق 
وهو حل قيد النكاح؛ ويباح عند الحاجة إليه ويكره من غير حاجة: وعنه أنه 
يحرم» ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا ويصح من الزوج العاقل البالغ 
المحتار ويصح من الصبي العاقل”'' وعنه لا د ومن زال عقله لسبب 
حال البينونة» البينونة: مصدر بان يبين بِيئًا ويينونة: إذا ذهب وزال» فحال 
الفراق حال بينونة» والله أعلم. 

كتاب الطلاق 
الطلاق: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق ف اللغة: التخحلية) 


- ليس المقصود منه الفرقة وإِنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح ا محلل 
قال في الرعايتين والحاوي الصغير: قرع أخع سارك د أصع لرجهد فلار 
الإنصاف: وغالب الناس واقع في هذه المسألة ويستعملها في هذه الأزمنة ففي هذا 
القول فرج م. انتهى. المبدع (5351/5)» الإنصاف (475/8). 

[فائدة] لو اعتقد البينونة بذلك أي بخلع الحيلة ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق وأجنبية أي 
فكما لو قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت امرأته فتبين امرأته على ما يأ في آخر 
باب الشك في الطلاق ذكره الشيخ تقي الدين» ولو الع حيلة وفعل المحلوف عليه 
بعد الخلع معتقدا زوال النكاح ولم يكن الأمر كذلك لعدم صحة الخلع حيلة فهو كما 
لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه فيحنث في طلاق وعتاق. انظر الإنصاف 
0" 

)١١‏ قوله: «ويصح من الصبي إلخ» إن لم يعقل الصبي فلا طلاق له بغير حلاف» وأما الذي 
يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه 
يقع وهو الصحيح من المذهب» وروى نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
والشعبي وإسحاق. وعنه لا يصح حين يبلغ» وهو وقول النخعي والزهري ومالك 
وحماد والثوري وأبي عبيد» وذكر أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز لقوله يع رفع 
القلم عن الصبي حن يحتلم» لأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كالحنون» ولنا قوله ك4 
«الطلاق لمن أحذ بالساق» وقال «على كل الطلاق جائر إلا طلاق المعتوم) وذكره 
البخاري» ورواه الترمذي والدارقطئ مرفوعًا بإسناد فيه ضعف» وعنه يصح من ابن 
عشر»ء وعنه يصح من ابن اثني عشرة سنة. الشرح الكبير .)4١4/5(‏ 

على قوله: «ويصح من الصبي العاقل» ومن السفيه في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن 
محمد ومالك والشافعي وأبر حنيفة وأصحابه» ومنع منه عطاء. الشرح الكبير (4/ 
065-45 4). 


سا" هم همه 


يعذر فيه كالنائم وامجنون والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه"" وإن زال لسبب 
0 
بغير قيد» وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة, 
والإطلاق: الإارسال7©»؛ فالطلاق شرعًا: حل قيد النكاح”") وهو راجع إلى 
معناه لغة» لأن من حل قيد نكاحهاء فقد عمليت. ويقال: طلقت المرأة وطلقت؛ 
بفتح اللام وضمهاء تطلق بضم اللام وفتحهاء طلاقاً وطلقة» وجمعها: طلقات» 
بفتح اللام لا غير» فهي طالق» وطلقها زوجهاء فهي مطلقة. والطلاق خمسة 
أقسام: واجب» وهو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع عن الفيأة. ومكروه, إذا 
كان لغير حاجة على الصحيح. ومباح: وذلك عند ضرورة. ومستحب: وذلك 
عند تضرر المرأة بالمقام» لبغض أو غيره» أو كوها مفرطة في حقوق الله تعالى» أو 
غير عفيفة؛ وعنه يجب فيهما. وحرام» وهو طلاق المدخول يما حائضًا. 
بالمختار, هو غير المكره» وهو اسم فاعل من اختار ويقع على المفعول أيضاء 
يقال: احترت الشيء فهو مختار» ويفرق بينهما بالقرائن. 

روالمبرسم»: تقدم في باب الحبة. 


(1) قوله: ررومن زال عقله بسبب يعذر فيه إلخ) أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه كذلك قال عثمان وعلي وسعيد بن المسيب 
واحسن والنخعي والشعبي وأبو قتادة وأبو قلابة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه 
أنه لا طلاق له وقد ثبت أنه يه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حي يستيقظ وعن 
الصبي حين يحتلم وعن انون حى يفيق لكن لو ذكر المغمى عليه وانحنون لما أفاقا 
أهما طلقا وقع الطلاق نص عليه قال في الفروع ويدحل في كلامهم من غضب حى 
أغمى عليه أو غشي عليه قال الشيخ تقي الدين يدحل بلا ريب» وقال الشيخ تفي 
الدين إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق لأنه الجأه وحمله عليه فأوقعه وهو 
يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره وهذا لا يجاب دعاؤه على 
نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. الشرح (105/4). 

على قوله: «رلم يقع طلاقه» وسواء زال يجنون أو إغماء أو شرب دواء أو أكره على شرب 
الخمر أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه مزيل ولا نعلم فيه حلافا. المبدع (5514/57). 

.|] 1 "9:/*[ انظر/ لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر/ المغي [07/9؟] المبدع [9/4م]. كشاف القناع للبهوي [77/5"]. 


/اهمه- 


لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففى صحة طلاقه 
١0١‏ . 5 2 ره 5 7 ١‏ 

روايتان' ' وكذلك يخرج ف قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه ومن 

أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه(" وإن هدده بالقتل أو أذ المال 


)١(‏ قوله: «وإن زال إلخ» إحداهما يقع وهو المذهب وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء 
وبجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم ومالك والأوزاعي والشافعي 
وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب لقوله يلةِ كل الطلاق جائز إلا 
:طلاق المعتوم» وقال معاوية «ركل أحد طلق امرأته جائز إلا طلاق المحنون» رواه 
البيهقي بإسناد حسن قال ابن عباس ررطلاق السكران جائز إن ركب معصية من 
معاصي الله نفعه ذلك» ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف قال على 
محضر من عمر وغيره «نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري 0 
رواه مالك بإسناد جيد ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي بدليل القتل والقطع في 
السرقة. والثانية لا يقع احتاره أبو بكر وابن عقيل ومال إليه المصنف والشارح وابن 
رزين في شرحه واحتاره الناظم والشيخ تقي الدين وجزم به في التسهيل» قال 
الزركشي: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهرء وهو قول عثمان ومذهب عمر بن 
عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي 
تور والمزني قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة حالفه» 
وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعي من حديث علي وحديث 
الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي ولأنه زال العقل أشبه المحنون والنائم» ونقل الميموي 
كنت أقول يقع حى تبينته» ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى حصلة 
واحدة والذي يأمر به أتى اثنتين» حرمها عليه وأباحها لغيره» فلذا قيل هي آخر 
الروايات. الشرح الكبير (5/4 05-4 4). 

ا الذي ترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه من قرا 
أو يقسط تمييزه بين الأعيان» وقد أومأ إليه في رواية حنبل فقال: السكران 0 إذا 
وضع ثيابه ف ثياب غيره فلم يعرفها ونعله في نعاهم فلم يعرفه وإذا هذى في أكثر 
كلامه وكان معروفا بغير ذلك» ومحله إذا كان اكافى سكره فأنا: رق كم كافون 
وهذا المذهب ولا تصح عبادة السكران قال الإمام أحمد: ولا تقبل صلاته أربعين يوم 
حي يتوب للخبر وقاله الشيخ تقي الدين. الإنصاف (475/8). 

على قوله: «وكذلك يخرج بي قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه» اعلم أن في أقواله 
وأفعاله روايات صريحات إحداهن أ نه مؤاحذ هما فهو كالصاحي فيهما وهو المذهب. 
انظر المبدع (95/5؟). 

(؟) قوله: «ومن أكره على الطلاق الخ» هذا المذهب ةا قال الشارح: لا تختلفع- 


ره همس 


ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه'''.وعنه لا يكون 
وكاه يع تقال مشي فى السداريه كالشتيو بورللمي ممعي العاف 
اختارها الخرقي» ويقع الطلاق ف النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند 
ررفإك هددم َف خحوفه» وكذلك قدد. 

رروالخنق» ا خنق: بفتح الخاء وكسر النون: مصدر خنقه: إذا عصر حلقه؛ 
وسكون النون لغة» والله أعلم. 


- الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع روى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة» وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة 
والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز ومالك 
لأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأجازه أبو قلابة والشعبي 
لنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف ولنا قوله 86 
ررإن الله وضع عن أمييّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 
والدارقطى قال عبد الحق إسناده متصل صحيح.» وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
سمعت رسول الله يه ررلا طلاق ولا عتاق في غلاق» رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد 
وابن ماجه ولفظهما في إغلاق وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فطلق: ليس 
بشيء» ذكر البخاري. الشرح الكبير (5/4 ٠‏ .4 -ل4.1)ء المبدع (910-9/5؟). 
)١(‏ قوله: بروإن هدده بالقتل إلخ» هذا المذهب لقول عمر في الذي تدلى يشتار عسلا 
فوقفت امرأته على الحبل وقالت طلقي ثلانا وإلا قطعته فذكرها الله والإسلام فقالت 
لتفعلن أو لأفعلن فطلقها ثلانًا فرده إليها رواه سعيدء وهذا قول أكثر الفقهاء وبه 
يقول أبو حنيفة والشافعي. ويشترك للإكراه شروط: أحدها أن يكون قادرًا بسلطان 
أو تغلب كاللص ونحوه. الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به مع عجزه عن دفعه 
وهربه واختفائه» الثالث أن يكون مما يستضر به ضررًا كبيرًا كالقتل والضرب الشديد 
والحبس والقيد الطويلين وأخذ المال امار لك عم لان بجع المكر ان 
يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر لم د يقع الطلاق على الصحيح من المذهب, فلو قصد 
إيقاع الطلاق دون دفم الإكراه ا 5 ويحتمل أن لا 
يقع. الشرح الكبير 08-٠ ١17/4(‏ 4) المبدع (91/5 98-5 ؟). 
على 0 ررح ينال بشيء من العذاب» نص عليه في رواية الجماعة وقال كما فعل 
بأصحاب البي يله وكأنه يشير إلى قصة عمار. المبدع (51/8/5). 
[فائدة] الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب. انظر الإنصاف (57/8 4). 


ها صا 


سبة هم - 


أصحابنا”'"2, واختار أبو الخطاب أنه لا يقع ح يعتقد صحته. وإذا وكل في 
الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه(" وله أن يطلق م شاء إلا أن يحد له 
حد"" ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه"2 وإن وكل اثنين فيه فليس 


)١(‏ قوله: «ويقع الطلاق في النكاح إلخ» قال في الإنصاف ونص عليه أحمد وهو المذهب 
لأنه عقد يسقط الحد ويئبت للنسب والعدة والمهر أشبه الصحيح. المبدع (555/5). 

[فوائد] حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا. قلت فيعايا يما. الإنصاف (47/8 4). 

(الثانية) يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة فيعايا يما. 
الإنصاف (47/8 4). 

(الثالثة) ظاهر كلام المصئف أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه وهو صحيح 
وهو المذهب. الإنصاف (47/8 4). 

(الرابعة) الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق ف نكاح فضولي قبل إحازته وأنه يقع 
بعدها وعليه الأصحاب واخختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن طلاق الفضولي 
كبيعه. الإنصاف (27/8 4). 

(الخامسة) لا .يجب الطلاق إذا أمره أبوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه 
يحب قال أبو بكر في التنبيه وعنه يحب بشرط أن يكون أبوه عدلاً وأما إذا أمرته أمه 
فنص الإمام أحمد لا يعجبئ طلاقه ومنعه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى منه ونص 
أحمد في منع السرية إن حفت على نفسك فليس لما ذلك وكذا نص فيما إذا منعاه 
من التزويج. 

(؟) قوله: «وإذا وكل ف الطلاق إلخ» أي لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق. 
وقوله: من يصح توكيله يحترز به عن الطفل والبجنون فلو وكل عبدًا أو كافرًا صحء 
وإن جعل أمر الصغيرة أو المحنونة في يدها لم تملكه نص عليه وظاهر كلام أحمد إذا 
عقلت الطلاق وقع وإن لم تبلغ كالصبي. المبدع (5959/5). 000 

(59) قوله: رروله أن يطلق اله, لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلاً مطلقا أشبه 
التوكيل في البيع إلا أن يحد له حدًا أو يفسخ أو يطأ وهذا الصحيح من المذهب وقيل 
لا ينعزل بالوطء. المبدع (5559/57). 

(؟) قوله: «ولا يطلق أكثر الخ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم إلا أن يجعل إليه 
أكثر من واحدة بلفظه أو نيته نص عليه» ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم يما. المبدع (5/ 
005 

[فائدة] لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلانّا طلقت واحدة بلا 
خلاف أعلمه ونص عليه. الإنصاف (44/8 4). 


الى كن- 


لأحدهما الانفراد به إلا بإذن0؟ وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من 

الآخر وقع ما اجتمعا عليه. وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل؛ 

وإن قال لها اختاري من ثلاث ما شكت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين. 
باب سنة الطلاق وبدعته9© 

السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حى تنقضي 


عدقها”. وإن طلق المدحول يما في حيضها أو طهر أصابا فيه فهو طلاق بدعة 


خرم ويقع' 3 


)١(‏ قوله: «روإن وكل اثنين إل هذا بلا نزاع فإن وكلهما في ثلاث الخ أي فلو طلق 
أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب» ولو طلق اثنتين 
والآخر ثلانًا وقع اثنتين وقال في الرعايا الكبرى فيه نظر انتهى لأنه إنما رضي 
بتصرفهما جميعًا ويهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر 
فإن أذن لأحدهما في الانفراد صح لأن الحق له. انظر الشرح الكبير (509/5). 

(؟) طلاق السنة ما أذن فيه الشارع والبدعة ما هى عنه. والأصل فيه قوله تعالى: 4 
لب إذَا طَلَّقَتمُ آليْسَآ ءَ 4 الآية قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طاهرًا من 
التي و الف ال ل ل 
يله لعمر رضي الله عنه ررمره فليراجعها ثم ليمسكها حى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم إن 
شاء طلقها طاهرًا قبل أن بمس» وهو في الصحيحين. المبدع .)7١١/57(‏ 

() قوله: «السنة أن يطلقها واحدة إلخ» وهذا بلا نزاع لما تقدم إلا في طهر متعقب لرجعة 
من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره الأكثر ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة 
أطهار كان حكم ذلك جمع القلاث في طهر واحدء قال أحمد رحمه الله تعالى طلاق 
السنة واحدة ثم يتركها حى تحيض ثلاث حيض» وكذلك قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد» وقال أبو حنيفة والتوري السنة أن يطلقها ثلانًا في كل قرء طلقة 
وهو قول سائر الكوفيين. الشرح الكبير .)4١١1/5(‏ 

(1) قوله: رروإن طلق المدحول بها إلخ» الصحيح من المذهب أنه يقع لكنه محرم نص عليهما 
وهذا قول عامة أهل العلم قال ابن عبد البر وابن المنذر لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الصلاة وف لفظ 
للدارقطيئ قال: ررقلت يا رسول الله أرأيت لو أن طلقتها ثلاثا قال كانت تبين منك 
وتكون معصية» وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره وقال كلها أحاديث صحاح. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم لا يقع الطلاق فيهما وهر 
قول ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا - 


ات 


ويستحب رجعتها”'") وعنه أَنها واجبة. 

باب سنة الطلاق وبدعته 
السنة: الطريقة والسيرة. فإذا أطلقت ف الشرع, فَإنما يراد بها ما أمر به النبي يَل 
وى عنه» وندب إليه ثما لم ينطق به الكتاب العزيز» ولهذا يقال في أدلة الشرع: 
الكتاب» والسنة. 
والبدعة: مما عمل على غير مثال سابق» والبدعة: بدعتان» بدعة هدي» وبدعة 
ضلالة» والبدعة: منقسمة 07 أحكام التكليف الخمسة؛ وليس هذا موضع 
تفصيلها» وتعديدها. وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة» فطلاق السنة: ما 
أذن فيه الرسول يَلٌ » وطلاق البدعة: ما نمى عنه. 


- طلق في غيره لم يقع. الشرح الكبير .)4١5-1411/5(‏ 

[فوائد] الأولى قال في المحرر وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه يع أنه 
طلاق بدعة ومحرم ويقع وتبعه شارحه وجماهير الأصحاب على أنه مباح والحالة هذه 
إلا على رواية أن القروء الأطهار واحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضًا. 
الإنصاف (57/8 48-5 4). 

(الثانية) أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق زمن الحيض لتطويل العدة. وخالفهم 
أبو الخطاب فقال لكونه في زمن رغبته عنها. الإنصاف (414/8/8). 

(الثالئة) احتلف الأصحاب ف الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن 
سألته أو الحقها فيباح بسؤاها فيه وجهانء قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب 
والسنة» قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره. الإنصاف (//48 4). 

على قوله: ررأو طهر أصابا فيه» أي إذا لم يستين حملها. 

)١(‏ قوله: «ويستحب رجعتها» هذا الصحيح من المذهب 6 جماهير الأصحاب لأنه 
عليه الصلاة والسلام أمر به ابن عمر رضي الله عنهما وأدن أحواله الاستحباب» 
ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تحب الرجعة فيه كالطلاق في طهر أصاها فيه فإهم 
أجمعوا على أن الرجعة لا تحب فيه حكاه ابن عبد البر عن الجميع؛ وبعدم الوجوب 
قال الثوري والأوزاعي وابن أب ليلى والشافعي وأصحاب الرأي وعنه يحب وهو قول 
مالك وداود لظاهر الأمر. الشرح الكبير .)41١7/5(‏ 

[فائدة| لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضًا فقال في الاتتصار: هو طلاق مباح. وقال في 
الترغيب هو طلاق بدعي . المبدع (07/5"). 
على قوله: «روإن طلقها ثلاثل» وقيل أو اثنتين بكلمة أو كلمات. المبدع (5/5.”). 


للا ذم 


وإن طلقها ثلانا في طهر لم يصبها فيه كره'2 وفي تحريمه روايتان. وإن كانت 


)١(‏ قوله: رروإن طلقها ثلانًا لخ إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه روى ذلك عن عمر 
وعلى وابن:مشعود ران ن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة لقوله تعالى: 
« يتا آلب إِذَا طَلَقَتُمْ لِيْسَآ ءَ 4 الآية» ثم قال: « وَمَن يَكَقٍ الله جل لَه خَخْرَجَا 4 
ومن طلق ثلانًا لم يبق له أمر يحدث ول يجعل له مخرجًا وقد روى النسائي عن محمود 
ابن لبيد قال «رأخبر رسول الله ليه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب 
ثم قال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ حئ قام رجحل فقال: يا رسول 
الله ألا أقتلم» وروى الدارقطئي عن علي رضي اتدرعنه قال روس لكي على الله عليه 
وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوًا أو دين الله هزوًا أو 
لعبام» ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يصح عندنا حلافهم فيكون إجماعا . انظر 
ل 
[فائدة] لو طلق ثانية أو ثالئة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال على 
لصحيح من المذهب. الإنصاف (451/8). 
تفي | :اذا اطلقها حلا تيشرفة يمل أن دواعي لللقف اراد تزاع في المذهب وعليه 
لأصحاب منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى» وإن طلقها ثلانا بجموعة أو متفرقة 
قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب نص عليه مرارًا وعليه 
لأصحاب بل الأئمة الأربعة وأصحاهم في الجملة) وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة وقال: لا نعلم أحدًا فرق 
بين الصورتين. وحكى عدم وقوع الثلاث جملة واحدة بل واحدة في المجموعة أو 
المتفرقة عن جده المحد» فإنه كان يفي به أحيائا سرًا. وقال عن قول عمر رضي الله 
عنه في إيقاع الثلاث: إنما جعله لإكثارهم منه فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع 
الغلاث فيكون عقوبة من لم يتق الله من التغرير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة 
كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة 
عقوبة انتهى. واحتاره ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من أتباعه» قال ابن المنذر: هو 
مذهب أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار نقله الحافظ شهاب 
الدين. ابن متحي ل شوج البخاري» وحكى المصنف عن عطاء وطاوس وسعيد بن 
جبير وأبي الشعناء وعمرو بن دينار أنهم كانوا يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي 
واحدة وقال القرطبي في تفسيره على قوله: ( الع ان 4 افق أندة الفدرى علي 
لزوم إيقاع الثلاث وهو قول جمهور السلف» وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن 
و اس مو اك ل ا 
بن أرطأة. وقال بعد ذلك: ولا فرق بين أن يوقع ثلانًا محتمعًا في كلمة أو مفرقا في 
سات راسد جلك 1 عمد ل دن مقط ور اله انا الم 3ه متم 
إلى طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو ثلاثا في - 


15 سه 


الرآة صغيرة أو آيسة أن .غير متعتول فنا أ عامل هد انقان ميا فاذ سبة 
لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد”؟ فإذا قال لما أنت طالق.للسنة أو قال للبدعة 
طلقت ف الحال واحدة وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم 
يصبها فيه طلقت ف الحال» وإن كانت حائضًا طلقت إذا طهرت2©. وإن كان 


- كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه 
مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال على وابن مسعود يلزمه طلقة واحدة وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وقال قوله ثلاث لا معن له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وقال 
الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ورويناه عن ابن وضاح وقال به من شيوخ قرطبة 
ابن زنباع ومحمد بن بقى بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشئ ففيه عصره وأصبغ بن 
الحباب وجماعة سواهم وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك 
و ذكره وعلل ذلك بتعاليل جيدة. انتهى انظر/ الإنصاف 457-4557//3). 

)١(‏ قوله: «روإن كانت المرأة صغيرة ال) هذا إحدى الروايات وعنه لا سنة لن ولا بدعة 
لا في العدد ولا غيره هذا المذهب. وحاصله أن طلاق السنة إنما هو المدحول يماء لأن 
غير المدحول يما لا عدة عليها والآيسة والصغيرة عدقها بالأشهر فلا تحصل الريبة؛ 
والحامل الي قد استبان حملها عدقها بوضع الحمل ولا ريبة لأن حملها قد استبان لكن 
حكى ف المغن أن ابن عبد البر قال: لا حلاف بين أهل العلم أن الحامل طلاقها 
للسنة. وقال ابن المنجا: وفيما قاله المؤلف نظر من حيث إن السنة ما وافق أمر الله 
ورسوله َه ومن طلق إحدى هؤلاء فقد وافق طلاقه ذلك لأن في حديت ابن عمر 
رضي الله عنهما ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا» رواه مسلم والطلاق في الطهر سنة 
فكذا في الحمل» ونقل ابن منصور لا يعجبنٍ أن يطلق حائضًا لم يدخل بما. المبدع (+ 
ده 8). 

[فائدة| إذا قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة ثم قال أردت طلاقهما في 
زمن يصير طلاقهما فيه للسنة دين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يقبل في الحكم؟ فيه 
وجهان أحدهما لا يقبل وهو مذهب الشافعي لأنه حلاف الظاهرء الثاي يقبل وهو 
أكية بالمذهب لأنه فسر كلامه يما يحتمله فقبل. الشرح الكبير .)4١5-14١8/5(‏ 

على قوله: «طلقت ثي الحال واحدة» لأنه وصفها ما لا تتصف به فلغت الصفة وبقي قوله: 
أنت طالق» وكذلك قوله أنت طالق للسنة والبدعة أو أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة. 
المبدع (5ره .)7١‏ 

على قوله: ««طلقت في الحال» لأن معن السنة في وقت السنة وقتها. المبدع (708/5). 

(؟) قوله: «روإن كانت حائضًا إلّه» لأن الصفة قد وجدت وسواء اغتسلت أو لا وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر 
الحيض مثل ذلك وإن انقطع الدم لدون أكثره لم يقع حي تغتسل أو تتيمم عند - 


ساع8 دهم 


في طهر أصابا فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة وإن قال لها أنت طالق 
للبدعة وهي حائض أو ف طهر أصابما فيه طلقت في الحال© وإن كانت في 
طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت”) إن قال لما أنت طالق ثلا 
للسنة طلقت ثلانًا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين7" وف الأخرى 
تطلق فيه واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن» وإن قال 
لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي من اللاي لم يحضن لم تطلق حى تحيض 
فتطلق ف كل حيضة طلقة» وإن قلنا الأقراء: الأطهار”' فهل تطلق في الحال؟ 


يحتمل وجهين""؛ ويقع بما الباقي في الأطهار الباقية. 
رف كل قرع القرء) بفتح القاف: الجيض» والطهر» وهو من الأضداد. وحكى 
ابن سيده: ضمها) واجمع أقراء» وقروء» و 


- عدم الماء. ولنا أنما طاهر فوقع بما طلاق السنة كال طهرت لأكثر الحيض» ولأن 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «روإذا طهرت طلقها إن شاء, المبدع .)7١05/5(‏ 

على قوله: ««طلقت إذا طهرت» لأن الصفة قد وجدت. المبدع 5/59 0؟). 

على قوله: ر«طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة» لغير حلاف نعلمه, لأن ذلك هو 
وقت السنة في حقها لا سنة ها قبلها. انظر المبدع (5/5١5؟).‏ 

)١(‏ قوله: رروإن قال أنت طالق للبدعة إلخ » أي لأن ذلك وقت البدعة وهذا المذهب. 
المبدع (05/5.؟). 

(7) قوله: «روإن كانت في طهر اخ وهذا المذهب لأن كل واحد منهما وقت للبدعة 
فأيهما سبق وقع الطلاق فيه عملاً بقوله للبدعة لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة 
إن كان الطلاق ثلاثا فإن استدام ذلك حد العالم وعزر الجاهل قاله الأصحاب. 
المبدع (5/> 0 

)5١‏ قوله: «وإن قال ها أنت طالق ثلانًا للسنة إلخ» المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة أنما تطلق ثلانًا إن كانت في طهر م يجامعها فيه وإن كانت حائضاً 
طلقت ثلاث إذا طهرت» وهذا مذهب الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء 
طلقة» وإن كانت من ذوات الأشهر وقع في كل شهر طلقة. الشرح الكبير (411//54). 

(4) على قوله: «روإن قلنا الأقراء الأطهار» وكانت من اللاني لم يحضن. ش 

(0) على قوله: «ريحتمل وجهين» أحدهما تطلق وهو المذهبء لأن الطهر قبل الحيض كله 
قرء واحد. المبدع لكيه 

() انظر لسان العرب [/074] - [قرأ]. 


هذاه - 


وإن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة وإن 
قال أقبح الطلاق وأسمجه فهو كقوله للبدعة إلا أن ينوي أخس أحوالك 
وأقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال» وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة 
طلقت ف الحال0©, 

باب صريح الطلاق وكنايته 
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ف الصحيح”" وقال المخرقى: صريحه ثلاثة 


)١١‏ قوله: «طلقت في الحال»: لأنه وصفها بصفتين متضادتين فلغتاء وبقي محرد الطلاق 
فوقع. انظر المبدع (9".86-8.10//5). 

(؟) قوله: «وصريحة لفظ الطلاق إخ» يعي أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف 
منه لا غير وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح لأنه 
موضوع له على الخصوص فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو قد طلقتك وقع الطلاق 
من غير نية وهو مذهب نجيف وان عاك وعو عاشي لضام وال 
القرآن العزيز كقوله تعالى: « أو تَسَرِيِحٌ بحسن 4 وقوله تعالى: « أَوَ فَارِقُوهنّ 
ِمَعْرُوفيِ4 « وَإِن يَتَفَرَقَا 4 الآبة وكقوله: « فتَعَالََ أُمْتِعَكُنّ وَأُسَرْخَكٌة 4 
الآية ووجه الأولى أن الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًا فلم يكرنا 
صريحين فيه كسائر كناياته كقوله تعالى: : 9 وَأَعْتَصِمُوأ يحل أله جَمِيعًا وَلَا تَفرَُوأ 4 
3 ونا تفوق الذي أوثرا الْكتّبَ 4 الآية وأما قوله: : 8 فَإِمْسَاكُ جمغروفي أَوْ تَسَرِيم 
بإحسين » فليس المراد يه الطلاقة إذ الآية في الرجعة وهي إذا قاربت انقضاء عدما 
فإما أن يمسكها برجعة وإما أ أن تترك حي تنقضي عدقا فتسرح وعنه أنت مطلقة ليس 
بصريح فيه لاحتمال أن ن يكون طلاقا ماضيًا. الشرح الكبير .)47١/5(‏ 

[فوائد] لو قال أنت طالق بفتح التاء طلقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحابء وقال أبو بكر وابن عقيل لا تطلق. الإنصاف (477/8). 

(الثانية) لو قال امرأي طالق وأطلق النية أو قال عبدي حر أو أميَ حرة وأطلق النية طلق 
7 لمان وعتق جميعم عبيده وإمائه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب» واحتار المصنف وصاحب الفائق أنه 
لا يطلق إلا واحدة ولا يعئق إلا واحد ويخرج بالقرعة. 

(الثالثة) من صريح الطلاق إذا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم على الصحيح من المذهب 
كما يأن في كلام المصنف. الإنصاف (4517/8). 

(الرابعة) قوله وما تصرف منه يستئئ من ذلك الأمر والمضارع وكذا قوله أنت مطلقة 
بكسر اللام اسم فاعل. الإنصاف (457/8). 

(الخامسة) لا يقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه لم يقع في قول عامة أهل العلم خلاًا- 


"هم 


ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن» فمى أتى بصريح الطلاق 
وقع نواه أو لم ينوه”2 وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول 
طاهر فسبق لسانه أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق'" وإن ادعى 
روأسهجه أفعل تفضيل من سمج ماجة» وهو: ضد حسنء واعتدلء والله أعلم. 
باب صريح الطلاق و كنايته 

الصريح ف الطلاق» والعتق» والقذف» ونحو ذلك: هو اللفظ الموضوع له؛ لا 
يفهم منه عند الإطلاق غيره. والصريح: الخالص من كل شيء»ء ولذلك يقال: 
نسب صريح» أي: خالص لا خلل فيه وهذا اللفظ حالص ذا المعى» أي: لا 
مشارك له فيه. والكناية» قال الجوهري: هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره؛ وقد 
كنيّت بكذا عن كذا. وقال ابن القطاع: كنيت عن الشيء: سترته. والمراد 
بالكناية هنا: ما يشبه الصريح» ويدل على معناه» فإن مم يشبه الصريح» وم يدل 
على معناه» فليس بصريح) ولا كناية» نحو: قومي» واقعدي» وكلي؛ واشري. 
روالسراح» السّراح بفتح ادرو الاونا لودينا 0 معت الماشية: إذا اوسلتهاء 
وتسريح المرأة: تطليقهاء والاسم: السراح» كالتبليغ والبلاغ. 


- للزهري وابن سيرين قال ابن سيرين فيمن طلق ف نفسه أليس الله قد علمه ورد 
بقوله: ررإن الله تحاوز لأمى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به» متفق 
عليه» وكذا إن نواه بقلبه وأشار بإصبعه نص عليه لأنه ليس بصريح ولا كناية. 
الشرح الكبير (470/5). 

)١(‏ قوله: «فمى أتى بصريح الطلاق إِلّخ» بغير حلاف ذكره في الشرح لأن سائر الصرائح 
لا تفتقر إلى نية فكذا صريح الطلاق سواء كان ذلك جدًا أو هازلا حكاه ابن المنذر 
إجماع من يحفظ عنه, وسنده ما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا ررثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه أحمد وأبو وداود والترمذي وقال 
حسن غريب. المبدع .)71١/7(‏ 

(5؟) قوله: «روإن نوى بقوله أنت طالق إل الصحيح من المذهب أنه إذا ادعى ذلك يدين 
فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بما أراد ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته 
فمى علم ذلك من نفسه لم يقع عليه فيما ببنه وبين ربه قال أبو بكر لا حلاف عن 
أبي عبد الله رحمه الله تعالى أنه إذا أراد أن يقول لزوجته اسقيي ماء فسبق لسانه فقال 
أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه. الإنصاف (/435). 


/ا اه 


ذلك ذين» وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين0"ءإلا أن يكون في حال 
الغضب أو بعد سؤالحا الطلاق فلا يقبل. وفيما إذا قال أردت أها مطلقة من 
زوج قبلي وحه ثالث أنه يقبل إن كان وجد وإلا فلا. ولو قيل له أطلقت 
امرأتك؟ قال نعم وأراد الكذب طلقت”© ولو قيل له ألك امرأة؟ قال لا وأراد 
روما تصرف منها» تقدم مثله في أول كتاب العتق. 

«من وثاق» الوثاق: بفتح الواو وكسرها: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه 
قال الله تعالى: « فَسْدُوأ الْوَثَاقَ 4 [محمد: 4]. 


)١(‏ قوله: «وهل يقبل قوله في الحكم ا إحداثما يقبل وهو المذهب وهو قول حابر بن 
زيد والشعبي والحكم حكاه عنهم أبو جعفر لأنه سر كلامه با يحتمله احتمالً غم 
بعيد فقيل كما لو قال أنت طالق أنت طالق وقال أردت بالثانية إفهامها. والثانية لا 
يقل وهو ملعب الشافعي لأنه. لاف ما يقتضيه الظاهر في العرف. لم يقبل كما لو 
أقر بعشرة ثم قال زيوفا أو صغارًا فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال طلقتك من 
وثاقي أو فارقتك بجسمي أو سرحتك من يدي فلا شك أن الطلاق لا يقع. انظر 
الشرح الكبير (477/4). 

[فائدة] مثل ذلك حلافا ومذهبًا لو وقال أ: نت طالق وأراد أن يقول إن قمت فترك الشرط 
ولم يرد طلاقا. الإنصاف (455/8). 

(؟) قوله: «ولو قبل له أطلقت امرأتك إلخ» وكذا لو قيل له امرأتنك طالق قال نعم طلقت 
وإن لم ينو وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي واحتيار المزني لأن نعم صريحة في الجواب. المبدع .)7١1/8(‏ 

[فائدة] لو قال قائل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت 
ذكره الناظم وغيره. الإنصاف (457/8). 

(تنبيه) مفهوم قوله ولو قبل له ألك امرأة الخ أنه لو لم يرد الكذب أنها تطلق ومثله قوله 
ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة ونوى الطلاق ق وهو صحيح لأنه كناية على الصحيح 
من المذهب نص عليه ونقل أبو طالب إذا قيل ألك امرأة قال لا ليس بشيء أذ المحد 
من إطلاق هذه الرواية أنه لا يلزمه الطلاق ولو نوى وحملها القاضي على أنه لم ينو 
الطلاق فعلى المذهب لو حلف بالله على ذلك فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى في 
رواية مهنا عن الجواب فيحتمل وجهين. الإنصاف (//4507-1455). 

على قوله: «لم تطلق» وإن أراد يمذا اللفظ طلاقها طلقت على المذهب لأنها كناية صحبتها 
النية وبه قال الزهري ومالك وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي. الشرح 
الكبير (4717-477/5). 


ركهم 


الكذب لم تطلق» ولو لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك 
طلقت”2 إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك وإن قال أنت طالق 
ولا قوع أو لبن يشيع او لاا اقلق طلفع” 0 وإ قال أنت طالق أو لا أو 
الي ل ا ا 2 
«ذين» مبي للمفعول» يجوز أن يكون معئ: ملك. قال الحطيئة: 
لَقَدْ دَبَتَ ك أمر يعاق حق تركتهم أدقّ من الطحين 

كانه ماك انرضيه قرو أن يكوه عر دنه الرل عديناء إقلو قلق إلى 
دينه» فهو قد وكل في نيته إلى دينه. 


)١(‏ قوله: رروإن لطم امرأته إلخ» وكذا لو ألبسها ثوبًا أو أحرجها من داره أو قبلها ونحو 
ذلك. اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن ينوي طلاقها أو لا فإن نوى به طلاقها 
طلقت وإن لم ينوه وقع أيضًا لأنه صريح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدم 
المصنف والشارح أنه كناية» وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن 
نوى لأن هذا لا يؤدي معين الطلاق ولا هو سبب له ولا حكم فيه فلم يصح التعبير 
به عنه كما لو قال غفر الله لك. ولنا على أنه كناية أنه يحتمل أوقعت عليك طلقا 
هذا الضرب من أجله ويحتمل أن يكون سيا للطلاق لكون الطلاق معلا عليه فصح 
أن يعبر به عنه فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية لو فسرها بمحتمل غيره قبل قاله 
ابن حمدان والزركشي وقال: فعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح. فعلى المذهب 
أيضًا لو نوى أن هذا سبب طلاقك دين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يقبل في 
الحكم؟ على وجهين أحدهما يقبل وهو الصحيح. الشرح الكبير (471/4)) المبدع 
.)7١7/5(‏ 

إفائدة] لو طلق امرأة أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرنها شركتك معها أو أنت 
مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها فهر صريح ف الضرة في الطلاق والظهار على 
الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جشماهير الأصحاب» وعنه أنه كناية فيهاء وأما 
الإيلاء فلا يصير بذلك موليًا من الضرة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وجزم به المصنف ف المقنع في باب الإيلاء وجزم به غيره. وعنه أنه صريح 
في حق الضرة أيضًا. انظر الإنصاف (459/8). 

(؟) قوله: «روإن قال أنت طالق لا شيء إل» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال 
المصنف والشارح لا نعلم فيه حلافاء وكذا الحكم لو قال أنت طالق طلقة لا تقع 
عليك أو طالق طلقّة لا تنقص عدد الطلقات. المبدع .)"1١7/5(‏ 


-18مس_هم- 


طالق واحدة أو لا لم يقع''' ويحتمل أن يقع. وإن كتب طلاق امرأته ونوى 
الطلاق وقع'". وإن نوى تحويد خطه أو غم أهله لم يقع”" وهل تقبل دعواه في 

م ع : 1 52 6 : 
الحكم؟ يخرج على روايتين'”'»؛ وإن لم ينو شيئا فهل يقع؟ على وجهين”. وإن 


)١(‏ قوله: رروإن قال أنت طالق أو لا إلخ» أما إذا قال أنت طالق أو لا فالصحيح من 
المذهب أنه لا يقع؛ وأما إذا قال أنت طالق واحدة أو لا فقدم المصنف هنا عدم 
الوقوع وهو أحد الوجهين وقدمه ف المغني والشرح الكبير ونصراه وردا قول من فرق 
بينهم قال ابن المنجا في شرحه: هذا المذهب لأن هذا استفهام فإذا اتصل به حرج عن 
أن يكون لفظا لا يقع ويحتمل أن يقع لأن لفظه لفظ الإيقاع لا لفظ الاستفهام لأن 
لفظ الاستفهام يكون بال همزة أو نحوها فيقع ما أوقعه ولا يرتفع بما ذكره بعده وبه 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو قياس قول الشافعي. الشرح الكبير (474/54). 

(") قوله: «وإن كتب إل يعني كتب صريح الطلاق ونواه وقع على الصحيح من المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب وبه قال الشعبي والنحعي والزهري والحكم ومالك وأبو 
حنيفة وهو المنصوص عن الشافعي لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت 
النطق ولأن الكتابة تقرم مقام الكاتب بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا 
بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتاب أحرى ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه 
في إثبات الديون وعنه أنه صريح نصره القاضي وأصحابه وذكره الحلوان قال في 
الفروع ويتخخرج أنه لغو اخحتاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه قال في الرعاية 
ويتخرج أن لا يقع بخطه شيء وإن نواه بناء على أن المخط بالحق ليس إقرارًا شرعيًا في 
الأصح قال في الإنصاف والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك. وذكر بعض أصحاب 
الشافعي أن له قولا آحر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه فعل من قادر على النطق 
فلم يمع به الطلاق كالإشارة. انظر الشرح الكبير (4/4 47). 

(9) قوله: «وإن نوى بويد حطه إلم» وهو المذهب لأنه نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع 
فالكتابة أولى. المبدع (711/5)» الشرح الكبير (4/5 47)» الإنصاف (47/8). 

(؟) قوله: «وهل تقبل إلخ» إحداهما تقبل وهو المذهب قال في المغن والشرح هذا أصح 
الرجهين. المبدع .)7"١5/7(‏ 

(5) قوله: ««وإن لم ينو شيئا إلخ» وهما روايتان أحدهما هو أيضًا صريح من غير نية وهو 
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحابء والثان أنه كناية فلا يع من غير نية 
جزم به في الوجيز» قال في الرعاية وهو أظهرء قال ف الإنصاف وهو الصواب. المبدع 
(/اام الإنصاف (477/8). 

على قوله: «على وجهين» أحدهما: يقع وهو قول الشعبي والنخحعي والزهري» والحكم. 

والثاني: لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي. الشرح الكبير 
(455-4:74/5). 


لا اهم - 


3 1 طٍ 3 7 8 200 . 
كتبه بشيء لا يتبين لم يقع"» وقال أبو حفص يقع. وصريح الطلاق في لسان 
العجم بكشتم فإن قاله العربي ولا يفهمه أو نطق العجمي بلفظ الطلاق ولا 
: 35 ردم : 37 
يفهمه لم يقع» وإن نوى موجبه فعلى وجهين'". 
والكنايات نوعان””© ظاهرة وهى سبع: أنت نحلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت 


رربشيء لا يتبين» هو: فقل أن يكتبه بأصبعه على مخدة» أو في الحواء ونحو ذلك. 


)١(‏ قوله: «روإن كتبه بشيء إلخ» هذا الصحيح من المذهب لأن الكتابة الى لا تبين 
كالهمس بالفم يما لا يتبين وثم لا يقع فههنا أولى. المبدع .)4١7/5(‏ 

[فوائد] الأولى لو كتبه على شيء لم يثبت عليه حط كالكتابة على الهواء أو الماء ل يقع. 
الإنصاف (47/5/8). 

(الثانية) لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة ففي قبوله حكما الخلاف المتقدم فيما إذا قصد تحويد 
حطه أو غم أهله. الإنصاف (174/8). 

(الثالثة) يقع الطلاق من الأحرس وحده بالإشارة وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة. انظر الشرح 
اكير )1 

)١(‏ قوله: «روإن نوى موجبه إلخ» أحدهما لا يقع وهو المذهب لأنه لم يتحقق منه اختيار لما 
لا يعلمه أشبه ما لو نطلق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها. 

[فائدة] من لم تبلغه الدعوة فهر غير مكلف ويقع طلاقه. المبدع .)7١5/7(‏ 

هه قوله: «روالكنايات نوعان» قال ابن القيم رحمه الله في الحدى: وتقسيم الألفاظ إلى 
صريح وكناية وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابنًا للفظ ذاته قرب لفظ صريح عند قوم 
كناية عند آخرين ن أو صريح ف زمان ومكان كناية في غير ذلك المكان والزمان 
والواقع شاهد بذلك» فهذا لفظ السراح ولا يكاد أحد يستعمله في الطلاق ولا صريحا 
ولا كناية فلا يشرع أن يقال إن كل من تكلم به به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه 
ويدعي أنه عرف ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن هذه دعوى باطلة شرعًا 
ا و ل ل يي 
الطلاق كقوله تعالى: 0 لني نا رن يككك المزيييته ف 3ك طلقتموهر فقن 
قَبَلِ أن تَمَسُوهرى » الآية فهذا السراح غير الطلاق قطعا تركذ الفراق استعمله 
الشرع في غير الطلاق كقوله: ١‏ فَإِذًا بلَفْنَ أَجَلَهُنّ فأْمْسِكُوهنّ بِمَعْرُوفِي أَوْ فَارفُوهنّ 
مع بمَعرُوفي» فالإمساك هنا الرجعة والمفارقة ترك الرجعة لا إنشاء لطاقة ثانية هذا بما لا 
حلاف فيه العة قلذ وق أن يقال أن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم 
يفهمه وكلاهما في النطلان سراء وبالله التوفيق. انتهى. 


19/1 سم 


حرمة وأنت الحرج'"'» وخحفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وحليتك 
وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبري واعتزلي وما 
رهشتم, بكسر الباء» والاء» وسكون الشين المعجمة» وفتح التاء» كذا ضبطناه 
عنهم» ومعناه: عندهم: حليتك. 
رمو جبة» بفتح اجحيم) وهو: اسم مفعول من أوجب المشيء: ألزمه, فموجبه: 
مقتضاه ومطلوبه» ومدلوله» تشبيها بذلك. 
راتت خلية وبرية, إلى آخر الباب. الخلية في الأصل: الناقة تطلق من عقاهها 
ويخلى عنهاء ويقال للمرأة: حلية. كناية عن الطلاق» قاله الجوهري. والبرية: 
أصله: بريئة با همز» لأنه صفة من بَرَأُ من الشيء براءة» فهو بريء. والأنثى: 
بريئة» ثم حفف همزه كما حفف برية في: © حير الْبَرِيَة 4 [البينة: '] فعلى هذا 
يجوزان» بريئة باللحهمز» وبرية بغير همز. وبائن» أي منفصلة» من بانت تبين» 
ويقال: طلقة بائنة: فاعلة معيئ: مفعولة» وبتة: .ممعيى: مقطوعة» وهي في الأصل: 
المزاقه ميته با بويقةة يقال »:طلقها تلان يتف وصيدفة ,بحث أى: مستطعة» ويهلة 
بمع: منقطعة» من قوطم: بتل الشيء: إذا قطعه, وسميت مريم عليها السلام 
البتول» لانقطاعها 0 وفاطمة الزهراء البتول» لانقطاعها عن نساء 
زماها فضلء وديئاك وحسيًا. وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. 
«والخرج»: بفتح الحاء والراء: الضيق» يقال: حرج بكسر الراء يحرج حرجًا: 
بفتحها في المضارع والمصدرء فقوم ف الكناية: أنت الحرج: من باب الوصف 
بالمصدر مبالغة» أو على حذف المضاف؛ أي: ذات الحرج؛ وخليتك وأنت 
مخلاة» أي: طلقتك فأنت مطلقة؛ من قولهم: خلي سبيله» فهو: مخلى» وأنت 
)١(‏ قوله: «روهي سبع إلخ» وهذا المذهب أعين أنها السبعة وكذا أعتقتك وعليه أكثر 
الأصحاب وقيل أبنتك كأنت بائن والخلية في الأصل الناقة تطلق من عقاهها ويخلى 
عنها ويقال للمرأة حلية كناية عن الطلاق» والبائن المنفصلة» والبتة المقطوعة» وبتلة 
و ا و الي لا رق عليها ولا 


أن شك أن النكاح رق وفي الخبر ررفاتقوا النساء فإمُن عوان عندكم» أي أرق والزوج ليس 
له على الزوجة إلا رق الزوجية فإذا أحبر بزوال الرق فهو الرق المعهود. المبدع .)9١5/5(‏ 


ا/ا ممه 


لقي واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من 
شم ا ل ا و 
ا 00 ردي الطلاق أن ينوي بها الطلاق27. 
واحدة» أي: منفردة؛ واستبري أصله الهمر, لأنه من قوهم: استبرأت الحارية: إذا 
تركتها حت يرأ رحمهاء وتنبين حالاء هل هي حامل» أم لا. 

رواعتزلي»: اعتزل الشيء: إذا كان .معزل منه» فمعئ اعتزلي» أي: كو وحدك 
ق جانب:. وخيلك على عاريك الغارق:عقدم السام يومد . حيلف على 
غاربك: أنت مرسلة مطلقة» غير مشدودة» ولا ممسكة بعقد النكاح. 

رولا سبيل لي عليك» السبيل: الطريق: يذكر ويؤنثء قال الله تعالى: « قُلَ 
هذَه سبلي 4 |يؤسقف 7 /] “فاتك بوقال: 1 وإن: برو سبيل, ال 
ككل وه سَبِيادٌ 4 [الأعراف: 7 ]١‏ فذكر. ْ 
5 سلطان لي علياكأى: لا ولاية لي عليكء والسلطان: الوالي» من 
السلاطة: القهر. 


. ومن شرط وقو 


)١(‏ قوله: رروحفية الخ وما أشبهه) كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله والله قد 
أراحك م وجرى القلم ونحوه وهذا المذهب ويقع ما نواه لأنه محتمل له. وإن ل يئر 
شيئا رقعت واحدة لأنه اليقين وعنه أن اعتدى واستبرئي ليست من الكنايات الخفية) 
وقال ابن عقيل إذا قالت له طلقَيٍ فقال إن الله قد طلقك هذا كناية حفية أسندت إلى 
دلالق الحال وهى ذكر الطلاق وسوؤالها إياه. وقال ابن القيم رحمه الله تعاللى: 
والصواب أنه إن نوى وقع الطلاق وإلا م يقع لأن قوله الله قد طلقك إن أراد به 
شرع طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد أن الله أوقع عليك الطلاق وأراده وشاءه فهذا 
يكون طلاقا فإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية. انتهى. المبدع ))7١5/7(‏ 
الإنصاف (///1/ا4). 

(؟) قوله: «رواحتلف ف قوله إلخ» أما الحقي بأهلك فالصحيح من المذهب أنما من الكنايات 
الخفية لأنه عليه الصلاة والسلام قال لابنة اجون الحقي بأهلك متفق عليه ولم يكن كف 
ليطلق ثلانًا وقد نمى عنه. وقيل هو كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب وار 

[فائدة] وكذا الحكم نحلاقًا ومذهبًا لو قال تقنعي وغطي شعرك. الإنصاف (//179). 

(5) قوله: ««رومن شرط وقوع الطلاق إلخ» هذا ا 0 
استئئ ولو ظاهرة لأا كناية فلا يقع بها طلاق إلا بنية كالخفية وعنه يقع الطلا 
بالظاهرة من غير نية احتاره أبو بكر وهو مذهب مالك» فعلى المذهب يشترط أن 


تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح. 


ا/اه - 


إلا أن يأ اا حال التضومة :والغضب فغلن. زوايين20: إن ججاءت. بحوايًا 

5 75 5 7 5 5 ف 5 : 0000 1 
لسؤاها الطلاق فقال أصحابنا يقع الطلاق”؟ والأولى في الألفاظ الي كثر 
استعمالها بغير الطلاق نحو اخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بما طلاق حن 


ينويه3) ومئ وى بالكناية الطلاق وفع بالظاهرة ثلاث وإن نوى ا 


)١(‏ قوله: ررإلا أن يأن بما إل إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهو المذهب قال ف رواية 
الميمون إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله تعالى في الغضب أحشى أن يكون طلاقا 
إذ دلالة الحال كالنية» والثانية لا يقع وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس بصريح 
في الطلاق ول ينوه فلم يقع كحالة الرضا. الشرح الكبير (47//5). 

(5) قوله: «روإن جاءت إلخ» وهو المذهب مطلقا لأن في ذكر الكناية عقيب سوؤاها دلالة 
ظاهرة على إرادته. البدع م 

(59) قوله: «روالأولى [لخ» لأن ما كثر استعماله إذا وحد عقيب خصومة أو غضب أو 
سؤال طلاق لا يع عن النية لأن الكثرة ة تصرفه عن إرادة الطلاق مخلاف ما قل. 
المبدع (7//5١١؟).‏ 

[فائدة] لو ادعى أنه ما أراد الطلاق وأراد غيره دين ول يقبل حكمًا مع سوالها أو حصومة 
أو غضب على أصح الروايتين» وقيل يقبل في الحكم لأثر رواه سعيد عن عثمان لأن 
قوله محتمل فقيل كما لو كرر لفظا وقال أردت التأكيد. الإنصاف .)48١//(‏ 

(4) قوله: «ومئ نوى ل ا : 
ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في وقائع مختلفة ولا بطل لسان 
الصحابة قال الشارح أكثر الروايات عن أب عبد الله رحمه الله تعالى كراهة الفتيا في 
هذه 5 أنما ثللاث والقول بأها ثلاث من مفردات المذهب. وعنه 
يقع ما نواه احتارها أبو الخطاب وهو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نوى فإن لم 
ينو شيئا وقعت واحدة. تزكر لدعي الاحاله قال يتم طلقة بالة ندا بزو ركان 
أنه طلق ١‏ امرأته البتة فأخبر البي يله فقال : وآلله ما أردت إلا واحدة» فقال ركانة والله 
ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر 
رضي الله عنه والثالئة في زمن عثمان رضي الله عنه وفي لفظ قال هو على ما أردت 
رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي وقال سألت محمدًا - يعي البخاري - 
عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ولأن الكنايات مع النية كالصريح فلم يقع به 
عند الإطلاق أكثر من واحدة كقوله أنت طالق وقال الثوري وأصحاب الرأي إن 
نوى ثلانًا قبلت وإن ا ركد ور لاا ا ا 
الثلاث وإن م ينوء إلا في خلع أو قبل الدحول فإهها تطلق واحدة لأنها تقتضي البيئونة 
والبيونة تحصل في الخلع وقبل الدحول بواحدة» قال في الإنصاف 4 هذه ع 


ع/ام- 


وعنه يقع ما نواه وعنه ما يدل على أنه يقع يما واحدة بائنة ويقع بالخفية() 
ما نواه فإن ل ينو عددًا وقع واحدة'' وأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي 
واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بما 
طلاق وإن نوى””.وكذا قوله أنا طالق. فإن قال أنا منك طالق فكذلك 
ويحتمل أنه كناية وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أم لا؟ على 
وبعيين 7 ورف قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان 

--- 00730 واد هت اا 0 2 لي دض ليس 
ررواقربي» بضم الراء: أمر من قرب» بضم الراء من الشيء قربًا: صار قريبًا منه, 


والله أعلم. 


- الرواية يدين فعليها إن لم ينو : شيئا وقع واحدة وفي قبوله في الحكم روايتان. قلت 

الصواب أنه يقبل في الحكم 58 رجعيًا على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب. انتهى. انظر الشرح الكبير ؟؛ مشا اللبدع 4/3 001 

[فوائد] إذا قال أنت طالق بائن أو البتة ففيها الروايات الثلاث. الإنصاف (4857/8) وإن 
قال أنت طالق لا رجعة لي عليك وهي مدعول ها فقال أحمد رحمه الله تعالى هذه 
مثل الخلية والبرية ثلانا هكذا هو عندي وهذا مذهب أبي حنيفة وإن قال لا رجعة لي 
فيها بالواو فكذلكء» وقال أصحاب أبي حنيفة تكون رجعية. لأنه لم يصف الطلقة 
بذلك وإنما عطف عليها. وإن قال أنت طالق واحدة بائنة أو بتة ففيها ثلاث روايات 
والصحيح من المذهب أنه يقع رجعيًا يا وهو مذهب الشافعي لأنه وصف الطلقة يما لا 
تتصف به فلغت الصفة» ولو قال أنت طالق واحدة ثلانًّا وقع ثلانًا على الصحيح من 
المذهب. انظر الشرح الكبير (17//5). 

.)719/5( على قوله: «رويقع باقية ماترام هذا اللذفين طلقا المبدع‎ )١( 

)١9‏ على قوله: ررفإن م ينو عددًا وقع واحدة», أي رجعية إن كان بول كما وإلا بائن 
المبداع(618/5). 

5) على قوله: ررفلا يقع يما طلاق وإن نوى» هذا المذهب بلا ريب لأن اللفظ لا يحتمل 
العطلاق فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية. انظر المبدع .)7١5/5(‏ 

على قوله: ««روكذا قوله أنا طالق» يعن لا يقع به طلاق وإن نوى» وكذا لو قال أنا منك 
طالق وهذا الصحيح من المذهب لأن الزوج ليس محلا للطلاق. المبدع )7١9/57(‏ 

05 قوله: رروإن قال أنا منك بائن إل وهذه المسألة توقف أحمد رحمه الله تعالى عنها. 
أشهرهما أنه لغو لأن الرجل محل لا يقع بإضافة صريحه إليه فلم يقع بإضافة كنايته إليه 
كالأجنبي والثانية كناية لأن هذا اللفظ يوصف به كل من الزوجين يقال بان منها 
زياف هنهم الميذيع :0016/33 


ه/ا# - 


ظها0© وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات 
إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق”" اختاره الخرقي والثانية كناية ظاهرة 
والثالثة هو يمين فإن قال ما أحل الله على حرام أعين به الطلاق فقال أحمد رحمه 
الله: تطلق امرأته ثلانا9© وإن قال أعين به طلاقا طلقت 15195795 


)١(‏ قوله: رروإن قال أنت علي كظهر أمي إل أي لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية 
في الطلاق كما لا يكون الطلاق صريحًا في الظهار. المبدع (570/37). 

() قوله: «وإن قال أنت علي حرام إلخ» وكذا قوله الحل علي حرام إحداهن أنه ظهار 
وهو المذهب وقاله عثمان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبي وروى 
الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام أنه تحرير رقبة فإن لم يجحد فصيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا ولأنه صريح في تحريمها وهو من مفردات 
المذهب, وقال الشافعي إذا قال ذلك وأطلق فلا شيء عليه وله قول آخر عليه كفارة 
بمين وليس بيمين وقال أبو حنيفة هو يمين وقد روى ذلك عن أبي بكر وعمر بن 
الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهم قال سعيد حدثنا حالد بن عبد الله عن جويبر 
عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا في الحرام أنه يمين 
وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعن أحمد 
رحمه الله ما يدل على ذلك لأن الله تعالى قال: < لِمَخحدَمُ مَآأحَلَ أَدُ ك4 ثم قال: 
١‏ ف فَرَض اه لور تله أَيَمَسِكُمْ 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة وعنه كناية نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حى لو وجدت 
رجلاً حرم امرأته وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة 
الفتيا في الكناية الظاهرة لاحتلاف الصحابة فيها. ومن روى عنه أنه طلاق ثلاث 
على وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدحول 
و ل ا او 
مذهب ابن مسعود وقول أبي حنيفة والشافعي» وثممن روى عنه عليه كفارة يمين أبو 
بكر وعمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي» وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير أنه 
مع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي بمين يكفرهاء 
وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر/ الشرح الكبير (477/4)» 
المبدع (5/. 9١51م‏ الإنصاف (486/8 -485). 

(5) قوله: «رفإن قال ما أحل الله لخي الصحيح من ع المذهب أن ذلك طلاق فعلى المذهب 
قطع اللصنف هنا أ تطلق ثلا مطلًا وقدمه في الخلاصة واغداية والشرح وغرهم 
لأنه صريح بلفظ الطلاق ووقع ثلانا لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو يقتضي- 


5 /اهم- 


و0 وعنه أنه ظهار فيهما. وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من 
الطلاق والظهار واليمين7" فإن الم ينو شيئا فهل يكون ظهارًا أو يميئا؟ على 
وجهين(”. وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم ولا يلزمه فيما 
يبنه وبين الله تعالى0©. 

وإن قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلانا وإن نوى واحدة”© وهو في يدها 


- الاستغراق» وعنه تطلق واحدة إن لم ينو أكثر جزم به في الوجيز والمنور لأنهما 
يردان لغير الاستغراق لاسيما في أسماء الأجناس. المبدع .)7971١/37(‏ 

.)488//( قوله: بروإن. قال أعين به إلخ» وهو المذهب. الإنصاف‎ )١( 

[فائدتان] لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين نقله ابن 
منصور. الإنصاف (489/8). 

(الثانية) لو حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة حنث ذكره السامري 
وابن حمدان. المبدع (571/5). 

)١(‏ قوله: «وإن قال أنت علي كاليتة إلخ» وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ولو نوى 
الطلاق ول ينو عددًا وقعت واحدة قطع به المصدف والشارح. المبدع (17/7؟5). 
(؟) قوله: «وإن لم ينو شيئا إلخ) أحدهما يكون ظهارًا وهو المذهب. الإنصاف (14/85/8- 

.)4 

(4) قوله: «روإن قال حلفت إلخ» هذا المذهب لأنه يحتمل ما قاله ويلزمه في الحكم لأنه 
حلاف ما أقر به. وقال أحمد في الرجل يقول حلفت بالطلاق ولم يكن حلف هي 
كذبة ليس عليه بمين وذلك لأن قوله حلفت ليس بحلف وإنما هو خبر عن الحلف فإن 
كان كاذيًا لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله وكان كاذيًا. المبدع (207/5). 

[فائدة] يقبل قوله: في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به لأنه أعلم بما قاله؛ 
ويمكن حمل كلام أحمد على هذا فيلزمه في الحكم لا فيما بينه وبين الله تعالى. انظر 
ليع ا 0 

(5) قوله: «روإن قال لامرأته إلخ» هذا المذهب وأفي به أحمد مرارًا لأنما من الكنايات 
الظاهرة» ورواه النجاد في تاريخه عن عثمان وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة 
ابن عبيد وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا إذا طلقت ثلاثا فقال لم أجعل ها 
إلا واحدة م يلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة 
واحدة وبه قال عطاء وجاهد والقاسم وربيعة ومالك والأوزاعي والشافعي»؛ وقال 
الشافعي: إن نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا والقول 
قوله في نيته» وعنه واحدة ما لم ينو أكثر قطع به أبو الفرج وصاحب البصرة- 


/ا/ياهم- 


ما لم يفسخ أو يطأ”' فإن قال اختاري نفسك لم يكن لا أن تطلق أكثر 
من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك9© وليس ها أن تطلق إلا ما 
دامت في المحلس”" ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل إليها أكثر من 


- كاحتاري. ولنا ما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن البي يله قال: هو ثلاث قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة 
رضي الله عنه» ولأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف 
فيتناول الطلقات الثلاث» ولا يقبل قوله أردت واحدة لأنه حلاف مقتضى اللفظ ولا 
يدين. الشرح الكبير (48/5)» المبدع (897/5) 

على قوله: ««روإن نوى واحدة» هذا المذهب وهو من مفرداته. المبدع 791/1). 

)١(‏ قوله: رروهو في يدها إلخ» هذا المذهب نص عليه لقول علي ولم يعرف له مخالف فإن 
فسخ أو وطئ بطلت الوكالة» وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك في المسألة الأولى 
والثانية ووافق الشافعي في أنه إذا جعله في يد غيرها أنه لا يتقيد با مجلس لأنه وكيل» 
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المحلس لأنه نوع تخيير» ولنا أنه وكيل 
مطلق فكان على التراحي. انظر/الشرح الكبير (478/4))؛ المبدع (77/1). 

(5) قوله: «روإن قال ها احتاري إل هذا المذهب لأن لفظة التخيير لا تقتضي يعطلقها 
أكثر من طلقة رجعية قال أحمد هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر 
وعائشة وروى ذلك عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم؛ وقال أبو حنيفة 
هي واحدة بائنة وهو قول ابن شبرمة لأن احتيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه ولا 
تكون إلا بالبينونة؛ وقال مالك هي ثلاث في المدحول ها لأن المدحول با لا تبين إلا 
بالثلاث إلا أن يكون بعوضء ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن من سمينا منهم 
قالوا إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق با رواه النجاد بأسانيده» لكن إن 
جعل إليها أكثر من ذلك سواء جعله بلفظه بأن يقول اختاري ما شعت واختاري 
الطلقات إن شئت فلها أن تختار ذلك أو جعله بنيته وهو أن ينوي بقوله احتاري 
عددًا فإنه يرجع إلى ما نواه فإن نوى ثلاث أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى وإن 
أطلق فهي واحدة. الشرح الكبير (455-478/4) 

[فائدة] لو كرر لفظ الخيار بأن قال انحتاري اختاري اختاري» فإن نوى إفهامها فواحدة 
وإن نوى ثلانًا فثلاث قاله أحمد رحمه الله تعالى. الإنصاف (497/4). 

(؟) قوله: «وليس ها إلخ» هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم فيكون فورًا إن اختارت 
في وقتها وإلا فلا حيار ها بعده روى ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر 
رضي الله عنهم وبه قال عطاء وجابر بن زيد وبجاهد والشعبي والنخعي ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن 
المنذر ومالك في رواية هو على التراخي وها الاحتيار في المحلس وبعده ما لم يفسخ- 


سا/اهمسهس 


ذلك27" فإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو 
وطثها بطل خخيارها(” هذا المذهب وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجهًا مثل 
حكم الأخرى ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج تفتقر إلى نية فإن 
قبلته بلفظ الكناية نحو احترت نفسي افتقر إلى نيتها أيضًا وإن قالت طلقت 
نفسي وقع من غير نية وإن احتلفا في نيتها فالقول قوها وإن اختلفا في رجوعه 
فالقول قوله» وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع؛ 


- أو يطأء ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة. الشرح الكبير (415/5). 

)١١‏ قوله: «ولم يتشاغلا إلم» هذا المذهب قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا قال لامرأته 
اختاري فلها الخيار ما داموا في ذلك الكلام فإن طال المجلس وأحذوا في كلام غير 
ذلك ولم تختر فلا حيار ها وهذا مذهب أبي حنيفة ونحوه مذهب الشافعي على 
اختتلاف عنه فإن قام أحدهما عن المحلس قبل اختيارها بطل خيارها وقال أبو حنيفة 
يبطل بقيامها دون قيامه بناء على أصله أن الزوج لا يملك الرجوع. انظر/ الشرح 
الكبير (475/5 -/"7 1). 

(؟) قوله: ررفإن جعل ها الخيار اليوم كله إلخ» هذا المذهب وهو كما قال. الإنصاف (// 
)0 

[فائدة] إذا قال احتاري بنفسك يومًا فابتداؤه من حين نطق إلى مثله من الغد» وإن قال 
شهرًا فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يومًا إلى مثل تلك الساعة. المبدع (15/ 
)2 

على قوله: ,روخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجهًا مثل حكم الأحرى» يعي من حيث 
التراخي والفورية لا من حيث العدد. المبدع (778/5). 

(5) قوله: «رولفظلة الأمر إلخ» لفظة الأمر من الكنايات الظاهرة ولفظة الخيار من الكنايات 
الخفية يفتقران إلى نية أو كونه بعد سؤاها الطلاق ونحوه» وتقدم الخلاف فيما يقع 
بكل واحدة منهما. المبدع (5/5؟15). 

على قوله: «افتقر إلى نيتها» لأنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر إلى نيتها كالزوج وإن 
نوى أحدهما دون الآحر لم يقع لفقد النية ويقع من العدد ما نوياه دون ما نواه 
أحدهما فلو قالت اخترت نفسي وأنكر وجوده قبل قوله لأنه منكر أشبه ما لو علق 
طلاقها على دخول الدار فادعته وأنكر. المبدع 5ه تح 

على قوله: «رفالقول قوطاح لأنها أعلم بنيتها. المبدع (777/5). 

على قوله: «رفالقول قوله) لأنهما احتلفا فيما يختص به كما لو احتلفا في نيته. 

على قوله: «روقع» هذا المذهب. المبدع 5/5١‏ 6)). 

على قوله: ررإلا أن يجعل إليها أكثر منها» إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب. 


,8 اهم 


ويحتمل أن لا.يقع. وليس لا أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر 
منها. وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة وإن ردوها فلا شيء'"©. وعنه 
إن قبلوها فتلاث وإن ردوها فواحدة» وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك. 

باب ما يختلف به عدد الطلاق 
يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة0'؟ ويملك العبد اثنتين ولو كان تحته 


)١(‏ قوله: «وإن قال وهبتك لأهلك إل» الرواية الأولى المذهب وبه قال ابن مسعود رضي 
الله عنه وعطاء ومسروق والزهري ومكحول ومالك وإسحاق» وروى عن على 
والنخعي إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوا فواحدة رجعية» وعن أحمد رحمه الله 
تعالى مثل ذلك» وعن زيد ب بن ثابت والحسن إن قبلوها فثلاث وإن م يقبلوها فواحدة 
عن أحمد مثل ذلك. وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد ومالك هي ثلاث على 
كل حال قبلوها أو ردوها. وقال أبو حنيفة فيها كقوله في الكنايات والظاهرة ومثله 
قال الشافعي» واختلفا ههنا بناء على انختلافهما. ولنا لا تكون ثلانًا أنه لفظ محتمل فلا 
ا ا ا ا ل 
وقول المصدف أ نما واحدة محمول على ما إذا أطلق النية أو نوى واحدة فأما إن نوى ثلانًا 
أو اثنتين فهو على ما نوى لأنها كناية غير ظاهرة ولا بد أن ينوي بذلك الطلاق أو 
ويكون ثم دلالة حال لأنما كناية ولا بد من النية فيهاء وكذلك تعتبر النية من الموهوب له 
ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (440/4)؛ 
المبدع (77107/57). 

[فائدة] لو نوى باهبة والأمر والخيار الطلاق قٍ الحال وقع قاله الأصحاب. انظر/ الإنصاف 
(/7؟). 

(5) قوله: «رملك الحر إلخ» هذا المذهب نص عليه روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن 
عباس» وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وعنه أن 
الطللاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان 
حرا روي ذلك عن علي وهو قول ابن مسعود والحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة 
ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة لما روت عائشة رضي الله 
عنها عن الي ولع أنه قال: رر طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان » رواه أبو داود 
وابن ماجه ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا يمم وحديث 
عائشة قال أبو داود راويه مظاهر , بن أسلم وهو منكر الحديث وقد أخحرجه الدارقطيي 
عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حى تنكح زوجا 
غيره» وقرء الأمة حيضتان» وتتزوج الحرة على الأمة لا تتزوج الأمة على الحرة. وهذا 
نص وقال الزركشي الأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة أن 
كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى؛ قال في الإنصاف: وهو قوي في النظر فعلى- 


داءوةره- 


حرة. وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج 
الأمة اثنتين وإن كان حراء وإذا قال: أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم» ونوى 
الثلاث طلقت ثلاثاً » وإن لم ينو شيئاً'2 أو قال أنت طالق ونوى الثلاث ففيه 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 
رطلقات) بفتح الطاء واللام لا غير. 


- المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجدت بعد عتقه طلقت ثلاثا على الصحيح 

من المذهب وقيل اثنتين ويملك الثالئة وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة ولو عتق بعد 

طلقة ملك تمام الثلاث ولو عتق بعد طلقتين أو عتقا معا لم يملك ثالئة على الصحيح 
من المذهب. انظر/ الشرح الكبير(4 47 4). 

(فائدة) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب نص عليه» وقال في الكافي: هو 

كالقن. انظر الإنصاف (4/9). 

)١(‏ قوله: «وإذا قال أنت الطلاق إلخ» وكذا قوله الطلاق يلزمئي ن أو يلزمئ الطلاق أو علي 
الطلاق ونحوه إذا ثبت ذلك فاعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله أنت الطلاق أو 
الطلاق لي لازم أو الطلاق يلزمئ أو يلزمئ الطلاق أو علي الطلاق ونحوه صريح ف 
الطلاق منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به نص عليه لأن ذلك صريح في المنصوص 
لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن 
قوله الطلاق يلزمئن ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص أحمد 
قال في الفروع: وهو حلاف صريحها وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضاً إن 
حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر عند أحمد ذكره عنه ف الفروع في كتاب 
الأبمان ونصره في إعلام الموقعين هو والذي قبله وذكر أن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 
اختار عدم الكفارة فيهما وهو مذهب ابن حزم؛ فعلى المذهب إن لم ينو شيئا فروايتان 
إحداهما تطلق ثلاثا صححها في التصحيح قال في الروضة هو قول جمهور أصحابنا لأن 
الألف واللام للاستغراق فتقتضي استغراق الكل وهو ثلاث والأخرى واحدة وهر 
المذهب لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته» قال 
المصنف والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة في حال الإطلاق لأن أهل العرف لا 
يعتقدونه ثلانا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق وهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق 
ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة. وإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى 
واحدة لا نعلم فيه حلافاً. انظر المبدع(995/7)» الإنصاف(4/9 -5). 

[فائدة] لو قال العللاق يلزمئي ونحوه لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة فإن كان هناك 
نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد السبب والنية تحرجها 
بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لأن 
الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله. الإنصاف (7/9). 


دألممره- 


روايتان إحداهما تطلق ثلاثا والأرى واحدة2©0. وإن قال أنت طالق واحدة 
ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين””. وإن قال أنت طالق هكذا 
وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاث وإن قال أردت بعد المقبوضتين قبل 
بون 90 نيف طالق: واتحدة يز عون" تون طقف الأول واسدة 
والثانية ثلاثا”2 وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو 


)١‏ قوله: «روإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا إلم) إحداهما: تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما 
اصطلحناه وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وابن المنذر لأنه لفظه لو قرن به لفظ 
النلاث كان ثلاثا فإذا نوى به الغلاث كان ثلاثا كالكنايات والأحرى واحدة وهو 
المذهب عند أكثر المتقدمين وهي انحتيار الخرقي والقاضي وقال عليها الأصحاب 
واختارها الشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وجزم به في الوجيز وهذا قول الحسن 
وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا 
ولا بيئونة فلم يقع به الثلاث ولأن قوله أنت طالق إحبار عن صفة هي عليها فلم 
يتضمن العدد كقوله حائض وطاهر. الشرح الكبير( /4 4 4). 

[فائدتان] لو قال أنت طالق طلاقا أو طالق الطلاق ونوى ثلاث طلقت ثلاثا بلا حلاف 
أعلمه» قال في الإنصاف لأنه صرح بالمصدر والمصدر يقع على القليل والكثير» وإن 
أطلق وقع ثِ الأولى طلقة وكذا في الثانية على الصحيح من المذهب. الإنصاف (8/9). 

(الثانية) لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولح ينو استعناف طلاق بعدها فواحدة ذكره في 
الموجز والتبصرة واقتصر عليه في الفروع. الإنصاف (8/5). 

(؟) قوله: «روإن قال أنت طالق واحدة إل وهو المذهب لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها 
فإذا نوى ثلاثا فقد نوى ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر من ذلك لوقع جرد النية 
وبحرد النية لا يقع يما طلاق. المبدع(5+9/57-.8")» الإنصاف(9/6). 

إتنبيه] محل الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا في المسألة الى قبلها يقع الطلاق الثلاث؛ فإن 
قلنا تطلق هناك واحدة فههنا أولى. الإنصاف(9//6). 

() قوله: بروإن قال أنت طالق هكذا إل لأن قوله هكذا صريح بالنسبة بالأصابع في 
العدد وذلك يصلح بيانا كما قال يِه الشهر هكذا وهكذا وهكذا فأما إن قال أنت 
طالق وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل هكذا لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا تكفى؛ 
وتوقف أحمد عن الحواب. انظر/ المبدع(5190/5). 

(:) على قوله: «قبل منه» لأنه يحتمل ما يدعيه قال في الإنصاف بلا حلاف أعلمه. 
المبدع(30/57؟). 

(5) على قوله: رروإن قال» لإحدى امرأتيه. المبدع(0/7؟"). 

(7) على قوله: ««ربل هذم) أي الأحرى. المبدع(7190/7). 

(7) على قوله: «والثانية ثلاثا» بلا نزاع لأنه أوقعه بحما كذلك أشبه ما لو قال له علي- 


عالممره- 


طالق كألف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب طلقت ثلاثا 
وإن نوى واحدة”©؛ وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء 
الدنيا طلقت واحدة9' إلا أن ينوي ثلاثا وإن قال أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث طلقت طلقتين7“ ويحتمل أن تطلق ثلاثاء وإن قال أنت طالق طلقة في 
2 7 55 00 5 )2 6٠م‏ 

اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا© وإن نوى موجبه عند الحساب 


- هذا الدرهم بل هذا فإنه يجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول. ولو قال 
أنت طالق بل هذه طلقتان نص عليه» وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالئة 
وإحدى الأوليين كهذه أو هذه بل هذه طالق» وقيل يقرع بين الأولى وبين الأحريين 
كهذه بل هذه أو هذه طالق» وقيل يقرع بين الأوليين والثالتة. المبدع(70/7"). 

)١(‏ قوله: «روإن قال أنت طالق كل الطلاق إل وهذا المذهب نص عليه كألف لأن هذا 
يقتضي عددا ولأن للطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث وإن قال كعدد الماء 
أو التراب وقع ثلاث» وقال أبو حنيفة يقع واحدة بائن لأن الماء أو التراب من أسماء 
الأجناس لا عدد لهء ولنا أن الماء تتعدد أنواعه وقطراته والتراب تتعدد أنواعه وأجزاؤه 
فأشبه الحصى وإن قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت ثلاثا وإن قال أنت 
طالق كمائة أو الألف فهى ثلاث نص عليه وبه قال محمد بن الحسن وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن لم يكن له نية وقعت واحدة لأنه لم يصرح 
بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع المشبه به. الشرح الكبير(ة /45 4). 

)7١١‏ قوله: 1 قال أشد الطلاق إل وهذا المذهب قال أحمد رحمه الله تعالى فيمن قال 
لامرأته أن نت طالق ملء البيت فإن أراد الغلظة عليها يع يريد أن تبين منه فهو ثلاث 
فاعتبر نيته فدل على أنه إذا لم ينو تقع واحدة وذلك لأن الوصف لا يقتضي عددا 
وهذا لا نعلم فيه حلافا فإذا وقعت الواحدة فهي رجعية وبه قال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه يكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فتقتضى الزيادة عليها 
وذلك هو البينونة. ولنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير استيفاء عدد ولا عرض 
فكان رجعياء فإن قال أنت مثل الجحبل أو مثل عظم الحبل ولا نية له وقعت طلقة 
رجعية وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة تقع بائنا وقال أصحابه إن كانت مثل الجبل 
كانت رجعية وإن قال مثل عظم الحبل كانت بائناء ووجه القولين ما تقدم.انظر/ 
الشرح الكبير(4 /45 5). 

(59) قوله: «روإن قال أنت طالق من واحدة ! هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة لأن ما بعد 
الغاية لا يدحل فيها كقوله تعالى: « * َم أتمُوا أَلضِيَامَ إلى ألْيْلِ 4 وإنما يدحل إذا 
كانت بمعين مع وذلك حلاف موضوعها. الشرح الكبير(/47 4). 

(4) على قوله: «طلقت ثلاثا» بلا نزاع لأنه يعبر بفي عن مع كقوله: « فَاَدَخَلِى في 
عِبَدِى 4 فإن قال أردت واحدة قبل منه وإن كان حاسبا. المبدع(17/5؟). 


-ثالممره- 


وهو يعرفه طلقت طلقتب. (1) وإن ١‏ يعرفه فكذلك عند ابن عا وعند 
القاضي تطلق واحدة”" وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان7©) وبغيرها 
طلقة”؟ ويحتمل أن تطلق ثلاثا. 

إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو نصفى طلقة أو نصف طلقتين طلقت طلقة9© 
وإن قال: نصفى طلقتين”" أو ثلاثة أنصاف طلقت طلقتين وإن قال: ثلاثة 


)١(‏ قوله: «وإن نوى موجبه إلخ» بلا نزاع لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه وعرفه 
فيجب وقوعه كما لو قال أنت طالق اثنتين. المبدع(779/5). 

(1) قوله: روكذلك عند ابن حامد» يعين وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا 
المذهب قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية. المبدع(779/7). 

() قوله: روعند القاضي إل لأنه لا يصح منه قصد ما لا يعرفه فهو كالأعجمي ينطق 
بالطلاق العربي ولا يفهمه. المبدع(7170/57). 

(5) قوله: «وإن لم ينو إخ» هذا المذهب لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنين فوجب 
العمل به. المبدع(7757/5). ١‏ 

(5) قوله: «وبغيرها» يعن بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا وهو الصحيح . انظر 
المبد ع 7090/7 "). 

[فائدة] إذا طلق زيد امرأته فقال عمرو لزوجته أنت مثلها أو كهي ونوى الطلاق طلقت 
واحدة وإلا فلا. الإنصاف .)١5/9‏ 

(5) قوله: ب«إذا قال أنت طالق نصف طلقة إلخ» إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو جزءا 
منها وإن قل وقع طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود وقال لا تطلق بذلك 
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنما تطلق بذلك وإن قال نصف 
طلقتين طلقت واحدة لأن نصف الطلقتين طلقة وهذا المذهب. الشرح الكبير(؛ / 
/440). 

على قوله: «أو نصفي طلقة» طلقت طلقة وهذا المذهب لأن نصفي الشيء جميعه. المبدع 
9/3 ؟). 

(0) قوله: «روإن قال نصفي إلخ» وهذا المذهب لأن نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال 
أنت طالق طلقتين. المبدع(99/7”). 

(8) قوله: رروإن قال ثلاثة أنصاف إلخ» هذا الصحيح من المذهب أنها تطلق اثنتين لأن ثلاثة 
الأنصاف طلقة ونصف فكمل النصف فصار طلقتين» وقيل تطلق واحدة وهو وجه 
الأصحاب الشافعي لأنه جعل الأنصاف من طلقة واحدة فسقط ما ليس منها ويقع 
طلقة. الشرح الكبير(؛//4141 -18 4). 


ع ارس 


أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا'2 ويحتمل أن تطلق طلقتين. وإن قال نصف طلقة 
تلك ظلقة سنن طلقة أو تطنقن تواثلك وموس فللقة طلفة طلية7 "© إن كال 
نضف طلقة وكلث طلقة وسدس طلقة ظطلقت كلانا0"».وإن قال لأربع: أوقعت 
بيينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة» وعنه إذا قال 
أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه”“واختاره القاضي رحمه الله. وإن قال 
أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان”2 . 


)١1(‏ قوله: رروإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ» وهو المذهب نص عليه» ويحتمل أن تطلق 
طلقتين اختاره ابن حامد لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم 
يكمل فيصير طلقتين قال الناظم وليس كبعد. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين؛ 
ولنا أن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثانا فيقع ثلاثا. الشرح الكبير(؛ //4 4). 

)١(‏ قوله: «روإن قال نصف طلقة إلخ» هذا المذهب فيهن لأنه لت بر انان فدل 
على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة وأن الثاني ههنا يكون بدلا من الأول 
والثالث من الثاني والبدل هو المبدل أو بعضه. انظر/ المبدع(754-517170/7). 

() قوله: رفإن قال إلخ» لأنه عطف جزءا من طلقة على جزء من طلقة فظاهره أفا 
طلقات متغايرة ولأنه لو كانت الثانية هى الأولى الجاء يا بلام التعريف فمّال ثلث 
الطلقة وسدس الطلقة. المبدع(74/5؟). 

(5) قوله: «روإن قال لأربع إلخ» إذا قال أوقعت بينكن طلقة وقع بكل واحدة طلقة وهو 
المذهب وبه قال الحسن والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأن اللفظ اقتضى 
قسمها بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكمل» وإن قال بينكن طلقة فكذلك نص عليه؛ 
وإن قال أوقعت بينكن طلقتين فكذلك وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ 
وقال أبو بكر والقاضي يقع بكل واحدة طلقتان وعن أحمد ما يدل عليه فإنه روي 
عنه في رجل قال أوقعت بينكن ثلاث تطليقات ما أرى إلا قد بن منه» والأول أولى. 
الشرح الكبير(؛ /48 54 -445). 

(0) قوله: رروإن قال أوقعت بينكن خمسا إل أى يقع بكل طلقتان على المذهب به قال 
الحسن وقتادة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» لأن نصيب كل واحد تطليقة 
وربع ثم يكمل. وكذلك إن قال ستا أو سبعا أو ثمانيا. وإن أوقع تسعا فأزيد وقع 
بكل واحدة ثلاث على القولين جميعا. المبدع(27/5 الشرح الكبير(/49 4). 

[فائدة] لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة وقع بكل واحدة ثلاث على كلا 
الروايتين لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة طلقة على حدتما على كلا الروايتين 
على الصحيح من المذهب» ويسوى في ذلك بين المدحول يما وغيرها. الإنصاف 9/ 
/117-م1). 


--همه- 


فصل 
وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك7 أو دمك طالق طلقت”"» وإن قال 
شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق 2 وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق 
والحمل لم تطلق 7" وإن قال روحك طالق طلقت ”2 وقال أبو بكر رحمه الله 
تعالى لا تطلق. 
ها أرى» أرى: بضم الحمزة. كذا قرأته على المشايخ» وهو ظاهر حال الإمام 
أحمد, فإنه كان متهيبا للفتوى في كثير من الفتاوى؛ لا يجزم» بل يقول: أرجوء 
أو أحاف,» ونحو ذلك. 
«بن منه) فعل ماض معتل العين محذوفها لالتقاء الساكنين» مكسور أوله لكون 
عينه ياء مدغمة لامه قي نون ضمير الفاعلات» فنظيره قولك: النساء من» ,معين: 
كين ولن: كن اينات» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإن قال نصفك إلخ» مى طلق جزء من المرأة من أجزائها الثابتة طلقت كلها 
سواء كان شائعا كنصفها أو سدسها أو جزأ من ألف جزء منها أو جزأ معينا كيدها 
أو رأسها أو إصبعها وهذا بلا نزاع في المذهب وهذا قول الحسن ومذهب الشافعي 
وأبي ثور وابن القاسم من أصحاب مالك. انظر/ الشرح الكبير(؛ /9 0-454 45). 

(؟) قوله: «وإن قال دمك طالق طلقت» على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١8/5‏ 

(؟) قوله: «وإن قال شعرك إلخ» هذا المذهب وبه قال أصحاب الرأي» ويحتمل أن تطلق 
ذكره صاحب انحرر وبه قال مالك والشافعي ونحوه عن الحسن لأنه جزء يستباح 
بنكاحهاء ولنا أنه جزء منفصل عنها في حال السلامة» وفارق الأصبع فإها لا تنفصل 
في حال السلامة. الشرح الكبير(؛/450). 

(5) قوله: ««روإن أضافه إخ» لا نعلم في ذلك حلافا ولو قال سوادك أو بياضك طالق لم 
تطلق على الصحيح من المذهب. المبدع(775/5). 

(5) قوله: «وإن قال روحك إلخ» هذا المذهب لأن الحياة لا تبقى بدون روحها فهي 
كالدم» وقال أبو بكر لا يختلف قول أحمد في الطلاق والعتاق والظهار والحرام أن هذه 
الأشياء لا تقع إذا ذكر أربعة أشياء الشعر والسن والظفر والروح ووجهه أن الروح 
ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به. المبدع (797/7). 

[فائدة] حكم العتق في ذلك حكم الطلاق. المبدع(07/5). 


-ك"ارهم- 


فصل فيما تخالف المدخول يما غيرها 
إذا قال لمدخول يما أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين27 إلا أن ينوي بالثانية 
التأكيد أو إفهامها. وإن قال لا أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو 
طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة 
طلقت طلقتين"© وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما 


)١(‏ قوله: برإذا قال لمدحول بما إل وهذا المذهب لكن يشترط في التأكيد أن يكون 
متصلاًء فإن نوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقع بها طلقتان بلا حلاف. المبدع(1/ 
). 

[فوائد] لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل ووقع 
ثلاثا لعدم اتصال التأكيد. وإن أكد الثانية بالثالئة صح» وإن أطلق فطلقة واحدة. 
الإنصاف(//77). 

(الثانية) لو قال أنت طالق طالق طلقت طلقة واحدة ما لم ينو أكثر. الإنصاف (717/9). 

(الثالئة) لو قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية 
والثالئة قبل قوله وإن أتى بالواو فهل يقبل منه إرادة التأكيد فيه احتمالات. الإنصاف 
(7514/9). 

(الرابعة) إذا قال أنت طالق أنت طالق وم يكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي وقال في الآحر تطلق واحدة وأما غير 
المدحول بما فلا تطلق إلا واحدة سواء نوى الإيقاع أو غيره وسواء قال ذلك متصلا 
أو منفصلاء وهذا قول عكرمة والنخعي وحماد بن أبي سليمان والحكم والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد وابن المنذر وذكره الحكم عن علي وزيد بن 
ثابت وابن مسعودء وقال مالك والأوزاعي والليث يقع بما طلقتان وإن قال ذلك 
ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا لأنه طلق ثلاثا بكلام متصل أشبه قوله أنت طالق 
ثلاثاء ولنا أنه طلاق مفرق ف غير المدحول بها فلم يقع إلا الأولى كما لو فرق كلامه 
ولأن غير المدحول بها تبين بطلقة لأنه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ولأنه 
قول من نينا من الصحابة وال تعلم لم عالقا اق عصيرهم فيكون: إجناعا: انظر / 
الشرح الكبير(؛ /. 451-4). المبد ع 0/57 -/7”30), 

(؟) قوله: بروإن قال أنت طالق فطالق إلخ» وقع طلقتين بقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق 
أو بل طالق لا أعلم فيه حلافا قاله في الإنصاف ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة 
بل طلقتين هو الصحيح من المذهب نص عليه وقال أبو بكر وابن الزغواني تطلق ثلاثا 
ووقوعه بقوله أنت طالق طلقة بل طلقة هو الصحيح من المذهب وعنه تطلق واحدة 
فقط ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة قبل طلقة الح هو الصحيح من المذهب؛ 
وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي . المبدع(75107/7)» الإنصاف (5/9؟7). 


/ااره- 


بعدها”"؟»؛ وإن قال لا أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي”" وعند 
أبي الخطاب تطلق اثنتين. وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو 
طالق وطالق طلقت طلقتين”” والمعلق كالمنجز في هذا؟ فلو قال إن دخلت 
الدار فأنت طالق وطالق أو طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدحلت طلقت 
م ولو قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت 
طلقة واحدة إن كانت غير مدحول ها" واثنتين إن كانت مدعولاً يما" وإن 
قال إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدحلت طلقت اثنتين بكل 
0 


)١١‏ قوله: : «وإن كانت غير مدحول بما إلخ» يعين في المسائل كلها وتقدم الخللاف في ذلك 
في أول هذا الفصل ودخل ف كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة وكذا 
أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخحول بها إلا واحدة وهو أحد 
الوجهين وهو مذهب . انظر/ المبدع(788/57)» الإنصاف (7/9؟). 

١١‏ قوله: «فكذلك عند القاضي» يعن تبون بطلقة في غير المدحول يما وهذا المذهب وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وقال أبو بكر وأبو الخطاب يقع اثنتان لأنه استحال وقوع 
الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة فوقعت معها وهذا قول أبي حنيفة. ولنا أنه طلاق 
بعضه قبل بعض فلم يقع بغير المدحول بها جميعه. المبدع(75/./7). 

(5) قوله: رروإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة إلخ» وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة 
معها طلقة أو مع طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدحول بما وغيرها وإن قال معها 
اثنتان وقع بما ثلاث ف قياس المذهب ووقع طلقتان بقوله أنت طالق وطالق لغير 
المدحول يما هو الصحيح من المذهب نص عليه لأن الواو ليست للترتيب. المبدع(5/ 
0 

(5) قوله: «والمعلق إل, وهذا المذهب سواء قدم الشرط أو أحره أو كرره فلو قال إن 
دحلت الدار فأنت طالق ثم طالق فدحلت طلقت طلقة إن كان غير مدحول بها وثلاثا 
إن كان مدعولا ها وهذًا المذهب مطلقا. المبدع(19/7؟). 

(©) قوله: ««فلو قال إن دحلت الدار إلخ» أى لأنه وجد شرط وقوعهما معا أشبه ما لو قال 
طالق اثنين يلحقها ما بعدها. المبدع(779/57). 

) قوله: ((إن كانت غير مدحول ها)) أي لأنما تبين بالأولى فيجب أن يلحقها ما 
بعدها. المبدع(9/57©). 

(/7) قوله: «واثنتين إن كانت دخ لا كا أي لأنها لا تبين بالأولى فيتعين إيقاع الثانية. 
المبدع (79/7). 

() قوله: «طلقت اتنتين بكل حال» أي لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط - 


جارمم- 


باب الاستثناء في الطلاق 
حكي عن أبي بكر رحمه الله تعالى أنه قال: لا يصح الاستثناء في الطلاق 
والمذهب على أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه "وف 
النصف وجهان 7 فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال: 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا ربع 


باب الاستغشناء في الطللاق 
الاستثناء: مصدر استثنيت» وهو إخراج الشيء ما دحل فيه غيره ب رإلا» أو 
إحدى أخواقاء فإذا قال: أنت طالق ثلاث إلا واحدة» فقد أحرج الواحدة ما 
دحل فيه الاثنان وهو لفظ الثلاثة» فالمستئئ: داخحل لفلا غير مراد معئ» والله 
تعالى أعلم. 


- الدحول يما وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت فأنت طالق 
طلقتين وإن كرر الشروط ثلاثا طلقت ثلاثا في قول الجميع لأن الصفة وجدت 
فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة. انظر/ المبدع(540/57). 

)١(‏ قوله: «روالمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف إلّ, إذا استئى في الطلاق بلسانه 
صح استثناؤه وهو قول جماعة أهل العلم قال ابن المنذر: الك يهن 
ل ا ا إلا واحدة أفها تطلق طلقتين 

منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أبو بكر لا يؤثر الاستثناء في عدد 
الماك عر -ى لقان قار قال أ مجو اق نا إلا وأحدة ركه اكه ولو قال 
نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه وهذا باطل بما 
سلمه في المطلقات وليس الاستثناء رفعا لا وقع إذ لو كان كذلك لما صح في المطلقات 
الإعتاق والإقرار والإحبار وإنما هو مبين أن اللميقتى ليبن مرادا بالكلام فهو بمنع أن 
يدل فيه ما لولاه لدل كقوله: « قلت فِيهح ألف سَنَةٍ إلا حَمَسِيتَ عَامًا 4 
وقوله: « إن برآم يما تَعْبُدُونَ © إلا الى فَطْرَن 4 ولا يصح فيما زاد عليه وهذا 
المذهب» ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر نص عليه ونصره في الشرح» والأكثرون 
على أن ذلك جائز. الشرح الكبير(4 /ه 5 4)؛ المبدع(740/7). 

() قوله: «روق النصف وجهان» أحدهما يصح وهو المذهب. المبدع(741-14-0/5)) 
الإنصاف (9/9؟7). 


-8/هم- 


م وإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.وإن قال أنت 
طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاث أو اثنتين؟ على وجهين”": وإن 
قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين 
وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا(" ويحتمل أن يقع 
طلقتان» وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثئ بقليه إلا واحدة وقعت الثلاث©© وإن 


قال نسائي طوالق واستئى واحدة بقلبه لم تطلق” . 


)١(‏ قوله: «وإن قال أنت طالق ثلاثاً إل, إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاث بغير 
حلاف لأن الاستثناء لرفع بعض المستثين منه فلا يصح أن يرفع جميعه وإن قال ثلاث 
إلا اثنتين وقع ثلاثا على المذهب بناء على أنه لا يصح استثناء الأكثر وقيل تطلق اثنتين 
بناء على القول الآخر وإن قال خمسا إلا ثلاثا وقع ثلاث على المذهب لأن الاستثناء 
إن عاد إلى الخمس فقد استثى الأكثر وإن عاد إلى الثلاث الى يملكها فقد رفع جميعها 
وكلاهما لا يصحء وكذا قوله ثلاثا إلا ربع طلقة هو المذهب بلا ريب لأن الطلقة 
الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض. انظر/ المبدع(741/5- 
)2 الشرح الكبير(؛/5 4 -455). 

(5) قوله: «روإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إل لا يصح الاستثناء من الاستثناء في 
الطلاق حلافا للرعاية إلا في هذه المسألة في أحد الوجهين أحدهما تطلق اثنتين وهو 
المذهب لأنه استئى الواحدة مما قبلها فيبقى واحدة وهى مستئثناة من ثلاثة فيصير 
كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. المبدع(741/5). 

(") قوله: بروإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة إلّ» وهو المذهب لأن الاستثناء 
في الأولى باطل ولا يصح الاستثئناء منه وقيل يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام 
فيقع طلقتان وأما ما بعدها من المسائل ففيها وجهان أحدهما لا يصح الاستثناء وهو 
المذهب لأن الاستثناء يرفع الجملة الأحيرة بكماطا من غير زيادة عليها فيصير ذكرها 
واستثناؤها لغواء وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه وإلغاء المستئئ منه بطل 
كاستثناء الجميع. والوجه الثاني يصح الاستثناء ويقع طلقتان لأن العطف بالواو يجعل 
الحملتين كالحملة الواحدة فيصير مستثنيا واحدة من ثلاث ولذلك لو قال له على مائة 
وعشرون إلا خمسين صح والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي. الشرح الكبير(؛ / 
505). 

(:) قوله: رروإن قال أنت طالق إلخ» أما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا لأن العدد نص 
فيما تناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى وأما في الباطن فالصحيح من المذهب أنه 
لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف. المبدع(7/5غ 48-8 8). 

(5) قوله: «روإن قال نسائي إل أي فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولاً واحداً وظاهر- 


.8ه 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 
إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع" وإن لم 
ينو م يقع في ظاهر كلامه(" وقال القاضي رحمه الله يقع وحكي عن أبي بكر لا 
يقع إذا قال أنت ظالق١‏ امس ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك وإن قال: أردت أن 


زوجا قبلى طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في 
(رأمس): اسم مببي على الكسرء معرفة» ومن العرب من يعربه؛ فإن دخله الألف 
واللام؛ كقولك: مصى الأمس المبارك» أو أضيف» كقولك: مضى امنيا أو 
ان كر كفرللفة كل عدصائ أبقاه كان كربا 


- كلام المصدف أنه يقبل في الحكم أيضاً وهو الصحيح من الروايتين واللذهب منهما 
لأنه لا يسقط اللفظ وإنما استعمل العموم في الخصوص وذلك سائغ, والثانية لا يقبل 
وهو مذهب الشافعي واختاره ابن حامد. الشرح الكبير( /45). المبدع(17417/5). 

[فائدتان] لو قال نسائي الأربع طوالق واستئئ واحدة بقلبه طلقت في الحكم على الصحيح 
من المذهب. الإنصاف (75-176/9). 

(الثانية) يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بنفس 
ونحوه قال القاضي وغيره وقطع به في المحرر وغيره ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما 
ألحقه به قال في القراعد الأصولية وهو المذهب. وقيل يصح بعد تكميل ما ألحقه به 
قطع به في المبهج والمستوعب ولمغي والشرح قال في الترغيب هو ظاهر كلام 
أصحابنا واحتاره الشيخ تقي الدين وقال دل عليه كلام أحمد وعليه متقدمو أصحابه؛ 
وقال لأ يضر فصل يسير بالجة وبالاستنتاء. انظ ر/ الانضاف (171/4)- 

)١(‏ قوله: ررينوى الإيقاع وقع» وهذا المذهب لأنه اعترف على نفسه يا هو أغلظ. 
المبدع(5/7 74). 

(؟) قوله: رروإن لم ينو لم يقع إل» هذا المذهب وهو من مفرداته» وقول القاضي هو 
مذهب الشافعي لأنه وصف الطلقة ما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كما 
لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة» ووجه الأول أن الطلاق وقع 
للاستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم 
زيد» بيرمين فقدم اليوم فإن الأصحاب ل يختلفوا في أن الطلاق لا يقع وهو قول أكثر 
أصحاب الشافعي وهذا طلاق في زمن ماض وتعليل قول أبي بكر أن قوله أمس لا 
عكن وقوع الطلاق فيه وقبل تزوجها متصور الوجود فإنه يمكن أن يتروجها ثانا 
وهذا الوقت قبله فوقع في الحال كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد الشرح 
الكبير(5/4ه 4 -45.0). المبد ع(4/5 14). 


981ه- 


ظاهر كلام أحمد ندا" وإن مات أو حجن أو حرس قبل قبل العلم .مراده فهل تطلق 
على وجهين'' وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي الشهر 
لم تطلق”" وإن قدم بعد شهر وجزء يقع فيه الطلاق تبينا وقوعه فيه©» وإن 
حالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين 
وبطل الطلاق97'. 


وإن قدم بعد شهر وساعة و 


أو خرس» هو بكسر الراء: إذا ذهب نطقه. 


)١(‏ قوله: «وإن قال أردت أن زوجا إل أما فيما بينه 0 الله تعالى فيدين على 
الصحيح من المذهب وأما في الحكم فظاهر كلام المصنف أ نه يقبل في الحكم أيضاً 
وهو مقيد هما إذا لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالما الطلاق ونحوه فلا يقبل قولاً 
وانحدا وكلام المصنف هو المذهب وإحدى الروايتين لأنه فسره .ما يحتمله. المبدع(5/ 
045). 

[تنبيه امم 1 ب ل أن يكون ذلك وجد منه أو من الزوج الذي 

قبله وهو قول أبي الخنطاب وقدمه في 7 وغيره» وقال القاضي يقبل مطلقا وقدمه 
في الفروع. انظر/ الإنصاف (69/9). 

(؟) قوله: «رفإن مات إلخ» أحدهما لا تطلق وهو ووو الدين: المبدع(4/7 74). 

(59) قوله: «روإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر إلخ» وكذا إذا قدم مع الشهر وهو 
المذهب حي قال المصنف والشارح في المسألة الأولى لم تطلق بغير احتلاف من 
أصحابنا وهو قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوحود 
فوجب اعتبارها وأما في الثانية فلأنه لابد من جزء يقع الطلاق فيه. الشرح الكبير(؛ / 
50 4). 

(4) قوله: «روإن قدم بعد شهر إل هذا بلا نزاع وبه قال الشافعي وزفر وقال أبو حنيفة 
ا ا 
شرطه. ولنا أنه أوقع الطلاق في زمن على صفة فإذا حصلت الصفة وقع فيه. الشرح 
الكبير(؛/45). 

[فائدة] ها النفقة من حين التعليق ! إلى أن يتبين وقوع الطلاق. انظر الإنصاف 41/5). 

على قوله: «تبينا وقوعه فيه» وإن وطأه حرم فإن كان وطئ لزمه المهر. المبد ع(45/5؟). 

(5) قوله: رصح الخلع وبطل الطلاق» هذا الصحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها 
إلا بائنا والبائن لا يقع عليها الطلاق. المبدع(5145/7). 


اوه 


الخلع 0" وإن قال: أنت طالق قبل مون طلقت ف الحال7"©» قال: وإِن قال: بعد 
موي أو مع موق لم تطلق”" وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتنك 
فإنك طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق”© ويحتمل أن تطلق فإن كانت مدبرة 


)١(‏ قوله: بروإن قدم بعد شهر إل بلا حلاف قاله في الإنصاف لأا طلقت في الساعة 
وهى زوجة ولأن الخلع صادفها بائنا وخلع البائن غير صحيح وحيشدذ ها الرجوع 
بالعوض إلا أن يكون الطلاق رجعيا لأن الرجعية يصح خلعها ما لم تنقض عدقا. 
انظر/ المبدع(945/7)» الإنصاف (41/9). 

[فائدة] وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موت بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة؛ 
ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لحضيه. 
انظر/ الإنصاف .)41١/9(‏ 

9؟) قوله: «روإن قال أنت طالق قبل موق إلخ» وهذا المذهب وعليه الأصحاب لأن ما قبل 
موته من حين عقد الصفة محل للطلاق فوقع في أولة وإن قال قبل موتك أو موت زيد 
فكذلك. وإن قال أنت طالق قبيل مون أو قبيل قدوم زيد لم يقع في الحال وإنما يقع 
ذلك في الجزء الذي يليه الموت لأن ذلك تصغير يقتضى الحزء الصغير الذي يبقى. وإن 
قال أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل دحول الدار فقال القاضي تطلق في الحال سواء 
قدم زيد أو لم يقدم. المبدع(7/ه147-154١).‏ 

(*) قوله: «روإن قال مع موي إلخ» بلا نزاع بين الأصحاب نص عليه وكذا إن قال بعد 
موتك أو مع موتك وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا لأنما تبين بموت أحدهما فلا 
بعناذني الحزاق كاتا تله الشرح الكبير(4/١47).‏ 

[فائدتان] لو قال أنت طالق يوم مون ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما تطلق في أوله 
قال في الإنصاف وهو الصوابء والثاني لا تطلق. الإنصاف (47/9). 

(الثانية) لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذا على 
الصحيح من المذهب» وقيل تطلق وقت بمينه. الإنصاف (47/9). 

(54) قوله: «وإن تزوج أمة أبيه إلخ» ما قدمه المصنف هر اختيار القاضي فق في اخرر وابن 
عقيل في الفصول وجزم به في الوجيز وقدمه في الكاثي والنظم قال ابن منجا في شرحه 
هذا المذهب لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم 
يقع والاحتمال هو المذهب قال في الشرح هذا أظهر قال أبو الخطاب هوا الصيجيع 
واختاره القاضي في الخلاف والجامع والشريف وابن عقيل في عمد الأدلة وغيرهم لأن 
ا موت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن 
الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه. المبدع(147/7). 

[فائدة] لو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراهاٍ لم تطلق على الصحيح من 
المذهبء قال في المحرر والحاوى الصغير: لم تطلق وجها واحدا. انظر الإنصاف(117/9). 


ةا م - 


فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا(". 

فصل 
وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن فلاناً 
اميت أو لأصغدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه طلقت في 
الحال”" وقال أبو الخطاب في موضع لا تنعقد بمينه. وإن قال أنت طالق إن 
شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو شاء الميت والبهيمة لم تطلق 
في أحد الوجهين وتطلق في الآخر”"» وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى 
وجهين''' وقال القاضي لا تطلق. 
«لأشربن ماء الكوز. ولأقتلن» ولأصعدن, ولأطيرن» أكد الجميع بالنون» لأنه 


)١(‏ قوله: «فإن كانت مدبرة إخ» أي إن قال الأب إذا مت فأنت حرة وقال الابن إذا 
مات أبي فأنت طالق وكانت تخرج من الثلث م مات الأب وقع العتق والطلاق لأنه 
لا تناقي بينهما. المبدع(45/7؟ -310). 

(؟) قوله: «وإن قال أنت طالق لأشربن الماء إلخ» هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم 
فعله ومن جملة أمثلته إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن ل أطر وهو المذهب 
وصححه المصنف والشار ح كما لو قال أنت طالق إن ن لم أبع عبدى فمات العبد ولأنه 
عل اللاقه على له ناسعن دده معلوم في الحال وق الثاني فوقع الطلاق. 
المبدع(5407/7). 

(7) قوله: «ولو قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز إلخ» المذهب أفها لا تطلق لأنه علق 
الطلاق بصفة م توجد ولأن ما لا يقصد تنفيذه يعلق على ا محال كقوله تعالى: ظ و 
يَدَخْلُونَ آلجَنة حَى يلج آخْجَمَلُ فى سر آلِْيَاطٍ4 وكقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القار كاللين الحليب. المبدع(54//5). 

(5) قوله: «وإن قال أنت طالق اليوم إلخ» أحدهما لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح 

من المذهب. المبد ع(819-148/57). 

إفائدة] لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى فقال 
القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق: تطلق ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب 
لهم ولقصده التأكيد انتهى. قال في الإنصاف ويقرب من ذلك قوله أنت طالق على 
سائر المذاهب لاستحالة الصفة والظاهر أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من ال قبلها 
ولم أرها للأصحاب وقال: أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية تطلق في الحال 
قال أبو نصر بن الصباغ وجمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن القاضي 
قال لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلهاء قال ابن منصور ولا بأس 
بهذا القول. انظر/ الإنصاف (45/5). 


ساع 8ن 


فصل في الطلاق في زمن مستقبل 

إذا قال أنت طالق غداً أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك” وإن قال 
أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال27 فإن قال أردت في آخر 
هذه الأوقات”" دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإن قال أنت 
طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وف غد 

جعل جوابا للقسمء أجرى قوله: أنت طالق بحرى القسمء فصار كقولك: والله 
لأشربن. 

ررصعدت)بكسر العين» والتاء» أي: طلعت. 


(1) قوله: «رإذا قال أنت طالق غدا إلخ» هذا بلا نزاع فيقع الطلاق في أول جزء من الليلة 
الأولى منه وذلك حين تغرب الشمس من آخحر الشهر الذي قبله ويهذا قال أبو حنيفة. 
وقال أبو ثور يقع الطلاق في آخره. ولنا أنه جعل الشهر ظرفا للطلاق فإذا وجد ما 
يكون ظرفا له طلقت كما لو قال إذا دحلت الدار فأنت طالق فإذا دخل أول جزء 
منها طلقت فأما إن قال إن لم أقضك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق ح 
يخرج رمضان قبل قضائه وف الموضعين لا بمنع من وطء زوجته قبل الحنث وقال 
مالك يمنع وكذلك كل يمين على فعل يفعله يمنع الوطء قبل فعله لأن الظاهر أنه على 
حنث. ولنا أن طلاقه لم يقع فلا بمنع من الوطء لأجل اليمين كما لو حلف لا فعلت 
كذاء ولو صح ما ذكره لوجب إيقاع الطلاق. الشرح الكبير(؛ /451). 

(؟) قوله: بروإن قال أنت طالق اليوم إلخ» قال في الإنصاف بلا حلاف أعلمه وكذلك لو 
قال أنت طالق في الحول طلقت في أوله على الصحيح من المذهب وعنه لا يقع إلا في 
رام الحول اختاره ابن أبي موسى قال في الفروع وهو أظهر. المبدع(750/57)) 
الإنصاف (1417//9). 

(5) قوله: «روإن قال أردت إلخ» إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت وقال أردت في آخر 
ذلك فقطع المصنف أنه يدين وجزم به في المغي والشرح وغيره لأن آخر الشهر منه 
فإرادته له لا تخالف ظاهر لفظه وكذلك أوسطه إذ ليس أوله بأولى في ذلك من وسطله 
وآخره بل ريما كان آحره أولى لأنه متيقن وما قبله مشكوك فيه وقال في الفروع: 
والمنصوص أنه لا يدين وقدمه في انحرر ومال إليه الناظم وهو المذهبء وأما ما عدا 
هاتين المسألتين فقطع المصدف أيضاً أنه يدين وهو المذهب. انظر المبدع(85./5)) 
الإنصا ف (41//9). 


ده 8 م 


ون بعده فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين”" وقيل تطلق في الأولى 
واحدة وني الثانية ثلاث" وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت 
في آخحر جزء منه وقال أبو بكر لا تطلق”” وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد 
فماتت غدوة وقدم بعد موا فهل وقع يما الطلاق؟ على وجهين”؟ وإن قال 
أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق”؟ وإن قال أنت طالق 


)١(‏ قوله: «وإن قال أنت طالق اليوم إلخ» أحدههما تطلق واحدة كقوله أنت طالق كل يوم 
صححه في الانتصار إلا أن ينوي أكثر ولأنها إذا طلقت اليوم فهي طالق في غد وف 
بعده والثاني ثلاثا لأن ذكره لأوقات الطلاق يدل على مقداره. المبدع(200/57). 

() قوله: «وقيل إلخ» وهذا هو المذهبء لأن من طلقت في اليوم الأول يصح أن يقال هي 
طالق في الثاني والثالثء وأما في الثانية فلأن إعادة « في »تقتضي فعلا فكأنه قال أنت 
طالق في اليوم وأنت طالق ف غد وأنت طالق في بعد غد. قال في الفروع ويتوجه أن 
يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف. المبدع(701/5). 

[فائدة] إذا قال أنت طالق إلى رمضان أو إذا كان رمضان أو إلى هلال رمضان أو في 
هلال رمضان طلقت ساعة يستهل إلا أن يقول من الساعة إلى الحلال فتطلق في 
الحال. وإن قال أنت طالق في بحى ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الغالث. 

(؟) قوله: «وإن قال أنت طالق اليوم إلخ) وهو المذهب نص عليه لأن خروج اليوم يفوت 
به طلاقها فوحب وقوعه قبله ف آخر وقت الإمكان كما لو مات أحدهما ف اليوم 
وهذا قول أصحاب الشافعي. وقال أبو بكر لا تطلق وقدمه في الخلاصة والرعايتين 
والنظمء لأن شرط طلاقها خحروج اليوم وبخروجه يفوت محل طلاقها. الشرح 
الكبير(؛ /1514). 

(؟) قوله: «وإن قال أنت طالق يوم إلخ, أحدهما يقع بما الطلاق من أول اليوم وهو 
الصحيح من المذهب قال في الشرح وهو أولى كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة . 

على قوله: «روقدم بعد موقا» يعن في ذلك اليوم. المبدع(551/7). 

(5) قوله: «روإن قال أنت طالق في غد إلم, هذا أحد الوحهين جزم به في الكافي والشرح 
والنظم والوجيز وغيرهم لأن الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت وهى محل للطلاق 
فلم تطلق كما لو ماتت قبل دحول ذلك اليوم والوحه الثابي تطلق وهو المذهب قال 
ف المستوعب: ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن يصوم غدا إذا 
قدم زيد فقدم وقد أكل فإنه يلزمه قضاؤه لأن نذره انعقد فعلى المذهب يقع الطلاق 
عقيب قدومه. المبدع(0507/7). 

على قوله: «فماتت قبل قدومه ١‏ تطلق» وقيل تطلق وهو المذهب فعلى المذهب يقع 
الطلاق عقب قدومه على الصحيح. انظر/ الإنصاف (57/9). 


ع 8 مهس 


اليوم غدا طلقت اليوم واحدة”" إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا"' أو نصف 
طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين7" وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا 
احتمل وجهين”». وإن قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه" إلا أن 
ينوي طلاقها في الحال”2. وإن قال أنت طالق في آخر الشهر”" أو أول آخره 
طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه”” وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من 


)1١(‏ قوله: ««وإن قال أنت طالق اليوم غدا إلج) أي لأن من طلقت اليوم فهي طالق غداً. 
المبد ع(7557/57). 

)١(‏ قوله: «رإلا أن يريد إلخ» أي فتطلق اثنتين قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. 
المبدع(7637/5). 

(5) قوله: «روإن أراد نصف طلقة إلخ» وهذا الصحيح من المذهب لأن كل نصف يكمل. 
المبدع(7517/5). 

(5) قوله: «وإن نوى إلخ» أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب لأنه إذا قال 
نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية تقع غدا ولم يبق شيء غيرها لأنه ما أوقعه. 
المبد ع(5/؟ه 67-17 3). 

(5) قوله: «روإن قال أنت طالق إلى شهر إلخ» وكذا إلى حول وهذا المذهب بشرطه روي 
ذلك عن ابن عباس وأبي ذر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تطلق في الحال لأن قوله 
أنت طالق إيقاع في الحال وقوله إلى شهر كذا توقيت له وغاية وهو لا يقبل التأقيت 
فوقع في الحال. ولنا أن ذلك قد روي عن ابن عباس وأبي ذر ولأنه جعل ذلك غاية 
للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون موقتا 
لإيقاعه فلم يقع الطلاق بالشكء وعنه تطلق إذا كنيته. الشرح الكبير(؟ /475). 

(5) قوله: ررإلا أن ينوي إلخ» أى فتطلق في الحال وهذا المذهب. المبدع(797/7). 

[فائدة] إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لأن «من» لابتداء الغاية 
فتقتضى أن طلاقها في اليوم فإن أراد وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت 
تكرير طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا 
يما. انظر /المبدع(557/57). ش 

(0) قوله: «روإن قال أنت طالق في آخر الشهر إلخ» هذا أحد الأوجه واحتاره الأكثر لأن 
آخر الشهر آخر يوم منه ولأنه إذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله وقيل تطلق 
بغروب همس الخامس عشر منه وقيل تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع قال في 
الإنصاف وهو الصواب وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. الإنصاف (55/9). 

(8) قوله: «أو أول آخر» يعن لو قال أنت طالق ف أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر 
آخر يوم منه وهو المذهب فعلى المذهب يحرم وطؤه في تاسع عشرين. المبدع(01/7). 


ان ا 


أوله”"» قال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب همس الخامس عشر منه. وإن 
. قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل 
الشهر الذي حلف ف أثنائه بالعدد0؟ وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق 
طلقت بانسلاخ ذي الحجة”” وإن قال: أنت طالق ف كل سنة طلقة طلقت 
الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة فإن قال: أردت بالسنة 
انْي عشر شهرا دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين”". وإن قال: 
«رطلقت الأولى في الحال؛ والثانية في أول المحرم, وكذلك الثالثة): 

الأولى: منصوب تقديراً على المصدرء والثانية: معطوف عليه ويجوز رفعهاء 
أي: وتقع الثانية» وأما الثالثة» فالحيد رفعها بالابتداء» والخبر رروكذلك» ويجوز 
النصب على المصدرء أي: وكذلك تطلق الثالئة» أي: الطلقة الثالثة. 


)١(‏ قوله: «وإن قال في آحر أوله إلخ» هذا أحد الوجوه لأن ذلك آخر يوم من أوله قال 
ابن المنجا في شرحه هذا المذهب» قال المصنف في المغي والشارح هذا أصحء وقيل 
تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب. المبد ع (7617/7). 

. (؟) قوله: «وإن قال إذا مضت سنة إلخ» هذا المذهب لأن السنة كلها معتبرة بالأهلة لأنها السنة 
الى جعلها الله مواقيت للناس بالنص فإذا حلف ف أول الشهر طلقت إذا مضى اثنا عشر 
شهرا بالأهلة وإن كان الحلف قِِ أثناء الشهر وجب تكميل الشهر بالعدد ثلاثين يوما 
وعنه يكمل بالعدد وعند الشيخ تقي الدين إلى مثل تلك الساعة. المبدع(4/5 16). 

(5) قوله: «روإن قال إذا مضت السنة إلخ» قال في الإنصاف بلا حلاف أعلمه لأنه لما 
ذكرها بلام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهى ال- آخرها ذو الحجة فإن قال 
أردت بالسنة اث عشر شهرا دين؛ بقل يف ادي على على روايتين إحداهما يقبل 
وعر الدذهن: انار المبدع(4/57 5"). 

(5) قوله: «وهل يقبل في الحكم إلخ» إحداهما يقبل وهو المذهب. المبدع(700/5). 

[تنبيه] محل هذا إذا دحلت عليها السنتان وهى في نكاحه أو ارتجعها في عدة الطلاق أو 
جدد نكاحها بعد أن بانت فإن انقضت عدا بانت منه فإذا دحلت الثانية لم تطلق 
وكذا الثتالثة إذا دامت بائنا حي انقضت الثانية والثالئة» ولو نكحها في السنة الثانية أو 
الثالثة وقعت الطلقة عقب العقد جرم به في الفروع وقال في المغئ اقتضى قول 
أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزويجه با إذا تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من 
السنة الثانية الي جعلها ظرفا للطلاق. قال وقال القاضي تطلق بدحول السنة الثالثة 
وإن كان نكاحها في السنة الثالثة طلقت بدحول السنة الرابعة انتهى. ومحل هذا أيضا 
على المذهبء فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه فتنحل الصفة بوجودها في 
حال البينونة فلا تعود بحال. المبدع(4/5؟ هم -ه 0 "). 
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أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم'" وإن قال: أنت 
طالق يوم يقدم زيد فقدم زيد ليلا لم تطلق” إلا أن يريد باليوم الوقت 
فتطلق”"“وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق0©. 

باب تعليق الطلاق بالشروط 
يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي فلو قال: إن تزوجت فلانة وإن 
تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها”"» وعنه تطلق وإن قال: لأجنبية 


)١(‏ قوله: رروإن قال أردت إل وهو المذهب لأنه حلاف الظاهرء قال المصندف: والأولل 
أن يخرج على روايتين. 

(؟) قوله: «روإن قال يوم يقدم إلخ» وهو المذهب نص عليه لأنه م يوجد الشرط إذ اليوم 
اسم لبياض النهار ولم يوجد. المبدع(160/7). 

(5) قوله: برلا أن يريد إلخ» أى فتطلق بلا حلاف نعلمه قاله في الإنصاف (//55). 

[تنبيه] مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم هارا طلقت وهو صحيح بلا حلاف إذا قدم حيا 
عند الجمهور قال الخلال يقع قولا واحدا فعلى المذهب لي وقت وقوع الطلاق 
وجهان أحدهما تطلق من أول النهار وهو المذهب جزم به في المغي والشرح والوجه 
الثاني تطلق عقيب قدومه؛ وفائدة الخلاف الإرث وعدمه. الإنصاف(55/8). 

(4) قوله: رروإن قدم ميتا إلخ» هذا المذهب وهو قول الشافعي لأن الفعل ليس منه والفعل 
لا ينسب إلى غير فاعله إلا بحازاء وقال أبو بكر في التنبيه تطلق وهو رواية» ومحل 
الخلاف إذا لم يكن نية أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال. انظر/ الشرح 
الكبير(؟ /45/8). 

(5) قوله: ررولا يصح من الأجنبي فلو قال إلخ» اتلف الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة فالمشهور عنه أنه لا يقع وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم روى 
ذلك عن سعيد بن المسيب وبه قال عطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار 

لقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواه الترمذي عن علي ذه وجابر بن عبد 

لله وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين وشريح؛ وروي عن أحمد ما يدل على وقوع 
لطلاق قال في الفروع وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله 
لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قوله لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا أراد 
لتغليظ عليها وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي لأنه يصح تعليقه على الأحطار 
فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام 
برلا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد 
جيد من حديث عمرو بن شعيب قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء في 
الباب ورواه الدارقطئ وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها وزاد وإن عينها. - 
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إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة. وإن علق 
الزوج الطلاق بشرط م تطلق قبل وجوده 0 وإن قال عجلت ما أجلته لم 


- وعن المسور مرفوعا قال «لا طلاق قبل نكاح زهتو قبل ملك رواة اين فاه 
بإسناد حسن قال أحمد رحمه الله تعالى هذا عن البي يه وعدة من أصحابه. الشرح 
الكبير(4 .)417١/‏ 

[فائدة] يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وكذا إن تأحر على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب وعنه يتنجز إن تأحر الشرط ونقله ابن هانئ في العتق قال الشيخ 
تفي الدين رحمه الله تعالى وتأحر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بأن لا 
يلحق. الإنصاف(50/8). 

على قوله: : «رواية واحدة» لا نعلم فيه خلافا لأنه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطلاق أشبه ما 
لو قال لأجنبية أنت طالق ثم تزوجها. المبدع(76010//7). 

)١(‏ قوله: «وإن علق الزوج إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه زوال ب على التغليب 
والسراية أشبه العتق» وعنه تطلق في الحال مع تيقن وجود الشرط وحص الشيخ تفي 
الدين هذه الرواية بالنلاث لأنه الذي نصره كمتعة. المبدع(561//7). 

على قوله: بروإن علق الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده» وهذا المذهب وعليه الأصحاب. 
الإنصاف(51/8). 

[تنبيه] في قوله: «قبل وجوده» إشعار بأن الشرط ممكن وهو كذلك فأما ما يستحيل 
وجوده فيذكر في أماكنه وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله ومفهوم كلامه أن 
الطلاق يقع بوجود شرطه وهو صحيح نص عليه وليس فيه بحمد الله حلاف قاله في 
الإنصاف. الإنصاف(51/8). 

قلت: وقد فصل الشيخ تقي الدين في هذه المسألة تفصيلا حسنا فاختار أن من علق الطلاق 
على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع فإنه يجزئه في ذلك كفارة يمين 
إن حنث وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كره الشرط أو لا وكذلك الحلف بعتق 
وظهار وتحريم فإنه قال وقد سئل عن رجل حلف فقال الطلاق يلزمي إن عدت 
أكلت من حبزك ما دمت في ذا البلد بعد أن بسط القول فيها وحكى الاخمتلاف قال 
والقول الثالث وهو أصح الأقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أن 
هذه يمين من أيمان المسلمين فيجرى فيها ما جرى في أممانهم وهو كفارة يمين عند 
الحنت إلا أن يختار الجالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة عليه وهذا قول 
طائفة من السلف والخلف كطاوس وغيره وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول 
لله يو في هذا الباب وبه يفن كثير من المالكية وغيرهم حي يقال إن ف غير بلد من 
بلاد المغرب من يفي بذلك من أثمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل 
وأصوله في غير موضع وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على 
فعل واحد وحنث فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء وهما- 
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- روايتان عن أحمد أشهرهما عنه تحزئه كفارة فإذا قال إن فعلت كذا فعبيدي أحرار 
ففيه الأقوال لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزمه العتق 
كما لو قالوا في ذلك في الطلاق لأن العتق قربة فيصح نذره بخلاف الطلاق» والمنقول 
عن أصحاب رسول الله يَِهٌ أنه يجزئه كفارة بمين كما ثبت ذلك عن ابن عمر 
وحفصة وزينب ورووه أيضا عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة رضى الله 
عنهم وهو قول أكابر التابعين كطاوس وعطاء وغيرهما ولم يقبت عن صاحب ما 
يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق بل إذا قال الصحابة إن 
الحالف بالعتق لا يلزمه العتق فالحالف بالطلاق أولى عندهم وهذا كالحالف بالنذر 
مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم سنة أو ثلث مالي صدقة فإن هذا يمين 
تحرئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله يه مثل عمر وابن عباس وعائشة وابن 
عمر وحفصة رضى الله عنهم وهو قول جماهير التابعين كعطاء وطاوس وأبي الشعناء 
وعكرمة والحسن وغيرهم وهو مذهب الشافعي المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع 
عنه وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة اختارها محمد بن حسن وهو قول طائفة من 
أصحاب مالك كابن وهب وابن أي الغمر وأفى ابن القاسم ابنه بذلك مرتين 
والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا فرق بين أن 
يحلف بالطلاق أو بالعتاق أو النذر بل إما أن تحزئه كفارة في كل بمين وإما أنه لا 
شيء عليه وإما أنه يلزمه كل ما حلف به بل إذا كان قوله إن فعلت كذا فعلى أن 
أعتق رقبة إذا قصد به اليمين لا يلزمه العتق بل تحزئه كفارة بمين ولو قاله على وجه 
النذر لزمه بالاتفاق فقوله فعبدي حر أولى أن لا يلزمه لأن قصد اليمين إذا منع أن 
يلزمه الوجوب والإعتاق والعتق فلأن يمنع لزوم العتق وحده أولى وأيضا فإن ثبوت 
لحقوق في الذمم أوسع من نفوذ التصرف فإن الصبي وانحنون والعبد قد تثبت الحقوق 
في ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم فإذا كان قصد اليمين منع ثبوت العتق المعلق في 
لذمة فلأن يمنع وقوعه أولى وأحرى وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر لا يلزم إذا 
قصد به اليمين فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى أن لا يلزم إذا قصد به اليمين فإن 
لتعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجود الحزاء عند وجود الشرط كقوله أن أبرأتيني 
من صداقك فأنت طالق أو إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة وأما إذا كان يكره 
وقوع الحزاء وإن وجد الشرط وإئما التزمه ليحض نفسه أو يمنعها أو يحض غيره أو 
بمنعه ومع هذا فلو وجد الشرط لم يرد وجود الحزاء بل يكره الشرط ويكره الجزاء 
وإن وجد الشرط فهذا حالف كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ومالي 
صدقة وعبيدى أحرار ونسائي طوالق وعلي عشر حجج وصوم سنة فهذا حالف 
باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف وقد قال تعالى: < قَدَ فرَض اله لز تله 
أيمَسِكُمَ 4 وقال: « ذَّلِكَ كَفَرَة أُِمَيِكُمْ إِذَا حَلَفمْرَ 4 وثبت عن الني ويد من غير 
وجه في الصحيح أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن بمينه وهذا يتناول جميع إيمان المسلمين لفظا ومعى وم يخصه نص ولا 
إجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه واليمين في كتاب الله وسنة رسوله- 
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- نوعان نوع محترم منعقد مكفر كالحلف باسم الله ونوع غير محترم ولا منعقد ولا 
مكفر وهو الحلف بالمخلوقات فإن كانت هذه اليمين من أبمان المسلمين ففيها الكفارة 
وهي من النوع الأول وإن ل تكن من أيمان السلمية فهى من الثايي. وأما إثبات بمين 
منعقدة غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة وتقسيم أيمان المسلمين إلى بمين 
مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر وغير خمر وتقسيم السفر إلى 
طويل وقصير وتقسيم الميسر إلى محرم وغير حرم بل الأصول تقتضى حلاف ذلك كما 
بسطناه في موضعه وبسط الكلام على هذه المسألة له موضع آخر لكن هذا القول 
الثالث وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين هو القول الثالث وهو القول 
بثبوت الكفارة ف جميع أيمان المسلمين هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية ال 
لا تتناقض وهو المأثور عن الصحابة وأكابر التابعين إما في جميع الأيمان وإما في بعضها 
وتعليلهم ذلك بأنه يمين والتعليل بذلك يتقضى ثبوت الحكم في جميع أيمان المسلمين 
وهم أترا بذلك في صيغ التعليق كقوله إن فعلت كذا فعلى الحج وما لى صدقة أو في 
رتاج الكعبة وعبيدى أحرار وجعلوا هذه أيمانا داحلة في قوله تعالى: « ذَلِكَ كَفيرَة 
أيَمَيِكُمْ إِذَا حَلَفْشرَ 4 وقوله: « قَدَ فَرَض اللَهُ لم لَه أيَمَيِكُمَ 4 وهم الذين 
خوطبوا بالقرآن وهم أعلم باللغة الى نزل القرآن با ويععانيه فعلم أن صيغ التعليق الى 
يقصد بها اليمين من الأبمان المذكورة في القرآن في الصيغ ثلاث: صيغة تنجيز كقوله 
أنت طالق فهذه ليست بمينا ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين و الثاني صيغة قسم 
كقوله الطلاق يلزمئ لأفعلن كذا أو لا أفعله فهذه إن قصد ها اليمين فحكمها حكم 
الأول باتفاق العلماء. وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل أن يختار طلاقها 
إذا أبرأته أو أعطته العرض كقوله إن أبرأتئ أو أعطيتيئي كذا فأنت طالق أو يختار 
طلاقها إذا أتت كبيرة فيقول إن زنيت إن سرقت فأنت طالق وقصده إيقاع الطلاق 
عند الصفة لا الحلف فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف. فإن الطلاق المعلق بالصفة 
روي الوقوع فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي ذر 
ومعاوية وعن كثير من التابعين ومن بعدهم وحكى الإجماع على ذلك غير واحد وما 
علمت أحدا ينقل عن أحد من الصحابة والسلف أن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
وإنما التزاع فيه عن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن بعض متأخري الظاهرية والشيعة 
كاين حزم وخالف في ذلك داود وأصحابه مع أنه حكى في كتاب إجماع العلماء 
على أن الطلاق المعلق بشرط إذا لم يخرجه مخرج اليمين فذكر فيه ثلاثة أقوال 
كالأقوال الثلاثة في الحلف بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج وهؤلاء الشيعة بلغتهم 
فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف فظنوا أن كل التعليق كذلك 
كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق 
الطلاق بصفة أنه يقع عندها فظنوا أن ذلك يمين وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده 
اليمين و يفرقوا بين تعليق يقصد به اليمين وتعليق يقصد به الإيقاع كما لم يفرق 
أولئك بينهما في نفس الطلاق» وما علمت أحدا من الصحابة أفي في اليمين بلزوم 
الطلاق كما لم أعلم أحدا منهم أفى في التعليق الذي يقصد به الإيقاع بعدم لزومه- 
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- والفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين في الجملة هو 
المعروف عند جمهور السلف حي قال به داود وأصحابه ففرقوا بين تعليق الطلاق 
الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره 
والفرق بينهما ظاهر فإن الحالف يكره وقوع الجزاء فإن وجدت الصفة كقول المسلم 
إن فعلت كذا فأنا يهردي أو نصران فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة إما التزمه 
لثلا يلزم ليمتنع به من الشرط لا لقصد وجوده عند الصفة وهكذا الحالف بالإسلام 
لو قال الذمي إن فعلت كذا فأنا مسلم والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق 
والعتاق إذا قال إن فعلت كذا فعلي البح وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ومالى صدقة 
فهر يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط وإنما علقها لمنع نفسه من الشرط لا يقصد 
وقوعها إذا وجد الشرطء فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع والذي 
يقصد به اليمين من باب اليمين» وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام 
الأعان. فإذا قال إن سرقت إن زنيت إن شربت الخمر فأنت طالق فهذا يقصد به 
اليمين وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقهاء وَإئما قصده زجرها 
وتخويفها لعلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق» وقد يكون قصده إيقاع الطلاق 
وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك الفعل فيختار إذا فعلته أن 
تطلق منه فهذا يقع به الطلاق والله أعلم. والقول الثاني في المسألة أنه يقع به الطلاق 
إذا حت فق ييه وهدا هو المشهور اعد أكثر الفقهاء المتأحرين حى اعتقد طائفة 
منهم أن ذلك إجماع وهذا لم يذكر عامتهم فيه حجة وحجتهم عليه ضعيفة جدا 
كقرهم التزم أمرا عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه وهذا منقوض عليهم بصور كثيرة 
بعضها بجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح كالتزام الكفر على وجه اليمين مع 
أنه ليس له أصل يقاس عليه إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل على عمومه نص 
ولا إجماع» لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن 
هذا عقد لازم في الشرع» وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله 
كفارة اليمين وكانت اليمين موجبة ومحرمة كما يقال إنه شرع من قبلنا لكن نسخ 
الله هذا بشرع محمد يه ففرض للمسلمين تحلة أمانمم وجعل هم أن يحلوا عقد اليمين 
بما فرضه من الكفارة. وأما إذا لم يحنث ف بمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب إلا على 
قول ضعيف يروى عن شريح ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدم الطلاق وإذا قبل 
يقع به الطلاق فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لا إنشاء يمين أحرى لم يقع به إلا 
طلقة واحدة وإن أطلق وقع به ثلاث وقيل لا يقع به إلا اتحدة. والقول الثالث أنه لا 
يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة 
ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة من السلف صريحا 
كأي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي 
أحمد بن يحيى في أن كل طلاق معلق بشرط أنه لا يقع وبذلك أفئ عكرمة فيمن قال 
إن لم أضرب غلامي مائة سوط فأمر أنه طالق قال لآ يضرب غلامه ولا تطلق امرأته 
هذا من حطوات الشيطان» وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار - 


مشا فق 


يتعجل”'؟ وإن قال سبق لساني بالشرط ول أرده طلقت في الحال. وإن قال أنت 


- والحرام والنذر لغو كالحلف بالمخلوقات ويفئ:به في اليمين الى يحلف بها التزام 
الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي كالقفال وصاحب التتمة وأبي سعيد 
المتولى وينقل عن أبي حنيفة نصا بناء على أن قول القائل الطلاق يلزمئ أو لازم لى 
وتحر ذلك صيغة نذر لا صيغة إيقاع كقوله لله على أن أطلق ومن نذر أن يطلق لم 
يلزمه طلاق بلا نزاع ولكن في لزوم الكفارة له قولان أحدهما يلزمه وهو المنخصوص 
عن أحمد بن حنبل وهو امحكى عن أبي حنيفة إما مطلقا وإما إذا قصد به اليمين وهو 
قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال والبغوى وغيرهما فمن جعل 
هذا نذرا ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق يفي بأنه لا شيء عليه كما أف بذلك 
طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم» ومن قال عليه كفارة لزمه على قوله كفارة بمين 
كما يفي بذلك طائفة من الحنفية والشافعية أما الحنفية فبنوه على أصله ف أن من 
حلف بنذر المعاصي والمحرمات والمباحات فعليه كفارة يمين وكذلك يقول ذلك من 
يقرل من أصحاب الشافعي لتفريقه بين أن يقول علي نذر ولا يلزمه شيء وبين أن 
يقرل إن فعلته فعلي نذر فعليه كفارة يمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف 
بنذر الطلاق» وأحمد يقول على ظاهر مذهبه المنصوص عنه. إن نذر الطلاق فيه 
كفارة بمين والحلف بنذره عليه فيه كفارة بمين» وقد وافقه على ذلك من وافقه من 
الخراسانيين من أصحاب الشافعي وجعله الرافعي والثورى وغيرهما هو المرجح في 
مذهب الشافعي وذكروا ذلك ف نذر جميع المباحات» لكن قوله الطلاق لي لازم 
صيغة إيقاع في مذهب أحمد لا صيغة نذر فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين 
عنده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى لكنه قدم القولين الأخيرين وأحر القول الثالث. 

)١(‏ قوله: «فإن قال عجلت إلخ» هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره وقيل يتعجل إذا 
عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين: فإنه قال فيما قاله جمهور الأصحاب نظر. 
المبدع(607/5 ؟). 

إفائدة| إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله وهذا المذهب وعليه الأصحاب 
قاطبة وقطعوا به وذكر ف الانتصار والواضح رواية بحواز فسخ العتق المعلل على 
شرطء أو إذا أعطيتي أو من أعطيتئ ألفا فأنت طالق أن الشرط ليس بلازم من جهته 
كالكتابة عند قال في الفروع ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم 
زيد فأنت طالق قال الشيخ تقي الدين التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان 
معاوضة فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا 
الكتابة» وقول من قال التعليق لازم دعوى بحردة انتهى وتقدم ذلك أيضاً في أثناء 
الخلع. الإنصا ف(37/9). 

[فائدة] لو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر 
ذلك في الصحيح من المذهب وقيل يقطعه كسكتة وتسبيحة. الإنصاف(397/99). 


ا اتا 


طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكه”؟ نص عليه. 

فصل 
وأدوات الشرط ست إن وإذا وميّ ومن وأي وكلما”" وليس فيها ما يقتضي 
التكرار إلا كلما(" وفي مي وجهان”” وكلها على التراخي إذا تحردت عن 74 
روأدوات الشرط ستة» كذا وقع بخط المصنف رحمه الله: ستة» بالحاء» والوجه: 
ست بحذفهاء ويمكن تخريجه على الحمل على المعى» على تأويل الأدوات 
بالألفاظ جمع لفظء واللفظ» مذكرء ونظير ذلك قول الشاعر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 

والنفس: مؤنثة» لكنها أريد با الإنسان. 
روكلها على التراخي» إذا تجحردت عن ررلم»» فإن اتصل با «رله»» صارت على 


)١١(‏ قوله: «ولم يقبل في الحكم» هذا المذهب لأنه حلاف الظاهر وإرادة التعليق من التدجيز 
بعيدة جداً قال المصنف في الكافي يخرج على روايتين إحداهما لا يقبل لما ذكرنا والثانية 
يقبل لأنه محتمل أشبه ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت من وثائق» قال في الإنصاف 
وصرح في المستوعب أن فيها روايتين. انظر/ المبدع 01/7 1)» الإنصاف(77/9). 

)١١(‏ قوله: «وأدوات الشرط ست إلخ» 13 المذهب وعليه الأصحاب وتقدم في باب الخلع 
أن قوله: أنت طالق وعليك ألف أو على ألف أو بألف أن ذلك كإن أعطيتئي ألفا 
عند المصنف لم0 المبد ع (5/7؟). 

)5١‏ قوله: «روليس فيها ما يقتضي التكرار و ا ل سه 
بلا حلاف تعلمه كقوله تم تعالى : « مما أَوْقَدُوأ كارا لْلحَرّب أَطَفقَأهًَا ألَدُ 4 و ج كلما 
يلت أنه للقت أ 4 المبدع(105/7). 

(4) قوله: رروفي مين وجهان» أحدهما لا تقتضى التكرار وهو المذهب اختاره المصنف 
وغيره ولأنها اسم زمن بمعين أي وقت وععين إذا فلا تقتضى ما لا يقتضيانه» وكوها 
تستعمل للتكرار لا بمنع استعمالها في غير كإذا وأي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان 
في الأمرين كقوله تعالى: « وَإِذَا رَأَيَتَأَلَّذِينَ عَحُوضُونَ فى ءَايَتَِا 4 و « وَإِذَا لَمَ تَأتتهم 
بِعَايَة 4. والثاى تستعمل للتكرار قال الشاعر: 

مى تأته تعشو إلى ضوء ناره 2 بحد خير نار عندها خير موقد 

ولأنها تستعمل للشرط والحزاء وم وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه. المبدع(5/ 509). 

(5) قوله: «روكلها على التراحي إلخ» وكذا إذا تحردت عن نية الفورية أيضا أو عن قرينته 
فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنه يقع في الحال ولو 
تحردت عن ل. المبدع(808/7). 


هم. 5 


فإن اتصلت بها صارت على الفور”؟ إلا إن” وفي إذا وجهان(", فإذا قال إن 
قمت أو إذا قمت أو من قام منك أو أي وقت قمت أو مي قمت أو كلما 
قمت فأنت طالق فمى قامت طلقت”؟ » وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق إلا 
قي كلما وق مخ .فق أبحد الوجين: ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق 
وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا”» ولو جعل 
مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين29 ولو علق طلاقها على صفات 
فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت 
الفور» إلا أنه إذا علق الطلاق بغير «إن» و رإذل» يإيحاد فعل» كان على 
التراخني» لأنه معلق بذلك لا يوجد قبله» وإذا علق بالنفي» كان على الفور, لأنه 
إذا مضى عقيب اليمين أي زمن كان لم يوجد فيه الفعل» فقد وجدت الصفة. 
وأما «إن» فلا تقتضي وقناً أصلاء إلا من جهة لزوم الفعل وقتا يقع فيه» فهي 
مطلقة في الزمن كله وأما «إذا» ففيها وجهان: الفورء والتراخي» بناء على 
الشرط ك رإت» والظرفية» كل «مق». 


)١(‏ قوله: «فإن اتصلت بها صارت على الفور» لأن من وأي معناهما أي زمان وذلك 
شائع في الزمان كله فأي زمن وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق» ولابد 
أن يلحظ ف أن كوها مضافة إلى زمن كان حكمها حكم من . 

(5) قوله: رالا إن» هذا المذهب أي مع عدم نية وقريئة فإذا قال إن لم تدخلي الدار فأنت 
طالق لم يمع إلا عند تعذر إيقاعه موت أو ما يقوم مقامه. 

() قوله: «روفٍ إذا إل, أحدهما هي على الفور وهو الصحيح لأنما اسم لزمن مستقبل 
فتكون كم وأما المحازاة بما فلا تخرجها عن موضعهاء والثان أنما على التراخي 
نصره القاضي لأا تستعمل شرطا ,عين إن كقول الشاعر: (وإذا تصبك خصاصة 
فتحمل) فجزم يها كإن. المبدع(1655/7-.75). 

(4) قوله: «وإذا قال إن قمت- إلى قوله- طلقت» هذا بلا نزاع لأن وجود الشرط 
يستلزم وجود الحزاء وعدمه عدمه إلا أن يعارض معارض. المبدع(5570/5). 

(5) قوله: «ولو قال كلما إل» هذا بلا نزاع لوجود وصف النصف مرتين والجميع مرة 
لأن كلما تقتضى التكرار. المبدع(751/5). 

(1) قوله: ««ولو جعل إلخ» وهو المذهب وعليه الأصحاب بوصف النصف مرة وبالكمال 
مرة؛ وقال الشيخ تقي الدين لا تطلق إلا واحدة. الإنصاف(357//8). 


لك 


أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت 
ثلاثا”؟ وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ول يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء 
من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية") وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت 
رإن» وإذاء ومتى, ومنء, وأي, وكلما» رإن»: المكسورة المخففة الرابطة بين 
جملي الشرط والجواب» موضوعة للشرط»؛ وهو ربط الجحزاء بالشرط» فيوجد 
بوجوده» وبعدم بعدمه من جهته؛ فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» دار 


الطلاق بدخول الدار مع دخولها وجوداء وعدماً. ثم تضمنت معناها أسماءء 
فربطت كربطهاء وهي المذكورة» فمنها رإذا» وهي: ظرف لما يستقبل من 
الزمان غالباً» متضمنة معئ الشرط غالباء فإذا قال: إذا قمت فأنت طالق» كان 
ذلك شائعاً في الزمن المستقبل» م حصل قيامها فيه» طلقت. ومنها «مق» وهي 
ظرف وجد فيه الشرط» يعقبه جزاؤه» ومنها ,رمن وهو اسم متضمن مع 
الشرط» موضوع لمن يعقل» شائع فيه فإذا قال: من دلت الدار فهي طالق» أو 
فهي حرة» كان شائعاً في نسائهءوإمائه» ومنها «أي» وهو اسم متضمن معى 
الشرط» شائع فيما تضاف إليه كائنا ما كان» كقوله: أي امرأة قامت فهى 
طالق» وأي نكال لزليتف:قه فنك اظالفه زأئ :مان جالع :فيه كانت طالق) 
ونحو ذلك؛ ومنها رركلما» ف رركل»: اسم موضوع للعموم» مقتض للتكرار 
كما ذكر. وررهام: عمت بحسب ما تضاف إليه» كقولك: كل امرأة تقوم فهي 
طالق» فهو شائع ف النساء» وكل يوم أو موضع جلست فيه فأنت طالق» ونحو 
ذلك. 


)1١(‏ قوله: ررولو علق طلاقها إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين لا 
تطلق إلا واحدة مع الإطلاق. المبدع(771/7). 

(؟) قوله: «روإن قال إن لم أطلقك إلى هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن حرف 
إن موضوع للشرط لا يقتضى زمنا ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من 
ضرورية الزمان فلا يتقيد بزمن معين فما علق عليه كان على التراخي سواء في ذلك 
الإثبات والنفي» هذا إن لم ينو وقتا فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بالفورية تعلقت 
اليمين به. المبدع(171/57). 2 


للا م 


أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت وإن قال إذا لم أطلقك 
فأنت طالق فهل تطلق في الحال يحتمل وجهين» وإن قال كلما لم أطلقك فأنت 
طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت ثلاثا إلا الي لم يدخل ها فا تبين 
بالأولى» وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط(© 
وإن قاله عارف ,مقتضاه2 طلقت في 711111100 


روإن قال العامي» العامي: منسوب إلى العامة الذين هم حلاف الخاصة؛ لأن 
العامة لا تعرف العلم» وَإِنما يعرفه الخاصة» فكل واحد عامي بالنسبة إلى ما لم 
يحصل علمه؛ وإن حصل علما سواه. 

بمقتضام) أي: عطلوبه. 


-[فائدة] إذا كان المعلق طلاقا بائنا ل يرثها إذا ماتت وترئه وهى نص عليه لأن طلاقها 
أبانها منه فلم يرثها كما لو طلقها ناجزا عند موتما وإن مات ورثئته نص عليه. 
الإنصاف(17/9). وإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إن لم أتروج عليك 
ومات ولم يتوج عليها ورثته وإن ماتت ادلم يرثها وذلك لأنها تطلق في آحر حياته 
فأشبه طلاقه لها في تلك الحال ونحو هذا قال عطاء وييى الأنصارى ويخرج لنا أنما لا 
ترئه أيضا وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وأبي عبيد لأنه إنما طلقها في 
صحته وإنما يتحقق شرط وقوعه ف المرض فلم ترثه كما لو علقه على فعلها ففعلته في 
مرضه قال في الفروع ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في 
مرضه قال والفرق ظاهر. وقال في الروضة ف إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة 
والطلاق في المرض وفيه روايتان. الشرح الكبير(؛ /474). 

[فائدة] لا بمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه على الصحيح من المذهب وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي. وقال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومالك وأبو عبيد لا يطأ 
حى يفعل لأن الأصل عدم الفعل ووقوع الطلاق وروى الأثرم عن أحمد مثل ذلك. 
ولنا أنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق ولا غيره من أسباب التحريم. انظر الشرح 
0 م/). 

)١(‏ قوله: «وإن قال العامي إل هذا المذهب لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ولا 
يعرف أن مقتضاها التعليل فلا يريده فلا ينبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده. المبدع 
257/59 ). 

(0) قوله: ««روإن قاله عارف إخ) يعن إن كان وجد وهذا المذهب لأن أن المفتوحة ليست 
للشرط إما هى للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت الدا ر أو لدحولك الدار كقوله 
تعالى: : 9 يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسلَمُوا 4 و« وَعيرُ آتبَاَ هَدّا © أن دَعَوَا رحن ن وَلَدّا 4 
وحكى عن الخلال أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا. 


حرتةكت 


الحال© وحكي عن الخلال رحمه الله تعالى أنه لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا. 
وإن قال إن قمت وأنك طالق طلقت قي الج1ل03©) فإن قال أردت ال أو 
وان قال إن فككة وابيه طالق ملع اال لل ا رد ا قن 


ر«الجراع» أي: الجواب» فجواب الشرط يسمى جواباً وجزاء. 


)١١(‏ قوله: رروإن قاله عارف ,مقتضاه طلقت في الحال» يعن بأن كان الدحول وجد لأن أن 
المفتوحة في اللغة إنما هى للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت الدار فعلى هذا لا 
تطلق إذا لم تكن دحلت الدار قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدوفاء 
هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه. الإنصاف(19-74/9) المبدع(1771-17717/7). 
ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع 
الطلاق. قال في إعلام الموقعين وهذا الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد 
الأئمة غيره فإذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على 
أنما طالق ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لا يقع 
قطعا وأطال فيه» ولذلك أفى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هى 
طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لم تطلق وجعل السبب الذي لأجله أوقع الطلاق 
كالشرط اللفظي وأولى. إعلام الموقعين(91/4) كشاف القناع(510/5). قال في 
الاختيارات وهو قول عطاء بن أبي رباح وقال القاضي تطلق سواء دحلت أو لم 
تدحل وهو ظاهر النتهى ويؤيده نص في رواية المروذى في رجل قال لامرأته إن 
حرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين حرجت من 
الباب فقال قد فعلت أنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على وقوع طلاقه 
على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق فإنما أوقعه لخروجها الذي منعها منه ونم 
يوجد أشار إليه ابن نصر الله في حواشي الفروع. كشاف القناع للبهرن )١10/0(‏ 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب ما يسأل عنه كثيرا مثل أن 
يعتقد أن غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه أو يقول إن لم ترده فامرأي طالق ثم تبين أنه لم 
يأحذه أو يقول ليحضرن زيد ثم تبين موته أو لتعطينٍ من الدراهم الى معك ولا 
دراهم معه ثم هذا قسمان الأول منه لما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلرف عليه 
مثل إذا ظن أنها سرقت له مالا فيحلف لتردنه فوجدها لم تسرقه والثاني ما لم يحصل 
معه غرضه مثل ليحلف لتعطيين ألف درهم من هذا الكيس فيتبين أنه ليس فيه دراهم 
فالقسم الأول يظهر فيه جدا أنه لا يحنث لأن مقصوهه لتردنه إن كنت أحذته وهذا 
الشرط وإن لم يذكر في اللفظ فهو مشروط قطعا والثاني فإنه لم يحصل فيه غرضه لكن 
لا غرض له إلا مع وجود المحلوف عليه فيصير كأنه لم يحلف عليه وني الأول يحصل 
غرضه منه فيصير كأنه بر بالفعل. انتهى. 

)١(‏ قوله: «روإن قال إن قمت وأنت إلخ» هذا المذهب لأن الواو ليست جوابا للشرط. 
المبد ع (171/5). 

(5) قوله: رفإن قال أردت إلخ» إحداهما لا يقبل لأنه حلاف الظاهر والثانية يقبل لأن قوله 
محتمل وهو أعلم .عراده. انظر المبدع(5/ 15). 


-8.ك- 


وس سهد 


أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمكست دين» وهل يقبل ف 
الحكم يخرج على روايتين”؟ وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت 
إذ قمت أو إن قعدت إن قمت لم تطلق حى تقوم ثم تقعد”2 وإن قال إن قمت 
وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان(" وعنه تطلق بوجود أحدهما 
إلا أن ينوي والأول أصح. وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت 
بوجود أحدهما. 
فصل في تعليقه بالحميض 

إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض”2؟ فإن بان أن الدم ليس 
بحيض لم تطلق به" وإن قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حي 
تحيض ثم تطهر”' ولا يعتد بالحيضة الى هى فيها. وإن قال إذا حضت نصف 


)١(‏ قوله: «ولو قال إن قمت فقعدت إل وكذا قوله إن قعدت مي قمت وهذا المذهب 
وتسميه النجاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضى تقديم المتأحر وتأحير المتقدم لأنه 
جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم ثم تقعد لأن اللفظ اقتضى تعلق 
الطلاق بالقعود بعد القيام. المبدع(5514/7). 

(5) قوله: «ولو قال إن قمت وقعدت إلخ» هذا المذهب لأن الواو لا تقتضى ترتيبا ولا 
تطلق بوجود أحدجحما لأنها للجمع فلم يقع قبل وجودهما جميعا. المبدع(4/5+"), 
الإنصاف (//17/7). 

(5) قوله: رروإن قال إن قمت أو قعدت إل هذا بلا حلاف نعلمه لأن أو لأحد الشيئين. 
ولو قال أنت طالق لا قمت ولا قعدت فالمذهب أنها تطلق بوجود أحدهما وذكره 
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اتفاقا. المبدع(658-1514/57). 

(4) قوله: «إذا قال إذا حضت إل يعن تطلق من حين ترى دم الحيض وهذا المذهب نص 
عليه لأن الصفة وجدت ولذلك حكمنا أنه حيض في المنع من الصلاة والصيام. 
المبدع(18/7"). 

(5) قوله: «فإن بان إلخ» وذلك بأن ينقص عن أقل الحيض أو لكوفا بدت دون تسع سنين 
لم تطلق وبه قال الثورى وأصحاب الرأي لأنا تبينا أن الصفة لم توجد. انظر/ المبدع 
5/39 ؟). 

(1) قوله: «وإذا قال لطاهر ال نص عليه لأهها لا تحيض حيضة إلا بذلك ولا يعتقد 
بالحيضة الى هى فيها لأنها ليست حيضة كاملة ولا ب يشترط في وقوع الطلاق غسلها 
. بل عجرد ما تطهر تطلق وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وإن قال إذا حضت 
حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة- 


ا 


حيضة فأنت طالق احتمل أن يعتبر نصف عادقا» واحتمل أنها مق طهرت تبينا 
وقوع الطلاق في نصفها”2 واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة وقيل إذا 
حاضت سبعة أيام ونصفها طلقت. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا 
انقطع الدم'2 وإن كانت طاهرة فإذا طهرت من حيضة مستقبلة وإذا قالت 
حضت وكذبا قبل قولها في نفسها"" وإن قال قد حضت فأنكرته طلقت 
بإقراره2» وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذها 
طلقت دون ضرقما9؟ وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا 
فصدقهما طلقتا"» وإن كنيمما لم تطلقا”» وإن أكذب إحداهما طلقت 


- فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرهاء وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق 
م تطلق الثانية حين تطهر من الحيضة الثالثة لأن ثم للترتيب. المبد ع (777-15/5). 

)١(‏ قوله: «رواحتمل أنما مى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها» وهذا اللذهب. 

(؟) قوله: «روإن قال إذا طهرت إلخ» هذا المذهب نص عليه وذكر أبو بكر في التنبيه قرلا 
أنما لا تطلق حي تغتسل بناء على العدة في أنما لا تقتضى حي تغتسل ولنا أن الله 
تعالى قال: ظ وَل تَفرَبُوهنّ حَمَّ يَطَهُرْنَ 4 أي ينقطع دمهن فإذا تطهرن اغتسلن ولأنه 
قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة والصيام وإنما بقى 
بعض الأحكام موقوفا على وجود الغسل. المبدع(777/5). 

(5) قوله: رروإن قالت حضت إلخ» وهو المذهب لأنما أمينة على نفسها وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي لأن الله تعالى قال: « وَلَا يِل هّن أن يِكتّمْنَ مَا حَلَقَ أللَهُ فى 
أَرَحَامِهِنَ 4 قيل هو الحيض والحمل» ولولا أن قولها فيه مقبول ما حرم عليها كتمانه. 
وعنه لا يقبل قبوها فيخختبرها النساء بإدحال قطنة في الفرج في الزمان الذي ادعت 
الحيض فيه فإن ظهر الدم فهى حائض وإلا فلا. المبدع(7717/57). 

(:) قوله: رروإن قال قد حضت إلخ» أي لأنه أقر مما يوجب طلاقها فأشبه ما لو قال قد 
طلقتها. انظر/ المبدع(1517/7). 

(5) قوله: «رولو قال إن حضت فأنت وضرتك إلخ» هذا المذهب أي لأن قوها مقبول على 
نفسها ولا تطلق الضرة إلا أن تقيم بينة على حيضها. وإن ادعت الضرة أنها قد 
حاضت لم تقبل لأن معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به وإنما اتدمنت على نفسها 
في حيضهاء وإن قال قد حضت فأنكرت طلقتا بإقراره. المبدع(77/8-17017/5). 

6 قوله: ررفصدقتهما طلقتا» أي لأنهما أقرتا وصدقهما. المبدع(77/8/7). 

00 قوله: رروإن كذهما لم تطلقال» أي لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين 
حيضها وحيض ضرتما ولا يقبل قول ضرتما عليها فلم يوجد الشرطان. المبدع(7/ 
4). 


11ت 


وحدها(") وإن قال ذلك لأربع فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن”" وإن كذهن لم 
يطلقن”©) وإن صدق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء”؟ وإن صدق ثلاثا 
طلقت المكذبة وحدها”' وإن قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق 
فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا"» وإن صدق واحدة لم تطلق9) 
وطلق ضرائرها طلقة طلقة” وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما 
طلقة”' وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين” 2 وإن صدق ثلاثاً طلقت المكذبة 
«فضرائرها طوالق» جمع: ضرة؛ ميت به؛ لما بينهما من المضارة. 


)١(‏ قوله: «وإن كذب إحداهما إلخ» أي لأن قوها مقبول في حقّها وقد صدق الزوج 
ضرتا فوجد الشرطان في حقهاء ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتا غير مقبول في 
حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها. المبدع(754/5). 

(؟) قوله: «روإن قال ذلك لأربع» أي لأنه قد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض 
الأربع وقد وجد حيضهن فطلقن بتصديقه. المبدع(85/8/5). 

(؟) قوله: ر«وإن كذيمن إل أي لأن شرط طلاقهن حيض الأربع ولم يوجد. المبدع(5/ 
0). 

(4) قوله: «وإن صدق واحدة إلخ» أي لأنه لم يوجد الشرط لكون قول كل واحدة منهن 
لا يقبل إلا في نفسها. المبدع(5//5"). 

(©) قوله: «وإن صدق ثلاثا إلخ» أي لأن قوها مقبول في حيضها وقد صدق الزوج 
صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت» ولا تطلق المصدقات لأن قول 
المكذبة غير مقبول في حقهن. المبدع(7//5). 

(59) قوله: «وإن قال كلما حاضت إلخ» لأنه قد جعل حيض كل واحدة منهن شرطا 
لطلاق ضرائرها وقد وجد بتصديقه فطلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر 
رإن كذيمن لم تطلق واحدة منهن لأن قوطن غير مقبول عليه في طلاق غيرهن. انظر/ 
المبدع(759/5). 

(0) قوله: «وإن صدق واحدة إلخ» أي لأنه ليس طا صاحبة ثبت حيضها. المبدع(/ 
1 

.. (8) قوله: «وطلق ضرائرها إل أي لأن لن صاحبة قد ثبت حيضها. المبدع(39/5). 

(9) قوله: «وإن صدق اثنتين إلخ» أي لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة. المبدع(+/ 
8). 

)٠١‏ قوله: «وطلقت المكذبتان إلخ» أي لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين. المبدع 
(259/59). 


د 


د20 , 

فصل في تعليقه بالحمل 
إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أَكما كانت حاملا تبينا وقوع الطلاق 
حين اليمين وإلا فلا"'» وإن قال إن لم تكونىي حاملا فأنت طالق فهي 
بالعكس”" ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق 
باكنا؟ إن قال إن كدت ساملا يذكر فايت ع اعون عدم سياد 


)١(‏ قوله: «روإن صدق ثلاثا إلخ» هن ثلاث ضرائر مصدقات وطلقت كل واحدة من 
المصدقات طلقتين لأن لكل واحدة ضرتين مصدقتين. المبدع(57/؟ ). 

(؟) قوله: «رإذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كات دافا بأن تأي به لأقل 
من ستة أشهر إن كانت توطأ أو لأكثر من ستة أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل أي 
أقل من أربع سنين إن لم تكن توطأً بعد حلفه «تبينا وقوع الطلاق من حين اليمين» 
الذي بعد اليمين لم تطلق وهذا المذهب لأنه يمكن أن يكون الولد من هذا الوطء وأن 
يكون من غيره فيكون الطللاق مشكوكا فيه والأصل عدمه. المبدع(5/ 730). 

على قوله: «تبينا وقوع الطلاق حين اليمين وإلا فلا» قال الشيخ النروي في المنهاج 
للشافعية إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق وكان الحمل ظاهرا وقع الطلاق وإن لم 
يكن ظاهرا فذكر ما قاله الأصحاب هنا. انظر/ شرح الجلال المحلى على المنهاج و 
حاشية قليوبي وعميرة (/554). قلت والأصحاب لم يفرقوا سواء كان ظاهرا أو 
مشكوكا فيه ولم يحكموا بالطلاق إلا بعد الوضع بشرطه وكلام صاحب المنهاج 
أصح. 

(5) قوله: رروإن قال إن لم تكو حاملا إل أي فتطلق بأن ولدته لأكثر من أربع سنين 
من اليمين أو لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد اليمين وهكذا المذهب» وقيل بعدم 

لعكس في الصورة المستثناة فإها لا تطلق لثلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. 

لبد ع(73070/57). 

(4) قوله: «ويحرم وطؤها اله يع يحرم الوطء في المسألتين أي في صورة الإثبات وصورة 

لنفي أما الأولى فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها منذ حلف قدمه في المغتي 

والشرح» وعنه لا يحرم وطؤها عقب اليمين لأن الأصل بقاء النكاح وبراءة الرحم من 

لحمل إلا أن يظهر بها حمل قدمه في النحرر والنظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز» وأما 

لمسألة ١‏ الثانية فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها قبل زوال الريبة أو ظهور حمل 
لجواز أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف فيظهر أن الطللاق لم يقع وقد كان وقع 
فيكون ذلك ذريعة إلى استباحة النحرم. المبدع(73071-517/57). 

[فوائد] إحداها مفهوم قوله عن كان بائنا أنه لو كان رجعيا لم يحرم الوطء وهو صحيح- 
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بأنقى فأنتطالى اثتين فولدك: ذكرا وان طلفت ثانا(" ولو كان مكات قولة 
إن كنت حاملا إن كان حملك لم تطلق إذا كانت حاملا هما ©. 

فصل في تعليقه بالولادة9© 
إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق 
اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاائ ول تطلق به ذكره أبو 
«بالعكس» مصدر عكس الشيء: رد آخره على أوله» فالعكس هنا: عم وف 
الطلاق بوجود الحمل؛ وكان يقع الطلاق بوجود الحمل. 


- وهو المذهب نص عليه خلافا للقاضي. الإنصاف(78/9). 

(الثانية) قوله: ويحرم وطؤها قبل استبرائها الصحيح من المذهب أن الاستبراء يحصل بحيضة 
موجودة أو مستقبلة أو ماضية ل يطأ بعدها صححه المصنف وغيره» وعنه تستيرأ 
بثلاثة أقراء. الإنصاف(00/9/9). 

(الثالثة) لو قال إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا ل متجلة »هلا المذفبي واغلبه 
الأصحاب. الإنصاف(075/5). 

)١١‏ قوله: «وإن قال جاه إخ» هذا بلا نزاع لوجود الصفة بالذكر واحدة وبالأنتى 
اثنتين وإن ولدت ذكرا أو ذكورا فطلقة. المبدع(7071/7), الإنصاف(075/9). 

(؟) قوله: ««رولو كان مكان إلخ», هذا الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وبه قال 
الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ لأن حملها كله ليس بذكر ولا أنثى. وكذا الحكم 
لو قال إن كان ما في بطنك. انظر الشرح الكبير(4 /4/85). 

[فائدة] يستحق الذكر والأنتى الوصية في المسألة الأولى ولا يستحقان في المسألة الثانية بأن 
يقول في الأولى إن كنت حاملا بذكر فله مائة وإن كنت حاملا بأنثى فله مائتان 
فولدت ذكرا وأنثى استحق كل واحد وصيته ولو قال في الثانية إن كان حملك أو ما 
في بطنك ذكرا فله مائة وإن كان أنثى فله مائتان فولدت ذكرا وأنثى لم يستحقا شيعا 
من الوصية لأن حملها وما في بطنها لم يتمحض ذكرا ولا أنثى. الإنصاف(9/١6).‏ 

(5) قوله: ررقي تعليقه بالولادة) إذا علقه على الولادة بأن قال إن ولدت فأنت طالق فألقت 
ما تصير به الأمة أم ولد وهو ما يتبين فيه بعض >خحلق الإنسان وقع الطلاق لأنما قد 
ولدت ما يسمى ولدا ولا تطلق بإلقاء علقة ونحوها لأنها لا تسمى ولداء ويقبل قوله 
في عدم الولادة لأن الأصل عدمها وبقاء النكاح ولا تخفى غالبا. وقال القاضي 
وأصحابه إن م يقر بالحمل قالوا فإن شهد النساء بما قالت طلقت لأنه لا يطلع عليه 
الرجال غالبا. المبدع(5/ 09م 07ا,). 
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بكر”2 وقال ابن حامد تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين 
ولغا ما زاد'" وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما ولا فرق بين أن تلده 
حيا أو ميتا(" . 

فصل في تعليقه بالطلاق 
إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت 
طلقتين”؟ وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت 


)١(‏ قوله: رروإن قال إن ولدت ذكرا إلّه» ما قاله أبو بكر هو المذهب وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي لأن العدة انقضت بوضعه أي الثاني فصادقها الطلاق بائنا فلم يقع 
كما لو قال إذا مت فأنت طالق وقال ابن حامد تطلق به لأن زمن الوقوع زمن 
ل روم ال و ل ا م ل 
قال أ نت طالق مع موتى أنما لا تطلق فهذا أولى فإن ولدقهما دفعة واحدة طلقت 
ثلاثا لوجود الشرطين قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه غير الشيخ تقي الدين ومن 
تبعه. الإنصاف(0/99٠/-١11).‏ 

)١(‏ قوله: «روإن أشكل كيفية وضعهما إلخ» هذا المذهب فيقع واحدة لاحتمال أن يكون 
السابق الذكر ولغا ما زاد على الواحد لأن الأصل عدم وقوعه لكن الورع أن يلزمهما 
أي الطلقتين لاحتمال أن يكون أنتى . انظر المبدع(73717/7). 

(5) قوله: ررولا فرق إلخ» لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد وجدت ولأن العدة تنقضى 
به وتصير به الأمة أم ولد. المبدع (700/17/7) . 

[فائدة] إذا قال كلما ولدت فأنت طالق أو كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا 
طلقت ثلاثا لأن الولادة تتعدد بتعدد الأولاد وإن ولدت الثلاثة واحدا بعد واحد 
وكانوا من حمل واحد طلقت بالأول طلقة وبالثاني أحرى لأن كلما للتكراره 7 
تنقض عدقا بالثاني لأن العدة لا تنقضى إلا بوضع الحمل كله لقوله تعالى: < ولت 
لْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنّ 4 وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به لأن العدة 
انقضت بوضعه والبائن لا يلحقها طلاق. ذكر ذلك في المغي والكافي وغيرهما 
والمنتهى وشرحه. وذكر ف الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني من الأولاد وهو سهر. 
انظر/ الإنصاف(64/9). 

(4) قوله: «رإذا قال إذا طلقتك إل وهذا المذهب فتطلق واحدة بالمنجز وواحدة بوجود 
الصفة» وهذا في المدحول ها فأما غيرها فلا تطلق إلا واحدة بالمنجز وتبين بها ولا 
يلحقها المعلق فإن قال عنيت بقولى هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد 
إيقاع طلاق فيما باشرتك به دين» وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين إحداهما لا 
يقبل وهى المذهب وبه قال الشافعي لأنه حلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق- 
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للقت واتحلوة وإن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين” وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال 
أنت طالق طلقت طلقتين'" وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم 
وقع عليها طلاقه مباشرة أو سبب طلقت ثلاثا؟ وإن قال كلما وقع عليك 
طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص 
فيها عن أحمد رحمه الله تعالى وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا”؟ وقال ابن 
«رولغا ما زاد) أي: سقط ما زاد. 


- للطلاق بشرط الطلاق» والوجه الثاني يقبل قوله لأنه يحتمل ما قاله فقيل كما لو 
قال أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد أو إفهامها. المبدع(774/7)» الشرح 
الكبير(؛ 4/877 -184). 

)١(‏ قوله: «وإن قال إن قمت إلخ» وهذا المذهب فتطلق بالقيام واحدة لوجود شرطها وهر 
القيام ولم تطلق بالتعليق لأنه لم يطلقها بعد ذلك. المبدع(7074/7). 

)١١‏ قوله: «رولو قال إن قمت إلخ» أي فتطلق واحدة بالقيام والثانية بوقوع الطلاق عليها 
وهذا إن كان مدحولا بها لأن الطلاق الواقع عليها طلاقه فقد وجدت الصفة وإن 
كانت غير مدعحول بها طلقت واحدة. المبدع(1074/57؟). 

(5) قوله: رروإن قال كلما طلقتك إلخ» أي فتطلق اثنتين إن كانت مدخولا يما واحدة 
بالمباشرة والأحرى بالصفة ولا يقع ثالئة لأن قوله كلما طلقتك يقتضى كلما أوقعت 
عابلنة الطاوف ويد شي كديد إقاع يبلراهنا اللا ل 0 
إن حرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى لأنه قد 
طلقها فلو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت 
طالق على الصحيح من المذهب. المبدع(50/4/57-ه/91). 

(5) قوله: «روإن قال كلما وقع عليك إلخ» أي لأنه إذا طلقها معمباشرة أو سبب طلقت 
واحدة فيصدق أنه وقع عليها طلاقه قتطلق أحرى بالصفة وتقع الثالثة والمراد بالمباشرة 
أن ينجز الطلاق بنفسه أو وكيله والمراد بالسبب والصفة واحد وهو وقوعه بوجود ما 
علق الطلاق عليه» ومحل وقوع الثلاث إن وقعت الطلقة الأولى والثانية رجعيتين إذ 
البائن لا يلحقها طلاق وهذا المذهب في ذلك. المبدع(7070/7). 

(5) قوله: «وإن قال كلما وقع عليك إلخ» قول أبي بكر والقاضي هو المذهب فتطلق واحدة 
بالمباشرة واثنتان من المعلق ويلغو قوله قبله وهذا قياس قول الشافعي وبعض أصحابه لأنه 
وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه ها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو بالقبلية 
وصار كأنه قال إذا وقع طلاقي فأنت طالق ثلاثا. انظر/ المبدع(0//5؟). 
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عقيل تطلق بالطلاق المنجز وبلغو ما قبله(2 وإن قال لأربع نسوة أيكن وقع 
عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا”" وإن 
قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان 
حران وكلما طلقت ثلاثا فثلائة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم 


د ...0 4 2 ُُ زهة 
طلقن جميعا عتق خمسة عشر عبدا 0 


)١(‏ قوله: روقال ابن عقيل إلخ» فتطلق واحدة لأن انحل صالمح له ويكون التعليق باطلا لأنه 
طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز 
فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع 
المنجز فيقع. انظر المبدع(717/5-510//5). 

قال في الإنصاف وهو قياس نص أحمد وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وقيل 
لا تطلق مطلمًا قاله بعض الأصحاب واحتاره ابن سريج وغيره من الشافعية. انظ ر/ 
الإنصاف(85/9). لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك بمنع وقوعها 
فإثباتما يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت وقع 
قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أفضى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما 
صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ 
العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى هما يخالف نص 
الشافعي وكلام الأكثرين» ونص في الشرح الأول وأكده بقوله إذا انفسخ نكاحك 
فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد ما يفسخ النكاح من رضاع أو ردة فإنه يرد على ابن 
سريج ولا حلاف في انفساخ النكاح قال القاضي وما ذكروه ذريعة إلى أنه لا يقع 
عليها الطلاق جملة. الشرح الكبير(؛ /485 -187). 

إفائدة] إذا قال لزوجته الأمة إذا ملكتك فأنت طالق ثلاثا ثم ملكها طلقت في الأقيس» وقي 
احرر لا تطلق وجها واحدا. 

(؟) قوله: رروإن قال لأربع إلخ» أي لأنه إذا وقع طلاقه على واحدة وقع على صواحبها 
ووقوعه على واحدة منهن يقتضى وقوعه على صراحبها فيتسلسل الوقوع عليهن إلى 
أن يكمل الثلاثا بكل واحدة. المبدع(3077/5-/لا؟). 

[فائدة] لو كان له ثلاث نسوة فقال إن طلقت زينب فعمرة طالق وإن طلقت عمرة 
فحفصة طالق وإن طلقت حفصة فزينب طالق ثم طلق زيب طلقت عمرة ونم تطلق 
حفصة وإن طلق عمرة طلقت حفصة ول تطلق زينب وإن طلق حفصة طلقت زينب 
ثم طلقت عمرة فيقع الطلاق بالثلاث لأنه أحدث في زينب طلاقا بعد تعليقه طلاق 
عمرة بطلاقها. انظر/ المبدع(77/1//5). 

ع كدت عشر عبدا» هذا المذهب لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق 
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أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق أربعة أيضا وهن اثنتان واثنتان فيعتق كذلك وفيهن- 


1ت 


0-0000 ويحتمل أن لا يعتق إلا أربعة'” إلا أن يكون له نية. وإذا قال 
لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق 
فأتاها الكتاب طلقت طلقتين'" فإن قال أردت أنك طالق بذاك الطلاق الأول 
دين؛ وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. 
فصل في تعليقه بالحلف 

إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت 
الدار طلقع .فق الحال7. إن ,قال أدنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج 
فهل هو حلف؟ فيه وجهان”". وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال 


- ثلاث فيعتق بذلك ثلاث. المبدع(707//7). قال في الإقناع إلا أن تكون له نية 
فيؤحذ يما نوى لأن النية مقدمة. انظر/ كشاف القناع للبهرن(215/0). 

)١‏ قوله: «وقيل عشرة» أي بالواحدة واحد وبالثانية اثئان وبالثالئة ثلاثة وبالرابعة أربعة. 
المبدع(700107/5). 

(5) قوله: «ويحتمل إل واختاره قي الرعاية إن طلق معا كقوله كلما أعتقت أربعة فأربعة 
أحرار لأن هذا الذي سبق إلى أذهان العامة وهذا مع الإطلاق» فأما إن كان له نية 
فإنه يعمل بها على المذهب. المبدع(710///5). 

(9) قوله: «روإن قال لامرأته إله» أي إذا أتاها الكتاب كاملا ولم ينمح منه ذكر الطلاق 
لأنه علق طلاقها بصفتين بحيء الطلاق وبحيء كتابه وقد اجتمعا في بحيء الكتاب» 
فلو أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم يدمح لم تطلق وهو المذهب وقيل تطلق» قال 
في الكافي والرعاية فإن أتاها وقد ذهبت حواشيه أو محي ما فيه سوى الطلاق طلقت 
وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق فوجهان. المبدع(70/8/7). 

(5) قوله: «رفإن قال أردت إلخ» إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب لأنه 
محتمل وهو أعلم بإرادته والثانية لا يقبل لأنه حلاف الظاهر ولو كتب إليها إذا قرأت 
كتابي هذا فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإن كانت تحسن 
القراءة فوجهان في الترغيب..انظر/ المبدع(909/5). 

(5) قوله: «إذا قال إن حلفت إلخ» وكذا لو قال إن لم تدحلى الدار أو إن لم يكن هذا 
القول حقا فتطلق في الحال لأنه حلف بطلاقها وكذا على شرط فيه حث أو منع 
والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه واختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم 
وقصذه في مسمن اليمين وأنة موجب أصول أحمد ونصوصه. المبدع(809/5). 

(59) قوله: ««وإن قال أنت طالق إن طلعت إلخ) يعني إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق ثم قال ذلك أحدهما ليس بحلف فيكون شرطا محضاً وهو الصحيح من المذهب 
لأن الحلف ما قصد به المنع من شيء أو الحث عليه وليس فيهما شيء من ذلك. 
المبدع(70/9/5). 
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إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت 0000-0 وإن أعاده ثلاثا 
طلقت ثلائا”؟ وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده 
طلقت كل واحدة(؟ طلقة:وإن كانت إحداهما غير مدخول ها فأعاده بعد ذلك 
ل تطلق واحدة منهما9؟: وإن قال لمدخول هما كلما حلفت بطلاق واحدة 
منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانية طلقت كل واحدة طلقتين"؟ وإن قال كلما 
حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتا طالق وأعاده طلقت كل 
واحدة طلقة29 وإن قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال 
ذلك للأحرى طلقت 1ك فإن أعاده للأولى طوقس الغ 0 


)١(‏ قوله: رروإن قال إن حلفت بطلاقك إلخ» لأنه إذا حلف بطلاقها إذا أعاده فتطلق 
واحدة ومراد المصنف إذا م يقصد بإعادته إفهامها فأما إن قصد إفهامها لم تطلق إلا 
واحدة سواء أعاد ذلك مرة أو ثلاثا قاله الأصحاب. المبدع(780/5). 

(؟) قوله: رروإن أعاده ثلاثا إل أي إذا لم يقصد إفهامها لأن كل مرة يوجد بها شرط 
الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ويهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور 
ليس ذلك بحلف ولا يقع التكرار بطلاقه لأنه تكرار للكلام ويكون تأكيداء وهذا إذا 
كانت مدخولا بما فأما إن كانت غير مدحول يما بانت بالأولى. المبدع(780/7). 

(5) قوله: رروإن قال لامرأتيه إن حلفت إلخ» هذا المذهب لأن شرط طلاقهما الحلف 
بطلاقهما وقد وجدا إن أعاده ثلاثا طلقا طلقتين وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود 
الشرط وهو الحلف. المبدع(780/5). 

05١‏ قوله: ررفإن كانت إحداهما غير مدحول يما إلخ» أي لأن شرط طلاقهما الحلف 
بطلاقهما ولم يوجد لأن غير المدخول يما لا يصح الحلف بطلاقها لأنها بائن. المبدع( 
11 ). 

على قوله: ررفأعاده بعد ذلك» يعي بعد الطلقة الأولى. المبدع(780/5). 

6 قوله: رروإن قال لمدحول بمما إلخ» أي لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهما 
وهو شرط طلاقهما وكلمة كلما للتكرار فيتكرر طلاقهما لتكرر عددهما. المبدع(7/ 
81). 

(1) قوله: رروإن قال كلما حلفت إلخ» أي لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها 
وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق مرة واحدة. المبدع(57/١780).‏ 

00 قوله: ««طلقت الأولى» لأن التعليق حلف وقد علق طلاق ضرتها فتطلق الأولى لرجود 
شرط طلاقها وهو تعليق طلاق ضرقا. المبدع(5/١781).‏ 

(8) قوله: رروإن أعاده إلخ» أي لأن ذلك تعليق لطلاقها وكلما أعاده لامرأة طلقت 
الأحرى إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدحول بما فطلقت مرة لم تطلق 
الأحرى لأنه ليس حلف بطلاقها لكوفا بائنا فلو قال كلما حلفت بطلاقكما- 
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فصل في تعليقه بالكلام 
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو زجرها فقال تنحي أو 
اسك أو قال إن قمت فأنت طالو9© طلقت ويحتمل أن لا يحنث بالكلام 
المتصل بيمينه لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنه". وإن قال 
إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقال إن بدأتك به فعبدي حر انحلت بمينه إلا 
0 ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر لأن الظاهر 
أنه راو ذلك ا فإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم 
يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راشلته' جنث””2 وإن أشارت إليه 


- فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء ذكره في المحرر والرعاية 
والفروع لأن هذا حلف بطلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال لمدحول 
هما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق ثم قاله ثانيا وقعت بإحداهما 
طلقة وتعين بقرعة ذكره الأصحاب. انظر/ المبدع(9/1/5). 

)١(‏ قوله: «إذا قال إن كلمتك إلخ» وهذا المذهب في ذلك لأنه كلمها بعد عقد اليمين إلا 
أن يريد بعد انقضاء كلامي هذه ونحوه. المبدع(785/5). ٠‏ 

)١(‏ قوله: «ريحتمل إلخ» قال في الإنصاف وهذا هو الصواب. الإنصاف(48-997/7). 

إفائدة| إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال طلقة 
وأخحرى بالقيام إن كانت مدحولا با فلو قال إن كلمتك فأنت طالق فأعاده ثانية 
فواحدة وإن ثالئا فثانية وإن أربعا فثالثة» وتبين غير المدحول بها بطلقة ولا ينعقد ما 
بعدها ذكره القاضي وجزم به ف المغئ وقدمه في المحرر م قال وعندى تنعقد الثانية 
بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بحل الصفة مع البينونة فإهما قد 
انحلت بالثالثة لأنه قد كلمها. المبدع(85/7؟). ش 

() قوله: «وإن قال إن بدأتك إلم) وهذا المذهب لأا كلمته فلم يكن كلامه لها بعد 
ذلك ابتداءء إلا أن ينوى أنه لا يبدأها في مرة أخرى وتبقى بمينها معلقة فإن بدأها 
بالكلام انحلت بمينها وإن بدأته هى عتق عبدها ذكره الأصحاب. المبدع(887/5). 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ» هذا الاحتمال للمصنف قال في الإنصاف وهو قوى جدا. انظر/ 
الإنصاف(517/9). 

(©) قوله: «وإن قال إن كلمت فلانا إلخ» وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في 
التشاغل والغفلة والذهول لأن الكلام يطلق ويراد به ذلك بدليل صحة استثنائه منه في 
قوله تعالى: « وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ آله ا وَحَيًا أو من وَرَآي حتاب أَؤ يُرسسلَ 
رَسُولاً 4 ولأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتاب والرسول 
إلا أن يكون قصد أن تشافهه نص علي وعنه لا يحدث إذا كاتبته أو رسالته إلا أن 
ينوى ذلك لأن هذا ليس بكلام حقيقة بدليل الحلف بالله. المبدع(70/5). 


حب لاا 


احتمل وجهين(" وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو بحنونا 
يسمع كلامها حنث وقيل لا يحنث”" وإن كلمته ميتا أو غائيا أو مغمى عليه أو 
نائما لم يحنث» وقال أبو بكر يحنث”") وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين 
فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدا منهما طلقتا؟» ويحتمل أن لا يحسث 
حي يكلما جميعا كل واحد منهما”2 وإن قال: إن أمرتك فخالفتيي فنهاها 


-إفائدة] لو أرسلت رسولا لا يسأل أهل العلم عن مسألة حدئت فجاء الرسول فسأل 
المخحلرف عليه ل يحنث قولا واحدا قاله المصنف والشارح. انظر/ المبدع(577/7). 

)١(‏ قوله: ««روإن أشارت إليه إلخ» أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب لأنه لم يوجد 
الكلام» والثاي يحنث لأنه يحصل به مقصود الكلام. المبدع(7281/7). 

(0) قوله: «روإن كلمته سكران إلخ» وهذا المذهب لأن الطلاق معلق على الكلام وقد 
وجد فإن كان السكران أو المجنون مصروعا لم يحنث وكذا إن كان لا يعلم واحدا 
منهما أنها تكلمه والمجنون إذا لم يسمع كلامهاء وقيل لا يحدث احتاره القاضي وغيره 
لأن السكران والحنون لا عمّل لما والأصم لا سمع له» وكذا الحكم لو كلمت صبيا 
يسمع ويعلم أنه مكلم. المبدع(784-1/81/7). ش 

[فائدة] إذا جنت هى وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم؛ ولو 
كلمته وهى سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا 
وقدمه في المغن والشرح وقيل لا يحنث لأنه لا عمل ها. المبدع(7584/57). 

(5) قوله: رروإن كلمته ميتا إلخ» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن التكلم فعل 
يتعدى المتكلم وقيل هو مأحوذ من الكلم وهو الجرح لأنه يؤثر فيه كتأثير الجرح ولا 
يكون ذلك إلا باستماعه. وقال أبو بكر يحنث وذكره رواية عن أحمد لأن إشعاره 
بالكلام غير معتبر. المبدع(15/7). 

[فائدة] إذا حلف لا يكلم إنسانا فكلم غيره وهو يسمع يقصد بذلك إسماعه كما يقال 
إياك أعبي واسمعي يا جارة حنث نص عليه وعنه لا كنية غيره» والأول أصح لأنه 
أسمعه كلامه يريده به أشبه ما لو خحاطبه به. المبد ع(185/7). 

إفائدة] إذا حلف لا يقرأ كتاب زيد فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لأن هذه 
قراءة الكتب في عرف الناس إلا أن ينوى حقيقة القراءة. انظر/ المبدع(785/57). 

(4) قوله: رروإن قال لامرأتيه إل) هذا المذهب لأن تكليمهما وجد منهما وكما لو قال إن 
ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة دابة. المبدع(1/85/7). 

(0) قوله: «ويحتمل إلخ» أى لأنه طلق طلاقهما بكلامه لما فلا تطلق واحدة بكلام 
الأخرى وحدها كقوله إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا وهذا أظهر الوجهين وهو 
أولى إن شاء الله قاله الشارح إذا لم يكن له نية. المبدع(785/57). 
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فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة ويحتمل أن تطلق"): وقال أبو 
الخطاب إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث2©. 
فصل في تعليقه بالإذن 

إذا قال إن حرحت بغير إذني أو إلا بإذى أو حي آذن لك فأنت طالق ثم أذن 
ها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت”2 وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في 
كل مرة مرة) وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت*2 ويحتمل أن لا 
تطلق”' وإن قال إن حرجت إلى غير الحمام بغير إذي فأنت طالق فخرجت 
تريد الحمام وغيره طلقت”؟ وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره 


)١(‏ قوله: «وإن قال إن أمرتك إل هذا المذهب وهو مذهب الشافعي لأنما حالفت فيه 
لا أمره ولأنه يحنث إذا نوى مطلق المحالفة بغير حلاف لأن مخالفة نمى عن ضده 
والنهى عنه أمر بضده فإذا تكون حالفت أمره. الشرح الكبير(/455)» المبدع(7/ 

. 
(؟) قوله: «وقال أبو الخنطاب إلخ» قال في الإنصاف وهو قوى جداً لأنه إذا كان كذلك 
فإنما يريد نفى المخالفة فلو قال إن نميتيي عن نفع أمى فأنت طالق فقالت لا تعطها 
شيئا من مالى لم يحنث لأنه نفع محرم فلا تتناوله بمينه» ولو قال أنت طالق إن كلمت 
زيدا ومحمد مع خالد م تطلق حى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد لأنما حال 
من الجملة الأولى) وقال القاضي تطلق بكلام زيد لأن الحملة الثانية استئناف» والأول 

أصح. المبدع(787/57)» الإنصا ف(9//9). 

(1) قوله: «إذا قال إن حرجت إخ» وهذا المذهب لأنها حرجت بغير إذنه. 

(4) قوله: «وعنه إلخ» قال في الإنصاف وهو قوى كإذنه في الخروج كلما شاءت نص 
عليه لأن أن لا تقتضى التكرار فتناول الخروج في المرة الأولى فعلى المذهب لو أذن ها 
في الخروج كلما شاءت لم تطلق لأنه إذن عام نص عليه. انظر/ المبدع(9.3/7). 

(5) قوله: رروإن أذن ها إل هذا المذهب نص عليه لأا إذا لم تعلم فليس بإذن لأن الإذن 
هو الإعلام ولم يعلمها. المبدع(107/9م”), الإنصاف(99/١١٠١).‏ 

(7) قوله: «ويحتمل إلم) أى لأنه يقال أذن طا ولم تعلم. المبدع(76-51//9؟). 

[فائدتان] لو قال إلا بإذن زيد فمات لم يحنث إذا حرجت على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف(9/١١٠١).‏ 

(الثانية) لو أذن طا فلم تخرج حى اها ثم حرجت فعلى وجهين أحدهما تطلق صححه في 
النظم وجزم به في المنور» والثاني لا تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا أذن 
ا ثم فى وجهلته. الإنصاف(1/9١١).‏ 

() قوله: «وإن قال إن حرجت إلى غير الحمام إل هذا المذهب سواء عدلت إلى - 


ا 


ك0 وعيل أن لا تلق 

فصل في تعليقه بالمشيئة 
إذا قال: أنت طالق إن شعت أو كيف شكت أو حيث شكت أو مى شكت لم 
تطلق حى تقول قد شقت سواء شاءت على الفور أو التراي ويحتمل أن يقف 
غلى المحلس كالاحتيار”" فإن قال: أنت طالق إن شعت فقالت: قد شئت إن 
غلى الس كالا تيار“ فإن فال الت كلق ا 12 


ببالمشيكة» المشيئة: الإرادة. وأصلها: الحمز» تقول: شاء الشيء» يشاؤه مشيئة 
وشيئا» ويجوز تليين همزته) فتصير ياء» ثم تدغم في الياء فتصير» مشية بوزن: برية. 


- الحمام أو لم تعدل لأنما حرجت إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحدث كما لو 
حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا. المبدع(787/5). 

1) قوله: بروإن خرجت إلى الحمام ثم إل» هذا المذهب وهو ظاهر ما روى عن أحمد لأن 
ظاهر هذه المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث كما لو خخالف في لفظة. 
المبد ع (17"8.0//57). 

)١١‏ قوله: ررويحتمل إل وهذا قول الشافعي لأنها م تفعل ما حلف عليه إذ هو عبارة عن 
الخروج إلى غير الحمام ولم يوجد. انظر/ الشرح الكبير(؛ /4557). 

09 قوله: ررإذا قال أنت طالق إن شعت إلخ» وهذا المذهب ولو شاءت كارهة لأن ما في 
القلب لا يعلم حين يعبر عنه باللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فلو 
شاءت بقلبها دون نطقها لم تطلق. انظ ر/ المبدع(78/7). 

[فائدة] لو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية التعاليق» 
وعنه يصح كاختارى وأمرك بيدك؛ فعلى المذهب مى وجدت المشيئة باللساد وقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو التراختي نص عليه في تعليق الطلاق يمشيئته فلان 
وفيما إذا قال أنت طالق حيث شئت أو أن شئت» ونحو هذا قال الزهرى وقتادة وقال 
أبو حنيفة دون صاحبيه إذا قال أنت طالق كيف شعت تطلق في الحال طلقة رجعية 
لأن هذا ليس بشرطهء ولنا أنه أضاف الطلاق إلى مشيئتها وقال الشافعي في جميع 
الحروف إن شاءت في الحال وإلا فلا تطلق لأن هذا تمليك للطلاق فكان على الفور 
كقوله احتاره وقال أصحاب الرأى في أن كقوله وفي سائر الحروف كقولنا لأن هذه 
صريحة في التراحي فحملت على مقتضاه بخلاف إن فإها لا تقتضى زمانا وإما هى 
نحرد الشرط. وقال الحسن وعطاء في قوله أنت طالق إن شعت: إنما ذلك ما دام في 
| مجلس لأنه تمليك للطلاق فكان على الفور . انظر/ المع (//11010-/0737). 
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شئت فقال: قد شكت ل تطلق”؟ وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم 
تطلق حى يشاء''" وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو حرس قبل 
المشيئة لم تطلق'" وإن شاء هو سكران نخرج على الروايتين© في طلاقه فإن 


)١(‏ قوله: «وإن قال أنت طالق إن شعت إلخ» نص عليه لأنها لم تشأ لأن المشيئة أمر 
حقيقي لا يصح تعليقها على شرط وكذلك إن قالت قد شكت إن طلعت الشمس 
نص عليه؛ وهذا قول سائر أهل العلم منهم الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأى» وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. الشرح الكبير(4910//4 -/45). 

(5) قوله: «وإن قال أنت طالق إن شعت وشاء أبوك إلخ) هذا المذهب لأن الصفة 
مشيئتهما فلا تطلق عشيئته أحدهما لعدم وجود الشرط» وقيل تطلق ممشيئة أحدهما 
قال في الإنصاف وهذا بعيد جدا فعلى المذهب تكون المشيئة منهما أو من أحدهما 
على التراختي وقيل تختص بامحلس. انظر/ المبدع(885/5). 

[فائدة] إذا قال إذا ضاجعتك على فراش فأنت طالق فاضطجعت هي معه فقام لوقته لم 
يحنث وإلا حنث. ولو اختصم رجلان أحدهما للآحر زوجة السفلة بكسر السين مع 
إسكان الفاء منا طالق فال الآخر نعم قال أحمد السفلة الذي لا يبالي بما قال ولا ما 
قيل فيه وقال ف رواية عبد الله هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر ولا يبالي على أي 
معصية وروي إذا حلف بالطلاق ليفعلن محرماً في وقت معين لم يحل له فعله وتطلق 
نص عليه فيمن حلف بالطلاق ليطأن زوجته في وقت بعينه فإذا هي حائض قال لا 
يطأها وتطلق فإن فعله فقد عصى الله ولم تطلق وإن لم يعين وقتاً لفعله لم يحدث إلا في 
آخر وقت الإمكان. 

() قوله: «روإن قال أنت طالق إن شاء زيد إلخ) الصحيح من المذهب أنه إذا مات أو جن 
أما لا نطلق لأن شرط الطلاق لم يوجد. وقال أبو بكر يقع لأنه علقه على شرط 
تعذر الوقوف عليه فوقع كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى وليس بصحيح لأن 
الطلاق المعلق على شرط أن يقع إذا تعذر شرطه كالمعلق على دول الدار وعلم أنه 
إذا شاء وهو بحنون لا يقع طلاقه لأنه لا حكم لكلامه. وأما الأحرس فالصحيح من 
المذهب أنه إن فهمت إشارته فهو كنطقه. انظر/ المبدع(785/7). 

إفائدة] لو غاب لم تطلق على الطريق من المذهب. الانصاف4/9 .)١٠١‏ 

(4) قوله: وإن شاء وهو سكران الخ » ذكر ذلك الأصحاب لأن قوله قد شأت يترتب 
عليه وقوع الطلاق فوجب كونه يمزلة نفس الطلاق واختار المصنف هنا والشارح 
عدم الوقرع وإن وقع هناك. والفرق بينهما أن إيقاع طلاقه تغليظ عليه كيلا تكون 
المعصية ييبا للتخفيف عنه وههما إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حالة زوال 
عقله. المبدع(89/7). 


ا 


كان صبيا يعقل المشيئة فشاء طلقت(2 وإلا فلا وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء 
زيد فمات أو جن أو خرس طلقت””© وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء 
زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين”2 وفي الآخر؟ لا تطلق وإن 
قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت”) 


(1) قوله: ر وإن كان صبياً الخ » الصحيح من المذهب أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال 
الأصحاب هو كطلاقه وتقدم في أوائل كتاب الطلاق أن طلاقه يقع على زوجته 
ولان له مشيئة بدليل صحة اختياره لأحد أبويه » والرواية الثانية لا تطلق كطلاقه. 
انظر /المبدع(99-0/5) ٠‏ 

(؟) قوله: «روإن قال أنت طالق إلا أن يشاء إل إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع لأنه 
أوقع الطلاق وعلقه بشرط ولم يوجد ويقع الطلاق في الحال على المذهب وقبل في 
آخر حياته وقيل يتبين حنته وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة 
كنطقه مطلقا؛ وقيل إن حصل حرسه بعد يمينه فليس كنطقه وقال الناظم لو قيل بعدم 
وقوع الطلاق إذا حرس أو جن إلى حين الموت لم يكن ببعيد. المبدع(7917/5))؛ 
الإنصاف(1//9١٠١).‏ 

(5) قوله: «روإن قال أنت طالق واحدة إل الأول المذهب لأن هذا هو السابق إلى الفهم 
من ذلك كما لو قال له علي ألف درهم إلا أن يقيم بينة بثلاثة وحذ درهما إلا أن 
تريد أكثر منه. المبدع(5/-559). 

(4) قوله: «روفي الآحر إلم) يعن لا تطلق غير الواحدة المنجزة وهو قول أصحاب الشافعي 
وأي حنيفة لأن الاستثناء من الإثبات نفي فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد 
ثلاثا فلا تطلق؛ ولأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث ولم يقع ممشيئتها 
شيء أشبه قوله إلا أن يشاء زيدء فأما إذا لم يشأ زيد أو شاء أقل من ثلاث فواحدة. 
الشرح الكبير(459-145//5). 

على قوله: «روفي الآخر لا تطلق» وكذا الحكم لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي 
ثلاثا فشاءت ثلاثا وقوع الثلاث هنا من المفردات ونص عليه وكذا عكس هذه 
المسألة مثلها في الحكم كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي أو يشاء زيد واحدة 
فيشاء زيد أو هى واحدة. الإنصاف(5/9١٠١).‏ 

(5) قوله: «روإن قال أنت طالق إن شاء الله إل) وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة) 
وفي زاد المسير لا تختلف الرواية فيه» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول 
وقتادة والزهرى ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد. وعنه ما يدل على أهما لا 
يقعان وهو قول طاوس والحكم وأبي حنيفة والشافعي لأنه علقه على مشيئة لم يعلم 
وجودها فلم يقع كما لو علقه على مشيكته زيد ولقوله وهِ من حلف فقال إن شاء الله 
لم يحنث رواه الترمذي وحسنه. ولنا ما روى أبو جمرة قال معت ابن عباس يقول:- 
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وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق”؟ وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله 
طلقت"'* و إن قال إن .يشا ال معان ودين ون خال: إن وهلت: الدان 
فأنت طالق إن شاء الله فدحلت فهل تطلق؟ على روايتين22 وإن قال أنت طالق 


- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق رواه أبو حفص وعن أبي 
بردة نحوه. وروى ابن عمر وابن مسعود قال: كنا معشر أصحاب النبي علد نرى 
الاستشناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق ذكره أبو الخطاب ولأنه استثناء 
يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل. انظر/ الشرح الكبير(4 / 
89) المبدع(91/5"؛ الإنصاف(5/9١1-/0١١).‏ 

)١(‏ قوله: روحكى عنه إلخ» وعلله أحمد بأن العتق لله تعالى والطلاق ليس هو لله تعاللى ولا 
فيه قربة ولآن نذر العتق يلزم الوفاء به بخلاف الطلاق فافترقا. المبدع(791/5). قال 
ف احرر: ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما. ا محرر(؟/47١-407١).‏ وحكى هذا 
القول عنه أبو حامد الأسفراييئ الشافعي» واحتار جماعة من الأصحاب هذه الرواية 
الأخيرة بناء على أنهما من جمل الأبمان قال الشيخ تقى الدين يكون معناه هى طالق إن 
شاء الله الطلاق بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه بعد ذلك. وقال أيضا إن أراد 
بذلك وقوع الطلاق عليها هذا التطليق طلقت لأنه كقوله أنت طالق يمشيئة الله وليبس 
قوله إن شاء الله تعليقا بل توكيد للوقوع وتحقيق له وإن أراد بذلك حقيقة التعليق 
على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حي تطلق بعد ذلك فإذا طلقها بعد ذلك فقد 
شاء الله وقوع طلاقها حيئذء وكذا إن قصد بقوله إن شاء الله أيقع هذا الطلاق الآن 
فإنه يكون أيضا معلقا على المشيئة فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئدذ ولا يشاء الله 
وقوعه حى يوقعه هو ثانيا. انتهى الشرح الكبير(435/4). 

(؟) قوله: «وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت» هذا المذهب نص عليه ووافق 
أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه 
عشيئة لم تعلم. الشرح الكبير(ة/495). 

(؟) قوله: «وإن قال إن لم إلخ» أحدحما: يقع وهو المذهب لتضاد الشرط والجزاء فلغى 
تعليقه بخلاف المستحيل. 

والثابي: لا يقع احتاره القاضي ذكره في المستوعب بناء على تعليق الطلاق على المحال مثل 
قوله: أنت طالق إن جمعت بين الضدين أو شربت الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه 
وكذا الحكم خحلافا ومذهبا لو قال أنت طالق ما لم يشأ الله. انظر/ المبدع(8917/5)» 
الشرح الكبير(14995/"7-.00). 

(5) قوله: «وإن قال إن دحلت إل إحداهما: تطلق لما تقدم والثانية: لا لأن الطلاق المعلق 
بشرط بمين فيدحل في عموم الخبر قال ف الإقناع إن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع 
الطلاق ولا العتق به لأن الطلاق أو العتق بمين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله فإذا 
أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع لحديث ابن عمر مرفوعا رمن حلف على بمين فقال 
إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه الخمسة إلا أبا داود» فمن قال لزوجته أنت طالق- 
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لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال27 فإن قال أردت الشرط دين» وهل يقبل 
في الحكم؟ يخرج على روايتين". وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار 
فأنت طالق أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه فقد 
توقف أحمد عنها وقال القاضي تطلق'" والأولى أنها لا تطلق إذا كانت 
كادي , 


- لتدحلن الدار إن شاء الله لم تطلق دلت أو لم تدحل لأنها إن دحلت فقد فعلت 
الحلرف عليه وإن لم تدحل علمنا أن الله تعالى لم يشأ لأنه لو شاء وجد فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ وإن ادلم ينو رد المشيئة إلى الفعل وقع الطلاق والعتاق لما ذكر 
أولا. المبدع(79-917/5). 

على قوله: «فأنت طالق» أو حرة. المبدع(597/5). 

)١١(‏ قوله: ««فإن قال أنت طالق لرضا زيد إلخ) بلا نزاع لأن معناه أنت طالق لكونه قد 
شاء ذلك أو رضيه. المبد ع (191/7). 

(0) قوله: «وإن قال إلخ» إحداهما: يقبل في الحكم على الصحيح من المذهب وهو أظهر 
الوجهين لأصحاب الشافعي لأن ذلك يستعمل للشرك كقوله أنت طالق للسنة» 
والثانية: لا لأنه حلاف الظاهر. المبدع(797/5). 

[فائدة] لو قال إن رضى أبوك فأنت طالق فال أبوها ما رضيت ثم قال رضيت طلقت 
لأنه مطلق فكان متراحيا ذكره في الفنون وإن قوما قالوا ينقطع بالأول. المبدع(”/ 
98). وجزم بالأول في الإقناع. انظر/ كشاف القناع(759/9). 

(5) قوله: «وإن قال إن كنت تحبين [إلخ) ما قاله القاضي ذكره ابن عقيل مذهبا ومذهب 
العلماء كافة سوى محمد بن الحسين وجزم به ني الوجيز وهو قول أصحاب الرأى 
لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من اللفظ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها صادقة أو 
كاذبة. انظر/ المبدع(197/57). 

(4) قوله: «والأولى إل وهذا المذهب وقاله أبو ثور لأن النحبة في القلب ولا يوجد من 
أحد محبته وخبرها باغبة كزب لا يلتفت إليه. المبدع(794-791"/5). 

[فوائد] مثل ذلك حلافاً ومذهباً لو قال إن كنت تبغضين الحنة فأنت طالق فقالت أنا 
أبغضها وكذا لو قال إن كنت تبغضين الحياة ونحر ذلك ما يعلم أنها تحبه. المبدع(7/ 

.)١١ 1‏ 
(الثانية) لو قالت امرأته أريد أن تطلقئ فقال إن كنت تريدين أو إن أردت أن أطلقك 
فأنت طالق فظاهر الكلام أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الخال على أنه أراد إيقاعه 
للإرادة الين أخبرته بها ونصر الثانئ العلامة ابن القيم في الإعلام. الإنصاف(17/9١١).‏ 

(الثالثة) تعليق عتق كطلاق فيما تقدم. 

على قوله: ررإذا رأيت الطلال» أى بعد الغروب على المذهب أو أكملت العدة وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة لا تطلق حى تراه» ولو لم ير الهلال حين أقمر لم تطلق- 
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فصل في مسائل متفرقة 

إذا :قال أنت: طالق إذا رأيث:الملال طلقت إذا رؤي إلا أن ينوي 'حقيقة رؤيتها 
فلا يحنث حت تراه» وإن قال من بشرتئ بقدوم أخى فهي طالق فأخبره به 
امرأتاه طلقت الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هى الصادقة وحدها فتطلق 
00-6 وإن قال من أخبرتي بقدومه فهى طالق فكذلك عند القاضي وعند 
أبي الخطاب يطلقان”" وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث ف الطلاق 
رمن بشرتئي» التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرة» وهو ظاهر جلد 
الأنسا نه مراع كان ضير أو اظر ام لكر رة يسعيل ى لقتنإ هيدا نيف "كفولة 
تعالى: « بَشْرٍ الْمُتفِقِينَ بأَنَّ طم عَذَائَا أَليمًا » [النساء: 58١]؛‏ وعند 
إطلاقه» لا يكون إلا في الخير. 


- وهل يقمر بعد ثالثة قدمه في الرعاية أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه ثلاثة أقوال» قال 
القاضي لا يهر ضوؤه إلا في ليلة سابعة حكاه عن أهل اللغة. الشرح الكبير(501/4). 

)١(‏ قوله: «وإن قال من بشرتئ إلخ» إنما طلقت الأولى وحدها لأن التبشير خبر صدق 
يتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم وقد حصل بخبر الأولى» واشترطنا صدقها لأنه 
مى علم أنه كذب زال السرور فإن كانت الثانية هى الصادقة طلقت وحدها لأن 
السرور إنما حصل يخبرها هذا إذا أخبرته إحداهما بعد الأحرى وإن بشره بذلك اثنتان 
أو ثلاث أو أربع دفعة واحدة طلقن كلهن قال في الإنصاف لا أعلم في هذا خلافا 
لأن «من» تقع على الواحد فما زاد قال تعالى: ط فَمّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَةٍ 4 الآية و 
« وَمَّن يَقَدْتَ مِدَكُنَ لَه وَرَسُوه- 4 . انظر/ المبدع (89/7). 

(؟) قوله: «وإن قال من أحبرتئ إل يعن أن حكم هذه المسئلة عند القاضي حكم الى 
قبلها من التفصيل والحكم وكذا قال في المحرر والفروع وغيرهما وجزم به في الإقناع 
لأن المراد بالخبر الإعلام ولا يحصل إلا بالخبر الصادق» وعند أبي الخطاب تطلق 
الصادقة والكاذبة لأن الخبر يدحله الصدق والكذب. المبدع(797/57). 

إ[فائدة] لو “قال إن لبست نويا فأنت طالق ونوى معينا دين على الصحيح من المذهب 
ويقبل حكماء وعنه لا يقبل. وإن ن لم يقل ثوبا فالحكم كذلك على الصحيح من 
المذهب. الإنصاف(5/9١١).‏ 

[فائدة] إذا قال أول من يقوم منكن فهى طالق أو قال لعبيده أول من قام منكم فهو حر فقام 
الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق لأنه لا أول فيهم» وإن قام واحدة وواحدة ول 
يقم بعده أحد فوجهان أحدهما يمع الطلاق أو العتق لأن الأول ما لم يسبقه شيء 
والثاني لا يقع لأن الأول ما بعده شيء ولم يوجد فعلى هذا لا يحكم بوقوع ذلك ولا 
انتفائه حب يبئس من قيام أحد منهم فتنحل يمينه. الشرح الكبير(؛ /0.7). 
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والعتاق وم يحنث ف اليمين المكفرة في ظاهر المذهب» وعنه يحدث في الجميع 
وعنه لا يحنث في الحميءع2"0: وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه 


ولا 


يسلم عليه أو لا يفارقه حي يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ول يعلم أو سلم 


على قوم هو فيهم ول يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه 


00 


ففارقه ظنا منه أنه قد برئ خرج على الروايتين في الناسي والجاهل2"7 وإن 


قوله: (روإن حلف لا يفعل شيئاً إلخ) الأول المذهب وهو قول أب عبيد وعنه لا يحسث 
في الجميع بل بمينه باقية وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق 
وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي اولان اماو قال في الفروع وهذا أظهر 
قال في الإنصاف وهر الصواب واعتاره الشيخ تقى الدين, لقوله تعالى: « وَلَيسنَ 
عَلَيَكُمَ جُتاحٌ فِيمَآ أخطأثم بد وَلكن ما تعَمّدَتَ قلُوبْكُمْ 4 وقال 36: ررإن الله 
تحاوز لأمى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)» ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم 
يحنث كالنائم وامحنون ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء وعنه 
يحنث في الجميع ويلزمه الكفارة في اليمين المكفرة وهو قول سعيد بن جبير وبمجاهد 
والزهرى وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأي والقول الثاني للشافعي لأنه فعل ما 
حلف عليه قاصدا لفعله ووجه الأولى أن الكفارة إنما تحب لرفع الإثم ولا إثم على 
لناسي للآية المتقدمة والخبر وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه 
من غير قصد كما لو قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج وأما إن فعل 
محلوف مكرها أو بحنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ف هذه الأحوال ومن ,متنع 
بيمين الحالف ويقصد الحالف منعه من المحلوف عليه كزوجته وولده وغلامه وقرابته 
إذا حلف عليه فهو قي الجهل والنسيان والإكراه» فمن حلف على زوجته أو نحرها لا 
تدحل دارا فدحلتها مكرهة لم يحنث مطلقاً وإن دحلتها جاهلة أو ناسية فعلى 
لتفصيل السابق. انظر/ الشرح الكبير(؛/7: ١8-5‏ مع المبدع(5/ 5910-1795 
لإنصاف(5/9١5-1١١).‏ 

قوله: رروإن حلف لا يدححل على إنسان بينا إلخ) قال الشارح وكذا إن حلف لا يبيع 
لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه إلى الحالف فباعه من غير علمه فهو 
كالناسي» وكذا إن حلف. لا يكلم فلاناً فسلم عليه يحسبه أجنبياً ففى الناسي رؤايتان 
وتقدمتا والجاهل مقيس عليه لأنه غير قاصد للمخالفة وقد سبق دليل ذلك وجزم في 
الإقناع أنه يحنث في هذه المسائل كلها لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفظه فحدث 
كما لو تعمده إلا في السلام ب يع إذا سلم على قوم هو فيهم فلم يعلم به أو سلم عليه 
بط حي أو كفيط احها لأنه لم يقصده بكلامه ولا سلامه. المبدع(191/5- 
). 


[فائدتان] اتار الشيخ تقى الدين فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد- 
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طن ال كه درس مكمره فيه زمري جيه رز 
حلف ليفعلنه لم يبر حي يفعل جميعه”' " وإذا حلف لا يدخل دارا فأدحلها بعض 
جسده أو دحل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزطا فلبس ثوبا فيه منه أو لا 
ل ل ل 
فاء هذا النور :شري يه بمرت 1 و إن لين لا رايس ثوانا إشتزاه زيند أو نه 


- إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر بوقوفه 
في الصف ولم يقف ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال 
لا تقسم لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم» وقال أيضا 
إن ل يعلم ا محلوف عليه بيمينه فكالناسي قال في الفروع وعدم حنثه هنا أظهر. 
انتهى. الإنصاف17/99١١).‏ 

(الثانية) لو حلف لا تأحذ حقك مئ فأكره على دفعهٍ إليه أو أله منه قهرأ حدث جزم به 
المصنف وغيره لأن انحلوف عليه فعل الأخذ مختاراً وإن أكره صاحب الحق على أخذه 
خرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيعا ففعله مكرهاً. الإنصاف(8/9/١١).‏ 

(1) قوله: رروإن حلف لا يفعل شيئاً إلخ» الأول المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو 
قرينة نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حي تدحل 
كلها وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن البي يع كان يخرج رأسه وهو معتكف 
إلى عائشة فترجله والمعتكف ممنوع من الخروج إلى المسجد» وعنه يحنث الم حكى 
ذلك عن مالك وهو اختيار القاضي والخرقي وأبي بكر وغيرهم لأن اليمين تقتضى 
المنع من فعل المحلوف عليه فاقتضت المنع من فعل شيء منه كاليمين. انظر/ الشرح 
الكبير(ة /” ١‏ ه). المبدع(29/6/5)» الإنصاف(8/9١١).‏ 

(5) قوله: ««روإن حلف ليفعلنه إل) أى بالدحول إلى الدار يحملته قال الشارح لا يختلف 
المذهب في ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه احتلافا لأن اليمين تناولت فعل الجميع 
فلا يبرأ إلا بفعله. المبدع(75//5)» الشرح الكبير(07/4ه-4 .ه). 

(9) قوله: «روإن حلف لا يدخل دارا إل) وكذا لو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه فباع 
نصفه ووهب نصفه فحكمها حكم ما إذا فعل بعض المحلوف عليه والمذهب أنه لا 
يحنث كما تقدم. المبدع(505/5). 000 

(5) قوله: «وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر إلخ» أى حنث وجها واحدا لأن فعل 
الجميع ممتنع فلا تنصرف ينه إليه» وكذلك إن قال والله لا آكل الخبز ولا أشرب الماء 
وما أشبهه ما علق على اسم جنس أو علقه على اسم جمع كالمسلمين والمشركين 
والفقراء والمساكين فإنه يحنث بالبعض وبه قال أبو حنيفة وسلم أصحاب الشافعي في 
اسم الجنس دون الجمع. المبدع(99//7). 

[فائدة] لو حلف لا ألبس من غزها ولم يقل ثوبا فلبس فيه منه أو لا آكل طعاماً اشترته- 


بح الام 


ورا لاه ايه ار ريا الم الور او 
طعام طبخاه فعلى روايتين”؟ وإن اث شترى غيره شيئاً فخلطه يما أ شتراه فأكل 
أكثر مما اشتراه شريكه حنث2" وإن أكل مثله فعلى وجهين2"0. 

باب التأويل في الخلف 
ومعئ التأويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره9» فإن كان الحالف ظانًا لم ينفعه 


- فأكل طعاما شوركت في شرائه فقيل هو على الخلاف اختاره القاضي وأبو 
الخطاب وقيل يحنث هنا قولا واحدا وهو الصحيح قدمه في الفروع واختاره امحد 
والمصنف. الإنصاف(9/9١١).‏ 

(1) قوله: «روإن حلف لا يلبس ثوبا إلم) إحداهما يحنث وهو الصحيح من المذهب اختاره 
أبو بكر والمصنف والقاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم كما لو حلف أن لا 
يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزها وغزل غيرهاء والثانية لا يحدث وهو قول أبي 
خيفة والشافعي لأنه م يلبس ثوبا كاملا من عزنا . انظر/ الشرح الكبيرو /ه هع 

)١(‏ قوله: رفأكل أكثر حنث» وجهًا واحدًا لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه زيد 
وهو شرط الحنث. المبدع (799/5). 

(7) قوله: «روإن أكل مثله إلخ» أحدهما لا يحنث وهو الصحيح لأن الأصل عدم الحنث ولم 
نتيقنه» والثاي يحدث لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه زيد من غيره فيكون 
الحنث ظاهرًا. المبدع (199/5-..4) 

(4) قوله: «رومعئ التأويل إلخ» وذلك أن يحلف إنه أي يريد بذلك أوة الإسلام أو يعني 
بالسقف والبناء السماء والبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الحبال وباللباس الليل أو 
يقول ما رأيت فلانًا أي ما ضربت رئته ولا ذكرته أي ما قطعت ذكره أو يقول 
حواري أحرار أي سفنه ونسائي طوالق يعن نساء الأقارب منه أو يقول ما كاتبت 
فلانا ولا عرفته ولا أعلمته ولا سألته حاجة ولا.شربت له ماء ولا في بي فرش ولا 
حصير يعين بالمكاتبة مكاتبة الرقيق وبالتعريف جعله عريفا وبالإعلام جعله أعلم الشفة 
والحاجة شجرة صغيرة والفرش صغار الإبل والحصير الحبسء أو يقول والله ما أكلت 
منه هذا شيئًا ولا أحذت منه يعي الباقي بعد أحذه وأكله. المبدع (400/5). 

(فصل) ولا يخلو حال الحالف المتأول من ثلاثة أحوال: (أحدها) أن يكون مظلومًا مثل أن 
يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلمًا منه ضرر فهذا 
له تأويله نص عليه في رجحل له امرأتان اسم كل واحدة منهما فاطمة فماتت واحدة 
فحلف بطلاق فاطمة ونوى الى ماتت قال إن كان المستحلف له ظالما فالنية نية 
صاحب الطلاق وإن كان المطلق هو الظا فالنية نية الذي استحلفه. 

(الحال الثاني) أن يكون الحالف ظانًا كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فهذا تنصرف 
بمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله وهذا قال الشافعي ولا- 


مك 


تأويله لقول رسول الله لدِ: ربمينك على ما يصدقك به صاحبك» وإن لم يكن 
ظَاًا فله تأويله فإذا أكلا تمرًا فحلف لتخبري بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما 
أكلت قإغا تفرد كل نوآة.وحدها وتعد من واحدة إلى عدد سين دخول نا 
أكل فيه وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدحله بارية فإنه يدخل قصبًا 
فينسجه فيه وإن حلف ليطبخن قدرًا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح 
فإنه يسلق به بيضًا وإن حلف لا يأكل بيضًا ولا تفاحًا وليأكلن ما في هذا 
الوعاء فوجده بيضًا وتفاحًا فإنه يعمل من البيض ناطفًا ومن التفاح شرابًا 
وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت 
مكانٍ ساعة فلتنزل العليا وتصعد السفلى فتنحل بمينه وإن حلف لا أقمت 
عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر وإن حلف لا 


أقمت ف هذا الماء ولا حرجت منه فإن كان جاريًا لم يحنث إذا نوى ذلك بعينه 


«بر» بفتح الباء» أي: صدق. يبر بفتحها. 

«لتخبرني», هو بكسر الراء مسند إلى ياء المخاطبة محذوفة. 

رعلى بارية» البارية بالتشديد: هي المنسوجة من القصبء يقال لها: باري» وبارية, 
وبوري» بتشديد الثلاث؛ وباريّاء» وبُوريّا ممدودين: خمس لغات. 

قال الأصمعي: البورياء بالفارسية» وهي بالعربية: باري» وبوْري. 

ريعمل من البيض ناطفام الناطف: المَيْطِيء وهي ضرب من الحلواء. 


- نعلم فيه مخالفًا فإن أبا هريرة قال قال رسول الله يك : رمينك على ما يصدقك به 
صاحبك» رواه مسلم وأبو داود» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ع : «اليمين على 
نية المستحلف» رواه مسلم ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المع المبتغى لليمين وصار 
التأويل وسيلة إلى جحد الحقورق قال إبراهيم في رجل استحلفه السلطان على شيء 
بالطلاق فورى ف بمينه إلى شيء: أجزأ عنه؛ وإن كان ظاما لم تحرئ عنه التورية. 

(الحال الثالث) أن لا يكون ظالمًا أو مظلومًا فظاهر كلام أحمد أن له تأويله فإنه روي عنه 
أن مهنا كان عنده والمروذي وجماعة فجاء رجل يطلب المروذي ول يرد المروذي أن 
يكلمه فرضع «مهنا» أصبعه ف كفه وقال ليس المروذي ههنا وما يصنع المروذي ههنا 
وما ينكره أحمدء وروي أن مهنا قال إن أريد الخروج يعن السفر إلى بلده وأحب أن 
تسمعين الجزء الفلا فأسمعه إياه ثم رآه بعد ذلك فقال ألم تقل إن أريد الخروج؟ 
فقال له قلت لك إن أريد الخروج الآن؟ فلم ينكر عليه وهذا مذهب الشافعي ولا 
نعلم فيه حلافا. انظر / الشرح الكبير .)5.08--٠5/4(‏ 


ايا ند 


وإن واققًا حمل منه مكرما وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له 
عنده وديعة فإنه يعن (ما) الذي ويبر في يمينه وإن حلف له ما فلان ههنا وعى 
دوظهًا شع زر اق عينه ون تخلق علق آمر اند اانه له عرفت فى قدا انحافة ان 
وديعة لم يحنث إلا أن ينوي. 
باب الشك في الطلاق7) 

إذا شك هل طلق أو لا لم تطلق”" وإذا شك في عدد الطلاق ب على اليقين" 
وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلانا لا يحل له وطوها حى 
يتيقن9» وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه 


/1( الشك هنا مطلق التردد سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين. المبدع‎ )١١ 
.)66 

)١(‏ قوله: ررإذا شك إخ» هذا بلا نزاع وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح 
ثابت بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له حديث عبد الله بن زيد مرفوعًا أنه سعل عن 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف ححين يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا. لكن قال المصنف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق فإن كان المشكوك فيه رجعيا 
راجع امرأته إن كان مدخولاً يما وإلا جدد نكاحها متكا قر دون ا مه 
انقضت عدقاء وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة أو تركها حى تنقضي عدقا 
فيجوز لغيره نكاحها وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره. انظر/ 
الشرح الكبير .)51١-55/5(‏ 

[فائدة] لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل يلزمه مع 
يا عدر د يد وا دو ار راسيو ا ملا ررد 
الشيخ تقي الدين فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه أنه لا يحنث لأنه عاجز عن عن البر. 
الإنصاف .)١75/6(‏ 

5) قوله: «وإن شك في عدد الطلاق الخ» هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه 
الأصحاب حلا الخرقي قال أحمد في رواية ابن منصور في في رجل لفظ بطلاق امرأته لا 
يدري واحدة أم ثلانًا فقَال أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حى يستيقن» 
ويمذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن ما زاد على القدر | الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه 
فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق. إذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكامه أحكام 
المطلق دون الغلاث من إباحة الرجعة وإذا راجع عادت إلى ما كانت عليه قبل 
الطيلاق. انظر/ الشرح الكبير (؟ / ٠ه).‏ 

(4) قوله: بروقال الخرقي إلخ» ونحوه قول مالك وهو رواية عن أحمد لأنه متيقن للتحريم 
شاك في التحليل وعليه نفقتها ما دامت في العدة لأن الأصل بقاؤها استنادًا لبقاء- 


ل 


واحدة منع من وطء امرأته حى يتيقن أنها ليست الى وقعت اليمين عليها ولا 
يتحقق حنثه حى يأكل التمر كله" وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ينوي 
واحدة معينة طلقت وحدها فإ ١‏ ينو أخر بجت المطلقة بالقرعة عة0) وإن طلق 


- النكاح ولأنه لو تنجس ثوبه ولم يدر موضع النجاسة منه لا يحل أن يصلي فيه حين 
يغسل ما تيقن به طهارته فكذا هنا وظاهر كلام الإمام والأصحاب أنه إذا راجعها 
حلت له وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن التحري المتعلق ما تيقنه يزول بالرجعة 
يقيئا فإن التحريم أنواع تحريم تزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح جديد وتحريم يزيله 
نكاح بعد زوج وإصابة. ومن تيقن الأدن لا ينبت فيه حكم الأعلى كمن : 
الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر» ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما 
تيقنه من النجاسة قال الزركشي ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضي ف تعليقه 
وحمل كلامه على الاستحباب. الشرح الكبير .)217١-89١/4(‏ 

)١(‏ قوله: رروكذلك قال - ري يعي الخرقي - فيمن حلف الخ»» هذه المسألة لا تخلو من 
أحوال ثلاثة: أحدها أن يتيقن أكل التمرة امحلوف عليها إما بأن يعرفها بعينها أو 
صفتها أو يأكل التمر كله أو الجانب الذي وقعت فيه كله فيحنث بلا حلاف بين 
أهل العلم لأنه أكل التمرة امحلوف عليها. المبدع ١5/5(‏ 0 حل 4). 

(الثاني) أن يتحقق أنه لم يأكلها إما بأن لا يأكل ف العمرا طعا أو أكل هنا يقل الشغيها 
فلا يحدث أيضًا بلا حلاف. 

(الثالث) يأكل من التمر شيعا واحدة أو أكثر إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ول يدر أكلها 
أو لا فهذه مسألة الخرقي فلا يتحقق لأن الباقية يحتمل أنما المحلرف عليها ويتين 
النكاح ثابت فلا يزول بالشك وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي فعلى هذا يكون 
حكم الزوجية باقيًا في لزوم نفقتها وكسوتها ومسكنها وسائر أحكامها إلا في الوطء 
فإن الخرقي قال يمنع من وطثها لأنه شاك في حلها فحرمت عليه كما لو اشتبهت عليه 
امرأته بأجنبية» وذكر أبو الخطاب أنما باقية على الحل وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب وهو مذهب الشافعي لأن ال صل الحل فلا يزول بالشك كسائر أحكام 
النكاح ولأن النكاح 0 0 
الكبير .)51١/5(‏ 

(؟) قوله: «وإن قال لامرآأتيه إلخ» إن نوى معينة طلقت وحدها بلا حلاف لأنه عينها 
بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه وإذا لم ينو أرجت واحدة بالقرعة على الصحيح من 
المذهب نص عليه في رواية جماعة وبه قال الحسن وأبو ثورء وقال قتادة ومالك يطلقن 
جميعًا وقال حماد بن أبي سليمان والتوري وأبو حنيفة والشافعي له أن يختار أيتهن شاء 
فيوقع عليها الطلاق لأنه يمكن إيقاعه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه. 
ولنا أن ما ذكرناه مروي عن علي وابن عباس ولا مخالف لما في الصحابة ولأنه - 
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واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا؟؟ وإن تبين أن المطلقة غير الي 


إزالة ملك بي على التغليب والسراية فتدحله القرعة كالعتق ولأن الحق لواحد غير 
معين فوجب تعيينه بالقرعة كا حرية في العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج جميعهم 
من الثلث» وأما الدليل على أفن لا يطلقن جميعًا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة قلم 
يطلق الجميع. الشرح الكبير .)51١/5(‏ 

[فوائد] الأول لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية الأخرى وليس 
الوطء تعييًا لغيرها على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١40/9(‏ 

(الثانية) لا يقع الطلاق بالتعيين بل يتبين وقوعه على الصحيح من المذهب. الإنصاف (9/ 
.)١40‏ 

(الثالثة) لو مات أقرع وارثه بينهما فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق فحكمها ف المبراث 
حكم ما لو عينها بالتطليق وقيل يقف الأمر حى يصطلحوا. الإنصاف .)١50/9(‏ 

(الرابعة) إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك والإقراع إذا ماتت واحدة وهي 
من مفردات المذهب. الإنصاف .)١41/9(‏ 

(الخامسة) إذا ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة 
حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة» وإن كان ما نوى 
إحداهما أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخحرى؛ فإن عين الحية للعللاق صح 
وحلف لورثة الميتة أنه لم يطلقها وورثها وإن عينها للطلاق الم يرثها وحلف للحية. 
وعنه يعتزطهما إذا ماتا حي يتبين الحال. الإنصاف )١41/9(‏ 

(السادسة) لو قال لزوجته أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدًا فماتت إحداهما قبل الغد 
طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة وقيل لا تطلق 
ولا تعتق إلا بقرعة تعينها. انظر/ الإنصاف .)١41/9(‏ 

)١(‏ قوله: «روإن طلق واحدة إلخ» وهو المذهب نص عليه نقله الجماعة عن أحمد فإذا طلق 
امرأة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة» قال الزركشي هذا منصوص أحمد لأنه بعد 
النسيان لا يعلم المطلقة منهما فوجب أن تشرع القرعة فيهاء قال المصنف هنا: 
والصحيح أن القرعة لا مدحل ها إل وهو رواية عن أحمد فروى إسماعيل بن سعيد 
عن أحمد أن القرعة لا تستعمل هنا لمعرفة الحل وإنما تستتعمّل لبيان المبراث قال فٍ 
الشرح لا ينبغي أن يثبت الحل بالقرعة وهو قول أكثر أهل العلم فالكلام إذا في شيئين 
أحدهما استعمال القرعة في المنسية في التوريثء» الثاني استعماها في الجل والأول جائز؛ 
لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح كالشرط في 
القسمة» وأما الثاني فلا يصح استعماطا؛ لأنها اشتبهت زوجته 0 فلم تحل 
إحداهما بالقرعة. المبدع (7// )4٠‏ إنصاف(51/9١).‏ 
[فائدة] إذا قال امرأت طالق وأميٍ حرة وله نساء وإماء ونوى معينة انصرف إليهاء 
وإن نوى واحدة مبهمة فهي مبهمة فيهن» وإن م ينو شيا فقال أبو الخطاب: يطلق- 


ساك 


حرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تروجت أو 
يكون بحكم الحاك.(© وقال أبو بكر وابن حامد تطلق المرأتان» والصحيح أن 
القرعة لا مدخل لا هاهنا ويحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية 
وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة 
طالق ول يعلم حاله فهي كالمنسية”' وإن قال إن كان غرابًا ففلانة طالق وإن 
كان حمامًا ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا ل يعلم”" وإن قال إن كان 
غرابًا فعبدي حر فقال آخر إن لم يكن غرابًا فعبدي حر ولم يعلماه لم يعتق عبد 
واحد منهماء فإن اشترى أحدحما عبدًا لآخر أقرع بينهما حينذ”» وقال القاضي 


- نساءه كلهن ويعتق إماءه لأن الواحد المضاف يراد به الكل؛ لقوله تعالى: ١‏ وَإِن 
تَعُدُوا ِعَمَتَ أَلَهِ لا نَحَصُوهَا » ولأن ذلك يروى عن ابن عباس وجزم بهذا في 
الإقناع وقال الجماعة: يع على واحدة منهن وحكمه حكم ما لو قال إحداكن 
طالق وإحداكن حرة؛ لأن لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع إلا بحازا. الشرح الكبير 
5/١ه).‏ 

)١(‏ قوله: «وإن تبين أن المطلقة إلخ» وهذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنما 
إذا تروجت فقد تعلق يما حق الزوج الثاني فلا يقبل قوله في فسخ نكاحه وإذا كانت 
الفرقة من قبل الحاكم لم يمكن الزوج رفعها. المبدع(508/5). 

(؟) قوله: «روإن طار طائر لخ يعي ف الخلاف والمذهب وهو صحيح وقاله 
الأصحاب.الإنصاف .)١47/9(‏ 

(فائدتان) إذا رأى رجلان طائرين فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر أنه 
حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحدث واحد منهما؛ لأنه يقين النكاح ثابت 
ووقوع الطلاق مشكوك فيه؛ فإذا ادعت امرأة أحدهما حنئه فيهما فالقول قوله لأن 
الأصل معه مبدع .)١514-١57/8(‏ ش 

(؟) قوله: «وإن قال إن كان غرابًا إلخ» لا نعلم فيه حلافا لأنه يحتمل أنه غيرهما فلا يزول 
يقين النكاح بالشك في الحنث فإن ادعت حنته قبل قوله. الإنصاف .)١414/9(‏ 

(؟) قوله: رروإن قال إن كان غرابًا فعبدي حر إلخ» أي لم يحكم بعتق واحد من العبدين 
لأن الأصل بقاء الرق» وقال في القاعدة الرابعة عشرة لو كانا أمتين ففيها الوجهان 
وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حى يتيقن. الإنصاف (9/ 
41) فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حيتئذ؛ هذا المذهب احتاره أبو 
الخطاب والمصنف والشارح لأن العبدين صارا له وقد علم عتق أحدهما لا بعينه فيعتق 
بالقرعة إلا أن يكون أحدهما أقر أن الحانث صاحبه فيؤخذ بإقراره. الإنصاف (9/ 
00 


م 


يح الدع الشقراه !"> إن تقال لامواتف وأحنية: كما ظالق أو قال اسل 
طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته2 فإن أراد الأجنبية لم تطلق”" وإن 
ادعى ذلك دين؛ وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين7؟ وإن نادى امرأته 
فأحابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا في إحدى الروايتين 
والأخرى تطلق الى ناداها”؟ وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة 
طلقتا معًا؟ وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها”" وإن لقي أجنبية ظنها 
امرأته فقال فلانة أنت طالق طلقت امرأته © , 


)١(‏ قوله: «وقال القاضي إل وهو مذهب الشافعي لأنه يدكر حنث نفسه وذلك يقتضي 
حنث رفيقه في الحلف فيكون مقرًا بحريته فإذا اشتراه وجب الحكم عليه. انظر/ 
الشرح الكبير (514/5). 

(؟) قوله: «روإن قال لامرأته وأجنبية إلخ» أي لأنه ملك طلاق غيرها ولأنه إزالة ملك أشبه 
ما لو باع ماله ومال غيره صح في ماله دون مال غيره. المبدع .)41١/5(‏ 

79) قوله: ررفإن أراد إل أي أنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ هما يقتضيه ولا نواه فوجب 
بقَاءِ نكاحها. المبدع .)41١/59‏ 

(؟) قوله: «وهل يقبل إل إحداهما لا يقبل في الحكم إلا بقرينة وهو المذهب نص عليه 
لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه, والثانية يقبل وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي 
لأنه فسر كلامه بما يحتمله. المبدع .)4١١/5(‏ 

(ه) قوله: ««روإن نادى امرأته إلخ» الرواية الأولى قال بما النخعي وقتادة والأوزاعي 
وأصحاب الرأي واختاره ابن حامد لأنه خحاطبها بالطلاق وهي محل له والرواية 
الأعرى تطلق ال ناداها فقط وهو المذهب نص عليه قال أبو بكر لا يختلف قول 
أحمد أنها لا تطلق غير المناداة وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيدة لأنه لم يقصدها 
بالطلاق فلم تطلق وقال الشافعي تطلق ابحيبة وحدها لأنما مخاطبة بالطلاق. 

)١(‏ قوله: «روإن قال علمت إلخ» أي بلا حلاف نعلمه لأن المناداة ترجه إليها لفظ الطلاق 
ونيته وامحيبة توجه إليها بخطابها بالطلاق. الشرح الكبير .)57٠0/5(‏ 

(0) قوله: «روإن قال أردت إل أي لأنه مخاطبها بالطلاق ونواها به ولا يطلق غيرها لأن 
لفظه غير موجه إليها. المبدع .)41١7/5(‏ 

(8) قوله: «روإن لقي أجنبية إلخ» نص عليه وقال الشافعي لا تطلق لأنه حاطب بالطلاق 
غيرها فلم يقع كما لو علم أنها أجنبية. ولنا أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق. الشرح 
الكبير .)57٠/54(‏ 

. |تنبيه] ظاهر قوله «روإن لقي أجنبية فقال فلانة إلخ» إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا 

تطلق وهو أحد الوجهين. والصحيح من المذهب أها تطلق سواء سماها أو لا. ‏ - 


ا 


كتاب الرجعة جعة(0) 
إذا طلق الحر امرأته بعد دحوله با أقل من ثلاث والعبد واحدة بغير عوض فله 
رجعتها م:دامت فق العذة .رضيت أو كرهت”7"©.., وألفاظ الرجغةة ‏ راجعت 
اراق أو رجععها أو ازجعتها ورددقا أو أمسكنها”"" فإن قال تكحتها أو 
كتاب الرجعة 


الرجعة: بفتح الراء» وبكسرها: مصدر رجعه: المرة» والحالة» وهي ارتجحاع 
الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد. 


-إفائدة] لو لقي امرأته فظنها أجنبية - عكس مسألة المصنف - فقال أنت طالق ففي 
وقوع الطلاق روايتان إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل عليه وجزم به في 
الوجيز واحتاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدم في المغي والشرح وصححه ف تصحيح 
المحرر لأنه لم يردها بذلك فلم يبق شيء. والثانية يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل 
والمنور وكذا حكم العتق على الصحيح من المذهب. انظر/ الإنصاف (47//9 .)١‏ 

01 الريخعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تال ( وَبُعُولُنَ أَحَقُ 
برَدِهِن في ذَلِكَ 4 والمراد الرجعة وقال تعالى: : + وَإِذَا طلقم آليِسَاءَ قلعي حل 
فَأَمسِكُوهىٌ بمَعْرُوفِيِ » أي بالرجعة. وأما السنة فلما روى ابن عمر قال «طلقت 
امرأيي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها» متفق 
عليه» وروى أبو داود عن عمر قال أن البي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم 
راجعها». الشرح الكبير (571/5). 

(؟) قوله: رإذا طلق الحر إلخ» أجمع على ذلك أهل العلم وأجمعوا على أنه لا رجعة له 
عليها بعد انقضاء عدقا 0 ذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال ولا يعتبر رضا المرأة 
لقوله تعالى: وَبُعُولَجُنٌ أَحَقُ ِرَدِهِنَ فى ذَلِكَ 4 أي في العدة : فجعل الحق هم وقال 
سبحانه: ( فَأمُسكُوهرء مَعْرُوفيِ» فخاطب الأزواج ع بالآمر و يجعل.لهن احتيارا. 
وقال الشيخ تقي الدين: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وأعسك معروافت 
الاك وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه 
ا 
تناقض. المبدع .)4١5-414/5(‏ 

إتنبيه] ظاهر قوله بعد دحوله بها أنه لو خلا ما ثم طلقها بملك الرجعة لأن الخلوة يمنزلة 
الدحول وهو صحيح وهو المذهب. الإنصاف .)١4/8/9(‏ 

)5١‏ قوله: رروألفاظ الرجعة إلخ» الصحيح من ٠‏ المذهب أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها 
يجان الرئيمة رين سيا رن الجر ملو الل لل ارق لحار ا 
١6/39‏ 4). 


1 


تزوجتها فعلى وجهين. وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين"2 والرجعية 
زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء''2 ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر 
00 أن تتشرف له وتتزين7" وتحصل الرجعة بوطثها نوى الرجعة به أو لم 
ينوه ولا تحصل عباشرتما والنظر إلى فرجها والخلوة يها لشهوة نص عليه" 


)١(‏ قوله: رروهل من شرطها الإشهاد إلخ» إحداهما لا يشترط وهو المذهب نص عليه ف 
رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب وهو قول مالك وأبي حنيفة لأا لا تفتقر 
إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا 
ترط رفير اواشهاد كاليخ كال الشار وا أولى إن شاء اللهمء والقاك ك1 رهد 
أحد له تعالى: ط فَأْمْسِكُوهنّ بِمَعَرُوفي أَوْ فَارِقُوهنّ بِمَعْرُوفٍ 
كيدو ذَوَُ عدن مِنَكْرَ 4 وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود 
فورجحبت الشهادة فيه كالتكاح؛ فعلى هذه الرواية إن أشهد وأوصي الشهود بكتمانا 
فالرجعة باطلة نص عليه. ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا 
علمها بإجماع أهل العلم لأن حكم الرجعية حكم الزوجات. الشرح الكبير (075/5). 

)١(‏ قوله: «والرجعية زوجة يلحقها إلخ» وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح 
الإيلاء منها فعلى المذهب ابتداء المدة من حين اليمين ويرث أحدهما صاحبه إن مات 
بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح لأنه يراد للتحريم 
وهي محرمة. ولنا أنها زوجة يصح طلاقها فصح حلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود 
الخلع التحريم بل الخلاص من ضرر لزوج ونكاحه. المبدع (411-415/5). 

[فائدة] ظاهر قوله والرجعية زوجة أن ها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وصرح 
المصنف في المغين أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة. الإنصاف .)١151/9(‏ 

() قوله: «ويباح لزوجها وطوها إل وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهذا مذهب 
حن يراجعها بالقول فلا تحصل بوطئها. وإن أكرهها فلها المهر إن لم يربمعها بعده 
وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي وحكى ذلك عن عطاء ومالك لأا مطلقة 
فكانت محرمة ولا حد عليه بالوطء بغير خلاف. الشرح الكبير 0/4 

(:) قوله: ررو تنحصل الرجعة بوطئها إلخ» هذا ا ل 0 9 وهو 
قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهدء وعنه لا تحصل 
الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة) واعحتاره الشيخ تقي الدين» وقاله مالك وإسحاق. 
انظر/ الشرح الكبير (571/54). 

(5) قوله: برولا تحصل ,باشرتها إلخ» يعي إذا قلنا تحصل الرجعة بالوطء لا تحصل بذلك أما 
مباشرتها والنظر إلى فرجها فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب قال 
الزركشي عليه الأصحاب وأما الخلوة فالصحيح من المذهب أن الرجعة لا تحصل بما- 


-519- 


وخرحه ابن حامد على وجهين» وعنه ليست مباحة ولا تحصل الرجعة بوطئهاء 
وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعده. ولا يصح تعليق الرجعة 
ل ووو اح ا ان ب 

له رجعتها؟ على روايتين”":وإن انقضت عدقا ولم يرتحجعها بانت ول تحل 
رونا تغتسل» لا مشددة الميم: حرف نفي» أي: ولح تغتسل. 


- كما قدمه المصنف هنا. المبدع (411//5). 

[فائدة] لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق. الإنصاف (9/ه5١).‏ 

)١(‏ قوله: «ولا يصح تعليق الرجعة» الخط هذا المذهب» فلو قال راجعتك إن شعت أو 
كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح بلا نزاع لأنه راجعها قبل أن بملك الرجعة فأشبه 
الطلاق قبل النكاح» وإن قال إن قدم أبوك فقد راجعتك , يصح لأنه تعليق على 
شرط. المبدع (418/5). 

)١١‏ قوله: ررولا الاربتجاع في الردة» إن قلنا تتعجل الفرقة ممجرد الردة 0 يصح الار جاع 
لأنها قد بانت وإن قلنا لا تتعجل فجزم المصنف هنا أن الارتجاع لا يصح وهو الصحيح 

يي ا ل ل 
كالنكاح ولأن الرجعة تقرير للنكاح والردة تناقي ذلك. المبدع .)41١//9(‏ 

(؟) قوله: «وإن طهرت من الحيضة إل إحداهما له رجعتها وهو المذهب نص عليه وعليه 
أكثر الأصحاب ومن مفردات المذهب» وروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد» وروى نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي موسى 
وعبادة وأبي الدرداء» وروى عن شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة 
لأنه قرل من سمينا من الصحابة ولم يعرف هم مخالف في عصرهم فكان إجماعاء ولأن 
أكثر أحكام الحيض لا تزول بالغسل. والرواية الثانية أن العدة تنقضي .هجرد الطهر 
قبل الغسل وهو قول. طاوس ‏ وسعيد بن جبير والأوراعي..واحتاره أبو الخطاب لقوله 
تعالى:ظ وَالْمُطَلْقَتٌ يَترْئَضَسَ بِأَنفْسِهنٌ تلَمَة فيو 4 والقروء الحيض وقد زالت 
فيزول التربص وفيما روى عنه ولد أنه قال ««قرء الأمة حيضتان» وقال «دعي الصلاة 
أيام أقرائك) أي أيام حيضتك. الشرح الكبير (575/84). 

إتنبيه] محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة أما ما عدا ذلك من 
انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق يها وانتفاء الميراث وغير ذلك فيحصل بانقطاع 
الدم رواية واحدة قاله القاضي وغيره وذلك قصرًا على مورد حكم الصحابة قاله 
الزركشي وجعله ابن عقيل على الخلاف وما هو ببعيد. الإنصاف .)١51//9(‏ 

[فائدة| إذا تزوجت الزوجية في عدتا وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء 
الثاني. وهل يملك الزوج رجعتها في مدة الحمل؟ يحتمل وجهين أولاهما أن له رجعتها 
لأها ما لم تقض عدته فحكم نكاحه باق وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو 
وطئت في صلب نكاحه. انظر/ الشرح الكبير (575/4). 


-4.- 


إلا بنكاح جديد”" وتعود إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح 
زوج غيره أو قبله وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق 
ثلاث”2 وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت 
وتزوجت من أصاهها ردت إليه ولا يطؤها حى تنقضي عدتاء وعنه أنها زوجة 


الثاني وإن لم يكن له بينة برجعتها لم تقبل ا اف 


.)١158/9( قوله: «وإن انقضت عدتما إلخ» هذا بالإجماع. الإنصاف‎ )١( 

(؟) قوله: «وتعود إليه على ما بقي من طلاقها إل» المطلقة لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه 
تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير حلاف علمناه. الثاي أن يطلقها ثلانًا فتنكح 
زوجًا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه تعود على طلاق ثلاث بالإجماع. الغالث 
طلقها دون الثلاث فقضت علددها ثم كحت غيره ثم تزوجها الأول ففيها روايتان 
ا من أصحاب البي وَل 
منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وابو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو 
وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أن لثل والشافي 
وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر وهي المذهب. وعنه ترجع إلى 
طلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي 
يوسفء لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل ولأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث؛ ولنا 
أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد 
ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطهء الثاني. . انظر/ الشرح 
الكبير (577/5). المبدع (419/5)» الإنصاف .)١5/8/9(‏ 

(5) قوله: «روإن ارتمعها في عدتها إلخ» هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب 
واختاره المصنف والشارح. الإنصاف .)١54-١5//9(‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء 
منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وروى ذلك عن علي وعنه إن 
دحل ها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روى ذلك عن عمر بن الخطاب وهر 
قول مالك وروى معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع لأن كل 
واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها ف الظاهر. ومع الثاني مزية 
الدحول فقدم بها. ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح 
نكاحها كما لو لم يطلقها. إذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل يما فرق بينهما 
وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بما فلها عليه المهر لأنه وطء 
شبهة وتعتد ولا تحل للأول ححن تنقضي عدتها منه» وأما إن تزوجها مع علمهما 
بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف» والوطء محرم؛ وحكمه حكم 
الزاني في الحد وغيره. الشرح الكبير (571/4). 


عاك الى 


دعواه”2 لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه» وإن صدقته المرأة لم يقبل 
تصديقها لكن ميق باتك 'مثه غات إلى الأول بعر عقدك جذيد. 

وإذا ادعت المرأة انقضاء عدقها قبل قوها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في 
شهر فلا يقبل إلا ببينة. وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الأقراء تسعة 
وعشرون يومًا ولحظة إذا قلنا الأقراء الحيض”' وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماء 
وإن قلنا الطهر خمسة عشر فتثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة”” وإن قلنا القروء 
الأطهار فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان ”؟وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يومًا 
ررولحظة, اللحظة: المرة» من لحظه: إذا نظر إليه مؤخر عينه. والمراد يما هنا: الزمن 
ليسير قدر الحظة على حذف المضافء, وتثنيتها: الحظتان» أي: قدر لحظتين. 


)١(‏ قوله: «روإن لم يكن له بيئة إل وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب. 
الإنصاف )١59/9(‏ 

على قوله: ««ما يمكن به انقضاء العدة» أي عدة الحرة. المبدع (477/5). 

(1) قوله: «رتسعة وعشرون إلخ» وذلك بأن يطلقها مع آحر الطهر ثم تحيض يومًا وليلة ثم 
تطهر ثلاثة عشر يومًا ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا ثم تحيض يوم 
وليلة ثم تطهر الحظة ليعرف ها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من عدقا فلا 
بد منها لمعرفة انقطاع الحيض» ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد 
الانقطاع. المبدع (478-4707/5). 1 

على قوله: «وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة» وللاّمة 
خمسة عشر ولحظة. الإنصاف .)١51/9(‏ 

(9) قوله: «روإن قلنا الطهر خمسة عشر إلخ» أي لأن الطهرين يزيدان أربعة أيام. المبدع 
45 

على قوله: «فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة» وللأمة سبعة عشر ولحظة. على الثاني المبدع (5/ 
و" 

(4) قوله: «وإن قلنا القروء الأطهار» وذلك أن يطلقها في آحر لحظة من طهرها فتحسب 
به قرءاء ثم تحسب طهرين آخرين ستة وعشرين يومًا وبينهما حيضتان فإذا طعنت في 
الحيضة الثالثة لحظة انقضت عدقا. المبدع (4717/5). 

على قوله: «فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان» وللأمة أربعة عشر ولحظتان. المبدع (7/ 
ا" 


ات 


فائنان وثلاثون يومًا ولحظتان(؟ وإذا قالت انقضت عدقي فقال قد كنت 
راجعتك فأنكرته فالقول قولها(؟2 وإن سبق فقال ارتحعتك فقالت قد انقضت 
عدت قبل رجعتك فالقول قوله”” وقال الخرقى القول قولا”؟ وإن تداعيا معا 
ولو طلقها ثلانًا لم تحل له حى تنكح زوجًا غيره”' ويطأها في ا[ 0011 


)١(‏ قوله: رروإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يومًا إله» أي فتزيد بأربعة أيام في الطهرين. 
المبدع (471/5). 

على قوله: «فائنان وثلاثون يومًا ولحظتان» وللأّمة ستة عشر ولحظتان. المبدع (471/7). 

(1) قوله: رروإذا قالت انقضت عدي إل» قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه. الإنصاف (9/ 
0 لأن خبرها بانقضاء عدتها مقبول فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء 
عدقا. المبدع (474/5). 

(1) قوله: «روإن سبق إلخ» وهذا المذهب لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتما ولأنه 
بملك الرجعة وقد صحت ف الظاهر فلا يقبل قوها في إبطاها. المبدع (4/5؟4)؛ 
الإنصاف .)١57/9(‏ 

(4) قوله: «وقال الخرقي إلخ» وجزم به الشيرازي وابن الحوزي» قال بي الواضح في 
الدعاوى نص عليه لأن الظاهر البينونة والأصل هدم الرجعة ولآن امن قبل قوله سابما 
قبل مسبوقًا كسائر الدعاوى. الإنصاف .)١57/9(‏ 

[فائدة] إذا احتلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلي الرجعة فأنكرته أو قالت قد أصابئ فلي 
المهر قبل قول المنكر منهما لأن الأصل معه ولا يزول إلا بيقين» وليس له رجعتها في 
الموضعين لأنه إن أنكر الإصابة فهو مقر على نفسه بينونتها وأنه لا رجعة له عليها 
وإن أنكرتها هي فالقول قوها ولا تستحق إلا نصف المهر وإن أنكرها فالقول قوله هذا 
إذا كان المهر غير مقبوض فإن كان اخحتلافهما بعد قبض المهر وادعى إصابتها 
فأنكرته لم يرحع عليها بشيء لأنه يقر به لها ولا يدعيه وإن كان هو المنكر رجع 
عليها بنصفه وههذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة 
للزوج وهو قول الشافعي القديم؛ وقال أبو بكر لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها وبه 
قال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في الحديد لأنها غير مصابة فلا يستحق رجعتها 
ووجه الأول أنها معتدة يلحقها طلاقه فملك رجعتها كالي أصابما. انظر/ الشرح 
الكبير (14/ ٠‏ لاه 11م المبدع (478/5). 

(5) قوله: «روإن طلقها ثلانًا إلخ» وذلك بالإجماع لقوله تعالى: (١‏ فَإِن طَلَّقَهّا قا تل لَهُء 
مِنْ بَعْدُ حَقٌ تَِكمَ زَوْجَا غَيَروء 4 ولما روت عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت- 


مغ 


لقب 0 وأدن ما يكف من ذلك تغيبب الحشفة في الفر ج”", وإن م ينزل, فإن 

7 خلس 5 5 ع 09 2 1 000 
كان بحبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولحه”" أو وطئها زوج مراهق' أو 
ذمي وهي ذمية أحلها, وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو ملك يمين لم 


- رسول الله وْةِ فقالت إفها كانت عند رفاعة فطلقها آحر ثلاث تطليقات فتزوجت 
بعده بعبد الرحمن بن الزبير» والله ما معه إلا مثل هذه الحدبة وأحذت يُدبة من 
جلباها. فتبسم رسول الله يه ضاحكًا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية 
عن الإطالة» وجمهور العلماء على أنما لا تحل للزوج الأول حب يطأها الثاني وطنا 
يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال إذا تزوجها تزويًا 
يم ا ع لال اه 
قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج أخحذوا بظاهر قوله سبحانه: « حَق تبك 
زُوَجَا غيَرَهُه 4 ومع تصريح البي يِه ببيان مراد الكتاب لا يعرج على شيء سواه. 
الشرح الكبير (075/54). المبدع (475/5). 

)١(‏ قوله: «ويطأ في القبل» أي لأنه عليه الصلاة والسلام علق الحل على ذواق العسيلة ولا 
يحصل إلا بالوطء في الفرج» قال ف الإنصاف مع الانتشار قاله الأصحاب» لأن 
الحكم يتعلق بذوق العسيلة ولا يحصل من غير انتشار. انظر/ المبدع (475/5))» 
الإنصاف .)١1514-177/9(‏ 

5) قوله: «وأدن ما يكفي في ذلك إل أي لأن أحكام الوطء تتعلق به لكن بشرط 
الانتشار» ولو كان حصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدحلت ذكره بي فرجها أو بجحنوًا 
أو ظنها أجنبية وهذا المذهب في ذلك كله وليس الانزال شرطا فيه لأنه عيه العلذة 
والسلام جعل ذواق العسيلة غاية للحرمة وذلك حاصل بدون الإنزال» قال في المبدع: 
والذي يظهر أن هذا ف الثيب» فأما البكر فأدناه أن يفتضها بآلته. المبدع (47/5)) 
الشرح الكبير (77/4ه). 

(1') قوله: «وإن كان محبوبًا إل هذا بلا نزاع لأن ذلك بمتزلة الحشفة من غيره» وكذا لو 
بقي أكثر من قدر الحشفة فأولح قدرها على الصحيح من المذهب. المبدع (475/5). 

(5) قوله: ررأو وطئها زوج مراهق أحلها» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهر 
قول عامة أهل العلم إلا مالكا وأبا عبيد فإِهُما قالا لا يحلها ويروى ذلك عن الحسن 
لأنه وطء من غير بالغ فأشبه الصغير» ولنا ظاهر النص وأنه وطء من زوج في نكاح 
صحيح أشبه البالغ بخلاف الصغير فإنه لا يمكنه الوطء. المبدع (455/5). 

(5) قوله: «أو ذمي إلخ» أي أحلها لمطلقها المسلم نص عليه وقال هو زوج. المبدع (5/ 
)2 
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م وإن وطقت 5 نكاح فاسد م تحل 5 أصح روي وإن وطئها 
زوجها في حيض أو إحرام أو نفاس أحلها”"» وقال أصحابنا لا يحلها» وإن 
كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل» ويحتمل أن تحل”؟ وإن طلق العبد امرأته 
طلقتين لم تحل له حى تنكح زوجًا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق””؛ وإذا 


)١(‏ قوله: «روإن وطئها في الدبر إلخ» أي لأن الوطء في الدبر لا يذوق به العسيلة والوطء 
بشبهة أو بملك يمين وطء من غير زوج فلا يدحل في عموم النص فتبقى على المنع. 
المبدع (477/7). 

(؟) قوله: «وإن وطئت ف نكاح فاسد إلخ» هذا المذهب نص عليه وبه قال الحسن 
والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي 
والشافعي في الجديد. وقال في القديم يحلها ذلك وهو قول الحكم وخرجه المحلل 
وامخلل له فسماه محللاً مع فساد نكاحه؛ ولنا قوله تعالى: « فَلَا ِل لهم مِنْ بَعْدُ حَىٌّ 
تمكح زو غَيرَمُء 4 وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح ولذلك لو حلف لا يتزوج 
فتزوج تزويجًا فاسدًا لم يحدث ولو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزويج الفاسد ولأن أكثر 
8 ) الترويج غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان والظهار والإيلاء والنفقة وأشباه 
ذلك وما سيته للا فلقضده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا 

لعن لحلل له وإما هذا كقوله يع ررما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وقال تعالى: 
ط لون عَامًا وَرْمُوَهُء عَامًا 4 ولأنه وطء في غير نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة 
وعلى هذا لو وطئهاً بشبهة لم تبح لأنه في غير نكاح. انظر/ المغئي (47/7/8). 

(5) قوله: «روإن وطتها زوجها إلخ, كذا لو وطئها في صوم واجب فالمذهب المنصوص أنه 
لا يحلها وهو قول مالك لأنه وطء حرام لحق الله تعالى فلا يحصل به الإحلال» وقال 
المصنف والشارح ظاهر النص حلها وهو قوله: « حَقَْ تَيكمَ زَوْجَا غَيْرَهْ 4 وهذه قد 
نكحت» وأيضًا قوله (ص) «حيى تذوقي عسيلته) وقد وجدء ولأنه وطء في نكاح 
صحيح في محل الوطء على سبيل التمام وهذا أصح وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
ولو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو لقبض مهر 
ونحوه أحلها على المذهب لأن الحرمة لا لمعين فيها بل لحق الله تعالى» وقال بعض 
أصحابنا لا نسلم لأن أحمد علله بالتحريم فنطرده. الشرح الكبير (477/5). 

(4) قوله: رروإن كانت أمة إلخ» هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ ويحتمل أن تحل وقال به بعض أصحاب الشافعي لأن الطلاق يختص 
الزوجية والأول أصح ورواه مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت وقوله تعالى: « حَقْ 
تكحّ زَوْجَا غَيْرَه 4 صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه. الشرح الكبير (4/ 
و" 

(5) قوله: «روإذا طلق العبد إلخ» هذا هو المذهب لأن الطلاق معتبر بالرجال وقد ذكرنا- 
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غاب عن مطلقته ثلانًا فذكرت أفها نكحت من أصاها أو انقضت عددتها وكان 
ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا0". 


- الخلاف فيما يختلف به عدد الطلاق وسواء عتقا أو لا لاستواء الحالين في السبب 
المقتضي للتحريم قبل زوج آحرء والمذهب أنه إذا عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث وإن 
كان بعد طلقتين فعلى روايتين لأنه روى أنه يله قضى به وقال في رواية أبي طالب 
يتروجها ولا الي في العدة عتقا أو بعد العدة وقال هو قول ابن عباس وجابر لأن ابن 
عباس أفي به وقال ««قضى به البي ين رواه أحمد وقال لا أرى شيعا يدفعه وآبو ذاود 
والنسائي من رواية عمرو بن مغيث عن أبي حسن مولى بن مرمل ولا يعرفان وقال 
النسائي في عمرو ليس بقوي وقال ابن المبارك ومعمر لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة 
عظيمة وقال أحمد حديث عثمان وزيد في تحربمها عليه جيد وعمرو بن مغيث لا 
أعرفه وأبو حسن فهو وعندي معروف» وقال أبو بكر: إن صح الحديث فالعمل عليه 
وإلا فالعمل على حديث عثمان وزيد وبه أقول. انظر/) الشرح الكبير (19/ه70ه- 
), المبدع (578/5)) الإنصاف 55/5 .)١51/-‏ 

1 غك قرله: رروإذا غاب عن مطلقه 'ثلانا فذكرت آنا يكشت عن أصاها وانقضت 
عدتما وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها» بأن »مضي بعد 
طلاقها زمن يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح ووطء ول يرجع قبل العقد وأحبرته 
بذلك وغلب على ظنه صدقها فله أن يتزوجها وهذا المذهبء» ولو وكذها الزرج 
الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قوا في إباحتها للأول لأن قوها 
في الوطء مقبول» وكذا لو تزوجت حاضرًا وفارقها وادعت إصابته وهو ينكرها 
حلت للأول على الصحيح من المذهب ومثل ذلك في الخكم لو جاءت امرأة حاكما 
وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتما كان له تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة 
عبد لم يثبت عتقه قاله الشيخ تقي الدين قال ولو كان للمرأة زوج معروف فادعت 
أنه طلقها ل تتزوج ممجرد ذلك باتفاق المسلمين. المبدع (475/5)» الشرح الكبير 
35/5١‏ ه). 

[فاكدة] الوا شهدا بالد لان طلى ابراعه ثلدنا: ووححد ميدهنا يك و اذطي لعفم اننا شروطة 
يقبل منه. وسئل عنها المؤلف فلم يجب. ولو وطء من طلقها ثلانا حد نص عليه» فإن 
جحد طلاقها ووطئها فشهد بطلاقه فلاء لأننا لا نعلم معرفته به وقت وطعه إلا 
بإقراره به. انظر المبدع (43770/5). 
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كتاب الإيلاء 

وهو الحلف على ترك الوطء. ويشترط له أربعة شروط: أحدها: الحلف على 

ترك الوطء في القبل» فإن تركه بغير يمين لم يكن موليًّا", لكن إن تركه مضرا 

اننم غيل عل قول تضوث لفاطذة الأيلاء وعى علية: كيه #عان رواين” ". 
كتاب الإيلاء 

الأزلاف لدف كلف روسو دي ينا ل آل ةيه الع ل نيول ياد 

وتألى وأتلى» والأليّة بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن حطايا. 

قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه ١‏ وإن سبقت فيه الأليّة برّت 

والألوة بسكون اللام» وتثليث الحمزة: اليمين أيضًا (". 

والإيلاء شرعًا: حلف الزوج - القادر على الوطء - بالله تعالى» أو صفة من 

صفاته؛ على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر ©) 


.)475/7( قوله: ررفإن تركه بغير يمين إل أي لأن الإيلاء الحلف. المبدع‎ )١( 

(؟) قوله: «لكن إن تركه إلخ» إحداهما يحكم له بحكمه وتضرب له مدته قال فق الإنصاف 
وهو الصواب واحتاره القاضي في حلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصدف والشارح 
لأنه تارك لوطتها ضرارًا يما أشبه المولى ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لم يجب إذا 
حلف على تركه كالزيادة على الواجب. والرواية الثانية لا تضرب له مدة الإيلاء ولا 
يحكم له بحكمه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولأنه ليس يمول فلم تضرب له مدة 
الإيلاء كما لو لم يقصد الإضرار . الشرح الكبير (0717/54). 

إتنبيه] ظاهر كلامه أنه لو تركه من غير مضارة أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير 
حلاف وهو صحيح وهو المذهب وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عندي أن 
قصد الإضرار حرج مخرج الغالب وإلا فمى حصل إضرار بامتناعه عن الوطء وإن 
. كان ذاهلا عن قصد الإضرار تضرب له المدة وذكر في آخر كلامه أنه إن حصل 
الضرر يترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه حكم العنين» قال ابن رجحب في كتاب 
0 يؤخذ من كلامه أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ 
بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد وسواء كان مع عجزه أو قدرته؛ 
داع الحبتر في الور العاجعرم و الحقة تمن طرا “عليه خب أو هله + انظر 
الإنصاف .)١70/9(‏ 

(6) انظر القاموس المحيط للفيروزآ بادي »)9:6٠0/4(‏ لسان العرب »)١١1/١(‏ (ألا). 

(4) انظر/ الكافي »)١07/9(‏ شرح منتهى الإرادات .)١075/75(‏ 


-/ا كل 


وإن حلف على ترك الوطء ف الدبر أو دون الفرج لم يكن موليّاء وإن حلف أن 
لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعًا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن 
موليّاء وإن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار موليّاء وإذا حلف على 
ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدحلت 
ذكري ف فرجحك وف البكر خاصة لا افتضضتك لم يدين فيه. وإن قال والله لا 
وطئتك أو ولا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا 
قربتك أو لا مسكتك أو لا أتيتنك أو لا اغتسلت منك فهو صريح في الحكم 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالم» وسائر الألفاظ لا يكون موليًا فيها إلا بالنية. 
فصل 

الشرط الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. وإن حلف بنذر أو عتق أو 
طلاق لم يصر موليًا في الظاهر عنه» وعنه يكون موليًّا'' وإن قال إن وطئتك 


)١(‏ قوله: «وإن حلف بنذر أو عتق إل» وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب 
قال الزركشي: هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب. قال المصنف 
الشارح: وهذه المشهورة وهو من مفردات المذهب. وعنه يكون موليًا وروى عن ابن 
عباس أنه قال كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك 
وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد 
وغيرهم لأنما بمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله ولأن تعليق الطلاق 
والعتاق على وطئها حلف» ووجه الأول أن الإيلاء المطلق إنما هو القسم وهذا قرأ أبي 
وابن عباس ««يقسمون» بدل «يولون» وروى عن ابن عباس في تفسير يولون قال 
يحلفون بالله ذكره الإمام أحمد, والتعليق بشرط ليس بقسم وهذا لا يؤتى فيه بحرف 
القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء وَإما 
تسح حلنااجو ا الشار كه التسم في الع الشيور فيد وهر اميك على التعل از 
المنع منه أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه كحقيقة ويدل على هذا قوله: «١‏ فَإِن 
فَآءُو فَإِنَّ أللَهَ غَفُورٌ دَحِييٌ 4 وإنما يدحل الغفران في اليمين بالله تعالى» وأيضًا قوله 6 
ررإن الله فاكم أن تحلفوا بآبائكم» متفق عليه. انظر/ الشرح الكبير (095/4) فعلى 
القول بصحة الإيلاء بالطلاق لو علق طلاقها ثلانًا بوطئها يؤمر بالطلاق ويحرم الوطء 
على الصحيح من المذهب» وعنه لا يحرم ومى أول أو تمم أو لبث لحقه نسبه» وفي 
المهر وجهان وأطلقهما في الفروعء قال ف المنتخب لا مهر ولا نسب» وجزم ف 
الرعاية الصغرى والحاوي أنه لا يجب المهر ولا يجب عليه الحد على الصحيح من- 


-4- 


فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليًا©. 

فصل 
الغالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن 
أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن يقول: والله لا وطئتك حى ينزل عيسى عليه 
السلام أو يخرج الدجال أو ما عشت أو حي تحبلي لأنما لا تحبل إذا م يطأها 
وقال القاضي إذا قال حي تحبلي وهي تمن يحبل مثلها لم يكن موليّاء وإن قال 
والله لا وطنتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليًا حى ينوي أربعة 
أشهر» وإن حلف على ترك الوطء حي يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن 
رلا اقتتضضتكء اقتضضتك بالقاف والتاء المثناة فوق» قال أهل اللغة: افقتضاض 
البكرء وافتراعها بالفاء» بمعين» وهو: وطؤهاء وإزالة بكارتما بالذكرء مأحوذ 
من: قضضت اللؤلؤة: إذا ثقبتها. 
رأو لا باضعتك, أو لا باعلتك؛ أو لأقربنك؛ أو لامستك» باضعتك: بمعى 
جامعتك» وهو فاعل من البضع: النكاح» والفرج. وباعلتك» من البعال: 
النكاح؛ وقربتك» بكسر الراء» أي: لا غشيتكء قاله ابن القطاع في رأفعالم,. 
ومسستك» بكسر السين الأولى» وفتحها لغة» أي: لا وطئتك؛ عن ابن القطاع 
أيضًا. 


- المذهب وقيل يجب جزم به في الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى. وإن نزع فلا حد 
ولا مهرء وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس 
بعكسه» وإن علم لزمه المهر والحد ولا نسبء» وإن علمته فالحد والنسب ولا مهرء 
وكذا إن تزوجت في عدتها. انظر/ الإنصاف للمرداوي .)1١74-1١107/9(‏ 
)١‏ قوله: «روإن قال إن وطئتك إ» لا يختلف المذهب فيه أما أولاً فلأنه لا يصح تعليق 
لقذف بشرط فلا يلزمه بالوطء حق فلا يكون موليًا. وأما ثائيًا فلأنه إذا قال إذا 
وطئتك فلله على صوم أمس أو صرم هذا الشهر لم يصح لأنه يصير عند وجوب 
لفيئة ماضيًا ولا يصح نذر الماضي فلو قال إن وطنتك فلله على صوم الشهر الذي 
أطأك فيه فكذلك فإذا وطئ صام بقيته وفي قضاء يوم وطئ وجهانء ومثله والله لا 
وطنتك في هذا البلد أو مخطوبة نص عليه أو وح تصومي نفلاً أو بإذن زيد فيموت. 
البديع 0275/53 
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عدمه في أربعة أشهر أو لا وطنتك في هذه البلدة لم يكن موليّا'2 وإن قال إن 
وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر موليًا حى 
يوحد الشرط» ويحتمل أن يصير موليًا في الحال. وإن قال والله لا وطنتك في 
السنة إلا مرة لم يصر موليًا حى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر”", 
وإن قال إلا يومًا فكذلك في الوجهين”")؛ وف الآخر يصير موليًا في الحال, 
وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر م 
يصر موليّاء ويحتمل أن يصير مولا وإن قال والله لا وطئتك إن شفت فشاءت 
صار موليًا وإلا فلا”''. وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باحتيارك أو إلا أن تختاري 


)١(‏ قوله: «حىن يقدم زيد ونحوه إلخ» أي لأنه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر 
ولأنه بمكنه وطأها في غير البلدة ا محلوف عليهاء وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هو مول 
لأنه حالف على ترك وطئهنا. المبدع (478/7)» الشرح الكبير (075/5). 

[فائدة] إذا علقه على فعل مباح لا سفه فيه كقوله والله لا أطأك حين تدخلي الدار ونموه 
لم يكن موليًا بخلاف ما لو علقه على محرم كقوله والله لا أطأك حين تشربي الخمر أو 
أقتل زيدًا لأنه علقه على فعل ممتنع شرعًا. انظر/ المبدع (489-478/5). 

)١١‏ قوله: «وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلخ» هذا بلا نزاع وهذا قول أبي ثور 
وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي. وقال في القديم يكون موليًا في الحال لأنه لا 
بمكنه الوطء إلا بأن يصير موليًا فيلحقه بالوطء ضررء ولنا أن بمينه معلقة بالإصابة 
فقبلها لا يكون حالفًا لأنه لا يلزمه بالوطء شيء. الشرح الكبير (570/5 0). 

() قوله: «روإن قال والله لا وطعتك في السنة إلا يومًا إلخ» يعي أنه لا يصير موليًا حين 
يطأها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر وهذا المذهب وهو مذهب أبي حنيفة 
لأن اليوم مدكر فلم يختص يومًا دون يوم. الشرح الكبير 45/4 ه-::ه). 

(5) قوله: «وفٍ الآخر إلخ» وهذا قول القاضي وأصحابه لأن اليوم المستئ يكون في آخر 
المدة كالتأجيل ومدة الخيار» بخلاف المسألة الأولى فإن المرة لا تختص وقنًا بعينه. 
المبدع (450/5). 

(5) قوله: «وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر إلّ» الأول المذهب لأن كل واحد من 
الزمانين لا تريد مدته على أربعة أشهر والاحتمال نصره الشارح لأنه ممتنع بيمينه من 
وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر وأطلق الخلاف في الفروع وكذا الحكم في 
كل مدتين متواليتين يزيد بجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وشهرين. المبدع 
(5ل 5١‏ 4). 

(5) قوله: «وإن قال والله لا وطئتك إن شعت إل وسواء شاءت ف المجلس أو غيره وهو 
المذهب وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» لأنه لا يصير ممتنعًا من الوطء- 


0 كات 


١‏ يصر موليًّ("'» وقال أبو الخطاب إن تشأ في المجلس صار موليًا. وإن قال 
لنسائه لا وطفت واحدة منكن صار موليًا منهن”"): إلا أن يريد واحدة بعينها 
فيكون موليًا منها وحدها"», وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج 
بالقرعة©» وإن قال والله لا وطفت كل واحدة منكن كان موليًا من جميعهن 
وتنحل بمينه بوطء واحدة» وقال القاضي لا تنحل في البواقي. وإن قال لا 
أطأكن فهي كالي قبلها في أحد الوجهين؛ وف الآخر لا يصير موليًا حى يطأ 
ثلانًا فيصير موليًا من الرابعة» فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت انحلت 
بمينه ههناء وي الى قبلها لا تنحل في البواقي. وإن آلى من واحدة وقال للأخرى 
اشتركت معها لم يصر موليًا من الثاني 7 وقال القاضي يصير موليًا منها”©. 


- حي تشاء إلا أن أصحاب الشافعي قالرأ إن شاءت جوابًا لكلامه صار موليًا وإن 
أحرت المشيئة انحلت بمينه لأن ذلك تخيير لها فكان على الفور. الشرح الكبير (4/ 
2)606). 

1 قوله: رروإن قال إلا أن تشائي إلخ» وهو المذهب لأنه منع نفسه من وطئها بيمينه إلا 
عند إرادتما أشبه ما لو قال إلا برضاك أو حى تشاتي. المبدع (441/5). 

[فائدة] إذا حلف لا يطأها حى تفطم ولدها أو ترضعه كان موليًا إذا كان بينه وبين مدة 
الفطام والرضاعة أكثر من أربعة أشهر» فإن مات الولد قبل مضي أربعة أشهر سقط 
الإيلاء. المبدع (441/5). 

)0١‏ قوله: رروإن قال لنسائه إلخ» يعي يصير موليًا منهن إذا طلق فيحنث بوطء واحدة 
وتنحل يمينه وهذا المذهب لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة إلا 
بالحدث فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليًا من البواقي فإن وطئ واحدة منهن 
حنث وانحلت بمينه وسقط حكم الإيلاء في الباقيات لأنها يمين واحدة فإذا حنث فيها 
مرة لم يحنث مرة ثانية. المبدع (4437/5). 

(") قوله: برإلا أن يريد إل هذا بلا نزاع لأن اللفظ يحتمله وهو أفلم كا اندع 20 
20047 

(5) قوله: بروإن أراد واحدة مبهمة إلخ» المذهب ما قاله أبو بكر كما إذا طلق واحدة من 
نسائه لا بعينها وقيل يرجع إلى تعيينه وهو مذهب الشافعي. الشرح الكبير 0147/4). 

() قوله: بروإن آلى من واحدة إلخ» الأول المذهب لأن اليمين بالله لا تصح بلفظ صريح 
من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم تصح به اليمين. المبدع (417/5). 

(1) قوله: رروقال القاضي إِلخ» أي كالطلاق لكن الفرق بينهما أن الطلاق ينعقد بالكناية 
ولا كذلك اليمين فلو آلى رجل من زوجته فقال آحر لامرأته أنت مثل فلانة لم - 


اوه هك 


فصل 
الشرط الرابع أن يكون من زوج بمكنه الجماع27 وتلزمه الكفارة بالحنث7© 
مسلمًا كان أو كافرًا حرا أو عبدًا سليمًا أو خصيًا أو مريضًا يرجى برؤه" فأما 
العاجز عن الوطء يحب أو شلل فلا يصح إيلاؤه؛ ويحتمل أن يصح وفيئته أن 
يقول: لو قدرت لجخامعتك..ولا يصح إيلاء الصبي وامجنون. وف إيلاء السكران 
وجهان» ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواءء وعنه أنها في العبد على 
النصف, ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها. 
ربالحدث)» الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيهاء يقال: حنث يحنث» وكأنه 
من الحنث: الإثم والمعصية. 
«أو شلل» الشلل؛ بفتح الشين» واللام: مصدر شللت بكسر اللام» وهو فساد 
اليد. والمراد هنا: فساد الفرج. تقول: شل بفتح الشين؛ ولا يقال: شل بضمهاء 
بل يقال: أشل بضم الهمزة. 
رروفيئتم, الفيئة : الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان» وباشره. 
والمراد يما هنا: الرجوع إلى جماعهاء أو ما يقوم مقامه. 


- يكن موليّاه وعلم بما سبق أنه لا يصح إلا في زوجة فلو حلف على ترك وطء أمة 
م يكن موليًا وكذا لو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها نص عليه ونصره في 
الشرح لأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق وقال الشريف أبو 
جعفر: قال أحمد يصح الظهار قبل النكاح فكذا الإيلاء. انظر المبدع (41414/5). 

)١(‏ قوله: «الرابع أن يكون من زوج إله» هذا المذهب وعليه الأصحاب للآية بشرط أن 
يكون مكلفا ولأن غير الزوج موطوءته أمته والأمة لاحق لها في الوطء كالأجنبية 
والذمي كالمسلم إذا ترافعوا إلينا في قول أكثرهم ولأنه إذا يمكنه الجماع كاحبوب 
فيمينه يمين على مستحيل فلم تنعقّد. المبدع (415/5). 

(5) قوله: «وتلزمه إل أي لأنه إذا كان صبيًا أو بحنوئًا فلا يعتبر قوله ولا بمينه ضرورة 
عدم الأهلية. اللبدع 415/5). 

(") قوله: «مسلمًا إل هذا بلا نزاع وكذا لو كان بحبوبًا بقي من ذكره ما يمكن الجماع 
به وكذا إن كان لعارض مرجو الزوال كحبس ونحوه لأنه قادر على الوطء فصح منه 
الامتناع. انظر/ المبدع (440/5). 


لاه 


فصل 

وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر» فإن كان بالرجل عذر بمنع الوطء 
احتسب عليه بمدته وإن كان بها لم يحتسب عليه» وإن طرأ يما استؤنفت المدة 
عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وفي النفاس وجهانء وإن طلق ف 
أثناء المدة انقطعت» فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنًا استؤنفت المدة» وإن 
انقضت المدة ويهما عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة؛ وإن كان العذر به وهو 
مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفىء بلسانه فيقول م قدرت جامعتك» ثم مى 
قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق» وقال أبو بكر لا يلزمه» وإن كان مظاهرا 
فقال أمهلوني حي أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام» وإن قال 
أمهلون حي أقضي صلا أو أتغدى أو حى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس 
أمهل بقدر ذلك فإذا لم يبق له عذر وطلب الفيئة وهي الجماع فجامع انحلت 
بعينه وعليه كفارتا. وأدن ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج» وإن وطثها دون 
الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة» وإن وطثها في الفرج وطأ محرمًا مثل أن 
يطأ حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء إليها 
لأن بمينه انحلت به وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة» وإن لم يفئ 
وأعفته المرأة سقط حقهاء ويحتمل أن لا يسقط وها المطالبة بعد» وإن لم تعفه 
أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتهاء وعنه أنما تكون بائنة» وإن لم يطلق 
حبس وضيق عليه حت يطلق في إحدى الروايتين» والأحرى يطلق الحاكم عليه؛ 
فإن طلق واحدة فهو كطلاق المولى وإن طلق ثلانًا أو فسخ صح ذلك» وإن 
ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبًا فالقول قوله» وإن كانت 
بكرًا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قوها وإلا فالقول 
قوله» وهل يحلف من القول قوله؟ على وجهين. 

روإن طرأ جما طرأ بالحمز: إذا جاء مفاجأة» يطرأ طرءًا وطروءاء وقد يترك همزه. 
فيقال: طرا يطرو طروءا. 

«فاني ناعس التشائن « الوسش4 وهو ميدأ النوم تقول تيت العسن تعاساء هانا 


ناعس ونعسان. عن ابن سيده. وامراة نعسى») كوسنان ووسئ. 


ا 


كتاب الظهار 
وهو محرم' '» وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أخي أو كوجه حماق 
أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أخي أو خالي من نسب أو 
رضاع”' وإن قال: أنت علي كأمى كان 1( 
«امرأة عدل», عدل: مصدرء والمصدر إذا وصف به لا يؤنث؛ ولا يثئ؛ ولا 
يجمع» والأصل: امرأة ذات عدل. 

كتاب الظهار 
الظهار» والتظهر والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي , مشتق من الظهر» وخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب, والمرأة 
مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي) آرافة بر كوياك 
للنكاح حرام علي» كركوب أمي للنكاح, فأقام الظهر مقام الركوبء لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات 
العرب في كلامها””". 


)١(‏ قوله: «وهر محرم» وذلك بالإجماع لقوله تعالى: « وَإبَّكمَ لَيَقُولُونَ مُنكَرَا مِنَ آلْقَوَلٍ 
وَرُورَا 4 والزور من أكبر الكبائر. الجدج (415/5). 

(5)-قوله: «وهو أن يشبه امرأته» الخط أما إذا شبهها بظهر أمه فهو مظاهر إجماعاء وإن 
شبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي الأرحام كجدته وخالته وعمته وأحته فهذا ظهار 
ف قول عامة أهل العلم, إلا في القول القدمم للشافعيء فإنه قال لا يكون الظهار إلا 
بأم أو جدة» والصحيح من المذهب أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها وغلية 
الأصحاب, فلو قال فرجحك أو ظهرك أو رأسك أو جلدك كظهر أمي أو بدفا أو 
رأسها أو يدها كان مظاهرًا وبهذا قال مالك وهو نص الشافعي» وعنه ليس ,عظاهر 
حجن يشبه جملة امرأته لأنه لو حلف بالله لا يمس عضرا منها لا يسري إلى غيره 
فكذلك المظاهرة ولأن هذا ليس بمنصوص عليه ولا هو في معين المنصوصء وقال أبر 
اكول الرس لا سقس وه 
لم يحرم النظر إليه كالرأس والوجه لم يكن مظاهرًاء فأما إن قال كشعر أمي 
طانعاا مبقة ةع سنس د امار سرس اسمانها ا و 
لأنما ليست من أعضاء الأم الثابتة. الشرح الكبير (571/14ه-0575). 

(؟) انظر القاموس المحيط (88/9). 


موه 


مظاهرً2: وإن قال : أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين وهل يقبل في 
الحكم؟ يخرج على روايتين2 وإن قال : أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو 
الخطاب فيها روايتين» والأولى : أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقرن 
بها يذل علن :إرادية؟؟ توإن “قال :انث علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية 
أو أخيت زوحي أ عمتها أو حالتها فعلى ا 

وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرً”؟ وإن قال أنت على حرام 
فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقًا أو بميئًا » فهل يكون ظهارًا أو ما نواه ؟ على 
رركوجه حماي» قال الجوهري: حماة المرأة: أم زوجهاء فالأحماء في اللغة: أقارب 
الزوج؛ والأتان: أقارب الزوجة» والصهر: لكل واحد منهماء ونقل ابن فارس 
في ررامجمل/ أن الأحماء كالأصهارء فعلى هذا يقال: هذه حماة زيد» وحماة هند. 


)١(‏ قوله: رروإن قال أنت علي كأمي إلخ» وكذا قوله أنت عندي أو مين أو معي كأمي أو 
قل امي كان مظاهرًا إن نوى به الظهار لأنه شبه امرأته بأمه» وإن أطلق فالصحيح 
من المذهب أنه صريح في الظهار أيضًا نص عليه وعنه ليس بظهار احتاره ابن أبي 
موسى في الإرشاد. وقال المصنف والذي صح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية 
أو قرينة تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا. المبدع (0/7). 

(؟) قوله: ««وهل يقبل في الحكم إلخ» وهما روايتان إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح 
من المذهب. المبدع (7/ه). 

(5) قوله: رروإن قال أنت كأمي إلخ» ما قاله المصنف هو المذهب لأن اللفظ ظاهر في 
الكرامة فتعين حمله عليه عند الإطلاق إلا أن ينوبه. انظر/ المبدع (97/ه). 

(4) قوله: «روإن قال أنت علي كظهر أي الخ» إذا قال كظهر أبي فهر ظهار على المذهمب 
لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد وكذا إن شبهها بظهر غيره من الرجال أر 
قال أنت علي كظهر البهيمة أو كالميتة والدم» والثانية ليس بظهار وهو قول أكثر 
العلماء لأنه تشبيه با ليس يمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد» 
فعلى هذا عليه كفارة بمين لأنه نوع تحريم أشبه ما لو حرم ماله وعنه لا شيء عليه. 
المبدع (37/90). 

6 قوله: «روإن قال أنت على كظهر البهيمة الخ» وهذا الصحيح من المذهب لأنه ليس 
محل للاستمتاع» وفيه وجه كما لو شبهها بظهر أبيه. المبدع (7/97). 


دههمخ*“- 


00 
رؤايتنسن 2 . 


فصل 
ويصح من كل زوج يصح طلاقه”" مسلمًا كان أو ذميًا” والأقوى عندي أنه 
لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه”' ويصح 


)١(‏ قوله: «وإن قال أنت علي حرام إلخ» إذا قال ذلك وأطلق فالصحيح من المذهب أنه 
ظهار كما جزم به المصنف هنا وحكاه إبراهيم الخربي عن عثمان وابن عباس وأبي 
قلابة وسعيد بن حبير وميموك بن مهران والببيّء وعنه يمين. وروى عن ابن عباس ا 
ال إذ انحر مين في كتاب لله عز وحل قال ال تال( يعرم ب 
أحَل اله لكَ4 ثم قال: ١‏ قَدَ فَرَض الله لكر تله أيَمَنِكُمَ 4 وأما إذا نوى بذلك ,ينا 
أو طلاقا فعنه يكون ظهارًا أيضًا وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة وأكثر 
الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي للآية المذكورة ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض 
وإحرام وصيام فلا يكون التحريم صريعًا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير نية» 
ووجه الأولى أنه تحريم أوقعه قِ امرأته فكان بإطلاقه ظهارًا كتشبيهها بظهر أمة 
الشرح الكبير (575/4). وعنه يقع ما نواه جزم به في المنور واختاره ابن عبدوس 
مستوف. انظر/الإنصاف .)70١/9(‏ 

إفائدة] لو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب نص عليه. انظر/ 
الإنصاف .)٠١١/9‏ 

(5) قوله: «ويصح من كل زوج إلم, هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيصح 
ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه وهو من مفردات المذهب لأنه قول يختص النكاح 
أشبه الطلاق. المبدع (0//). 
يجب عليه الكفارة إذا حنث فوجب صحة ظهاره وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو 
حنيفة لا يصح منه لأن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم فعلى المذهب يكفر 
بالمال لا غير. الشرح الكبير (5517/4). 

(4) قوله: «والأقوى عندي إل أي لم ينعقد في حقه كاليمين بالله تعالى» ولأن الكفارة 
وجبت لما فيه من قول الزور والمنكر وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه. 
المبدع (0/.م). 

(تنبيه) شمل قوله: «من كل زوج إلخ» العبد وهو صحيح وهو المذهب, ويأني حكم تكفيره 
في آخر كتاب الإيمان. الإنصاف .)7١1/9(‏ 

على قوله: «ويصح من كل زوجة» كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية تمكن وطئها أو وغير - 


ا ال 


من كل زوجة فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة يمين', 
ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار. وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي م 
تكن مظاهرة” وعليها كفارة ظهار”” وعليها التمكين قبل التكفير”؟ وعنه 
كفارة بمين وهو قياس المذهبء وعنه لا شيء عليهاء وإن قال لأجنبية أنت علي 


- ممكن, وبه قال مالك والشافعي. الشرح الكبير (578-571/4). 

)١(‏ قوله: ررفإن ظاهر من أمته إلخ» هذا المذهب نقله الجماعة وروى عن ابن عمر وابن 
عمرو وسعيد بن المسيب وبحاهد والشعبي وربيعة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه 
وروى عن الحسن وعكرمة وسليمان بن يسار والزهري وقتادة والحكم والثرري 
ومالك في الظهار من الأمة كفارة تامة وهو رواية عن أحمد لأنها مباحة له فصح 
الظهار منها كالزوجة ولنا قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) فخصهن به. 
انظر/ الشرح الكبير (558/4). 

)١(‏ قوله: رروإن قالت المرأة إلخ» وكذا لو قالت إن تزوجت فلانًا فهو علي كظهر أبي 
وهذا المذهب بلا ريب وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال الزهري والأوزاعي هو ظهار وروى عن الحسن 
وهي رواية ولعلهم يحتجون بأنها أحد الزوجين فصح منها كالرجلء ولنا قوله (والذين 
يظاهرون من نسائهم) فخصهم بذلك. الشرح الكبير (57/8/4). 

(0) قوله: رروعليها كفارة ظهار» هذا المذهب وهو من مفرداته لأن عائشة بنت طلحة 
قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أي» فاستفتت أصحاب البي كَل 
فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه» رواه سعيد والأثرم والدارقطئ ولأنها زوج أتى 
بالمنكر من القول والزور كالآخرء وعنه عليها كفارة يمين قال المصنف والشارح هذا 
أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله لأنه ليس بظهار وبحرد المنكر من القول والزور 
لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب» وما روى عن عائشة فيجوز أن يكون 
إعتاقها تكفيرًا ليمينها فإن عتق الرقبة أحد حصال كفارة اليمين» ويتعين حمله على 
هذا لكون الموجود منها ليس بظهارء وكلام أحمد في رواية الأثرم لا يقنضي وجحوب 
كفارة الظهار إنما قال الأحوط أن تكفر وكذا قال ابن المنذر» وعنه لا شيء عليها 
وهو وقول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور لأنه قول منكر وزور وليس بظهار فلم 
يوجب كفارة كالسب والقذف. الشرح الكبير (579/5). 

(4) قوله: «وعليها التمكين إلخ» وهذا المذهب نص عليه لأن ذلك عليها فلا يسقط 
بيمينها كاليمين بالله تعالى. المبدع .)١١/17(‏ 

[فائدة] يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب» وقيل بعده. 
الإنصاف .)7١4/9(‏ 


ياه "- 


كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حب يكفر"» وإن قال أنت علي حرام يريد 
ا ل 
الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقنًا نحو أنت علي كظهر أمي شهر 
رمضان أو إن دخحلت الدار فمى انقضى الوقت زال الظهار, وإن أصاكا فيه 
وجبت الكفارة عليه. 

فصل في حكم الظهار 
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكب 0 وهل بكرم الاستمتاع منها ينما دون 


)١(‏ قوله: «وإن قال لأجنبية إلخ» يصح الظهار من الأجنبية ولا يطأها إذا تزوجها حن 
يكفر على الصحيح من المذهب نص عليه قال الزركشي هذا منصوص أحمد وسواء 
قال ذلك لامرأة بعينها أو قال كل النساء على كظهر أمي وسواء أوقعه مطلقًا أو 
علقه على التزويج روى نحو ذلك عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب 
وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق ويحتمل أن لا يقبت حكم الظهار قبل 
التزويج وهر قرول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وروى ذلك عن ابن عباس لقوله 
تعالى: ‏ أن يُطَهرُونَ من سي والأحنبية ليست من نسائه ولأن الظهار بمين 
ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية ولنا ما روى الإمام 
ل ا 
كظهر أمي فتزوجها قال عليه كفارة الظهار. الشرح الكبير (0-5575/54١/0ه).‏ 

إفائدتان] لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فالصحيح من المذهب أنه ليس بظهار 
نص عليه وعليه أكثر الأصحابء وقيل هو ظهار اختاره ابن عقيل.الإنصاف(907/9). 

(الثانية) لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأحرى أشركتك معها أو أنت مثلها فهو 
صريح في حق الثانية أيضًا على الصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف .)5١5/9(‏ 

على قوله: «لأنه صادق» وكذا إن 0 وهذا المذهب. انظر/ المبدع .)١١/07(‏ 

(؟) قوله: «ويحرم وطء المظاهر منها إلخ» إن كان التكفير بالعتق والصيام حرم الوطء 
إحماعًا لللآية وإن كان بالإطعام حرم أيضًا على الصحيح من المذهب وهو قول أكثر 
أمل العلم منهم عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد لا يحرم الوطء 

ذا كان التكفير بالإطعام احتاره أبو بكر وأبو إسحاق لأن الله تعالى م يمنع المسيس 
اه والصيام وهو قول أبي ثورء ولنا ما روى عكرمة عن ابن عباس «رأن 
رجلا أتى البي يلك فقال إن ظاهرت من امرأن فوقعت عليها قبل أن أ فرء فقال ما 
حملك على ذلك يرحمك الله؟ فقال رأيت خلخاها ف ضوء القمرء فقال لا تقربها 
حي تفعل ما أمرك الله به» رواه أبو داود والترمذدي وحسنه والنسائي وقال ا مرسل 
أولى بالصواب. انظر/ الشرح الكبير (10/7/5ه). 


الا 


الفرج؟ يخرج على روايتين7©. وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام 
اختاره أبو بكر وتحب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد”" وأنكر قول 
مالك أنه العم على الوطء. وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم؛ ولو مات 
أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه”"؛ فإن عاد فتزوجها لم يطأها حى 
يكفر)» وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة"© ويجرئه كفارة 


)١(‏ قوله: «روهل يحرم إلخ» إحداهما: يحرم وهو المذهب وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك 
وأبو عبيد وأصحاب الرأي؛ لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق 
والإحرام. 

والثانية: يموز وهو قول الثوري وإسحاق وأبي حنيفة وحكى عن مالك. انظر/ المبدع (7/ 
/اه). 

(9؟) قوله: وبحب الكفارة إلخ» العود هو الوطء عند أحمد وهو المذهب فمى وطئ لزمته 
الكفارة ولا تحب قبل ذلك إلا أنما شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله 
وحكى نحو ذلك عن الحسن والزهري وهو قول أبي حنيفة إلا أنه لا يوجب الكفارة 
على من وطئ وهي عنده في حق من وطئ كمن لم يطأ وقال الشافعي العرد إمساكها 
بعد طهارة زمئًا يمكن طلاقها فيه لأن ظهاره منها يقتضي إبانتها فإمساكها عرد فيما 
قال. قال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية. وما قاله القاضي رواية عن أحمد قال 
القاضي نص عليه في رواية جماعة منهم الأثرم واختاره ابن عبدوس وصاحب البلغة 
إلا أن القاضي وأصحابه لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما 
أو طلق قبل الوطءء إلا أبا الخطاب فإنه أوجبها إذا مات أو طلق بعد العزم على 
الوطء وهذا قول مالك وأبي عبيد وقد أنكر أحمد هذا. الشرح الكبير (51/1/4). 

(*) قوله: ررفإن مات أحدهما إلخ» هذا مبئ على المذهب وهو أن العود الوطء وأما إن 
قلنا العرد هو العزم على الوطء لو عزم ثم مات أو طلقها قبل الوطء وجبت الكفارة 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور» وقال قتادة 
إن ماتت لم يرثها حى يكفر. المبدع .)١5/07(‏ / 

(5) قوله: ررفإن عاد فتروجها إلخ» أي سواء كان الطلاق ثلاثا أو لاء وسواء رجعت إليه 
بعد زوج آخر أو لا نص عليه وهو قول الحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك 
وأبي عبيد وقال قتادة إذا بانت سقط الظهار فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه 
والشافعي قولان كالمذهبين؛ ولنا عموم الآية وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل له 
مسها قبل التكفير. انظر/ الشرح الكبير (01/4/5). 

(ه) قوله: «روإن وطء قبل إلخه» اعلم أن الوطء قبل التكفير محرم عليه» ولا تسقط الكفارة 
بعد وطئه بموت ولا طلاق ولا غير ذلك وتحريمها عليه باق حي يكفر ولو كان محنوا 
نص عليه» وقال في الفروع ونصه يلزم بحنونا بوطئه قال في الفروع وظاهر كلام 
جماعه لا يلزم ابحبون كفارة بوطئه قال وهو أظهر. المبدع (37/ه .)١‏ 


8 هم "م 


واحدة2©0. وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حي يكفرء وقال أبو 

بكر: يبطل الظهار وتحل له فإن وطثئها فعليه كفارة يمين» وإن كرر الظهار قبل 

التكفير فكفارة واحدة”".وعنه إن كرره في بجالس فكفارات» وإن ظاهر من 

نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة» وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة©. 
فصل في كفارة الظهار وما في معناها 

كفارة الظهار على الترتيب» فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين 

متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا”'» وكفارة الوطء في رمضان مثلها 


)١(‏ وقوله: «ويجرئة كفارة واحدة» وهذا قول الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومؤرق 
العجلي وعطاء وطاوس وبحاهد وعكرمة وقتادة لحديث سلمة بن صحر. الشرح 
الكبير (0/5/5ه). 

على قوله: «روإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حين يكفر» وهو المذهب وبه 
يقرل مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ونص عليه الشافعي. الشرح الكبير (0107/4). 

(9) قوله: «وإن كرر الظهار إلخ» الأول المذهب نقله الجماعة عن أحمد وسواء كان في بجلس 
أو مجالس ينوي به التأكيد أو الاستئناف أو أطلق» وبه قال مالك وإسحاق وأبو عبيد 
والشافعي ف القادم لأنه قول لم يوثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله 
تعالى فلو كفر عن الأول لزمته الثاني كفارة بغير حلاف. الشرح الكبير (5177//5). 

على قوله: «وإن كرر في بحالس فكفارة واحدة» وقال الثوري والشافعي في الجديد: إن 
نوى الاستعناف فكفارتان. الشرح الكبير (517/5). 

على قوله: «وإن كرره في مالس فكفارات» روى ذلك عن علي وعمرو بن دينار وبه 
يقول أصحاب الرأي. الشرح الكبير (0175/4). 

(5) قوله: ررفلكل واحدة كفارة» هذا المذهب قال في الفروع وغيره قال ابن حامد إذا 
ظاهر بكلمات فلكل واحدة كفارة رواية واحدة قال المصنف والشارح: إذا ظاهر 
بكلمة واحدة فكفارة واحدة بغير حلاف في المذهب وهو قول عمر وعلي وعروة 
وطاوس وعطاء وربيعة ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والشافعي في القدم. 
انظر/ الشرح الكبير (017/5). 7 

(5) قوله: «كفارة الظهار على الترتيب إلخ» وذلك لقوله تعالى: « وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن 
نسَاِهِم 4 الآبة ولقوله ولع لخولة حين ظاهر منها زوجها: يعتق رقبة» قلت لا يجد قال 
تبضرم شهوين متارعين» قلت بارس رك الله بيه خيح صررياتيه مهام قال يط يعن 
مسكينًا. وهذا الترتيب لا حلاف فيه إذا كان المظاهر حرًا فأما العبد فيأي حكمه. وعدم 
استطاعة الصوم إما لكبر أو مرض غير مرجو زواله أو يخاف زيادته أو بطأ أو تطاوله أو 
لشبق واحتار ف الترغيب أو لضعفه عن معيشته تلزمه وهو حلاف ما نقله أبو داود وغيره 
في الروضة لضعف عنه أو لكثرة شغل أو شدة حر. المبدع .)١8-117/07(‏ 
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في ظاهر المذهب(2؛ وكفارة القتل مثلهم9؟ إلا في الإطعام ففي وجوبه 
روايتان» والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب9؟ ف إحدى الروايتين» فإذا 


وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق7”)» وإن وجبت وهو معسر فأيسر 
لم يلزمه العتق2 وله الانتقال إليه إن شاءء وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير 
الصوم» والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين 
الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره» فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه 
الانتقال عنه”؟ ويحتمل أن يلزمه. 


)١(‏ قوله: بروكفارة الوطء في نهار رمضان متلها»» وتقدم ذلك مستوف في آخر ما يفسد 
الصيام. المبدع .)١8/0(‏ 

(١؟)‏ قوله: «روكفارة القتل مثلهما» يع أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا في الإطعام 
ففي وجوبه روايتان إحداهما لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع لأنه لم يذكر ف كتاب الله تعالى ولو كان واجبا 
لذكره كالعتق والصيام؛ والثانية يجب لأا كفارة فيها عتق وصوم فكان فيها إطعام 
ككفارة الظهار. المبدع .)١18/97(‏ 

(5) قوله: «والاعتبار في الكفارة إلخ» وهو المذهب كالحد نص عليهما لأنها تحب على 
وجه الطهرة فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد فإذا وجب وهو عبد فلم يكفر حي 
عتق فعليه الصوم لا يجرئه غيره. انظر/ المبدع .)١8/10(‏ 

(4) قوله: لم يجزئه إلا العتق» أي لأنه هو الذي وجب عليه فلا يخرج عن العهدة إلا به. 
المبدع 8/07 .)١‏ 

(0) قوله: رروإن وجبت وهو معسر إلخ» أي لأنه غير ما وجب عليه؛ لا يقال الصوم بدل 
عن العتق فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها 
للفرق بينهما فإن الماء إذا وجد بعد التيمم بطل بخلاف الصوم فإن العتق لو وجد بعد 
فعله لم يبطل لكن له الانتقال إليه لأن العتق هو الأصل فوجب أن يجزئه كسائر 
الأصول. المبدع .)١8/907(‏ 

(5) قوله: «فإنت شرع ف الصوم إلخ» هذا المذهب وبه قال الشعبي وقتادة ومالك 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يحتمل أن يلزمه وإليه ذهب ابن 
سيرين وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأنه قدر 
على الأصل قبل أداء فرضه بالبذل فلزمه العود إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو في 
أثنائها. ولنا أنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام فأشبه ما لو استمر العجز إلى ما 
بعد الفراغ» ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل فلم يلزمه الانتقال إليه 
كالمتمتع يجد ا هدى بعد الشروع ف الصيام» ويفارق ما إذا وجد الماء في الصلاة فإن- 


-501- 


فصل 
فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها ما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على 
الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق©» ومن له نخادم 
يحتاج إلى حدمته”" أو دار يسكنها”" أو دابة يحتاج إلى ركوها أو ثياب يتجمل 
ها أو كتب يحتاج إليها أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن تمن مثلها يجححف به لم 
يلزمه العتق وإن وجدها بزيادة لا تجمحف به فعلى وجهين”». وإن وهبت له 
رقبة لم يلزمه قبولها'؛ وإن كان ماله غائيًا أو أمكنه شراؤها بنسيئة لزمه29 ولا 


- قضاءها يسير» وروى البيهقي من حديث أبي القاسم البغوي حدثنا علي بن الجعد 
حدثنا ابن أي ذئب عن ابن شهاب قال: السنة فيمن صام الشهرين ثم أيسر أن بمضي. 
الشرح الكبير (8/5/اه-0075). 

)١(‏ قوله: «فمن ملك رقبة - إلى قوله - يلزمه العتق»» هذا بالإجماع وأنه ليس له 
الاتتقال إلى الصيام إذا كان حرا مسلمًا ويشترط أيضًا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه 
على الصحيح من المذهب وعنه لا يشترط ذلك ومحل الخلاف عند المصنف وغيره إذا 
لم يكن مطالبًا بالدين. انظر/المبدع ١/07(‏ 7). 

(؟) قوله: «ومن له حادم يحتاج إلى حدمته» أي لكبر أو مرض أو زمن أو عظم خلق 
ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة ولا يحد رقبة 
فاضلة على حدمته فليس عليه الاعتقاد وكذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي من وجد رقبة لزمه إعتاقها ولم يجز له الانتقال إلى الصيام سواء كان 
محتاجًا إليها أو لم يكن لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة 
وهذا وجدء وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك يلزمه لأن وجدان ثمنها كوجدائما فعلى المذهب لو كان عنده نخادم يمكنه بيعه 
ويشتري به رقيقين يغتئ بخدمة أحدهما ويعتق الآخر لزمه ذلك. الشرح الكبير (4 / 
اه - ال ه)). 

(؟) قوله: «أو دار يسكنها» أو عقار يحتاج إلى غلته لمونته أو عرض للتجارة لا يستغي عن 
ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق» وإن استغئى عن شيء من ذلك لزمه بأن كانت له ثياب 
فاحرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها ويشتري ما يكفيه في لباسه أو كانت له دار 
يمكنه ببعها وشراء ما يكفيه لسك مثله. المبدع (71/07). 

(؟) قوله: «وإن كانت الزيادة لا تجمحف .ماله إلخ» أحدهما يلزمه وهو المذهب لأنه قدر 
على الرقبة بثمن يقدر عليه لا محف به. المبدع .)١١1/7(‏ 

(5) قوله: «وإن وهبت إلخ» أي لأن عليه منة في قبوها وذلك ضرر في حقه. 

(1) قوله: «روإن كان ماله غائبًا إل» وهذا المذهب. المبدع (51/0). 
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يجرئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة؟ وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر 
المذهبء؛ ولا يحزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بِيئا0") 
كالعمى وشلل اليد والرحل أو قطعها أو قطع إهام اليد أو سبابتها أو الوسطى 
أو الختصر والبنصر”؟ من يد واحدة ولا يجزئ المريض المأيوس منه ولا النحيف 
العاجز عن العمل ولا غائب لا يعلم 001000 1# 

ان ال ا 2 ل 
«المريض المأيوس» اسم مفعول من يئس من الشيء: إذا انقطع أمثله منه» وهو 
مهموز بوزن مأكول. 

رولا النحيف» وهو الرقيق الضعيف. صفة من نحف بضم الحا وكسرها لغة فيه. 


01١‏ قوله: «رولا يجرئ في كفارة القتل إلخ» لقوله تعالى: « وَمَن قَكَلَ مُؤْمِنَا حََمًا 4 الآية 
وهذا بلا نزاع وكذلك سائر الكفارات وهو المذهب وعليه ماهير الأصحاب وهو 
قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيدة. وعنه تحزئه رقبة كافرة احتاره أبو 
بكرء فيجزئ من الظهار وغيره ما عدا القتل عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والثوري 
والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى أطلق الرقبة في كفارة 
الظهار فيجب أن يجرئ ما تناوله الإطلاق. ولنا ما روى معاوية بن الحكم قال 
كانت في جارية فأتيت البي يق قلت على رقبة أفأعتقها؟ فقال ها رسول الله 86: 
رأين الله؟» قالت في السماء. قال: رومن أنا؟». قالت أنت رسول الله» فقال رسول الله 
رأعتقها فا مؤمنة) روأه مسلم. فعلل حواز إعتاقها ع عن الرقبة الي عليه بأهُا مؤمنة. 
الشرح الكبير (5/1/5). 

(1) قوله: رولا يجرئ إلا رقبة سليمة إلخ» أي لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من 
التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا بينًا. 

(5) قوله: رركالعمى إلخ)) يعبي أن د المذهب وعليه الأصحاب» وعنه إن 
كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل؛ فعلى المذهب يجزئ عتق الأعرر. 
وظاهر كلام المصنف أنه يجرئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب. وقيل لا 
يحرئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن وظاهر كلامه أنه يحرئ الحا وهو صحيح ولو 
قتل في الجناية. المبدع (77/38). 

على قوله: «من يد واحدة» مفهومه أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من 
يدين أنه يجزئه وهو المذهب. المبدع (71/07). 

(4) قوله: «رولا يجزئ المريض إل أي كمن مرضه مرض السل لأن برءه يندر وإن كان 
ا مرض يرجى زواله أجزأ على المذهب ولا يجزرئ النحيف العاجز عن العمل لأنه 
كالمريض المأيوس من برئه» ولا يجزئ الزمن والمقعد على المذهب» وعنه يجزئ كل 
واحد منهما. المبدع .)١17/90(‏ 
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خبره''' ولا محنون مطبق ولا أخرس لا تفهم إشارته" ولا عتق من علق عتقه 
بصفة عند وجودها ولا من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرط العتق ف 
ظاهر المذهب ولا أم ولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا 
في اختيار شيوخناء وعنه يجحزئ» وعنه لا يجحزئ مكاتب بحال» ويجزئ الأعرج 
يسيرًا والمجدع الأنف والأذن والمجبوب والخصي ومن يخنق في الأحيان والأصم 
والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته والمدبر والمعلق عتقه بصفة وولد 
الزنا والصغير» وقال الخرقي إذا صلى» وإن عتق نصف عبد وهو معسر ثم 
اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء» وإن أعتقه وهو 
موسر فسرى لم يجزه نص عليه» ويحتمل أن يجزئه» وإن أعتق نصفًا آخر أجزأه 
عند الخرقي ول يجزه عن أبي بكر. 
«في اختيار شيوخنا» أي: شيوخ مذهبناء» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه 
مقامه. يعبئ: أن هذه الرواية اخختارها الخرقي» وغيره. قال القاضي أبو يعلى: 
وهو الصحيح. 


رروانجدع, الجدع: قطع الأنف, والأذن» والشفة؛ وهو بالأئف أخحص. يقال: 


)١١‏ قوله: رولا غائب لا يعلم خبره)) هذا المذهب لأنه مشكوك في بقاء حياته والأصل 
شغل الذمة فلا يبرأ بالشك» وقيل يجرئ وجزم القاضي في الخلاف أنه يجزئ من جهل 
خبره عن كفارته. انظر المبدع (4/07 ؟). 

[تنبيه] محل الخلاف إذا لم يعلم خبره مطلقًا أما إن أعتقه ثم تبين بعد ذلك كونه حيّا فإنه 
يحزئ قولا واحدًا. الإنصاف .)5١١/9(‏ 

)١(‏ قوله: «رولا أحرس إلخ) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وفيه وجه 
يجزئ اختاره القاضي وجماعة من أصحابه قاله الزركشي. المبدع (4/0 .)١‏ 

[فائدة] لا يحزئ الأخرس الأصم على الصحيح من المذهبء واحتار أبو الخطاب والمصنف 
الإجزاء إذا فهمت إشارته الإنصاف(9/١507).لأن‏ الإشارة تقوم مقام الكلام في 
الإفهام وأحكامه كلها تثبت بإشارته فكذلك عتقه» وكذلك الأخرس الذي تفهم 
إشارته وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور ووجه الأول أن منفعة الحس ذاهبة فأشبه زائل 
العقل ولأن الخرس نقص كبير يمنع كثيرًا من الأحكام مثل القضاء والشهادة وهذا قال 
أصحاب الرأيع قال الشارح والأول أولى إن شاء الله تعالى. الشرح الكبير (4/ 
امه لمر ه). 
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فصل 

فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرًا كان أو عبدً”"2 ولا تحب نية 
التتابع”"© فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واحب كفطر العيد أو 
الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض عخوف عليه أو فطر الحامل والمرضع 
التتابء2؛ وكذلك إن حافتا على ولديهما9) 
رجل أجدعء؛ وبحدوع, فأما جدّع فللتكثير» لأنه لما كرر جدع أنفه» وأذنه 
كثر الجدع فيهء فقيل: مجدّعء فإن جدع أحدهما أحرأء بل لو جدع أذناه معا 
أحزأء نص على ذلك في «المغني». 


)١(‏ قوله: «رفمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين إخ» أي إذا قدر على الصيام» وهذا 
إجماع من أهل العلم لقول الله تعالى: (:فمن لث ين َصِيَامُ سَبْرَينِ متَتَابعَيْنِ 4 
ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر ويستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل 
العلم لا نعلم فيه نخلاقًا وأجمعوا على وجوب التتابع في الصيام ومعئ التتابع الموالاة 
بين صيام أيامهما فلا يفطر فيهما ولا يصوم عن غير الكفارة. انظر/ المبدع (19/1). 

(5) قوله: ررولا تحب فيه التتابع)) هذا المذهب. الإنصاف (57591-774/9). 

() قوله: ,رفإن تخلل صومها إلخ) إذا تخلل صوم الشهرين صوم رمضان أو فطر يوم 
العيدين أو حيض أو جنون لم ينقطع التتابع نص عليه ول يلزمه كفارة عند الأصحاب 
وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيدين من مفردات المذهب وقال 
الشافعي ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين مما كان يمكنه 
التحرز منه. ولنا أنه صوم منعه الشر ع عن صومه في الكفارة فلم يقطع التتابع 
كالحيض والنفاس وأما إذا أفطرت الحامل لأحل النفاس فجزم المصنف هنا أنه لا 
ينقطع التتابع وهو أحد الوحوه والصحيح من المذهب. الشرح الكبير (5/5/5). 

(4) قوله: رروكذلك إن عافتا على ولديهما)) يعئ إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما لم 
يقطع التتابع وهو أحد الوجهين والمذهب منهما لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا 2 
باختيارهما فلم ينقطع كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهماء ويحتمل أن ينقطع وهو 
للقاضي واختاره لأن النوف على غيرهما ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء. المبدع 
(717/0). 

[فائدة] لو أفطر مكرها أو ناسيًا كمن وطىء كذلك أو أخطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان 
مارًا م ينقطع التتابع على الصححيح من المذهب كالخاهل به وقال المصنف ومن تابعه: 

لو أكل ناسيًا لوجحوب التتابع أو جاهلا به أو ظنًا منه أنه قد أتم الشهرين انقطع 
تتابعه. الإنصاف (91/9؟). 
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9 كفارة أخرى لزمه الاستئناف2"7: وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر 
والمرض غير المخوف فعلى وجهين0", وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو 
ارا انقطع التتابع'"©؛ وعنه لا ينقطع بفعله ناسيّاء وإن أصاب غيرها ليلاً 3 


)١(‏ قوله: «وإن أفطر لغير عذر إلخ) هذا بلا نزاع لأنه أححل بالتتابع المشروط ويقع صومه 
عن ما نواه على الصحيح من المذهب لأن هذا الزمان ليس بمستحق معين للكفارة 
وهذا يجوز صومها في غيره. المبدع 71/7). 

)١(‏ قوله: ««روإن أفطر لعذر يبيح الفطر إلخ)) أحدهما لا ينقلع التتابع وهو المذعب لأنه 
مرض أباح الفطر أشبه المحوف والثاني ينقطع لأنه أفطر احتيارًا يي 
المذهب فإنه قال في رواية الأثرم كأن السفر غير المرض وما ينبغي أن يكون أوكد من 
رمضان فظاهر هذا أنه لا يقطع التتابع وهذا قول الحسن» اله سي 
و ا ال 
لأنه أفطر لعذ ر يبيح الفطر ف رمضان فلم ينقطع التتابع المبدع (80-11/907). 

[فائدة] لو نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان ولا عن الكفارة 
وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرًا لأنه تخلل صوم الكفارة فطر غير مشروع وقال 
بجاهد وطاوس يجزئه عنهما وقال أبو حنيفة إن كان حاضرًا أجزأه عن رمضان دون 
الكفارة لأن تعيين النية غير مشترط لرمضانء وإن كان مسافرًا أجزأه عن الكفارة 
دون رمضان حضرا أو سفرًا. ولنا أن رمضان متعين لصومه محرم صومه عن غيره فلم 
يجزئه عن غيره كيومي العيدين ولأنه ييةٌ قالل: رإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى» وهذا ما نوى رمضان ولا فرق بين الحضر والسفر. انظر/ الشرح الكبير (4 / 
605)). 

(9؟) قوله: ررفإن أصاب المظاهر منها إلخ)) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك والثوري وأبو 
عبيد وأصحاب الرأي لأن الله تعالى قال: « قصِيًا قَصِيَامُ سَبْرينِ مُتَابِعَيْنِ من قَبْلٍ أن 
ا رو ا ا ل ل ار 
وطئ كار | ذاكراء وعنه لا ينقطع التتابع بالوطء ليلا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور 
وابن المنذر» لأنه وطء لا يفسد الصوم فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرهاء وإن 
وطثئها أو وطئ غيرها في هار الشهرين عامدًا أفطر وانقطع التتابع إجماعًا إذا كان غير 
معذورء وإن وطمها أو وطئ غيرها ناسيًا هارًا أفطر وانقطع التتابع في إحدى 
الروايتين» لأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان» وعنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع وهو قول 
الشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه فعل الفطر ناسيا أشبه ما لو أكل ناسيّاء ولو أبيح له 
الفطر لعذر فوطئ غيرها هارا لم ينقطع التتابع لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع. 
الشرح الكبير (5557/54). - 
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فصل 
فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينًا مسلمًا حرًا صغيرًا كان أو كبيرًا إذا 
أكل الطعام”؟» ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته وإن دفعها 


-[تنبيه] ظاهر كلام المصنف أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدًا أنه ينقطع قولاً واحدًا 
لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان وليس الأمر كذلك بل الخلاف جار في العمد 
والسهو بلا نزاع عند الأصحاب ولذلك قال الزركشي وهو غفلة من المصنف. انظر/ 
الإنصاف (7717/9). 

)١(‏ قوله: بروإن أصاب غيرها إلخ) وهذا بلا حلاف أعلمهء وكذلك لو أصابا فارًا ناسيًا 
أو لعذر يبيح الفطر. المبدع (737/107). 

[فائدة] لا ينقطع بوطئه في أثناء العتق أو الإطعام على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب. الإنصاف (7174/9). 

(؟) قوله: «رفإن لم يستطع إلخ) أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة وم 
يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكيئًا على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في 
سنة نبيه يل سواء عجز عن الصوم لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو زيادته أو 
الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع فإن أوس بن الصامت لما أمره رسول الله ولو بالصوم 
قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكيئًا. ولما أمر سلمة 
ابن صخر بالصيام قال وهل أصبت إلا من الصيام قال فأطعم؛ فنقله إلى الإطعام لما 
أحبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام» وقسنا على هذين ما يشبههما في 
معناهما. المبدع (770/7)» الشرح الكبير (091-599/5). 

[فائدة] يشترط في المساكين ثلاثة شروط: الإسلام والحرية وأن يكون قد أكل الطعام فلا 
يجوز دفعها إلى كافر ذميّا كان أو حرييًا وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب 
وبه قال الحسن والنحعي والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد» قال أبو 
ثور وأصحاب الرأي يجوز دفعها إلى الذمي ولنا أهم كفار فلم يجز إعطاؤهم 
كمساكين أهل الحرب والآية مخصوصة هذا فنقيس عليه. . 

الثاي: أن يكونوا أحرارًا فلا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا عبد ولا أم ولدء ولا حلاف في 
أنه لا يجوز دفعها إلى عبد لأن نفقته واجبة على سيده ولا أم ولد لذلك وبه قال 
مالك والشافعي. 

الثالث: أن يكونوا أكلوا الطعام فإن كان طفلاً لم يأكل الطعام لم يدفع إليه وهذا احتيار 
الخرقي والقاضي والمصدف والشارح وابن عبدوس قال المحد هذه الرواية أشهر عنه 
وجزم به في الخلاصة وغيرها وهو ظاهر قول مالك؛ والرواية الثانية يجوز دفعها إلى 
الصغير الذي لم يطعم ويقبض له وليه وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في- 
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إلى من يظنه مسكينا فبان غنيًا فعلى 0006 وإن رددها على مسكين واحد 
ستين يومًا لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب”" وعنه لا يجرئه 
وعنه يجزئ وإن وحد غيره» وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين 
أجزأ!" وعنه لا يجزئه والمخرج في الكفارة ما يحرئ ف الفطرة» وفي الخبز 
روايتان”' فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه0© لقول الله تعالى: « مِنّ 


- اغداية وغيرها وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي قال أبو الخطاب وهو قول 
أكثر الفقهاء لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير ولأن أكله الكفارة ليس بشرط 
أكلهم فإذا لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه فأما المكاتب فيجوز دفعها 
إليه في إحدى الروايتين وهي المذهب اتاره القاضي وأبو الخطاب احتاره القاضي في 
اتخرد والمصنف والشارح ونصراه وقدمه في المداية وغيرها. انظر/ الشرح الكبير 
55/59ه). 

)١(‏ قوله: «فإن دفعها إلى من يظنه مسكيئًا إلخ» كالروايتين اللتين في الزكاة حلافا ومذهيًا 
على ما تقدم في آحر باب ذكر أهل الزكاة» والصحيح من المذهب الإجزاء. المبدع 
(74/0). 

(5) قوله: «وإن رددها على مسكين - إلى قوله - في ظاهر المذهب» وهذا الصحيح من 
المذهب في ذلك» فإن وجد غيره من المساكين م بحرئه على الصحيح وعليه جماهير 
البركات وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب قال 
المصنف والبحد هذا ظاهر المذهب وعنه لا يجزئه احتاره أبو الخطاب في الانتصار 
وصححها ف عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر. المبدع (94/0). 

(59) قوله: «وإن دفع إلى مسكين ف يوم إلخ» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهذا 
مذهب الشافعي لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجرأ كما لو دفع إليه 
المدين في يومين» وعنه لا يجزئه وهو قول أبي حنيفة. انظر/ الشرح الكبير (054/4). 

(5) قوله: «والمحرج إلخ» وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب واقتصر الخرقي على البر 
السويق أحدهما لا يجري وهي اختيار الخرقي قال المصنف وهذه أحسن قال في الإنصاف 
وهو الصواب وصححه ف التصحيح وجزم به الأدمي في منتخبه. المبدع 0ه "؟). 

(©) قوله: «فإن كان قوت بلده غير ذلك إلخ» أي كالذرة والدحن والأرز وهو أحد 
الرجهين احتاره أبو الخطاب في المداية والمصنف قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب 
قال في اللإنصاف وهو الصواب وهذا مذهب الشافعي» وقال القاضي لا يجزئه وهوع- 


-/- 


م أ اق و ل 6 1ه 1 ءِ 
أوسطٍ ما تطعمون اهليكم »4 وقال القاضي: لا يجزئه ولا يخرئ من البر أقل 
من مد(" ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا 
أن يعلم أنه مد. وإن أحرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهه'”" وعنه يجزئه. 
رمن أوسط ما تطعمون أهليكم, وقال الجوهري: الوسط من كل شيء: أعدله؛ 
يقال: 'شوء وسظ: بين اليد والرديء. .وقال عَيَيدَة السلمان: 'الأوسط: الحبن 


والخل. والأعلى: الخبز واللحم. والأدن: الخبز البحت»؛ والكل بحزئ والله أعلم. 


-المذهب وعليه أكثر الأصحاب. الشرح الكبير (555/4). 

)١(‏ قوله: «رولا يحرئ من البر إلخ» هذا المذهب وممن قال مدبر زيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد رواه عنهم الأثرم) وعن عطاء وسليمان بن موسى 
وقال سليمان بن يسار أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة 
الجر ستيه اللي 1 روات ا لس ان ار 
والشافعي» 1 روى 1 داود ل 0 ابن أخحي عبادة بن الصامت أن البي 
يخ أعطاه يعن المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكيناء وعن أبي 
هريرة في حديث الجامع أن النبي # أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعاً فقال خذه 
وتصدق به رواه الأثرم وإذا ثبت في امجامع بالخبز ثبت في المظاهر قياسا عليه وقال 
مالك لكل مسكين مدان من جميع الأنواع وممن قال مدان من قمح بحاهد وعكرمة 
0 وقال الثوري وأصحاب رمدم ومن التمر والشعير 
ق لعلنان الى ف لاد (راطعم هذا فإن لي 0_0 مدبر» ا 
نص ولأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم نعرف هم في الصحابة 
مخالفاً فكان إجماعاً . انظر/ الشرح الكبير (55910-95/5). 

2_١‏ قوله: «روإت أخرج القيمة إلخ» وهو المذهمب وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وهو 
الظاهر من قول عمر بن الخنطاب وابن ع عباس وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأما 
إذا غدى المساكين أو عشاهم لم يجرئه على المذهب سواء فعل ذلك بالقدر الواجب 
أو أقل أو أكثرء ولو غدى كل واحد بد لم يجزئه إلا أن بملكه إياه وهذا مذهب 
الشافعي» وعن أحمد يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب وهو قول النخعي وأبي حنيفة 
واحتاره الي تي الدين» إلا أنه لم يعتبر القدر الواجب وذلك لقوله تعالى (رفإطعام 
ستين مسكينا» وهذا قد أطعمهم. 
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فصل 

ولا يجحرئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام فإن كان عليه كفارة 
واحدة فنوى عن كفاري أجزأه وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها 
أجرأ عن واحدة وإن كانت دن أخناس فكذلاف عد أن الخطاب وعند القاضي 
لا يجزئه حي يعين سببها فإن كانت عليه كفارة واحدة نسى سببها أجزأته 
كفارة واحدة على الأول وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب. والله 
أعلم. 

كتاب اللعان 
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان وصفته أن يبدأ الزوج 
فيقول أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميت به امرأي هذه من الزنا ويشير 
إليها» وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقول 
في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ثم 
تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانىي به من الزنا أربع مرات» ثم 
تقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به 

كتاب اللعان 
اللعان: مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين 
الآخر. قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد» والإبعاد. يقال: لعنة الله أي: 
باعده20 , 
قال الشماخ: 
دعوت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
أي: الطريد. والتعن الرجل: إذا لعن نفسه من قبل نفسه. واللعان لا يكون إلا 
من اثنين» يقال: لاعن امرأته لعانا» وملاعنة) وتلاعناء والتعنا: بمعيئ واحدء ولا 
غي" الأماء وبين بورجدل لمق يوون عتري نز كات لدي القاس كفي ابر ليق 
يسكون العين: يلعنه الناس. 


)١(‏ انظر/القاموس المحيط (7177/5؟). 
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مع الزن فاق لقص لعدهنا ون الألقاط لقم هنا أو .بدات" باللعان:'قيله: أو 
تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو 
أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين» ومن قدر على 
اللعان بالعربية لم يصح منه إلا يما وإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين 
وف الآخر يصح بلسانه وإذا فهمت إشارة الأحرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا 
فلاء وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين. 
فصل 
والسنة أن يتلاعنا قياماً محضر جماعة في الأوقات والأماكن المعظمة» وإذا بلغ 
كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل وامرأة 
تضع يدها على في المرأة ثم يعظه ويقول: اتق الله فإهًا الموجبة وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم فإن كانت المرأة خفرة 
بعث من يلاعن بينهماء وإذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة 
بلعان» وعنه يجرئه لعان واحد فيقول أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتكن 
به من الزنا» وتقول كل واحدة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزنا. وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد وإن كان بكلمات 
أفرد كل واحدة بلعان. 
فصل 
ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون بين. زوجين عاقلين بالغين سواء 
كانا مسلمين أو ذميين أو :رفيقين أو :فاستين أو كان أحدهًا كذلك في إحدى 
بربغير حضرة الحا كم, حضرة الحاكم معيى: حضوره؛ مثلث الحاء. 
ررفإن كانت المرأة خفرة» بفتح الخاء المعجمة» وكسر الفاء: الشديدة الحياء, 
خفرت؛ بكسر الفاء تخفر خفراًء فهي خفرة؛ ومختفرة» وهي ضد البرزة7". 
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الروايتين”'2 والأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين فإن اختل 
شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما. وإن قذف”' أجنبية أو قال لامرأته زنيت 
قبل أن أنكحك حد وح يلاعن”"؛ وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح أو 
قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن". وإن أبان 


)١(‏ قوله: «أحدها أن يكون بين زوجين إل)) وهو المذهب وبه قال سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك وإسحاق. وعنه لا يصح إلا بين زوجين 
الح أي فإن احتل شرط منها في أحدهما فلا لعان بينهما لفوات الشرط اختارها 
الخرقي روى هذا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي وعن 
مكحول ليس بين المسلم والذمية لعان وعن عطاء والنخعي في المحدود وفي القذف 
يضرب في الحد ولا يلاعن وروى فيه حديث ولا يثبت كذلك قال الشافعي 
والساجي لأن اللعان شهادة بدليل قوله تعالى: « وَلَّمْ يكن ف 1 لَه 
أنفْسْهُمٌ 4 رقال: : ٠‏ فَعَهَدَة أُحَدِهِمْ أَْبَعُ لدت » ولنا عموم 2 < وَالّذِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمَ 4 الآية» ولأن اللعان يمين فلا تفتقر إلا ما شرطوه كسائر الأبمان 
ودليل أنه يمين قول البي يع «لولا الأبمان لكان لي وها شأن) وأما تسميته شهادة 
فلقوله في بمينه أشهد بالله شهادة وإن كان بمينا كما قال تعالى: « إِذَّا جَاءَكَ 
لْمَُهِقُونَ فَانو| تعد كك رَسُولُ لَه ». الشرح الكبير (ه/ه). 

6 5 بين كون الزوجة مدحولا با أو غير مدحول ها فإنه يلاعنهاء قال ابن 

ر أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من علماء الأمصار منهم عطاء والحسن 
0 وعمووة بن كار وماد ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق 
والشافعي لقوله تعالى: « وَآَلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمَ 4. الشرج الكبير (9/0). 

[فائدة] إذا قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فنقل مهنا عن أحمد يلاعن قال منها قلت 

لوعو ايترارك داولا بازمها إلا واحدة» قال بئس ما يقولون فهذا يلاعن لأنه قذفها 
قبل الحكم ينوقها 'فآهيد: قلف الرعمعة: فآيا إن'كال أنت القن انا باتزاثية قات 
كان بينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن. الشرح (9/5). 

5 قوله: رروإن قذف أجنبية)) هذا بلا نزاع المبدرع (0/0). 

(59) قوله: ررأو قال لامرأته إخ» هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وبه قال مالك 
والشافعي الشرح الكبير (©/8). 

(1) قوله: رروإن أبان زوجته إلخ» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة يلحقه الولد وليس له نفيه ولا اللعان لأنها أجنبية فاشتبهت سائر 
الأجنبيات إذا لم يكن بينهما ولد. ولنا أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له 
نفيه كالنكاح الصحيحء ويفارق إذا لم يكن ولد فإنه لا حاجة إلى القذف لكوفها 
أجنبية #الشرح الكبير (ه/؟ .)١١-‏ 
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امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن وإن قذف 
زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان7" بينهما. 

الشرط الثائي أن يقذفها بالزنا فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين سواء 
قذفها بزنا في القبل أو في الدبر”2 وإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان 
يينهما(" وعنه أنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا20 فإن قال لم تزن ولكن 
ليس هذا الولد مئ فهو ولده في الحكم ولا لعان © بينهماء وإن قال ذلك بعد 


)١(‏ قوله: «روإن قذف زوجته الصغيرة إلخ)) وهو المذهب لأن القذف لا يسقط عن درجة 
السب فكذا هنا ولا حد لأنه لا يجب عليها بفعل الزناء» ولا لعان بينما لأنه قول 
تحصل به الفرقة فلا يصح من غير مكلف كالطلاق أو يمين فلا تصح من غير مكلف 
كسائر الأيمان» فإن ادعى أنه كان زائل العقل حين قذفه فأنكرت ذلك ولأحدهما بينة 
عمل بها وإلا قبل قوها مع بمينها لأن الأصل والظاهر السلامة والصحة المبدع (07/907). 

(؟) قوله: «الشرط الثاني إلخ» كل قذف يجب به الحسد وسواء في ذلك الأعمى والبصير 
نص عليه أحمد ويمذا قال الثوري والشافعي وأبو ثور وهو قول عطاء. وقال يحى 
الأنصاري ومالك لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين إما رؤية وإما إنكار الحمل لأن آية 
اللعان نزلت في هلال بن أمية وكان قال رأيت بعين وسمعت بأذني فلا يثبت اللعان 
إلا في مثله. ولنا قوله والذين يرمون أزواجهم الآية وهذا رام لزوجته فيدحل في عموم 
الآية والأذ بعموم اللفظ أولى من حصوص السبب وسواء القذف بالزنا في القبل أو 
في الدبر وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة لا يقبت بالقذف في الدبر وبناه على أصله 
في أن ذلك لا يجب به الحد. الشرح الكبير .)١7/8(‏ 

() قوله: «روإن قال وطئت بشبهة إلخ» إذا قال وطئت بشبهة فقدم المصنف أنه لا لعان 
بينهما مطلقا ونص عليه أحمد قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به في المغى 
والوجيز وغيرهما لأنه لم يقذفها وإنما يوجب الحد. المبدع .)١1/7(‏ 

(5) قوله: «روعنه إن كان ثم إلخ» هذا المذهب وينتفي الولد بلعان الرجل وحده نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب لأنه محتاج إلى نفي الولد» وأما إذا قال وطئت مكرهة وكذا 
مع نوم أو إغماء أو جنون فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين 
واحتاره الخرقي والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره قال ابن منجا هذا المذهب, وعنه 
إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه قال في الفروع 
احتاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وابن حامد والشريف والشيرازي وغيرهم. 
انظر/ الإنصاف (5/9ه508-59). 

(5) قوله: «روإن قال لم ترن إلخ» هذا إحدى الروايتين اختاره الخرقي والمصنف وجزم به- 
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أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه(؟ وإن ولدت 
توأمين فأقر أحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد» وقال القاضي 
د , 

الثالث: أن تكذبه الروحة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان» فإن صدقته أو 
سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب””" وإن مات أحدهما قبل اللعان 


> في الوجيز ومنتحب الأدمي وقدمه ف النظم والفروع والشرح ونصره لأن هذا 
ليس بقذف بظاهره لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر أو من وطء شبهة أو غير 
ذلك ولكنه يسأل فإن قال زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يثبت به اللعان» 
وعن أحمد يلاعن لنفي الولد واحتاره الأكثر منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي 
والشريف وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم وابن عبدوس وجزم به في الوجيز» 
والثانية: لا يجوز قال في ا محرر وهو الأصح عندي. واعلم أن هذه المسائل الثلاث على 
حد سواء. المبدع (917/0). 

)١(‏ قوله: «وإن قال ذلك بعد أن أبانها إلخ,» كلام المصنف في المسألة الي قبلها اللعان 
وعدمه» وكلامه هنا في لحوق نسب الولد وعدمهء فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته 
أو لسريته فلا يخلو إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا فإن شهد به الحقه نسبه 
بلا نزاع ويكفي امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن 
شهادة المرأة الواحدة بالولادة مقبولة لأنها مما لا يطلع عليه الرجال» وعنه امرأتان» وإن 
لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج على الصحيح من المذهب. 
المبدع (4/02 ه). 

)١(‏ قوله: «وإن ولدت توأمين إلخ) وهذا المذهب لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون 
بعضه منه وبعضه من غيره فإذا ثبت نسب أحدجهما منه ثبت الآخحر» وقال القاضي يحد 
ولا يملك إسقاطه باللعان وهذا مذهب الشافعي لأنه باستلحاقه اعترف بكذبه في 
قذفه. المبدع (1/0 ه). 

[فائدة] التوأمان المنفيان أخحوان لأم فقط على الصحيح من المذهبء, وفي الترغيب وجه 
يتوارئان بأحوة أبوة. انظر/ الإنصاف (755/9). 

(5) قوله: «فإن صدقته إلخ» واقتصر عليه الشارح .وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر 
الأصحاب لأن الولد للفراش وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ولم يوجد اللعان 
لانتفاء شرطه فبقى النسب لاحمقا به ولا لعان سواء صدقته قبل لعانه أو بعده ويهذا قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعي إن صدقته قبل لعانه فعليها الحد وليس له أن يلاعن إلا أن 
يكون له نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتفي السب بمجرد لعانه وإن كان بعد لعانه- 


عع ا 


ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان» وإن مات الولد فله لعانًا ونفيه وإن 

لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلى سبيلها ولحقه الولد'"؟ ذكره الخرقي وعن 

أحمد أنها تحبس حى تقر أو تلاعن» ولا يعرض للزوج حى تطالبه الزوجة» فإن 

أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا. 
فصل 

فإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام: أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير ولو 

قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهماء الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حبق 

رولا يعرض للزوج» يعرض بضم الياء على البناء للمفعول» أي: لا يتعرض له. 

نقل الجوهري عن الفراء. 

يقال: مر بي فلان فما عرضت له؛ بفتح الراء» وكسرها. 

قال يعقو 220 “عايد صل بالتغديد: 


- فقد انتفى النسب ولزمها الحد. الشرح الكبير .)١5/8(‏ 
بحنونة بزنا قبله أو محصنة فجدت أو خرساء أو ناطقة ثم حرست نص على ذلك. 
المبدع (4/0 5). 

)2 قوله: (روإت لاعن ونكلت لخ ولا حد عليها على الصحيح من المذهب حي قال 
الزركشي: أما انتفاء الحد عنها فلا نعلم فيه مخالفا في مذهبنا. 

قال الشارح وإن رجعت سقط الحد عنها بغير حلاف علمناه وبه يقول الشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي فإن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول وليس له أن يلاعن للحد فإنه 
م يجب عليه لتصديقها إياه فإن أراد لعانما لنفي نسب الولد فليس له ذلك في جميع 
هذه الصور وبه يقول أصحاب الرأي» وقال الشافعي له لعاها لنفي النسب فيها كلها 
لأنما لو كانت صالحة عفيفة فكذبته ملك نفي ولدها فإذا كانت فاجرة فصدقته فلأن 
بملك نفي ولدها أولى. 
وقدم المصنف هنا أنه يخلي سبيلها هنا وعن أحمد تحبس الخ قال في الإنصاف وهذه 
المذهب ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ولا يقام نكوها مقام إقرار مرة على 
وابن المنذر. انظر/ الشرح الكبير »)١9/(‏ الإنصاف (1017-57557/9). 
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يفرق الحاكم بينهما(؟ الثالث التحري المؤبد”” وعنه أنه إذا كذب .نفسه حلت 
0 وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على 


تراه روم ا عضر مي انقح و بالفرقه خصيل ضام رمالا والاتيقي الطلاف ولا 
يعتبر تفريق الحاكم وهذا قول مالك وأبي عبيد وأبي ثور وداود وزفر وابن المنذر 
وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى عن عمر رضي الله عنه قال 
المتلاعنان يفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأنه معيئ يقتضي التحريم 
المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم 
لساغ ترك التفريق إذا كرهاه وتفريقه يه بينهما .معين إعلامه هما بحصول الفرقة. 
وعنه لا تحصل حى يفرق الحاكم بينهما وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي 
والشريف وأبو الخطاب وغيرهم والمؤلف وبه يقول أصحاب الرأي لما روى نافع عن 
ا 2 0 امراك ل رين رسو اله لؤإرااتفي عن ولده 5 0 
عمر رجل قذف 0 قال فرق و ل الور ادن 056 
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما 
متفق عليه» فدل أن الفرقة لا تحصل بمجرد اللعان فعلى هذه إن طلقها قبل التفريق 
لحقها طلاقه ويلزم الحاكم الفرقة من غير طلب وعليها لو ل يفرق الحاكم بينهما كان 
بحاله قال المولف. وقال الشافعي تحصل الفرقة مجرد لعان الزوج وحده قال المولف 
ولا نعلم أحداً وافقه على ذلك وعليهما فرقة اللعان فسخ لأا فرقة تقتضي تحرياً 
مؤبدا. الشرح الكبير (515-59/8) المبدع (07 لاه سار ه). 

)١‏ قوله: لد لبتم رن سد د اهل لحل لح | لا كن ا 
لا تحل له إلا أن يكون قولا شاذا فإن كذب نفسه فالمذهب أنما لا تحل له ونقله 
الجماعة عن أحمد وجاء عن عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود: 
فاسان لذ تمان بدا ويه كال خسن وعطاء وحار بن زيه والنحني والزهزي 
والحكم ومالك والتوري (الأوزاعي والشافعي وأبو عبيد راد ور رأبم 0 لقول 
ته وراد 7 ورجاله ثقات» لت ل انظر/ الشرح 
الكبير (ه/4 .)56-5١‏ 

99) قوله: رروعنه إن أكذب نفسه إلخ)) أي وعاد فراشه بحاله كما لو م يلاعن ولكن هذه 
الرواية شذ بما حنبل عن أصحابه قال أبو بكر لا نعلم أحداً رواها غيره» قال المولف 
وينبغي أن تحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم, فإما مع تفريقه فلا وجه لبقاء النكاح 
بحاله» وعن سعيد بن المسيب إن أكذب نفسه فهو حاطب من الخطاب وبه قال أبو 


ا 


الرواية الأخرى» وإذا قلنا تحل له الزوجة بإكذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه 
طلاق فهي باقية على النكاح وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها. 
الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر 27 وينتفي عنه حملها وإن لم 
يذكره؛ وقال الخرقي لا ينتفي عنه حق يذكره في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد 
زنت يقول وما هذا الولد ولدي» وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد 
لدب ون تفن تسمل ف بالعطاوة لراك حون اليه عند وفوا لهو 
فصل 

ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به» فإن أقر به أو بتوأمه أو 
نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع 

0 هنئ» مبئي للمفعول. يقال: هنعت بكذا: فرحت به» وهئأته يق قرحت 


- أكذب نفسه ردث إليه ما داما في العدة. الشرح الكبير (55-54/8). 

على قوله: «روإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل لم» هذا المذهب مطلقا. الإنصاف 
5517/99). 

)١(‏ قوله: «الرابع انتفاء الولد إلخ» اعلم أن الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من 
المذهب» لما روى سهل بن سعد أن رسول الله ييْهُ فرق بينهما ولا يدعي ولدها لأب 
ولا يرمي ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد رواه أحمد وأبو داودء فظاهره 
اح وو عارك را ل اا 
حديث سهل تأن أبن عمر وى النصة وذكو فيه أن رلا لاعن مرت في من لع 
لاي ا ا م لاع 
باللعان فكان ذكره شرطا كالزوجة. انظر/ الشرح الكبير (ه/5ه-10). 

)١‏ قوله: «روإن نفى الحمل في التعانه إخ» هذا المذهب وهو من مفرداته قاله في اللإنصاف 
وقال الشارح هذا قول أبي حديفة وجماعة من أهل الكوفة لأن الحمل غير متيقن لحواز 
أن يكون ريحاء وقيل يصح نفيه قبل وضعه انختاره المصدف والشارح وبه قال مالك 
والشافعي لحديث هلال بن أمية وأنه نفى حملها فنفاه عنه البي ييه وألحقه بالأم ولا 
حفاء بأنه كان حملاً وهذا قال يَل: ررانظروها فإن جاءت به كذا وكذل. قال ابن 
عبد البر الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وأوردها قال المصنف والشارح: 
وعد القول هو الصحيح لموافقته ظواهر النصوص» وما حالف الحديث لا يعمل به 
كائناً ما كان. الشرح الكبير (5/8؟). 
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إمكانه لحقه نسبه و علك نفيه وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك 
وإن قال ري مراك وم اوم كران برضي لواحن 
صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه(' وإن أخره لحبس”" أو مرض أو غيبة أو شيء 
يمنعه ذلك لم يسقط ومن أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت 
المرأة محصنة, أو التعزير إن لم تكن محصنة7". 

فصل فيما يلحق من النسب 
من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأقَ به بعد ستة أشهر منذ أمكن 
اجتماعه بها ولا يقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد للثله لحقه نسبه©) 
وإن ل يمكن كونه منه مثل أن تأي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر 
مق أرنغ ستين هبد أباها9 أو أقرت بالقطناء عدا ل 
وهنْئ به: فرح» كله بالحمز. قال الدوهري: التهنئة: حلاف التعزية. 
«أو أمّن على الدعاع, أمّن: إذا قال عند الدعاء: آمين» وقد تقدم الكلام على 
معن ,رامين والله أعلم. 


)١(‏ على قوله: ««ولم يسقط نفيهم) همل كلامه مسألتين إحداهما أن يكون قائل ذلك 
حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل قوله بلا نزاع. الثانية أن يكون قائل 
ذلك عاميا فلا يقبل على الصحيح من المذهب. المبدع (17/7). 

(؟) على قوله: «روإن أحره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء بمنعه ذلك لم يسقط» هذا 
المذهب مطلقاً وفصل المصدف. المبدع (77/0). 

() على قوله: «رإن لم تكن محصنة» هذا المذهب. انظ رأ الإنصاف (55/9؟). 

(54) قوله: ««من أتت امرأته بولد لخ هذا المذهيت طلقا وعليه ماهير الأصحاب فيلحقه 
نسبه ما لم ينفه بلعان لقوله كع الولد للفراش ولأنه يمكن كونه منه لقوله و 

واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وعلى هذا لا يصير بالغا ولا يتقرر به 
مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. ونقل حرب فيمن طلق قبل الدحول وأتت بولد 
فأنكره ينتفي بلا لعان فأحذ الشيخ تقي الدين من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير 
راشا ناجول واختارواهو رده من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين قاله 
ابن نصر الله. وقال في الانتصار لا يلحق يعطلق إن اتفقا أنه لم يمسها. ونقل مهنا لا 
يلحق الولد حب يوجد الدحول. المبدع (715/7). 

(5) قوله: أو لأكثر من أربع سنين)) هذا بلا نزاع. المبدع (514/97). 

على قوله: «من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه» ولو مع غيبته عشرين سنة ذكره في المع 
وعليه نصوص أحمد, والمراد ويخفي سيره؛ وإلا فالخلاف على ما ذكره في الترغيب» 
ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. المبدع 6/0). 
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بالقروء(؟ ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها أو فارقها حاملا فوضعت ثم 
أنت بآحر بعد ستة أشهر أو مع العلم بأنه لم يجتمع ها(" كاليَ يتزوجها محضر 


)١(‏ قوله: «أو أقرت بانقضاء إلخ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب» وذكر بعضهم قولا إن 
أقرت لفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعده فوق نصف سنة الحقه نسبه) 


إمكان وطء في لحوق السب 


كامرأة تكون في شسيراز 
إن تلمة لستة مين أشهر 
فمدةالحمل معلمسير 
إن مضتا به غدا ملستحقا 
وعددنا في صورتين حققرما 
مسن كان كالقاضي وكالسلطان 


أو غاصب صد عن اجتماع 


وزوجهايقيم بالحجحاز 
مسن يوم عقد واضحاً في النظر 
لاب د أن تمضي في التقدير 
ومالك والشافعي وافققا 
والمدتان إن مضت لا يلحق 


ونمحوهفامنع ولا تراع 


انظر/ الإنصاف 5517//9. 
لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما 
يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمن الإمكان لحق الولد وإن 
علم أنه لم يحصل وطء. ولنا أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به 
الولد كزوجة الطفل أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر. الشرح الكبير .)7١/(‏ 

[تبيهان] أحدهما مفهم قوله أو تزوجها وبينهما مسافة الخ أنه لو أمكن وصوله إليها في 
المدة الى أتت بالولد فيها الحقه نسبه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب 
وقال في التعليق والوسيلة والانتصار ولو أمككن ولا يخفي السير كأمير وتاجر كبير 
ونقل. ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش. الإنصاف (971//9- 
058). 

(الثاني) مفهوم قوله أو يكون صبيا الخ أن ابن عشر سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يولد إلا لابن اثني عشرة سنة 
واحتار أبو بكر وأبو الخطاب لا يلحقه نسبه حى يعلم بلوغه وهو ظاهر ما جزم به 
في المنور» فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا يثبت به- 


51/4 


الجا > ال ل ل ل ل 
الى أتك :بالولد فيها أو .يكون ييا له دون عشر سنين أو مقطوع الذكر 
والأنثيين7" لم يلحقه نسبه وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه 


5 5 . 0 ل‎ : 0 5 3 ١ 
7 4 120 00 1 
من أربع منذ انقضت عدقا فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين7"©‎ 


- عدة ولا رجعة قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم. 
الإنصاف (5578/9). 

)١(‏ قوله: «أو مقطوع الذكر إخ» هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم لأنه يستحيل منه 
الإيلاج والإنزال. ونقل ابن هانىع فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون 
الولد من الماء. انظر/ الإنصاف (559/9). 

)١(‏ قوله: «روإن قطع أحدهما إخ)) فيه مسألتان إحداهما أن يكون خصياً بأن تقطع أنثياه 
ا ا ل ل ضر 
وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخحة 
مغلوطة وقدمة في الفروع ورم بهي انخرر والحاوي والنظم, الثانية أن يكون محبوباً 
بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير الأصحاب يلحقه نسبه وهو المذهب وقيل 
لا يلحقه نسبه احتاره المصنف وجزم به في المحرر والحاوي والنظم لأن من قطعت 
أنثياه لا من له والولد لا يوجد إلا من مين. المبدع (57/7)» الإنصاف 2 

0 
[فائدة] قال في الموجز والتبصرة لو كان عنيئا لم يلحقه نسبه انتهى والصحيح من المذهب 
أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. انظر/ الإنصاف (770/9). 

(5) قوله: رروإن طلقها طلاقاً إلخي وهما رواقان: أخدهماة يلحقه نسبه وهو الأذهت لآق 
في حكم الزوجات في السكين وال لنفقة والطلاق أشبه ما قبل الطلاق. 

والثني: لا يلحقه لأنها علقت به بعد طلاق فأشبهت البائن. المبدع (77/107). 

[فائدة] إذا غاب عن زوجته سنين فبلغها لقا فاعتدت ونكحت نكاحاً صحيحاً في 
الظاهر ودخل يا الثاني وأولدها أولادا + ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني وردت إلى 
الأول وتعتد من الثاني ولا عليه صداق مثلها والأولاد له لأنهم زرا على فراشه روى 
ذلك عن علي وبه قال الثرري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز 
والشافعي وإسحاق وغيرهم من أهل العلم وأبو يوسفء إلا أبا حنيفة قال: الولد 
للأول. الشرح الكبير (©/79). 

على قوله: «منذ طلقها» يع وقبل انقضاء عدا صرح به في المستوعب وهو مراد غيره. 
المبدع (57/10). 


جب ارات 


فصل 

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وإن 
ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء”2 وهل يحلف؟ على وجهين. فإن أعتقها أو 
اغا بعل اغعراقه توفقها فاتك يويد اللدوة شعة أشهر فيو ولدميوالبيع باطل*. 
وكذلك إن ااا ري الا 00 
سواء ادعاه البائع أو لم يدعه'' ». وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر 
١‏ طحيو سان لاس راك لشي اا ار 


)١١‏ قوله: رومن اعترف بوطء أمته إل مى اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة 
أشهر لحقه نسبه نقله الجماعة عن أمد مطلقاً فلا ينتفي بلعان ولا غيره لحديث عائشة 
في ابن زمعة ولقول عمر لا تأتيئ وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها 
فانزلوا بعد ذلك أو اتركوا. ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سال بن 
عبد الله عن أبيه عن عمرء وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا 
0 فإذا ا 5 و 0 00 
ا ال ا له 
بوطئها دون الفرج فالصحيح من المذهب أنه كالاعتراف بالوطء في الفرج وعليه 
جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل ليس كوطته في الفرج وقدمه في المغيى والشرح؛ 
وإنَ وطئها في الدبر لم تصر فراشاً في الأشهر لأنه ليس يمنصوص عليه ولا في معناه. 


الشرح الكير (ه/84). 

على قوله: وهل يلف على وججهين)) بيعي إذا ادعى الاستيراء أحدهما حل وهو المذهب 
لعن الدع 2 
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(5) قوله: رروكذا إن لم إلخ» وهذا بلا نزاع» لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به 
قُُ المغي ف والشرح» وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل» قال في الإنصاف وهو 
الصواب» وجزم به في المحرر والرعايتين وغيرهم. المبدع (7/8/9). 

على قوله: «فادعى المشتري أنه منه» أي من البائع سواء ادعاه البائع أو م يدعه. المبدع 
(58/9). 

(4) قوله: «روإن استبرئت إل هذا بلا نزاع لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل وقد 
أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء وكذا إن لم تستبرأ ول يقر 
المشتري به لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له. انظر/ المبدع (75/37). 
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البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال”'؟ إلا أن يتفقا عليه فيلحقه 
نسبه» وإن ادعاه البام ع فلم يصدقه المشتري29 » ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه 
عينًا للمشتري وإذا وطئ الجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت 
منه لم يلحقه نسبه(” ؟. والله أعلم. 

كتاب العدد7؟» 
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها”© و! 
خلا ما وهي مطاوعة فعليها العدة”' سواء كان هما أو بأحدهما مانع من 


)١(‏ قوله: «فأما إن لم يكن البائع إلخ» وهذا المذهب سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها 
لأنه يحتمل أن يكون من غيره إلا إذا اتفقا على أن الولد ابن للبائع لأن الحق لما 
يثبت باتفاقهما. المبدع (79/0). 

)١(‏ قوله: «وإن ادعاه البائع إلخ» وهو المذهب, ولا يقبل قول البائع في الإيلاد لأن الملك 
انتفل إلى المشترى في الظاهر. المبدع (19/907). 

(99) قوله: «روإذا وطئ المجنون إلخ» أي لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة» وعليه مهر 
المثل إن أكرهها على الوطءء لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره. المبدع 


0 
(5) الأصل ف وجويها قبل المع قوله: ط وَالْمُطَلّقَتْ يَرَنَصْربسٍ ب بِأَنفسِينَ » الآية 
رقوله: م وآلتهى يَيِسَنَ مِنَ لْمَحِيض 4 الآية» وقوله: « وَالَذِينَ يُتوَفْوَنَ مِنَكُم 


وَيَدَرُونَ أزواجًا يو ا شهيرة في ذلك. المبوع 7/1/0). 

قوله: «ركل امرأة إلخ» هذا بالإجماع لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 

المؤمنات) الآية» وكذا إن كان بعدها والزوج من لا يولد لمثله. المبدع (71/07). 

© قوله: روإن حلا بما وهي مطاوعة إلخ» هذا المذعية“مظلما يكترفله الي فإذا حلا ما 
ولم يصبها ثم طلقها فإن العدة تحب عليهاء روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد 
وابن عمر وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم وقال في الجديد لا عدة عليها لقوله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) الآية وهذا نص» ولأها مطلقة لم عمس 
فأشبهت من ل يخل بما. ولنا إجماع الصحابة فروئ أحمد والأثرم عن زرارة بن ن أوف 
قال قضى الخلفاء الراشدون أن من ارش قرأو إلى وارانقس عدي الهو 1 كيت 
العدة» ورواه أحمد عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت. 
وهذه قضايا أت شتهرت ولم تنكر فكانت إجماعا وضعف أحمد ما روى في لاف 
ذلك» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الصداق» وعنه لا عدة بخلوة مع وجحود مانع 
شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف. 9 
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الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والحب والعنة أو لم يكن إلا 
أن لا يعلم يما كالأعمى والطفل فلا عدة عليها”". والمعتدات على ستة أضرب 
إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؛ حرائر كن أو إماء من فرقة 
الحياة أو الممات(©. والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من حلق 
كتاب العدد 

العدد: جمع عدّة بكسر العين فيهماء وهي: ما تعدّه المرأة من أيام أقرائهاء وأيام 
حملهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال للمتوق عنهاء قال ابن فارس؛ والجوهري: 
عدة المرأة: أيام أقرائهاء والمرأة معتدة (©. 

رقبل المسيس, المسيس: اللمس. قاله الجوهري. وأصل اللمس: باليد ثم استعير 
للجماع؛ لأنه مستلزم للمس غالياء وكذا استعير للأخذ» والضربء واللحنون. 


-[تنبيه] ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان التكاح صحيحاً أو فاسداء وهو المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب ونص عليه» وقال ابن حامد: لا عدة بالخلوة في النكاح الفاسد بل 
الوطء كالتكاح الباطل إجماعاًء وعند ابن حامد أيضًا لا عدة بالموت في النكاح 
الفاسد. 

[فائدة] لا عدة بتحمل المرأة ماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير حلوة على 
الصحيح من المذهب. 

)١(‏ قوله: ررإلا أن لا يعلم بما إل وكذا لو كانت طفلة. وضابطه أن يكون الطفل لا يولد 

له والطفلة لا يوطأ متلها. 

(؟) على قوله: «رحرائر ككن أو إماء من فرقة الحياة أو الممات» وسواء كانت مسلمة أو 
كافرة وسواء فارقها زوجها بطلان أو فسخ أو وفاة وهذا إجماع أهل العلم إلا أنه 
روى عن علي وابن عباس من وجه منقطع أنما تعتد بأطول الأجلين وروى عن ابن 
عباس أنه رجع إلى قول الجماعة ولأن آية الحمل متأخرة عن آية الأشهر 0 ابن 
مسعود: من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية الي في سورة النساء القصرى. وَأَوْلَتُ 
لحُحمَالٍ أَجَلُمُنّ أن يَصَعْنَ حَتْلهُنَّ 4 نزلت بعد آية البقرة: ط وَلدبنَ يُتَوَقونَ نكم 
وَيَدَّدُونَ أَزْوجَا 4 الآية» والخاص مقدم على العام» ولحديث أي السنابل حين قال 
ذلك فرد عليه النبي كله الشرح الكبير(ه /8؟).المبدع (17798). 

(9) انظر لسان العرب(14/4/١).(عدد).‏ 


م 


الإنسان”© فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من 
العبياة اند مبتدأ خلق آدمي فهل تنقضي العدة؟ على روايتين0"©. وإن أتت بولد 
لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدقا به(" وعنه تنقضي به وفيه بعد. 


وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة”© وأكثرها أربع سنين”” وعنه سنتان. 


)١(‏ قوله: «ما يتبين فيه شيء إلم» أي كالرأس واليد والرجل فتنقضي به العدة إجماعًا لأنه 
حمل فيدخل في عموم النص وإن ألقت مضغة لا يتبين فيها شيء من الخلقة فشهد 
ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها حلقة آدمي فكذلك. المبدع (0/ 
ع 

)١‏ قوله: «روإن وضعت مضعة إل هذا هو القسم الثالث أحدهما لا تنقضي به العدة وهو 
المذهب لأنه لم يتبين فيه خلق آدمي أشبه الدم وإن ألقت نطفة أو دما لا تدري هل 
هو ما يخلق منه آدمي أو لا فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام» وإن وضعت صورة 
لا مضغة فيها ولم يشهد القوابل أنه مبتدأ لق آدمي لم تنقض» ولا تنقضي هما قبل 
المضغة لا نعلم فيه خلافا إلا الحسن. الشرح الكبير (79//07). 

5) قوله: «وإن أتت بولد لا يلحقه إلخ» وكذا الحبوب أو أتت به بعد أربع سنين منذ 

مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم يلحقه ولدها 

لأنه يعلم أنما علقت به بعد زوال النكاح وصارت أجنبية فعلى هذا لا تنقضي به 
العدة وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه لأنه حمل ليس منه يقيئًا فلم تعتد 

بوضعه كما لو ظهر بعد موته. المبدع (0/ 4 /0). 

قوله: «وأقل مدة الحمل إخ» هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» 

ما روى الأثرم والييهقي عن أب الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة اشهر 

فهم عمر برجمها فقال له علي: ليس لك ذلك» قال الله تعالى: « وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ 
أُولَدَهنّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ 4 وقال: ط وَحَمَلهْ وَفِصَلْهُ تَلَُونَ سَرَا 4 فحولان وستة 
أشهر ثلاثون شهرًا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلهاء وقال ابن عباس كذلك» رواه 

البيهقي. الشرح الكبير (ه/41). 

(5) قوله: «وأكثرها أربع سنين) هذا المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك 
لأن ما لا نص فيه يرجع إلى الوجود وقد وجد أربع سنين فروى الدارقطيئ عن الوليد 
ابن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة لا تزيد المرأة في حملها على سنتين 
فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق 
وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ات عشرة سنة وقال الشافعي: : بي محمد 
ابن عجلان في بطن أمه أربع سنين. وعنه سنتان. روى عن عائشة وهو مذهب الثوري 
وأبي حنيفة لما روى الدارقطينٍ بإسناد جيد عن جميلة بنت سعيد قالت قالت عائشة لا 


تزيد المرأة في الحمل على ستتين رواه سعيد والبيهقي؛ ؛ وقد أنكره مالك. إذا برع 
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حمر 


وأقل ما يتبين به الولد أجل وثمانون وان 

الثاى المتوق عنها زوجها عدا أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وشهران 
وخمسة أيام إن كانت آم وشواء ما قبل الول ويعده”© فإن :ماك روج 
الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق”" وإن طلقها 
في الصحة طلاقاً بائناً ثم مات في عدتما لم ينتقل عن عدتمال» وإن كان الطلاق 


تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدقا بالقرء ولا بوضع الحمل فإن الولد لاحق 
بالزوج وعدا تنقضي به. الشرح الكبير (45-41/5). 

)١١(‏ قوله: روأقل ما يتبين إل, هذا المذهب وهو أقل ما تنقضي به العدة في الحمل وهو أن 
حلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ولا شك أن العدة لا تنقضي ها دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين» 
فآما بعد أريعة أشهر فليس'فبه إشكال المبدع (لارل/اه). 

(6) قوله: «عدتها أربعة أشهر وعشر إلخ» أي إن لم تكن حاملا وذلك بالإجماع لقوله تعالى 
١‏ وَالّذِينَ يُتوَكرنَ مِسَكُح 4 الآية» ولقوله ولِكْ «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه» وسواء كانت 
بالغة أو غير بالغة» ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامتهم؛ فأما الأمة 
فعدتها شهران وخمسة أيام وهو المذهب وهو قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين فإنه 
قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة فإن السنة 
أحق أن تتبع فأخذ بظاهر اللفظ. ولنا اتفاق الصحابة على أن عدة الأمة المطلقة على 
لنصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة. الشرح الكبير (47/9). 

إفائدة] من نصفها. حر عدقا ثلائة أشهر وثمانية أيام. 

(") قلوه «رفإن مات زوج الرجعية إلخ» هذا المذهب ولا حلاف فيه قال ابن المنذر أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق وغيره. 
المبدع (77/30). 

[فائدتان] لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنما تستأنف عدة الوفاة نص عليه لأنه كان يمكنه 
تلاي العكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ يقف عند انقضاء العدة. 

(الثانية) لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس 
الى قبلها ذكره الشيخ تقي الدين. الإنصاف .)١585/9(‏ 

2 قوله (روإن طلقها في الصحة إخ» هذا بلا نزاع » وهذا قول مالك والشافعي وأي- 


-هم؟- 


في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة2©9 وإن 
ارتابت المتوق عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن 
وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل ف عدة حي تزول الريبة”؟ وإن 
تزوجت قبل زواها لم يصح النكاح”" وإن ظهر با ذلك بعد نكاحها ل يفسد 
«وإن ارتابت) أي: حصل ا ريب» وهو الشك. يقال: رابئ الشيء: إذا رأيت 
منه ريبة؛ وهي التهمة» وهذيل تقول: أرابئ. 

روانتفاخ البطن» بالخاء المعجمة: ارتفاعه» ويقال: أحذته نفخة, مثلث النون: 
إذا انتفخ بطنه. ويجوز انتفاج البطن بالجيم) من قوهم: انتفج جانبا البعير: إذا 
ارتفعاء ونفج ثدي المرأة قميصها: إذا رفعه. 


- عبيد وابن المنذرء وقال الثوري وأبو جنيفة عليها أطول الأجلين ولنا قوله 
تعالى « وَامُطَلقَتُ يَتَرئَض بِأَنفسِينٌ لَه ْو 4 ولأها أجنبية منه في نكاحه 
وميرائه وغير ذلك. الشرح الكبيرة (47/0) ْ 

)١(‏ قوله «وإن كان الطلاق ف مرض موته إلم) وهذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن» وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر تب على عدة الطلاق 
لأنه مات وليست زوجة له لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة. وعن أحمد مثل 
ذلك. ووجه الأولى أنها وارئة فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. الشرح الكبير (ه/ 
5 -44). 

[تنبيه] محل الخلاف إذا كانت ترثه؛ فأما الأمة والذمية فلا يلزمها غير عدة الطلاق قولاً 
واحداً. الإنصاف (01/5/9. 

[فائدة] لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن فلا عدة عليهما للوفاة 
على الصحيح من المذهب مطلقاء وعنه تعتد للوفاة إن ورئت منه اختارها جماعة من 
الأصحاب. الإنصاف .)١87/9(‏ 

(5) قوله: «وإن ارتابت إله) هذا بلا نزاع فيبقى في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريبة فإن 
بان حملاً انتقضت عدتما بوضعه فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت 
بالشهون أو الأقراء إن كان فارقها في الحياة. المبدع (7107/0). 

(6) قوله «وإن تزوجت إلخ» وهذا المذهب لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات» وقيل 
يصح إذا كان بعد انقضاء العدة. المبدع (0//ا/1-//). 
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ه20 لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلاء 
وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاق تقر لني" 
وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة في ذلك» فإن كان النكاح مجمعا على 
بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا. 

فصل 


الثالث ذات القرء الى فارقها في الحياة بعد دخوله وعدتا ثلاثة قروء(" إن 


ع 


(1) قوله رروإن ظهر بها بعد نكاحها إلخ» أي لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهراً والحمل 
مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته, فإن كان التكاح بعد الدخول ) 
يفسد النكاح قولا واحداً لكن لا يحل لزوجها وطوها حى تزول الريبة وإن كان قبل 
الدحول وبعد العقد لم يفسد على الصحيح من المذهب إلا أن تأني لدون ستة أشهر. 
المبدع (78/07). 

[فائدة] ظاهر كلامه أنها لو ظهرت ها أمارات الحمل قبل نكاحها ويعن شهور :العدة أن 
نكاحها فاسد وهو أحد الوجهين وهو ظاهر الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه وانحد 
في شرحه. والثاني يحل ها النكاح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط 
النفقة والسككئ فعلى المذهب في الي قبلها. والوجه الثانى في هذه المسألة لو ولدت 
بعد العقد لدون ستة أشهر تبينا فساد العقد فيهما. الإنصاف (588/9). 

(9) قوله رروإذا مات عن امرأة إلخ» قد تقدم الكلام عليها في أول الباب. 

على قوله رر وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المحتلف فيه. 

على قوله رر وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة» وهو مذهب الشافعي. 

(0) قوله ررفصل: الثالث ذات القروء الي فارقها زوجها في الحياة فعدتما ثلاثة قروءع» يعي 
سواء كانت مطلقة أو مختلعة وهذا المذهب قلت والصحيح أن المختلعة تعتد بحيضة 
كما ثبت في صحيح البخخاري عن ابن عباس رأن امرأة ثابت بن قيس أتت الني #6 
فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين إلخ»» وي سنن 
اباي عن الربيخ ينث سغوة أنه تانخة بن قيين بن اس عبرب امرانه فكسس يدها 
وهى جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله و فأرسل إليه 
فققال: عحذ الذي لها عليك وخل سبيلهاء قال: نعم؛ فأمرها رسول الله يله أن تعتد 
بحيضة. المبدع (79/7). 

قال ابن القيم رحمه الله: وفي أمره يك المختلعة أن تعتد بحيضة دليل على أنه لا يجب عليها 
ثلاث حيض بل يكفيها حيضة واحدة وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان وعيد الله بن عمر والربيع بدت معوذ وعمها وهو من كبار 
الصحابة»؛ فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف هم مخالف منهم كما رواه الليث- 


نس 


00 1 ا وزع 1 :اي 5 
كافك ضفرة ‏ وقران إن كنسافت أذ ؛ والقرء الحيض في أصح 


- ابن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد 
الله بن عمر أنها احتلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن 
ابنة معوذ احتلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟) فقال عتمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما 
ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تدكح حى تميض حيضة حشية أن يكون بها حبل؛ فقال 
عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه 
والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام بن تيمية قال: من نصر هذا القول 
هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة 
فيتروى الزوج ويتمكن الزوج من الرجعة في مدة العدة؛ فإذا لم يكن عليها رجعة 
فالمقصود بحرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قالوا: ولا 
ينتقضوا هذا بالمطلقة ثلاثا جعل حكم العدة فيه واحدًا بائدة ورجعية» قالوا: وهذا 
دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاقء وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر 
والربيع وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى الإمام أحمد عن يحيى بن 
ساعن سنبات عن خمرق عن طارسن عن ابن حاس أنه قال + الخلع تفريق لبن 
بطلاق» وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن ظاوس أن إبراهيم بن سعيد سأله 
عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيدكحها؟ قال ابن عباس: نعم ذكر الله 
الطلاق ف أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك إلى أن قال ثم من نظر إلى حقائق 
العقود ومقاصدها دون ألفاظها بعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حي بلفظ الطلاق 
وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد, وهو احتيار شيخنا قال: وهذا ظاهر كلام أحمد 
وكلام ابن عباس وأصحابه قال ابن جريج أحبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة 
مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال عبد الله بن أحمد: ايفان 
يذهب إلى قول ابن عباس» وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس الخلع تفريق وليس 
بطلاق. انتهى ملخصًا من الهدي. انظر حاشية ابن القيم .)١714/5(‏ 
)١(‏ قوله «فعدقا ثلاثة قروء إلم» وهذا المذهب» فأما الحرة من ذوات القروء فعدقا ثلاثة 
قروء بغير خلاف لقول الله تعالى: « وَالْمُطَلْقَتُ يَتَرَكضْرح بأنفيهنٌ تَلَسَةَ فروَء 4 
وأما الأمة فعدقا بالقروء قرآن وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أكثر أهل 
العلم منهم عمر وعلى وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبيد الله بن عقية 
والقاسم وسام. والزهري وقتادة ومالك .والنوري. والشافعي : وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وعن ابن سيرين عدتها عدة الحرة إلا أن يكون قد مضت بذلك سنة 
وهو قول داود لظاهر الآية. ولنا ما روت عائشة أن النبي يِه قال: ررطلاق. الأمة 
تطليقتان وعدا حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من رواية مظاهر بن أسلم ولا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» وعن 
ابن عمر نحوه رواه ابن ماجه والدارقطينٍ من رواية عطية وهو ضعيفء وقال عمر: لو 
استطعت أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت رواه الببهقي. الشرح الكبير (47//5). 


-8مك5ك- 


الروايتين7 ولا تعتد بالحيضة الى طلقها فيها حي تأي بثلاث كاملة بعدها"" فإذا 


(1) قوله «والقرء الحيض إلى القرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر فهر من 
الأسماء المشتركة» قال الخليل بن أحمد يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا 
طهرها واختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى « يَتَرئَضَ بأَنفسهنٌ تله قرو 4 
واختلفت الرواية عن أحمد فعنه أنها الحيض وهو المذهب روي ذلك عن عمر وعلي 
وابن عباس وسعيد بن المسيبٍ والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي» وروي أيضا عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء. وقال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض 
وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار فقال في رواية النبسابوري كنت أقول 
إنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض» وقال في رواية الأثرم كنت أقول 
الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر. وعنه القرء الأطهارء» وهو قول زيد وابن عمر 
وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك 
والشافعي وأبي ثور وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو 
يقول ذلكء قال ابن عبد البر رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار واحتج من قال 
ذلك بقول الله تعالى: ١‏ فَطَلِقُوهَنّ لِعدّعِرى 4 أي في عدقن كقرله تعالى « وَنَضْعٌ 
آَلَمَوزِينَ آلْقسَط لِيَوَمِآَلْقَيَسَّةِ 4 أي في يرم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في 
الحيض ويدل عليه قوله ك في حديث ابن عمر فليراجعها حى تطهر ثم تحيض ثم ' 
تطهر إل متفق عليه ووجه الأولى قوله تعالى ١‏ وَآلْتتى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيض » الآية 
فنقلهن عند عدم الحيض إلى اعتداد بالأشهر فيدل على أنَ الأصل الحيض كما قال 
تعالى « قَلَّ تجَدُوأ مَآءُ 4 الآية ولأن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء بمععى 
الحيض فقال ييخ رتدع الصلاة أيام أقرائها, رواه أبو داود وقال لفاطمة بنت أبي حبيش 
رانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرع» رواه النسائي» ولم يعهد في لسانه استعماله بمعئ الطهر فوجب أن يحمل كلامه 

على المعهود فق لساب وقال ولكِ في الأمة روقرؤها حيضتان, ولأن ظاهر قوله « يَمَرَضَرسَ 

بأَنفْسِهنٌ تَلَسَةَ ُرْوَ 4 وجوب التربص ثلائة كاملة ومن جعل القرء الأطهار م 
يوجب ثلاثة بل يكّفي بطهرين وبعض الثالث فيخخالف ظاهر النص. انظر الشرح 
الكبير (ه/47 -48) المبدع .)8١/07(‏ : 

(؟) قوله ررولا تعتد بالحيضة إل لا نعلم في ذلك خلافا ورواه البيهقي بإسناد رجاله 
ثقات عن ابن عمر ولأن الطلاق في الحيض إنما حرم لأجل تطويل العدة فلو اعتدت 
بالحيضة الى طلقت فيها لكانت العدة حيهذ أقصر. المبدع (80/9). 

(5) قوله رروإذا انقطع دمها إلخ» الرواية الأولى احتارها أبو الخطاب وابن عبدوسء قال في 
مسبوك الذهب وهو الصحيح» وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في 
القدم لقوله تعالى « يَتَرَئَضَربَ بأَنفسهنَّ ثُلّسّة قَرْوَء #4 وقد كملت القروء لوجوب 
الغسل عليها والصلاة وفعل الصيام وصحته فيها ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث- 
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والرواية الثانية القروء الأطهار» ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا ثم إذا طعنت 
قي الحيضة الثالثة حلت. 

الوابع اللاي يسنن من احبص واللاتي :للم طن دقن ثلانة أشهر إن عن 
حرائر”'2 وإن كن إماء فشهران”" وعنه ثلاثة» وعنه شهر ونصف. وعدة أم الولد 


- ووقوع الطلاق يما واللعان والنفقة فكذلك ما نحن فيه والرواية الثانية لا تحل للأزواج 
حن تغتسل وهي المذهب قال الزركشي هي لحيظ عن خا ره قل را 
مسعود. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق. وروى ذلك عن أبي 
الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء» فهذا قول الأكابر ل 
الله ويةٌ ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعاً. الشرح الكبو (ه/4). 

لان وسيم اد 0 فعدة المرأة منها عدة الطلاق 
المذهب سواء كانت بخلع أ و لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق 1 
احتللاف ددٍ ل أكثر أهل العلم وأكثرهم يقول عدة المختلعة عدة 
الطلقة منهم سعيد بن السيب وسالم وسليمانا بن يسار وعمر بن عبد العزير واحمسن 
والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وجلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث 
والأوزاعي والشافعي وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن 
عثمان وإسحاق و ابن المنكدر أن عدة المختلعة حيضة ورواه ابن القاسم عن أحمد 
واحتاره الشيخ 7 كي لديو فى ولي لسر دو ما رمدي واي عات لا روي ل 
ماس و أذ امرأة ثبت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها لب ول أن تعند مينة» 
ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب وجوابه عموم الآية. انظر 
لحرت الك 0/0 

)١١‏ قوله «الراب اندي يكسن إل أجمع أهل العلم على أن عدة الآيسة والحرة الصغيرة الي 
تحض ثلالة أشهر لقوله تعالى: « وَآلتتى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نَسَايَكر 4 الآية 
فعلى المذهب يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو 
النهار أو في أثنائهما. (المبدع 87/90). 

(؟) قوله «وإن كان إماء فشهران» هذا المذهب ثقله الأكثر عن أحمد وعليه أكثر 
الأصحاب واحتج فيه بقول عمر 5ه عدة أم الولد حيضتان وإذا م تحض كان عدا 
شهرين رواه الأثرم عنه بإسناده وهذا قول عطاء والزهري وإسحاق وأحد أقوال 
لي وهو من مفردات المذهب وعنه شهر ونصف اختاره أبو بكر وهو قول علي 
طيهِ وروي ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبي والثرري وأصحاب الرأي 
وهو وقول ثان للشافعي لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة وإئما كملنا لذات ايض 
حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة» وعنه ثلاثة أشهر روي ذلك عن الحسن وبجاهد وعمر 
ابن عبد العزيز وييى الأنصاري وربيعة ومالك وهو القول الثالث للشافعي لعموم قوله 
عي ل فد ْ تلش أَشَمْرِ4 . (الشرح الكبير ه/0.ه). 


عدة الأمة”'2 وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة'", وحد الإياس 
خحمسون سنة" وعنه أن ذلك حده في نساء العجم؛ وحده في نساء العرب ستون 
و ون حاضت الصغيرة في عدتما انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها" ' وهل 
او ص ا ا 
و الإياس» يقال: يئس من الشيء» وأيس منهء يأسًا فيهماء فحقه أن يقول: 
فحَدٌ اليأس؛ فأما الإياس» فمصدر آيسه من الشيء إياسّاء فالآيسة قد آيسها الله 
تبارك وتعالى من الحيض» فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال المخصف رحمه 


)١(‏ قوله: «وعدة أم الولد إل وكذا المكاتبة والمدبرة لأنها أمة مملوكة ولأن أم الولد أمة 
مملوكة وأن أم الولد أمة في كل أحكامها إلا في البيع. (المبدع 84/9). 

(؟) قوله: «وعدة المعتق إلخ» أي على الخلاف في الروايات ف عدة الأمة وهو المذهب» 
فعلى الأولى عدتها شهران ونصفء وعلى الثالئة شهران وسبعة أيام ونصف. 
(المبدع 5/37 8). 

59) قوله: «وحد الإياس حمسون سنة» هذا المذهب لقول عائشة رضي الله عنها لن ترى 
المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة. (المبدع 8/37). 

ع قوله: «وعنه أن ذلك حده إلخ» وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن هندا 
بنت أبِي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله ولا ستون سنة. . قال 
المصنف والصحيح أنها مئ بلغت حمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب 
فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة الى كانت تراه فيها فهو 
حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود 
الحيض فيه وإن كان نادرًا انتهى (المبدع 84/1). قال في الإنصاف وهو الصواب 
الذي لا شك فيه. وعنه وحده ستون مطلقاء وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصلي 
وتصوم احتاره الخرقي وناظمه قال في اللجامع الصغير هذا أصح الروايات واحتارها 
الخلال فعليها تصوم وجوبًا وعنه استحباباء واحتار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر 

سن الحيض وتقدم في باب الحيض. انظر الإنصاف (5315/9). 

:2( قوله: «وإن حاضت الصغيرة 5 إلخ» إذا اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت قبل انقضاء 
عدتما بساعة فأكثر لزمها استعناف العدة بالأقراء في قول عامة فقهاء الأمصار منهم سعيد 
ابن المسيب والحسن وبجاهد وقتادة والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأهل المدينة والبصرة وذلك لأن الشهور 
بدل عن الحيض فإذا وجد حكم المبدل بطل حكم البدل. الشرح الكبير (017/5). 
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يضما قبل الليط قرا إذا قلناالقزوع الأطهار؟ ل وتحهين ”)م و إن يفيت ذا 
القروء في عدا انتقلت إلى عدة الآيسات”2 وإن عتقت الأمة الرجعية في عدما 
. بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة0". 

فصل 
الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وثلاثة 
للعدة؟ وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرًا ويحتمل أن تقعد للحمل أربع 
وات وعدة الحارية الي 0 كت فلم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر 


)١١(‏ قوله: «وهل يحسب إل أحدها لا يحسب وهو المذهب وهو ظاهر كلام الشافعي لأن 
دراو امير يون كتين وهذا :| تعندب: يض زالنان تسن قر ا ساسحو 
التصحيح لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض. (الشرح الكبير 07/0). 

(5) قوله: «وإن يئست إل هذا بلا نزاع لأن الحيضة لا تلفق من حيضتين وقد تعذر 
إتمامها بالحيض فوحب تكميلها بالأشهر. (المبدع 85/10). 

(7) قوله: «وإن عتقت الأمة إل بلا نزاع لأن الحرية وحدت وهي زوجة فوجب أن تعتد 
عدة الحرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة بلا نزاع أيضا لأن الحرية لم توحد وهي 
زوحة فوجب أن تبئى على عدة أمة ويمذا كله قال الحسن والضحاك وإسحاق 
وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني تكمل عدة أمة سواء كانت 
بائنا أو برجعية وهو قول مالك وأبي ثور لأن الحرية طرأت بعد وحوب العدة عليها 
فلا تغير حكمهاء وقال عطاء والزهري وقتادة تبيى على عدة حرة بكل حال. (الشرح 
الكبير ه8ه0). 

(5) قوله: «اعتدت سنة إلخ» هذا المذهب لأن تسعة أشهر غالب مدة الحمل فتتربص فيها 
لتعلم براءة رحمها فإذا لم يتبين الحمل فيها علم براءة الرحم فتعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات ثلاثة أشهر هذا قول عمر #5 قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصار لا ينكره منكر منهم علمناه» وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه وروي 
ذلك عن الحسن وقال ف قول آخخر تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد بثلاثة 
أشهر وقال في الحديد تكون ف عدة أبدا حن تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد حيتئذ 
بثلاثة أشهر وهذا قول جابر وزيد وعطاء وطاوس والشعبي والنخعي والزهري 
والثوري وأبي عبيد وأهل العراق» لأن الاعتداد بالأشهر حعل بعد الإياس فلم يحز قبله 
وهذه ليست آيسة, ولنا الإجماع الذي حكاه الشافعي. الشرح الكبير (4/0 0). 

فائدة: لا تنقضي عدقها بعد السنة بعود الحيض قبل العقد على الصحيح من المذهب للحكم 
بانقضاء العدة. (انظر الإنصاف .)١55/9‏ 

(5) قوله: «وإن كانت أمة 8 هذا مبي على الصحيح من المذهب أن عدة الأمة الي 
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او فخ وم دن : 1 ا ا 
وعنه سنة فأما الي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال 
ف عذة حي يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حيكذ”". 
الا يو لكو اكر و ا ا يي 


رروالجارية التي أدركت» أي: بلغت الحلم عن السعدي. 


- يئست من الحيض أو لم تحض شهران على ما تقدم لأن مدة الحمل تتساوى فيه 
ال حرة والأمة فإذا أيست من الحمل اعتدت عدة آيسة شهرين. . (المبدع ل ). 

فائدتان: إذا حاضت حيضة ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهي كالمسألة الي قبلها 
تعتد سنة من وقت انقطاع الحيض. (الشرح الكبير وأو ه). 

الثانية: إذا كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضها لم تنقض عدقا إلا بثلاث حيضات 
وإن طالت لا نعلم فيه خحلافا. الشرح الكبير (ه/ده حوده). 

)١١‏ قوله: «وعدة الحارية إل عدة الجارية الي أدركت سنا يحيض النساء فيه غالبا كخمس 
عشرة ولم تحض ثلاثة أشهر وبه قال أبو حنيفة والشافعي كالآيسة وكذلك الأمة إذا 
أدركت عدمًا شهران لقوله تعالى : « وآلتى يَيسَنَ مِنَ الْمَحِيض 4 الآية وهذا 
الصحيح من المذهب وعنه عدا كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اخبتاره 
القاضي وأصحابه والصحيح من المذهب أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة 
المستحاضة ثلاثة أشهر كالايسة) وعنه تعتل سنة. (المبدع ا ). 

فائدة: لو كانت المستحاضة لا عادة أو تمييز فإفها تعمل بذلك وإن علمت أن لها حيضة في 
كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها فعدتًا ثلاثة أمثال ذلك. انظر 
الإنصاف (759//9). 

)١5١‏ قوله: «فأما الى عرفت إلخ» هذا المذهب في ذلك كله نص عليه وعليه الأصحاب لا 
روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن 
ل ل ل 0 

منعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن 
امرأته وعنده علي وزيد فقال هما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترئه إن مات 
ويرئها إن ماتت فإها ليست من القواعد اللائي يئسن من ايض وليست من اللاثي م 
يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير» فرجع حبان إلى أهله فانتزع 
الببت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض 
التالئة فاغتدت عدة الوفاة وورتته روه الببهقي عن محمد بن يقبن ححبان بنصوة» وه 
تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر نصر المروزي 
عن مالك ومن تابعه منهم أحمد وهو ظاهر عيون المسائل والكاتي قال في الإنصاف وهر 
الصواب» ونقل ابن هانئ أنها تعتد بسنة ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع 
حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر» واحتار الشيخ تقي الدين إن علمت عدم عوده 
فكآيسة وإلا اعتدت سنة. انظر المبدع (88/10)» الإنصاف .)١59/8/9(‏ 


م91 


فصل 
السادس امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الحلاك كالذي يفقد من 
بين أهله أو في مفازة أو , بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك 
ها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة”"2 وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم 


)١(‏ قوله: «السادس امرأة المفقود إل» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الأثرم 
قيل لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر قال هو أحسنها يروى عن عمر من ثمانية 
وجوه ثم قال زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابين» قلت فروي من وحه 
ضعيف أن عمر قال بخلاف هذاء قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب. وقلت له مرة 
إن إنسانًا قال لي إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود بعدك فضحك ثم قال من ترك 
هذا القول أي يي يقول؟ وهذا 0 دعل وابن عباس وابن ا وبه 
وعبد العزي بن أي سلمة وبه يقول مالك والشافعي في القدم إلا أن مالعا قال يم 
قي انتظار من يفقد ف القتال وقت. وقال أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى 
وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حى يتيقن موته أو فراقه 
لما روى المغيرة أن البي يله قال: «امرأة المفقود امرأته حي يأتيها زوجهه وروى الحكم 
وحماد عن علي لا تتزوج امرأة المفقود حى يأنٍ موته أو طلاقه. ولنا ما روى الأثرم 
والجوزحانٍ والدارقطئي عن عبيد بن عمير قال: فقد رجحل ف وقت عمر فجاءت 
امرأته إلى عمر فذكرت له ذلك فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال 
ل ا ا ل ا ل 
فقال طلقها ففعل فقال لها عمر: انطلقي فتزوجحي من شئت فتزوحتء ثم جاء زوجها 
الأول» فقال له عمر: أين كنت؟ فقال يا أمير المؤمنين استهوتئي الشياطين فوالله ما 
أدري ف أي أرض الله كنت عند قوم يستعبدوني حى اغتزاهم منهم قوم مسلمون 
فكت فيما غدموه فقاوا في أنت رحل من الإنس وهؤلاء ان قمالك وشم فأحرهم 
حبري فقالوا بأي أرض الله تحب أن تصبح قلت المدينة هي أرضي فأصبحت وأنا 
أنظر إلى الحرة. فخيره عمر إن شاء امرأته أو شاء الصداق فاحتار الصداق وقال قد 
حبلت لا حاجة لي فيها ورواه الجوزجاني وغيره بإسنادهم عن علي مثله, وقضى به 
عثمان وابن الزبير في مولاة لهم وهذه قضايا اشتهرت في الصحابة فلم تنكر فكانت 
إجماعا وحديث المغيرة لم يبت ولم يروه أصحاب السئن. المشرح الكبير (ه]لاه-زه). 

فائدتان: تربص الأمة كالحرة في ذلك على الصحيح من المذهب وقال القاضي تتربص على 
النصف من الحرة. (الإنصاف 599/9). 

الثانية: هل تحب لما النفقة في مدة العدة أم لا؟ فيه وحهان أحدهما لا يجب وهو الذي 
ذكره ابن الزاغوني في الإقناع قال المحد في شرحه هو قياس المذهب عندي لأنه حكم 
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ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على روايتين20. وإذا حكم الحاكم بالفرقة 
نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن”؟ فلو طلق الأول صح طلاقه ويتخرج أن 
ينفذ حكمه باطنا فينفشسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه» وإذا فعلت ذلك ثم 
تزروجت ثم قدم وها الأول ردت اليه إن: كان قيل دول لتاقي 0" وإن 
كان بعده خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني229 ويأخذ صداقها 


- بوفاته بعد مدة الاتتظار فصارت معتدة للوفاة. والثان تحب قاله القاضي لأن النفقة 
لا تسقط إلا بيقين ا موت ولم يوجد هنا وذكره في المغيي وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد 
المدة لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم. بينهما قال في الإنصاف 
فعلى الثاني يعايا بما. الإنصاف (599/9). 

)١(‏ قوله: «وهل يفتقر إلى رفع الأمر إل» إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من 
حين ضربما الحاكم والثانية لا يفتقر إلى ذلك؛» قال الشيخ تقي الدين لا يعتبر الحاكم 
على الأصح؛ فلو مضت العدة والمدة تزوجت» واختاره ابن عبدوس قال في الإنصاف 
وهو الصواب قلت وجزم به في الإقناع لأنما مدة تعتير لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى 
الحاكم كمدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع 
حبره. المبدع (90/7). 

تنبنة: ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى 
الروايتين والمذهب منهما قال في الإنصاف وهو الصواب قال المصنف والشارح وهو 
القياس وهو قول ابن عمر وابن عباس فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته 
ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق. انظر الإنصاف 
(700/9). 

(؟) قوله: «وإذا حكم الحاكم بالفرقة إ» وكذا لو ظاهر منها صح ظهاره وهذا المذهمب 
لأننا حكمنا بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه فإذا ثبتت حياته انتقض ذلك الظاهر 
ولم يبطل طلاقه كما لو شهدت به بينة كاذبة ولذلك خير في أحذها. المبدع (10/9). 

فائدة: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل 
ذلك بهدة تنقضي فيها العدة ففي صحة النكاح قولان ذكرهما القاضي الصحيح منهما 
عدم الصحة اختاره المصنف والشارح. الإنصاف .)١١١1/9(‏ 

(5) قوله: «وإذا فعلت ذلك 1 هذا المذهب نص عليه لأننا تبينا حياته. وكذا إن قدم بعد 
الترويج وقبل الدحول فإنما ترد إليه وليس على الثاني صداق لأننا تبينا أن النكاح 
باطل ول يتصل به دول قال أحمد أما قبل الدحول فهي امرأته وإنما يخير بعد 
الدحول وهذا قول عطاء والحسن وجلاس بن عمرو وقتادة ومالك وإسحاق. المبدع 
31/95). 

(4) قوله: «وإن قدم بعد دحول الثاني إلخ)» وهذا المذهب وهو من مفرداته قاله في الإنصاف 
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منه''؟ وهل يأحذ صداقها الذي أعطاها الثاي؟ على روايتين””. والقياس أن ترد 
إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع. الفرقة باطنا 
فتكون زوجة الثاني بكل حالء وعنه التوقف في أمره والمذهب الأول. فأما 
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى 


3 رن و 5 0 35 53 5 
أبدا إلى أن يتقين موته”©»وعنه أهُا تتربص تسعين عاما سنة يوم ولد ثم 


«والسائح» السائح: الذاهب ف الأرض للتعبد والترهبء قاله الجوهري» 
والسعدي» وغيرما. وقال عطاء: السائحون: الغزاة وقال عكرمة: طلبة العلم. 


-(07/5")» وقال الشارح وهذا قول مالك لإجماع الصحابة فروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول ير بين المرأة وبين 
الصداق الذي ساق هوء رواه الجوزجان والأثرم وقضى به ابن الزبير ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم فيكون إجماعاء فعلى هذا إن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد 
السابق ولا يحتاج الثاني إلى طلاق في المنصوص لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ويجب 
على الأول اعتزاها حى تنقضي عدقا من الثاني» وإن لم يخترها الأول فإِها تكون مع 
الثاني بغير عقد جديد على الصحيح من المذهب, وقال المصنف الصحيح أنه يجب أن 
يجدد العقد لأننا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول. الشرح الكبير (0/5). وقال الشيخ 
تقي الدين هي زوجة الثاني باطنا وظاهرًا وجعل في الروضة التخيير المذكور هما فأيهما 
احتارته ردت على الآحر ما أحذته منه. انتهى. الإنصاف (7.8/9). 

)١(‏ قوله: «ويأحذ صداقها منه» يعين إذا تركها الأول للثاي. أحذ صداقها منه وهذا المذهب 
وعليه الأصحاب لقضاء الصحابة بذلك. المبدع (97/7). 

(5) قوله: «وهل يأحذ إخ» إحداهما يرجع بقدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثابي وهو 
المذهب لقضاء عثمان وعلي وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعلي بن المديئ ولأنه 
أتلف عليه المعوض فرجع بالعوض» وعنه يأخذ الذي أعطاها الثان» وعلى كلا 
الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح وعنه لا يرجع به 
عليها. الشرح الكبير (70/8). 

(؟) قوله: دفأما من انقطع بره إل» هذا إحدى الروايات قال الشارح هذا المذهب روي 
ذلك عن علي وإليه ذهب ابن شيرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو حديفة والشافعي في 
الحديد وروي ذلك عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد وقال مالك والشافعي في القدم 
تتربص اربع سنين وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ 
لتعذر الوطءٍ بالغيبة وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز ههنا لتعذر الجميع أولى؛ 
واحتجوا بحديث عمر الذي ذكرناه في المفقود مع موافقة الصحابة وتركهم إنكاره. 
الشرح الكبير (/71). 
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5 )3غ( 5 5 5 ع 2 : ع 5 ذاء 
بحل وكذلك امرأة الأسير» ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها 
يوم بلغها الخبر. وعدة الوطلوية بسبوة أغرة لعلف" وكذلك أغده المري 1 


01 قوله: «وعنه أنما تتربص تسعين عامًا إل وهذا المذهب وقد قدمه المصنف في هذا 
الكتاب في باب ميراث المفقود وهو من مفردات المذهب لأن الظاهر أنه لا يعيش 
أكثر منهاء ووجه الأولى أنها غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم مموته كما قبل التسعين. 
المبدع (97/07). 

فائدة: إذا كانت غيبته غير منقطعة يعرف حبره ويأنَ كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في 
قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ 
النكاح فيفسخ؛ المبدع (41/7). وأجمعوا على أن امرأة الأسير لا تتكح حى تعلم 
يقين وفاته وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي وأبي 
عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي وإذا أبق العبد فزوجته على الزوجية حى 
تعلم موته أو ردته» وبه قال الأوزاعي والتوري والشافعي وإسحاقء وقال الحسن: 
إباقه طلاقه. الشرح الكبير (ه/57). 

(1) قوله: «ومن طلقها زوجها إلخ» وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وهذا قول عمر 
وابن عباس وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي 
وتاقم ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي لأنها لو 
كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقة زوجها لها انقضت عدتها فكذا سائر 

أنواع العدد. الشرح الكبير (57/6). 

(5) قوله: «وعدة الموطوءة بشبهة إلخ» هذا المذهب وهو من مفرداته قاله في الإنصاف وقال 

لشارح وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد وبه قال الشافعي لأن وطء الشبهة والنكاح 

الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح فكان مثله» واختار 

لشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما تستبرأ بحخيضة. الشرح الكبير (/77). 

6 قوله: «وكذلك عدة المزن بما» وهذا المذهبء وبه قال الحسن والنخعي وهو من 
مفردات المذهب وعنه تستبرأ بحيضة وهو قول مالك واختاره الحلواني وابن رزين 
والشيخ تقي الدين واحتاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث ولأن المقصود به معرفة 
البراءة من الحمل» وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا عدة عليها وهو قول 
الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب» وقد 
روي عن علي ما يدل على ذلك. الشرح الكبير (/71). 

فائدة: من وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حت تعتد» وفيما دون الفرج 
وجهان. انظر المبدع (16/7). 
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وعنه أنها تستبرئ بحيضة . 

إذا وطثت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من 
الوطء”''2 وإن كانت بائنا فأصابما المطلق عمدًا فكذلك'"” وإن أصايا بشبهة 
استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية بقية الأول وإن تزوحجت في عدقا 0 
ل ب ل ' ثم إذا فارقها بنت على عدمّا من 


الأول واستأنفت العدة من الثاي”' وإن أتت بولد من أحدهما انقضت علدمًا به 


)١(‏ قوله: «إذا وطئت المعتدة إل إِنما كان كذلك لأن العدة من رجلين لا يتداحلان 
لكوهما حقين لرحلين أشبه الدينين فتتم عدة الأول لأن حقه أسبق لكن لا يحسب 
منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهبء وقيل يحسب منها 
وحزم به القاضي والشريف وأر بو النطاب ف حلافاقهم» وله رحعتها في مدة تتمة العدة 

على الصحيح من المذهب» وقيل ليس له رحعتها وجزم به القاضي ف حلافه. فإذا 
فرغت من عدة الأول اعتدت للثاني على المذهب. المبدرع (45/9). 

على قوله: «بشبهة أو ا 1 المبدع اه 9). 

)١١‏ قوله: «وإن كانت بائنا إل يعي أنها كالموطوءة بشبهة من الأحبي ف عدقاء وهذا 
المذهب لأنه وطء محرم لا يلحق فيه النسب» ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية 
عدة زنا. البدع (19/10). 

(") قوله: «وإن أصابا بشبهة إل هذا المذهب لأن الوطء قطع العدة الأولى وهو موجحب 
للاعتداد وتدحل فيه بقية الأول لأن الوطء بشبهة يلحق به النسب. المبدع (98/17). 

(5) قوله: «وإن تروجحت ف عدقا إل رجات أن المعتدة لا يجوز لما أن تنكح ف عدقا 
إجماعًا لقوله: « وَل تَعَزموأ عْقَدَة التكاح 4 الآية فإن تروحت فالنكاح باطل 
ويجب أن يفرق بينه وبينها فإن لم يدخل با فالعدة بحاها لا تتقطع بالعقد الثاني لأنه 
باطل ولا تستحق عليه بالعقد شيئا وتسقط نفقتها وسكناها عن الزوج الأول لأا 
ناشز وإن وطثها انقطعت العدة. المبدع (45/17). 

(5) قوله: «ثم إذا فارقها ب: بنت على عذة الأول إل أي لأن عدة الأول أسبق فإذا كملت 
عدة الأول وجب عليها أن تعتد للثاني ولا تتداحل العدتان وهذا مذهب الشافعي 
وقال أبو حنيفة يتداحلان فتأق بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني. ولنا ما روى مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد 
الثقفي فطلقها ونكحت ف عدقا فضرها عمر بن الخطاب ضربات وضرب زوجها 
ضربات مخففة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت ف عدقا فإن كان زوجها الذي 
تزوجها لم يدحل بما فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدقها من زوجها الأول وكان خاطبًا 
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من ثم اعتدت للآخر أيهما كان» وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما 

فألحق يمن ألحقوه منهما وانقضت عدقا به منه واعتدت للآخرء وإن ألحقته يهما 

اق كما والقفيت نه عدها عنهما» وللثان تيا بقن اسان ال لل 

وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد. وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما . 
فصل 

وإذا طلقها واحدة ؛ فلم تنقض عدا حى طلقها » ثانيا ببّت على ما 

مضى من العدة” ؛ وإن راجعها , ثم طلقها بعد دخوله ها ؛ استأنفت 


-من الخطاب وإن كان دحل يما فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم 
اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبداء وروى بإسناده عن علي ذف أنه قضى في الي 
تروج في عدتها أنه يفرق بينهما وها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما 
أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر» وهذان قولا سيدين من الخلفاء لم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف. الشرح الكبير (17/5). 

على قوله: دثم اعتدت للآخر أيهما كان» هذا المذهب. المبدع (15/1). 

)١(‏ قوله: «وللثاني أن ينكحها إل» هذا المذهب ونصره المصنف وبه قال الشافعي ف 
الجديد فإنه قال له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ولا يمتنع من نكاحها في عدتها منه 
لأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب وصيانة للماء والنسب لاحق به وروي عن عمر 
أنه رجع إلى قول علي فإن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو حاطب من الخطاب فقال 
عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي وقياسهم يبطل با إذا زنا فإنه قد 
استعجل وطنها ولا تحرم عليه على التأبيد» وعنه تحرم على التأبيد وبه قال مالك 
والشافعي في القديم لقول عمر لا ينكحها أبدا. رواه مالك والشافعي والبيهقي بإسناد 
جيد. الشرح الكبير (78/8). 

فائدة: كل معتدة من غير نكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد فقياس 
المذهب تمريم نكاحها على الواطئ وغيره قاله الشارح وقال المصنف والأولى حل 
نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة الحفظ مائه وصيانة 
نسبه» ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه 
القسيية الداع( 57ت 6 

فائدة: إذا الع الرجل امرأته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدقا في قول الجمهور 
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي 
وأصحاب الرأي لأن العدة لحفظ نسبه وصيانته ولا يصان ماؤه عن مائه. الشرح 
الكبير (5/5"). 

)١(‏ قوله: «إذا طلقها واحدة إل أي بلا نزاع لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة. 
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الم وإن طلقها قبل دحوله بها فهل ت, تبي أو تمخانة ابعل 0 افحواث 
طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدقا ثم طلقها فيها قبل دحوله بها فعلى روايتين: 
أولاها ا تبيخ علق :ما مضت من العدة الأول لأن هذا طلاق من نكاح لا 


دخول فيه فلا يوجب عدة0©. 


المبدع (0/مة). 

)١١‏ قوله: «وإن راجعها إل» هذا بلا نزاع فتستأنفها من الطلاق الثاني لأنه طلاق من 
نكاح اتصل به المسيس. المبدع 8/0 6). 

(؟) قوله: «وإن طلقها قبل إل) إحداهما تستأنف كمن فسحت بعد الرجعة بعتق أو غيره 
وهو المذهب, والثانية تبن لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الحديد» ولو نكحها ثم 
طلقها قبل المسيس لم يلزم لذلك عدة طلاق فكذلك الرجعة» واحتار هذه القاضي 
وأصحابه. المبدع (98/9). 

)59١‏ قوله: «وإن طلقها طلاقا بائنا إل وهذا المذهب بلا ريب وبه قال الشافعي ومحمد بن 
الحسن لأنه طلاق في نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة لعموم قوله: ١‏ وَإِن 
طَلَقتُمُوهنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوهُنَّ 4 الآية قال ا 0 الروايتين لا يلزمها 
استئناف العدة رواية واحدةء والثانية تستأنف وهو قول أبي حنيفة لأنه طلاق لا يخلو 
من عدة فأوجب عدة مستأنفة كالأول. انظر الشرح الكبير .)7١-59/0(‏ 


حو ]ا ل 


فصل 

ويه الأخذاف على اللهنة وى الوقاة9) زعتل مب عن النعاتة © على :روايفيق 
ولا يحب على الرجعية والموطوءة بشبهة أو زنا أو في نتكاح فاسد أو يملك 
بمين””2 وسواء في الإحداد المسلمة والذمية والمكلفة وغيرها”؟؛ والإحداد اجتناب 
ررويجب الإحداد» الإحداد: مصدر أحدّت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته؛ 
فهي محد. ويقال أيضًا: حدت تحد, بكسر الحاء وضمهاء فيكون في مضارعه ثلاث 
لغات: واحدة من الرباعي» واثنتان من الثلاثى. والحداد بكسر الحاء: ثياب سود يحزن 
بما. والحدٌ: المنع» ا 0 


)١١‏ قوله: «ويجب الإحداد على المعتدة» هذا بلا نزاع في المذهب ولا نعلم فيه نحلافا أهل 
العلم» إلا الحسن فإنه قال لا يجب وهو قول خالف السنة فلا يعرج عليه. . الشرح الكبير 
7/9 -1/). 

)١(‏ قوله: «وهل يجب على البائن إل» إحداهما يحب وعليه أكثر الأصحابء قال في الفروع 
احتاره الأكثر قال الزركشي احتاره الخرقي والقاضي 0 أضحخانة وجرم به 2 
الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وبه قال سعيد بن المسيب وأبو ثور وأصحاب الرأي. 
والثانية لا يحب وهو المذهب على المصطلح اختاره أبو بكر في الخلاف وابن شهاب 
والمصنف في العمدة وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي وبه قال عطاء وربيعة ومالك 
وابن المنذر ونحوه قول الشافعي لقوله يله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن 
اع ماس اا 
في عدة الوفاة وروت أم سلمة أن البي يلْهُ قال: «المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
من :القبات :ولا الممسشق. .ولا اللي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي. ووجه الأولى أنها معتدة من نكاح بائن فلزمها الإحداد كالمتوق عنها. انظر 
فوع لكب 6 

فائدة: حيث قلنا لا يحب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية. الإنصاف 
(5/9١؟).‏ 

(9) قوله: «ولا يحب في نكاح فاسد» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في 
الجامع المنصوص: يلزم الإحداد في نكاح فاسدء وجزم به في القواعد الأصولية. المبدع 
لاا م 

(:) قوله: «وسواء في الإحداد إل» هذا المذهب وقال أصحاب الرأي لا إحداد على ذمية ولا 
صغيرة لأهما غير مكلفتين ولنا عموم الأحاديث ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في 
اجتناب المحرمات وإِنما يفترقان في الإثم. انظر الشرح الكبير (71/0). 


وى لا 


الزينة والطيب والتحسين كلبس الحلى”»؛ والملون من الثياب للتحسين كالأحمر 
والأصفر والأحضر الصافٍ والأزرق الصافي9"؛ واحتناب الحناء والخضاب”») 
والكحل الأسود”؟ والحفاف” وإسفيداج العرائس وتحمير الوحه ونحوه ولا 


)١(‏ قوله: «والإحداد إل» وجملته أن الحادة يجب عليها احتناب ما يدعو إلى نكاحها 
ويرغب ف النظر إليها وذلك أربعة أمور: أحدها: الطيب ولا خلاف في تجريعه عند 
من أوجب الإحداد لقوله كي : «لا تمسن طيبا إلا عند أدن طهرها إذا طهرت نبذة 
قسط أو أظفار» متفق عليه» ولا يحل هما استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد 
والبنفسج والياسمين وما أشبهه. الثاني احتناب الزينة وذلك واحب ف قول عامة أهل 
العلم قالت أم سلمة: دخل علي البي كَهْ حين توق أبو سلمة وقد جعلت على عيئي 
صبرًا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب قال: إنه يشب 
الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتتزعيه بالنهار. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد 
فيه جماعة لا يحتج يهمء ويحرم لبس الحلي كالسوار والدملج والخاتم ولا فرق بين أن 
يكون من فضة أو ذهبء وقال عطاء يباح حلي الفضة؛ وجوابه عموم النهي. الشرح 
الكبير (77/8)» المبدع .)١١1/10(‏ 

)١١‏ قوله: «والملون. من الثياب إل لقوله يه : «لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب» وفي 
حديث أم سلمة ولا تلبس المعصفر من الثياب والممشق وفيه تنبيه على أن الأخضر 
غير الصائي والأزرق غير الصافي لا يحرم عليها لبسه لأن ذلك لا يلبس للتحسين عادة 
ولم يكن ذلك زينة والمذهب أنه يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالمصبوغ بعد نسجه. 
الشرح الكبير (ه/77)» المبدع .)١٠١1/97(‏ 

/ قوله: «واجتئاب الحناء إل لقوله وه في حديث أم سلمة: «ولا تختضب» . المبدرع‎ )7١ 
.) 5 

(4) قوله: «والكحل الأسود» د أم عطية ولا تكتحل ومراده إذا لم يكن 
حاجة قاله في الفروع وغيره» قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل 
بالإثد 0 وقطعوا به ولمن أجازه مع الحاجة 
عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي وأفتت به أم سلمة. الشرح الكبير (/7/7). 
قال في الإنصاف وذلك معارض هما جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى البي وَل 
رع ا ل ل لوا 
موت عتم انا كران ذلك منسونحًا ويحتمل أنه كان بيمكنها التداوي بغيره 
فمنعها من التداوي به ويحتمل أها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك. انتهى. 
انظر الإنصاف (31107-151/9). 

(5) قوله: «والحفاف» هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحابء وقال في المطلع وامحرم عليها 
إنما هو نتف وجهها فأما حلقه وحفه فهو مباح نص عليه أصحابنا. المبدع .)٠١7/97(‏ 


./ات 


يخرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي 
ونحوه. وقال الخرقي: وبحتنب النقاب. 

فصل 
وتحب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه" إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها 
روالحفاف وإسفيداج العرائس» الحفاف» بكسر الحاء: مصدر حفت المرأة وجهها من 
الشعر تحفه» حفاء وحفافاء واحتفت مثله» وامحرم عليها إنما هو نتف شعر وجههاء 
فأما حفه» وحلقه؛ فمياح» نص عليه أصحابنا؟©. والأسفيداج معروف؛ يعمل من 
الرصاصء ذكره الأطباء في كتبهم؛ ولم أر أحدًا من أهل اللغة ذكره» والألف في 
المعرب» لكوهًا لفظة مولّدة. 0 جمع عروس. 


قال الجوهري: يقال: رجحل عروس ف رجال عرس» ودر عروس في نساء عرائس 
وَأعرس الرجل: بئ بأهله, أو عمل 0 ولا يقال: رف والتعريس: نزول آخر 
الليل لنوم أو راحة. 

روتجدب النقاب» التّقَاب بالكسر. قال أبو عبيد: النقاب عند العرب: الذي يبدو منه 


عكر العين )-ويقال: انتقيت المرأة» وإنها لنسسة لثّقبة بالكمن 


فائدة: لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإابط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا 
من الأغسنال#السدن والامقعاطه الإنصاف زه /117: 

)١(‏ قوله: «وجمب العدة إخ» روي ذلك عن عمرو وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة 
وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق قال ابن عبد البر وبه يقول 
جماعة فقهاء الأمصار. وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث شاءت وروي 
ذلك عن علي وابن ع عباس وجابر وعائشة قال ابو عبان ضحت هده الآية عدا عند 
أهله وسكتت ي.:وضيتها وإن شاءت خرجت لقول الله: « فَإِنْ حَرَّجَنَ قلا جُتَاحَ 
عَلَيِكُمْ فى ما فََارسَ ف 2 ى 4# قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ خ السكن تعتد 
حيث شاءت رواهما أبو داود» ولنا قوله يق لفريعة أمكثي في بيتك حىّ يبلغ الكتاب 
أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألي عن ذلك فأخبرته 
فاتبعه وقضى به رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي. وسواء كان المنزل 
لزوجها أو غيره» فإن أتاها الخبر في مسكنها رجعت إليه. الشرح الكبير (/4 7). 

(؟) قال ابن مفلح: وهو سهو. انظر/ المبدع .)٠١7/1(‏ 
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منه بأن يحوها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل؛ » ولا تخرج ليلا وها الخروج همارًا في 
حوانيهها وإن أذ :ها روبجحها' ق«الغلة إلى : بلك للسكئ فيه فمانث قبل مفارقة قة البنيان لزمها 
العود إلى منزلهاء وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين» وإن سافر يما ثم مات في الطريق وهي 
رع اردها العود وإ لاقنت حيرت لبن لديز وإن أذن ها يا الع ورمع ثم ات 
فحشيت فوات الحج مضت في سفرها"" وإن ن لم تخش وهي في بلدها أو قريية بمكنها العود 
أقامت لتقضي العدة في منزها وإلا مضت في سفرها وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد 
موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات. وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد 
ل 0 
«روأما المبتوتة» المبتوئّة: مفعولة» من بت الطلاق: إذا قطعه» يقال: بَتّ الطلاق» 
وأبنّه فالأصل: المبتوت طلاقهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 


)١(‏ قوله: «وإن أذن ا في الحج إل وجملته أن المعتدة ليس لا أن تخرج إلى الحج ولا غيره روي 
ذلك عن عمر وعثمان وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي والتوري وأصحاب الرأي» 
فإن حرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة لأفها في حكم الإقامة فإن 
تباعدت مضت في سفرها وقال مالك ترد ما لم تحرم» والصحيح ما ذكرنا لأنه يضر يها وعليها 
مشقة ولابد لها من سفر وإن رجعتء ويحد القريب با لا تقصر فيه الصلاة والبعيد بها تقصر 
فيه الصلاة وهو قول أبي حنيفة إلا أنه لا يرى القصر إلا في مدة ثلاثة أيام فعلى قوله مين كان 
بينها وبين مسكنها ثلاثة أيام لزمها الرجوع إليه» وقال الشافعي إن فارقت البنيان فلها الخيار 
بين الرجوع والتمام؛ لأنها صارت في موضع أذن زوجها فيه» ولنا على وجوب الرجوع على 
القريية ما روى سعيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساء وهن حاجات أو 
معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حي يعتددن في بيوهن» ولو كان عليها حجة الإسلام 
فمات زوجها لزمها العدة في منزها وإن فاتما الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها 
والحج يمكن الإتيان به بعدها فإن مات بعد إحرامها ايخ الفرض أو عير أذن خا فيد وكان 
وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزها وإن حشيت فوات 
الحج لزمها المضي فيه وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة يلزمها المقام. ولنا أنهما عبادتان 
استويا في الوجوب وضيق ق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة. الشرح 
الكبير (07/9/5» المبداع 57 .)١‏ 

(5) قوله: «وأما المبتوتة إل» هذا المذهب نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء 
فجاءت الني وَيْهٌ فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكئ وأمرها أن تعتد عند 
امكش يرف تال كلك أقر اهفتاه أصعحان: + اعتدي في بيت ابن أم مكتوم متفق عليه. 
وإنكار عمر وعائشة ذلك يجاب عنه» وعنه أنها كالمتوق عنها زوجها . المبدع 07 . لحلا )ع 


الشرح الكبير (80/5). 


لاج . ل//اسم 


باب فى استبراء الإماء 
ويجب الاستبراء في ثلائة مواضع: أحدها: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها"" ولا 
استمتاع يها عباشرة ولا قبلة حى يستبرئها”", إلا المسبية هل له الاستمتاع ها فيما 


دون الفرج؟ على روايتين!", 
فصار ضميرًا مستترًا. والمراد هنا بالمبتوتة: البائن بفسخ, أو طلاق» والله أعلم. 
باب استبراء الإماء 
الاستبراء: استفعال من برأ ومعناه: قصد علم براءة رحمها من الحمل بأخذ ما 


)١(‏ قوله: «أحدها إذا ملك أمة إل» من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة 
والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حي يستبرئها بكرا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة 
من تحمل أو لا تحمل هذا قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأضحات الراق وقال “ابن عبير'لة نب اشراء البكر اوهو .قول: داوف .لآن 
الغرض بالاستبراء معرفة براءة رحمها من الحمل وهذا معلوم في البكر وقال الليث إن 
كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها. ولنا ما روى أبو سعيد مرفوعًا قال لا توطأ 
حامل حى تضع ولا غير ذات حمل حى نحيض رواه أحمد وأو داود والبيهقي بإسناد 
جيد وفيه شريك القاضي. وعن رويفع بن ثابت قال: إنني لا أقول إلا ما سمعت رسول 
الله يع يقول سمعته يقول: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقع على امرأة من 
السبي حي يستبرئها بحيضة» رواه أبو داود. الشرح الكبير .)8١-/١/(‏ 

(؟) قوله: «ويحرم الاستمتاع إل» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغي 
والشرح وغيرهما قال في الشرح لا يجوز رواية واحدة وعنه يختص التحريم .من نحيض 
فيجوز الاستمتاع والوطء ممن لا تحيض» وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في 
الإرشاد وهو وقول الحسن لأنه ييه إنما كمى عن الوطء واختاره ابن القيمٍ في الحمدي 
واحتج يجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعاء» ووجه الأولى أنه لا يأمن 
أن تكون حاملا من مالكها الأول فتكون أم ولد فيحصل الاستمتاع بأم ولد غيره 
واحتار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة إذا أخبره صادق 
أنه لم يطأ أو أنه استبراً. المبدع 8/7 .)١٠١‏ 

() قوله: «إلا المسبية إل» يعن إذا منعنا الاستمتاع بغير المسبية إحداهما لا يحل وهو المذهب 
لأنه يحرم الوطء فحرم دواعيه كالعدة والثانية يحل وجزم به ابن البنا والشيرازي وصححه 
في البلغة والقاضي في المحرد لفعل ابن عمر. انظر المبدع .)١٠١5-1١ ٠/8/9‏ 


سج و /اسه 


سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة”"2» وإن أعتقها قبل استبرائها لم 
يحل له نكاحها حى يستبرئها” ولا نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطأها9) 
والصغيرة الي لا يوطأ مثلها هل يحب استبراؤها؟ على وجهين”'»؛ وإن اشترى 
زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت المحوسية أو المرتدة أو 
الوثنية أو ال حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم أو اشترى مكاتبه ذوات 
رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجحر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده 
حلت بغير استبراء' '» وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجرأ وعنه لا 


2 00 4 0 د 95 . 000 7 - 3 5 ع 
يخرى ؛ وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وحب استبراؤها 


)200 قوله: «سواء ملكها من صغير إخ» وهذا المذهمب وعليه الأصحاب وسواء ملكها من 
بحبوب أو من رجحل قد استبرأها ثم لم يطأها الحديث بي سعيد) وعنه لا يلزم الاستبراء 
إذا ملكها من طفل أو امرأة. المبدع .)٠١9/7(‏ قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي 
الدين قاله في الإنصاف (28./9). 

فائدة: لو ملكتها امرأة من امرأة أحرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب» وقد 
يقال هذا ظاهر كلام المصنف» وعنه يلزم استبراؤها. الإنصاف (381/9). 

(1) قوله: «وإن أعتقها قبل إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحابء وعنه يحل نكاحها ولا يطأ 
يراد للوطء وذلك حرام قال الحنفية له ذلك ويروى أن الرشيد اشترى حارية فأفتاه 
أبو يوسف بذلك. الشرح الكبير (85/0). 

(5) قوله: «وها نكاح غيره إل» هذا إحدى الروايتين لأا حرة لم تكن فراشًا فكان لا 
نكاح غير معتقهاء وعنه ليس ذلك وهو المذهب على المصطلح. المبدع .)١٠١5/107(‏ 
فائدة: لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطأها قبل ذلك فحكمه حكم ما لو 

أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطأها على ما تقدم. الإنصاف (787/9). 

5 قوله: «والصغيرة !«» ومما روايتان أحدهها لا يجب الاستبراء وهو المذهب وصححه 
المصنف في المغنٍ والشرح وهو قول مالك لأن سبب الإباحة متحقق وليس على 
تحركها دليل. والثانية يحب وهو ظاهر كلامه في أكثر الروايات عنه فإنه قال تستبرأ 
ولو كانت في المهد. انظر الشرح الكبير (/87). 

(5) قوله: «وإن اشترى زوجته إل هذا المذهب ف ذلك كله. المبدرع .)١ 7١/0‏ 

(5) قوله: «وإن وجد الاستبراء إلخ» هذا المذهب لأن الملك ينتقل به. المبدرع .)١11/0‏ 
الإنصاف (84/9"). 


جا حت 


: | 5 0 :5 5 ُ 1ت 7 
وإن كان قبله فعلى روايتين © وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل 
الدخول لزمه استبراؤها 29 وإن كان بعده لم يحب فق أخيد الو نوين ."الاق إذا بويظئع 
0 جاع 08 0 5 ا 3 07 8 6 9 
أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حي يستبرئها”؟ وإن أراد ييعها فعلى روايتين ”© وإن م 


الثانية: قال في المحرر ويجرى استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض» 
وعنه لا يجزئ. الإنصاف (1786-14/9). 

الثالئة: لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان. الإنصاف (570/9). 

)١(‏ قوله: «وإن باع أمته إلخ» أما إذا عادت إليه بعد القبض وافتراقهما لزمه استبراؤها لأنه 
تحديد ملك سواء كان المشتري لها رجلا أو امرأة» وإن كان ذلك قبل افتراقهما وقبل 
غيبة المشتري بالحارية فعليه الاستبراء أيضا في إحدى الروايتين وهو المذهب وهو مذهب 
الشافعي لأنه تحديد ملكء والثانية ليس عليه استبراء اختاره ابن عبدوس في تذكرته» وهو 
قول أبي حنيفة إذا تقايلا قبل القبض لأنه لا فائدة في الاستبراء مع يقين البراءة. الشرح 
الكبير (/14). 

)١(‏ قوله: «وإن اشترى أمة مزوجة إخ» إذا كان قبل الدخول لزم استبراؤها بلا نزاع أعلمه 
ونص عليه قال أحمد: هذه حيلة وضعها أهل الرأي» لابد من استبرائها لأها تجدد الملك 
فيها. المبدع .)١١7/17(‏ 

(5) قوله: «وإن كان بعده إلخ» اكتفاء بالعدة وهو المذهب صححه ف المغئ والشرح. المبدع 
5 

فائدة: مثل ذلك خلافًا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها. الإنصاف (9/ 
ا 

(5) قوله: «الثاني إذا وطئع أمته إلخ» فإن فعل لم ينعقد العقد هذا المذهب جزم به في المغي 
والشرح لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط اللمياه واشتباه الأنساب» وعنه يصح 
من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حىّ يستبرئ. انظر المبدع .)١١17-11/37(‏ 

(0) قوله: «وإن أراد بيعها إلخ» إحداهما يجب وهو المذهب وصححه المصنف والشارح لأن 
عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائهاء 
ولأنه يحب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع؛ ولأنه قيل الامعيراء مشكوك ف 
صحة البيع وجوازه لاحتمال أن تكون أم ولد والثانية لا يازمه صححه في التصحيح 
واخقاره ابن عبدوس وجزم به في الوجيز وقدمه في الحرر لأنه يحب على المشتري 
فأغين عن البائع» قال في المغيئ وذكر عن أصحابنا الروايتين في كل أمة يطأها من 
غير تفريق بين الآيسة وغيرهاء والأولى أنه لا يجب. في الآيسة لأن علة الوجوب 
احتمال الحمل وهو بعيد انتهى؛ فعلى الأول لو حالف وباعها صح على الصحيح من 


ثلا /ا- 


يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ("©: الثالث: إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها 
أو مات عنها لزمها استبراء نفسها © إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها 
استبراء'" وإن مات زوج أم ولد أو سيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موقما أقل من 
شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاء حسبء وإن 
كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها-بعد موت الآخر منهما-أطول 
الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء» وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان. 
فصل 

والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو 
عطي .شه إن كاتنت أيسة أو صغيرة» وعنه بثلاثة أشهر اختاره الخرقي» وإن ارتفع 
حيضها ما تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه» وعنه في أم الولد إذا مات سيدها 


اعتدت أرصة أشهر وعشراء» والأول أصح. 
((من الوفاة حسب)) حَسْب: مب على الضمء لقطعه عن الإضافة» كك ((قبل)) 


تون والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المذهب. المبدع .)١١7/0(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن م يطأها إخ» هذا المذهب نقله جماعة عن أحمد لأنه قد حصل يقين براءقا 
منه. المبدع .)١١1/0(‏ 

(5) قوله: «الثالث إلخ» هذا بلا نزاع لأن كل واحدة منهما موطوءة وطنا له حرمة فلزمها 
استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة. المبدع .)١١7/107(‏ 

(1) قوله: «إلا أن تكون إلخ» وكذا لو فرغت عدقها من زوجتها فأعتقها وأراد تزويجها قبل 
وطئها بلا نزاع في ذلك لأنه أزال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء. وكذا لو أراد 
تزويجها أو استبرأ بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطثها. انظر المبدع 
0 01" 


ساب ء لاب 


كتاب الرضاع 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإذا حملت المرأة من رجل يثبت منه نسب 
ولدها كاي ل اليك ذا عع مذ حال رالا مادق حرم الفاح وإباحة النظر 
والخلوة وثبوت المحرمية» وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما 
أحداده وجداته وأخوة المرأة وأخواتما أحواله وخالاته وأحوة الرجل وأخواته أعمامه 
وعماته» وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا 
فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى 
منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأحواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على ع 
المرتضع ولا أحيه ولا تحرم أم المرتضع ولا أحته على أبيه من الرضاع ولا أخيه وإن 
ل ل 0 وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولْم 

تثبت حرمة اليضاع وبنبة و طهر قول الخرقي. 

1 أبو بكر تثبت» قال أبو الخنطاب وكذلك الولد المنفي باللعان؛: وتهمل .أن لا 
يثبت حككم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلينه حقيقة ولا حكما. 
وإن وطىئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت 
نسب المولود منه. 
وإن ألحق هما كان المرتضع ابنا لحما وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع 
في حقهما. 
وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم يدشر الحرمة نص عليه في لبن البكر» وعنه 
ينشرها ذكرها ابن أبي موسى والظاهر أنه قول ابن حامد» ولا ينشر الحرمة غير لبن 
المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل أو هيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة؛ وقال ابن 
ادن يوقق أبن افر بص عشي أمر 

كتاب الرضاع 
الرضاع, والرّضاع: مص النَديء بفتح الراء وكسرهاء مصدر: رضعٌ الصبي الذي 
بكسر الضاد وفتحهاء حكاهما ابن الأعرابي. 
وقال: الكسر أفصح. 


ىلا 


ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين: 
أحدثما: أن يرتضع في العامين فلو ارتض كما ل ا 


وأبو عبيد في «المصنف» ويعقوب ف «الإصلاح» يرضع» ويرضع بالفتح مع الكمرة 
والكسر 6 الفتح رضعَاء كفس وَرَضعَاء كفرس» ورضاعًا ورضاعاء ورضاعة؛ 
ووكتافة» ورقرقاء ينم االرام وكين :لمكا "ال سك [المجماة أبن قله امراك لق 
المصادر» وغيرهما. 1 

قال المطرز في «شرحه» امرأة مُرضع: إذا كانت بُرضع ولدها ساعة بعد ساعة؛ وامرأة 
مُرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها. 

قال ثعلب: فمن ماما ناء القرانك ل[ ندعل ككل قف عا أصطفت 2 
|[الحج: ؟]. 

ونقل الحرمي عن الفراء: لْرْضِعة الأم» والّْْضع: الي معها صبي ترضعه. والولد: 
رضيع؛ وراضع؛ ورضع؛ ومُرضع: إذا أرضعته أمه. 

«وثبوت اتحرمية» المخْرَميّة: المراد بها: كون محرمًا لاء ويجوز لها السفر معه» كولدها 
النسيب» وقد تقدم ذكر امْحرم» والياء في «امحرميّة, للنسب» نسبة إلى المحرم» أي: الهيئة 


ررثاب لامرأة» أي: اجتمع لها لبن» من قوطم: ثاب الناس» أي: اجتمعوا. 
5 2 
رفي العامين» واحدهما: عام» وهو: السئّة. 


)١(‏ انظر لسان العرب )١7770/7(‏ [مادة: رضع]. 


3 آلا 


)١(‏ قوله: «ولا تفبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما إل هذا المذهب بلا ريب» هذا 
قول كه يع ا ا 
والأرراعي والشافعي د يوسف عم ا ور وهو واه عو بعلت وروي عنه 
أنه إذا زاد شهرًا جاز وروي شهران وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع و في ثلاثين شهرا 
لقوله تعالى: وحمل وَفِصَلَهُر تهون سَبِرًَا 4 0 يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه 
يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال» وقال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين 
وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم» ويروى هذا عن عطاء والليث وداود لما 
روي أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي 
معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويران فضلا وقد أنزل الله فيهم ما علمت فكيف 
ل م مقا ام الم ع ا ل كك 
لها رخصة من ني 8 لالم دون 0 رواه أبو 0 0 وغيرتما. وعن 
عائشة أن سهلة , ا ل سسة 0ه 
0 0 ع 00 أو قبلهما فأناط 51 00 0 كان ل أو 
بعده واحتار أيضا بوت الحرمة الرشاج ولي حال الرنضيع كيرا اللحاسة وه 
محرما لقصة سالم مولى أبي حذيفة ولنا قوله تعالى: 8 وَآلوَلِدَثُ يُرَضِعْنَ نَ أَوْلَدَهنّ 
حَوَلَين كاملِيّن »4 وعن عائشة أن الببى دحل عليها وعندها رحل قاعد فسألا عنه 
فقالت هو أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن فَإئما الرضاعة من المجاعة متفق 
عليه؛ وعن م ل ل 0 
ع ل تسن راقن إن حك الك وده معي عن عدرل بين تناز ضع إن عبان 
ورواه الدارقطينٍ والبيهقي عن ابن عباس قال البيهقى هذا هو الصحيح أنه موقوف 
ورواه ابن عدي وغيره من حديث اليثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» والهيقم ثقة حافظ 
ل ا ريت ار وك 
0 كم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة. الشرح الكير زه 11+ -40). 

فائدة: الح ع ارا لوه القاضي قُُ الجامع محل وفاق. انظر 
الإنصاف .)١49/9(‏ 


11ت 


يخرمن وعنه واحدة'"» ومن أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة فمى 
عاد في رضعة أخرى بعد ما بينهما أو قرب وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه أو لانتقاله من 
ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها”" » وقال ابن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة 
إلا أن يطول الفصل بينهماء والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى ا ا 
أو لأمر يلهيه, بضم اليا أي: يشغله. يقال: ليت عن الشيء بكسر الما وأهاني غيري. 
«والسعوط والوجور» المتّعوط: تقدم فيما يفسد الصوم؛ والوجورء بفتح الواو: الدواء 
يوضع في الفم؛ وقال الجوهري: في وسط الفمء تقول: وجرت الصبيً» وأوجرثةٌ ويقال 
لكل واحد من الوّجور”"» والستّغوط: التَشُوعٌ بالعين المهملة والغين المعجمة» حكاهما 
أبو عثمان» وشيخنا ابن مالك في كتاب رروفاق الاستعمال». 


)١١‏ قوله: «الثابي إل» الذي يت يتعلق به التحريم خمس رضعات وهو المأذهب بلا ريب قال المصنف 
والشارح هذا الصحيح من المذهب قال المحد في محرره وغيره هذا المذهب» وروي هذا عن 
عائشة وابن مسعود وابن الزيير وعطاء وطاوس وهو قول الشافعي» وعنه أن قليل الرضاع 
يحرم كما يحرم كثيره وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأور كي والثوري والليث وأصحاب 
الرأي وزعم الليث أنه إجماع واحتجوا بقوله تعالى: ١‏ ( وَأمْمْسُكُمْ لبي أَرَصَعْنَكُةِ 4 
وقوله يَليوٌ بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعن عقبة بن الحارث أنه تروج أم ييى 
بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكر ذلك للنبي يله فقال وكيف 
وقد رعمت أن قد أرضعتكما متفق عليه. وعنه ثلاث بجر من وبه قال أبو لور أبو (عييد 
وداود وابن المنذر لقوله وي لا تحرم المصة ولا المصتان وفي لفظ لا تحرم الإملاجتان رواه 
مسلم؛ ولنا ما روي عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوثي رسول الله يَللعٌ والأمر على ذلك؛ رواه 
مسلم» ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي ساما 
خمس رضعات»؛ والآية فسرقا السنة وثبتت الرضاعة المحرمة وصريح ما رويناه يخص مفهوم 
ما رواه فنجمع بين الأحبار بحملها على الصحيح الذي رويناه. انظر الشرح الكبير 
ا ل ا 

)١(‏ قوله: «وميئ أحذ الثدي إلى قوله أو من امرأة إلى غيرها» وهذا المذهب في ذلك كله 
والمرجع ف صفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا 
مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف. المبدع (5/7؟١).‏ 

5 انظر/ لستان الغرب ,2171/5/53 ) (وججور). 


ا 


الروايتين27 ويحرم لبن الميتة(" واللبن المشوب ذكره الخرقي“)وقال أبو بكر 
ع 7 
«رواللبن المشوب) اي: المخلوط» شاب الشيء شويا: خلطه. فهو مشوب» كمقول. 


)١(‏ قوله: «والسعوط إلخ» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي 
وأصحابه والمصئف وغيرهم وهو قول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وبه قال مالك 
في الوجور. والوجور أن يصب اللبن في حلقه من غير الثدي والسعوط أن يصب ف أنفه 
اللبن من إناء أو غيره» والرواية الثانية لا يثبت التحريم بهم وهو اختيار أبي بكر ومذهب 
داود وقال عطاء الخراساني في السعوط ليس هذا برضاع» ولنا ما روى ابن مسعود عن 
النبي يلد قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود وغيره ولأن هذا 
يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع. الشرح الكبير (/537). 

تنبيه: الذي يحرم من ذلك كالذي يحرم من الرضاع على الخلاف. الشرح الكبير (5/6). 

(؟) قوله: «ويحرم لبن الميتة» هذا المذهب نص عليه وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم 
وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال أبو بكر الخلال لا يدشر الحرمة وتوقف عنه أحمد في 
رواية مهنا وهو مذهب الشافعى لأنه لبن ممن هو ليس يمحل للولادة» ولنا أنه وجد 
الرضاع على وجه ينبت اللحم وينشر العظم من امرأة فأثبت التحريم كحال الحياة. 
الشرح الكبير (8/8/5). 

() قوله: «واللبن المشوب إلخ)» هذا المذهب قال الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح 
واختاره القاضي والشريف والمصنف والشارح وغيرهم. والمشوب المختلط بغيره» قال 
الشارح: وسواء اختلط بطعام أو شراب أو غيره في قول الخرقي وبه قال الشافعي» وقال 
أبو بكر قياس قول أحمد أنه لا يحرم وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا وهو 
قول أبي ثور والمزني لأن الحكم للأغلب ولأنه يزول بذلك الاسم والمعن المراد ب ونحوه 
قول أصحاب الرأي وزادوا فقالوا إن كانت النار مست اللبن حم أنضجت الطعام أو 
حين تغير فليس برضاع ووجه الأول أن اللبن مى كان ظاهرًا فقد حصل شربه ويحصل 
به إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية فأما إن 
صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم لأن هذا ليس عشوب ولا يحصل به 
التغذي وحكي عن القاضي أن التحريم يثبت به وهو قول الشافعي لأن أجزاء اللبن 
حصلت في بطنه. انظر الشرح الكبير (9/8/5). 

فائدة: إذا حلب من نسوة وسقى الصبي فهو كما لو رضغ من كل واحدة منهن. الشرح 
الكبير (95/8). 

فائدة: إذا عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم وبه قال الشافعي قال أبو حنيفة لا 
يحرم لزوال الاسم. المبدع .)١71/7(‏ 

على قوله: «والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه» وهو المذهب. انظر الإنصاف (5514/9). 


1د 


لا يثبت التحريم بمما وقال ابن حامد إن غلب اللبن يحرم» والحقنة لا تنشر 
الحرمة نص عليه» وقال ابن حامد تنشرها. 

فصل 
وإذا تزوج كبيرة. ولم يدل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في 
الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغرى وعنه ينفسخ نكاحهاء 
وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية 
ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية» وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ 
نكاح الأوليين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى» وعلى الثانية ينفسخ 
نكاح الجميع» فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك انفسخ نكاح 
الجمبع على الروايتين وله أن يتزروج من شاء من الأصاغر» وإن كان دحل 
بالكرئى حرم الكل عليه على الأبد» كل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وحدته 
وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت 
زوحته. 

فصل 
وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدحول فإن الزوج يرحع عليه 
بنصف مهرها الذي يلزمه لما”'؟ وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها9) 
وإن كان بعد الدخول وجب لما مهرها ولم يرحع به على أحد"" وذكر 


/0( قوله: «وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدحول إل هذا بلا نزاع. المبدع‎ )١( 
.)"505/9( الإنصاف‎ غ١‎ 

)١١‏ قوله: «وإن أفسدت نكاح نفسها إخ» أي أفسدته قبل الدحول وهذا بلا نزاع لأن 
فسخ نكاحها بسبب من جهتها فسقط صداقها كما لو ارتدت» ويمذا قال مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا. الشرح الكبير .)١٠١١/8(‏ 

9ه قوله: «وإن كان بعد الدحول إل يعن إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد. وهذا 
اختيار المصنف والحد ف محرره وصاحب الحاوي وجزم به ف الوجيز والمنور وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي لأنه لم يقرر على الزوج شيئا ولم يلزمه إياه فلم يرجع عليه 
بشيء كما لو أفسدت نكاح نفسها. الشرح الكبير (/51١9-؟١٠١).,‏ 


ات 


يسقط مهرها بغير حلاف في المذهب”" فإذا أرضعت امرأته الكبرى 
الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى 
ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بمال© وإن كان دخل بما فعليه صداقها وإن 
كانت الصغرى هي الي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر 
لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بما أو بجميعه إن كان 
دحل بما على قول القاضي” » وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدحول بشيع) 


)١(‏ قوله: «وذكر القاضي إل أي نص عليه أحمد ونوا المذهب وهو مدهت الشافعي الأن 
المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بما. 
المبدرع 1/905" .)١‏ 

)١(‏ قوله: «ولو أفسدت نكاح نفسهه أي بعد الدحول لم يسقط لا نعلم فيه حلافا كما 
لو ارتدت ولأن المهر استقر بالدحول والمستقر لا يسقط بعد استقراره ولا يرجحع 
عليها الزوج بشيء إذا كان أداه إليها. المبدع .)١87/1(‏ قال في الإنصاف قلت لو 
خخرج السقوط من المنصوص في الي قبلها لكان متجهاء وحكي في الفروع عن 
القاضي أنما إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهو قول في الرعاية 
ثم رأيته في القواعد حكي أنه احتيار الشيخ تقي الدين انتهى. الإنصاف (151/9). 

فائدة: قال ف القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم 
أم لا معن أنه هل يلزم المحرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب 
ويذكر أن روايتين عن أحمد وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس 
كتقوم وخصوا هذا الخلاف يمن عدا الزوجة فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف» 
واختيار الشيخ تقي الدين أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في المذهب ويتخرج على 
هذه المسألة جميع المسائل الي يحصل بما الفسخ. 

(19) قوله: «وإن أرضعت امرأته الكبرى إل هذا بلا نزاع لأنما هي الي تسببت في انفساخ 
نكاحه. المبدع »)١17/17(‏ الإنصاف .)١5//9(‏ 

فائدة: حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأحذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب نص عليه؛ 
وقال الشيخ تقي الدين من خرحت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا أو بيمينه لا تفعل 
شيئا ففعلته فله مهره وذكره رواية كالمفقود لأكُما استحقت لون نشيياءهو فكنها 
من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها واحتج بالمحتلعة الي تسببت إلى الفرقة. انظر 
الإنصاف (50//3"). 

(4) على قوله: «إن كان دحل كما على قول القاضي» وهو المذهب المنصوص. انظر 


دهم آلا ب 


ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لمن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة 
منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد؛ ولو كان له ثلاث 
نسوة طن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات»: 
وهل تحرم الصغرى؟ على وجهين أصحهما تحرم وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن 
على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماساء فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لمن لبن 
فأرضعن ثلاث نسوة له صغارًا حرمت الكبرى وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضًا 
وإن لم يدحل ها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا؟ على روايتين. وإن 
أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين. 
فصل 
إذا طلقامرأته وا منه لبن فتروبحت :يني فأرطعية بلبنه الفسلخ تكانحها ننه ورمت عليه 
وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخحت نكاحه 
لعيب تم تروجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد. 
فصل 
وإذا شك في الرضاع أو عدده بى على اليقين9" وإن شهد به امرأة 
مرضية يبيض ثدياهاء وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهيما 
«دبّت» أي: مشت مشيًا رفيقاء والغرض هنا: أنها دَنْتْ منها بنفسهاء مشيًا كان أو 
زحفاء أو حبواء أو غير ذلك. 
رمن كمل رضاعها أولآ» أوَلاً: بالتنوين لا غير. 
رامرأة مرضية» أي: مرضي دينهاء بحيث تقبل شهادقاء وقد يقال: مَرْضُوَّة على 


الأصلء والله أعلم. 


الإنصاف (5//9؟). 
)١(‏ قوله: «وإذا شك ف الرضاع إل هذا بلا نزاع لأن الأصل عدمه والأصل عدم الرضاع 
اغخرم. المبدع .)١10//07(‏ 


-5انا- 


الحول حي وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدحول هي أحىّ من الرضاع انفسخ 
النكا ”") فإن صدقته فلا مهر(” وإن أكذبته فلها نصف؟ المهر وإن قال ذلك 
بعد الدخول انفسخ التككاح ولما التريكل محال" وإ كانت عدي 


)١١‏ قوله: «وإن شهدت به امرأة مرضية إل» هذا المذهب وهو من مفرداته وبه قال طاوس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وعن أحمد لا يقبل إلا شهادة امرأتين وهو 
قول الحكم لآن الرجال أكمل من النساء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى» وقال عطاء 
والشافعي لا يقبل من النساء أقل من أربع لأن كل امرأتين كرجل وقال أصحاب الرأي لا 
يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتات وروي ذلك عن عمر لقوله تعالى: « وَآسَْتَسِْدُوأ 
سَبِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ قإن لم يَكُونَا رَجَلَينِ فَرَجُلوَآمرَنَان 4 ولنا ما روى عقبة بن الحارث 
قال تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت البي كل 
فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك متفق عليه» وفي لفظ رواه النسائي قال فأتيته 
من قبل وجهه فقلت إنما كاذبة فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما نحل سبيلهاء وهذا 
يدل غلن. الاكتفاء بالمرأة الواحدة وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة 
امرأة واحدة في الرضاعء» ولأن هذه شهادة على عورة فيقبل فيه شهادة المنفردات كالولادة 
وعلى الشافعي أنه معن يقبل فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة امرأة منفردة كالخير 
ويقبل فيه شهادة المرضعة على نفسها لما ذكرنا من الخبر. انظر الشرح الكبير .)٠١57/8(‏ 

على قوله: «حن يبيض ثدياها» وهو قول إسحاق وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. انظر الشرح 
الكبير 5/9 .)١٠١‏ 

)١١‏ قوله: «وإذا تزوج امرأة إلخ» أي وحرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحرعها عليه كما لو أقر 
بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أحته من النسب ولو ادعى خخطأ وهذا في الحكم» فأما فيما بينه 
وبين الله تعالى فإن علم أن الأمر كذلك فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق 
بحاله. المبدع .)١18/07‏ 

(59) قوله: «فإن صدقته إ» أي لأهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله كما لو ثبت ببينة. 
المبدع .)١78/070(‏ 

(4) قوله: «وإن كذبته إل) أي يقبل قوها لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وتحريمها 
عليه حق له فقبل وطا نصف المهر لأنها فرقة قبل الدحول. المبدع .)١58/97(‏ قال في 
الإنصاف: بلا نزاع أعلمه يعن فيما تقدم من المسائل. الإنصاف (15715/9). 

(ه) قوله: «وإن قال ذلك بعد الدحول إل يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدحول هي أي من 


-ت/3 1 اج 


الي قالت هو أحسي من الرضاع فأكذما فهي زوجته في الحكهم”"' ولو قال 
الزوج هي ابنيَ من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه م تحرم لتحققنا كذبه9) 
ولو تزوج امرأة هما زوج من لبن كان قبله فحملت منه ول يزد لبنها فهو 
لحناذول"" و إق زا ليسننينا مأرر تمتك بره جلدلة مان اننا همال" وإن انقطع لبن الأول 


الرضاع فإن النكاح ينفسخ والصحيح من المذهب أن لما المهر سواء صدقته أو كذبته 
وهو معيئ قول المصنف ولا المهر بكل حالء لأنه استقر بالدحولء وهذا ما لم تطاوعه 
عالمة بالتحريم» وقيل يسقط بتصديقها له قال في الفروع ولعل مراده يسقط المسمى 
فيجب مهر المثل لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه؛ وقال ابن حمدان بل يجب لها مهر 
المثل مع جهلها بالتحرم. المبدع .)١5/307(‏ 

تنبيه: محل هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فينبئ ذلك على علمه وتصديقه فإن علم 
أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك ف 
ذلك لم يزل عن اليقين بالشكء وهذا المذهب. الإنصاف .)١51/9(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كانت إل هذا بلا نزاع لأنه لا يقبل قوها في فسخ النكاح لأنه حق له عليها 
لكن إن كان قوله قبل الدخول فلا مهر لما وإن كان بعد الدخول فإن أقرت بأا كانت 
عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضا وإن أنكرت شيئا من 
ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم وفيما يينها وبين الله تعالى 
فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر 
منه وتفتدي نفسها كما قلنا ني الي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر. وينبغي أن 
يكون الواجب الها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل . انظر 
المبدع .)١55-1//07(‏ 

)١‏ قوله: «ولو قال الزوج إل هذا بلا نزاع وإن احتمل أن تكون ابنته فكما لو قال هي 
أي من الرضاعة على ما تقدم. المبدع .)١١9/97(‏ 

فائدة: إذا ادعى أن زوجته أته من الرضاع فأنكرته فشهد بذلك أمه أو ابنته لم يقبل لأنها 
شهادة الوالد لولده وإن شهدت أمها أو ابتتها قبلت على الصحيح من المذهبء وإن 
ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أمها أو ابنتها لم يقبل وإن شهدت به أمه أو ابنته 
قبل على الصحيح من المذهب. المبدع .)١ 4 .-1١9//7(‏ 

(5) قوله: «ولو تزوج رجل امرأة إلخ» هذا بلا نزاع وكذا لو زاد قبل أوانه لأن اللبن إذا بقي 
بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقص ولم تلد من الثاني فهو للأول لأن اللبن كان له والأصل 
بقاؤهء وعلم منه أها إذا ل تحمل من الثاني فهو للأول مطلقاء وأنها إذا ولدت من الثاني 
فاللبن له حاصة إجماعًا. المبدع (0/37 4 .)١‏ 

(4؟) قوله: «وإن زاد لبنها إلخ» أي زاد في أوانه وهذا بلا نزاع كما لو كان الولد منهما لأن 


112ب 


الثابي وحذه 00 ١‏ 


زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه 
فيجب أن يضاف إليهما. المبدع (10/17 .)١‏ 

)١(‏ قوله: «وإن انقطع لبن الأول إلخ» المذهب ما قاله أبو بكر يعي أنه يصير ابنا لما كما لو 
لم ينقطع» وما قاله أبو النطاب جزم به في الوجيز والنور ومحعب الأدن. الدع 010 
١‏ وقال في الإنصاف: وهو الصواب الإنصاف (577/9)» لأن لبن الأول انقطع 
قزال. شكية: بانتطاطه وعدت الفمل .من الباق فكان له :ل.ل يكن علا لين من الأول 
وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حي ولدت فإنه يكون لما على الصحيح من المذهب 
نص عليه» وذكر المصنف أنه للثاي كما لو زاد جزم به في الكاثي والمغي والشرح وذكره 
ابن المنذر إجماعًا. انظر المبدع 50/7 .)١‏ 


-15/ا- 


كتاب النفقات 
بحب على الرجل نفقة امرأته ما لا غين لما عنه © وكسوقا بالمعروف ومسكنها 
مثلها''' وليس ذلك مقدرًا لكنه معتبر بحال الزوجين© 
كتتاب النفقات 

وهي جمع تَفقَة) والتفقة: الدراهم» ونحوها من الأموال» وتجمع على نفاق أيضاء 
كثمرة وثمار» وسميت بذلك إما لشبهها بذهابها بالموت» وإما رو اها عزن 
نفقت السوقء وإمّا نفق المبيع: كثرٌ طَلاّبه. 

ررما لا غنى لا عنه) يقال: غني عن الشيء غيئ: استغغيئ عنه. والعّناء: بالفتح 


)١(‏ قوله: «تحب على الرجل نفقة امرأته إل هذا بالإجماع, وسنده قوله تعالى: < لِيُنقِقَدُو 
سَعِةٍ من سَعْتِه 4 الآية, ومع لدراضيق وقوله تعالى: : © قَدَ عَلِمَنا ما قَرَضْنا عله 
ف أَزوَاحِهمَ 4 الآية» وقوله ييف : «اتقوا ا ولاه فإنكم أحذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولمن عليكم ن: نفقتهن وكسوقن بالمعروف» رواه مسلمء 
وقوله و : «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 9 ف نفقتهن وكسوقن وطعامهن» 
رواه الترمذي وصححه. المبدع .)١ 4١/37‏ 

(5) قوله: «وكسوقا إل أي إذا سلمت نفسها إليه على الوجه الواحب فلها عليه جميع 
ا يي د ار ا 
النكاح 00 الأول. الدع 000 

(؟) قوله: «وليس ذلك مقدرًا إل هكذا ذكر أصحابنا وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال 
المرأة على قدر كفايتها لقوله تعالى: « وَعَلَى المولودٍ م رِزفٌمُنَ وَكِسَوينَ بالعرُوفٍ »4 
المعروف الكفاية) وقال 0 لمند: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه 
فاعتبر كفايتها دون حال زوجحها وقال الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله 
تعالى : « لِينفِق 00 الآيةع ولنا أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين 
وعملا بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين فكان أولى. الشرح الكبير (5/. .)١٠١‏ 

فائدة: النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باحتلاف من تحب له النفقة في مقدارها ويهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي» وقال القاضي هي مقدرة بمقدار لا يختلف ف الكثرة والقلة 
والواحب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات. 
وقال الشافعى نفقة نفقة الفقير مد .مد النبي 5 كه وعلى ا موسر مدان وعلى ا متوسط مل 
ونصف)» ولنا قوله وله لمند: «حذي ما يكفيك وولدك با معروف» وقوله وو : «وهن 
عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» . انظر الشرح الكبير .)١١١-11/8(‏ 


-.70ا- 


فإذا تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم' فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها 
من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالهما بأكله وما تحتاج إليه من الدهن 
وما يكتسى مثلها من جيد الكتان والقطن والخر والإبريسم وأقله قميص وسراويل 
ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة والزلي 
للجلوس ورفيع الحصر. وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدن خخبز البلد وأدمه 
ودهنه وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالهما وينامون فيه ويجلسون عليه 
وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرًا والآخر معسرا ما بين ذلك كل 
على حسب عادته. وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء. ولا تحب 
الأدوية وأجرة الطبيب فأما الطيب والحنا والخضاب ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها 
الترين به وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه 
ذلك فإن كان للا وإلا أقام لها حادمًا إما بشراء أو كراء أو عارية ويلزمه نفقته بقدر 
نفقة الفقيرين إلا في النظافة» ولا يلزمه أكثر من نفقة حادم واحد فإن قالت أنا أخدم 
نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لحا ذلك. وإن قال أنا أحدمك فهل يازمها 
قبول ذلك؟ على وجهين. 

والمد: الكفاية» وبالكسر والمد» من الصوت» يقال: غَينّ يغئ أغنية 50 
الرجل أن يُنفق على امرأته ما لا تستغيئ عنه» وذلك بالكسر والقصر. 

روأدمم الأدم: بضم الهمزة» والإدام: ما يُؤتدم به تقول: أُدَمْتَ الطعام وآدَُهُ: إذا 


جعلت فيه إدامًا. 
دمن حيد الكتان» الكنان بفتح الكاف: النبت المعروف» قال بعضهم: إنه 


رروالخز والإبريسم» انلز قال أبو السغاداك؟ الخر المعروقت أولا؟ ثاب“ تسبح من 


ا تراد ره عارعا فيها رع فظاهره أنه يفرض لما كما جرت عادة الموسرين به في ذلك 
الموضع وهو الصواب. المبدع »)١47/9(‏ الإنصاف (775/5). 


-1؟/ا- 


م عع ده عي ما ا اعدف م دي عجو اماي ع كموا ل ويق ع فزي الماسهرعاره 167 256 ته ولد و فوقيق مهاو المافسه عفان و واج أده و ا 1 2 


صوف وإبريسم» وهي مباحة. والخز المعروف الآن: معمول كله من الإبريسم؛ فهو 
حرام على الرجالء والمراد هنا الأول» لأنه عطف عليهء فكأنه قال: من الإبريسم 
المصمت وغيره؛ فأما الإبريسم؛ فهو الحرير. قال أبو منصور: هو أعجمي معربء بفتح 
الألف والراء» وقيل: بكسر الألف وفتح الراء قال ابن الأعرابي: هي ألا بوسنم حشر 
المحمزة والراء وفتح السين» قال: وليس ف الكلام إفعيلل» ولكن إفعيلل» كإهليلج. 
«ووفاية ومقنعة» ومداسء» وجبة للشتاء. وللنوم الفراش واللحاف والمخدة, والزلي», 
وقاية بكسر الواو» وهو ما يقي غيره؛ والمراد هنا: ما تضعه المرأة فوق المقنعة» وتسميها 
نساء زماننا: الطرحة. 

رروأما المقنعة, فبكسر الميم: ما تتقنع به المرأة) وكذلك المقنع» قال الجوهري: 
والقناع أوسع من المقنعة. وأما المداس» فبفتح الميم مفعل» من داس يدوس»ء لكثرة 
الدوس عليه؛ كالمقير لكثرة القبور فيه» ولو سلك به مسلك الآلات لكُسرء كالمقص 
وأحوه. وأما الجبة» بضم الجيم» فالنوع المعروف من اللياس؛ والجمع: جباب. وأما 
الفراش: بكسر الفاءء فهو الفراش المعروف» وجمعه: فرش. وأما المحدة: فبيكسر الميم 
قال الجوهري: لأها توضع نحت الخد. وأما الزلي:.فبكسر الزاي واللام؛ والزلية: 
الطنفسة» وهي البساط من ١‏ لصوف. 
على حسب عادته» بفتح الحاء والسين المهملتين» أي: على معدود عادته» وحسب: 
عع نحسوب» أي: معدودء كقيض: بمعن مقبوض» يقال في المعدود: محسوب 


9 جليسياء. 


-5/ا- 


فصل 


وعلسيةتقنة الطلفنمة الحرعشة وكسيوها ومشكنها كالروجة سواء'©..وأما البائق 
بفسخ أو متناف :فاق كام يك سعيناماذ فليا الفقة واليكي”"" و اكبلا يه 
لا" وعنه لها السكيئء فإن لم ينفق عليها بظنها حائلا ثم تبين أنها حامل 


0 


0 


00 


قوله: «ويلزمه نفقة المطلقة الرجعية إل» هذا بلا نزاع لأا زوجة بدليل قوله تعالى: 
« وَبُعُولجُنٌ أَحَقُ رَدِهِنَ 4 ولأها يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. المبدع (517/97 .)١‏ 

قوله: «فأما البائن بفسخ إلخ» إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا إما أن يكون ثلاثا أو بخلع 
أو بانت بفسخ وكانت حاملا فلها النفقة والسكيئ والكسوة للم ان 
المذهب وش إجماع لقوله تعالى: الوه و حب تو كن وك 4 إلى قوله: 
( وإن مي ولت تل نوا عن 4 وى بعض أخبار فاطمة بنت فيس لا نفقة لك إلا 
أن تكون حاملا ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا بمكنه الإنفاق عليه إلا 
بالإنفاق وها نحي الذعي لتحي النفقة كل يوم ا 
نص عليه) وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل» قلت 

والأول أصحٍ وهذا الأتحمال ضعيق لأن هذا الخكمال الف لقولة تعالى 2 فأنفقوا 


م 


عَلَهَنّ حَقّ يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ 4. انظر المبدع .)١537/17(‏ 
قوله: «وإلا فلا شيء لما» يعن وإن لم تكن حاملا فلا شيء لما وهذا المذهب وهو من 
مفرداته وهو قول علي وابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعمرو بن ميمود 
وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود» وعنه لحا السكن خاصة وهو قول عمر وابن مسعود 
وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والفقهاء السبعة ومالك والشافعي 
لقول الله تعالى: « أَسَكُوهنّ مِنَ حَيّتُ سَكَشُّر ين وُجَدِكُ 4 الآية فأوجب السك طن مطلقا 
وعنه يجب طا النفقة والسكين حكاها ابن الزغوان وغيره وقاله أكثر فقهاء العراق منهم ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه والبي والعنبري 
ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود لأا مطلقة فوجبت ها النفقة والسكئئ كالرجعية وردوا 
خبر فاطمة مما روي عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسئة نبينا لقول امرأة وأنكرته 
عائشة وسعيد بن المسيب» ولنا ما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب 
مأرمل إبه زركاه شمر يدوه تقال والله ما لك علينا من شي فجاءت رسول الله 
يل فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكيئن» فأمرها أ تعد ف نمك أء 
هراك سقى عليه وق التنظ فقال. رسترل ااه فق + «انطري بيا"ائنة قبإ الفقة للمرأة على 


زوجها إذا كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكيئ» رواه 


أحمد والأثرم والحميدي؛ قال ابن عبدالير من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن 


5-07 


فعليه نفقة ما مضى”؟ » وإن أنفق عليها بظنها حاملا فبانت حائلا فهل يرجع عليها 
بالنققة على او وهل بحب النفقة للحامل لحملها أو لا من أجله؟ على 
الو 0107 سن هرات عا ها فتجب الا إذا كان أحد الروجين رقيقا ولا تحب للناشر 
ولا للحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسدى والثانية أكها للحمل فتجب لؤلاء الغلاث 


حنبل ومن تابعه أصح وأرحح لأنه ثبت عن الني #لِةِ نصا صريحا فأي شيء يعارض هذا 
إلا مئله عن الني يد الذي هو المبين عن الله مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم 
بتأويل قول الله تعالى: ١‏ أَسَكتُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَْْر 4 وأما قول عمر ومن وافقه فقد 
حالفه علي وابن عباس وجابر ومن وافقهم والحجة معهم, ولو ولم يخالفه واحد منهم لما 
قبل قوله المحالف لقوله يَْةٌ فإن قوله يد حجة على عمر وغيره ولم يصح عن عمر أنه 
قال لا ندع كتاب ربنا إلخ فإن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا لأنه قال لا يقبل في ديننا 
قول امرأة وهذا يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية فقد أحذ بقول فريعة وهي امرأة 


وبخبر عائشة وأزواج النبي ول . انظر الشرح الكبير (ه/4١1١-115).‏ 


.)١ 4//0( قوله: «فإن لم ينفق عليها إلخ» هذا المذهب لأننا تبينا استحقاقها له. المبدع‎ )١( 
قوله: «وإن أنفق عليها إل) إحداهما يرجع وهو المذهب أشبه ما لو قضاها دينا ثم تبين‎ )1( 


فائد 


: لو ادعت أمُا حامل أنفق عليها ثلائة أشهر على الصحيح من المذهب نص عليه ثم 


آرت القوابل بعد ذلك لأن الحمل يتبين وتظهر أماراته بعد ثلاثة أشهر إلا أن تظهر 
براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره فتنقطع النفقة. المبدع .)١45/07(‏ 


59) قوله: «وهل يحب النفقة للحامل لخ» إحداتها هي للحمل وهو المذهب وعليه أكثر 


الأصحاب لأنها تحب بوجوده وتسقط بعدمه والثانية لها لأنها تجب مع الإعسار ولا 
تسقط مضي الزمان وأوجبها الشيخ تقي الدين له وها من أجله وجعلها كمرضعة له 
بأحرة» ولهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما ذكره المصنف ومنها لو غاب الزوج فهل 
تنبت النفقة في ذمته؟ فيه طريقان أحدحما البناء فعلى المذهب لا تنبت في ذمته وتسقط 


مضي الزمان لأن نفقة الأقارب لا تنبت في الذمة» وعلى الثانية: تثبت ولا تسقط مضى 


الزمان قال في القواعد على المشهور من المذهب. والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان 
على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف ف المغئ» ومنها لو مات الزوج وله حمل فعلى 
المذهب يلزم النفقة الورئة وعلى الثانية لا يازمهم» ومنها لو كان الزوج معسرًا فعلى 
المذهب لا تحب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة وعلى الثانية 
بحب» ومنها لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريط فعلى المذهب يجب بدلا لأن ذلك 
حكم نفقة الأقارب وعلى الثانية لا. انظر الإنصاف (885-5/1/9). 


0/51 


ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقاء وأما المتوق عنها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا 
يكن "نو إن كاقه عامل فين ا اذلف » على رامين ١‏ 

برسواع) هو اسم مصدر بمعئى الاستواء» وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف» 
والتقدير» والله أعلم: استوت الرجعية والزوجية في ذلك استواء» ويجوز الرفع على أنه 
عد مقداء اع عيا :ذلك سواءه 


)١١‏ قوله: «وأما المتوق عنها إلخ» وهو المذهب قال في المبدع رواية واحدة لأن ذلك يجب 
للتمكين من الاستمتاع وقد فات» قال في الفروع وعنه لما السكيئن اختارها أبو محمد 
200 3 المصنف أيضا والشارح إن مات وهي في مسكنه قدمت به. المبدع 
0ه 

)١١‏ قوله: 5 حاملا إل إحداهما لا نفقة لما ولا كسوة 5 ولأسكن وهو الذفت لأنة 
قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو لها من أجله ولا يلزم ذلك 
الورئة لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل في نصيبه وإلا ١‏ يلرم وارث الميت 
الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة) والثانية لما ذلك لأها معتدة من نكاح صحيح 
أشبهت البائن في الحياة وبناما ابن الزاغون على أن النفقة هل هي للحمل أو لها من 
أجله؟ فإن قلنا للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا وإن قلنا لها لم تحبء 
قال في القواعد وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تحب بعد الموت» قال والأظهر أن 
الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل م تحب لهذا المعين وإن قلنا لها وجبت لأنما 
عبوسة على المبت. 'اللبدع 09 16): الإنصاف (05/9): 

على قوله: «وعليه دفع النفقة في صدر كل فار» وهذا المذهب واختار الشيخ تقي الدين لا 
يلرمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك. 
المبدع .)١51/107(‏ 


ع ايا ب 


فصل 
وعليه دفع النفقة إليها في صدر مار كل يوم, إلا أن يتفقا على تأخيرها أو 
تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة فيجوز. وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر 
ذلك وعليه كسوقًا في كل عامء فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه 
عوضها”" وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل 
أن لا يازمه”"' وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية 
السنة؟ على وجهين. وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضربما 
ولا ينهك بدشاء وإن غاب عنها مدة ولم يتفق فعليه نفقة ما مضى”" وعنه لا 
نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها. 

فصل 
وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها ممرض أو 
حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا يمكنه 
رولا ينهك بدشا ينهك بفتح الياء» أي: لا يجهده؛ والله أعلم. 


.)١57/90( قوله: «فإذا قبضتها إل وهو المذهب لأفا تمليك. انظر المبدع‎ )١( 

(5) قوله: «وإذا انتقضت السنة إل هذا المذهب لأن الاعتبار .مضي الزمان والثانية لا يلزمه 
لأنها غير محتاحة. المبدع .)١557/0(‏ 

)١١‏ قوله: «وإن غاب مدة إل هذا المذهب وسواء تركها لعذر أو غيره لما روى الشافعي 
إلى أمراء الأجناد ف رحال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو 
يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواء ورواه البيهقي وبه قال الحسن والشافعي 
وابن المنذر» وعنه تسقط ما لم يكن الحاكم فرضها وهو مذهب أبي حنيفة واختاره في 
الإرشاد وهو ضعيف. المبدع »)١55/97(‏ الشرح الكبير (/17 .)١5١‏ 

فوائد: لو استدلت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم. الإنصاف (9/ 
1)). 

الثانية: لو أنفقت من ماله ف غيبته فبان ميتا رحع عليها الوارث على الصحيح من المذهب» 
وعنه لا يرحع عليها. الإنصاف (7937/9). 

الثالثة: لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه مطلقا على 
الصحيح من المذهب. الإنصاف (797/9). 


-075- 


الوطء أو لا بمكنه كالعنين والمحبوب والمريض”(2 وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم 
تحب نفقتها ولا تسلمها ولا تسليمها إليه إذا طلبها”" فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض 
لما حي يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله وإن منعت تسليم نفسها أو 
منعها أهلها فلا نفقة لا(" إلا أن تمنع نفسها قبل الدحول حى تقبض صدقها الحال 
فلها ذلك وتحب نفقتها(» وإن كان بعد الدحول فعلى وجهين”' بخلاف الآجل. 


)01 قوله: «وإذا بذلت المرأة إلى قوله والمحبوب» هذا المذهب في ذلك كله لأن الاسفاع 
مكن ولا تفريط من جهتهاء وعنه لأ “يلرمها إذا كان ضغيرا وهو قول. مالك لأنه .لا 
تمك اين الانبيينا بهاء ولنا أها سلمت نفسها تسليما صحيحا فوجبت النفقة كما لو 
كان الزوج كبيرا ولأن الاستمتاع يها ممكن وإنما تعذر من جهته. ويما قلنا قال أبو حنيفة 
والشافعي. المبدع .)١54/9(‏ 

)١١‏ قوله: «فإن كانت صغيرة 4 وهو المذهب وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني 
والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو نص الشافعي وقال في موضع لو قبل 
النققة كان سدهيا :وهى قوال الور لآن تعدرالوطة لم يكن بفعلهاء ولنا أن النفقة تحب 
التمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع فلم بحب نفقتها كما لو 
منعها أولياؤها وهذا يبطل ما ذكروه. الشروح الكبير (/؟5١).‏ 

فائدة: لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لما على الصحيح من المذهب لعدم الموجب, وقيل بلى. 
الإنصاف (5914/39). 

59) قوله: «وإن منعت تسليم نفسها إلخ» هذا بلا نزاع وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كان 
باذلة للتسليم ولكن أهلها عنعوهاء وقال في الروضة فيه نظر قال في الإنصاف وهل 
الصواب» ولو بذلت تسليما غير تام بأن تقول أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره أو 
في الممزل الفلانى دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن يكون ذلك قد اشترط في العقد لأنها لم 
تبذل التسليم الواجب. البدع .)١57/17(‏ 

(5) قوله: «إلا أن تمنع نفسها قبل إلخ» هذا المذهب لأن هذا ب يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود 
ا د ألزمناه تسليم صداقها 
أولا. المبدع .)١١7/90(‏ 

)2١‏ قوله: «وإن كان بعده إخ» أحرهها لا تملك المنع فلا نفقة لما إذا امتنعت وهو المدهب» 
كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه منه, والوجه الثاني لما ذلك فتجب النفقة اتحتاره ابن 
خامن كنا قبن الول ٠‏ البدوع 6" 

تنبيه: قوله: «بخلاف الآجل» يعين أنًا لا تملك نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم 
يكن لما عليه نفقة وظاهره وسواء حل الأجل أو لا والصحيح أنه إذا 1 
فليس لما الامتناع فإن امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع» وإن حل قبل الدحول لم تملك 


حم ]اب 


وإن سلمت الأمة نفسها ليلا وفارًا فهي كالحرة”' وإن كانت تأوي إليه ليلا 
وعند السيد فارًا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده” ' وإذا نشرت 
المرأة”"' أو سافرت بغير إذنه ©» أو تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بحج 
منذور في الذمة فلا نفقة لهال" » وإن بعثها في حاحة؛ أو أحرمت بحجة الإسلام 
رريخلاف الآجل) مد الحمزة» وهو: ما كان له أجل يحل إليه. 


ذلك على الصحيح من المذهب قدمه ف الفروع وهو ظاهر كلام المصنف» وقيل لها 
الامتناع وتحب لما النفقة ويحتمله كلام المصنف. انظر الإنصاف (596/9). 

)١١‏ قوله: : «وإن سلمت الأمة ل إن كان زوج الأمة حرًا فنفقتها عليه للنص ولاتفاق أهل 
العلم على وحوب نفقة الزوحات على أزواجهن البالغين والأمة داحلة في عمومهن 
وإن كان زوجها مملوكا فالنفقة واحبة لزوحته لذلك قال ابن المنذر أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوحته وهذا قول الشافعي والحكم 
وحماد وأصحاب الرأي إذا آواها بيتا فإذا ثبت وجوها على العبد فهي على سيده لأن 
سيده أذن له ف النكا ح المفضي إلى إيجابما وعنه في ا 0 
التاق .وتان القاضي. يوسلوا برقبته كالحناية تباع فيها أو يفديه سيده وبه قال 
أصحاب الرأي. الشرح الكبير (5/١4-1؟١).‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كانت تأوي إليه ليلا إل أي فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه 
كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحو هذا وهذا المذهب وقيل تحب عليهما نصفين 
وكذا الكسوة قطعا للتراع اختاره المصنف وهو أحد أقوال الشافعي وقال في الآخر لا 
نفقة للها على الزوج لأنما لم تمكن من نفسها في جميع الزمان. الشرح الكبير (5/8 ؟١١).‏ 

(7) قوله: «وإذا نشزت المرأة إل هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر لا 
نعلم أحدا حالف فيها إلا الحكم. المبدع .)١51//0(‏ 

فائدة: تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو هارا لا بقدر الأزمنة» وتشطر النفقة لناشز بعض يوم 
على الصحيح من المذهب, وقيل تسقط كل نفقته. الإنصاف (831/9). 

(4:) قوله: «أو سافرت !» هذا المذهب لأا ناشز وكذا إن انتقلت من مترها بغير إذنه. 
المبدع (7 ره .)١‏ 

(5) قوله: «أو تطوعت إل هذا المذهب لا فيه من تفويت حقه» وقيل لا تسقط بصوم 
التطوع احتاره في الرعاية. المبدع .)١5/10(‏ 

فائدتان: لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه فلا نفقة لها على 
الصحيح من المذهب, وقيل ها النفقة في قضاء صوم رمضان. الإنصاف (59//9). 

الثانية: لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لما على الصحيح من المذهبء وقيل ها النفقة. 
انظر الإنصاف (89//9). 


مالا 


فلها النفقة 00 4 وإن أحرمت يمنذور معين في وقته فعلى وجهين» وإن سافرت لحاجتها 
بإذنه فلا .نفقة ها ذكره الخرقى ويحتمل أن لا النفقة"©؛ وإنث النا ق تخورها أو سايم 
النفقة إليها فالقول قوها مع بينها(" وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع 


و 


وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة يرت بين فسخ النكاح والمقام 
ان لقف ون وزيم ينان اللقاوت القاء ف راطا العسية كلها أذللق7أوعنه 
رو ِ ١‏ 53 00 ر 


)١١‏ قوله: «وإن بعثها في حاجة إل» هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت 
من الميقات. المبدع .)١5/8/37(‏ 

فائدة: لو سافرت لنزهة أو تحارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال. 

(؟) قوله: «وإن سافرت لحاجتها إلخ» المذهب ما ذكره الخرقي. الإنصاف .)١59//3(‏ 

(0) قوله: «وإن احتلفا في نشوزها إلخ» وهو المذهب لأن الأصل عدم ذلك واختار الشيخ 
تقي الدين في النفقة أن القول قول من يشهد العرف له. المبدع .)١159/9(‏ 

(4) قوله: «وإن اختلفا في بذل التسليم إلخ» بلا لاف نعلمه لأنه منكر والأصل عدم التسليم» 
وكذا لو اختلفا في وقته فقالت كان من شهر قال بل من يوم. المبدع .)١559/9(‏ 

(5) قوله: «وإن أعسر الزوج إل» هذا المذهب مطلقا ونقله الجماعة عن أحمد وروي ذلك عن 
عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ورييعة 
وحماد ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وعنه لا 
ملك الفسخ بالإعسار وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنما 
لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه لا حق له عليهاء ولنا قوله 
تعالى: ط فَإِمْسَاك مَمَرُوفي أَوَ تَسَرِيح بإِحَسَن 4 وليس الإمساك مع عدم النفقة إمساكا 
معروف وروى سعيد عن سفيان عن أب الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما قال نعم قلت سنة قال سنة» وهذا ينصرف إلى 
سنة رسول الله يه قال ابن المنذر ثيت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضىء إذا ثبت هذا 
فإنه م ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة الفسخ من غير إنظار وهذا المذهب 
وهو أحد قولي الشافعي قال حماد بن أبي سليمان يؤجل سنة قياسا على العنين قال 
عمر بن عبد العزيز اضربوا له شهرا أو شهرين» وقال مالك الشهر ونحوه. وقال الشافعي 
في القول الآحر يؤجل ثلانا لأنه قريب ولنا ظاهر حديث عمر ولأنه يقبت الفسخ وم 


1/79 


ما يدل على أما لا تملك الفسخ بالإعسار والمذهب الأولء وإن أعسر بالنفقة الماضية أو 
نفقة الومر أو االتوييط أن الأدم أو نفقة الخادم فلا فسخ لها(" وتكون النفقة دينا في 
ذمته؛ وقال القاضي يسقط '" . وإن أعسر بالسكين أو المهر فهل لما الفسخ؟ 


يرد الشرع بالإنظار ورفع الحاكم هنا فسخ قدمه في الفروع» وقال في الترغيب هو قول 
جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخحت بأمره ولا 
ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب وقيل ظاهرًا وق الترغيب ينفذ مع تعذره وقال في 
الرعاية وإن تعذر إذنه نفذ مطلقاء وقيل هذه الفرقة طلاق فعلى هذا يأمره الحاكم بطلبها 
بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته قلت فيعايا بما 
وقيل يصح وهو المذهب جزم به في المغي والشرح وغيرهما فإن راجع طلق عليه ثانية فإن 
راجحع طلق عليه ثالثة. انظر الشرح الكبير )١717/-175/(‏ المبدع (/الروه 5-1 .)١‏ 

)١(‏ قوله: «فإن احتارت المقام إل» أي وتكون النفقة دينا في ذمته ثم إن بدا لها الفسخ أو 
تزوجت معسرًا عالمة بحاله راضية بعسرته وترك إنفاقه أو شرط أن لا ينفق عليها ثم عن 
لها الفسخ فلها ذلك وهذا المذهب وبه قال الشافعي» وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه 
ليس ها الفسخ وييطل خيارها ف الموضعين وهو قول مالك واختاره صاحب الرعايتين 
وجزم به بي الحاوي الصغير لأنها رضيت بعيبه ودنحلت في العيب عالمة بعيبه فلم تملك 
الفمسخ كما لو تزروجت عنينا عالمة به ووجه الأول أن وحوب النفقة تحدد في كل يوم 
فيتجدد ها الفسخ ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يحب لها كإسقاط شفعتها قبل 
البيع فعلى القول الأخير خيارها على الفور وقيل على التراخي وهو المذهب. 
الشرح الكبير (571/8١8-1؟١).‏ 

فائدة: لو قدر على التكسب أجبر عليه على الصحيح من المذهب. الإنصاف (4/5 ١‏ 4). 

على قوله: «فإن احتارت المقام» مع عسرته م يلزمها التمكين من الاستمتاع وليس له أن 
يحبسها. انظر المبدع .)١70/5(‏ 

(؟) قوله: «وإن أعسر بالنفقة الماضية إلخ» وهو المذهب وقال ابن عقيل في التذكرة إن كانت ممن 
جرت عادقا بأكل الطيب ولبس الناعم لزمه ذلك؛ فإن كان معسرًا ملكت الفسخ إذا عجز 
عن القياس به وجزم به ف الرعاية الكبرى فيهما وقال قلت فالأدم أولى. المبدع .)1١1/90(‏ 

(5) قوله: «وتكون النفقة إلخ» هذا المذهب وبه قال الشافعي لأما نفقة على سبيل العوض 
فتئبت في الذمة» وقال القاضى تسقط أي الزيادة على نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام 
المصنف في ذلك وصرح 4 "ليها جين لأف تسقط مطلقا. المبدع »)١51/0(‏ الشرح 
الكبير .)١78/©(‏ ْ 


ا 


الل 2 1 16 له اعفد ان 5 
على وجهين 7" » وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة واجحنونة م 
يكن تليق الفبيك 7" ومقيل اانه ذلك 
فصل 

وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أذت منه ما يكفيها 
ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه لقول البي وَل لهند حين قالت له إن أبا سفيان 
رحل شحيح وليس يعطيئ من النفقة ما يكفيئ وولدي قال: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» وإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن لم ينفق دفع النفقة 
ذلك وإن غاب ولح يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه 


)١(‏ قوله: «وإن أعسر بالسكين إل أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح لأنه لابد لها منه أشبه 
النفقة والكسوة واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز والمنور والثاني لا فسخ حزم به 
ف منتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس» وأما إذا أعسر بالمهر ففيه وجهان أحدهما لها 
الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر لأنه أعسر 
بالعوض فكان لا الرجوع في المعوض والثاني ليس لها ذلك اختاره ابن حامد قال 
المصنف وهو أصح لأنه دين فلم يفسخ التنكاح به كالنفقة الماضية ولأن تأخيره ليس 
فيه ضرر مجحف فأشبه نفقة الخادم لأنه لا نص فيه وجزم به الأدمي في منتخبه قال في 
الإنصاف وهو والصوابء وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا 
قال الشارح وتبعه ف التصحيح هذا المشهور في المذهب قال الناظم هذا أشهر وتقدم 
في آخر باب الصداق. المبدع »)١71/17(‏ الإنصاف (2505/9 017 5). 

)١(‏ قوله: «وإن أعسر زوج الأمة إلخ» هذا المذهب قال في الفروع لا فسخ في المنصوص 
لأنه حق للأمة فلم يملك سيدها الفسخ كالفسخ بالعيب» وكذا ولي الصغيرة واتحنونة 
لأنه فسخ لنكاحها فلم يملكه الولي. المبدع .)١57/7(‏ 

(") قوله: «ويحتمل إل لأن نفقة الأمة حق لها ولسيدها لكل واحد منهما إسقاطها لما في 
ذلك من الإضرار فعلى هذا إن أعسر الزوج فلها الفسخ كالحرة وإن لم تفسخ فقال 
القاضي لسيدها الفسخ لأن عليه ضررا في عدمها ولأنه قي حق الصغيرة وامجنونة فسخ 
لفوات العوض فملكه كفسخ المبيع لتعذر الثمن. الشرح الكبير (9/5؟١).‏ 

على قوله: «قال حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه» وهذا المذهب. انظر المبدع 
057/0). 

() قوله: «فإن غيبه وصبر على الحبس إل إذا لم يقدر الحاكم على مال يأخذه ولم يقدر 
على النفقة من مال الغائب فلها الفسخ وهو المذهب» واختار القاضي أنما لا تملك 


لات 


فلها الفسخ (© ؛ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره 7" » ولا يجوز 


الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكه””" والله أعلم. 


لأن الفسخ ف المعسر لعيب الإعسار و ولم يوحد ههنا وهو ظاهر مذهب الشافعي» ولما 
ما روي عن عمر أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا 

وهذا إحبار على الطللاق عند الامتناع» ولأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لما 
لخيار كحال الإعسار بل هذا أولى فإنه إذا حاء الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى. 
المبدع (55/17 4-1 .)١5‏ 

)١(‏ قوله: «وإن غاب إل هذا المذهب لأا لم تقدر على الوصول إلى نفقتها أشبه ما لو 
ثبت إعساره. المبدع .)١151/7(‏ 

.)١51/6( قوله: «إلا عند القاضي إل وهو ظاهر مذهب الشافعي. الشرح الكبير‎ )١( 

() قوله: «ولا يجوز الفسخ 1 هذا المذهب فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة 
فيه ويهذا قال الشافعي وابن المنذر وقال مالك هو تطليقة وهو أحق با إن أيسر ف 
عدقا لأنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه أشبه المولى ولنا أنما فرقة لعجزره عن 
الواجب عليه أشبهيت فرقة العنة» وحكى ل 1 
في كتاب الصداق: لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر وتقدم ذلك 
ف آخر كتاب الصداق. انظر الشرح الكبير .)١737/5(‏ 


1 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


باب السلم مقن ب اه ا ا ا 511 
فصل 10000000 
فصل 105 1 0 017711111010101 
فصل 1 [ 1 001 
قصل 00000000 
فصل اسار اق ف امسا م 11 
باب القرض ا ا ال موا 
باب الرهر اا م ا ا 
فصل اعد تساف قالع اط ا وخ 1 
فصل 6 ز101717171705150[أ11أا 0 
فصل 1 1 1 0 
قصل داس ما ار ا 1 
باب الضماكن اكقه مد لم ال ا ا 7 
فصل في الكفيل 0 0 0 010000 
باب الحوالة ااا 
با الصلح م 0 
فصل تانخاس اا ا 
كتاب الحجر ا ا ا ا مت ا 601 
فصل 1 ا 
فصل ا ا اه ال و ا 
فصل ا ال ا 1 
فصل امد مع وام مو اا و و اج 18 
فصل م ا او فا مط ب ااي 
فصل ف الإذن 000 010 1000000 
باب الوكالة انعم لك لمانو اف ل ل لط ا م ةو لا 
فصل 010 [ز[ؤ[ز[ز[1[ز[1[ 1[ 0 
فصل لحمو بل موار و الم اا ع وا عو لو و 2:11 
ككتاب الشركة اا اا 0 
فصل 1 [1[1[1[1[1[ز[ |[ ز[ |[ 100001111 
فصل ا ما 1 
فقسا + سوه وجول ام د مد جا ا م 11 
فصل 000 0 
فصل ا ا ام ا ا 
فصل ا ا 
فصل م 10 


ا 


وفوم م ء ةو موث ةو نيع ن ءا رم رده 6ر5 


مومهم ةو هه ووم ءامن م 6 ممم 


فصل او افا مال ا ل ا ا 
باب الكعالة مي مله ال مه جو ماو و 511 
باب اللقطة الع ا ا 11 
فصل 0000009 0 ااا 
فصل 0 
باب اللقيط لاص واوا ا ا 1 
فصل لاط ف امم قي السا و ا 
فصل 00 
كتاب الوقف 0 ا 000 
فصل [[[ذ[1[ز1[ز[ [ [ [ 1 0000 
فصل ساقم سد بط مخ لمي لمان اق او لع 
فصل 1 1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 00000 
فصل 1 1 ا 000 
باب الطبة والعطية 00000000 
فصل ل[ 000 
فصل ااا 
فصل في عطية المريض زؤزؤز[ز[ز [ز [ز 100000 
فصل داعال ملك وناك بي مل ام 7 
فصل 1[ ا 
كتاب الوصايا لاد اج اا ل 3 
فصل ا 0 ااا 
فصل ا 0 
فصل لبو و الم اا تت م اماف اا و 
باب الموصى له اا 
فصل 0[ [1[|ذ[ذ1[ز[ز1 |1 1[ 1[ 1[ [ |[ 001011 
باب الموصى به مان اماد واو 1 
فصل اا 
فصل 1[ ز ز 00 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء ا 
فصل في الوصية بالأجزاء اا 
فصل مقو حو ولام ارا امتقو وا ل 
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء 

والأنصباء ام 
باب الموصى إليه 11[ 0 
كتاب الفرائض 0 
باب ميراث ذوي الفروض 0000 
فصل 1[ ااا ا 
فصل 000 اا 
فصل اكد وا ا ل 0 


فصل اا 
فصل ا[ 1[ ز [ ا اا 
فصل 1 1 ز ز 1 1[ ز 0 ز ز [ز ا ااا 
فصل في الحجب اا 
باب العصبات 00 
باب أصول المسائل ا 
فصل في الرد وا الح مارم ا 7 
باب تصحيح المسائل خا ا 
باب المناسحات ا اا 
باب قسم التركات ز ز ‏ ز ز [ 00 
باب ذوي الأرحام [[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 010001 
باب ميراث الحمل ماسوو م 01 
باب ميراث المفقود 0 ااا 
باب ميراث الخنثى ام لل ا 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موههم 0ن 
باب ميراث أهل الملل 0 00000000 
فصل ا ااا 0 
باب ميراث المطلقة ا 1 
باب الإقرار عشارك في الميراث اش ا 
فصل [ز 1 1[ ز[ز[ [ [ [ 0 000 
باب ميراث القاتل 0 0 0 000000 
باب ميراث المعتق بعضه ف ا 1 
باب الولاء 00 0 زةز [ز ز ز ز ز ‏ 010 00 
فصل لان امو وام سا لوو ام ا ع 01 
فصل في جر الولاء ا 
فصل ف دور الولاء 0 00000 
كتاب العتق اا 0 
فصل خا قا وخأ مظع وان خاو ا م 
فصل 111111 1 01 
فصل 00030323 00 0 ا 
فصل ممصم مان وان المت عد ال 61 
باب التدبير 0 
باب الكتابة [ ز[ز[ز[ 3[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 اذ 
فصل اال اا ال 
فصل [1[15151[1[ذ[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ [ز[ |[ 000000 
فصل 0 0 
فصل [ز[ز[ز ز ز ز ز ز ا 00 
فصل ا[ [ذ[ذ[ذ[ز ‏ اا 
فصل 1 0 1100( 
فصل ماو لوو ل أ مم4 ل طول 5171 


باب أحكام أمهات الأولاد ل ل 
فصل 000000095 0 100 
كتاب النكاح [ ذ[ [ [ز[ ز[ ز ز ز [ [ [ 0 10 
فصل 1 210101 
باب أركان النكاح وشروطه 1000 
فصا 1 
فصل ا ا 
فصل ا اام اا ل 
فصل ا 10 
فصل 0 ا 
باب المحرمات في النكاح 9 ©1210 
فصل 08 1 1-0001 
فصل و ل ل 
فصل ا ا ا 
باب الشروط في النكاح 2017 
فصل دذدد ا 0 


فصل ااا 
فصل ف القسم 5 
فصل ف النشوز لدم وسو وا م مس ا 570 
كتاب الخلع حا مو ا ا 6 
فصل م رو ا ا ل 1ه 
فصل 0 ا 
فصل لخو الو سق زلور لمان كا و مده 
فصل 1 [ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ز ز 0 ااا 
كتاب الطلاق ا الات 
باب سنة الطلاق وبدعته 300000 
باب صريح الطلاق و كنايته مو 651 
فصل واس ان شار الوا عوسي أده 
فصل 0 232100000000 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 1 000000 
فصل ا الا اخ و سا ا 9/6 
فصل خط او ا سوا م مسا وا ان لتو ل 1 زه 
فصل فيما تخالف المدخول يما غيرها لاره 
باب الاستثناء في الطلاق ا اه 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل لاه 
فصل ل اممو 5 
فصل عخحن ولا ةو امش ا شوو ب قز © 
باب تعليق الطلاق بالشروط 0 3001 
فصل 111 00 
فصل في تعليقه بالخيض ا ا 1 
فصل في تعليقه بالحما 0 
فصل ف تعليقه بالولادة ام و 1 
فصل ف تعليقه بالطلاق ع وو سخ 1 
فصل في تعليقه بالخلف 0 0000000 
فصل في تعليقه بالكلام ا 
فصل في تعليقه بالإذن 0 
فصل في تعليقه بالمشيئة و د 
فصل في مسائل متفرقة 121905 
باب التأويل في الحلف رك ا و 1 
باب الشك فٍ الطلاق ل 21 
كتاب الرجحعة و ل 1 
فصل لم لحو ل كر ا ا 
فصل 8[ ز[ز[ز[ز[|ز[ز[1[ [ذ [ [ز[ز [ [ [ [ 1[ ا 
كتاب الإيلاء م و ا ا 
فصل 017 00 


فصلل حا بابح ال ول ممع ال و وو اا 01 فصل امو امسوو ا ا 1 
قططل مق ائداه وو بطم ا ا 1 فصل 00000 
كتاب الظهار 1 00 فصل 5 
الفط مدق ساسج م و فصل 000 
فصل في حكم الظهار اق ا ا ل فصل 6 1 5ك ام 1 
فصل ف كفارة الظهار وما قي معناها........ 55٠‏ فصل لم امم 
فصل مما ا لل امو اوم ود ل ف ال لوا كا ل ا 3/1117 
00 ا باب في استبراء الإمام 0 
ددب1 001 ااا 0 فصل ع م ا ا ا 2 
كنات اللعالنة جم انان انا اماس ا كتاب الرضاع كفطان رو اط مط ا ا 
فصل 1211101110 فصل 1 امس وخاز الطرم ا 0 
فصع ب ازاواط اه امار الاو اللاو ل ا ا فصل ا نه اام اطاط مو ا 0 
فطعلا داوق ةج وا واو ا الالو الف او فصل ملتست تنام سواوطا امام امم الس 
فصل ا ااا 001111111010 كتاب النفقات خم اس ا م 
00005 0 0 0 0 00000( فصل [ز ز [ز ز [ز[ز ز [ز 1 ا 121 
فصل فيما يلحق من النسب ................. 5/4 فصل 111[ 001010011 
0 0 0 0000000 فصل ا سال امومع اتن الما ف 
إكنانت نادي ب مم فو فصل وبال اقووة تكب اا جوو وا ا 
تفل ند ع و م1 بجو ال اماف الا سو ةا فهرس موضوعات الجزء الثاني 0000 2ظ1 


اسم 


